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4. 


انهيك. 
اللهم لك الحمد على ما علمت من البيان» وألهمت من التبيان» وأسبغت من العطاءء 
وأسبلت من الغطاء» وأعوذ اك الحم من كر اللسن ونصون عدر وأستغفرك من نقل 
الخطوات إن تبط الخطناته وأستوهب منك توفيقا قائداً إن الله وقاباً متقلباً مع 
الحق» ولساناً متحلياً بالصدق» وعزية قاهرة لموى النفس» وبصيرة أدرك بما عرفان 
القدرء وأسألك ربي العصمة من الغواية في الرواية» ح لا أرد مورد مأثمة» ولا أقف 
موقف مندمة» ولا ألجأ إلى معذرة عن بادرة» وأصلي وأسلم على من حتمت به النبيين» 
وحجعلته في عليين» ووصفته برحمة للعالمين» وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعلك: 
فمذ ظعنت أبحث للرسالة عن موضوعء وأنا أقلب طرفي في تيك المصنفات 
الزاخرات» من بنيّات عقول العلماءء» لعلي أتلو فيها تلوهم ‏ وإن لم يدرك الظالع شأو 
الضليع ‏ وأنشأت على ذلك مع ما أعانيه من جمود القريحة» وحمود الفطنة» ‏ 
دهراً من الزمن؛ ول أرم فيه المرادء حي ضقت ذرعاء فساق إلي أحد الفضلاء» فكرة 
تحقيق كتاب في القضاءء وأطلعن عليه بعد توفيته الثناء» فألفيته موسوماً ب(نور العين 
في إصلاح جامع الفصولين) وقد جمع فيه بين الحسنيين: الشمول والإيجازء للفقيه 
القاضي الحنفي محمد بن أحمد الشهير بنشانحي زاده» وطفقت أتأمل ما سطره مصنفهء 
وأسرح يضري فيما أبدعة مؤلفه»: فلما امعحيتت صعتة و امشغررت: دنه غورمت 
على تقديمه مشروعاً لرسالة الدكتوراه» وما توفيقي إلا بالله. 
أهمية الكتاب» وأسباب انحتياره: 
إن سبب احتياري للكتاب تأت من الأهمية الي لمستها له في الفقه الحنفي عموماء 
وف القضاء عونا وبمكن أن إجمال بيان ذلك في الآني: 
اغا يق غان راس اطرع ق آبيياب الاعهار» كوف هذا الكداب مشخصها فق 
القضاء والحكومات»ء بالإضافة إلى أن المؤلف من المتأخرين» فيعد إخراج هذا 
الكتاب محققاء إضافة للمكتبة الإسلامية القضائية في التحرير» وتحقيق المسائل» 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


ومعلوم مكانة كتب المتأخرين في التحرير» والتحقيق» وجمع المسائلء 
والأقوال» 

؟. ومما يدل على أهمية الكتاب؛ تلقي علماء الأحناف له بالقبول» واعتمادهم 
عليه» ونقلهم عنه» ومنهم: صاحب رد المحتار فقد نقل عنه في قرابة حخمسة 
وثمانين وي وف تنقيح الفتاوى الحامدية فيما يزيد على ثلاثين ركه 
ونحله صاحب التكملة في قرابة تسعة وخمسين موضعاًء وكذلك الطوري 
صاحب تكملة البحر الرائق في قرابة أربعين موضعاًء وصاحب درر الحكام 
في شرح بحلة الأحكام, وأحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية» وغيرهم. 

*“. حرج هذا الكتاب في حزء مخصوص من الفقه برع فيه مؤلفه؛ فقد ولي 
القضاء في كثير من بلاد المسلمين» وكذلك صاحب الأصل (جامع 
الفصولين)؛ ولذا جاء كتابه ملامساً لواقع الحال» فيذكر من التفصيلات ما لا 
تكاد تحده في كتب الفقه العام» ولا ريب أن المسائل المتعلقة بالقضاء إذا 
تناولما قاض فقيه» فهو أقدر عليها من غيره. 

5 . الاستقصاء البالغ من المؤلف لأقوال الحنفية» وآرائهم, و رواياتهم. 

ه. سعة اطلاع المؤلف على كتب مذهبه؛ فإن الكتب الي نقل عنهاء أو اعتمد 
عليها المؤلف في كتابه تضينٍ من تتبعها لكثرتاء ثما يعن القارئ عن الرجوع 
إلى غيره من كتب الحنفية فيما يتكلم فيه» لاسيما وأن جملة كبيرة من تلك 
الكتب ما يزال مخطوطاًء بل كثير منها مفقود» أو عزيز الوجود. 

5. الاهتمام ببيان الراحح والصحيح ولمعتمد» وما عليه الفتوى» بل وما عليه 
عمل القضاة» وفتاوى مشايخ عصره. 

. تنبيهه وتصحيحه لما يقف عليه من أوهام, أو أخطاء في الكتب الأخرى. 

8. جوابه عن كثير من الاعتراضات» سواء من صاحب جامع الفصولين» أم من 
الاعتراضات الي يفترضها المؤلف على الأقوال. 
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8. جواب المؤلف عن كثير من الإشكالات الواردة في كتب غيره من الحنفية» 
حي صار مرجعاً فيها عند ابن عابدين وغيره. 

.٠‏ أن الكتاب يأني في فاية مجموعة مهمة من كتب الحنفية» وهي 
الفصولان؛ (فصول العمادي» وفصول الاستروشيي) وجامعهما جامع 
لضي ات 

.١‏ يعتبر كتاب نور العين إصلاحاً لما وقع في كتاب جامع الفصولين من 
كثير حبط وخلطء. وذكر لغير المهم» وهو تنقيح وهذيب وترتيب» وإضافة 
لمباحث جمة لم تذكر في الأصل مع كوفا لازمة ومهمة. 

5. ولهذا يقول صاحب كشف الظنون: "والأصل - يريد جامع الفصولين - 
هو المتداول مع ما فيه من الخلل والزلل””". 


)١(‏ كشف الظئون (؟555/5). 
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تمهيد: ويحتوي على ما يلي: 

.١‏ الافتتاحية. 

؟. بيان أهمية الكتاب المحققء وأسباب اختيارة. 

*. بيان الخطة وذكر النهج في النقل والتوثيق. 
القسم الأول: المنهج الدراسي, وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف: 
وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: عصر المؤلف: 

وفيه مطلباك: 

المطلتيذ الأول ايالة السياسية. 

المطلب الثاي: الحالة العلمية والثقافية. 
المبحث الأول: حياة المؤلف: 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب الثالث: أهم أففاله: 
المطلب الرابع: صفاته. 


المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه. 





المطلب السادس: وفاته. 
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المبحث الغاني: مكانته العلمية ومؤلفاته: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحوانب العلمية فيه» و وصفه من حيث التقليد والاحتهاد. 
المطلب الثاني : مؤلفاته. 
الفصل الثائي: الكتاب امحقق: 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف . 
المبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب. 
المبحث الثالث: متزلته بين كتب الحنفية. 
الملبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. 
المببحث الخافس: مضادرة في الكتاب وطريقته في الأخلد منها. 
اللبحث السادس: المواضيع الى طرقها المولف في كتابه. 
المبحث السابع: محاسن الكتاب ومزاياه. 
المبحث الثامن: الملحوظات على الكتاب. 
الملبحث التاسع: وصف نسخ المخطوطء» وبيان أماكن وجودها. 


القسم الثاني: التحقيق: 
والجزء المحصص لي هو من بداية الفصل الحادي والعشرين إلى فاية الفصل 
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المنهج الذي سرت عليه في تحقيق النص: 

.١‏ بذلت الوسع في إخحراج نص الكتاب» في أقرب صورة وضعه عليها 
المؤلف» وذلك من خلال السير وفقا للخطوات التالية: 

؟. اختيار نسححة (أ) لتكون أصلاً لما لما من مميزات» منها؛ كوفًا أوضح 
من النسخحة الأخحرى» ولقلة الأخطاءء والسقطء. مقارنة بالنسحة 
الأخحرى. 

ان اععناد مله السة وجعليا أعاذ» وإخافدة على تضواة لذ إذا 'تبيق 
أن هناك حطأ واضح لا يستقيم معه الكلام» فيصوب من النسخ 
الأحعرى» وأجعل المثبت بين قوسين معقوفين هكذا [ ] وأشير إلى 
ذلك في المهامشء مع إثبات عبارة الأصل في الهامش أيضاً. 

5. إن لم يكن في النسخ الأخرى ما يصوب العبارة» فأحتهد في تصويبهاء 
وأشير إلى ذلك في المحامش» مع إثبات ما ورد ف النسخ ف الهامش 
اعياء 

ه. أثبت ما قد يسقط من الحروفء أو الكلمات من الأصلء في الصلب 
بين قوسين معقوفين هكذا [ ]» و أوجه ذلك ف الحامش مع الإشارة 
إلى ما يعزز ذلك من المصادر» والمراحع. 

5. مقابلة النسخة (ب) بالنسحة (أ) وإيضاح الفروق في الهامش, 
عدا الفروق الشكلية كاختلاف العبارة بين النسختين في الصلاة على 

/ا. رسم الكتاب بالرسم الإملائي الحديث» دون إشارة إلى ذلك في 
المامش. 

8. إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات» مع عدم الإشارة إلى ذلك في 
المامشء إلا إذا اختلف المعيئ بذلك الإعجام. 

4. ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ الكتاب. 

.٠‏ وضع علامات الترقيم للنص. 

.١‏ إثبات الآيات بخط واضح, بالرسم العثماني بين علامي الآيات. 
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9 إنات الأحاديكة والآثارء والقول ين فوسين: 

.٠‏ الحصول على ما أمكن من مصادر المؤلف» و ربط الكتاب 
مصادره الى أفاد منها إفادة مباشرة. 

64 توضيح رموز المؤلف عند أول وردها في النص المحقق» والتوثيق 
منها إن أمكن, وبيان المفقود منهاء أو المجهول» و نحو ذلك. 

.٠6‏ توثيق وتحرير الآراء»ء والأقوال الي ذكرها المؤلف» وذلك 
بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية. 

7. عزو الروايات الى ينقلها المؤلف عن إمامه من مصادرها المعتبرة. 

. التنبيه على الأخطاء العلمية» إن وردت في الكتاب. 

. ا بيان موضع الآية من السورة» مع الإشارة إلى تفسير الآية إن 
اقتضاه المقام. 

8 تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب» والحكم عليها من كلام 
المحدثين» فإن كانت في الصحيحين» أو أحدهما فأكتفي بالتخريج 
منهما. 

.٠‏ تخريج الآثار الواردة في الكتاب من كتب السنة» والمسانيد, 
والمصنفات» أو من كتب الفقه إن لم توجد فيما سبق» والحكم عليها 
ون لكر اخخلل بها رجنيف إل قلرك سياد , 

الا .وو الأآبيات الشعرية إل قائليها: 

65. شرح المفردات اللغوية الغريبة. 

2.٠‏ شرح المصطلحات الفقهية» والأصولية» والحديثية الغريبة. 

4. ا بيان موضع إحالة المؤلفء فإذا كان في الجزء المحصص لي فأبين 
الصفحة ال محال إليهاء وإن كان محال إليه واقع في غير الجزء المعحخصص 
لي» فأبين محل الإحالة من النسخة الأصل» وإذا كانت الإحالة إلى 
موضع في نفس الصفحة فلا أشير إلى موضع الإحالة. 

ه. التعريف بالأعلام ‏ غير المشهورين ‏ وذلك بإيراد ترجمة قصيرة 
تتضمن اسم العلم؛ وميلاده» ومذهبه» وبعض كتبه» و وفاته عند أول 


"0 
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25 التعريق بالطوائقء والقرق» والمذاهب» والقبائل» غير المشهورة : 
بالا التعريق. بالمدث والبلدان والأفاكنم. غين المشهورةا نت الوارد 
ذكرها في الكتاب . 
التنبيه على الأخطاء اللغوية والنحوية إن وحدتء إلا ما كان من 
قبيل الرسم الإملائي. 

89 توثيق الإجماع إذا نقله المولف؛ ونقده إن لم يكن واقعاً. 

٠‏ توثيق وتوضيح إحالات المؤلف. 

: وضع الفهارس العامة وأهمها‎ .١ 

فهرس الآيات القرآنية على ترتيب السورء والآيات . 

ل فهرس الأحاديث النبوية مرتبة ترتيباً معجميا. 

© فهرس الآثار مرتبة ترتيباً معجمياً. 

© فهرس الأعلام التزجم و اللص احنن على ربيب المعجم. 

فهرس الأماكن والقبائل مرتبة ترتيباً معجمياً. 

© فهرس المصطلحاتء والألفاظ الغريبة» الي تم التعريف بما. 

» فهرس المكايبل» والموازين. 

٠‏ فهرس الكتب والرسائل الواردة في الكتاب مرتبة ترتيياً معجميا. 

» فهرس المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً معجمياً. 

© فهرس الموضوعات مرتبة حسب ترتيب المؤلف لا. 
والله المسؤول أن ينفع به كاتبه» وقارئه» ويجعله حالصا لوجههء نافعاً لعباده» وبالله 
أعتضد فيما أعتمد» وأعتصم مما يصمء وأسترشد إلى ما يرشد . وحسبي الله لا إله إلا 
هو عليه توكلت وإليه أنيب» هو حسبي وهو مولاي» فنعم المولى ونعم النصير» وصلى 
ال على نينا عمد و اله وصه اكون. 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


القسم الأول: 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


التمهيد: عصر المؤلف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة العلمية والثقافية. 
المبحث الأول: حياة المؤلف. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب الثالث: أهم أعماله. 
المطلب الرابح: صفاته. 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه. 
المطلب السادس: وفاتقه. 
المبحث الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الجوانب العلمية فيه. و وصفه 
من حيث التقليد. والاجتهاد. 
المطلب الثاني: مؤلفاته. 
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التدهيد: عصر المؤلف. وفيه مطلبان: 

ولد المؤلف في عصر الدولة العثمانية» وتحديدا في زمن خلافة سليمان القانون» 
وعاصر خلافة سليم الثاني» ثم مراد الثالث» ثم محمد الثالث» ثم أحمد الأول ثم مصطفى 
الأول» ثم عثمان الثاني. 

وعليه فإن ميلاد نشانحي زاده كان متزامناً مع قوة الدولة العثمانية» حيث كان 
سليمان القانوني محاربا للفسادء مهتما بالإصلاح الداخلي» وترتيب شؤون الدولة 
الداحلية» فأحبه الشعب» فلم يتحداه أحد من الأمراء» وقد عمل على بناء أسطول 
كبير؛ لمواجحه أعداد الشرق والغرب» وقد وفرت الفتوحات مصادر دخل وفير» فوصلت 
الدولة إلى قمة الازدهار» فأطلقوا عليه لقب الفخب”". 

ولكن في آخر عهد السلطان سليمان القانوى بدأت علامات الضعف» وانغماس 
السلاطين في الترف» وسيطرة العقلية العسكرية» وفساد الإدارة» والامتيازات 


الأحييوة. 


وبعد وفاته تولى السلطان سليم الثاني في التاسع من ربيع الأول سنة 51/54هء 


وحكم ثمانية أعوام قضى خلاهها على أكثر من تمرد» وتمت في عهده بعض الفتوحات. 


)١(‏ ينظر: الدولة العثمانية في التاريخ الحديث (ص 76-57)» وتاريخ الدولة العلية العثمانية وص 
»)55١-‏ وعوامل اميار الدولة العثمانية (ص 55). 
(7) ينظر: الدولة العثمانية في التاريخ الحديث (ص ”97-597) وتاريخ الدولة العلية العثمانية(ص .)١57‏ 
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ثم تولى بعده مراد الثالث» و ذلك في عام 9/5ههء وحصل في عهده بعض 
الفتوحات» وبعد موته ضعفت الدولة أكثر ما كان» حى بلغ يما الضعف أن عجزت 
عن ردع بعض من تمرد من اليش. 

وفي عام *٠٠١ه‏ تولى محمد الثالث» وقد أعاد شيئاً من هيبة الدولة وسمعتها بعد 


انتصاره على النمسا في عام ٠١٠١٠٠١ه»‏ وقمعه للمتمردين من اللحيش. 


ثم توتي في عام 1١١٠١ه‏ فتولى ابنه أحمد الأول الحكمء وكان عمره 4 ١سنة»‏ فكان 
الدولة في عصره في ضعف مستمر وانحطاط» وزاد الوهن بعد تولى أخيه مصطفى والذي 
تم عزله بعد ثلاثة شهور بسبب عدم معرفته بأمور الدولة» ثم تولى عثمان بن أحمد 
الأول» وكان عمره ثلاث عشرة سنة» والذي تم قتله بعد عزله» ثم عاد الحكم لعمه 


مصطفى عام 5 ه20“ , 


)١(‏ ينظر: الدولة العثمانية في التاريخ الحديث (ص »)٠١7-97‏ وتاريخ الدولة العلية العثمانية (ص 
1ه7717-7)» وعوامل اهيار الدولة العثمانية (ص /7). 
1# - 
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المطلب الثانى: الحالة العلمية والثقافية. 

كانت مدرسة المذهب الحنفى» .عمناهجهاء وشيوخهاء وتلاميذهاء هى المدرسة الوحيدة 
لقد ولد نشابحي زاده بعد أن أسس السلطان محمد الفاتح مدارسه؛ ومنها المدارس 

المسمى بعضها بالصحن الثمان» وكانت هناك ثمان مدارس أخحرى عالية للتخصصات 


المختلفة» وثمان أخحرى إعدادية لهذه الثمان العالية. 


وفي عهد السلطان سليمان القانوني أسس في استنبول أربع مدارس عامة 


هذه المدارس أعلى درحات التعليم» واستمر الأمر كذلك حى فاية الدولة العثمانية. 
وكان تلك المدارس تخرج العلماء» والقضاة. 


أما التأليف فلم يكن - في الجملة - أكثر من تلخيصات» أوحواشي» أو 
شروحات فقد قيد التقليد الفكر الإسلامى» وأصبحت هى الأشكال الرئيسة للعلوم 
الإسلامية. 

وكان للمكتبة مكانة مهمة في المجتمع العثماني» فقد كانت تنشأ في الجوامع 


وقد ظهرت بعض الطرق الدينية» وكانت الصوفية آخر وأقوى هذه التطورات 


وقد كانت مدعومة من رجال الدولة بخلاف الطرق الأخرى. 


ع1 - 
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وفي تلك الحقبة حدثت تطورات 2 العلوم العقلية» ودخلت تلك العلوم 2 
المناهج العثمانية» في وقت مبكر؛ كالرياضيات» والفلك» وحقق العثمانيون فيها تميزا 
كيرا ودخلت الفلسفة ولكن بشكل محدود. 

وقد أحذ العثمانيون عن أوروبا الجغرافياء» والتقنية العسكرية» والطب. 

واظهر ىق غصر اللولك علماء التقدوا الضوفية خصيوها قما علق بالفتاة» 


والرقص» وانتقدوا ترف» وبذخ الطبقة الحاكمة؛ والأخلاق المنحلة في عصرهم.ء 


5-7 


١ . ِ 


)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار (4 4-575 »)"3٠١‏ وتاريخ الدولة العلية العثمانية 


.)١ 728 وص‎ 


-10 - 
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المبحث الأول: حياة المؤلف: 
المطلب الأول: اهمه ونسبه ومولدة. 

هو محمد. بن أحد. أفددي (نشانحي زاده) بن محمد شلبي بن رمضان الشهير 
ب(رمضان زاده). ويلقب بالرومي» وبالتوقيعي» وممحيي الدين» وبنشابحي زاده. 

كاذ بواللذه ويحده عن العلمناق الشافوو بق كلك الففرة». وك قربا مناميب. ميسة 
وقاما بتأليف العديد من الكتب. 


واعحتاة 2 المصادر قْ تحديد سنة ولادته فقيل: ولد سنة 9861ه-» وقيل: 


ه232 , 


المطلب الثابي: نشأته وطلبه للعلم. 
تربى المؤلف في أسرة علم وتعليم» وقضاء وتأليف» وهو ما بحده في حياة المولف؛ فقد 
قام بالتدريس» وتولى القضاء وألف كما سيأقي. 
ومن الناحية التعليمية فقد أنفى المؤلف تحصيله العلمي في اسطنبول عام ٠595ه.‏ 
ثم لازم شيخ الإسلام سعد الدين أفندي”2, وحصل منه على الإجازة العلمية. 
ولا شك أن المدارس الي درس فيها المؤلف في اسطنبول كانت مليئة بالعلماء» ولكن 
المصادر الى بين يدي لم تبين أسماء العلماء الذين تلقى عنهم المؤلف حى بلغ رتبة 


)١١(‏ ينظر: الشقائق النعمانية :»)451١/١(‏ وكشف الظنون 555/199 »)١51434‏ وتكملة شذرات الذهب 
588/1١‏ ه). 

(؟) هو العالم الفاضل سعد الدين بن عيسى بن أمير حان حلبي الأقشهري, فقيه حنفي» كان عام 
عققاء صاحب عفة وصلاح وديانة وتقوى, وكان عابداً زاهداً متشرعاً متورعاء صحيح العقيدة» من 
آثاره؛ "حواش على تفسير البيضاوي"» و"شرح مختصر الهداية"» توفي سنة سبع وخمسين وتسعمائة . 
ينظر: شذرات الذهب (57/8- *757)» والشقائق النعمانية (ص .)7١7*‏ 
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العلمية» وهو الشيخ المعروف بشيخ الإسلام النواجه سعد الدين أفندي”". 


المطلب الثالث: أهم أعماله. 

كانت حياة المؤلف - نيه - عامرة بالعلم والتعليم والعمل» وقد تولى التدريس في 
ضدة مدارس» فبعد أن أغمى تحصيلة العلمي عين مدرساً بمدرسة بَائنجحي إبراهيم باشا عام 
٠هدا.‏ 

ثم في مدرسة أيوب جزري قاسم باشا عام 951ه . 

وف عام 9ه عين في مدرسة فاطمة سلطان . 

وني محرم عام 1١٠٠ه‏ درس في الصحن العثماني . 

وكام امه اهطح عين مدوسا بق مدارس السلطان سليد. 

كما أنه تولى القضاء في عدد من البلدان: 

فقد عين قاضياً لبغداد» ثم عين قاضياً لحلب» ثم عين قاضياً في مكة المكرمة» ثم عين 
قاضياً في أدرنة على الحدود اليونانية التركية الآنء إلا أنه توفي وهو في طريقه إليها". 


المطلب الرابع: صفاته. 

كل من ترحم للمصنف - حسب اطلاعي - لم يتناول صفاته الخلقية» ولكن من 
خلال معاركيٍ لتحقيق جزءا من مصنفه - نور العين في إصلاح جامع الفصولين - 
رأيت منه فهماً دقيقء وقدرة يعز نظيرها في الربط والتحليل» وقد توج كل ذلك 
باحتقار للذات» وأدب جم مع المخالف قبل الموافق. 


)١(‏ ينظر: الشقائق النعمانية »)431/١(‏ وكشف الظنون 5755/99 »)١1149‏ وتكملة شذرات الذهب 
58/1١‏ ه). 
)١(‏ تنظر: المراجع السابقة. 
0 5 
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المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه. 

المؤلف من أهل السنة والجماعة» ولا أدل على ذلك من أنه ألحق بكتابه هذا رسالة 
كان قد كتبها سابقاً وسماها سوير انان ق. بان حفظ الاعان)20.. .وقد ذيلها بذكر 
أصول عقاقل أفل. البق والدماعة , أما مذهبه فهو حنفي المذهب كما في جميع 
المصادر الي ترجمت له. 


المطلب السادس: وفاته. 


اتفقت المصادر على أنه توفي رحمه الله في عام ك0 


)١(‏ كمافي اللوح 0ه 8/ب من الأصل. 

(؟) اللوح ١8"/أ‏ من الأصل. 

(") ينظر: الشقائق النعمانية »)4941١/١(‏ وكشف الظنون (؟/555» »)١5149‏ وتكملة شذرات الذهب 
60 


مات 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


المبحث الثاني: مكانته العلمية. ومؤلفاته: 
المطلب الأول: الجوانب العلمية فيه» و وصفه من حيث التقليد, والاجتهاد. 

لقد عاش المصنف في أسرة علمء وتعليم» وقضاءء وتأليف. وقد أنهى تحصيله العلمي 
في اسطنبول عام ٠95ه‏ ثم لازم شيخ الإسلام سعد الدين أفندي وحصل منه على 
الأجارة القلمية2. 

ولم تبين المصادر الى بين يدي؛ أسماء العلماء الذين تلقى عنهم المؤلف» حي بلغ رتبة 
التأليف والقضاء والتدريس» سوى من أحذ عنه الإحازة العلمية» وهو الشيخ المعروف 
بشيخ الإسلام الخواحه سعد الدين أفندي» كما لم تبي المضادر أمماء تلاميذه» رغم 
توليه التدريس في كبرى مدارس اسطنبول» كما ل تبين المصادر درحته من حيث التقليد 
والاحتهاد» ولكن السابر لتعاطي المصنف مع مسائل الخلاف في كتابه نور العين في 
إصلاح جامع الفصولين» يجد أن المصنف لا يخرج عن روايات أثمة المذهب, وإنما 
يسوق الروايات ويرحح بينهاء ويهذا يظهر أن نشانحي زاده لم يخرج عن دائرة التقليد, 
إلى دائرة الاجتهاد. 

وقد وصف المؤلف في دائرة المعارف التركية”؟ ب(الفقيه والمؤرخ العثماني). 

وف معجم المؤلفين"© ب(فقيه من القضاة). 

وفي تكملة شذرات الذهب7؟ ب(فقيه حنفى). 


وي صفحة العنوان من نسححة الأصل وصف ب(العلامة). 


13 ينظر: دائرة المعارف التركية وعم 1 
05١‏ 051/8 . 
5 (ل/؟ : ؟). 
١9()5١/59م6).‏ 
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المطلب الثائ: مؤلفاته. 
لقد ألف - مِوَوالدَئَه - عدة مؤلفات» وتفصيل هذه المصنفات - بعد الاستقراء - ما 
؟. مرآة الكائنات: قال في كشف الظنون”"©: "تركي» في مجلدين... جعله 
على ثهانية أقسام, موردا فيه قصص الأنبياء وابتداء الخلق» وخلاصة ما في 
التواريخ والتفاسير» وزبدة أحوال الخلوكة وذكر سبع عشرة دولة من 

دول 'اللوك". 
؟. تنوير الجنان في بيان حفظ الإيمان؛ وهي رسالة في العقيدة ذيلها بأصول 

عقائد أهل السنة والجماغعة9 . 


ٌ. سير الأنبياء العظام و الخلفاء الكرام والسلاطين القداه””. 


و قد اشتهر بالكتابين الأولين» ويتصدران مؤلفاته عند من ترحجم له. 


.)1513/59(9 01١ 

)١(‏ كما في اللوح 757ب من الأصل. 

(؟) ينظر: كشف الظنون (0557/7)؛ ومعجم المؤلفين (557/8)» والأعلام للزركلي (8/5)؛ وهدية 
العارفين (777/7)» وإيضاح المكنون »)١47/7(‏ ودائرة المعارف التركية »)١51/77(‏ تكملة 
خدرات السب 5 قوق 


لاك 
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الفصل الثاني: الكتاب المحقق. وفيه دتسعة 
مباحث: 

المبحث الأول: إذبات نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

اللبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب. 

المبحث الثالث: منزلته بين كتب الحنفية. 

المبحث الرابح: مذدهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الخامس: مصادره في الكتاب وطريقته في 


الأخذ منها. 
المبحث السادس: المواضيح التي طرقها المؤلف في 
- 0 


المبحث السابح: محاسن الكتاب ومزاياه. 

المبحث الثامن: الملحوظات على الكتاب. 

المبحث التاسح: وصف نسخ المخطوط وبيان أماكن 
وجودها. 
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المبحث الأول: إثبات ذسبة الكتاب إلى المؤلف. 
نسبة كتاب نور العين في إصلاح جامع الفصولين محمد بن أحمد نشانحي زاده المتوق 
عام (١*١٠١ه)‏ مقطوع بيماء وبيان ذلك فيما يلي: 
أولة: أن المؤلف نسب هذا الكتاب لنفسه في أوائل صفحاته كما في اللوح (4/ب) 
من النسخحة الأصل» واللوح (١١/ب)‏ من نسخة (ب). 
وثانياً: في صفحة العنوان نسب الكتاب لنشانجي زاده في النسخة الأصل لوح 
(؟/ب)؛ ونصه "كتاب نور العين في إصلاح جامع الفصولين للعلامة محمد الشهير 
بنشانحي زاده ". 
ثالغاً: أن كل من ترحم للمؤلف نسب هذا الكتاب له؛ ومنهم: 
أ ضعي شيرة العا 0 
؟. صاحب إيضاح المكنون0". 
"ا فاسني كشك الفانوق". 
الور كل فق العا 


جم 


6 صاحب معجم الموالفين 1 

1" :رياطى زاده ق أسناء الك 2107 

الى مسحب كو شاراس: لعي 

6. مؤلفو دائرة المعارف التركية9" . 
.)5777/59019١‏ 


1ه 

8 51 

64 و 

89 (ل/؟ : 5). 

)0 وص 37307). 
4 ل" 

لم وسع/ 5 0. 
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المبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب. 


عنوان الكتاب هو: (نور العين في إصلاح جامع الفصولين) كما هو مثبت في ورقه 
العنوان اللوح (/,ب) من النسخة الأصل» واللوح (١/ب)‏ من النسخة (ب). 

وكما ذكره المؤلف في بداية الكتاب كما في اللوح (4/أ) من النسخة الأصل» 
واللوح (١١/أ)‏ من النسخة (ب). 

وكما أن من تسب الكتات: للمؤلفق ذكرة :هذا العنوان. 

وهذا الكتاب من كتب المذهب الحنفي. تخصص في القضاءء وما يتعلق به من 
مباحث المعامللات» وغيرها. 

وسبب تأليف هذا الكتاب؛ هو ما أوضحه المؤلف في بداية كتابه» ما لاحظه على 
كتاب جامع الفصولين» بعد أن ذكر أنه من أنفع الكتب في القضاءء وأجمعها لمسائل 
التغاوري والبواض: 


وبمكن أن تُجمل ملاحظات المؤلف في النقاط التالية: 

.١‏ أن فيه تكرار. 

؟. أن فيه إطناباً وذكراً لغير المهم. 

'”؟. أن فيه خخلطاً وخبطاً حصوصاً في فصل دعاوى الخارج وذي اليد. 

. أن في الكتاب عدم ترتيب وتداخل وذكر للمسائل في غير موضعها. 

© عي أغيل شاكيو الغيوانن وعدا سبجة ا سيق: 

8 كسان مهمة: 

/ا. عدم وجاهة اعتراضات ابن قاض سماونة» أو بعضها الى ذكرها في الكتاب. 

هذا بجمل ما ذكره المولف - يدنه - في مقدمة كتابه وهو ما يؤكده النظر في 
الكتاب. 


ا 
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غبر أن الناظن ق الكتاب يذرك أيضا أن ما ذكره الولق» وإن كان هو الباضت. على 
تأليف هذا الكتاب» غير أن هذه الأسباب لم تجعل المؤلف يقتصر على الإصلاح 
الذي عنون به الكتاب» ويدور ف محيطه فقط. بل إن المؤلف زاد عليه مسائل 


ومباحث وفصولء» ويتضح هذا من منهج المؤلف فيه. 


المبحث الثالث: منزلته بين كتب الحنفية. 

من خلال ما سبق» تتضح القيمة العلمية للمذا الكتاب» وما يزيد بيان ذلك» ويظهر 
نوه بق "كدي الخطية) ماءقالة ضاحبي» تكييلة عاقية رو قي 0 "ملي" الحخوات 
النافع عن إشكال جامع الفصولين» وأقول: الجواب النافع - إن شاء الله تعالى - ما 
يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا المحل» وف غير هذه المسألة". 

وقد أثئن كثير من علماء الحنفية على مباحث فيه» ومن ذلك ما قال صاحب رد 
اخروار9©: فل..سياق. ذكرة الألفاظ الكفر © "ميخ أحسن ها أل فيهاة ما ذكره فق آخفر 
نور العين» وهو تأليف ا 

وقال أيضا في عند كلامه على مسألة شراء الفضولي(©: "و وقع في بعض الكتب هنا 


ع 


اضطراب» وعدول عن الصواب» كما يعلم من مراجعة نور العين".أ.ه. 


وقال أيضاً في بعد نقول كثيرة عن كتب الحنفية» وتوضيح مواضع الإشكال في كتب 
الأحناف”©: "فقد ظهر لك يذه النقول؛ أن الاستصناع لا جبر فيه إلا إذا كان مؤجلا 


.)455/1١( 0١ 
(159/هه6).‎ 59 
4 م جه‎ 
.06 14/5١9 59١ 
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موافقته في الفصل الرابع والعشرين من نور العين إصلاح جامع الفصولين» حيث قال 
بعد أن أكثر من النقل في إثبات الخيار في الاستصناع: فظهر أن قول الدرر تبعاً خزانة 
المفى؛ أن الصانع يحبر على عمله والآمر لا يرجحع عنه سهو ظاهرء فاغتنم هذا التحرير 
ولله افيد 1 غ7 

وقال في تنقيح الفتاوى الحامدية7' بعد أن نقل لقلا هن أقمة تلفي فق وبال القضباء 
على الغائب: "وقال صاحب جامع الفصولين ما حاصله: أقول: قد اضطربت آراؤهم 
في الحكم على الغائب وله» فينبغي عندي أن يحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات» فيفق 
ضبيها جخوار ه أو فسادا؛ صيانة للحقوق» مع أنه مجحتهد فيه» ذهب إلى جوازه الأئمة 
الثلاثة» وفيه عندنا روايتان» والأحوط نصب وكيل عنه يعرف أنه يراعي جانب 
الغائب» ولا يفرط في حقه. أ.ه ملخصاً ثم قال: وارتضاه في نور العين فينبغي التعويل 


ع 


0 كا 


المبحث الرابج: مدهج المؤلف في الكتاب. 
بمكن تلخيص ما ظهر لي من منهج المؤلف في النقاط التالية: 
ارد جدل المولق هذا الكناب: عاضا .فل القتضابه وما ميل يد من هسائل واشكاء: 
وهذا ظاهر من أصل الكتاب» ومسائله المذكورة في فهرسه. 
”",. ازاة الؤلق على جامع الفصولين كثيراء وقية:فسائل ومبائخك بل فضول ليست 
في جامع الفصولين7"» وقد قسم المؤلف الكتاب إلى أربعين فصلء وتحت كل 
فصل مسائل عديدة. 


(191/1(001). 
(؟) ينظر مثالاً: لوح ١5(‏ 406» 45) في النسخة الأصل» وقد زاد المؤلف: الفصل الثلاثون: ما يتعلق 
من العقود بالشرط وما لا يتعلق» وما يصح تعلقه» وإضافته» وما لا يصح. الفصل الرابع والثلاثون: 

أحكام المرضى. الفصل السابع والثلاثون: في مسمى الأسامي وفيه فوائد كثيرة متفرقة. 


- ”0 - 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ل 


يفتتح الفصل بتمهيد يحرر فيه المقصود يهذا الفصل» ومحل البحث فيه عند 
الجا 

يفرع أحيانا على يعض امامل 01 

يعتئ بالترتيب وتسلسل الأفكار» والجمع بين التفصيل والإيجاز. وهذا يدرك من 
قراءة الكتاب. 

اهتمام المؤلف بترابط الكتاب» وتسهيل وصول الباحث لبغيته من الكتاب7©. 
يذكر المسألة في موضعها المناسب لماء فلا تكاد تحد المسألة في غير مظافاء فقد 
غير كثيرأً في ترتيب المسائل عن جامع الفصولين» وكثيراً ما يذكر هذاء ويحيل 
إلى موضع المسألة في الكتاب تسهيلاً على طالبها©. 

يذكر ما يلزم على القول» وما ينبن عليه'©. 

بميز كلامه بقوله: (يقول الحقير) ويختمه بقوله: (والله أعلم). 


بقارن أخبانا اللهب المشى بغيره عن الذاهيه الأريفةه .وفك :يذاكر الذاعت 


لد 


. تميز المؤلف بأدب طرق الخلاف». ومنهجية الحوار العلمي الحادىء؛ دون جرح أو 


تشنيع» أو تعصب. وهذا عام في كل المواضع الى تعقب فيها صاحب جامع 
الفصولين» وإن وصف بعضها - نادرأ - بعبارة فيها شيء من الغلظة» كقوله 
عذاقا على يعطبها ونا 4 خا وسيل 


(1) ينظر مثالاً: لوح )١١١ ٠١07359‏ ف النسحة الأصل. 


)١(‏ ينظر مثالاً: لوح (27177 510) في النسخة الأصل. 

6 ينظر مثالاً: لوح ١٠د‏ ١ه‏ 5ه هدلثء إردهل دل ثلا كت لات 185) ف 
النسخحة الأصل. 

(4) ينظر مثالاً: لوح (8:» ١ه”,.‏ ”اه 754 ) في النسخة الأصل. 

(5) ينظر مثالاً: لوح (55» )١597‏ النسخة الأصل. 

6 ينظر مثالاً: لوح 7137 ره ,لا 34,97 كك 8ك لكك 8لا 05895 18107) في النسخة 


الأصل. 


3ل 5 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





؟١.يذكر‏ المؤلف ما عليه عمل القضاة في بعض المسائل» ويذكر بعض المسائلء 
والوقائع الجديدة7©. 

.٠١‏ يدلل على القول المختارء وإن ل يكن ذلك ديدناً له» ويذكر بعض الآثار عن 
الصحابة» وبخاصة عن الإمامين في باب القضاءء وهما عمر وعلي ضَوكيَع0" . 
5.يهتم بتتبع أقوال أئمة الحنفية» فلا تكاد تشرد عنه رواية» أو رأي ف المسألة) 

وهذا عام في صفحات الكتاب. 

6 .عنايته بتحقيق المسائل» وذكر الروايات» والترجيح إن أمكنه أو التوفيق بينهاء 
والتخريج على بعضهاء ويذكر الصحيح والمعتمد» وما عليه الفتوى» و رجوع 
القائل عن قوله". 

١ ١‏ . اهتمامه بالتنبيه على الأوهام والأخطاء الى يقف عليها في الكتب الأخرى. وقد 
سار مريععا فل هذا كينا لعفلا ادو سابدين قفوي 

١‏ . الاهتمام بتوضيح ما استشكل في الكتب الأخرى0". 

. يجتهد فيما لم يقف عليه عند أهل العله”" . 

5, كن قتاول المسألة من 'تالحرة أصيولية1. 

."٠‏ يجيب عما قد يطرأ في ذهن القارئ من اعتراضات على القول المختار» كما أنه 
يجيب عن الاعتراضات الى يوردها صاحب الأصلء» وتتميز اعتراضاته وأحوبته 
بالحزالة والقوة» مع الاختصار والإيجاز» والاستيعاب7". 


)١(‏ ينظر مثالاً: لوح »١٠6١١(‏ ع ف النسخة الأصل. 

)2 ينظر مثالاً: لوح ود وول ار ترعة 0,111,116 ق السحة الأصل. 

(*) ينظر مثالاً: لوح :7٠0(‏ 77 517,756 507) في النسخة الأصل. 

(؟)ينظر مثالاً: لوح (581. /1/1”ء 8/ا”ء 4584 )١894‏ ف النسخة الأصل. 

(ه)ينظر مثالاً: لوح 23٠١ 23809 25844598 556 ,550١(‏ ) ف النسخحة الأصل . 

(5) ينظر مثالاً: لوح 48,51,77١(‏ ) في النسحة الأصل. 

(010) ينظر مثالاً: لوح (5") في النسخة الأصل. 

)2( ينظر مثالاً: لوح 7ك 779 74 255255 55 517 5656 3,5,2 رضت لل "الى هلا 
هلا ك١‏ كم .دل 17 لع 5١كء‏ لما كء 554١552١5‏ 517ء )١558‏ في النسخة 


اماد 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





١ ١‏ يعتئ بتعليل المسائل» وبيان وجه الحكه0. 

؟ ". يورد الوقائع القضائية» ويهتم بتصوير المسائل7©. 

."١‏ ينقل إجماع أئمة الأحناف في كثير من المسائل7". 

5 ". يذكر - أحياناً - القواعد والضوابط الفقهية» وما يخرج عنهاء والفرق بين 

المسائل المنشاعيوا”. 

© ,. يذكر ما يحتاج إليه من التعاريف اللغوية» والاصطلاحية'©. 

يقول المؤلف: ولقد بذلت في مجموع هذا الكتاب من الجهد ما يورث التعب» 
وعملت في ترتيبه وقذيبه عمل من طب لمن حب؛ ليصير بكثرة الفوائد والمهام» وحل 
الإشكال والإبهام» أولى من أصله وأحسنء وبحسن سوق الكلام والترتيب والنظام؛ 
أعون على وجدان المرام وأهوةة شين للأمر على الحكام المبتلين بفصل خصومات 


ع 


الأناه”. أره. 


الأصل. 
(١١)ينظر‏ مثالاً: لوح 2»55١0(‏ لاه”ء 4ه5, 5ه5., 555 لا؟ء 585 3817) ف النسحة الأصل. 
(؟)ينظر مثالاً: لوح (25177 *30) في النسخة الأصل. 
2 ينظر مثالاً: لوح 7١(‏ 37,780,716 ٠494,4غ2‏ 75684 5ه1ء ) في النسخة الأصل. 
(؟)ينظر مقالاً: لوح (هه5, 0559 194٠6 77٠١‏ ) في النسخة الأصل. 
(5)ينظر مثالاً: لوح (757: 5557 07577 5917) في النسحة الأصل. 
(5) اللوح (5) في النسخة الأصل. 
- م - 


تحقيق كتاب نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


المبحث الخامس : مصادره فى الكتاب وطريقته فى الاخذ منها. 
لقد أذ المصنف عن معظم الكتب الفقهية في المذهب الحنفي» وكان ينقل عن بعضها 
نقلا حرفياء وعن بعضها بالمعى» وعن بعضها ملخصاء وينص في أول الاقتباس على 
الكتاب المقتبس منه. وفيما يلي ما استطعت حصره من مصادر الكتاب: 


أحناس الفقيه النسفي ويرمز له ب(جنق ) 
الأحناس للناطفي ويرمز له ب(جن ) 
الأحكام ويرمز له ب(كحم) 

الاختيار لتعليل المختار 

أدب القاضي للخصاف ويرمز له ب(بق) 
الل ا 

الأصل ويرمز له ب(صل) 

أصول الفقه ويرمز له ب(صفه) 

أعجوبة الفتاوى ويرمز له ب(عجو) 
الأقضية ويرمز له ب(قضه) 

الإيضاح ويرمز له ب(ح ) 

البناية على الهداية 

تأسيس النظر ويرمز له ب(سس) 

تتمة الفتاوى الصغرى ويرمز له ب(تم) 
التجحريد ويرمز له ب(يد) 

التجنيس ويرمز له ب«(جس) 


التحفة للمسعودي ويرمز له ب(تح) 
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تحقيق شتاب نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
الدويج 

التنقيح 

قهذيب القلانسي ويرمز له ب(تق) 

الجامع ويرمز له درج 

الجامع الأصغر ويرمز له ب(حص ) 

جامع الفتاوى ويرمز له ب(جحف) 

الجامع الصغير ويرمز له ب(جغ) 

جامع الفتاوى لابن كمال باشا 

جامع الفصولين 

جامع الفقه ويرمز له ب(حق ) 

الجامع من شرح الطحاوي ويرمز له ب(حشحي ) 
الجامع الوجيز ويرمز له ب(الفتاوى البزازية أو البزازية ) 
الجواهر لنظام الدين ويرمز له ب(حنم ) 

الحاوي ويرمز له ب(حو ) 

ووه 

الجيل ويرمز له ب(كح) 

حزانة الفتاوى ويرمز له ب(نز) 

حزانة المفتين 

الخصال ويرمز له ب(خا) 

الخصايل ويرمز له ب(خل ) 


خلاصة الفتاوى ويرمز له ب(صه) 


ع نك 


تحقيق حْتاب نور العين في إصلاج جافع الفصولين 
الخلاص للمفتين ويرمز له ب(خحص) 

الدرر الحكام شرح غرر الحكام 

الدعاوى والبينات ويرمز له ب(عيت) 

الدعاوى والبينات لصاحب المحيط ويرمز له ب(كتصط) 
دقائق الأاغرابه ويرهز له يدرك ) 

ذحيرة الفتاوى ويرمز له ب«(ذ) 

رسالة في دخحول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد 
رمز الحقائق 

الزيادات ويرمز له ب(ت) 

زيادات الزيادات ويرمز له ب(تت) 

السراج الوهاج 

السير الكبير ويرمز له ب(سير) 

الشامل للبيهقي ويرمز له ب(شبه) 

شرح الاسبيجابي ويرمز له ب(شجي) 

شرح الأصل ويرمز له ب(شصل) 

شرح الجامع ويرمز له ب(شج) 

شرح الإمام حواهر زاده ويرمز له ب(شخه) 
شرح الجامع الصغير ويرمز له ب(شجغ) 

شرح الحيل ويرمز له درس 

شرح الزيادات ويرمز له ب(شت) 


شرح السير الكبير ويرمز له ب(شسك) 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


شرح الطحاوي ويرمز له ب(شحي) 

شرح عصام الدين ويرمز له ب(شع) 

شرح القاضي ظهير الدين ويرمز له ب(شقظ) 
شرح القدوري ويرمز له ب(شقي) 

شرح الكنر ويرمز له ب(شكر) 

شرح مجمع البحرين 

شرح المختصر ويرمز له ب«(شمخ) 

شرح مختصر الجصاص ويرمز له ب«همص) 
شرح وقاية الرواية مع حاشية جلي 

شرح الحداية ويرمز له ب(شهد) 

شروط أبي نصر الدين ويرمز له ب(طبد) 
شروط الحاكم ويرمز له ب(طحم) 

شروط الحلواني ويرمز له ب(طح) 

شروط الخصاف ويرمز له ب(طخ) 

شروط القاضي أبي نصر أحمد بن محمد السمرقندي ويرمز له ب(طس) 
شروط القاضي حلال ويرمز له ب(طج) 
شروط ظهير الدين المرغيناني ويرمز له ب(طظه) 
الشروط للطحاوي ويرمز له ب(شطح) 

الشيوع ويرمز له ب(كش) 

العدة في الفتاوى ويرمز له ب(عدة) 


العناية 


لاد 


تحقيق حَتَاتِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
العيون ويرمز له ب(عن) 

عيون المذاهب 

غاية البيان 

غريب الروايات ويرمز له ب(غر) 

فتاوى أبي الليث ويرمز له ب(فتث) 

فتاوى الإمام أبي بكر محمد بن الفضل ويرمز له ب(فك) 
فتاوى أهل سمرقند ويرمز له ب(فسد) 

الفتاوى التاتارحانية 

فتاوى الديناري ويرمز له ب(فد) 

فتاوى رشيد الدين ويرمز له ب(فش) 

فتاوى صاحب المحيط ويرمز له ب(فتصط) 
الفتاوى الصغرى ويرمز له ب(ص) 

الفتاوى الصيرفية 

فتاوى ظهير الدين إسحاق ويرمز له ب(فظس) 
فتاوى ظهير الدين البخاري ويرمز له ب(فظخ) 
فتاوى ظهير الدين الزاهدي ويرمز له ب(فتظز) 
فتاوى الفضلي ويرمز له ب(فض) 

فتاوى ف الكائي ويرمز له ب(فو) 

فتاوى القاضي ويرمز له ب(فتخ) 

فتاوى قاضيخان ويرمز له ب(خ) 


فتاوى القاضي ظهير ويرمز له ب(فقظ) 


ع 5 


تحقيق حْتاب نور العين في إصلاج جافع الفصولين 
الفتاوى القاعدية ويرمز له ب(يه) 

فتاوى القاضي ظهير الدين ويرمز له ب(فظ) 

فروق الجامع ويرمز له ب(قج) 

فصول الأستروشئئ ويرمز له ب(شي) 

فصول العمادي ويرمز له ب(صع) 

الفوائد ويرمز له ب(كف) 

فصول الفقه ويرمز له ب(صق) 

فوائد أئمة بخارى ويرمز له ب(فر) 

فوائد أبي جعفر الكبير ويرمز له ب(فج) 

فوائد الرستغفئ ويرمز له ب(ر) 

فوائد شمس الإسلام ويرمز له ب(فشم) 

فوائد شيخ الإسلام برهان الدين ويرمز له ب(فشين) 
فوائد صاحب امحيط ويرمز له ب(فصط) 

فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد ويرمز له ب(فص) 
فوائد الظهيرية ويرمز له ب(فظه) 

الفوائد العلائية للإمام علامة سمرقند ويرمز له ب(فعلا) 
فوائد العتابي ويرمز له ب(فع) 

فوائد غليابادي ويرمز له ب(فدي) 

فوائد محمد بن مرسل الأستروشيئ ويرمز له ب(فم) 
فوائد مسموعة من صاحب النحيط ويرمز له ب(فعطح) 


فوائد النسفي ويرمز له ب(فن) 


ع" د 


تحقيق حَتَاتِ نور العين في إصلاج جافع الفصولين 

قنية الفتاوى ويرمز له ب (قنية) 

فوائد نظام الدين ويرمز له ب(فنم) 

الكامل في الفتاوى ويرمز له ب(كفو) 

الكتاب للاإمام محمد ويرمز له ب(كب) 

كشف الغوامض لأبي حعفر الهندواني ويرمز له ب(كشغ) 
الكفاية ويرمز له ب(كفا) 

الكفاية للبيهقي ويرمز له ب(كبقي) 

الكفاية للكرلاني 

كتر الدقائق مع شرحه البحر الرائق 

لطائف الإشارات ويرمز له ب(لط) 

المبسوط نحمد ويرمز له ب(بس) 

المبسوط للسرحسي ويرمز له ب(بس) 

بجالس القاضي أبي جعفر الإستروشيئئ ويرمز له ب(مقج) 
مجمع البحرين 

مجمع الفتاوى ويرمز له ب(بجمع) 

مجموع النوازل ويرمز له ب(من) 

المخيط البرهاني ويرمز له ب(ط) 

مختارات النوازل 

المحتصر ويرمز له ب(مخ) 

مختصر أصول الزيادات للحاكم الشهيد ويرمز له ب(مصت) 
مختصر الإمام الجصاص ويرمز له ب(مخص) 
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تحقيق حْتاب نور العين في إصلاج جافع الفصولين 
مختصر الزيادات ويرمز له ب(مت) 

احبر الإمام الحرعي وريز #يحرضي) 
المحتصر للحاكم ويرمز له ب(مخم) 

المحتصر للعصام ويرمز له ب(مخع) 

مختصر القدوري ويرمز له ب(مقي) 

مختلفات القاضي 0 عاصم العامري ويرمز له ب(فضع) 
مختصر الكافي من مجموع النوازل ويرمز له ب(مك) 
مختلفات أبي الليث ويرمز له ب(ث) 

مختلفات أبي العاصم البلعمي ويرمز له ب(متع) 
المختلفات القديمة للمشايخ ويرمز له ب(فق) 
مختلف الزيادات ويرمز له ب(مخت) 

مسائل ابن ماعة ويرمز له ب(مسع) 

مسائل بحم الدين ويرمز له ب(مس) 

مستزاد صاحب النحيط ويرمز له ب(مصط) 
المستخلص من الجامع ويرمز له ب(صج) 

مشارع بحم الدين ويرمز له ب(مشر) 

مشتمل الأحكام 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
الملتقط ويرمز له ب(مق) 

المنتقى ويرمز له ب(مي) 

المنثور للسيد الإمام ويرمز له ب(نثد) 


”د 
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منية المفي 
منهاج الشريعة ويرمز له ب(مش ) 





نسخة للتمجواني ويرمز له ب(نسخ) 
النفيس لابن الجوزي ويرمز له ب(نفيس) 
نظم الزندوسي ويرمز له ب«غمز) 
النهاية 

نوادر ويرمز له ب(ند) 

نوادر ابن هشام ويرمز له ب(نه) 
نوادر ابن رستم ويرمز له ب(نو) 
نوادر ابن جماعة ويرمز له برنع) 
نوادر بشر ويرمز له ب(نب) 

لفون ويرمز له ب(ن) 

الحادي ويرمز له ب(ها) 

الواقعات ويرمز له ب(قت) 

الحداية ويرمز له برهد) 

واقعات السير ويرمز له ب(قسر) 
وقاية الرواية 


وجيز المختصر وبرمر له برجز) 


لا" ب 
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المبحث السادس: المواضيح التي طرقها المؤلف في 

كنايه. 

تتمحور مواضيع هذا الكتاب - في الجملة - على القضاءء وما يتعلق به من مسائل» 
ووسائل» وهي إجمالاً ما يلي: 


مسائل القضاء والحكومة؛ وما يتعلق من مسائل تقلد القضاءء وأحكام عدالة 
القاضى وفسقه» و مسائل البغاة) ومسائل الموت» خحلل اخحاضر والسجلات. 


في مسائل القضاء في امجتهدات» ودعوى الفعل بلا تسمية الفاعل. 


مسائل تتعلق .من يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح» وفيمن يشترط حضوره 
لسماع الدعوى» ومن لا يشترط. 


في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوى والخصومات. 
مسائل في القضاء على الغائب وللغائب. 

أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وفيما يسمع منها وما لا يسمع. 
تحديد العقار ودعواه» والشهادة عليه وما يتعلق به وما يناسبه. 
دغاوي خارحين وذي يلين وحارج مع دي يلد 

الإشارة والنسبة» والتغريف قي الدعوئء والشهادة. 


في التناقض في الدعوى وفيما يتراءى تناقضا وليس بتناقض» وفي التناقض في 
نسب وارث ومسائل أنواع الدفوع من أحد الخنصمين للآخر. 


في الاختلاف بين الدعوى والشهادة» وفي اختلاف الشاهدين؛ وما يتعلق بهما. 
في دعوى الوقف والشهادة عليه وفيه مسائل متفرقة هي بالوقف متعلقة. 

من شهد بشيء ثم ادعاه لنفسه أو شهد به لغير الأول. 

التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين أو بينة. 


الاستحقاق والغرور» وما يتعلق يما من أحوال الزوائد في الاستحقاق. 


م" - 
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3 العقود الي تتعين فيها النقود وما لا تتعين. 

- بيع الوفاء وأقسامه» وشرائطه. وأحكامه. 

د الاتحارة المهرقة مسمرقاك يون ريطن والللمتتقر طن لرصبير ارم بلالا . 

- دعوى نكاح ومهر ونفقه وجهاز وما يتعلق بذلك؛ ومسائل الخلع وما يتعلق به. 
- الأمر باليد وما يتعلق به» وتصرفات الفضولي» والخيارات وأحكامها. 

- ما يتعلق من العقود بالشرطء وما لا يتعلق وما يصح بتعليقه وما لا يصح. 

- تصرفات أب ووصي وقاض ومتول ومأمورين كمضارب ووكيل ونحوهما. 

- مسائل التركة والورثة والدين وما يتعلق بذلك؛ وأحكام المرضى. 

- إقرار أحد الورثة بدين أو وصية أو بوارث آخر. 

- التصرفات الفاسدة وأحكامهاء ومسائل الشيوع وأحكامه. والإحكامات. 


ب بيع | لمغصوب ولمرهونٍ والمستأحر وبيع أرض دفعت مزارعة و كرم دفعت 
مساقاة وفيه مسائل الزرع في أرض غصبها وفيه بيع ثمار على أشجار ونحوها. 
- أنواع الضمانات الواجبة» وتفاصيل كيفياتهاء وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين. 


- مسمى الأسامى» ومسائل الحيطان» وحرية الأصل» وفيما يثبت ضمنا لا قصداء 
وفي إفساد البيع بعد صحتهع وصحته بعد إفساده» وفيما يحكم فيه. 


- ألفاظ الكفر للعالم بماء وغير العالم» وحديث النفس بالكفر والرضا به. 
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المبحث السابح: محاسن الكتاب ومزاياه. 
من خلال تحقيقي للجزء الأوسط من هذا الكتاب» وقفت عن كثب على محاسنه 


ومزاياه» وقد حصرقا فيما يلي: 


0 


تخصص هذا الكتاب في القضاء والحكومات مع قلة الكتب المتأحرة المطبوعة فيه 
هذا مع كون المؤلف ممن ولي القضاءء وكذلك صاحب الأصل؛ ولذا جاء كتابه 
ملامساً لواقع الحال فيذكر من التفصيلات ما لم أقف عليه في سواه من كتب الفقه. 
ولا ريب أن القاضي سيكون أقدر على كتابة هذه المسائل من غيره. 

اهتمامه بالترجيح بين الأقوال والروايات» وبيان ما عليه الفتوى والمعتمد» وبيان 
الصحيح وما عليه فتوى مشايخ زمانه» وعمل قضاته. 

مقارنته بين المذاهب الأربعة» وغيرها من المذاهب» وذلك في بعض المواضع. 
اهتمامه بالتعليل وبيان مأحذ الحكم. 

كيت العا زلف عقي والطيواليتل النقيية: 

نقل بعض الآثار عن الصحابة - ؤفك - بخاصة عن عمر وعلي وهما الإمامان في 
القضاء. 

كثرة الفروع الي يوردها مما يشفي نهم الباحثء ويروي الظمئان» فإن فيه كما 
هائلاً من المسائل والتفريعات» والنكت والدقائق الى قل أن تحدها في كتب القضاءء 
فلا تكاد تطرأ مسألة» أو تعن دقيقة إلا ويتطرق لما المؤلفء .ما يغنيك عن كثير 
البعرة و السكال: 

تكزاق لكاب تقول مق كني لكان توتحد عد غيره وقد صار هذا الكتاب 
واسطة النقل عن كثير من كتب الأحناف عند متأحريهم» والىّ لايزال بعضها 
قارط ار.فققود: 

أن هذا الكتاب في المذهب الحنفي» ولا يخفى أن الأحناف هم أكثر من ولي 
القضاءء وألف فيه» ما يعطي ميزة ومتانة في المادة العلمية. 


. اهتمام المؤلف بالتنبيه» والتصحيح لما يقف عليه من أوهام أو أخحطاء 2 الكتب 


الأخرى. 
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حرصه التام على وضع المسألة تحت بابما المناسب» وعدم الاستطراد فيما لا يحسن 


.عناية المؤلف بالترتيب وتسلسل الأفكار» وإيجاز العبارة» مع عدم الإخلال والوفاء 


بالمقصود. 


. اهتمام المؤلف بالافتتاح بتمهيد عند الحاجة» يحرر فيه المقصود يمذا الفصل» ومحل 


بأهعمانه باكر الساكل المهمة» ما أهمل في جامع الفصولين. 
.عنايته بتحقيق المسائل» وذكر الروايات» والترجيح أو التوفيق بينهاء والتخريج على 


بعضهاء والاحتهاد فيما لم يقف عليه عند أهل العلم» بل قد يتناول المسألة من 


.اهتمامه بالإجابة على ما قد يطرأ في ذهن القارئ من اعتراضات على القول 


المختار» كما أنه يجيب عن الاعتراضات الي يوردها صاحب الأصل. 


.تأخر عصر المؤلف يضفي على الكتاب ميزة» إذا أحذنا في الاعتبار اهتمامه بجمع 


المسائل» والكلام عليهاء والفتوى فيها بحيث يصبح 0 هذه المسائل» والكلام 
ا حنفية بعده. 


. اهتمامه بنقل الإجماع عند الأحناف في المسائل الى يذكرها. 
. القيمة العلمية ‏ المعروفة ‏ للأصل وهو جامع الفصولين » وقد جاء هذا الكتاب 


556 للأصلء» وذلك يما قام به من الترتيب» والتنقيح» وإضافة بعض المسائل» 
والفصول المهمة الى لم يتطرق إليها صاحب الأصلء مع كوفا لازمة ومهمة. 
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المبحث الثامن: الملحوظات على الكتاب. 

.١‏ الغموض والإهام في كثير من الرموزء والمراحع» فبعض الرموز لم يوضحه 
المؤلف ف مقدمة كتابه» ولم أستطع - في بعضها - معرفة المرموز له من خلال 
السوابق» واللواحق» ومضمون النقل» وفي بعضها بين المؤلف المقصود من الرمز 
على وجه لا يرتفع معه الإكام؛ فعند الأحناف مثلاً عدة كتب يمسمى المحيطء 
أو المبسوط» وجملة من علماء الحنفية يلقب بظهير الدين» أو المرغيناني» فيتعذر 
والحال ما ذكرت الوقوف على المقصود يقينا. 

؟. العجمة الظاهرة» وكثرة الأخطاء الإملائية. 

؟. عدم الدقة في النقل» حيث لم أقف على كثير من النقول في الكتب المنقول 
عنهاء على وجه يغلب على الظن معه عدم صحة النسبة في كثير من النقول. 
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المبحث التاسح: وصف نسخ المخطوط. وبيان اماكن وجودها. 
بين يدي صورة لكل من نسخي الكتاب الموجودة 2 مكتبة بر نستوك بالولايات 
المتحدة الأمريكية» و وصفها كما يلي: 


النسخة الأولى: (أ) 


وهي محفوظة برقم (0595) وعدد ألواحها (784) لوحاً ومقاس أوراقها 
75 املم وحدود الكتابة في الأوراق ١١<75١ملم‏ في كل سطر. أتم نسخها 
محمد بن حسن البيطار بخط رقعة واضح قبيل المغرب من يوم الخميس العشرين من حرم 
عام 7/4١ه‏ وهي نسخة جيدة سالمة من الخرم والتآكل والرطوبة» وعليها تملك 
بالشراء من سوق الصحاف بالقسطنطينية» وعليها تعليقات مفيدة» في كل ورقة 
لاسرا معدل :5 كلجة ويا وهي أوضح بن الأضرف وافل الخطرء» بوذا معيلقها 
أصلاً ورمزت لها ب(أ). 


الدسخة الثانية: (ب) 


وهي محفوظة برقم )١19(‏ وعدد ألواحها (4.4) لوحا ومقاس أوراقها 
ملم وحدود الكتابة في الورقة 85“اه١ملم‏ نسحت عام 15١1ه‏ ولم 
يذكر الناسخ» وخطها جيد» وهي سالمة من الخروم والتاكل والرطوبة» في كل صفحة 
االابنطر اتعدل: 4 كلد قري وردريف ذا يري 

وتوحد نسخة للمخطوط بالإسكندرية تقع في تارك ابس غير اله أعا يه لوطي 
بعض ورقات الكتاب وبما تآكل وصفحات غير واضحة مما يصعب معه اعتمادها في 


ات 
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النص احقق: 

إن الجزء المحصص لي هو من أول الفصل الحادي والعشرين وح فاية الفصل الثاني 
والثلاثين ويقع بنسخة (أ) في الألواح (10١-758)أي )١151(‏ لوحأء وفي نسخة (ب) 
في الألواح وأخو تح ويسم اي 1509م لريحاء وعذاجاة نصواه: 


الفصل الحادي والعشرون: في مسائل الخلع وما يتعلق به . 
الفصل الثاني والعشرون: في الأمر باليد وما يتعلق به. 
الفصل الثالث والعشرون: في تصرفات الفضولي. 

الفصل الرابع والعشرون: في الخيارات. 


بتعليقه وإضافته وما لا يصح.ء وفيه: التأقيت في اليمين وغيره» وفيه بحث دحول الغاية في 
المغياء وفيه مسائل تحريم الحلال. 


الفصل السادس والعشرون: في تصرفات أب ووصي وقاض ومتول ومأمورين 
كمضارب ووكيل ونحوهما ومن يتحمل عنه الغبن ومن لا يتحمل. 


الفصل السابع والعشرون: في مسائل التركة والورثة والدين وما يتعلق بذلك وفي 
خلال ما ذكر بعض تصرفات الوصي. 


الفصل الثامن والعشرون: في إقرار أحد الورثة بدين أو وصية أو بوارث آخر. 
الفصل التاسع والعشرون: في التصرفات الفاسدة وأحكامها. 


الفصل الثلاثون: في مسائل الشيوع وأحكامه. 


غجغ - 
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الفصل الحادي والثلاثون: في بيع مغصوب ومرهونٍ ومستاحر وبيع أرض- دفعت 
مزارعة وكرم دفعت مساقاة وفيه مسائل الزرع في أرض غصبها وفيه بيع ثمار على 
الفصل الثاني والثلاثون: في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفياتها وفي تضمين 
الأمين وبراءة الضمين. 
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: القصه لو 
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نماذج من نسخ | لخطوط 
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ئماسد الم الره حم : 
ا دن سر عل توا في عوا فى نوا ره والصلان والسلام عل خيرخل ص نور ددعي ولم 
١‏ تممين و نص د ديْمّول ا لصصر الو ير كيرا لشيي سا دوم ينثا جكى أ 0ه جملالشه 
الال اللا 0 . 
وعا ملم بالا والطافره دا اعديت بت الورد م:أقتضاء ١‏ لمضاًائرى 
مويغ اطبوع ١١‏ لطيناشا ب جاب النصوليي ١‏ نكيب لمنااوى للقضا 5 
وا و لماز ادربعاوري دالخصودات ه خسان كي كير التكرير والاطناب ه 
واد قرط سا يات فيلا بصو ر باب ه مع ما في با ن, معطا مآ دزبن اعلط «كمطة 
كيت ينعي ددم هنما دعو! لصوا ب /اجاكزغا وا لضبط ه خصوصا قصل 
رحاوي هادم وذ يا اليد ه هي كرد وي رض دكرضا يلم خا رجباع كف فاودت 
تنقهر وذ يبه ه نحن نت فيك[ نص ومكرره وخربي ه ورت ف ذوليو ايل 
ت رتسم © بقل بعضواما لسَمَرس والاؤيريعى موا ضمر) لسأ بصاه عل ما يشنضم 
كوت لسابزهنا د ذصل متنا سب موا ذم ه في زدت قأكرا مواضرما بل 
بإجباحت ره ل تك رفي الاصل مع كونيا لد زم ومرعوه ولتت بالحمرع ضام 
اساءي اثنت الي نقلت عني) ولماريزا ليه ه لهتازا وبي والمزبيعليم » 
عا وكرت بمغوم)بلم عن غبراكت الينق لخي عنها وض اهما وودو] 
خلط اوضبط مهن او جياه ما محرت ومواض كبرق مالا بالقرمة اجرعية 
الكسوعوسن دخ ا خب اضا ت صاحب ١‏ لا صلاه يط كلوانت الود ي الرى والفض]ا » 
ومن نمضى ارشاء اتنضاها تضاعب ‏ لاهتيامات» عوصب انمضاء ا مقامات ء 
نينت ما ذل رويرث فصل الفاظ الكمرلطلمٌ ايلم ولون برسم غرصوابب ه 
رسال لطيض :كنت حررتهياسابافي زماع الهاب حي ث كا رفيصني) الالباب ٠‏ 
ككوينيا با لضرا من مرا ب اكوم والنفع احص حواء اذ 2لا تؤاد رمن ١‏ ىا نت صعدرة 
ولاكمبرة الا اعصاهاء من يلرباصوزعاين المزاسنح وا مرا عية با سلوب عر يب 
يشتا قّ ١‏ لعقلاء سراكرء و لعد بن لت فيحموع هذا اللسّاب من يري ما دورب.كف 
النعبه ولت في تريتيب وييز سم لص طب لمن حب ه ليصير_ِلِرةٍ الزكف 
وا عههام* ول الا سان و الا ,عا م” ولى م اص ل واحكسئء وكسئ سوق لكلام 
واليرسّب والنظاماعو ن. عل رموان ا مإم واهوثء سيلا ديد مرعل الحها م * 


بداية النسخة الأصل 
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وا مطولات وم ارصامزكورة باع ا جمعية فى س اللث الامتقادّ والكلامي واعا 
ديمه فصا يص ورا اللدّاب فليغتم برجا ومغظامن اضّاوى! وي لباب 
واسراع ل بالصواب والير! : والاب منلافمااردت ماده فيهله اهعد 
ا مايل اه ةا مي ا مطبوعّ والواس العهلم د)نوالهي فضل وا ى)نْ انفرع 
فأنهم ناس اخطأوالزيز ٍكلتواد عل د عاط تقاي داسلا ر :و عملالنا 
من النيمات عبن وبا لرفواكجنة”وسبتا علا لول الشابت في اكياة الرنيا وفنا 
لاغ وين اباد مش الزاض] جر كوا الوب بالهيزات اباد ليع 
صنواس و[ عليم وعلال واصوابم ا منته اليم ولتابعين لبإ أن الردو/»كى )برا 
انز قلويتا بمراذ عد تنا وهب اناس لد ملع ير انك انند الوهاب اهثري] 
ئ بنشلا لج بادك سالب لبه وا امب اليل 
دعواي رميس بى شف انلم و حيبي وبى) سلام وا ذز د عداه ران اكوربد رب الها مو : 
د اشير تناب هدا لتاب العز با متطاب كول 0 " 
١س‏ وقونة قبي[ اموب سس يدم اعؤيواعلرى بيرم 
كام ١‏ سّراء عا) ادبع وما ى وما بسى 
الف عل بد اكت اوتا رهد 
١ب‏ هى ابيعنارعبر 
ا سرع وطؤل 
ولوالدغ 
وا مهى 
428 
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دج لا كرر علا ئزوع وط يأ وم دهتى ع تزه بوامراة عيره روض سي الائرعنرا' فى هنيض: ولو 
م بيع اكارالقخصطغل اكا داه .والفشوالت٠‏ 
يبيل املع ومايتعلق يه و رغخور املع انفنصال ص تلام يمال لظ ءاوه وقديلون بلنظ 
بيووساء وطلاق ومباراة بالفا سي يضاومو جاب الزر يي لا نر تعليق اانطلاف 
بكرو ل قبولي) ١‏ مضق ليمي رصويدم قب[ هتولي) كا لايهع الرعو في الو وم سطل_ 
يعض المرق بولق /الابطزالمي بك بإدصع إن ذبلت بعر الوم يوتف 
اضورع فيه /الايتوقف لين عل بإيتوقط عا عل اذاذ ابلا فل)الصورفب 
بجلسها وها علي ب وزاووق تكإجازني الهيئ وم كبز ط اكمارلم/الاكوز ف الهى 
وحهوق جا يكبيو دوقي معاوضة لانها بذ ل مالالت مانني) حتى) نهل ! لاعلام ىا 
ماز رشو انرصو وسطل نقيام) ع نه علهاو/ يجب نعليقا ديز ووقت وهاز 
خيا رال ب زليع) لاخ ا هكام ا معلوضا تا بان ينذا عن د' فو حنيضةّ فالا لايضه ليا 
يش رهلائيا ردنضي) و ردغ رر الوا مّلع وطلا قّ عل ما طلاق باس وايوى اللايات ديصر 
فيد ما يصب ردنهاص راي تهاب الطلاق وانقا لم انونه الطلاق فان ذكربويد لا 
م نصدر ق والاصيرقٌ في املع وا مباراةت كلع والطلاق هل مازس هاب الزويم هينف 
جامد ا لمَلي لاد قال بداان قملت ذا نت طال ذبقس لاه ملوعاظ وعل ماعلا 
لوعاسة يسول اكمَيّرقواء يهم سخ ند.. بمالولان اخلووانطلات بمالسلا اذلو 
علق بط لايقمف ل نوكر وكيم ا لوعلي اغدم دطاط بان قا لان دغلت الل رفير 
فلك عإهنا بعتب رقبوايماد عد هولا ددا رحا يها ن انلو وا نطلا يمال معا وض في 
جاب المإء عت لوابتدات ا ذلع م رصت قبلتبول زوي امع رصعيراعل زوم) بويا 
ولا وسط لكلاا دقيم امرصا ان اام دلا دص كلام ا جد يب ا لز اذام بعاله 
امد ممم المذلق طلاقٌ بابب عند ناو بم وردائرو'لايروقالاك فوهوفؤ ماف 
ا نتصصربه عد را لطلاقّ عند وهوقول ان عباس رضوإيم دن حنيم) ولو قمر بلونه 
نما تبل بين وتبزلادى ونغذ اكلرقن اماع بار فم فسا ا جتييات فانث 
خم “«كرفيم اختلاق ؛ لهئاية حو ع جر رض سرهنر و برع مو الهوابةٌ ابالاستويمة 
0000 د لو بكر سوا ا كلو فصر الي حنيفمٌ روا اث والامه يبوالراة ع 
ا اا 2 الم بذكراما لوا لها يهال ما مر دراعى ا ميعن دا ل صيضة اشع ما 
دلو باراهاعال غيرا م رماع ا م رعنها في منيغد د ماضن ابوييخ وترل قباس في 
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رعو اذام نهلواب لهب (الوعلرايه متم بيإن سابلا ليان بموز م الك أب 
لصا الثانث و١١‏ * لدم ٠٠٠ ١‏ في الادئامات ردي ا بورد يي رليم وقد 
خلت عن كوه ا الم الب الفقيسٌ ف صل د تدع ا لاهكامات ١‏ حا م سنو -- 
و هورضى في دمر !كواضو ل في ا لبعض وق ىد كراك )في مام وا لفصولي بلائ ريب 
وزيد ع كك ةكس رمنيه فيلتاب الاثباه والنظايربتزتب لطي بالاعاز قن الببات 
فلاجرم رات ان ا ذكرحينا تيو مايا مخلوطا تمن بزما) من النظام موبوطا ن 
اناص المواعد اميم ابرلايشب الوساكت قو لك فيمايل منود مى راى اهنيا 
يبيو مال و مهد ايكون وسلابسكو تا داك دنريا لوراى 'لمَامي الهسى! ولصّع 
اوعبهايم وري فلت بايلون اذنافالجهارة ومنرى لوراىا متهن رايسم . 
سوا لون نتاسف فرص ولايكوبنماوونابالبيو وراد فيا باه نول فوياة 2 .7 
و مم الوداى عرع تيلف مالل فسكت لايكوناذنابانلام: : ..ر.) لوباى عبره يسيع 
عيناس اعان ا مالاغ فسكت يكن اذا ور لوسك عل وط) امتّم مقطا ور 5 
وكذاعن قَطّْو عضوع اخناس ب عيرا نلا ف مال ٠‏ نرب سكوت ا ماكب ١ذاباع‏ د 
دجالر ويسووا إسى برضا عذ دلي صنيضة وا في يض خلا )لابن ١‏ في ليلي و مما 22" 
٠ لناهز٠. ٠ . ١‏ .يي 
ورا ك قن اوامتّ يعد و فكت و مهملا صييرلر/زنا انما مم لوت وصت 0 كان 
يرط و نكوت الوفىي عن دهف ليآ التهزيق لسى برضا وان طالؤلك لاثفي العااع ٠.‏ »+ 
ءوسل | سلوت اراءٌ لعن لس برضا ولواقامة معينغين و مها الاعاده « ن" 
كوت ول هلف لابخ شف نيلها و سكت ع خصو وني) منو يلت 0 
شفمتملا جنك ومنرى ول ل بوطرعى فلا د حقال علي بعافل قر يللد 
ع ناغيم متو دف ليرلا عدت و مشر ا لووهب نيا وا موبهوب ل سالثلا ع 
ما يمل علب يلاف المدرقء'#أسياق و مذو الوا جردم ا وعوضم للبيع اوساو 
ا ورد جر فكت لص ليكوت 'قرارا برق رغلا ومالوباعر ا ورهن اوده مكنا دي 
فك تك سيا قيضا و منر .)هدس ياي ضان ما (يصاصم ١ف‏ لريب لله ارا 
مني غاص نكت ماهم اها ول مال مؤي بم نو نياع الفصلب 
موا فقا لاهلا وغيرجا وز ضنارات لوال ن) ذ) فلانوري ل يفي وعد 
١‏ لي صنض اذا لاز ث بض حب نهيس ملم اذ ' لوط لاكلالابا 0 
يقوإكقير د فالاساء فكت صاصم لاتكونلرما وذكرهزه ا مشل يمأيكون السلوت 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


ماقرا 
حتا تع رانو د لصيو د ء لع 7 يله بيعل 
مع كوت وت هفنا ا ون ده وآ زرءاره حمن عإجاء 
وت بيع ! بلع ف و عا ماي أ دالو مالحا متعم زوع 
ياقنضا النضاا لزه طسو عالط تك ب جا ىا خصو زد م ا 6 دى 
ضما ء ستو ملسا ترارعا دا نت ناد يورو كد 2 
وا مساح ع ابيا سريت ترم لعاوو كم جر شه ود ص 
رط علب لجخا _ 2 20 وتخا مرج .و م 2 5 
ررق وها يها رجا حزما 7 ب سه عمف كارت تكرت 
و عريس 0 م2 ةن جما رتت سقتوسط) 4 شع المج هروصم 
تيع عا ع ينعيال اوتنا ولع تتاب متوا فقا يز رت 
و الؤضة جب وموسيات ل م ازع كري) لا زعت وي واشت 2 4 
ب ال شيعت ع ايليا زا نود نعوعر/ ررضتي 
سسسة وب صمب رو صحها ,/ مي د وكوع حاو بوط صيهرا 
يشر صرت عمو يكثرة لع ب مر برك م 
سحب 'ل#صوع كيت اسلض زء ءا لثرف ولنطو معي ور 
تمر الم بع عقت تَبَض ا لالت بعر بر : 02 
تياو كه ز عزنت عيوب بات لطن كجت عر ره نكاء: 2 
ججيشجيا رسع افيه مب ككل وريه يا مز ل النضع قاذ وك ته« د 
ع2 صهة كع روصل نلزء بوه يدا بون جنا ع غ سبق ” 
مغوب يح و العقَاٌ سما عر وتجّرء بولح برك و ا كه 
ع يورك الت وعللت غك عرتيت, وتيا رمس عبرم م 
رشو بو و/ أ م وخل #عوارءار ب م دوا ع « صلل م1 مو 
صر ماري لام خب ترصق وصرا سس كرا و و7 عو 
مسشعيويغصوتصؤ تالو ماعايا مصخ ريو م اداع ذ د كه نط بعاد 


2 
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لطا صة المّرجوج ء و سكو مر يجح ع عوفرم يي 79 
حوج واسوازه 1ل ) بحي * و و طبع ١‏ ثرا حو ووت- ,الع 
و١‏ تأ صىئى رذ ينا لاص زتى ٠‏ والقصاسن ونس ا مضي ذ لوصا ) خذ 
ست روط رو'مشيات حىى “«حوض' لي صق ددجا عل جع 
امار عار ست وه جا لت ون بت وا نمأ ' تاجيا بلالمتبى 
لح ٠‏ سبو كلينا عرلمئوسؤى ٠‏ و ظ رفم الر ر عأ سعط رجن ا . 
د “كسة والشا ب “حلوكنا ح الاخ اا ل ا 0 
ل دلنا اعبط يلع عوضوم عط نات ٠3.‏ ' و١‏ برع ون 
قرع هنها د يما و ل مغن عش بأ ند ونوا ب سرعم عهما» / 2ت 
سرت 2 ل ل ال 

مو وشو صن ع دك ربق بره > و لنت بجع ايت 
و “بط ولا مح“ دم 'ر لامرك رد ا شعو نب 
" لا عتما ء ب و الكازل خية - وا ناجو عر حمسا نص برذ" ٠"‏ للخ سبيه 
غليه ةم نيظ ع و حغطع . وى ولا يه ودر علص 
والرك رجو انب برذاوق»؛ رو نك" يزو ه 2 بيزه' جوع 
عن ؛ اث ١غ‏ اريت اللعلعية” وال علي نت 5 
و 'حث -, تطرععظ بعصا ع تخغطة و'نزلس دخوره ععر” د 
جتى]* عل عضا يد / بوسح ء وباي لر) ع التراخ حبش 5ع يسبيا 
اردانو رلآكنة و سجن عي القور ان بت خ اجو الريياوة الازة 
ودضا) لعا رركت الزاخرة 082 رسو اموبي 4 لئيؤوت 
ا بررط انغاوره صيل ست علس لسريس احم 
١‏ اليس و الما بعي ليم أحب : 0 مسا أن ” زح 
علو ينا دعراز بر وب كن بج للك رمت نلا : تلح الو مب ” 
حشرا خضل الوا سوا مبي- بح عي لصم ا كدت بعشاحائث 
لع و! راكادرا. حت اللخ ؛ عرت 'التقييه يمر سج ويام وتخيتوم 

با سطام > و« تر دعو بصا عمدت م 
دح ع كلة فاخ شير * م حل م روت حيد 0 
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الحدهيام يضام تمااوصع اول ناسرع ع بالرتتاء دوالمولاته 
كتكى مرعالوط+ باللفتق وكؤلخدوة معني وعكين نوج لهوة انما يكنا كف 
سيصت وغيع دراج كاد لحوهاميوااءوصائلغ يمنا اوها آوكاتت 
-حايصنا قاد تيو للشتوع و.عليها !لسع وتمقء كك !بحا طادا سق ماكر 
كان مص لوخ ٍلاعداماكتّى حنيقة ص تزقجراء أو عن ةجاصادي, ووخلها 
تباكعة لاوعاناسة نيع ع دترع وبدينقى _< تزوج امأ ةزع ردعطها 
لاير عتداحح ولولرتوح كك ا نخسا يت ‏ اام د تو مائللقتم ومايتعاق 
بده رغد كقف تتمك 9م تكاج بالايشتظ ليح وقرتكوة بلنظسع شل 
وطق دميادأة وباكقارتج اننصتا دحي با نبال قمع يي لاك نايد [لطاة ' 
سقط قيوط اكد لاح لدوورس جوعه ق متو طعا دنهو اسع ف الميى وفسطل 
يهام عواعها قبإ كه لا ربط( ادميى د يعات قلت يعوا[ روط توف 
عيجت رع ائيرك لد وقد الم عليه يتوق نع طجيايا قاذابلقها قالماالمَيع2 
جديا مجان له بط ادق تك اجازية الى والميحز شر[ ماركا 
امعو ةف اتميى وهوىءذ يان يهككييم يعترمساوضه لديا تيه له الات جوغانضيا 
ع اسكيلا كام او باذ جوع اص جوله و ساي اماع جه( ينها وز 
تعزغبابغ روط ووقت وجاز !3ط لبككام كام الما وات قاض 
همزاع ددا وج د قال لاتيم ل لوت هار عير الواقع بلح رطالا ةعلع ا[ 
عذال قيابى ولتق مساكك يبت ضع في مابعت فيه امرة اتج جا الاق 
واه قاال1 نويه | لله قفات كردي بهل ل يصد اصرق دغ الحتكم والميارأة 
عت للم والطه قعلزم آمب جاه اتروع عيى لجعت القييككاحه قال 
ااه قلت غات طلاق في ة مكل أذ لوج اضرع علجبل عط ألوةاري زف 
قله فيقتص_ ين إن شد بجأكوكات لكام واكطد قامسلا ا لوهالى 
درط لادقتصم لدت كك تنس اخه لمعلق غلم بنط يان قاللات ملت 
انار فقو خلءت كك عؤه ؤادحت_جتوطا دعو دمخول الراركا جي] للم وكطل” 
بعالامعاوضة .2 جات للح لوايتوات باللقلم جعت يها 
مي سيجوح اط بزو جه ا سبجو جب !ىله ودسع1 > مها مقي ام حوصى | ايجماف لم ولا 
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0 
بيع 
3-3 بها مجر رك ل يضا من لعرا تر العو نكن او قصل روما لضم 
م ذ مور ؤي اوبرض الابادة امتبغأ وه عهر) اجئ قط 
د شي ع الاوة سه مط نا لاطار اول ابل لبلاقال:صضرة الم 
بوكر شه وضع الم مزنا ل وص اجيس وغران يرج عب عمرد وك وملا رلته - 
100 يره قوب سب ها موحل وس قطالئ زرب 
كع - مول وس لمسنيها علد ذ بوكب مهمو الغا حب بل كا حت وض 
الرب عراوك و عنما م البي ع عذداء ع و م وض العصرع نه شرع رحج 
رنضيريز» الا جوف ة ان اذ اج حبس رابغ ومسقهاشز 
_ مهد اوعض الت ينك الزن يتح 2 
١‏ ير عت من نبت رصع الوكيل تالز د ة عوم كل و عنر زط رر يمه الوك 
سب واس امفضج لغ علده الب لايل حي اموكوفتهرظ عب باحس ماتقط 
و شع 7 | نوع عه الدفيط” باذم /نى ب وجاء صا جط مسلا ستو النففة ولذا 
6 روصم“ ١‏ زا الابى وحُئُوضلو سل رو لض سقط النؤظة وا مغوولد بلرنجره 
ْ ربز سقط تحب رين ومببويي رباع رمم وخر 
مد ة ص سيل بده بال رول الود غلا عيسب فهر( /سيوه يدزم لص 
امرض بام ها رهس جهن انها ع كاه ربية مث ابم رخا ءاوووبهت 
وما صرق او رسؤ مض رين عيالفا بع فا زا طْنْرا جربك ٠4‏ 
ل يرع ا موب وب لوا متصدوا عل سيره يرجح ممسستم بووامودع و0 
لوز والسشت رم اث او )رى م« لصب و لاغاص بلغ صب ودل 
لودع امنيس وا مت] حون ا زاربعل. ١‏ بالخصب|الوعهوب عم 
بن سا ثرالط يي نعو لك رغص نت ولت وا شلش لين 
+ الاحهات و بد وري مي سيم و فرغل تعن ذلر الث كح )لغشو 
جل الا هطحن ل لدت دبوروفية جطوللاضولا والبعزوام 
لش رع ما موالعفصولين بل بلي طون فر كنب * 
و الاول ورتب ايض ليزغ البياخ فلابرم ليت ا روات 
ريوط كنا نسي و الهم وس و 
يسبب و2 فكاع مسي لفل دي حي نأ ى اجريياا لب9م/+ 20 


: بيع وكين 
ذهاية الجزء المخصص لي من النسخة (ب) 
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5 ةي 5 حنَاِ خور العين في إصلاح جامع الفصولين 


رموز المؤلف 


(بز) البزدوي 
(بس) المبسوط. 
(بق) أدب القاضي. 
(بقي) البقالي. 
(يجي) الاسبيجابي. 
(ت) الريادابق» 


الثم زيادات الريادات: 


©(تح) التحفة. 


(لواخدريب اراسي 
(تم) التتمة. 

زنك) عختلفات أن الليك: 
(ج) الجامع. 

(جر) أبو جعفر. 

(جز) وجيز المختصر. 
رجس) لمحيس 
(جشحي ) الجامع من شرح 
الطحاوي. 

(حص )المامع الأصغر. 
رحج لايع الصدير. 
وض جحي اناري 
ربحق )جامع افق 

رحن ) الأحناس للناطفي. 


--0©0 - 


© (جنم ) الجواهر لنظام الدين. 


© ارج الأيصاح, 

© (حصر) الحصيري. 
© (حو) الحاوي. 

© (حم) الحاكم. 

© (خ) فتاوى قاضيخان 
© (خا) الخصال. 


© (خص) كتاب الخلاص للمفتين. 


رع ريام عرامي 0ك 


© (خي) الكرخي. 

© (ذ) ذحخيرة الفتاوى. 
© (ذي) غلياباذي”". 
© (ر) فوائد الرستغفي. 
© (ز) أبو بكر الرازي. 


© (سجز) أبو سليمان الجوزجانني. 


© (سس) لأسيس النظر. 

©« (سغد) القاضي 
السغدي. 

© (سير) السير الكبير. 


)١(‏ في (ب): علياباذي. 


الإمام 


عي 
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(سيد) السيد الإمام ناصر الدين. 
(ش) رشيد الدين. 

(شبه) الشامل للبيهقي. 

(شسك)20 شرح السير الكبير. 
(شت) شرح الزيادات. 

(شج) شرح الجامع. 

وشجي) شرح الاسبيجابي. 

(شجع) شرح الجامع الصغير. 
(شح) شرح الحيل. 

(شحي) شرح الطحاوي. 

(شخ) تبون الأئمة السر تحسي . 
(شخم شرح الإمام جواهن راده. 
(شسع)7"© شيخ الإسلام علاء 
النين الشير داق 

(شصل) شرح الأصل. 

(شطح) الشروط للطحاوي. 

(شع) شرح عصام الديرم: 
(شقظ)[شرح](" القاضي ظهير 
اللبيون. 


(شقي) شرح القدوري. 


(شك) شيخ الإسلام أبو بكر. 
(شكر) شرح الكتر. 

(شمخ) شرح المختصر. 

وشمص) شرح مختصر المصاص. 
(شي) فصول الأستروشئ. 
(شين) شيخ الإإسلام برهان الدين. 
(ص) الفتاوى الصغرى. 

(صج) النمستحلصن عن الجامع. 
وصح) صاحب الإيضاح وهو ابن 
الكرماني. 

(صذ) صاحب الذخيرة. 
اصصق الانيلام ابو السير: 
و(صش) الصدر الشهيد. 

(صط) صاحب احيط. 

(صع) فصول العمادي. 
(صفار) أبو القاسم الصفار. 
(صفه) أصول الفقه. 

(صق) فصول الفقه. 

(صقضه) صاحب الأقضية. 
(صل) الأصل. 

(صه) خلاصة الفتاوى. 


٠. في (ب): شبك.‎ )١( 


(ض) بعض المشايخ. 
00 (ضح) توضيح. 
9؟) مابين المعقوفتين ساقط من النسختين» َ : 

(صح) قرصع اخره 


والمثبت من جامع الفصولين .)7/١(‏ 
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(ضص) بعض الأصول. 
و(ضط) بعض الشروط. 
(ضف) بعض الفتاوى. 
(ضك) بعض الكتب. 
(ط) امحيط البرهاني. 





حي د كدوك السو لقاع 
(طظه)") شروط ظهير الدين 
المرغيناني. 

(طي) الطحاوي. 

(ظه) ظهير الدين المرغيناني. 

(ع) العتابي. 

(عجو) أعجوبة الفتاوى. 

(عدة) العدة في الفتاوى. 

(عن) العيون. 

(عيت) كتاب الدعاوى والبيئنات. 


(غر) غريب الروايات. 


)١(‏ في (ب): طظ. 
- لام - 


(غن) الغنية. 

(فتصط)”؟2 فتاوى صاحب الحيط. 
وفتكم اتتاوى أن الليبك: 

(فتخ) فتاوى القاضي. 
(فتظز)فتاوى ظهير الدين الزاهدي. 
(فج) فوائد أبي جعفر الكبير. 

(فد) فتاوى الديناري. 

(فدي) فوائد غليابادي. 

(فر) فوائد أئمة بخارى. 

(قسد) فعاو أهل #عرقدك. 

(فش) فتاوى رشيد الدين. 

(فشم) فوائد #مس الإسلام. 
(فشين) فوائد شيخ الإسلام برهان 
الدين. 

(فص) فوائد صدر الإسلام طاهر 
بن مك 

(فصط) فوائد صاحب اخيط. 
(فض) فتاوى الفضلي. 

(فضخ) فتاوى بعض المتأخرين. 
(فضع) مختلفات القاضي أبي عاصم 
العامري. 


(فضك) أبو الفضل الكرماي. 


)١(‏ في (ب): فتطط. 
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(فضم) فوائد بعض الأئمة. 
(فظ) فتاوى القاضي ظهير الدين. 


(فظس) فتاوى ظهير الدين 
اماق 

(فظخ) فتاوى ظهير الدين 
البحاري. 

(فظو) فتاوى ظهير الدين 

الولو الي 

(فظه)' '' فوائد الظهيرية. 

(فع) فوائد العتابي. 

(فعطح) فوائد مسموعة من 
ماحم امك 


(فعلا) الفوائد العلائية للامام علامة 
(فق) المحتلفات القديعة للمشايخ. 
(فقظ) فتاوى القاضي ظهير. 

(فك) فتاوى الإمام أبي بكر محمد 
بن الفضل 

(فم) فوائد محمد بن مرسل 
الأستروشيئ. 

(فن) فوائد النسفي. 

(فنم) فوائد نظام الدين. 


(فو) فتاوى في الكافي. 

(قب) طريق بعض المشايخ. 
(قت) الواقعات. 

(قج) فروق الججامع. 

(قر) دقائق الإعراب. 

(قضه) الأقضية. 

(قظ) القاضي ظهير. 

(قنية) قنية الفتاوى. 

(قي) القدوري”". 

وكيم الكتايه. المسدى . بالكدابب 
للامام نحمد. 

(كبي) كبير الدين البرقواني””". 
(كبقي) الكفاية للبيهقي. 
اناسع شيط 

(وكح) كتاب الحيل. 

(كحم) كتاب الأحكام. 
كن كناب الشيوع: 


(5) في (ب): قدوري 

(9) في وب): الرقواني. 

(5) في (ب) كشعي 
َ_ 604 55 


)١(‏ في (ب): فظ. 
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(كفا) كتاب الكفاية. 

(كفو) الكامل في الفتاوى. 

(كشغ) كشف الغوامض لأبي 
حعفر الهندوان. 

(كلخي) أبو بكر البلخي. 

(ل) علامة الحاصل من أوائل علائم 
الكتت أي "كتانب كان 

(لط) لطائف الإشارات. 

(مت) مختصر الزيادات. 

(متع)» مختلفات أبي العاصم 
الع اك 

(مث) موضع ثقة. 

(جمع) مجمع الفتاوى. 

(مح) شمس الأئمة الحلواني. 

(مخ) المختصر. 

وق ععلف: الوياداث: 

(مخص)7 مختصر الإمام الجصاص. 
(مخع) المختصر للعصام. 

(مخم) المختصر للحاكم. 

(مخي) المختصر للإمام الكرحي. 


(مس) مسائل بحم الدين. 

(مسع) مسائل ابن سماعة. 

(مش ) منهاج الشريعة”". 

(مشر) مشارع بحم الدين. 

(مصت) مختصر أصول الزيادات 
للحاكم الشهيد. 

(مصط) مستزاد صاحب المخيبط. 
(مق) الملتقط. 

(مقج) حالس القاضي أبي حعفر 
الإستروشي. 

(مقي) متن مختصر القدوري. 

(مك) مختصر الكافي من بجموع 
النوازل. 

(من) مجموع النوازل. 

(مي) المنتقى . 

35 الشواول: 

(نب) نوادر بشر. 

(نثد) المنثور للسيد الإمام. 

(ند) نوادر. 


(نو) نوادر ابن رستم. 


افو تين الأتية الأو تسيدف. (نسخ) نسخة للتمجوان20). 
)١(‏ مكاهما في إ(ب) كلمه غير واضحة. 0) في ب : الشريفة. 
)١١‏ في ب : محص. (:) في (ب): النحجواني. 
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© (نط) الناطفي . 

٠‏ (نع) نوادر ابن “ماعة. 

© (نف) الإمام محمد بن الفضل. 

(نفيس) الكتاب النفيس لابن 
الجوزي. 

© رثم) نظام الدين. 

© (غز) نظم الدين الزندوسي. 

© (نه) نوادر ابن هشام. 

© (نز) حزانة الفتاوى. 

© (ه) هشام. 

© (ها الحادي. 

© (هذد) الحداية. 

© (يد) التجريد. 

© (يه) الفتاوى القاعدية(". 

© (يغ) القاضي جلال الدين حامد 


000 


)١(‏ في (ب): القاعدة. 
(5) في (ب): الريغنوني (بالراء). 
1 5 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


الفصل الحادي والعشسرون: 
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درر غرر”©: الخلع”"؛ انفصال من نكاح”" مال» بلفظ الخلع» وقد يكون بلفظ بيع؛ 
وشراء» وطلاق» ومبارأة0»» [و]” بالفارسية أيضاً. 


وهو اف جانب الزوج بمين؛ لأنه تعليق الطلاق» بشرط قبوها المال» حي لا يصح 
رجوعه قبل قبولشاء كما لا يصح الرجوع في اليمين» ولْم يبطل بقيامه عن ابحلس قبل 
قبولهاء كما لا يبطل اليمين به» بل يصح إن قبلت بعد المجلس؛ ولم يتوقف على 
حضورها فيه» كما لا يتوقف اليمين عليه» بل يتوقف على علمها”"؛ فإذا بلغها فلها 
اقول خلسيا: 
ا في اليمين» ولم يجز شرط الخيار لهء كما لا 
في اليمين» وهو ف جانبها كبيع؛ يع معاوضة؛ لأنها تبذل مالا؛ لتسلم لها نفسهاء 
رد الأخكام؛ أي جحاز رجوعها قبل قبوله» ويبطل بقيامها عن مجلس علمهاء 


و بجر |7 تعليقه | 9") بشرط» ووقت» وجاز خيار الشرط لماء كما هي أحكام 
المعاوضات7 أي قاضي حان7 0 هذا عند ا 00 ل وقالا: لا يصح لما انرو 


نا 


)١(‏ يُرمز يما لكتاب درر الحكام شرح غرر الحكام. ر 

(؟) الخلع لغة: الترع» يقال: خلع الشيء يخلعه خلعاء واحتلعه» نزعه؛ إلا أن في الخلع مهلة» وسوى 
بعضهم بين الخلع والنرع. ينظر: مختار الصحاح »)١95/١(‏ وكتاب العين ».)١١8/1١(‏ والمحكم 
والمحيط الأعظم »)١59/١(‏ وتاج العروس .)51/8/5٠0(‏ 

(؟) في (ب): النكاح؛ والمثبت هو الموافق لما في درر الحكام شرح غرر الأحكام (75414/5). 

(5) المبارأة: أن يقول الرحل لامرأته: برأت من نكاحك بكذاء وتقبله هى. ينظر: دستور العلماء 
»)١ 4١/99‏ والتعريفات (١١/؟5؟).‏ 1 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(5) في وب): عملها. 

(0) ما بين المعقوفتين في النسحتين: تعليقهاء والمثبت هو الموافق لما في درر الحكام شرح غرر الأحكام 
(55/59). 

(8) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (555,755/5). 

(9) هو الحسن بن منصور بن أب القاسم الأوزحندي» الفرغانني» المعروف ب"قاضي حان"» فخر 
الدين» شيخ الحنفية» صاحب التصانيف» له "الفتاوي"؛ وشرح "الجامع الصغير"» وشرح "الزيادات"» 
وشرح "أدب القاضي" للخصافء و"الأمالي". و"الواقعات"» و" المحاضر"»: وغير ذلك» توفي: سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)71/51١(‏ تاج التراجم .)١5١1/1(‏ 

1 رمد قت إل ينات أبي ح وف بعض المواضع ح.؛ وذلك في جميع المواضع » وسأكتفي 
بالإشا لم يما ع اللإشارة له لاحقا. 

(؟١١)‏ ينظر: فتاوى قاضي حان .)475/١1(‏ 
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درر غرر : الواقع بخلع, وطلاق على مال» طلاق بائن» والخلع من الكنايات» فيعتبر فيه 
ما يعتبر فيها من قرائن» ترجحح جانب الطلاق» وإن قال: لم أنو به الطلاق» فإن ذكر به بدلا 
لم يصدقء وإلا صدق”" في الخلع» والمبارأة9". 


ت”: الخلع» والطلاق على مال» من جانب الزوج يمين على مع التمليك» كأنه 
قال طاة إن«قبلت فأنت طالقة فيقتصر غلى الس لو0) حاضرة» وغلى لين علمها لو 
ا 


يقول الحقير”©: قوله: فيقتصرء ينبغي أن يقيد بما لو كان الخلع والطلاق .كال مرسلا؛ 
مرسلا؛ إذ لو علق بشرط لا يقتصر؛ لأنه ذكر في فشين": أنه لو علق الخلع بشرطء 
بأن قال: إن دحلت الدارء فقد خلعتك على هذاء يعتبر قبولها بعد دحول الدار. 


قاضى حان: الخلع, والطلاق عال» معاوضة 2 جانب المرأة حئ لو ايتدأث بالخلع, 
0 5 58 / ع 
ثم رحعت قبل قبول” زوجها صح رجوعهاء علم زوجها برجوعهاء أو لاء ويبطل 


كلامها بقيام أحدثماء أنهها قام, ولا يصح كلام الراة عنداغيية الزوج؛ |60 لم يقل 


به ال 


00 هنا في (ب): و.‎ )١( 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (7417/5). 

(59) يرمز به لكتاب الزيادات محمد بن الحسن» وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 

(5) في زب): او 

(5) ينظر: شرح الزيادات لقاضي حان .)471١,555/5(‏ 

(7) اصطلح المؤلف - #َْلتكَه- على التعبير عن نفسه بلفظ: الحقير» في جميع المواطن الي يحكي فيها 
قوله» وسأكتفى بالإشارة به هنا عن التنبيه إليه لاحقا. 

ومع تقديري لهذا التواضع منه - ##كلَتَه - إلا أن التعبير يمذا الكلمة ليس بلائق في حق من كرمه الله 
- تعالى - حيث قال - جل في علاه -: # وَلْقَدْكَمَنَايَقَ ادم وَحَلكَهْ فى الي وَالَحْرِ وَرَدَككهُم يت 
لطِيبَاتِ وََصََلْتهُمْ عل كثرٍ يَمَّنْ حَلَقََا تقَضِيلًا *# فكيف بأهل العلم» وحملة الشريعة» فكان حري 
به أن يرل نفسه مترلتها. 

(0) يرمز به لفوائد شيخ الإسلام برهان الدين» و هو علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني» ولم أقف 
أقف عليه. 

() ساقطة من (ب). 


(9) ما بين المعقوفتين» في الأصل: (إذا)» والمثبت من (ب). 
)٠9١(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان .)475/١(‏ 


د 
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صع("): [الخلع]|7" طلاق بائن عندنا» وبه ورد راق ول وقال الشافعي: 
000 ُ 5 5 5 1 5 1 
الشافعي: هو فسخ» حت لذ يسقص ” د( به عدد الطللاق عنده( 5 وهو قول اب 0 


00 
عباس 


)١(‏ يرمز به لكتاب فصول العمادي» وهو فصول الأحكام في أصول الأحكام. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: الخلق» والمثبت من (ب). 

) وهو ما روي عن البي - 2 - من حديث عباد بن كثير» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس - وَيقيَةَ - أن رسول الله - 2 - قال: "الخلع تطليقة بائنة"» وقد أخرجه الدارقطئ في سننه 
(ه كمع قُُ كتاب الطلاق» وغيره» رقم الحديث: 559 »)5١‏ والبيهقى قُُ السنن الكبرى 
(1/0*)» في كتاب الخلع والطلاق» باب الخلع هل هو فسخ. أو طلاق؟ رقم الحديث: 
4" 

و اه لأن مداره على عباد بن كثير الثقفى» وهو متروك الحديث. ينظر: نصب الراية 
57/0 5)» الدراية في تخريج أحاديث الهداية (75/9). " 

(5) حيث روى مالك عن هشام بن عروة:» عن أبيهه عن جمهان مولى الأسلميين» عن أم بكر الأسلمية؛ 
الأسلمية؛ أما احتلعت من زوجها عبد الله بن خالد ين أسيد» فأتيا عثمان بن عفان - وه - في 
ذلك» فقال: هى تطليقة» إلا أن تكون ميت شيئاء فهو ما سميت. أخرجه مالك في الموطأ 
(440/9)» ف كتاب الطلاق» باب الخلع كم يكون من الطلاق» رقم الحديث: (557)» والشافعي 
ف مسفده 059+ رقم الذيث: 0١+90‏ والبيهقي في السفن الكبرى».(10/> 81+ ي كتاب 
الخلع والطلاق» باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟ رقم الحديث: (557؟١5١).‏ 

وهذا الأثر ضعفء وذلك لأن راوي الأثر جمهان؛ مجهول. ينظر: نصب الراية 57/59 5,7 5 ؟)» والبدر 
ا مبير (/95ه6). 

(5) في (ب): لا ينقض. 

(79) كلمة: عنده» ساقطة من إ(ب). ِ 

الصحيح أن مذهب الشافعى أن الخلع طلاق» وذلك إذا كان بلفظ الطلاق صريحاء أو كناية» أما إذا 
كان الخلع بلفظ الخلع فقولان» الجديد أنه طلاق ينقص به العدد. ينظر: الأم »)١948/5(‏ وروضة 
الطالبين (33075/1). 1 

() حيث سثئل ابن عباس - وقتة -: عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين» ثم اخحتلعت منه» أيتزوجها ؟ 
قال ابن عباس: (ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلكء فليس الخلع بطلاق» 


ل . 

وقد أحرج هذا الأثر سعيد بن منصور في سننه »)54٠0/١(‏ في كتاب الطلاق» باب المرأة تسأل الزوج 
الطلاق» رقم الأثر »)١555(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (487/5)» في كتاب الطلاق» باب الفداءء 
رقم الأثر: »)١17171(‏ والبيهقي في السنن الصغرى »)٠١/7(‏ في كتاب الخلع والطلاق» باب من 
قال الخلع فسخ أو طلاقء رقم الأثر: 0)٠١57(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)١١7/5(‏ في كتاب 
الطلاق» باب من كان لا يرى الخلع طلاقاء رقم الأثر: .)١81055(‏ 
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0 م00 ولو لطي كر : 8 قا فل و 0 


ص”"©: ونفذ الحكم في الخلع بأنه فسخ, كحكم في سائر المجتهدات”7 2 فإن خه. 
ذكر فيه اختلاف الصحابة . 


00 ا وكات وقيرو سن الفيمارةة أنه لا بينونة .ما دون الغلهدث2"0 , 


ذ: لو لم يُذكر شيء في الخلع» فعن أبي حنيفة روايتان» والأصح” هو البراءة عن 
عن المهر"© - هذا إذا ل يُذكر - أما لو خالعها .مال غير المهر يبرأ عن المهر عند أبِي 


(0) في (ب): قق. , ٍ 

(؟) ينظر : فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 9١١/أ).‏ 

() يرمز به لكتاب الفتاوى الصغرى للخوارزمي. 

(4) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 8٠‏ ١/ب).‏ 

(5) يرمز به لكتاب الحاوي؛ ولم يتعين المقصود أهو الحاوي في مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام أبو 
الزاهدي» او كتاب الحاوي القدسى للقونوي» أو كتاب الحاوي قِ الفتاوى للحصيري. 

(5) لعل المقصود بمذه العبارة؛ أن الخلع لا يقع طلقة بائنة» لا على ظاهرها من أن البينونة لا تقع إلا 
بالثلاث؛ إذ لا حلاف في بينونة الطلقة الواحدة في حق غير المدحول بماء ولم أحد في كتب الآثار» أو 
غيرها من الكتب الي تعب بنقل أقوال الصحابة - وَيقْكْ-- هذا القول منسوبا لعمر - وه - سوى 
فقهاء الحنفية» فقد تناقلوا هذا القول عنه» وقد اختار هذا القول من الصحابة -ذَتُهرِ - ابن عباس 
- فته - كما في السنئن الكبرى للبيهقي (2)717/17 و مصنف ابن أبي شيبة »)١١7/5(‏ وعبد الله 
ابن عمر - تفغ - كما ف شرح السنة للبغوي .)١17/9(‏ 

(0) يرمز به لكتاب ذخيرة الفتاوى لبرهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» وما يزال هذا 

(8) هذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» وهو كقوهم: وعليه الفتوى, أو به يفىء أو به نأحذء أو وعليه 
الاعتماد أو وعليه عمل اليوم» أو وعليه عمل الأمة أو وهو الصحيح» أو هو الأظهر» أو وهو الأشبه؛ 
أي الأشبه بالمنصوص رواية» والراحح دراية» فيكون عليه الفتوى» أو وهو الأوجه. أو وهو المختار» وبه 
جحرى العرف» وهو المتعارف» وبه أحذ علماؤناء وما أشبه ذلك من الألفاظ» فإذا كان القول موصوفا 
بأحد هذه الأوصاف فعليه المعتمد» ومع ذلك فإن بعض هذه الألفاظ آكد من الألفاظ الأخرى؛ فإن 
لفظ: الفتوى» آكد من لفظ الأصحء والأشبه. ولفظ: وبه يفى» اكد من لفظ الفتوى عليه» كما أن 
المشايخ» بأن قول غير الإمام هو القول المفى بهء فعلى القاضي أو المفي أن يأحذ بذلك القولء أما إذا 
كان القولان مصححينء ولم يكن تصحيح أحدهما آكد من الآخرء فللقاضي أن يحكم بأيهماء كما أن 
للمفى أن يفي بأيهما. ينظر: شرح منظومة عقود رسم المف (ص »)37-1١‏ و درر الحكام شرح بحلة 
الأحكام (5./4ه- .)55١‏ و المدخل إلى المذهب الحنفي (ص 445- ١‏ 45). 

(9) ينظر : المحيط البرهاني (7137/9)» وفتح القدير (54/5)» وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
وم هع 
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حنيفة لا عندهما7'", ولو بارأها عمال غير المهر يبرأ عن المهر عند أبي حنيفة( 22 وبه أخذ 
ابو برسي وق له فياسةه" “ في الخلء2, ولو طلقها يمال غير المهر» لا يبرأ عن 
8 
عن المهر عندهماء وهو قول أب حنيفة'©. 


يقول الحقير: وفي الخلاصة””: لو حالعهاء ولح تذكر”"' العوضء ذكر همس الأئمة 
السرحسي”''؟ في نسخخته : أنه يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه0©, وذكر الإمام 


)١(‏ يقصد بهذا الضمير عند الإطلاق؛ الصاحبان» أبو يوسفء ومحمد بن الحسن؛ ولكن إذا سبق ذكر 
أحدهماء وأعقب ذلك هذا الضمير» فإنه يعيئ أبا حنيفة و أحد الصاحبين» وهو من لم يسبق الضمير» 
فإذا قيل مثلا: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذاء فالمقصود بعندهما؛ أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وهكذا. ينظر: العناية شرح الحداية 2»)١87/١(‏ وعمدة الرعاية »)71/١(‏ والمذهب الحنفي 
.654/1١١‏ 

ينظر قول الإمام والصاحبين في المبسوط للسرحسي »)١57/5(‏ وتبيين الحقائق (707/7)» والفتاوى 
الهندية (4/9/1). 

)١(‏ الحملة من قوله: لا عندهماء إلى قوله: أبي حنيفة» ساقطة من (ب). 

(؟) يرمز في (ب) لأبي يوسف ب: أبي س وف بعض المواضع س» وذلك في جميع المواضع » وسأكتفي 
وسأكتفي بالإشارة لذلك في هذا الموضع عن الإشارة له لاحقا. 

(5) القياس: هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرعء بعلة متحدة» لا تدرك .هجرد اللغة. وقيل: هو إبانة 
إبانة مثل حكم أحد المذكورين» ,مثل علته في الآخر. وأجمع من هذين الحدين أن يقال: هو حمل 
معلوم على معلوم, في إثبات حكم لماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهما؛ من إثبات حكم أو 
صفة» أو نفيهما. والمقصود به: القاعدة المستمرة في الشرع. ينظر: فتح القدير (؟/7150)» والتوضيح 
في حل غوامض التنقيح (؟/١١١)»‏ وكشف الأسرار (791/7)» وتيسير التحرير (785/5). 

(5) بداية (110/ب)» في الأصل. 

(5) ينظر : المحيط البرهاني (2579/9)» والمبسوط للسرحسي )١55/5(‏ . 

0) ينظر : بدائع الصنائع »)١5١/7(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (91/5)» وحاشية رد امحتار 
على الدر المختار رده ). 

() يُقصد به حلاصة الفتاوى للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسن. 

(9) في (ب): يذكر. 

)٠١9‏ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرحسيء الإمام الكبير» همس الأفنيد كان ]اماه 
عاقكه تععة: كلما افقييا أضواياء اتعاقلراء من أعلام فقهاء الحنفية» ومن تصانيفه: شرح السير 
الكبير» والمبسوط» توق في حدود التسعين وأربعمائة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
)١8/1‏ » وتاج التراحم 5/1 57)» ومعجم المؤلفين (517/8؟7). 

.)١157/5( ينظر : المبسوط للسرخسي‎ )١١ 
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جواهر و1 : أن هذا إحجدئ الروايقين عن َك حنيفة)» وهو الصحيح”", وإن لم يكن 
يكن على الزوج مهرء فعليها رد ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال مذكور عرفا بذكر 
الخلع” © وي رواية عن أب حنيفة) وهو قوهما: لا يرأ أحرهنا عه ان 


ص : والحاصل أن صريح الطلاق كمال مسمى» هل يوجب براءة كل منهما من 
المهر؟ اختلف فيه المشايخ”', وأكثرهم على أنه لا يوجب» وبه م 


فقظ”"©: خالعها على مال معلوم؛ ولم يذكر المهرء فقبلت المرأة» يلزمها البدل» وأما 
حكم المهر؛ فلو دخل بماء وقبضت مهرهاء يلزمها البدل فقط» ولا يرجع أحدهما على 
صاحبه وفاقاًء ولو لم يدخل بماء لل ا 
بالبدل» وعندهما يرجع عليها بالبدل» ونصف المهر» ولو لم تقبض” المهر”©» فعند أبي 


لل عوعيه ين ارين محمد أبو بكر البخاريء المعروف ببكر جواهر زاده» أو جواهر زاده 
كان ”فقبياء إمامان فاضات» يعفياء كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر» ولد في بخارى» و له من 
المصنفات: "المبسوط", و"المختصر"» و"التجنيس". توفي ببخارى» سنة 5/5 ه. ينظر: سير ل 
النبلاء »)١5/١9(‏ وتاج التراجم (559/1). 

(؟) هذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» فإذا كان القول موصوفا يبهذا الوصف فعليه المعتمد» ومع ذلك 
ذلك فإن بعض ألفاظ الترحيح آكد من الألفاظ الأخحرى» وقد سبق بسط الكلام في ذلك. ينظر: 
شرح منظومة عقود رسم المفي (ص 455-7١‏ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام (50/4ه- 
١هه,‏ والمدخل إلى المذهب الحنفي (ص 54545 - ٠‏ 15). 

١؟)‏ جملة: عرفا بذكر الخلع» بدلها في (ب): غير ما يذكر. 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟5/١١١).‏ 

(5) يقصد يهذه العبارة في المشهور؛ من لم يدرك الإمام أبي حنيفة» وقد يقصد بما غير ذلك» ومنه 
اصطلاح صاحب الحداية» حيث يريد يما عند الإطلاق؛ مشايخ ما وراء النهر؛ بخارى» وسمرقند. 
ينظر: العناية شرح الحداية »)751/١1(‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار (535/5))» و درر الحكام 
شرح غرر الأحكام (24/7) والمذهب الحنفي للنقيب .)87/8/١(‏ 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للحوارزمي خ (ل 55 /أ). 

(0) يُرمز به لكتاب فتاوى القاضي ظهير» ولم يتعين لي المراد. حيث أن إسحاق بن أبي بكر أبي المكارم؛ 
المكارم» ومحمد بن أحمد, والحسن بن علي» كل منهم فقيه من فقهاء الحنفية» ويلقب بالقاضي ظهير» 
كما أن لكل منهم كتاب في الفتاوى. 

(0) في (ب): يقبض. 

(9) ساقطة من (ب). 
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حنيفة لا ترجع”'' المرأة بشيء من المهر» وعندهما ترجع7 بنصف المهرء - خلعها على 
على مهرهاء فلو دحل بماء وقبضت مهرهاء رجع عليها مهرهاء ولو لم تقبض'" سقط 
عنه كل المهر» ولا يتبع أحدهما صاحبه بشيءء وإن لم يدخل يهاء وقبضت مهرهاء وهو 
ألف: رجع الزوج بالألف استحسانا» وف القياس يرجع عليها بألف وحمسمائة؛ ألف 
ألف بحكم البدل» وحمسمائة بالطلاق قبل الدحول» ولو لم تقبض» يرحع عليه 
ميان انا وفي الاستحسان سقط المهر عن الزوجء ولا يرحع عليها بشيء" . 


(0). هجاس. : ع0 5ا. و امس (06 0 دن ١‏ 
كحم “قالت: سر خخحريدم ( وقال: فرو حتم ( يسقط بعية المهر الذي على 
الزوج» وتسقط نفقة العدة؛ إذ الخلع في العرف هذاء ولا يسترد ما أعطاها من المهر؛ 
لأن ما أعطى ليس من بدل الخلع في عرف زماننا. 


)١(‏ ثي (ب): يرجحع. 

(0) ثي (ب): يرجحع. 

(9) في (ب): يقبض 

(4) الاستحسان: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة» .مثل ما حكم به في نظائرهاء إلى 
حلافه؛ لوجه أقوى» يقنضي العدولٍ عن الأول. ويحسن هنا أن نبين أن الاستحسان الذي يذكره 
الأحناف» إنما هو دليل يكون معارضا للقياس الظاهر؛ الذي تسبق إليه الأوهام» قبل إنعام التأمل فيه» 
فاستعملوا عبارة القياس» والاستحسان للمييرز ببيخ. الدليليق المتعارطين». و تخصيص ‏ أحدها 
بالاستحسان لكون العمل به مستحسناء فالغالب في كتب الحنفية؛ أنه إذا ذكر الاستحسان:» أريد به 
القياس الخفي» وهو دليل يقابل القياس الحلي» الذي تسبق إليه الأفهام» وعليه فالقياس الخاليي عن 
معارضة الاستحسان خارج عن المقصودء وكذا الاستحسان الثابت بالنص والإجماع» ا 
خارج عنه أيضاً. وقد وضع برت الترحيح بينهما أبو زهرة» حيث قال: "الاستحسان الذي حل انه 
أبو حنيفة» إنما كان مانعا للقياس» من أن يكون تعميم علته» منافياً لمصالح الناس» الي قام الدليل من 
الشرع على اعتبارهاء أن عالفا للنصوصء والإجماع» أو عندما تتعارض العلل الشرعية المعتبرة» 
فيرجحح أقواها تأثيرا في موضوع التراع» وإن لم يكن هو الظاهر الحلي". ينظر: أصول السرخحسي 
»)58١ -760/(‏ والمعتمد (597/9)» والتوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/١17١)»‏ وكشف 
الأسرار (4-1/4)» و أبو حنيفة لأبي زهرة (ص 585). 

(5) ينظر : بدائع الصنائع »)١5١1/7*(‏ والفتاوى الحندية »)589/١(‏ ومجمع الضمانات (؟//9/١-‏ 
58)). 

(5) يرمز به لكتاب الأحكام» ولم يتعين لي المراد؛ أهو الأحكام للصاغاني» أم كتاب الأحكام للناطفي؛ 
للناطفي» أم مشتمل الأحكام للرومي. 

[(9© أي : اشتريت الرأس 

)0 أي : بعت. 
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يقول الحقير : قوله: وتسقط نفقة العدة» غلط واضح؛ لما ذكر في فتاوى قاضي 
حان؛ من أنه لا تقع البراءة عن نفقة العدة في الخلع» والميراث» وطلاق همال» إلا بالشرط 


5 5 5 7 55 ءً 55 َ 5 
عدة( 3 قال: حويشتن خريدي از م 1 فقالت: خريده” ُ'ث فقال: فروحته' ب 


َ 00 6 5 5) . س رهن 2 37 ليس ار ع 
فروخحته! © تبين» و27 تردٌ ما قبضته من المهر» هو المحتار7"©. ولو لم تقبض برئ الزوج؛ 


يقول الختير © قولدة وقرة ها قنك مو ١‏ ابره ل القار إذا قد هر الى الام أن 
الزوج لا يسترد ما أعطاها؛ إذ ليس هو من بدل الخلع» ولعل في المسألة روايتين» لكن 
الظاهر”" أن ما مر هو الأصح”' '©؛ لقوة دليله» كما لا يخفى» والله أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

وعبارة: قولهمء أو قالواء أو نحو ذلكء يستعملها الحنفية - ف المشهور - فيما فيه اختلاف بين مشايخ 
المذهب» وذلك إذا لم يكن لمرحع ضميره ذكر في اللفظ. ينظر: العناية شرح الهداية (5/١48)؛‏ 
والفوائد البهية (ص 2557). والمذهب الحنفى للنقيب -*59/١(‏ .84). 

وأما النقل فقد وقفت عليه بنصهء غير أن غبار والمبراث» بدها: والمبارأة. ينظر: فتاوى قاضي حان 
8/1١‏ 2). 

)١(‏ يرمز به لكتاب العدة في الفتاوى» ول يتعين لي المراد أهو عدة المفتين لنجم الدين النسفي» أو عمدة 
عمدة الفتاوى للصدر الشهيد» أو عدة أرباب الفتوى للشروان» أو عدة الفتاوى لطاشكبري» أو 
العدة في الفقه لمحمود بن عبيد. 

(") أي: تشتري نفسك مين بكذا ؟. 

(51) أي: اشتريت. 

(5) أي: بعت. 

(5) ساقطة من (ب). ٍ 

(1) هذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» فإذا كان القول موصوفا يبهذا الوصف فعليه المعتمد» ومع ذلك 
ذلك فإن بعض ألفاظ الترحيح» آكد من الألفاظ الأخرى» وقد سبق بسط الكلام في ذلك. ينظر: 
شرح منظومة عقود رسم المفي (ص »)55-5١‏ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام (5./5ه- 
١‏ ولمدخل إلى المذهب الحنفي (ص 4549 - .)15٠‏ 

(8) في (ص18) من هذا البحث. 

(9) هذا أيضاً من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» وقد سبق بسط الكلام في ذلك في (ص14) من هذا 
البحث. 

0٠١‏ في (ب): الصحيح. 
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20 قال: بعت منكٍُ نفسك» وم يذكر مالآ فقالت: شريت» تطلق على المهرء 
فترده إليه لو قبضته» ولو ١‏ تقبضه”") برى الزوج» ولا يلزم عليها شي 


يقول الحقير: م(" في هذا الكتاب» وما قبله» مخالف لما هو الصحيح, كما سيأيَ بعد 


فقظ : لو كان الخلع بلفظ بيع» وشراء بالعربية» أو الفارسية» فعلى قولمما الجواب 
كخلع؛ واحتلف على قول أبي حنيفة» فقيل: كخلع؛ وقيل: لاي لاهن الهرة إلا بذكره 
كقوهماء وهو الصحيح"©. 


وم 9: ثم في لفظ الخلع» هل يبرأ عن دين سوى المهر ؟ في رواية عن أبي حنيفة يبرأء 
وقي ظاهر كينا 


يقول الحقير : قال الإمام قاضي حان: فظاهر الرواية هو الصحيح”» وفيه أيضاً: وكذا 
المبارأة» و7" الخلع بلفظ بيع» وشراءء الصحيح”' " أنه على هذا" ©. 


)١(‏ يُرمز به لكتاب فتاوى ظهير الدين إسحاقء وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 

)١(‏ في (ب): يقبضه. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) بداية اللوح (4١١/أ)؛‏ في الأصل. 

(5) ينظر : فتح القدير (57/4)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (1//4)؛ مجمع الضمانات 
عابم وحاهية رد اما على الدى المععار 0 441 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) ظاهر الرواية: وتسمى مسائل الأصول» وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم؛ أبو حنيفة: 
وأبو يوسف, ومحمد - رحمهم الله تعالى - وقد يلحق يهم زفرء والحسنء وغيرهماء ممن أحذ الفقه عن 
أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع أن يقصد بظاهر الرواية؛ قول الثلاثة» أو قول بعضهمء وتلك 
المسائل مسطورة في كتب محمد بن الحسن» وهي: المبسوطء والزيادات» والجامع الصغيرء والجامع 
الكبير» والسير الصغيرء والسير الكبير. وقد ميت تلك المسائل بظاهر الرواية؛ لأنما رويت عن محمد 
بروايات الثقات؛ فهي ثابتة عنه» إما بالتواتر» أو مشهورة عنه. ينظر: الطبقات السنية 4/١‏ 80-7)؛ 
وشرح عقود رسم المفي (ص ١١).؛‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ص 147١‏ -477). 

(8) ينظر : المحيط البرهاني 50/7 5)» ومجمع الضمانات (777/9)» والفتاوى الندية .)488-4/81//١(‏ 

(9) ينظر: فتاوى قاضي ححان .)478/١(‏ 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١١‏ هذه الكلمة في إ(ب)» غير واضحة. 

.)478/1١( ينظر: المرجع السابق‎ )١5( 

ولد 
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قاضي خان : ولا تقع البراءة عن نفقة العدة في خلع» ؛ وميراث7©: وطلاق ,ال إلا 
بالشرط وفاقاء وكذا لا يبرأ عن ذه نفقة الولد» وأجرة الرضاع من غير شرط» وإن شرط 
البراءة عن ذللك» فإن وقث لذلك وقعاً بخان وإلة ؤلذة». 

ا قالت: حويشتن حريدم .مهر حقى كه مرا بر بيك ل لا بيدا عن نفقة 
العدة؛ لأنها”” لا تلزمه في الحال. 


فش"'»: اختلعت على”2 كل حق واجب للنساء على الرجالء قبل الخلع وبعده» ولم 
ولم يذكر المهرء ونفقة العدة يكفي» ويبرأ عنهما؛ إذ المهر يحب قبل الخلع» والنفقة تحب 
بعده. 

هداية : ويسقط الخلع» والمبارأة» كل حق لكل منهما على الآخرء ثما يتعلق بالنكاح 
© درر غرر: كالمهر مقبوضاًء أو غير مقبوض» قبل دحوله يماء أو بعده, 
بعده» والنفقة الماضية. وأما نفقة العدة فلا تسقط إلا بالذكرء وأما ما لا يتعلق بالنكاح» 


كالقرض» وعن هام شفرتة وجوعاء قلا يفط , 


: قال لما: بعتك» لا تطلق ما لم تقل: اشتر تر يت» قال لما : خالعتك» ونوى الطلاق 
يقع: 00 ا 


.)478/١( لم أقف على عبارة: وميراث» ووجدت بدطا: والمبارأة . ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

.)47/8/١1( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5) يرمز هذا الحرف لبعض المشايخ. 

(:) أي: اشتريت نفسي بالمهر وبجميع حقوقي الي عليك. 

(5) في (ب): لأنه. 

(7) يُرمز به لفتاوى رشيد الدين» وهو المعروف بالصائغ السنجي النيسابوري الحنفي المتوق سنة 
ههه ولم أقن عليه. 

(0) في (رب): من. 

(8) ينظر: الحداية شرح البداية (؟7/5١).‏ 

(9) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (85//5). 

)٠١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (575/1)» والمحيط البرهاني (772377/7)» والبحر الرائق 
شرح كت الدقائق (45/5)»: وحاشية رد امحتار على الدر المختار (51/5 4). 
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فصط'"': قال لحا: ترا فروحتم'"» وهي الم تقل: خريدم'", لو نوى الطلاق يقع» 
وإلا فلا. ولو قال لقنّْه: وهبت لك نفسكء أو بعت منك نفسكء عتق قبل أو لاء 
ونوى أو لا؛ إذ0؟ بيع نفس القن منه إعتاق» وكذا هبته» ولو” قال: د 
نفسك بكذاء لا يعتق ما ل يقبل» كذا فيه» وأما لو قال: سر تو فروحتم بكذ"©؛ فلا 
تطلق بلا قبولها” ". 


ققوم هم طاااضةء : (0) ودالى . زة || . ؤ امس (00 00 
فشين : قالت: سر خريدم » فقام زوجهاء فقال: فروحتم »لم يجز الخلع 1 


يقول الحقير : وجه عدم جوازه؛ هو ما مر نقلاً عن قاضي فياق : أن اللرأة لو اعداك 
بالخلع» يبطل كلامها بقيام كل واحد من الزوجين" ". 


فنه" "2: خحالعها» وقالت : إن ١‏ وت البدل. إلى أربعة أيام, يكون الخلع باطلاء 
ولح تؤدء فهذا كخلع بشرط الخيار» حيث يجوز. 


ار خلعها بخيار ال و يؤقت» فإك اخحتارت في ابجلس» فلها ما 
اخعارف: وإن سكدت حب قامت, فالطلاق واقع؛ والخلع نابت 


)١(‏ يرمز به لفوائد صاحب النمحيط» وهو محمود بن أحمد بن مازة» ولم أقف عليه. 

)١‏ أي: بعتك. 

)7١‏ كلمة: خريدم» ساقطة من (ب). وهي تعبجئ: التنثرييت: 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(59) أي: بعت رأسك بكذا. 

(0) وقفت على مسألة العتق الأولى فقطء ول أقف على جميع مسائل الخلع . ينظر: المحيط البرهاني 
(513/59). 

89) أي: اشتريت الرأس. 

)9١(‏ أي: بعت. 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١(‏ ف (ص”5) من هذا البحث. 

)١١(‏ يُرمز به لفوائد نظام الدين» عمر بن برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» ولم أقف عليه. 

(16) في (ب): أرد. 

)١5(‏ يُرمز به للجامع الأصغرء ولم أقف على كتاب بمذا العنوان. 

)١5(‏ ساقطة من (ب). 


لاد 
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: قالت لزوجها: اكر از من سير شده حويشتن حريدم”"2» فقال: فروختم "أ لو 
ا امحازاة؛ بأنه جرى بينهما ما يو جب ذلك» انرس مسي ولو 


أراد به التعليق لم يصحء ما لم يقل الزوج: ارى سير شده أم0". 


ضك”2©: احتلعت على أن تترك7 الولد عند الزوج» صح الخلع» وبطل الشرط؛ إذ 
الخلع”"' لا يبطل بشروط فاسدة» وكون الولد عند الأم حق الولد» فلا تملك الأم إبطاله. 


إبطاله. 

ن": احتلعت يمهرهاء ونفقة عدقاء وعلى أن تمسك الولد سنتين» فأمسكته أياماء ثم 
[اختلفت]”": فللزوج أن يرجع عليها ببقية نفقة الولد» في مدة عدم إمساكها الولد؛ لأا 
لأنها امتنعت عن إيفاء بدل ع فلزمها قيمته”") 


ل لين ولدهاء وهو رضيعء ص-”"" الخلع. 


قال لآخر : طلق امرأقي» بشرط أن لا تحرج شيئا من البيت» ففعل» وقال الزوج: 
إنك أغريحهة وهي تقول : م أحرجء فالقول للروج» كاحتلافهما في الحنث. 


يقول الحقير : وسيأت في فصل الأمر باليد» نقلاً عن عدة؛ ما يخالف هذاء فلينظر 
ك9 


)١(‏ أي: لو تطلب م اشتريت نفسي. 

١؟١)‏ اي: بعت. 

(59) أي: قد طلبت منها. 

(5) يقصد يبهذا الرمز؛ بعض الكتب. 

(5) في (ب): ترك. 

(5) جملة: إذ الخلع» بدلا في (ب): أم. 

(0) يرمز به للنوازل لأبي الليث. 

(8) ما بين المعقوفتين في الأصل: اختفت» والمثبت من (ب). 

(9) لم أقف على هذا النقل» في النوازل لأبي الليث» بعد طول بحث . 
)٠ 2‏ يرمز به مجموع النوازل أحمد بن موسى الكشي» وهو ما يزال مخطوط. 
)١١١‏ قف (رب): أبرأت. 

و١١)‏ بداية (١١/ب).‏ في الأصل. 

)١79‏ ساقطة من (ب). 

)١:(‏ ف (ص8١١- )١519‏ من هذا البحث. 
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ذ : قال لما : تو طلاق بدان شرط كه فلان جيز را يمن وهي7", طلقت لو قبلت في 
خلس . 

قاضي خان : طلقها على جُعل'" في العدة(", بعد الخلع» تطلق» ولا يجب المال0). 
ال 

ذ : تزوجها بالمسمىء ثم أبائهاء ثم تروجها ثانياً.بمهر آخحرء فاختلعت على مهرها يرأ 
من الثاني» لا الأول» وكذا لو قالت: خحويشتن خريدم مهر وهمه حقها كه مرا بر 


نيل لاييرا عن الأول. 


يقول الخقير :و ذكز اق الخلاس بعك قرله:: ليبرا عق الأول؟ :وهل يوا عن 
دين آخر سوى المهرء اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة» والصحيح أنه لا يبرأ"» انتهى. 


وف البزازية : اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه؛ ثم ادعى أن”" له عندها 
عندها كذا من القطن يصح؛ لأن البراءة تختص بحقوق النكاح”". 


فقظ”'"©: نكحها فاسداًء فوطئهاء فاحتلعت بالمهر» قيل : يسقط؛ إذ الخلع كناية عن 
الإبراء» وقيل: لا يسقط؛ إذ الخلع لغا؛ لأنه إنما يصح في نكاح قائم» وكذا لو أبانها 
فاختلعت في العدة» فهو على هذا الخلاف. 


(1) أي: أنت طالق بشرط أن تعطيئ كذا. 

ز التن بالضم: ما جغل للانسانا من :شي وعلى شويع ينغلةه أو هو .ما مغل ان عمل شيعاء على 
عمله. ينظر: إكمال الإعلام »)١١1/١(‏ أنيس الفقهاء .)50/١(‏ 

(5) في (ب): عدة. 

(4) ينظر: فتاوى قاضي حان .)4814/١(‏ 

(8) أي اشتريت لني بالهره وجميع حقرقي الي عليلك. 

(1) ساقطة من (ب). 

00 ينظر: خلاصة الفتاوى .)٠١١/59(‏ 

(0) في (ب): أنه. 

(9) ينظر: الفتاوى البزازية .)١814/1١١‏ 

() قربي قصطم 


لاد 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاجح جامع الفصولين 


ضخ”("©: لو سمي في الخلع ما(" هو مالء لا يتعين وجوده بزمان, إلا أنه1” مجهول لا 
لا يوقف على قدرهء بأن خالع على ما في بيتها أو يدها من المتاع؛ أو على ما في نخلها 
من الثمرء أو على ما في بطون غنمها من الولدء فلو هناك ما سمت©»: فللزوج ذلك» 
ولو لم يكنء ردت مهرا قبضته» ولو لم تقبض” برئ الزوجء ولا تحب قيمة هذه 
الأشياء؛ للجهالة. 


هداية : ما جاز كونه را جاز كونه بدل الخلع0). 


صل”©: خالعها على قن» أو على ثوبء جاز لو كان بعينه» وإلا فيجوز في القن» 
ويجحب الوسطء م ير في الثوب» يعي لا نوأ عن المهرء وتبين؟؛ لأنه معلق 
ابول 


قاضي نحان : وفي الثوب» والحيوان يقع الطلاق» ويلزمها رد”"" المهر2"0. 


فو("'": خالعها على ما في يدهاء أو في بيتها من شيءء؛ فلو كان فيه [شيء]" في 
الحال» فهو له. وإلا فلا شيء لهء وتطلق؛ إذ الخلع قد يقع بحاناء ولو كان البدل مالاء 


)١(‏ يقصد بهذا الرمز؛ موضع آخر. 
ران 
(9) في (وب): الله. 
(5) قي (ب): سعيت. 
(©) في (ب): يقبض. 
(5) ينظر: الحداية شرح البداية .)١4/7(‏ 
(0) يرمز به لكتاب الأصل محمد بن الحسن الشيباني» وما يزال هذا الكتاب مخطوط عدا جزء منه» وهو 
وهو من أوله إلى كتاب البيوع. 
() هنا في (ب): لو. 
(5) في (ب): القول. 
كال ربج يرد 
)١١١‏ فتاوى قاضى خان .)58١/١(‏ 
)1١(‏ يُرمز به لفتاوى في الكافي» ولم أجد كتاباً بحذا المسمى» ولدى الحنفية عدة كتب بمسمى الكافي. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين .)5١1/1(‏ 
هلا - 
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إلا أنه ليم موود حالاء .بآن خالعهنا على ما يمر يليا( العام قفيه يلزمها رد ما 


قبضته رض المهر. 
فقظ : خلعها على مال» م زادت في البدل» لم بحر الزيادة. 


ضخ : الزيادة في جعل الطلاق» قبل وقوعه؛ لم يجز. 


عدة : ولو وقع الخلع ببدل على الزوج» قيل: لم يجز» بأن يجعل ذلك القدر مستئى 


عن المهر. 
صك : خلعهاء وبذل ها المال» جاز الخلع» لا البذل. 


ع 


تقل و كلف باق فعدالدي كا 


أو طلقها تمال» فالصحيح لد لم يحر لو مدحولة؛ 


لأنه وكله بطلاق0) ا يرفع النكاحء وقد ا بطللاق يرفعه» ولو غير مدحولة جاز» 


فعلى هذا وكيل الخلع؛ لو طلق مطلقاًء ينبغي أن يجوز؛ لمخالفته إلى خير. 


1 وكيل الخلع, عالت بلا عوض ١‏ جر وقيل: الأصح أنه ا ٍ 


إذ" الخلع بعوض وبدونه متعارف» فيصير”© وكيلا يمما جميعا(. 


ور لم يجرء سواء دخل ا أو لا؛ إذ الخلع تصرف آخر غير الطلاق. 


)١(‏ في (ب): نخلها. 

)١(‏ في (ب): وحالعها. 

(9؟) هنا في ورب): و. 

(4) يرمز به لمختصر القدوري. 

(5) بداية اللوح (9١١/أ)»‏ في الأصل. 


(7) ينظر : المحيط البرهاني (177/7)» وفتح القدير (557/5)» والفتاوى الهندية .)501/1١(‏ 


(0) ساقطة من (ب). 

() في (ب): فتصير. 

(9) لم أقف على هذا النقل» في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 

)٠١(‏ يُرمز به لظهير الدين المرغيناي. 

وبدلها في نسخة إ(ب): طء ولم أقف على هذا النقل في المحيط البرهاني» بعد طول بحث . 
كات 


00 
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فو : قالت لزوجها : خويشتن خحريدم بعدة وكابيه 00 وقال الزروج لآخر : قل 
ل 7 له 
فروختم ؛ فقاله الرحل» تم الخلع. 

فشين : ارتدت فخالعها لم يجر» فله بعد هذا الخلع أن يجبرها على النكاح . 

فقظ : أمرها بخلع» فهو أربعة أوحه : 


الأول : أن يقول لما : اخلعي نفسك بكذاء فخلعت يصحء ولو لم يقل الزوج 
بعده : أجزتء أو قبلت على المخختار”"؛ إذ الواحد يتولى [طرفي]”' الخلع» إذا كان البدل 
البدال معاون . 


الثاني : أن يقول: احلعي نفسك .مال» ولم يقدّر المال» فقالت: خحلعت. أو قال: طلقي 
نفسك بها شئت» فقالت: خلعت”' بكذا. ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع» ما لم يقل 
الزوج: أجحزت؛ إذ جهالة البدل تمنع صحة التوكيل» وقيل: يصح الخلع”©. 

الثالث : أن يقول : اخلعي نفسكء ولم يزد عليه» فقالت: اختلعت”". فعن أبي يوسف 
يوسف أنه ليس بخلع. وكذا لو قال لغيره : اخلع امرأتي» ليس له أن يخلعها بلا مال؛ إذ 
الخلم غالبا يكو يعوض. ,وطن عجيد0؛ لى نقال لهاة اعلض تقساقه ققالت؟ شلعيت» 


)١(‏ أي: اشتريت نفسي بعدة» ومهر. 

)١(‏ أي: قل بعت. 

(*) ينظر : المحيط البرهاني (/573)» والبحر الرائق شرح كت الدقائق )79-1١8/4(‏ حاشية رد المحتار على 
الدر المحتار ١/59‏ 5 5). 

(5) ما بين المعقوفتين» في الأصل: طرفء والمثبت من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر : فتح القدير (557/5)» والفتاوى الحندية :»)5057/١(‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
ك١‏ : 4). 

(/0) فقي (ب): لطعت 

(8) يرمز في (ب) المحمد ب: مء وذلك في جميع المواضع؛ وسأكتفي بالإشارة لذلك في هذا الموضع؛ عن 
الإاشارة له الاححقا: 

الإو 
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5 .4 07 1 ٌ 23 08 .00 ل ٠.‏ 2 1 000 23 2 .002 
تطلق بائنا بلا بدل» وبه أحذ كثير من المشايخ . قاضي حان: وبه أحذ أكثر المشايخ 1 


فقظ : الرابع: أن يقول: احلعي نفسك بلا مال» يقع طلاقا بائناء وكأنه قال: طلقي 


ذ: لو سألته ااه أن يخلعهاء فهو أيضا على أربعة [أوحه]”©: 


الأول: أن تقول: خالعيئ بكذاء فخلعهاء يتم الخلع بقوله» ولا يحتاج إلى قولها: 
احتلعت؛ على المخختار0 ., 


الثاني: أن تقول: حالعيئ ممال؛ أو على مالء ولم تبين قدره. فلو خالعها على شيء لا 
يتم الخلع؛ ف لم تقبل المرأة في ظاهر الرواية» ومعئ عدم التمام عدم وجوب البدل» وهل 
تطلق ؟ قيل: تطلق» وقيل: لاء وهو الأظهر7©. 


القالك: أن شقول: يلد مال فقال: ملعف» تطلق. 
الرابع: أن تقول: اخلعيئ» ولم تزد عليه» فقال: خلعت. 


0 م ا 00 00 ع لس 0 
سعك : أمرت زوجها بالخلع بلفظ البيع» بأن قالت: تن مرا بفروش» أو سر مرا 


)١(‏ ينظر : المحيط البرهاني (773/8)» و الفتاوى الحندية »)5.07/١(‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
ك١‏ ؛). 

.)4179/1( فتاوى قاضي نحان‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): تم. 

(5) ينظر : المحيط البرهاني (770/9)» والبحر الرائق شرح كت الدقائق (79-14/5). 

(5) هذا من ألفاظ الترجحيح لدى الحنفية» فإذا كان القول موصوفا بهذا الوصف فعليه المعتمد» ومع ذلك فإن 
بعض ألفاظ الترجيح آكد من الألفاظ الأحرى, وقد سبق بسط الكلام في ذلك. ينظر: شرح منظومة عقود 
رسم المفي (ص 4057-7١‏ ودرر الحكام شرح بمحلة الأحكام (550/5- .)051١‏ والمدخل إلى المذهب 
الحنفي (ص 555- .)15١٠‏ 

تنظر الروايات في البحر الرائق شرح كتر الدقائق (85/4): وحاشية رد المحتار على الدر المختار (*/0 5 4). 

(0) يرمز به للقاضي الإمام علي السغدي. 

(8) في (ب): فإن. 
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بفروش27»: أو قالت: بعيئ نفسيء أو نحو ذلك» فهو على أربعة» على" ما مر في قوها: 
خالعين. قاضي سان : وكيل المرأة بالخلع» إذا قبل الخلع يتم الخلع””". 


اختلعت على أنها بريئة من النفقة والسكئء تم الخلع» وتبرأ عن النفقة» ولا تبطل 
البنتكي» وإ اعدلسة على أن هوت السك علاء تعبها أن تكزى 7 ونا من رسيا 
أو من غيره» فتعتد فيه» ويجوز الرهن» والكفالة ببدل الخلع» وكذا التأحيل» فإن أجل إلى 
توف انعد" او ا#دومم: كنب العلا ارا بويهن االناجعيا واف انل إل التضادة أذ 


الدواب 7 © صح العاجيل.: وخلع السكران جائز» كبعض تصرفاته 1 


و .2 .اه مره _-» عا . 00 5 4 3 5 ٠.‏ م 02 
قالت : خويشتن ازتو يبهمه حقها خريدم » فقال الزوج: دست باز دا شتم » يتم 
الخلع؛ إذ الناس يريدون به و.كثله» الجواب. 


قالت : وهبت حقي منك» جنك از من”" بار دار" فقال [الزوج]”7' '2: جنك باز دا 
دا شته( "2 قاله ثلاث مرات» قيل : يخاف وقوع الثلاثء وقال الفقيه"©: لا يقع 5901© 
واحدة؛ لأنه بائن» والبائن لا يلحق البائه "©. 


قالت لزوجها : كابين ترا بخشيدم مرا جنك باز دار” '2؛ قالوا: إن طلقها يسقط المهرء 
وإلا فلا ©. 


)1١‏ أي: بع التسد» وهو باع الرأس 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(1) جملة: يتم الخلع» ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): تكري. 

يقال: اكترى الدارء وغيرهاء أي استأجرها. ينظر: مختار الصحاح ))73/١(‏ والمعجم الوسيط (785/9). 

)5١(‏ الدياس: داس الشيء برحله» دوساء ودياساء ودياسة» وطئه شديدا بقدمه؛ ليخرج الحب منه. ينظر: لسان 
لسان العرب (30/5)» وامحكم والمحيط الأعظم (5/8 50)؛ والعسسع الرسيط 5/0 0 

(5) أي: اشتريت نفسي منك بكل حقوقي. 

(0) أي: امتلكت بعضا منها. 

(8) بداية (١1١/ب)»‏ في الأصل. 

(9) أي: وهبت حقي منكء فاخلع مخلبك مئ. 

)٠١9‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

)١١١‏ أي: خلعت المخلب. 

)١١(‏ الفقيه: يقصد به عند الإطلاق؛ الإمام أبو الليث. ينظر: فتح القدير (707/8)» وحاشية رد امحتار على 
الدر المختار )1017/١(‏ و مجمع الأفر .)57/8/1١(‏ 

)١9‏ ساقطة من إ(ب). 

. ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 854/أ)‎ )١4( 

(15) أي: وهبت لك المهر» فأطلق سراحي. 

)١17(‏ الجملة من قوله: ويجوز الرهن»ء إلى آخر النقل لم أقف عليه» أما بقية النقل فينظر: فتاوى قاضي -خان 

هوا - 
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ذ : قال لها: حويشتن بخراز من بكذ(2» فقالت: ريل يتم الخلع بقوهاء وهو 
1 5 . 5 9 : 03 5 

الممحنعا. 7 ا ولو قال: ممال» و يذكر قدره لا يتم ما لم يقل الزروج: فروخته' أ قُُ 
. 060 
ظاهر الرواية . 

خلاصة : قال لما: حويشتن بخر بكابين ود ققالت: بكاييخ حريدم وبعدت 
في”": ولم يقل الزوج بعد ذلك شيئاء لا يقع يبهذا شيء". 

قاضي نخان : قال لها: حويشتن از من خحريدي2, فقالت: حريدم”” '2. فقال: 
١١ :‏ 2 « اإعام م إ|اءاشس 3 3 ع : 8 
فرو حتم » يقع واحدة بائنة» قيل: ثم إن كان عليه مهر يبرأء وإن لم يكن, لا شيء له 
عليهاء وقيل: لا يبرأ. 


قال لما : حويشتن بخر از كا قالت: حريده”” "2 ولم يقل الزروج: فروحتي”” 2 
لا تطلق» وكذا لو قال بالعربية : اشتر نفسك مئ؛ أن كلا عن اللفطين أمر باللعاوظية 
فإذا لم يذكر بدل» لم يصح الأمر بالعاركةة وبقي كلام المرأة» فلا تطلق» وإذا ذكر 
بذل معينع فأحابت المرأة يتم الخلء” "©. 


"7/1١‏ ة). 
)١(‏ أي: اشتر نفسك مين بكذا. 
)١9‏ أي: اشتريت. 
(؟) ينظر : المحيط البرهاني (5731/7)» وفتح القدير (517/5؟). 
(5) أي: بعت. 
(5) ينظر : امحيط البرهاني (577/9)» وبدائع الصنائع (57/9 .)١‏ 
55 اع اشر الفسلك عهنه وعدة 
0) أي: اشتريت بمهرء لا بعدة. 
(8) ينظر: خلاصة الفتاوى .)٠١5/57(‏ 
(9) أي: تشتري نفسك مئ ؟. 
)0 ١)أي:‏ اشتريت. 
١١١1)أي:‏ بعت. 
(؟١١)‏ أي: اشتر نفسك ميئ. 
159) أي: شتريت. 
(5١)أي:‏ بعت. 
)١15(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان .)585/1١(‏ 
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ص : قال: خالعتك» فقبلت المرأة تطلق, يرا الزوج عن المهرء لو عليه مهرء وإلا 
اومتها روا مهيف من المهرة إن اللا لعن قور عو 


قاضي سخان : وهذا يؤيد ما ذكر عن أبي يوسف؛ أن الخلع لا يكون إلا بعوض”7". 


يقول الحقير : وفي محل آخر منه» نقلاً عن أبي يوسف أيضاء أن الخلع غالبا يكون 
ف 2612 كن 
بغوض” + التهن. 


لماك كر وطن را موطه اها البصيم بت انير خاي 11 مر كال 
9ب 0000100 الخلع يسقط كل حق لكل من 
الزوجين على الآخرء مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء ولعل ما في ص بناء 
على قولهماء لا على قول أبي حنيفة» والله أعلم. 

ثم إن في الخلاصةء قاذ عن التشاوى: المكرض أياء: أنه لو قال قاد تاس 
فقالت: قبلت» لا يسقط شيء من المهر» وتطلق بائئاً لو نوى» قبلت المرأة أو لم تقبل» 
ولو قال: لم أعن به الطلاق» فالقول له0©. 


قاضي خان : فالقول له؛ إذ لم يكن في حال مذاكرة الطلاق. 


ولو قال : خلعتك على كذاء وسمى مالاً معلوماء لا تطلق ما ل تقبل المرأة» وإن قال 
بعد قبولها : ل أنو به الطلاق لا يصدق قضاء؛ لأن ذكر العوض دليل على نية الطلاق 
ظاهر00 

هرا" ". 


فول اللقير : فليحفظ القرق: بين كول خالععك: وعاندلق» عدف يتتقط لمر ف 
الأول» لا الثاني» فإنه مهم . 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للحوارزمي خ (ل 54 /أ). 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان .)4814/١(‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (479/1). 
(5) في (ص )17٠١‏ من هذا البحث. 
(5) في (ب): حالعتك. 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى »)٠١7/7(‏ والفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 47 /ب). 
(0) ينظر: فتاوى قاضي حان .)47/8/١(‏ 
م - 
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ص : قال لها : اخلعي» ولم يذكر مالاء فقالت: اختلعت» تبين لو نوى الزوج» ولا 
يبرأ عن المهرء كقوله: طلقي نفسك0"©. 

قاضي خان : قال لها : اخلعي» فقالت: اختلعت”"©», تطلق عند أكثر المشايخ؛ لأنه 
أمر بإيقاع طلاق بلفظ حلع» فإذا لم يذكر بدل» صار كأنه قال : أبيي نفسك» 
فقالت: أبنت؛ فلذا تطلق0© . 


فل قال طق دوقن ةا مسالط الميور بون ابد 1207 كل قوله > اشدر 
: و2100 


يقول الحقير : ذكر سقوط”'" المهر ممجرد هذين القولين غلط واضحء كم" يدل 
عليه ما مر قبل عشرة أسطرء نقلا عن قاضي خان» وقبله من بعض”2 الكتب» وما في 
عدة» قال لما : حويشتن بخر”' '2, فقالت: خريده” '©2, فلو ذكر بدلا معلوما صح الخلع؛ 
وإن لم يذكرء أو ذكر بدلا مجهولاء فلا يصح, وبه يفى. 


٠ ٠. 2 :‏ .م ١ ٠. .. ١ 6 ١5 ٠‏ 
سعك : قال: حويشاتن 8 أ فقالت: خريده” أ وغ يقل الزروج: فروحته' أ 
قل لاي نكل والاعيد ايع الكل .. 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 55 /أ). 
(0) في (ب): احلعت. 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان .)575/1١(‏ 

85 أعة اشثر سميلة: 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 55 /أ). 
(0) في (ب): سقط. 

() ساقطة من (ب). 

(9) بداية اللوح »)/7٠٠١9‏ في الأصل. 

)٠١(‏ أي: اشتر نفسك. 

)١١١‏ أي : اشتريت. 

)١١9‏ أي: اشتر نفسك. 

)١9‏ أي: اشتريت. 

)١59‏ أي : بعت. 


- 9م - 
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يقول ال حقير : قوله: والأصحء مخالف لما ذكره قاضي حان مدلا كما مر قبل 
صحيفة تقريبا؟"" من قوله: لأن كلا من اللفظين» إلى آخره”". 


وقيو أنضاء قال : خحويشتن خحريدي ا ا فقالت: خريدم7 )2 ولم يقل 
: ع للك واه رون قاد وق ليق القن القن يننا 1 
يقل هو : فروحتم”""» قيل: يتم الخلع» وقيل: لا يتم [الخلع]*"'» وقيل: يسأل الزوج””, 
الزوج”"» لو أراد بقوله : حريدي”"؛ السوم فلا يتم» ولو أراد التحقيق يتم. 


بشو الخقيرة يدل على اضحية القول العاى 7 ها عاق قري" 0ر0 0 فون 
وعلى أصحية القول الثالث؛ ما سيأنٍ قريب" من فتاوى قاضي نحان. 


ذ: قال: حويشتن از من خحريدي بكذا9 "2 فقالت: خريده7” 2 لا يتم الخلع, ما ١‏ 
يقل الزوج: فروحتو” '©, وهذا بالاتفاق""؛ لأنه للسوم خاصة. 


)١(‏ في (ص 725) من هذا البحث. 

(؟) جملة: إلى آخره» ساقطة من (ب). 

(") أي : في قول القاضي الإمام علي السغدي . 

(4) أي: تشتري نفسك مين بكذا ؟. 

(5) أي: اشتريت. 

)5١‏ أي بعت. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(9) هنا في الأصل: و. 

(9) أي: اشتريت. 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١١‏ ف (ص 885 ) من هذا البحث. 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

9؟١)‏ ف (ص 88 ) من هذا البحث. 

)١5(‏ أي: تشتري نفسك مي بكذا. 

59١1)أي:‏ اشتريت. 

)1١79‏ أي: بعت. 

)١0(‏ أي اتفاق الإمام أبي حنيفة» وصاحبيه؛ أبو يوسف, ومحمد بن الحسن. ينظر: الحداية شرح البداية 

.)111/5( ومجمع الضمانات‎ »)5١7/5( والبحر الرائق‎ »)١8/5( 

#م - 
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يقول الحقير: في الاتفاق نظر؛ إذ قد مر الائلاف فيه آنفا"): وسيظهر مما سيأق 
قريبا من مسألة قاضي خان؛ أنه لا فرق بينهما في احتمال كل منهما للسوم» والتحقيق 


َه 


7ن أيضا و كذا لو قالت: خويشتن مي 0 فقال: فرو حت( لا يتم. 
عرة .ل قاس :68 ل لك م جم لما 0 
وفي عدة : لو قالت: مي خرم » يتم الخلع» ويكون كقوها : خريدم : 
قاضي ان : قال لها: خلعت نفسك مي بكذاء فقالت: اختلعت» أو قالت: فعلت» 
التحقيق لا السوم يصح» وإلا فلا؛ إذ هو يحتمل السوم. والتحقيق» والظاهر أنه سوم 
فإذا نوئ العحقيغ 200 يصير كأنه قال : حلعت نفسك مين بكذاء فإني خلعتك» فإذا 
قالت : خلعت» تم الخلع. 


امرأة قالت : احلعئ على ألف درهم., فقال الزوج : أنت طالقء قبل : كلام الزوج 
يتوق جعواباء ويتم الخلع» وقيل: يقع طلاق بلا خلع؛ والمختار أنه يجعل 0" 
حواب ظاهراء فإن قال بعد ذلك : لم أعن به الجواب» فالقول لهء ويقع الطلاق بلا 
شيء» وكذا لو قالت : اختلعت منكء فقال لمحا : طلقتكء» قيل: هو حواب» ويتم 
الخلغ»: وقيل: يقع واحذة رجعية» وقيل: يسآل الروج عن النية أيضية». 


(١)ثي‏ (ص )8١‏ من هذا البحث. 

١9؟)‏ أي : في الذخيرة . 

. أي : اشتري نفسي‎ (١ 

(5) أي: بعت. 

(5) أي: أشتري. 

(5) أي: اشتريت. 

0) الجملة من قوله : لا السوم؛ إلى قوله: نوى التحقيق» ساقطة من (ب). 
(8) ينظر: فتاوى قاضي خان .)487-5/1/١(‏ 
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١ 0 1 1‏ 5 : 53 4 8 
ذ : قالت: خحويشتن مي حرم از توا '» فقال: فروحتم'"©» يتم الخلع» ولا تنوي أها 
أرادت وغداء أو إيجابا؛ لأنه للايجاب. 


يقول الحقير : سبق لقنا فرع د 00 أنه لا يقء0*) الخلع, فبين كلاميه تناقض» 
وتعارض» ولعل قوله هذا هو الصواب» كما لا يخفى على ذوي الألنايةب 


فن9: لم يكن لعا ذكر المعل أو لم يذكر؛ لأنه للاستفهام. 
وقول للقي و فيجاء كر انقاييكتهنا زا الى وخاري م ليزه 


5 5 3 5 5 : 4 18 
عدة : قالت : خحويشان خرم از وك فقال: فروخته' 1 لا يصح. ولا ينوي؛ لانه 
لأنه في الفارسية للوعد . 


يقول الحقير : فرقوا في الفارسية بين قولها؛ حره”” و مي خره”؟؛ كما ذكره قاضي 
قاضى ان أيضا بآن خرع» غدّة) و من ختري 6 جاب وكذا عرس 403 ومفل هذا 
الفرق غير جار في(" اللغة'" العربية؛ لأن قوها : أشتري نفسيء يحتمل عِدَةَء وإيجاباء 
فينوي في ذلك» كما ذكره قاضي حان'""2, والظاهر أن” 2 التركية مثل العربية» فليحفظ 


هذا فإنه مهم. 


)١(‏ أي: أشتري تفسي منك الآن: 

)١(‏ أي: بعت. 

(") في (ص )8١‏ من هذا البحث. 

(5) في (ب) : يتم. ٍ 0 

(5) يُرمز به لفوائد النسفيء ولم يتعين لي المراد؛ فهناك فوائد للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي المتوق سنة 7٠١١‏ هء ولأبي على الحسن بن خضر بن يوسف النسفي /1457ه» 
ولرهاة الدن عسو عن كمف السك كان “كن ْ 

(5) أي: أشتري نفسي منك الآن. - 

,3722( أي : بعت. 

)0 أي: أشتري. 

(9) أي: أشتري الآن. 

٠١‏ أي: أشتري الآن. 

ينظر النقل في المرجع السابق .)589/١(‏ 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

)1١(‏ في (ب): للغة. 

.)585/1١( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١7( 

)١5(‏ هنا في (ب): يكون. 
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00 ىر 0 قم تو حا ل كماد 02 
عدة : قالت' :١‏ حويشتن خرمى از تو .مهري ونفقة عدتى فروخحق '» فقال: ارى 2 
ارى7"» يتم الخلع» ولو”؟ قال: ارى بينم » لا تطلق. 


خحلاصة : وكذا قوله: ينير ال ليس بجواب» ولو قال: نعم) أو بلى» المختار أنه 
000 


عدة : قالت: حويشتن خريدم آزتو بعدة وكاية 0 فقال: أنت. .ظطالق» أو قال: 
طلقتك» الصحيح أنه حواب» فتطلق بائناء قيل: ويبرأ الزوج عن المهر, وقيل: ل 
هو الأصح”” ©. 

خلاصة : قال لها: خحويشتن مى خحرى بكذ('", فقالت: حريدم'", ولم يقل 

سس 05 050 
الزروج: كرو حنم » لا يصح الخلع وفاقا . 

عدة : قال لها: بعت منك تطليقة بكذاء فقالت : بحان حريده” '", تبين؛ لأنه جواب 

على سبيل المبالغة» وكأنا قالت : به آرز وحريده” "©. 


ولو قال: بعت منك تطليقة بكذ(""» فقالت: حريده*"©2» يقع رجعيا. 


)١(‏ بداية (١١١/ب).‏ في الأصل. 

)١(‏ أي: أشتري نفسي منك .كهري» ونفقة عدي» بعت ؟. 

(؟) أي: نعم. 

(4) ساقطة من وبجا). 

(5) أاي: نعم سارى. 

(59) أي: سأبحث. 

(1) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟5/5١٠).‏ 

(8) أي: اشتريت نفسي منك بعدة» ومهر. 

(9) ساقطة من (ب). 

. في (ب): الصحيح‎ 0٠١ 

تنظر المسألة بأقوالحا في المحيط البرهاني (51415/79)» والفتاوى الحندية .)54957/1١(‏ 
)١١١‏ أي: تشتري نفسك بكذا ؟. 

9؟١١)‏ أي: اشتريت. 

189) أي: بعت. 

.)١٠١1/7( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١54( 

(15) أي: شيك روي 

353 أي اشتريت بأفضل أمنية: 

)١0(‏ اللجملة» من قوله: تطليقة بكذاء إلى قوله: نفسك منكء» ساقطة من (ب). 
)1١9‏ أي: اشتريت. 
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ولو قال: بعت نفسك منكء فقالت: خريده27, تبين. 


يقول الحقير : الظاهر أن قوله : يقع وي سهوء. والصواب أن يقع بائناً؛ لأن 
وقوع البينونة(” في المسألة الأولى» ليس من أجل زيادة لفظ بجان7, في جوابماء بل لأن 
لأن الطلاق والخلع على مالء بائن؛ ل01©» سيأ قريياً في قت0©؛ أن في كل موضع وقع 
وقع الطلاقء أو الخلع ببدل» فهو”"؟ بائن”". 

قاضي خان : قال لما: بعت منك طلاقك .ما علي من مهرك» فقالت: طلقت نفسي» 
تبين بواحدة؛ لأن هذا يصلح قبولا لكلام الزوج» فيجعل فول وقيل : تقع واحدة 


ر جحعية. 


4 


قال لحا : بعت منك تطليقة» ولم يذكر بدلاء فقالت: اشتريت» تقء( واحدة 


00 
رجحعية 2 . 


ولو قال: بعت نفسك منكء فقالت: اشتريت» يقع طلاق بائن؛ إذ بيع الطلاق 
تمليكه. فإذ لم يذكر بدل» [يصير]('© كأنه قال0©: ملكتك الطلاق9"©) فيكون 
رحعيأء آما بيع النفس> فكملياك للفس من الرأة؛.وملك النفس لا يصلح إلا بالبا 03 
و 


)١١‏ أي: اشتريت. 
(1) جملة: لأن وقوع البينونة» مكررة في (ب). 
(5) أي: الروح. 
ادر كما. 

وواقعات الحسامي للصدر الشهيد» و واقعات المفتين. 
ل 
0) في (ص 85) من هذا البحث. 
() في وب): يقع. 
(9) ينظر: فتاوى قاضي خان .)4/10/١(‏ 
)٠١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
)١١١‏ ساقطة من (ب). 
9؟١)‏ هنا في (ب): باين إذ بيع الطلاق. 
)١9(‏ في (ب): بالتباين. 
)١5(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان .)481/١(‏ 
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عدة : قالت: خويشتن حريدم از تو بعدة دكابين2"7» فقال: من يكي طلاق رجعي 
دادم” 2 يقع رصع لأنه ابتداء» لا جواب» بخلاف قوله : 2 طلاق داده”"؛ لأنه 
ا . 00 د 

يصلح حواباء وبخلاف قوله: من يكي طلاق رجعي فروختم » فإنه جحواب» فيقع بائناء 
بائناء ويلغو قوله : طلاق رجعي؛ لأا سألت جواب كلامهاء والجواب : فروحتم : 


فظه(2: قال لما: يك طلاق دادمت”"» قال: عنيت به الابتداء» يقع رجعياء ولو قال: 


جوابها: فروخحته!, واحتار 003 7 ١‏ أنه جواب. 


ف ولو قال: دست كوتاه أ لى يكن جواباء وقيل: ينبغي أن يكون لو 


خلاصة : في فتاوى النسفي”'©: لو قال: دست كوتاه كردم(" لا يكون جواباء 
وإن نوى الطلاق» كان إيقاعا بائنا ابتداء» وقيل: حوابء» إذا نوى أن يكون جوابا9 2. 


)١(‏ أي: اشتريت نفسي منك بعدة» ومهر. 

١؟)‏ أي: أنا طلقت» طلقة واحدة» رحجعية. 

59) أي: طلقة واحدة. 

(5) أي: أنا بعت بطلاق واحد رجعي. 

(5) أي: بعت. 

(5) يُرمز به للفوائد الظهيرية» لظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر القاضي امحتسب. 

00 أي: أعطيتك طلاقك. 

() أي: بعت. 

(9) يرمز به لكتاب مختلفات أبي اللبيش: 

ول أقف على هذا الاختيار فيما بين يدي» من مصنفات أبي الليث. 

)٠١(‏ يرمز به للصدر الشهيد. 

)١١١‏ أي: كففت اليد. 

(؟١١)‏ هو الحسين بن النضر بن محمد بن يوسفء أبو علي النسفيء القاضيء الإمام؛ الحنفي» انتهت إليه 
إمامة أهل الرأي» له كتابا : "الفوائد", و"الفتاوى",» كان من ساكين بخارى» وأقام ببغداد مدة 
ومات في بخارى سنة أربع وعشرين وأربعماثة» وقد قارب الثمانين . ينظر: سير أعلام النبلاء 
(455-474/11)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية »)5١١/١(‏ والأعلام للزركلي (؟/17؟؟). 

وام أي 'كففيت اليد: 

.)١٠١ 5/7١ ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١54( 
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البائن والرجعي 


وفي قت : في كل موضع وقع الطلاقء أو الخلع ببدل» فهو بائن» وف كل موضع لم 
يحب البدل» ينظر”" إلى اللفظء فلو حرج مخرج الإفصاح, فهو رجعيء وإن خرج مخرج 
مخرج الكناية فهو بائن» حنى لو خلعهاء ثم طلقها على مال» تطلق بلا مال. 


ت : كل طلاق وقع بشرط؛ ليس27 بمال» رجعي7". 


602 كل خلع بطل ونا الجعلء وطلقتء فهو بائن؛ لأن لفظ الخلع باك لخي 
كسائر الكنايات» فكذا حكمه عند سقوط الجعل» وكل طلاق بطل فيه الجعل؛ 
وطلقت, فهو رجعي؛ إذ الطلاق بلا مال رحعي» فكذا حكمه عند سقوطه. 


)١(‏ في (ب): نظر. 

)١(‏ بداية اللوح (١؟١/أ)»‏ في الأصل. 

(؟) ينظر: شرح الزيادات لقاضي حان (4517-4857,59//9). 
(5:) يُرمز به لكتاب الإيضاح للكرماني» وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 
(5) في (ب): به. 

(5) جملة: لأن لفظ الخلع بائن» ساقطة من (ب). 
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العدد والتكرار 
وي عدة : قال: خحويشتن بخر ا وكرره ثلاثاء فقالت: خحريده7"', يقع الثلااث 
بالأموال الثلاثة» ولو قالت: خويشتن خحريدم بكذ("» وكررته ثلاثاء فقال: فروحته, 
فرو خحتب) يقع واحدة بالمسمى» ويبطل الأول بالثاني» والثابي بالثالث» كما قُُ 
المعاوضات؛ إذ الخلع من جانبها معاوضة 





من : قال لما: قد حلعتك» وكررها ثلاثاء وأراد به الطلاق» فهي واحدة بائنة» ولو 
قال : قد خلعتك على ما على من مهركء قله ثلاثاء فقبلت» طلقت ثلاثا؛ لأنه لم يقع 
إلا بقبوهاء وكذا لو قالت : خلعت نفسى منك بألف» قالته ثلاثاء فقال: ضيبت أ 
الطيفع كانس “اذا بعلذلة الاق وعدا خلاف عا جر الفا ى عدةه ومنا فيه هد 
يقول الحقير : ويشهد بذلك قوة دليله» وهو قوله : إذ الخلع من جانبها معاوضة. 
601 قالت ٠‏ خه بشعه٠‏ - ل102) فقال: هزار با 1 2 0 0 اح 
٠ :‏ حويشسان خريدم 00 ظران بار كرو حم ديقم والجدده . 


ذ : قال لما : أنت علي حرام ألف مرة» يقع به واحدة . 


قاضي خان : قال لها: از باب اك ينوي به الطلاق» طلقت ثلاثا0" , 


)١(‏ أي: اشتر نفسك بكذا. 
(؟) أي: اشتريت. 

(") أي: اشتريت نفسي بكذا. 
5( أي : بعت. 

(5) في (ب): فقظ. 


(59) أي: اشتريت نفسي. 
,3ع( أي : بعت ألف مرة. 
(8) أي: ثلاثة آلاف مرة. 
(9) ينظر: فتاوى قاضي حان .)407/١(‏ 
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فصط”©: هزار حلال بر من حراء” إن فعلت كذا تقع(" واحدة لو فعله . 


غر©: قال: طلقتك على ألف, على ثلاثة آلاف) فقالت: قبلت» لزم كلا المالين؛ 
المالين» وكذا عتق يمال بخلاف البيع» فإنه يقع على آخر الأثمان؛ إذ الرحوع في البيع 
قبل قبوله يصح, بخلاف عتق» وطلاق. 

فنم : قالت : مرا طلاق داده ومرا طلاق داده ومرا طلاق داده”", فقال: داده9", 
يقع ثلاثأء ولو كررته بلا داده©» يقع واحدة؛ ولو قال : اخعتاري» اختاري» اختاري» 


فقالت : احترت» يقع واحدة. 
ذ : قالت: طلقئ» طلقئ» طلقئء فقال: طلقت» تطلق ثلاثا. 
يقول الحقير: هذا مخالف لما مر آنفا» في فنم» ولما سيأتٍ قريبا في الخلاصة” ", 


ولكن هذا موافق لما سيأق من الخلاصة”'2 أيضاء نقلا عن المنتقى» فظهر أن المسألة 
احتلافية» والظاهر أن الأييي 2 ما مر من فنم) وسيأنٍ من الخلاصة» والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): فقط. 

(؟) أي: ألف حلال علي حرام. 

(9) ي (ب): يقع. ٠‏ 

(5) يرمز به لكتاب غريب الروايات» لأبي حعفر محمد بن عبد الله الهنداوي» ولم أجد هذا الكتاب. 

(5) في (ب): الألف. 

(7) أي: قد طلقتئ» وطلقتئ» وطلقتئ. 

(00) أي: طلقت. 

)0( أي : أعطيت . 

(9) ساقطة من (ب). 

0٠١‏ في (ص 45) من هذا البحث. 

ٍ ف (ص ؟15) من هذا البحث.‎ )١١١ 

)١1١(‏ هذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» فإذا كان القول موصوفا يمذا الوصف فعليه المعتمد» ومع 
ذلك فإن بعض ألفاظ الترحيح» آكد من الألفاظ الأخرى» وقد سبق بسط الكلام في ذلك . ينظر: 
شرح منظومة عقود رسم المف وص ))55-5١‏ ودرر الحكام شرح محلة الأحكام 0/59هه- 
١ه‏ والمدخل إلى المذهب الحنفي (ص 5459- .)55٠‏ 
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ذ : قالت: مرا طلاق كنء مرا طلاق كنء مرا طلاق كن07"©: فقال: كردم كردم 
كردم" تطلق ثلاثاء وهو الأصحء وقيل: تطلق واحدة؛ لأنه جواب عن السؤال 
الأعمي: 

خلاصة : قالت: طلقئء, و("طلقئ, و()طلقئء فقال: قد طلقتك» يقع ثلاثا؛ نوى 
نوى الزوج الثلاث أو لم ينو» وإن قالت: بغير حرف العطف؛ إن نوى ثلاثا فثلاث, 


وإن نوى واحدة فواحدة””» أو لم ينو شيئا فهي واحدة. 


وي المنتقى : في الوحه الثالث يقع الثلاث» وإن لم يذكر حرف العطف» و يشترط 
ليوا" 


حزانة7؟: قال لامرأته الملدحولة : أنت طالق» أنت طالق» أو قد طلقتك» قد طلقتك؛ 
طلقتك» أو قال : أنت طالق» قد طلقتك» يقع عليها طلاقان» ولا يصدق قضاءء إن 


قال ثويت بالعاتية ل 00 


قاضي خان : قال لما بعد الدخول : ترايك طلاق» ترايك طلاق» ترايك طلاق27, 
يقع الثلاث؛ كما لو قال لها : أنت طالق» أنت طالق؛ أنت طالق”' "© يقع الغلاث7", 


)١(‏ أي: طلقئ» وطلقئ» وطلقئ. 
(؟) أي: فعلت» وفعلت» وفعلت. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(79) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟865/5). 
(0) يرمز به لكتاب حزانة المفتين لحسين بن أحمد السمقاني. 
(8) ينظر : حزانة المفتين خ (ل . 
(9) أي: طلقتك واحدة, طلقتك واحدة» طلقتك واحدة. 
2٠١١‏ بداية (١51١/ب)»‏ في الأصل. 
)١١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خحان .)407/١(‏ 
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وقال في موضع آخرء بعد ذ كر هذه المسالة : فإن قال: غنيبت بالأولى الطلاق» وبالثانية 
والثالئة إفهامها» صدق ديانة» وفي القضاء طلقت ثلا(", 


وقال في موضع آخر : قال لها: اعتدي» اعتدي» اعتدي» وقال: نويت بالكل تطليقة 
واحدة» صدق ديانة» لا قضاء» ولو قال: اعتدي» وكرر ذلك قرازء وقال : عنيت به 
الحيض» صدق أيضا”". 


ذ: قالت: حويشتن خريدم كا فقال: فروحتم بسه طلاق7), فلو قبلت يقع 
الثللاث» وإلا فلا يقع شىءع» إلا إذا نوت الشراء بثللاث تطليقات» فحينئذ يصح الخلع 
بثلاث. 

و" : خلعها بتطليقة واحدة» فلاموه على ذلك» فقال : دو سه ل ١‏ يقع 
شيء؛ لأنه ليس بإيجاب. 


فشين : قال ما : ترايك طلخق 00 فلاموه على ذلك00 فقال: ديكر داده )2 يقع 
يقع طلاق آخر؛ لأنه جواب لذلكء وبناء عليه. 


فسد : قالت: اخلعيئ» وقالت: سه حواه”” ') فقال ف سه جاد3 2 م حلعهاء يقع 
واحدة؛ إذ الحكم يقع» وهو واحد. 


.)505-15٠05/١( ينظر: فتاوى قاضي خحان‎ )١( 
.)4١5-41١1/1( (؟) ينظر: المرجع السابق‎ 
9ع أي الاغريت تسن بالمد,‎ 
أي: بعت بثلاث طلقات.‎ ):( 
يُرمز به لفتاوى أهل سمرقند» ولم أجد كتاباً يهذا اانه‎ )5( 
أي: لتكن اثنين أو ثلاثا.‎ )7( 
أي: طلقتك واحدة.‎ 00 
جملة: على ذلك» ساقطة من (ب).‎ )( 
أي: وأعطيت آخر.‎ )9( 
أي: أريد ثلاثاً.‎ 0٠١9 
ليكق ثانا‎ :يأ)1١١١‎ 
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لي و ا ل م يك )0 0( 
قاضي خاك : يقع واحدة؛ لآن قوله أولا: سه باد ؛ ليس بإيقاع : 


فص(©: خلعهاء فقيل له: كم" نويت» فقال: ما شاءت””» ولم ينو الزوج شيئاء 
شيئاء طلقت واحدة؛ لأن تفويض المشيئة إليها في النية» ليس بشىء. 


ذ : اتحتلفا 2 كمية الخلع, فقال: مرتان» وقالت: ثلاث» قيل: القول له وقيل: لو 
اختلفا بعد التزوجء فقالت: لم يجز التزوج؛ لأنه وقع بعد الخلع الثالث فأنكر, فالقول 
له» ولو احتلفا في العدة» أو بعد مضيهاء فقال : هي عدة الخلع الثاني» وقالت: هي عدة 
الثالث» فالقول طاء فلا يحل النكاح. 


)١١‏ أي: يكن ثانا 

.)550/1١١ ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

() يُرمز به فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد ولم أقف عليه بعد طول بحث. 
(5) في (ب): لم. 

(5) في (ب): ثنتان. 


ع4 - 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





مسائل شى 
وف فصط : سألته الطلاق» فوكزه("؟, وقال("©: دار طلاق أو اينك طلاق7") أو 
ضرا بخشبء احتلف فيه؛ قبل : يقع» وقيل : لا؛ لأنه رد للإيقاع . 


كحم : قالت: مرا طلاق ده مرد جوب بر دا شت دمى رد ومى كفت اينك 
طلاق”*2» ثم ذكرهاء وقال: اينك طلاق7» فهل يقع ؟ قال0©: نعم. 


مسا . 01 وه لو م رق م مخ ل 100 ون ل ألا 1 

قالت : سر خريدم » فقال مستهزئا : ميفروحتم نمى خرى »؛ ينبغي أن يكون 
خلعاء على ما عليه إشارات الفتاوى0©. 

5 5 ل 5 1 1 )200 ع 2 3 3 ا ء )١١‏ 

ولو قال في جواها : فروشتم نمى خحرى” “© ينبغي أن لا يقع؛ إذ قوله: فروشهم' '', 


.)"١١/١9( وتاج العروس‎ »)١175/١١( الوكز : الدفع؛ والطعن . ينظر: قهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

09 أي: لك الطلاق» أو هذا هو الطلاق. 

(4) أي: طلقئء فرفع الرجل العصاء وأجاب قائلاً : هذا هو الطلاق. 

(5) أي: هذا هو الطلاق. 

0م عسوي العائن» 

(8) أي كنت بعتء ولم تشتر. 

© الفتاوى: هذه الطبقة الثالثة من طبقات مسائل الحنفية» من حيث القوة والاعتماد» وتسمى 
الواقعات» وهي مسائل استنبطها فقهاء المذهب الذين جاءوا بعد الإمام أبي حنيفة» وأصحابه 
امحتهدين» لما سئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية عنهم؛ أو وحدوا فيها رواية» إلا أنهم رأوا حكم 
المسألة ما يختلف باحتلاف العرفء أو الزمان» وقد ظهر لحم خلافه. ومن أقدم ما ألف فيها : كتاب 
العيون» والنوازل» لأبي الليث السمرقندي» وبعدها؛ النوازل» و الواقعات للناطفي» والواقعات للصدر 
الشهيدء رحمهم الله تعالى . ينظر: قواعد الفقه للبركق (ص 7755)» و درر الحكام شرح بجحلة 
الأحكام (557/4).» والمدحل إلى المذهب الحنفي (ص 475).؛ والمذهب الحنفي للنقيب (١/4١؟-‏ 
.)٠6‏ 

29١‏ أي: أبيع» ولن تشتري. 

01 اماس 
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سغد : قال لما : يمر حقي كه زنا نرا در كردن شويان برد حويشتن حريدي از 
من7'": فقالت: خريدم”"» فقال الزوج: روا كنون”"؛ يحتمل الإيقاع» ويحتمل إظهار 
إظهار النفرة عنهاء حين علم مقالتهاء فلا تطلق”' إلا بالنية» وهذا إنما يستقيم على قول 
قول من يقول في قوله : حويشتن رو فقالت: خريده” 2 أنه لا يتم الخلع, ها 
أما على قول من يقول : يتم» فلا يستقيم. 

يقول الحقير : الظاهر أن القول الأول أصحء لما مر قبل ورقتين2"7؛ أن الظاهر أن 
قوله: خمويشتن حريدي) ونحوه للسوم؛ وإن احتمل التحقيق أيضأء والله أعلم. 


ر(ة) أ 1 عنس (0)., 5000 ع 00١١‏ وما ل م 07 
وفيه أيضا: لو قالت : من حويشتن خريدم از تو » فقال الزوج: روف 0 
ا . 2 ١‏ ب 1 
يكن خلعاء لكن لو نوى الطللاق تطلق» والمهر تحالهة 1 ولو قالت : من خحويشتن 
خحريدم اؤاقق يعلة وأكاديق اتروع اوقل اويل و لم يكن ملعا" . 


)1١١‏ أي: تشترى نفسك مئ» بجميع الحقوق الي للزوجات على الأزواج. 

7 أي: اشتريت.‎ )١9 

(7) أي: اذهبي حالا. 

(؟) ي.(ب): يفع. 

(5) أي: اشتريت نفسك ؟. 

(59) أي: اشتريت. 

90) في (ص 88) من هذا البحث. 

22( أي : اشتريت نفسك ؟. 

(9) أي : في قول القاضي الإمام علي السغدي . 

0٠١‏ في (ب): قال. 

)١١(‏ أي: اشتريت نفسي منك. 

9١١1)أي:‏ اذهبي. 

(19) في (ب): يحل له. 

)١4(‏ أي: اشتريت نفسي منك بعدة» ومهر. 

)١15(‏ بداية اللوح (؟١١/أ)»‏ في الأصل. 

)١0(‏ جملة: از تو بعدة دكابين فروخين» فقال: نيك آمدء لم يكن خلعاء ساقطة من (ب). 
ةق 
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فو : قالت: خحويشتن خريدم فروش”"» فقال : فعلت» يكون تستر ضير 
روم ان ايكون جلت رقل ايه طار »فاته ستريشاى حريود ١‏ :لجيه 
فخ 5 5 : (ه8) 


يقول الحقير : قوله: فهو خلع تام» كلام غير تام؛ إذ ينبغي أن يقيد هما إذا أراد الزوج 
التحقيق» كما ذكره صاحب الخلاصة” 2) وسيأق [هنا]”" بعد سطر واحد ما يؤيد ما 
ما ذكرتا . 

فو : قالت: مرا طلاق ده فقال: ان يز داده دان7"©» يقع إن نوىء وإلا فلاء كذا 
كنا نقيت 

ونوا" 2 كال عو كان قور 0 فالس خرويدة كير زد شين كال 
يقع لو نوى التحقيقء. ولو قال لا #. يرون 031+ فقالت: من بيرون آمدء” © فقال: 
فق برها كرووة” 4 يكرت علماء. لوا اراق .به اطتوايه نولا بحاعة إل اليه الأنة. هراد 


)١(‏ أي: اشتريت نفسيء تبيع ؟. 
)١(‏ أي: تبيع. 
(9) أي: اشتريت: لفسيء 
(:) أي: حذي البيع. 
(5) ساقط من (ب). 
83 ينظرء عحلاصة الفقاو زارفا ام 
(0) ما بين المعقوفتين في الأصل: هذاء والمثبت من (ب). 
(8) أي: طلقئ. 
)9١(‏ أي: قد أعطيت ذلك. 
)٠١(‏ أي : في فتاوى الكافي . 
)١١(‏ أي: تشتري نفسك بالمهر. 
99 أي: أقبل الشراء: أو أقبل عمقل هذا. 
189) أي: اخر حي . 
)١:(‏ أي : أنا حرجت. 
)١59‏ أي: حليت سبيلك. 
- /اة- 
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)0 ا و ان وار يي ود ادل 900 22 
[به]'" الجواب ظاهراء وقوله: بيرون آمدم” "» متعارف في الخلع» وقوله: رها كردم” ", 
كردم”, وإن كان ار قوله : خحلي حليت ب شولك إلا أنه تصريح؛ لكثرة استعماله 


استعماله بين العوام» فتبين به بلا نية. 


5 ' 3 : 5 5 
قالت : خويشتن خريدم', وهي ف بيت آخرء وكل منهما يسمع كلام الآخرء 
يصح الخلع. 
قال : ا 0 فقالت٠‏ - 1 3) الز كادمها20 ا 
سر انو فروختم مهر 0 - خريدم »ولم يسمع ف 
قال : ع اق فقالت: بدين كاغد باره حريده” "2 لا تطلق»؛ أنه جواب 


علة ٠‏ قالكت0790. 0 0 00 80 05 | 
: : حويشتن خحريدم بي زيان من" ' فهو على المهر. 


ذ : قال: أنت طالق بي زيان من, معناه: أنت طالق على أن تبرئيئ من المهر» فإن 


قبلت تطلق» وسقط المهر عن الزوج» وإن لم تقبل» لا تطلق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
)١(‏ أي: خرجحت. 
(١‏ أي : خليت سبيلك. 
(؟) في وب): فارسيتا. 
(لاساعاسن رمن 
(7) أي: اشتريت نفسي. 
(0) أي: اشتريت رأسك بالمهر ؟. 
)2( أي : اشتريت. 
(9) في (ب): كلام الآخر. 
2٠١‏ أي: اشتريت بالمهر ؟. 
)١١١‏ أي: اشتريت هذه الورقة الممزقة. 
)1١(‏ في (ب): قال. 
)١(‏ أي: اشتريت نفسي دون حساري. 
-94- 
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قال لامرأته الصبية : أنت طالق مهركء فقبلت» قيل : ينبغي أن يقع رجعياء ولا 
عل 0 


قال9؟: إن فعلت كنا9” فأنت طالق على أن بريء من المهرء يشترط قبوها بعد ما 
ما فعلت؛ لأنه علق الطلاق يمباشرة ذلك الفعل» ولو قال : أنت طالق على أن بريء؛ 
إلى آعمروا"ا يشعرط القبول ق.ذلك الوقت, 

فصط : قال: تو طلاق بي زيان من""2» [ينبغي أن تبرئ ذمته أولا من المهر حي 
تطلق ولو جعل أمرها بيدها وقال : لي زيان من0]20" فإذا وجد الشرطء فعليها أن 

صع : قالت لزوجها: طلقيئ» ولك ألف درهم؛ فطلقهاء لا يجب له عليها شيء"©. 


بس”'©: ادعى خلعهاء وهي تنكرء فالقول لماء وتطلق بإقرار الزوج؛ لأنه أقر 
بطلاق» ثم ادعى البدل» أو سقوط المهر» وهي تنكرء فالقول لما(" '©» وكذا العتق . 
قال : طلقتك على ألف أمسء فلم تقبلي» وقالت: كنت قبلتء فالقول له بيمينه؛ إذ 
الطلاق على مالء بلا قبول» عقد تام؛ لأنه يمين» فلم يكن إقراره به إقرار بقبول المرأة» 
3 :2 ب 15 . 5 
فهي تدعي وقوع الطلاق» والزوج ينكرء فيحلف” ©. 


)١(‏ هنا في (ب): إن فعلت كذا. 
(١؟)‏ ساقطة من (ب). 
(؟) هنا في (ب): ولو قال. 
(5) جملة: إلى آخره» ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) أي: أنت طالق» على أن تبرئيئ من المهر. 
0) أي: بغير ضرر علي . 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» وا مثبت من جامع الفصولين .)5١7/1(‏ 
(9) لم أقف على هذا النقل» في فصول الأحكام في أصول الأحكام» بعد طول بحث. 
)٠١(‏ يُرمز به لكتاب المبسوط للسرخسي. 
)١١١‏ الجملة من قوله : وتطلق بإقرار» إلى قوله: فالقول لهاء ساقطة من (ب). 
(؟١)‏ ينظر: المبسوط للسرحسي .)١5١ 2١549/5(‏ 
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بينة هماء فالقول لما في حق المهر» وللزوج في حق النفقة. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: على ما مرء ينبغي أن يكون القول لها في 
الفقة أيضاء لأس أفر بطلاقء وادعن ,سقر طلا القفقم ون ف 00 


يقول الحقير : قوله: ينبغي» لا ينبغي؛ لأن هذا الذي ذكر مغالطة؛ إذ المنكر في 
الحقيقة» إنما هو الزوج» حيث ينكر وجوب النفقة عليه» وهذا لأن”" المرأة مدعية 
حقيقة» فلا يناسب جعلها منكرة باعتبار ضعيف» مع وجود خصمه المنكر حقيقة» كما 
لذ مخفى. 


فص : تكلمت بشيء» فقال : كفرت» وحرمت علي به» فظهر أن ذلك اللفظ ليس 
بكفر» فعن”" النسفي؛ أنها لا تحره). 


002 قالت لزوجها : من وكيل تو ] فقال: 0 فطلقت نفسها ثلاثاء 
ثلاماء لا يقع شيء عند أبي حنيفة) وبه 0 

ا 55 5 : 1 5 3 546 

فش : خلعهاء فقال في بجلسه : مرا درين خانه هيج نيست”»: ثم ادعى شيئا من 
أمتعة البيت» فإن قال : كان هذا في البيت وقت الخلع» لا تسمع دعواه. ولو أنكر كونه 
فيه وقت الخلع» فالقول له. 


.)5١1/١( جامع الفصولين‎ )١( 

؟) بداية (؟١/ب)»‏ في الأصل. 

(؟) في (ب): فعند. 

(:) لم أقف على هذا القول» فيما بين يدي من مصنفات النسفي. 
(5) يرمز به لكتاب فتاوى قاضي حان. 

(59) أي: أنا أكون وكيلك. 

005 أعة تكون. 

(8) ينظر: فتاوى قاضي حان .)470/١(‏ 

(9) أي: ليس لي في هذه الدار شيء. 


1د 
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خ : إن كان هذا في البيت وقت الإقرار» لا تسمع دعواه» ولو أنكر كونه فيه(© 
قلف الاقران "تسعد ولو ادكى. الهالقم ول يقل شيعا يسععة أن 1 "تكن دعواة فى ذلك 
ا وف الجامع؛ مسألة تدل على أنه لو ادعى 000 يسمع7", وينبغي أن 
يكون كذلك. 


خلاصة : دفعت المرأة بدل الخلع» وقال الزوج : قبضت للحهة أخرىء» فالقول 
وكا كذا فق الإمام ظهير الدب اك وقيل: القول لما؛ لأها الملكة 


احتلعت مع زوجها على مالء ثم برهنت عليه أنه طلقها ثلاثاء أو أبانها قبل الخلع؛ 
يقبل» وتسترد”"؟ بدل الخلع» والتناقض لا يبمنع قبول البينة ههنا(". 


5 5 0 ءَ 00 1 0 )ىن 0 

وف الفتاوى : تزوج امرأة على مهر مسمىء فأباهاء فتزوجها ثانيا على مهر آخر» 
آخرء ثم اختلعت مع زوجها على مهرهاء برئ الزوج عن المهر الثاني دوك الأول» 
وكذا لى 9 قاليع: حو يشتر: خريدم از تو بكابين وهمه حقها كه مرا برن فيك "لل لأييرا 


ييرأ عن المهر الأول” ". 


)١(‏ الجملة من قوله: وقت الخلع؛ إلى قوله: كونه فيه» ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان .)4١5/7(‏ 

(*) ذكر محمد بن الحسن في الجامع الكبير (4 :)١١‏ أن الرحل إذا أقر لرجل أن له عليه ألفا من متاع؛ 
فقال المقر له : ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع؛ ثم سكتء ثم ادعى الألف أنها قرض على المقر 
لى يصدق» ولو وصل الكلام؛ ولم يسكت» كان له الألف. 

(5) في (ب): له. 

(5١‏ علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» الملقب بظهير الدين» فقيه حنفي» من آثاره: 
"الفتاوى", و"فوائد"؛ و"مناقب الإمام الأعظم". توفي سنة: “.٠ه‏ ه. ينظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية »)7514/١(‏ ومعجم المؤلفين .)١7/10(‏ 

(1) في (ب): يسترد. 

(1) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١٠١8-1١1/9(‏ 

(/) ساقطة من (ب). 

(9) ساقطة من (ب). 

09١9‏ أي: اشتريت نفسي منك با مهر» وبجميع حقوقي الي عليك. 

.)٠١8/7( ينظر: المرجع السابق‎ )١١( 

عاق 2 
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بس : طلاق الصبية على مال رحعي؛ إذ لا يلزمها المال» فيصير قائلا عند وجود 
الغتوط ١:‏ أنك طالق بكذا "من الال افنظاى غ0 


شكز(©: بالغ» حالع زوحته الصبية» فلو بلفظ خلع» فباين» ولو بلفظ طلاق» 
ن 0020 


.)١417/5( ينظر: المبسوط للسرححسي‎ )١( 
يرمز به لشرح الكتر والمقصود؛ تبيين الحقائق للزيلعي.‎ )١( 
.)557//5( (9؟) ينظر: تبيين الحقائق‎ 

عالانواة ب 


تحقيق كُتَابِ نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


خلع الفضولي'"' 


الأ ولو خلعها أبوهاء أو أحيى فهرهاء فلو ضمنه المجالع تطلق» فلو بلغت» يؤخحذ 
الزرج سنب الور ل اوددر كار ستيه 


شخ”©: ترجع البنت بنصف المهر في الفصل الأول» وبكله في الثاني على الأب, لا 
الزوج» هذا لو ضمن مهرها للزوجء وإلا فلا شك أن المهر لا يسقط بهذا الخلع؛ 
لصغرها7". 


وهل تبين لو قبلت هي عقد الخلع» وكانت من أهله؛ بأن تعقل العقد» وتعبر عنه ؟ 
تللق بوقاق”” ).وله سقط اللهرة وري ل قله هرح قلى "كان السالم أ بيك لد“نبين 
وفاقا 9 وهل يتوقف على إحازقا بعد بلوغها ؟ احتلف فيه» ولى كاك أباء ولم يضمن» 
هل تطلق ؟ قال خه : احتلف فيه المشايخ» مخ : فيه روايتان7"' جملة ذ. 


وي كق 00 تطلق» ولا جعل عليهاء وعلى أبيها. على قول 6 أ وعنه 


)١(‏ الفضولي: هو من يشتغل .ما لا يعنيه» وفي عرف الفقهاء: من ليس همالك» ولا وكيل» ولا ولي. 
ينظر: تاج العروس (17/70)» و التعاريف (553/1).» و المصباح المنير (475/57). 

(؟) ينظر : المحيط البرهاني (*/570)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (39/4)» والفتاوى الهندية 
١١/05ه6).‏ 

(*) يرمز به لشمس الأئمة السرحسي. 

.)١ 48-1١ 417/5( المبسوط للسرحسي‎ )4( 

(5) ينظر : الحداية شرح البداية (17/7)» والبحر الرائق شرح كتز الدقائق (48/5)؛ وحاشية رد امحتار 
على الدر المختار (/5517)» والفتاوى المندية )507/1١١(‏ . 

(1) ينظر : المحيط البرهاني (55//9)» وبججمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )١١7/9(‏ . 

(0) ينظر : الهداية شرح البداية »)١17/7(‏ والفتاوى الحندية )505/1١(‏ 

(8) يرمز به لكتاب كشف الغوامض لأبي جعفر المندواني» ولم أقف على هذا الكتاب. 

(9) جملة: على قول ابن» ل 

)٠١١‏ محمد بن سلمة» أبو عبد الله البلخيء الفقيه؛ الحنفي» إمام بلخ» مات سنة ثمان وسبعين ومائتين. 

ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (55/7). 
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بس : قيل : تطلق» وقيل : يتوقف على إحازقاء وقيل : لا يتوقف؛ لعدم الفائدة» 
بل تطلق» ويجب كل المهر مدحولة» ونصفه غير مدخولة» وهو الصحيح"". 


بتك: خلعٌ الصبية أبوها على مال؛ جاز الخلع ولا يجب المال عليهاء ولو ظنمته أبوها 
يلزمه» ولا يرحع [به]”" عليها. 


صل : خلعها أبوها بمهرها'"», ولم يدخل يماء وضمنه جازء وها نصف المهرء 
ويضمن الأب للزوج نصف المهرء ويقع طلاق بائن؛ لأنه طلاق بعوضء ولو كان بلفظ 
الطلاق؛ لأنه قبل الدحول؛ فلو دخل بما فلها كل المهر» والأب يضمن للزوج . وهذا 
أحد وجوه خلع الصبية . 


وحيلة أحرى : أن يحيل الزوج المهر على الأب حى يبرأ الزوج؛ إذ الأب يملك 


(5). ا فيك القن دن م لوق ع مواد 
كحم : وحيلة أخحرى : وهي أن يقر الاب بقبض مهرها ونفقة عدقاء ثم يبينها 
يبينها”؟ زوجها . وهذا مختص بالأب دون سائر الأولياء؛ إذ الأب ”“يصح إقراره لا 
إقرار غيره» ويبرأ الزوج في الظاهر . 


ا , 1 د 000 3 . 5 00( 
شني”: هذه الحيلة فيها("© تلبيس؛ وهو غير لائق بالمسله0©. 


.)١ 58-١ 41//5( ينظر: المبسوط للس رحسي‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )١( 
بداية اللوح (7١١/أ)» في الأصل.‎ )"( 
في (ب): طحم.‎ )5( 
في (ب): تبينها.‎ )5( 
هنا في (ب): لا.‎ )59( 
يرمز به لكتاب فصول الأستروشئ.‎ )0( 
ساقطة من (ب).‎ )( 
. )ب/١91١ ينظر : فصول الأستروشيئ خ (ل‎ )9( 
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فين 0+ الأب لو خلع صبية .كمهرهاء ورآه ين شاة لعلمة أغا ل تحسن العشرة مع 
زوجهاء يصح على قول مالك”©» ويزول المهر عن ملكهاء ويبرأ الزوج عنه» فلو قضى 
به نفذ؛ لأنه محتهد فيه . 


ذ1": لع الأبء أو أجنبي كبيرة بمهرهاء جاز لو أحازته» وإلا فلو لم يضمنه المخالع 


صه : ويتوقف على إحازقاء فإن أحازت جازء ويبرأ الزوج من المهرء ولو لم بجر 
ينبغي أن تطلق؛ لأنه معلق بالقبول» ووجد20). 


ذ»: ولو ضمنه الأبء أو الأحبي» وقع الخلع؛ فاعتبر هذا معاوضة فيما بين الزوج 
والمخالع» وطلاقاً بحاناً في حق المرأة» فبعده إذا بلغها الخبرء فأحازت» نفذ عليهاء وبرئ 
الزوج من المهر» ولو لم تحز فلها أن تأحذ الزوج بالمهر» والزوج”2 يرجع على المخالع 
بحكم الضمانء والأب كالأحببي؛ إذ ليس للأب ولاية الخلع» وكذا خلع الأبء 
والأحبي على نفقتهاء وهي صبية؛ أو كبيرة لم تأذن به. ولم تحر بعد الخلع» حاز الخلع؛ 
فتطلق» وبحب النفقة على الزوج» ثم يرجحع هو على المخالع بسبب الضمان . 


خلاصة : كبيرة خالعها أبوهاء أو أحببي ,الما حاز» والمال عليهاء وإن لم بتحر» ترجحع 
بالصداق على الزوجء وهو على المخالع إن ضمن المخالع» وإلا فالخلع يتوقف على 
قبولها؛ إن قبلت يتم الخلع في حق المال» وهذا يشير إلى أن الطلاق واقء". 


قال صاحب المحيط : لا يقع الطلاق في هذه الصورة إلا بإحازتها". 


)١(‏ يرمز به لصاحب احيط. 

(؟) الجملة من قوله: الأبء إلى قوله: قول مالك» ساقط من (ب). 

ينظر قول الإمام مالك - يكلتته - في المدونة الكبرى (557/7)» والتلقين .)١١5/١1(‏ 
(5) في (ب): ز. 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟/1١٠١).‏ 

(5) في (ب): ز. 

(5) جملة: بالمهر والزوج» ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: المرجع السابق .)٠١1/7(‏ 

(8) ينظر: المحيط البرهاني (555/75). 
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وفي الجامع الكبير : قال لآخر : اتخلع امرأتك على هذا العبدء أو على هذه الدار”", 
أو على هذه الألف» فخلعها على ذلكء فالقبول إلى المرأة لا إلى الأحنبي؛ لأن البدل 
مرسل» فإذا قبلته وجب(" عليها تسليم م(" أشير إليه إن أمكن؛ وإلا فمثله إن كان 
ملي وقيمته لو كان بي 


)١(‏ جملة: أو على هذه الدار» ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): يجب. 

(15) ساقعاامن رج 

(5) المثلي: هو المكيل والموزون الذي ليس في تبعيضه ضررء والعدد المتقارب» والبيض والفلوس الرائجة» 
الرائجة» وما أشبه ذلك من العددي الذي لا يتفاوت . وقيل : هو ما يوحد له مثل في الأسواق بلا 
تفاوت متعد به . وسيأي مزيد إيضاح في الفصل التاسع والعشرون (ص ). ينظر: البحر الرائق 
شرح كت الدقائق (5/4؟١)»‏ وبمجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر (079/4). 

(5) القيمي: ما لا يوحد له مثل في السوقء أو يوحد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة . ينظر: درر 
درر الحكام »)٠١ 5/١1‏ ومجمع الأكهر في شرح ملتقى الأبحر (75/5). 

ينظر النقل في الجامع الكبير محمد بن الحسن (ص 2/8). 
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مسائل الاستشاء 


وف من : لو ادعى الزوج استثناء» أو شرطاء وكذبته» فالقول للزوجء فلو قال شهود 
المرأة : نشهد أنه حلع» أو طلق بلا استثناء» يسمع» ولا يقبل قول الزوجء وإن قالا : لم 
نسمع منه إلا كلمة الخلع» أو الطلاق» لا يسمعء والقول للزوجء إلا أن يظهر منه دليل 
صحة الخلع» كقبض البدل» أو نحوه» فحينئذٍ يقبل قولحاء وهذا مما [تقبل]' © فيه الشهادة 
غلى التق : 


صح'": وفيما قالا : لم نسمع منه إلا كلمة الخلع» الصحيح أن الزوج لا يصدق إلا 
ببينة؛ لأنه حلاف الظاهر» وقد فسدت أحوال الناس . 


وعن ظه : طلق» وال استثنيت» صدق.» ويفئ أن دعوى الاستثناء تصح. إلا 
إن ظهر منه ما بينا . 


صط : قال : طلقت» واستثنيت» لم يكن مستثنيا عند أبي حنيفة) وأن ١ن‏ 


قي : طلق» أو خلع» ثم ادعى الاستثناء» صدق لو الم يذكر البدل في الخلع» لا لو 
ذكزف يآن قال ٠‏ عنلعك 3" يكن( .وفيه :“لو اح جملا ي الخلي وقال + لم أعن به 
00000097 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: يقبل» والمثبت من (ب). 
)١(‏ يرمز به لصاحب الإيضاح وهو ابن الكرماي. 
(59) بداية (9١١/ب).‏ في الأصل. 1 
(4) نص عبارة صاحب المحيط: ولو قال: طلقتها ثم استضنيت؛ لم يكن مستثنيا في قول أبي حنيفة» وأبي 
يوسف. ينظر: المحيط البرهاني (48/9 ه). 
(5) في (ب): حلعت. 
(7) لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
(0) لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
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فش : ادعى الاستثناء» وقال : ما قبضته منك» فهو حق كان لي عليكء وقالت : إني 
دفعت لبدل الخلع» فالقول له؛ لأنه لما أنكر صحة الخلع؛ فقد أنكر وجوب البدل عليهاء 
راق أنه عريها مار اوعد الى ل طايه اواك 1ق او 101 ليا هايا الك "اخ ويفيااق 
الزوجء بخلاف ما ل يدع الاستثناء؛ لأنه أقر أن عليه" بدل الخلع؛ والمملِك هي المرأة 
فيقبل قولاء وفيه نظر . 

يقول الحقير : المتبادر من قوله : وفيه نظرء أن يكون محل النظر هو المسألة الثانية» 
والظاهر أها هي المسألة الأولى» كما لا يخفى على ذوي النهى. 


فو : طلقء ثم قال : إن شاء الله» غير أنه تكلم به في نفسه؛ بحيث يسمعه هو لا 
غيره» لا يصدق قضاءء فيجب أن يجهر به؛ ليثبته7 2 ببينة 


000 : حلف» وا ستثئ في نفسه» وحرك به لسانه» ولم يسمع أذناه جاز استثناه» 
وكذاعن أى يوستك3, 

قال صاحب جامع الفصولين 1 أقول 1 يحتمل أن يراد به أنه يصدق ديانة» لا قضاء 
قال : وكذا القراءة في الصلاة» ولو أسمع أذناه فهو أوثق7". 


يقول الحقير : وسيأق تفصيل لطيف يتعلق بهذا المقام في بحث الاستثناء في فصل 
الإحكامات9) 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(99) في (ب): ليتبعه. 
(5) يُرمز به الجامع الفتاوى؛ محمد بن يوسف السمرقنديء وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 
(5) لم أقف على قول أبي يوسف في كتبه» ولم أقف على من نسب هذا القول إليه. 
(5) في (ب): الأوفق. 
جامع الفصولين .)5١١/١(‏ 
(0) في خ (ل788١/ب)‏ من الأصل. 
دا جهءؤ - 
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الفصل الثاني والعشرون : 
في الأمر باليد. وما يتعدق به. 
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فقظ : الأصل'" أن الزوج يملك الطلاق بنفسه» فيملك تفويضه إلى غيره» ويتوقف 
[عمله]”" على العلم» ولو" لم يرد" بالآمر” باليد طلاقاً» فليس بشيء» إلا أن يكون 
قأعالةكفني» أرجت اكزة طااقه قاذ سين ليما قبا اله لم ينو طلاقاء ولو ادعت 
نية الطلاق» أو أنه كان في غضبء أو مذاكرة طلاق» صدق بيمينه» وتقبل بينتها في 
إثناث اشيم ورلا كرة اللاكق اق 3 لاقو ل أن | شبجيا علتى ]1 إقصوار 
الزوج بما. 


طح'”": التفويض إليهاء قيل: هو وكالة» فيملك عزلحاء والأصح أنه لا يملكه". 


نم”": وكلها بطلاق نفسهاء فلا يملك عزها؛ إذ توكيله كقوله : طلقي نفسكء وثغة 
لا يملك عزلاء كذا هناء ولو قال لأحنبي : طلق امرأتي صح عزله» ولا يقتصر على 
المحلس؛ لأن هذا اللفظ للأحبي توكيل؛ وللمرأة تمليك؛ ولو قال لأحني : طلق 
امرأق”” 2 إن شكت» يقتصر على ذلك المجلس» فلا يملك عزله» والحاصل أن قوله : 
طلقي نفسكء تمليك في حقها؛ ذكر المشيئة» أو لا( '©؛ لقيام معئ [الملكية]'" في 


)١(‏ أصل الشىء أسفله؛ وأساس الحائط؛ أصله» وأصل كل شىءء ما يستند وحود ذلك الشىء إليه» 
فالأب أصل للولد» والنهر أصل للجدولء والجمع: أصولء والمقصود به هنا : القاعدة الكلية؛ 
المستمرة . ينظر: دستور العلماء »)88/١(‏ والمصباح المنير »)١7/1(‏ والمعجم الوسيط .)5١/١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في كلا النسختين: علمه» والمثبت هو الصوابء الموافق للسياق» كما في جامع 
الفصولين .)5١١1/1(‏ والمحيط البرهاني (579/5). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): يزد. 

(5) في (ب): بالعلم. 

(5) ما بين المعقوفتين في كلا النسختين : يقيمها مع» والمثبت هو الصوابء الموافق للسياق كما في 
جامع الفصولين ».)5١١/١(‏ وامحيط البرهاني (579/5). 

(0) يرمز به لشروط الحلواني» وهو المسمى بالبسيط في علم الشروط؛ لشمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» أبو محمد الحلواني» وهذا الكتاب ما يزال مخطوط. 

(8) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١78/57(‏ وتحفة الفقهاء »)١97/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق 
(551/18)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (551/8)» والدر المحتار شرح تنوير الأبصار 
0755/79 والفتاوى الطندية 47/59 5) . 

() يرمز به لنظام الدين» وهو عمر بن برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي. 

وح بطاح ريم 

)١١١‏ ساقطة من (ب). 

(؟١١)‏ ما بين المعقوفتين في كلا النسختين: المالكية» ولعل الصواب ما أثبته» كما يفهم من سياق الكلام. 
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حقها'"'» وهو تصرفها في نفسهاء برفع القيد عن نفسهاء وفي الأحبي تمليك» لو ذكر 
المشيئة» وإلا فلاء وكذا لو قال لامرأته : طلقي صاحبتك» فهو توكيل» فلا يقتصر على 
اغلسء و" لأا علك وها 


“ولو سغل أمرها يزدهاء أء عد شاك و91 أن هار نفسهاء ما دامف فى خلس 
ا لي م عمل آخر» خرج 
الأمر من يديها؛ لأنه دليل الإعراض» وأمر اليد يبطل بصريح الإعراض» فكذا بدليله. 


ضك : قوله : احتاري؛ كالأمر في جميع الأحكام, إلا أنه لو تورى بالأمر بايد 'ثاؤاقتا 
صح. لا في التخيير» ولم يجحز نية يا" الادية فههاة 


قرن اع رف أو جعل أمرها [بيدها]' '» فقبل أن تختار نفسهاء أحذ الزوج بيدهاء 
فأقامهاء أو جامعها طلوف أو كرها خرج الأمر عن يدهاء وكذا له استتظطت: أو 
اعتسلت» وبطل بقيامها” 7 ل بتعودهاء ولو كانت قاعدة فاضطجعت؛ ففيه روايتان 
عن أبي يوسف”» قاضي ححان: لو كانت جالسة فاضطجعت للنوم» بطل نخيارها"©. 


من : ولو قاعدة فاتكأت» لم يبطل في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف بطلانه” ", 
كذا مح؛ ولو متكئة فاستوت لا يبطل» وكذا لو محتبية7' 2 فتربعت» أو بالعكسء» وكذا 
لو لبسيحه ثباباء ول تق عن لني وكذا 'لو"'© تولك عق الذايةه ويطل نركوها: 


)١١‏ جملة: في حقهاء ساقطة من (ب). 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): فله. 

(5) بداية اللوح (5١١/أ)‏ في الأصل. 

(5) جملة: ول يجز نية» بدلها في (ب): ويخير بنية. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والمثبت من (ب). 

(0) ف (ب): قيامها. 

(8) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١75/5(‏ والهداية شرح البداية (١55/1؟).‏ 

(9) ينظر: فتاوى قاضي حان .)479/١1(‏ 

.)١55/1( والهداية شرح البداية‎ »)١١ 5/7*( ينظر: المحيط البرهاني (537/7)» وبدائع الصنائع‎ )٠١( 

)١1١(‏ احتهى : جلس على إليتيه وضم فخذيه» وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند» ويقال: احتى بالثوب؛ 
أداره على ساقيه وظهره وهو جالس. ينظر: تاج العروس (531/737)» والمعجم الوسيط .)١55/1(‏ 

(5) سائعة من رب). 
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يقول الحقير : هذا مخالف لما في الخلاصة”2» وفتاوى قاضى خان7"©؛ من أفهالو 
كانت راكبة فتزلت بطل» والله أعلم. 


قال(": وكذا لو كانت على دابة واقفة أو سائرة فسارت» ولو واقفة فأحابت» ثم 
سارت» أو سائرة فأقامت» كما معت في خطواتها تلك» بانت منهء وكذا لو ماشية» أو 
سبقت حطواتها جولبما لم تبن©»؛ ولو كانت الدابة سائرة» فوقفتهاء بقي خيارهاء ولو 
كافك قي بيت فمشت :من حاب إلى تانب ل.ينطل» والسفينة كبيت» لا كداية؛ لأن 


سير الدابة يضاف إلى راكبهاء لا السفينة؛ لجريها مماء وريح. 


درر غرر : وال مجلس إنما يختلف بقيامها لو قاعدة» أو بذهاها لو قائمة» أو بشروع في 
قول» أو عمل لا يتعلق بما مضى من التفويضء فجلوس القائمة» واتكاء القاعدة» وقعود 
المتكئة» ودعاء الأب للمشورة» ودعاء شهود تشهدهم'"؛ ووقوف دابة هي راكبتهاء لا 
لا يقطع المحلس؛ لأن كلاً مما ذكر لجمع الرأيء فيتعلق بما مضىء ولا يكون دليلاً على 


الإعراض”". 


5-6 ولو [دعت|60 بطعام فأكلت» بطل؟ قل أو كثرء لا بشرب ماء؛ إذ الأكل في 
في مجلس الرأي غير معتاد» بخلاف الشرب. 


يقول الحقير : في كلامه نظر؛ لأنه لو أراد أن مجرد الأكل يبطل» كما يشعر به ظاهر 
دليله» فكان ينبغى أن يحذف قيد الدعوة, ولو أراذ أن المبطل هو دعوة الطعام) فكان 


.)١١ 5/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان .)479/١(‏ 

(7) أي: الكشي في مجموع النوازل . 

(5) في (ب): يين. 

)59١‏ جملة: شهود تشهدهم» بدلا في (ب): الشهود لتشهدهم. 

(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام .)3107/١(‏ 

(0) يرمز به لشمس الأئمة الحلواني. 

(8) ما بين المعقوفتين في الأصل: ادعت»ء والمثبت من (ب). 
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ينبغي أن يعلل؛ بأن دعوة الطعام إلى مجلس الرأي غير معتاد» وعلى كلا التقديرين؛ لا 
يطابق دليله مدعاه» كما لا يخفى على ذوي الانتباه . 


خلاصة : الأكل يُبطِل» وإن قل» وقال القدوري”": إن قل لا يبطل07". 
قي : لا يبطل بأكل اليسير» لو كان من غير أن يدعو به(". 


زيلعي”؟: شرب الماء لا يبطل”© خيارها؛ لأنها قد تشرب لتتمكن من الخصومة؛ لأن 


لأن رطوبة الفم تذهب بالمشاجرة» فلا تقدر على الكلام ما لم تشربء فلا يكون دليل 


الإعراض» وكذا إذا أكلت”2 شيئا يسيراء من غير أن تدعو بطعاه7". 


قي : ولو تكلمت بكلام هو ترك للجواب» بطل خيارهاء لا لو قاالت: ادعدما أبي 
للمشورة» أو شهود”” أشهدهم؛ لأنه أمارة قبول لا إعراض» ولو لم بحد من يدعو 
شهوداء فقامت لتدعوهم؛ و تنتقل» اختلف فيه المشايخ27, كذا شج”” "0 وق بس : 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن حعفر القدوريء الفقيه الحنفي» ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» 
انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» صنف "المختصر"؛ وشرح "مختصر الكرخي"» وصنف كتاب 
"التجريد والتقريب"؛ وله "جزء حديثي"؛ مات ببغداد سنة : ثمان وعشرين وأربعمائة. ينظر: تاج 
التراحم »)3//١(‏ وفيات الأعيان .)79-1١/١1(‏ 

)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى .)١١5/7(‏ ولم أقف على هذا النقل؛ في المحتصر أو التجريد للقدوري؛ بعد 
بعد طول بحث. 

(7) الملة من قوله: قيء إلى قوله: لا يبطل» ساقطة من (ب). ولم أقف على هذا النقل» في المحتصر أو 
أو التجريد للقدوري» بعد طول بحث. 

(4) هو عثمان بن علي بن محجن بن موسرء فخر الدين» الزيلعي» فقيه حنفي» كان مشهورا .معرفة 
الفقه. والنحوء والفرائض له " تبيين الحقائق في شرح كر الدقائق"» و"بركة الكلام على أحاديث 
الأحكام"؛ و "شرح الجامع الكبير"» وتوفي في رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. ينظر: تاج 
التراحم .)5١54/١(‏ 

(5) الحملة من قوله: قي» إلى قوله: لا يبطل» ساقطة من (ب). 

(79) بداية (4؟١١/ب).‏ في الأصل. 

0) ينظر: تبيين الحقائق شرح كر الدقائق (؟574/5). 

(8) هنا في (ب): أن. 

(9) الحملة من قوله: قيء إلى قوله: لا يبطل» ساقطة من (ب). ولم أقف على هذا النقل» في المحتصر أو 
أو التجريد للقدوري؛ بعد طول بحث. 

)٠١‏ يرمز به لشرح الجامع» ولعل المقصود به الجامع الكبير» ولم يتعين لي المراد؛ لكثرة شروحه. 
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فقامت لتدعوهم, ولم تخرجء لا يبطل» ولو خرحت اختلفوا فيه("2» كفو”©: استحسن 
استحسن قول شج. وقال : دليل من قال ببطلانه بقيام» أن المحلس تبدل» وإِن لم يوجد 
دليل الإعراضء ألا يرى إلى ما مر؛ أن الزوج لو أقامها كرهاً بطل؛ لتبدل المحلس» وإن 
لم يوحد دليل الإعراض. 


حلاصة : وإن لم تتحول(” عن موضعها لا يبطل وفاقاء وإن ولت اختلف فيه 
المشايخ» بناء على أن المعتبر في بطلان الخيار إعراضهاء أو تبدل المجلس عند البعض أيهما 
: : . 1س 0 
وجدء وعند البعض الإعراض» وهذا أصح 1 


يقول الحقير : يرد على قوله: وهذا أصح, ما مر من البطلان قبائهمنا كرهساء إذ 
الظاهر أنها مسألة وفاقية» ودليلها تبدل ابمحلس» كما لا بخفى» ثم إن صاحب الحداية» 
اعفان القول الأولع ميق قال 2 اغلس 'ثارة يدل بالتجويل» ومرة بالاعك فق معتل 
آخر» والمحلس قد يطول» وقد يقصرء فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه؛ أو ما يدل على 
الإعراضء والمراد من العمل عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه» لا مطلق العمل0 . 


ذ : قال: أمرك بيدك» فقالت : لم لا تطلقئ بلسانك؟ ثم طلقت نفسهاء تطلق؛ إذ 
قولحا ذلك ليس"(2 برد للتمليك» وفيه نظر؛ لأنه يتبدل به المحلس؛ لأنه كلام زائد. 


يقول الحقير: في النظر» نظران : 


الأول: أن المتبادر أن من قال : تطلق» هو ممن يقول : أن مدار بطلان الخيار إنما هو 
إعراضهاء أو وحجود دليل الإعراض» كما يشهد به تعليله بأن ذلك لبس يرة للتملبكة» 
قلا يرد عليه الظره نقو ل من يقول: + أن المدار هو مدل ١‏ اغلمن: 


. لم أقف على هذا النقل في المبسوط للسرحسي» بعد طول بحث‎ )١( 
يرمز به للكامل ف الفتاوى» ولم أقف عليه.‎ )١( 

(9) في (ب): يتحول. 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (5/5 .)١١‏ 

(5) ينظر: المحداية شرح البداية (١47/1؟).‏ 

(5) ساقطة من (ب). 
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الثاي: أن قوطا : ل لاء إلى آخره؛ إنما يكون زائداء لو حمل على الاستفهام 
الإنكاريء أما لو حمل على”2 الاستفهام الحقيقي» فلا يكون زائداء بل يكون لجمع 
الراي؛ 


فإن قيل: لعل(" مشاجرة الزوجين؛ ترحح كون”" استفهامها إنكاريا» قانا: بل 
تفويضه إليهاء مع قدرته على تطليقها/”؟ بلسانه أمر غريبء ألجأها إلى سؤال سببه 
حقيقة» جمعاً لرأيهاء فلا يكون كلامها زائداً حيقذ» والله أعلم. 


ذ : ولو سبّحتء أو قرأت قليلا بقي» لا لو طال. 
زيلعى : لو 1 سبحتء أو قرأت آية بقى؛ لتقمل ب 


يقول الحقير : لعل هذه المسألة» ونحوها مما سيأق» ليست باتفاقية؛ لأنه وإن لم يكن 
فيها دليل الإعراضء لكن فيها تبدل المجلس؛ إذ فيه كلام خارج عن الغرض» كما لا 

مي”©: قالت: الحمد لله» علي عتق رقبة» أو سوا يك لا ايه رشي جنات 
نفسي» تطلق؛ لأنه بقي» لا بشروع الصلاة» ولو كانت" في صلاة الفرض» بقي 
بإتمامها؛ إذ القطع منهي» والإعراض إنما يكون بترك الاختيار بعد التمكن» ولو متطوعة, 
وسلمت على رأس الركعتين بقي» لا لو رباعية» [و4] يفصل في صلء بين تطوعء 
وتطوع. 


)١١‏ جملة: الإنكاري» أما لو حمل الاستفهام, ساقطة من (ب). 
)١١‏ ساقطة من (ب). 
9١؟)‏ ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): تعليقها. 
(5) ف (ب): قليل. وينظر النقل في تبيين الحقائق شرح كر الدقائق (؟/4 ؟١؟).‏ 
مويه لكتايه اطي للحاكم الضهيد» وم اتقيعلية يعد طول بحرة: 
(0) بداية اللوح (5؟١/أ)»‏ ف الأصل. 
(8) ما بين المعقوفتين في الأصل: ولوء والمثبت من (ب). 
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(©: عن محمد أن الأربع قبل الظهر كفريضة في هذا لأنه لم يجز أداؤه بتحرعتين» 
وكذا الوتر؛ لوحوبه عند أي حنيفة» وعند محمد: أداؤه بتحركتين» وإن كان سنة 


عندهما. 


وفيه؟"" أيضيا: قال لما: أمرك يدك كلما شكت» وفارسيتة: هر باد كه حواهى”", 
فلها أن تختار نفسها كلما شاءت» ف المجلسء أو بعدهء حي تبين بثلاثء إلا أنهالا 
تطلق نفسها في دفعة واحدة, أكثر من واحدة). 


درر غرر داكن كليية كلما تفيد عموم الأفعال بالتفريق وغ لأف تفيد عموم الانفراد, 
دون الاجتماع”» نو : فلو شاءت أخرى في العدة تقع» وكذا الثانية» ثم لو شاءت بعد 
بعد زوج آخر لم يقع» خلافاً لزفر» رحمه الله تعالى2"0» ولو شاءت واحدة» وتزوحت 
بآخر: وعادت إلى الأول» عادت بكالاث عند أن حنيفة» وأبي يوسفء» وعند محمد ما 
م 


ولو قال أمرك يدك إذا شفكه أو مخ قشنم فليا أن تحار مسرة فق لاس 


وغيره» فلو احتارت زوجها حراج الأمر من يدها؛ لردها ما فوض إليهاء وكذا قوله: إذا 


عام.ى 


شق او وها شعت 


ولو قال1": امرك يدك كيش »تكنت» وتتضر على الس »و كذا قولهه إن شفكه أو 
كم أو أين» أو أينما. 


(1) يرمز به لكتاب خزانة المفتين» الحسين بن أحمد السمقاني. 

. أي : ف حزانة المفتين‎ )١ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر : خزانة المفتين خ (ل 75١/ب)‏ . 

(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام .)71717/1١(‏ 

)1١‏ ججملة: رحمه الله تعاللى» ساقطة من (ب). 

000 ينظر: المبسوط للس رحسي (74/7)» بدائع الصنائع »)١77/7(‏ والهداية شرح البداية .)١١/5(‏ 
(8) ساقطة من (ب). 

(9) ساقطة من (ب). 
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درر غرر : في قوله: انف طالق من شمف مق ما دعم اذا تلفق وإذانها شفع 
لا يتقيد با حلس» ولا يرحع الزوج؛ ولا يرتد بردهاء بل تطلق نفسها مى شاءت» واحدة 
فقطء وف كلما شعت» تطلق نفسها إلى الثلاث بالتفريق» وف حيث شكئتء وأين شكت» 
لا تطلق حي تشاء”'"» ويتقيد با نخلس؛ لأن حيثء وأين» من أسماء المكان» والطلاق لا 
تعلق له بالمكان» حي لو قال: أنت طالق في الشام» تطلق الآن» فيلغو» ويبقى ذكر مطلق 
المشيئة» فيقتصر على المحلس» بخلاف الزمان فإن له تعلقاً به» حي يقع في زمان دون 
تداق فريفب اعياره ستصورضا» كماءق انق طالق غداء أن يريا قيااق انه طالق: 
أي وقت شئتء وفي أنت طالق كيف شفتء يقع قبل المشيئة طلقة7'؟ رجعية؛ لأنه مقتضى 
مقتضى اللفظ». فإن شاءت بائنة» أو كا وقال الزوج: نويت ذلكء» وقع ذلكء» وإن 
اختلفت نياتهما”" فرجعية» وإن لم ينو فما شاءت» وفي كم شئتء أو ما شعت» طلقت 
نفسها ما شاءت ف الجلسء» وإن ردت ارتد» وي أنت طالق من ثلاث؛ ما شعت؛ تطلق 


واحدة؛ أو ثنتين دون الغلحث©) 


كفو : قال: أنت طالق حين"2 لم أطلقك؛ أو زمان» أو تحييةء أو يوم لم أطلقكء 
تطلق كلما سكتء واليوم جرد الوقت هنا؛ إذ الجزاء ثما لا يمتد. 


فقظ : وهنا ألفاظ فارسية وهي: هر وقت وهركاه وهرجه وهر زمان وهمي وهميشه 
وهر بار”"©2» ويف بأنه لا يتكرر”" الحنث في هذه" الألفاظ» إلا في قوله: هر بار0©. 


)201 حملة: حى تشاءء بدها في (ب): بعشاء. 
١؟)‏ بدلمها في (ب): تطلقه واحدة. 
(*) في (ب): بيائهما. 
(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/؟/1-‏ 0/8”). 
0ع سافطة كن رب 
2 أي : كل وقتء» وحينماء وحيثماء وكل زمان» زاتما وكل مرة. 
(0) في (ب): ينكر. 
(8) بداية (5١١/ب).؛‏ في الأصل. 
(9) أي: كل مرة. 
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فو: في قوله: طلقي2"0» يقع رجعياء وفي الأمر باليد تبين» ولو قال: طلقي نفسك 
إن شئت» يقتصر على المحلس. 


ذ : قال لامرأته» أمر فلانة بيدك؛ لتطلقيها م شئت,ء فهذا مشورة» فيقتصر على 
اخلر. 


ا فال امرك بيدك فطلقي نفسك غدا . فقوله : طلقي نفسك إلى آخره مشورة» 
مشورة» فلها أن تطلق نفسها في الحال. 


فو : قال لآحر: أمر امرأق بيدك فطلقهاء يقتصر على المجلس7". 


غدة : قال: أمرك ييدك لكى تطلقي نفساكء أو سحق تطلقي نفسك, فطلفست: 


فهو بائن. 


قال : أمر تو بدست تو كما دم بيك طلاق”' فهو رحعىء كما لو قال: أمرك بيدك 
في تطليقة. 


ذ : قال: أمرك بيدك هذه السنة» وطلقت نفسهاء فتزوجهاء فلا خيار لحا في باقي 
السنة؛ إذ الأمر واحد, إلا أنه ممتدء فاحل مرة» ولو قال؟: أمرك بيدك هذا اليوم» فهو 
7 3 . 1 : 
على اليوم كله. ولو قال في هذا اليوم” ' كان على بجلسها. 


)١(‏ في (ب): اطلقي. 
() في (ب): خ» ولم أقف على هذا النقل ف فتاوى قاضي حان . 
(9؟) هنا في (ب): قال. 
(5) أي: أضع أمرك بيدك» بطلقة واحدة. 
(7) ساقطة من (ب). 
0) في (ب): الأمر. 
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خ : قال: أمرك بيدك في هذه السنة» فطلقها واحدة قبل دحوله» فتزوجها في تلك 


السنة» يصير الأمر بيدها عند 3 ف 


قاضي خان : قال: أمرك بيدك إلى عشرة أيام» فالأمر بيدها من وقت التكلم؛ إلى 
غشرة أيام بالساغات؟ إذ الأمر نما محعفل التوقيت» فكاتت كلمة إلى للغايق خلاف ما 
لو قال: أنت طالق إلى عشرة أيام» تطلق بعد عشرة أيام؛ إذ الطلاق مما يحتمل التوقيت» 
فكانت كلمة إلى .ععيئ بعد. 


وف المسألة الأولى؛ لو نوى أن يصير الأمر بيدها بعد عشرة أيام» صدق ديانة؛ لأنه0) 
نوى ما يحتمله لفظه» ولا يصدق قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر. 


ولو قال لآخر : أمر اراق بيدك إلى سنة) كان الأمر بيده إلى ستةع ولا يبقى بعد 
مضي السنة, علم بذلك أو لم يعلم. 
قال شاع ارك يناك لودع وعدا وبع غن كرات فق البوط بطل كله ليس نا أن 


تختار بعد ذلك» هو الصحيح . ولو قال : أمرك بيدك اليوم» وبعد عد فردت ف اليوم» 
فلها الخيار بعد غدِء في قول أبي حنيفة”". 


يقول الحقير: وجه الفرق بين المسألتين الأخيرتين لطيف دقيق» وبالتأمل حقيقء 
فتدبر» والله ولي التوفيق. 

خلاصة: وفي الأصل؛ قال لما: أنت طالق إلى سنة» يقع الطلاق بعد السنة. إلا أن 
ينوي الوقوع حالاة0©. 


.)479/١1( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

)١(‏ الجملة من قوله: نوى أنء إلى قوله: لأنه» ساقطة من (ب). 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان .)459-454/1١(‏ 

(:) لم أقف على هذا النقل» في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 
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وفي الجامع: لو قال: أمر امرأي بيد فلان شهرا بعينه» فالشهر”' من يوم قال ذلك 
القول» والعتق» والكفالة إلى شهر كطلاق إلى شهر» و7" عن أبي يوسف؛ أنه يصير 
كفيلاً في الحال0". 


خ : قال لامرأته الصبية: أمرك بيدك» فطلقت نفسهاء تطلق7). 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون هذا في صبية تعقل» وتعبرء 
ولاطلاقة :وحن أيضباء مخض التعليق 9 . 


ذ : قال: من طلاق ترا دادم" فلو نوى الإيقاع يقع؛ ولو نوى التفويض؛ لأنه 
يحتمله» ولا نية له يقع؛ لأنه إيقاع ظاهراء فينصرف”" إليه» ما لم ينو شيئا آخر. 


قور 10 قا ا 01000 إيقاع, طللاق ا تفويض. 


مي : قال لها: لك الطلاق» قال أبو حنيفة : لو نوى الطلاق تطلق» ولو لا نية لغاء 


وقال أب ويشة: لد لذ نه لو ذامرها بد 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) الجملة من قوله: والعتق» إلى آخر النقل لم أقف عليهاء أما بقية النقل» فينظر: الجامع الكبير محمد 
ابن الحسن (25). 
ينظر : المبسوط للسرحسي (44/7)» والبحر الرائق شرح كت الدقائق (5717/5). 
(4) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث. 
(5) ينظر: جامع الفصولين (١/14١؟).‏ 
(5) أي: أنا أعطيتك الطلاق. 
(0) في وب): فيصرف. 
(8) يرمز به لفتاوى الفضلي» ولم أقف عليه بعد طول بحث. 
(9) أي: لك الطلاق. 
)٠١(‏ بداية اللوح (5١/أ)»‏ في الأصل. 
)١1١١‏ أي : الطلاق للك: 
(؟١١)‏ ينظر : المحيط البرهاني (5117/9)» والفتاوى الهندية .)7505/١(‏ 
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فصط : قال لآخر: قل لامرأق» أمرك بيدك؛ لا يصير بيدهاء ما لم يقله”2 المأمور؛ 


الإخبار”'2» كذا فقظ. 


وف جز(": شهدا أن فلانا أمرنا أن نبلغ امرأته أنه فوض إليهاء فبلغهاء وقد طلقت 
نفسها 000 جازت شهادقماء ولو شهدا أن فلانا قال لنا: فوضا إليها» ففعلناء ١‏ 


فو : قال لما: بعت منك أمرك بألفء إن احتارت نفسها في المجلس تطلق» ويلزمها 
المال. 


قاضي خان : قال لامرأته: أنا منك طالق» [ونوى به]”' الطلاق لا يقع» ولو قال : 
أنا متلف باكر أو أنا عليك حرامء ونوى به الطلاق» يمع . 


قال لما : أنت على حرامء وعنده ا حرام طلاق» إلا أنه لم ينو الطلاق تطلق؛ لأنه لما 
كان طلاقا عنده؛ كان ناويا به الطلاق. 


قال لما : أنت معي في الحرام فهو كقوله : أنت على حرامء تحرم عليه امرأته. 
قال لما : إن فعلت كذا فأنت أمي» ونوى به التحريم» فهو باطل» لا يلزمه شيء. 


جعل أمرها بيدهاء فقالت لزوجها : طلقتك؛ كان باطلاً كما لو أضاف الزوج 


الطلاق إلى نفسه؛ ولو قالت في المحلس : أنت علي حرام» أو" أنت مين بائن» أو أنا 


)١(‏ في (ب): يصله. 
(؟) ينظر: امحيط البرهاني  .)550/9(‏ ر 
06 رمو ةا لويين المففض ره و ل بعك كتايا هذا السبى: 
(5) هنا في (ب): و. 
(5) ما بين المعقوفتين في النسختين: ولو نوى» والمثبت من فتاوى قاضي حان .)41١١/١(‏ 
(1) في (ب): و. 
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عليك حرام؛ أو أنا بائن منك» بانت”2 منه بتطليقة» كما لو أضاف الزوج الحرمة إلى 


نفسه 3 


ولو قالت : أنت بائن» ولم تقل مينء أو أنت حرام؛ ولم تقل علي» كان باطلاً؛ لأن 
بينودة المراك,واظرهه غليها لوا كرو '؟ غالياك: إلا بروال ملك اكات قيقع فنا" 
الطللاق» بخلااف ب المطلقة, والحرمة المطلقة”؟. 


ضلك"؟: قال لما: طلقي7") نفسكء فقالت: أنا حرام؛ أو حلية» أو بائن» أو بتق, أو 
نحوهاء فالأصل فيه؛ أن كل شيء يكون من الأزواج طلاقاًء إذا سألت فأجابما به فإذا 
أوقعت المفوضة”" مثله على نفسها تطلق؛ فلو قالت: طلقئ؛ فقال: أنت حرام» أو 
بائن» تطلق؛ فلو قالته المفوضة أيضاً تطلق؛ ولو قالت له : طلقئ؛ فقال : الحقي بأهلكء 
وقال: لم أنو به طلاقاً صدقء ولا تطلق» فلو قالت المفوضة أيضاً: ألحقت نفسي بأهلي. 
لا تطلق. 


)١(‏ في (ب): أنت. 

)١(‏ في (ب): يكون. 

(9) في (ب): به. 

(5) ف (ب): البينة. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خحان 2411/١(‏ 458-555). 

(5) غير واضحة في (ب). 

(0) في (ب): تطلقي. 

(8) التفويض : التسليم» وترك المنازعة» والمفوضة : هي الي فوضت بضعها إلى زوجهاء أي: زوجته 
نفسها بلا مهرء وقيل : المفوضة بالكسر؛ الحرة الي فوضت نفسها من غير مهر إلى الزوج» وبالفتح 
الحرة الي زوجها وليها بلا إذهها دون مهرء أو أمة زوجها مولاها بلا مهر» فالحرة بالفتح والكسرء 
والأمة بالفتح فقط . ولعل المقصود بالمفوضة هنا؛ من فوض إليها زوجها طلاقها. فجعل أمرها 
بيدها . ينظر : أنيس الفقهاء (ص 55)» والتعريفات (ص 584)» ودستور العلماء )5١7/7(‏ . 
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ذ : جعل أمرها بيدهاء فقالت: طلاق انكنده("» أو قالت: امر انكندم”"2, تطلق؛ 
نوى أو لا؛ لأن هذا اللفظ تعين للطلاق عرفاء يقال0: زن فلان امر انكنده0 2 يفهم 
قال صاحب جامع الفصولين: وعلى هذاء لو قال رحل من أهل بلاد الروم”©: كلما 
كلما اولسون”"؛ أو كلماى شرعى اولسون”"» إن فعل كذاء ينبغي أن تصح اليمين 


على الطلاق؛ لأنه متعارف بينهم فيه» ويدل عليه ما ذكر في وقف الخلاصة : أنه لو 


)١١‏ أي: تطلقت. 

(؟) أي: طلقت نفسي. 

(؟) هذه العبارة» وأمثالهها من صيغ التمريض» يشار بما إلى ضعف القولء أو القائل» ولكن المتتبع لكلام 
لكلام المصنفين في الفقه الحنفي» يجد أنهم يعبرون بتلك العبارة» عن القول الصحيح, أو الأصحء 
والتحقيق أن يقال: إن اصطلح المؤلف على أن تلك العبارة للتضعيف فكذلكء وإلا فلا. ينظر: 
حاشية رد امحتار على الدر المختار (؟5/١7)»‏ وعمدة الرعاية »)80/١(‏ والمذهب الحنفي (١1075/1؟).‏ 

(:) أي: أوقعت الأمر لزوجة فلان. 

(5) هي بلاد واسعة عظيمة» فمشارقها وشمالها الترك» والخزر والروس» وجنويهم الشام والإسكندرية 
ومغاريهم البحرء والأندلس» وكانت الرقة والشامات كلها تعد في حدود الروم أيام الأكاسرة» 
وكانت دار الملك أنطاكية؛ إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم» وهي بلاد برد لدحولا في 
الشمال؛ وكثيرة الخيرات» وافرة الثمرات» كثيرة البهائم من الدواب والمواشي» وكانوا في قديم الزمان 
على دين الفلاسفة إلى أن ظهر فيهم دين النصارىء والروم أمة عظيمة في بلاد واسعة تضاف إليهم؛ 
فيقال: بلاد الروم» واختلفوا في أصل نسبهم فقال قوم: إنهم من ولد روم بن سماحيق ابن هرينان بن 
علقان بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» وقال آحرون: إنهم من ولد روميل ابن الأصفر 
ابن اليفز بن العيص بن إسحاقء وإنما ميت الروم؛ لأنهم كانوا سبعة راموا فتح دمشقء ففتحوهاء 
وقتلوا أهلهاء ثم حعلوا يتقدمون حئ انتهوا إلى أنطاكية» ثم جاءت بنو العيص فأحلوهم عما افتتحواء 
وسكنوه» حي انتهوا إلى القسطنطينية فسكنوهاء فسموا الروم .ما راموا من فتح هذه الكورء ويقال: 
سيت. الروع يروغ بن برنطي . ينظر: آثار البلاد وأحبار العباد (١5/1م/ه-10/ه)»‏ ومعجم البلدان 
لاق م ة). 

5١‏ أي : ليكن كلما. 

(0) أي: ليكن كلما الشرعى. 
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قال: ضيعي هذه [سبيل؛ و 2(]4 يزد عليهء لا يصير وقفاًء إلا إذا كان القائل من ناحية 


يفهم أهلها منه الوقف7"”» المستجمع للشرائط0). 


قرول الثقير: +-الظاهر آن هذا الذى ذكروم ماء خلن. أعغار العرق القاص» وفبه 


احتلااف . 


قال في البزازية : الحكم العام لا ينبت بالعرف الخاص» وقيل: يثبت” “© انتهى. 

وف القنية 00 يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند 
البعض» وعند البعض إن كان» يقبت 

وقال الفاضل ابن بحيه”" في الأشباه والنظائر : فالحاصل أن المذهب عدم اعتبار7» 


م عد اس 
العرف الخاصء» ولكن أفى كثير من المشايخ باعتباره » انتهى. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: لسبيل» ولاء والمثبت من (ب). 

.)4١7/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

وم بداية 59١ب‏ ق الأصضل, 

(4) ينظر: جامع الفصولين .)5175-71١/1(‏ 

(5) ينظر: الفتاوى البزازية 50/١١‏ 5). 

)19١‏ ينظر: قنية الفتاوى (ص 7717ا7). 

(0) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير بابن بحيم الحنفي» الإمام العلامة» ألف رسائل؛ 
وحوادثء ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره» يحتاج إليها في زمانناء وشرح الكترء وسماه "البحر 
الرائق شرح كتر الدقائق"» و ألف أيضا كناب "الأشياه والمامو مرج حر صر » و"لب 
الأصول مختصر تحرير الأصول لابن المحمام" و"الفوائد الزينية" و له تعليق على الحداية» وحاشية على 
جامع الفصولين» وغير ذلك» توفي سنة٠917‏ ه. ينظر: شذرات الذهب (58/8*)» والطبقات 
السنية في تراجم الحنفية .)175-7178/١(‏ 

() ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم (ص .)٠١*‏ 
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ثم يقول الحقير : الظاهر أنه لا يصح اليمين بقوله بالتركية : كلما اولسون”'» أو 
كلماى شرعى اولسون”"©» بلا نية؛ لأنه ذكر في الخلاصة: أن من قال بالتركية: ينكم 


د و 0 
اوج'"» يقع ثلاثا إذا نوى7©» انتهى. 





ثم إنه ذكر في كتاب ألفاظ الكفر من الفتاوى البزازية : أنه قد اشتهر في رساتيق 
شروان20» أن من قال: جعلت كلماء أو على كلماء أنه طلاق ثلاث معلقء وهذا 


باطل» ومن هذيانات20) العواه”", انتهى» والله أعلم. 


ذ : المفوضة إليها””؛ لو قالت: قبلت نفسي تطلق» ولو جعل أمرها بيد أبيهاء فقال: 
قبلتهاء تطلق. 


واعلم أن الأمر باليد» إما مرسلء» أو معلق بشرطء بأن قال: إذا قدم فلان فأمر امرأتيي 


يدها أو قال: بيده «المرسل قسمان : 


مطلق : وحكمه؛ أن المفوض إليه إن كان يسمع؛ يقتصر على محلسه؛ ولو غائباً 


)١(‏ أي: ليكن كلما. 

)١(‏ أي: ليكن كلما الشرعى. 

(") لم أقف على ترجمة لهذه الجملة. 

(54) ينظر: حلاصة الفتاوى (7/9/5). 

(5) الرساتيق: جمع رستاق» وهو السوادء يقال: سواد المدينة» ويقصد به ما حولها من القرى؛ 
والريف. أما شروان؛ فهي ناحية قرب باب الأبواب» عمرها أنوشروان كسرى الخير» فسميت بامه 
وأسقط شطرها تخفيفاء وهي ناحية مستقلة بنفسها يقال لملكها احستان» وهي من نواحي أرمينية 
قرب الدربند» ومن الناس من يقول: إها كانت بأرض افريقية. ينظر: مختار الصحاح (١/5517)؛‏ 
وقهذيب اللغة »)57/١1(‏ وتاج العروس (5؟/595).» وآثار البلاد واخبار العباد (٠501-5)»؛‏ 
ومعجم البلدان (85/8*)» والمعجم الوسيط .)45١/١(‏ 

(5) الحذيان: هو التكلم بكلام بغير معقول» وهو مثل كلام المبرسمء ولمعتوه. ينظر: كتاب العين 
»)8١/5(‏ وتاج العروس (7917/40). 

(10) ينظر: الفتاوى البزازية (١؟555/5).‏ 

(8) في (ب): عليها. 

- 156 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





[والثاني: مؤقت»ء فإن علم المفوض إليه قبل مضي الوقتء فالأمر بيده في بقية الوقت» 
ولا يبطل بقيام عن ابجلس» ولو مضى الوقت ثم علم ينتهي الأمر؛ لأنه حص التفويض 
بزمان» فلا يبقى بعده. 


وأما المعلق بشرطء فإنما يصير الأمر بيد المفوض إليه» إذا وحد الشرطء فإذا وحجد؛ 
فإن كان الأمر غير عوقت: ضار الأمر بيده ق علس علمه والقبول ف ذلك الس 
ليس بشرط» ولكن يرتد برده]"» ولو مؤقتء فقبل مضي الوقت؛ الأمر بيده في البقية, 
ولو مضى الوقت ثم علم ينتهي الأمر. 


ولو جعل 9 أمرها بيدهاء أو بيد أحببي» ثم رد أحدهما الأمر لم يصح؛ لأنه تمليك 
شيء لازم» فيقع لازماء وهي مروية عن أصحابنا'”» ومر الآن أنه يرتد برده» والتوفيق؛ 
والتوفيق؛ أنه يرتد برده عند التفويضء لا بعد قبوله» ونظيره الإقرار» فإن رده يصح قبل 
تصديقه؛ لا بعده. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: يحتمل أن يكون في التفويض روايتان؛ لأنه 
تمليك من وجهء فيصح رده قبل قبوله؛ نظراً إلى التمليك» ولا يصح نظراً إلى التعليق» لا 
قبله» ولا بعده» فتصح رواية صحة الرد؛ نظراً إلى التمليك» وتصح رواية فساد الرد؛ 
نظراً إلى التعليق2». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) هذه العبارة» وإن كانت محصورة في أبي حنيفة» وجميع علماء مذهبه - في إطلاقهم - إلا أنه لا 
يقصد با أحد منهم بعينه» أو ثلة بعينها» وإن كانت مشهورة في الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفة» وأبي 
يوسفء» ومحمد بن الحسن» ولكن إرادة غيرهم يذه العبارة ظاهرة في كلام علماء المذهب الحنفي. 
ينظر: المبسوط للسرحسي »)40/١(‏ والبحر الرائق »17١/١(‏ 8057)» واللباب في شرح الكتاب 
(ص 77707)» و غمز عيون البصائر »)7517/١(‏ والمذهب الحنفي للنقيب .)3١ 4-81 /١(‏ 

وينظر التوثيق في فتح القدير (47/54)» وحاشية رد امحتار على الدر المختار (751/9-/77). 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)5١5/١(‏ 
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يقول الحقير: ما ذكر من الاحتمال فيه نوع ركاكة وإشكال؛ كما لا يخفى على 
وس الكبال» #التويدية الزبحيفة اللي شو الف ل ممقرىه ها مو يله اننا عم الوق 1 





ذ : جعل أمرها بيدهاء ثم أباهاء بطل الأمر في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف لا 
يبطل20, ولو ظلقها رصها لا ييطل» فالوا هذا لو كان الأمر ستحراء أما المنلق؛ فين 
أبافها لا يبطل الأمرء حي لو تزوجهاء ثم وجد الشرط» يصبر الأمر بيدهاء سواء تزوجها 
ق العدة أو بعدعاء ولو نطلقها لاا بطل الأمرء لاف ار( درحهبه الل تفال 0ت 
وهي مسألة : التنجيز هل يبطل التعليق ؟. 


جعل أمرها بيد امرأة أخرىء ثم أبان المفوض إليهاء بقي الأمر. 


فقظ : قال: أمرك بيدك إذا شئت»ء فأبافهاء ثم تزو جه 22 بقي الأمر عند أبي 
حنيفة”)؛ إذ التفويض صح. وتعلق حقها به فلا يبطل بزوال الملك. 


ذ : قال: إن تزروحت عليك امرأة فأمرها بيدك» فأبافهاء فتزروج أخرىء لم يصر أمرها 
بيد المفوض إليها؛ لأنه لم يتزروج عليهاء ولو قال: إن تزوجت امرأة فأمرها بيدكء و 


يقل: عليكء والباقي بحاله» يصير الأمر بيدها؛ إذ الشرط هو التزوج مطلقا. 


فشين : قال ذاء إن تروعت عليك مامت فق تكاسىء أو ها كنسف فق لكا 


فأمرك بيدك» فأبانفماء فتزوجهاء ثم تزوج عليهاء ففي قوله: ما دمت» لابين لامر 


)١(‏ في (ص 5؟١١)‏ من هذا البحث. 

)١(‏ ينظر : فتح القدير (41/5)» و البحر الرائق شرح كر الدقائق (741/7)» وحاشية رد امحتار على 
الدر المحتار (859/89)» و الفتاوى الندية (501/1). 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١5٠١ -١59/1(‏ وفتح القدير (37/4)» و مجمع الأهر 
في شرح ملتقى الأبحر (78/57). 

(54) ججملة: رحمه الله تعاللى» ساقطة من (ب). 

(5) بداية اللوح 70١/أ)»‏ في الأصل. 

(7) ينظر : المبسوط للسرحسي (178/5)» والبحر الرائق شرح كتز الدقائق (/74*)» و حاشية رد 
امحتار على الدر المختار (5773/5)» والفتاوى الهندية (501/1). 
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بيدهاء وفي قوله: ما كنت» فكذلك على رواية الكرحي7"©؛ فإنه ذكر أن ما دمت”", 
وهنا كنك سواء 1 من :فرق يشيماء بواشان أنه يقيز يدها فق قزله ما كته لأنه 
كلم كر د يود كوة ولا فيه وعومة بعد تعوفة وفازريية #راسو انحا كتحيف ف 
نكاحي””: تا تو در نكاح من باشي» وفارسية قوله: ما دمت في نكاحي : تا تو در 
نكاح م وسيأيٍ في فصل ما يصح تعليقه وتأقيته' ". 


صح : برهنت المفوض إليهاء بشرط التزوج عليهاء أنكَ تزوجت علي فلانة» فصار 
5 ا - 7١‏ رخ 070 00 0" 1 
والأصح أها لا تسمع” '؛ لأفهاا' ليست بخصم في إثبات النكاح عليهاء كمامر في 
فصل القضاء [على]2"2 الغائب» نقلا عن فش 7 . 


يقول الحقير : قوله: والأصح إلى آحرهء محل نظر؛ لأنه ذكر هناك قياساً على مسألة 
فليا عن 1" اله بيش أن يقضى فنا ا 01 المدعية؛ لا بنكاح الغائبة؛ 


فكأنه نسى ما قدمت يداه. 


3ع هو عبيك الله ين الكسين بن دلأل بن دلكيه أبو الفسن الكرعي» 'اتنهيت: إليه رفاس اللشية في 
العراق» وانتشر أصحابه» كان مولده في الكرخ؛ ومن مصنفاته : "رسالة في الأصول الي عليها مدار 
فروع ا حنفية :2 و"شرح الجامع الصغير 0 و" شرح الجامع الكبير " توي قُُ سنة أربعين وثلاثمائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)5717/١©(‏ وتاج التراحجم .)5١١/1(‏ 

(5) يربع دامت. 

(5) ينظر: الفتاوى الحندية .)591//١(‏ 

(5) في (ب): نكاح. 

(5) وهو الفصل الخامس والعشرون؛ فيما يتعلق من العقود بالشرطء وما لا يتعلق» وما يصح تعليقه 
وما لا يصح» (ص /7510- 316). 

(7) ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (/ 55 ©) الفتاوى الحندية .)591//١(‏ 

(0) جملة: لا تسمع لأهاء ساقطة من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين في الأصل: عنء والمثبت من (ب). 

(9) في ل (1"/ب) من الأصل. 

0٠١‏ في ل (77/أ) من الأصل. 

)١١(‏ في (ب): تطلق. 
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كفو : قال: أمرك بيدك إن أبرأتئي عن المهر» فطلقت نفسها في المحلس؛ فيتقع لو 
طلقت بعد الإبراء» وإلا فلا؛ إذ التفويض على شرط7"؟ الإبراء. 





عدة : فوضه إليها على أنه إن غاب شهراء ولم تصل إليها نفقتهاء تطلق نفسها مى 
كنادكم ودف إلبيا"") عشرين درشا فى 1 يكن ذا قدر نتنيا هله الحدةة بعسيير 
أمرها بيدهاء ولو كانت نفقتها مفروضة» [فوهبت]”" المرأة النفقة من زوجهاء فمضت 
فمضت لمدة» و0» تصل نفقتهاء لا يصير الأمر بيدهاء وترتف”" اليمين عندهماء لا 
عند أبي يوسف”22)» وهي فرع مسألة الكوز”"» ولو" لم هب حى وصلت النفقةء 
وأنكرت» ينبغي أن يصدق الزوج؛ لأنه ينكر الحكم» قال صاحب العدة27©: همكذا 


)١(‏ في (ب): الشرط. 

(5) في (ب): ها. 

(7) ما بين المعقوفتين في الأصل: فوهبء والمثبت من (ب). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) قي (ب): وترقع, 

(7) ينظر : البحر الرائق شرح كتز الدقائق (/5 5 37)» و الفتاوى الحندية »)759//١(‏ وحاشية رد امحتار 
المحتار على الدر المختار (195/5). 

(0) مسألة الكوز: حاصل المسألة؛ أن إمكان تصور البر في المستقبل» شرط انعقاد اليمين» وشرط بقائها 
بقائها خلافا لأبي وسقي قار ساني ليقينا ماء هذا الكوز اليوم» ولا ماء فيه» أو كان فيه فصب 
قبل مضي اليوم» لا يحنث عندهما؛ لعدم انعقادها في الأول» ولبطلاها في الثاني» وإن لم يقل اليوم» ولا 
ماء فيه» فكذلك؛ لعدم انعقادهاء أما إن كان فيه ماء» فصبء فإنه يحنث اتفاقاء» ثم يحنث بالصب» 
فإذا صب فات البر» فيحنث» كما لو مات الحالف» والماء باق» بخلاف المؤقتة» فإنه لا يجب عليه 
البر» إلا في آخر أجزاء الوقت المعين» ويمكن أن نرد فروع هذه المسألة» إلى أربعة أوحه؛ وجهان في 
المقيدة» ووجهان في المطلقة؛ أما في المقيدة فهى على وجهين: إما أن لا يكون فيه ماء أصلاء أو كان 
فيه ماء وقت الحلف» ثم صب قبل مضي الوقت» وفي كل منهما لا يحنث؛ لعدم انعقاد اليمين في 
الأول» ولبطلافها عند الصب في الثاني عندهماء ولا فرق في الوقت بين أن يكون اليوم» أو الشهر» أو 
الجمعة. وأما المطلقة فعلى وجهين: إما أن يكون فيه ماء أصلاء فلا يحنث؛ لعدم انعقاد اليمين» أو 
كان فيه وصبء فإنه يحنث؛ لانعقادها؛ لإمكان البر» ثم يحنث بالصب؛ لأن البر يحب عليه كلما 
فرغ فإذا صب فقد فات البر» فيحنث في ذلك الوقت» كما لو مات الحالف» والماء باق . ينظر: 
الببخر الرائق (4 /ره )» خاشية رد الختار 4/89 8), 

() ساقطة من (ب). 

(9) وهو بحم الدين عمر بن محمد النسفي. 
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سمعت الإمام الأستاذ(", ثم رجع بعد" مدة”"» وقال: لا يصدق» وكذا في كل موضع 


موضع يدعي إيفاء حق» يقبل قولهاء وهو الأصح. 


يقول ال حقير : بل الظاهر - والله أعلم - أن قوله الأول أصحء ويؤيده ما مر في أوائل 
فصل مسائل الخلع, قاذ عون و لكك بل الصواب هو ما سيأ بعد سطرين؛ قاذ عن :43 
ذ؛ لما فيه من العمل بالقولين» واللجمع بين الروايتين» وذلك أولى كما لا يخفى. 


صط : ولو اختلفا في وصول النفقة» والباقي بحاله» فالقول لماء ويصير الأمر بيدها في 


رواية» إلا 2 ا . 


ذ : القول لحا في عدم الوصول إليهاء والقول له في حق الطلاق» وعلى هذاء لو 
جعل أمرها بيدها إن ضرا بلا جناية» تطلق نفسها م شاءت7"), فضركاء فاختلفا؛ 
فقال : ضربتها بجحناية» فالقول له؛ لأنه"” ينكر صيرورة الأمر بيديهاء وإن لم يبين 
الجناية. 


)١(‏ لم يظهر لي بعد التتبع من المقصودء ولكن لقب الأستاذء عند الحنفية يقصد به عند الإطلاق 
السلمون» وشوعيد الله بن عسد بى يعقري ين الخارك بن الخليل البخاري: الشارقية الستدموية 
من أئمة الحنفية» ولد في ربيع الآخر سنة تمان وخمسين ومائتين للهجرة» صئف كتاب "كشف 
الأسرار"» في مناقب أبي حنيفة» و"مسند أبي حنيفة":» مات في شوال سنة أربعين وثلائمائة 
للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)55٠0 -7489/١(‏ وتاج التراحم (ص 5ا١-‏ 
.)١077‏ 

(5) في (ب): بعده. 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) في رص 1/) من هذا البحث. 

(5) لم أقف على هذا النقل في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

وأما توثيق الروايات فينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (/75415), ومجمع الأفهر في شرح ملتقى 
الأفر #1 لم وساشية رد اطثار على الدر المخختار ونه 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) بداية (1١/ب)»‏ في الأصل. 

(0) في (ب): لا. 

ات 
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فص : ذكر مسألة النفقة» قال كلو نوك" ضح امفيك المدة: ينبغى أن لا يصير 
الأمر بيدها؛ لأنما لما نشزت» ل يبقَ لما نفقة» فصار كما إذا طلقهاء حىّ مضت المدة. 


شئئ : قال: اكر يك ماه نفقة تو رسام بتو امرك بيدك بس زن بي احازرت شوي 
الأمر بيدها؛ لأا نشزت» فلا نفقة لماء ففات الشرط. 


قال صاحب جامع الفصولين : الول ينبغي أن يكون عندهماء» لا عند أبي يو سف» 
كفا سالة الكو 


قال : اكر يك ماه نفقه تو نفر ستم أمرك بيدك7©؛ فأرسلهاء لكن رسول با ين زن 


زن نر ساند در ين ماه ومى كو يد كه خانه زن ندا نستم7"» قيل: يصير الأمر بيدها. 


قال0©: وفيه نظرء فإنه ذكر في ذ؛ أنه قال : إن لم أرسل إليك نفقتك هذا الشهرء 
فكذاء فأرسلها؛ فضاعت من يد الرسولء لا يحنث؛ لأنه أرسل. 


)١(‏ النشوز في اللغة: العصيان» وفي الشرع : امرأة عاصية في حق زوجها؛ بأن خحرحت من مترله 
ومنعت نفسها منه بغير حق . ينظر: كتاب العين (17/5؟) وأنيس الفقهاء (١/51)؛‏ ودستور 
العلماء .)707١/*(‏ 

(5) أي: لو لم أرسل نفقتك شهراء فأمرك بيدكء ثم ذهبت الزوجة دون إذن زوجهاء إلى بيت أبيها. 

(9) في (رب): إن. 

(5) في (ب): ينبغي. 

وقوله: اكر يك ماه نفقه تو نفر ستم أمرك بيدك, أي: لو لم أرسل إليك نفقة شهرء فأمرك 


بيدك. 
)5١‏ أي : ولكن الرسول لم يرسلها لتلك الزوحة» في هذا الشهرء ويقول: أنه ل .يكن يعرف بيت 
الزوجة. 


(5) أي: صاحب جامع الفصولين. 
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فق + قال: إن ل أبعف لفتعلف من كار" إلى شورع فأنت كذا هما حرق 
موضع آخر» قبل مضى المدةع 200 


فدي20: قال: إن غبت عدك شهرا فأمرك بيدذك» فأسره الكفارء هل يفير الأمتو 
بيدها آجانت في : وأفى بعضهم؛؟ إن أجحبروه على الذهاب» فذهب بنفسه» ينبتغي أن 
يتحقق الشرط؛ إذ الاتيان بالشرط مكرهاء وعاهداء سواء. فى ادن 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: لو حلف لا يخرج» فهدد» فخرج بنفسه حنث» 
وقيل: لا» وقيل: إن أمكنه الامتناع حنثء» وإلا فلاء فينبغي أن يكون على هذا الخلاف. 

عدة : لو لم يؤسرء ولكن غاب شهراء إلا يومأء وحضر في اليوم الآخر» فغيت0© 
المرأة نفسها حى تم الشهرء أفى ظه : أنه لا يصير الأمر بيديها؛ لأنه تعليق بغيبته©, لا 
بغيبتهاء ونظيره؛ أنه لو حلف لا يفارق غرعه» حى يأخذ دينه» فلزمه» ففر منه لا 
يحنث؛ لأنه لم يفارقه» وإنما فارقه غريمه» وكذا لو كابده» فانفلت من يده". 


)١(‏ بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهرء» وأحلهاء كانت قاعدة ملك السامانية» ولا شك أها مدينة 
قديمة» نزهة» كثيرة البساتين» واسعة الفواكه» وبينها وبين سمرقند سبعة أيام» أو سبعة وثلاثون 
لرشغا: لا يقع بصرك من جميع النواحي إلا على خضرة» متصلة خضرقا بخضرة السماءء» فكأن 
السماء بها مكبة خضراءء؛ مكبوبة على بساط أخضرء وأراضي ضياعهم منعوتة بالاستواء كالمرآة؛ 
وليس بها وراء النهر وغتراسان» بلدة أغلها أنحسن قياما بالعمارة على ضياغهم من أهل بخارى» ولا 
أكثر عددا على قدرها في المساحة» وذلك مخصوص ذه البلدة . ينظر: آثار البلاد وأحبار العباد 
(5.9/1-١01ه)»‏ ومعجم البلدان (١/7ه؟)‏ 

.)5١8/1١( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(6) يرمز به لفوائد غلياباذي» لمحمد بن عثمان بن محمد حسام الدين الغلياباذي السمرقنديء ولم أقف 
عليه. 

(5) لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث . 

(5) في (ب): فغيب. 

رب )+ بعبده 

(0) ينظر: جامع الفصولين .)5١8/1(‏ 
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ع 2 0١١‏ ع ع 3 

وأفى ج ': لو لم يعلم أين هيء لم يصر الآمر بيدهاء ولو علم» ولم يذهب إليهاء 
فالأمر بيدها» وهذا لو مدحولة» ولو غير مدخولة, فلو غاب تلك المدة لا يصير الأمر 
بيدها'"؛ قال صاحب جامع الفصولين: أقول فيه نظر”". 


فقظ : حعل أمرها بيدها إن ضركاء فأمر غيره فضرياء قيل: يحنث» كما لو حلف لا 
يضرب قنه فأمر غيره» وقيل: لا يحنث» كما لو حلف لا يضرب ولده؛ فأمر غيره» ولو 
قرصهاء أو مد شعرهاء أو عضهاء أو حنقها فآلمهاء يصير الأمر بيدها؛ إذ الضرب فعل 
متصل بالحي» ويحصل له الألم. 


قالوا : هذا لو لم يكن في حالة المزاح» فلو فيها لا يحنث» هو الصحيح؛ لأنه لا يعد 


وبعضهم قالوا : لو حلف بالفارسية لا يحنث هذه الأفاعيل؛ لأا بالفارسية لا تسمى 


جف : حلف لا يضركاء فمد شعرهاء أو عضهاء أو خنقها. حنث في عرفهم, لا في 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: وكذا لا يحنث© في عرف”" أهل الروه9 . 


الو 


)١(‏ يُرمز به للجامع الكبير» محمد بن الحسن. 
(؟) ينظر: جامع الفصولين .)5١18/1(‏ 

() ينظر: المرجع السابق (178/1١5؟).‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق .)570/١(‏ 

(5) بداية اللوح 9؟١/)»‏ في الأصل. 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: المرجع السابق .)5١0/1(‏ 
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هداية : حلف لا يضريماء فمد شعرهاء أو خنقهاء أو عضها(", حنث؛ لأنه اسم 
لفعل مؤلح, وقد تحقق الإيلام يمذا الفعل» وقيل: لا يحنث في حال الملاعبة؛ لأنه يمسمى 
0 لا 0 


فقظ : لو نفض ثوبه» فأصاب وجهها لا يحنث؛ لأنه لا يتعارف ضرباء ولا يقصده 


بيمينه. بز: ولو رماها بحجارة؛ أو سهم, أو نحوهما لا يحنث؛ لآل رمي لا حرفي 


يقول الحقير : ينبغي أن يرن ه عدف كي ا بهى ني0"؛ أن بعضهم عدوا نمحو 
العض» ومد الشعر ضربأء باعتبار الإيلام» فيكون الرمي ضرباً عندهم» على تعريفهم 
الضربء بالطريق الأولى» ثم إن الظاهر أنه يحنث بالرمي بحجر؛ إذ يقال في العرف: 
ضربه بحجر. كما يقال : رماه بحجرء وأن لا يحنث بالرمي بسهم؛ إذ لا يقال : ضربه 
بسهمء بل يقال: رماه بسهم, والله أعلم. 


قال2)0: وكذا لو دفعهاء و يوجعهاء لا يحنث» ولو تعمد بالضرب غيرهاء فأصابماء 
قيل: يحدث» وقيل: لا. 


فو" قال إن0 جر كاك وذ حنايق كام ك وزلت افسردظ. يل إذنه عم اليه 


فضركاء قيل: لا يصير الأمر بيدها» لو أداها 0 المعجل» وإلا فيصير» وقيل: لا 


)١(‏ جملة: أو عضهاء ساقطة من (ب). 
)١9‏ في إ(ب): مزحة. 
() ينظر: الحداية شرح البداية (915-95/7). 
(5) ساقط من (ب). 
(5) في (ص )١17*‏ من هذا البحث. 
(7) كلمة: قال» ساقطة من (ب)» والقائل هو علي البزدوي. 
0) يرمز به لفتاوى الديناري» لعبد الكريم بن يوسف بن محمد بن عباس» أبو نصر الديناري» وأقف 
عليه. 
() ساقطة من (ب). 
(9) في (ب): مهر. 
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يصير مطلقاء والأول أصح, فإنه ذكر قي: ليس له منعها من الخروج» حى يوني كل 


عدة : خروجها من البيت» بعدما أوفيت المعجل» خيانة. 


فشي + أكر شوي داد عاق بن كندا "لاقيو عسايقو و اكز در ير اذه أوق يلك كصره 
ونيرون شد نا عخرمان يشود يذهل هو حناية ؟ قال0: موق باعتلاف 


الأشخاص. 
عدة : لو أممعت صوما أخزيياء فهو جناية» وقيل: لا. 


خلاصة : جعل أمرها بيدهاء على أنه مى شتمها فهي تطلق نفسهاء فقال لما لا 
تمزقي [حرك]7". أو لا تأكلي العذرة» أو كليء أو اضربي رأسك بالجدارء لا يصير 
الأمر بيدهاء ولو جعل الأمر بيدهاء على أنه مى ضرها بغير جناية» فهي تطلق نفسهاء 
فكشفت وجهها من غير محرم؛ أفى الشيخ الإمام الأستاذ'"؛ أنه يكون جناية» وقال 
وقال القاضي الإمام فخخر الدين: لا يكون جناية2؛ قال : وهذا موافق لما قال 
الفسورى 2 أن محيياك و كنزيانة امسو وى ليان اسويك عيرق كياد كن 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
)١(‏ أي: لو الزوج ادعى أنما سيئة. 
)9١‏ أي: ولو رفعت صوقا في الشجار معه. وخحرحت لكي يسمع الأحانب عنها. 
(:) المقصود : شيخ الإإسلام برهان الدين. 
(5) ما بين المعقوفتين» في الأصل: حدكء والمثبت من (ب). 
الحرك: بتخفيف الراءء» الفرج. ينظر: تاج العروس »)517/٠١(‏ ولسان العرب (1717/5). 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) يستخدم صاحب خلاصة الفتاوى هذا المصطلح كثيراء ويقصد به 7 حسب تتبعي - علي بن 
عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» الملقب بظهير الدين» وقد تقدمت ترجمته. 
(8) المقصود: الحسن بن منصورء الفرغاني» المعروف ب "قاضي خان". 
(9) لم أقف على قول قاضي خان في فتاواه» بعد طول بحث . 
)٠١(‏ ينظر: مختصر القدوري .)55/١(‏ 
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جناية) بأن كلمت(0) أحقياء أو تكلمت عاك ؛ : يتا أو شاغبت7) مع 
0020 


زوجهاء فسمع صوقا احنبي 


م قال هاة مادو و هادفو اسك بست بحرا اعد اكز كفت مما ون مسف 


0 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون فيه حلاف» على ما ذكر في 
إفو "أنه لوا قال لعفف ىنث اوتأ فقالت: لعنت خود بر تو باو قيل: ليس 
ليس بجناية؛ لأنها لم تبدأء قال الله تعالى: © لاب امه الْجَهرَ بالسوءٍ و شرل ل مخ 


4ي00, وعامتهم على أنه جناية؛ إذ ليس يها قصاص في الشرع» حئ لا يكون 
الثاني جانيا. 


6١ 
3 


ولواقال ها : اق ادرف سيا عد”' اكع ققاليعة ماار سوق سيا فوة 1007 قوسن 
القول الأول ليس بجناية» وأما عامتهم» فقال بعضهه'”'": لو كانت أم الزوج حية فهو 
جناية في حقه؛ لا لو ميتة» وقال بعضهم: لا يصير الأمر بيدهاء ولو كانت الأم حية؛ إذ 


)١١‏ ف إب): تكلمت. 

)١(‏ الشغب : تمييج الشرء وإثارة الفتن» والاضطراب» والحلبة» والخصام. ينظر: مختار الصحاح 
:»)5554/١(‏ وتاج العروس »)١5/8/7(‏ و المعجم الوسيط .)487/1١(‏ 

(؟) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟5/؟١١).‏ 

(:) أي: أمك أ كلبء فقالت الزوجة: أمك» وأحتك. 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: فتوء وف (ب): فنوء وليسا من رموز المؤلف» والمثبت من جامع 
الفصولين »)75١١/١1(‏ وهو من رموز المؤلف. 

(5) أي: اللعنة عليك. 

(9© أي : لتكن نفس اللعنة عليك. 

(8) سورة النساى الآية: .١5/‏ 

(9) في وب): ها. 

9١٠)أي:‏ يا من أمك سوداء. 

)١1١(‏ أي: أمك أنت سوداء الوجه. 

)١١9‏ بداية (١١/ب)»‏ في الأصل. 

)١9‏ جملة: فقال بعضهمء ساقطة من (ب). 
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الزوج ذكر الحناية مطلقاء لا كوفما في حقه. ألا يرى أنه لو ذكر ضرها على ترك 
الصلاة) أو الغسل قُ هذه الصورة؛» لا يصير الأمر بيدهاء إلا إذا كانت ذمية» فيكون 
شكمها أمة جناية» سواء كانت حية» أو ا 





فصط : قال لها: أي بليد”"؛ فقالت له مثله» فهو جناية» أما لو لم تصرحء بل قالت: 
ورقي7. املق افيه المشايخ 0 فقيل: ليس بجناية؛ لأنها لم تصرح بالقذفء وعندي أنه 
جناية» فكأها قالت: تو نحود ليوات وعليه لا قال : ان شتمتيئ فأنت طالق» 
فقالت: تواععود0, تطلق؛ إذ قوها: توى خود» شتمء كما لو قال: يا زانيق |فقالع |80 
[نقالت|0: 291 أنعع فإغما يدان . 


ذ :لو لازمت زوجها لأجل الكسوة» فضرياء يصير الأمر بيدها؛ لأنه ليس بجناية؛ لأن 
لصاحب الحق حق الملازمة» ولو تعلقت به وأحذت لحيته» فهو جناية. 


ولى قاللف + ا كو 0ك أو اس 9ك أو إعن أيلد1"1 فهو يحناية: 


ولو قالت : اى ع فلا جناية» لو كان كذلكء وإلا فجناية. 


.)551١-5؟0/١( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 
أي: أيتها القذرة.‎ )١١ 
أي: أنت كذلك.‎ (١ 
ساقطة من (ب).‎ )4( 
أي: أنت نفسك قذر.‎ )59 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والمثبت من (ب).‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )0( 
أي: أنت نفسك.‎ )89 
ما بين المعقوفتين في الأصل: فقال» والمثبت من (ب).‎ )9( 
ساقطة من (ب).‎ )٠١( 
أي: أيها البقرة.‎ )١1١١ 
أي: أيها الحمار.‎ )١١؟9‎ 
أي: أيها الأبله.‎ )١7( 
أي: أيها الشرس.‎ )١4( 
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١ 5 2 . 4 3‏ ع ا اه ١‏ 

ولو قال لما : لا تفعلي كذاء فقالت: خحوش مى آرم”"؛ إن كان ذلك في فعل همو”) 

معصية فجناية» وإلا فلا ولو طلبت النفقة» وألحت فلا جناية» أما لو شتمته» أو مزرقت 
ثيابه فجناية» وقولها: اى لى مزه7"» فهو جناية في حق الزوج الشريف. 


وه (5), ولاس ألى المي ام اه ُ ااه 60 فو 
فضم : قالع للتسواق: كر شوئى: اعرد اسه شو هم يادئ مرد تبسيت » فهو 


فهو جناية. 


ولو جنت جناية شرعية» فلم يضرياء فبعد أيام جنت جناية غير شرعية» فضرباء فقال: 
ضربتك للجناية الأولى» فلا يصير الأمر [بيدها]”"2» وقالت: ضربتئئ للثانية» فصار الأمر 
بيدي» فالقول للزوج. 


شج : قال لقنه : جحعلت أمرك بيدك في العتق أمسء فلم تعتق نفسكء وقال القن : 
فعلته» لا يصدق؛ إذ*" المولى لم يقر بعتقه؛ لأن جَعل الأمر بيده» لا يوجب العتق» مالم 
يعتق القن نفسه؛ والقن يدعي ذلكء والمولى ينكرء ولا قول للقن في الحال؛ لأنه يخبر عما 
لا يملك إنشاءه؛ لخروج الأمر عن يده» بتبدل بجلسه. 


وكذا لو قال : أعتقتك على مال أمسء فلم تقبل» وقال القن: قبلت» فالقول للمولى؛ 
لأن إعتاقه معلق بشرط القبول» ولو أقر بتعليق عتقه بشرط آخرء لا يقبل قول القن في 
وجود الشرط» كذا هذا وهذا كله في الطلاق» وي الأمر باليد. 


01١‏ أي : ما أفعله طلا 
(١؟)‏ ساقطة من (ب). 
59) أي: أيها الأملس. 
(5) يُقصد بمذا الرمز؛ فوائد بعض الأئمة. 
(5) أي: لو أن أزواحكم رجالاء فإن زوحي ليس برجل. 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل : بيدك» والمثبت من (ب). 
0) في وب): إلا. 
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يقول ا لحقير: الظاهر أن كون القول للمولى» وللروج 2 هذه المسائل كلهاء إغماهو 


ننه عدر قله يلا عرو كما ذال غليد بها سق ىأر العزر قصل التلء 477 قاذ عن 


١ 
ِ 0 


وفي عدة : دعواها على زوجها أنه جعل أمرها بيدها لا تسمع» أما لو طلقت نفسها!” 
نفسها”" بحكم الأمر» ثم ادعت وقوع الطلاق» ووجوب ا مهر عاء غانت فإنه يسمعع» 
وليس للمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضي؛ ليجبر الزوج على التفويض. 


5 جعل أمرها ببدهى0 وطلقها9) أحدهماء ١‏ يقع. 


كح”": المطلقة ثلاثا» لو خافت أن بمسكها المحلل» تقول له: زوجت نفسي منك» 
على أن أمري بيدي» ويقول الزروج: قبلت» فيجوز النكاح» و الأمر بيدها. 


ولو بدأ الزوج» وقال , تروجتك على أن أمرك بيدك» فقبلت هى» جاز التكباح لا 
الأمرء إلا أن يقول الزوج فيما بدأ : تزروجتك على أن أمرك بيدك بعدما تزوجتك» 
فتقول هي : لد 


)١1(‏ ف (ص ٠١5‏ ) من هذا البحث. 

(0) ي وبصي ا 1 

(") بداية اللوح (9؟١/أ)»‏ في الأصل. 

(4) يُرمز به لكتاب المختصر للحاكم؛ ولم أقف عليه بعد طول بحث. 

و8 وريم بيددها. 

(5) في (ب): وطلق. 

(0) يرمز به لكتاب الحيل للخصاف. 

89) هنا في (ب): النكاح. 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ ما وقفت عليه في كتاب الحيل للخصاف, مغاير لما ذكره المؤلف هناء ونص ما في الحيل (ص 
100 ( رحل طلق زوجته ثلاثاء فأراد الزوج الرجوع إليهاء وهي تكره أن تتروج رحلا فلا تأمن أن 
ا : إن كان لها 
سه ل داج د يوب الغدرن هذا المملوك للمرأة 
يُقبُضهء فيبطل النكاح إذا ملكته» فإذا اعتدّت رجعت إلى زوجها الأول بنكاح جديد, ثم تبعث هذا 
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يقول الحقير: هاتان الحيلتان فائدتهما قليلتان؛ إذ قد مر7©؛ أن الأمر باليدء ييطضل 
بتبدل المحلس» فلا يتصور نفعهماء إلا فيما إذا كان التزوجء والبمجامعة» وتطليق'" المرأة 
نفسها في مجلس واحدء وقلما يقع ذلك» فأحسن الحيل في هذا الباب» ما ذكروه من أن 
المخلل يقول قبل العقد + إن ترويطلفء و © بعامفتاك» فأنت طالق ثلاتناء أؤ باقناء 
فبامجامعة مرة تطلق فإن خافت أن يمسكها الزوج زماناء ولا0» يطأها؛ لكي لا تطلق» 
قزل ناه إن الزو يتاك وامسكتك فرق فاه اياف آو” خوو قانك متخالق الإقاء أو 


بائناً. 


المملوك إلى بلد من البلدان» فيباع هناك؛ حى يستتر أمرها). 
)١(‏ ف (ص )١١١‏ من هذا البحث. 
(5) في (ب): وتعليق. 
(5) ف (ب): أو. 
(5) ساقطة من (ب). 
.غ1#- 
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|| 1 ب "أو" 





قال النسفي في تفسير قوله تعالى! :38 وَكْصَيَبٍ كلسي 4 لة : 38 أو #6 
في القرآن» على ثلاثئة عشر وجها”» 


[الإتقان]” في علوم القرآن للسيوطي2: أوء حرف يأنّ لمعان؛ الشك من المتكلم 


نحو: 32 كَالوالبِسَايَوَما أو َعْصَيَوورِ 2004» والإبهام على السامع نحو: «وَإَآ أوَإِيَّكُمْ 


لعل ل 0 والتخيير بين الملعطوفين» بأن يمتنع الجمع بينهماء» 


55 7 0 دعر و اروم ارمع ل تن 
1 نكا ملوأ من بُبُوتِحكُح أَوَبُيُوتِ ا ميس 0 الآية»ء والتفصيل 
بعد ا نحو: 0 هُودًا أَوَتَصَرَ تَبتدُوأ 00 “: أي قال بعضهم 
كنذا وبعضهم كذ والاضراف» كتسل نحو فا وَأرْسَلئَه ِل أة أل أو 
بست حك ا 0 ومطلق الجمع» كالواو» نحو: 2 د كر أو يخسئ 0 0704, 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

(؟) لم أقف على هذا النقل؛ في تفسير النسفي» وما بين يدي من مصنفاته. 

(54) ما بين المعقوفتين» ف النسحتين: إتقان. 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد؛ الخضيري؛ السيوطي» جلال الدين؛ إمام؛ حافظ» مؤرخ؛ 
أديب» ولد بالقاهرة سنة: 45/ه», شفعي المذهبء له نحو 7.٠6‏ مصنف»ء منها: "الكتاب الكبير"؛ 
و"الرسالة الصغيرة", و "الإتقان في علوم القرآن" و "إتمام الدراية لقراء النقاية" و "الأشباه والنظائر" 
في فروع الشافعية» و "تاريخ الخلفاء" و "التحبير لعلم التفسير" و "تحفة المجالس ونزهة احالس" توفي 
بالقاهرة سنة ١١91ه.‏ ينظر: الضوء اللامع (55-75/54)» وشذرات الذهب (525-61/8). 

(79) سورة الكهفء الآية: 2١9‏ وسورة المؤمنونء الآية: .١١17‏ 

(0) سورة سبأء الآية: 6 ؟. 

(8) سورة البقرة» الآية: .1١95‏ 

(9) سورة النورء الآية: .51١‏ 

.١768 سورة البقرة» الآية:‎ )٠١١ 

.١51/ سورة الصافات» الآية:‎ )١1١9( 

9؟١)‏ سورة طى الآية: 4 5. 
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ومعئئ؛ إلا أن" نحو: :9 لَاجمَاحَ عَلتَك ان طَلَقمُألِنَك مَالم تسوه فصوأ هن 


ع 


م معئن أو ؛ إثبات اول الشيئين» او شياع 2 الخبر» والتشكيك» والتخيير» 
والاباحة, والتفصيل» ومععئ؛ إلا أن وأصل الجمع0) هو الأول فقط؛ لرجوعها 2 
الجميع إليه» لو لم يكن في الكلام ما يوجحب زيادة عليه» ويجىء عون حيي» نحو قوله 


تعالى : :لآ لِنَىَ كلك م نَالْأمَرِ س4 أوْيَوْب عَكيِم 16*؛ أي حن يتوب عليهم. 


تلويح : كلمة أوء لأحد الشيئين» فإن كانا مفردين» فهو يفيد بوت الحكم في 
أحزهان وإن كاناتعملين فيد | حصول |( نيطتيون اجر 


وليه أيضا : والععقين» أن أو لعن الأمريدة وجواز الجمع؛ وامتناعه» إنما هو نجسب 
ه أ بء (6) 
غل الكلضمع وؤلالة القراق 40 


منار : وتستعار”؟' أو للعموم» فيصير .معن واو العطفء لا عينه» وذلك إذا كانت7 © 
- 00-055 2 موضع النفى» أو الاباحة, كقوله: والله لا أكلم فلاناء أو فلدن( "لي حئ 
إذا كلم أحدهما يحنث» ولو كلمهما لا يحنثء إلا مرة واحدة» ولو حلف لا يكلم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

9؟) سورة البقرة» الآية: 555. ينظر النقل في الإتقان في علوم القرآن .)١٠١5/8-1١١51/(‏ 
يرهز يه لفوائد. أقمة يخارئ. 

(5) في (ب): للجمع. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١7/‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخحتين؛ والمثبت من شرح التلويح على التوضيح )٠١١/١(‏ 
(0) ينظر: شرح التلويح على التوضيح )٠١١/١(‏ 

(8) ينظر: المرجع السابق .)5٠١5/١(‏ 

(9) بداية (9؟١/ب)»‏ في الأصل. 

0٠١‏ في (ب): كان. 

)1١1(‏ جملة: أو فلاناًء ساقطة من (ب). 
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أحداء لا فلاناء أو فلاناء ح إذا كلم أحدهما يحنث؛ ولو كلمهما لا يحنثء إلا مرة 
واحدة» ولو حلف لا يكلم أحداء إلا فلاناء أو فلاناء فله أن يكلمها". 


ابن الملك7": إِنما يحنث إذا كلم أحدهما؛ لأن النكرة في موضع النفي تعم» فيكون 
كل”” واحد منهما مقصوداً بالنفي على الانفراد» بخلاف الواو» حيث لا يحنثء إلا 
بتكلمهما؛ لأنه عطف على سبيل الاحتماع» فلا يحنث إلا بفعل المجموع, إلا أن يدل 
دليل على أن المراد أحدهماء كما إذا حلف لا يرتكب الزناء وأكل مال اليتيمء دل 
الدليل على 41لا يقدل واحن7؟ ميماة ]ذا كل واعة عنيما غزم قرعا ولا تحاتر 
لاحتماعهما في المنع0 . 


تلويح : الضابط في الفرق بين أو» والواو في موضع النفي؛ هي أنه إذا قام قرينة في 
الواو» على مول العدم» فذاك» وإلا فهو لعدم الشمولء وف أو بالعكس"". 


ج : قال: والله لأدحلن هذه الدار اليوم» أو لأدخلن هذه الدار» [فأيهما دحل بر؛ 
لأنه ذكر كلمة أو في موضع الإثبات» فيقتضي التخيير في شرط البر» ولو قال : لا 
أدحل هذه الدار]”", [أو]" لا أدحل هذه الدار» حنث بأيهما كان؛ لأن أو ف موضع 
موضع النفى .مع ولاء ولو قال : ا أدخل هذه الدار» ]0 أدخل هذه الأخرى» 


.)ب/١1-أ1/١ ينظر: منار الأنوار خ (ل‎ )١( 

(١؟)‏ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني» المعروف بابن ملكء فقيه حنفي» من 
من المبرزين» له مؤلفات؛ ومنها: "مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار"؛ و"شرح تحفة الملوك", 
و'شرح مجمع البحرين", و"شرح منار الأنوار"» و"بدر الواعظين وذحر العابدين"» توفي سنة: 
١ه‏ . ينظر: الضوء اللامع (7355/54)» والبدر الطالع .)551١ -5770/١(‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): أحدا. 

(5) ينظر: شرح منار الأنوار لابن الملك خ (ل 5١٠/ب).‏ 

() ينظر: شرح التلويح على التوضيح .)3١5/١(‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين .)575/١(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين» في الأصل: وء والمثنبت من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين» في الأصل: و» والمثبت من (ب). 
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فإن دخل الأولى أولا حنثء لا لو دخل الثانية» ثم دخل الأولى؛ لأن أو هنا .معن حى؛ 
فكان دحول الأخرى غاية ليمينه» فإذا دخلها انتهت البمية. 


ح : قال محمد : لو دخل أو بين إثبات ونفي» يكون ,معن حقء إن أمكن؛ وهو أن 
يصح النظمء بإظهار حى مكان أو وإلا يكون للتخيير» فلو حلف لا أفغعهل كذء أو 
كذاء يحنث بأيهما كانء ولو كان”" قال : لأفعلن كذاء أو كذاء ففعل أحدهما بر وإن 


وإن تركهما حي مضى الوقت حنث. 


ا 1 1 : ١‏ ع ٠‏ ع 7 4 
ح : كلمة أو في الإثبات» يكون للتخيير» حب لو حلف لأفعلن كذاء [أو]” كد 
واد 


شج : إذا ذكرت أو يبن شيئين في النفى» يحنث بوجود أحدهماء فإن حلف إن 
كليف اقااء أى افلاناء عق ب خرزه الخساء. ور لاقام و80 را سسا للد فحال: 
إن”2 لم أكلم فلاناء أو فلاناء وكلم أحدهما برَّ فعلى هذا لو قال: أمرك بيدك؛ اكر يك 


يك ماه كفش يا معجر نر سانم(", فوجد أحدهما لا الآخر في المدة لم يصر الأمر 


.)865-/.5( ينظر: الجامع الكبير‎ )١( 
جملة: ولو كان» ساقطة من (ب).‎ )١9 
(؟) ما بين المعقوفتين في الأصل: وء والمثبت من (ب).‎ 
لم أقف على هذا النقل في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث.‎ 6 
في (ب): يبراء.‎ )5( 
:) رك سافطة من رب‎ 
أي: أمرك بيدك إذا لم أرسل الحذاء أو المعجر في شهر أ.ه.,‎ )0( 
والمعجر: ثوب تعتجر به المرأة أصغر من الرداء» أو يقال: هو ثوب كالعصابة تلفه المرأة على استدارة‎ 
والمصباح المنير (791/7؟).‎ »)"755/١( رأسها. ينظر: تاج العروس (7١5784/1).؛ والمخصص‎ 
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بيدهاء وقوله : اكر فلان يا فلان نرسائه7", كقوله : فلان يا فلان بر سائم©؛ لأنه في 


كاذ الرسعيين م يريك البائغه قعل( نفية: 


. كه . 1 0 .(5) أده . ااه 
زيرا كه در هر دو وصورت مقصود اور سانيد نست در ين مدة” © فقد ذكر أو في 
في الإثبات» يكون للتخيير» فير بوجود أحدهما. 


التخيير» ومن له الخيار منهما مجهولء. فلو كانا معلومين, جاز في الاثنين, والثللائة 
استحساناء ولم يجر في الزيادة؛ لبقاء الخطر بعد تعين من له الخيار» ولكن يسير9© المنطر 
: ا ا 31 8 5 
لا بمنع جواز البيع» والفاحش بنعه» وأما في النكاح؛ فإذا قال”2 لامرأته : تزوجتك 
بالقح يخال أو القوق تسفت أو تزوجتك يأل درهم) أو مائة دوف قال اح 
يوسفء ومحمد : يخير لو مقيداء كما في هاتين الصورتين» ولا يخير لو لم يقيدء بأن 
يقول: تزوجتك بألف, أو ألفين» فيجب الأقل؛ إذ لا فائدة في التخيير بين قليل» وكثير 
في جنس واحد. وصحة النكاح لا يتوقف على تسمية البدل» فيحب المال عند 


0 5 5 
0 5 الابتداء” ِ 


قر #قالة ان غبية عدف يرما أو يوميق فأس لبريدك» ققاب يرما فالاتر يها 


هن ادن الأمرين. 


(1) أي: إذا ل أرسل فلاناً أو فلاناً. 

)١١‏ أي: إن أرسل فلان أو فلان. 

(5) في (ب): الأمرين. 

(:) أي: لأنه في كلا الصورتين» مقصده الإرسال» في هذه المدة. 

(5) في (ب): اليسير من. 

(5) بداية اللوح »)/١09‏ في الأصل. 

(0) في (ب): دينار. 

89) في (ب): التسمية. 

(9) ينظر : فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 4١‏ ١/أ).‏ 
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فن :قال أمرلةزيبدك إن شزريت لسر أو فبت غقلة فتوحسد أححندة الأمصر يو 
وطلقت نفسهاء ثم وجد الآحرء ليس لها التطليق مرة أخرى7". 


صع : قال: إن شويت الموع أو عي غلك أ طبر هلةه فأهر نيك يعد وعضووة 
كل شرط من هذه الشروط» فوجد أحدهما فطلقت نفسهاء ثم تزوجهاء ثم وحد الشرط 
الكقعر» بيشي | ايكون 19042 أن تعلق سي . 


كناسك | تاضا] "أ فوبنك الشرظ» تطلقف: لفسها واحدة» لبنن كا أن تلق تفسها 
أخحرى في ذلك المحلس؛ لأنه فوض إليها على وجه التخيير» فلما شاءت الواحدة اتتهى 


الأمر . 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 59؟/ب). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر : فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 1١١/ب).‏ 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: ثلاثة» والمثبت من (ب). 
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العكف بالواو 


[]0©: هي للعطف وفاقاء ولكنه غيدن السلق بتاكل فموجبه الاشتراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه في الخبر» من غير أن يقتضي مقارنة وترتيباء وهو قول أكثر 
© اللغة» ففي: لا يكلم فلانا وكاذنا أو لذ يذهل هده الدار وعته الذان ل عدف 
ما لم يكلمهاء أو يدخلهما. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول : ينبغي أنه يحنث بأحدهما في التركي؛ لأن كل 
واحد منهما على انفراده”''؛ يصلح غرضا في عرفهم» فيصر معلقا بكل منهما على 


ل 


قت : ذكر بمين الكلام» وجعله على ثلاثة أوجه : 
إما أن ينوي الحالف أن يحنث بكلام كل منهماء فيحنث به. 
وإها أن ينوي أله لا عدت عن يكلمهماء فهو كما لوف 


وأما إذا لم يكن له نية» اختلف فيه» والمختار أنه لا يحنثء ما لم يكلمهماء بماثله : لا 
يكلم هذاء وهذاء ولو حلف لا يكلمهماء أو حلف بالفارسية؛ باين دو سخن 
كرو ونوى الحنث بكل منهما لم تصح نيته» فلا يحنث بأحدهما؛ لأنه في حك" 
قوله : فلاناً وفلانأء وقوله: هذا وهذاء يمكن تصحيح نيته» بإدخال حرف العطف 


.)7؟7/١( ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين‎ )١( 
.)5٠١/١( ينظر : أصول البزدوي (ص 58)؛ وأصول السرحسي‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
في (ب): انفراد.‎ )5( 
.)575/١( ينظر: جامع الفصولين‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )0( 
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ينهماء فكأنه قال : لا يكلم فلاناً ولا فلانً”©» وفيه يحنث بكل منهما؛ [لأن كلا 
عون كر سير سنا على نغدةه وهذا لكك وإ اكلميماء » فلم تصح نيته. 


يقول الحقير: عل عالق ذا بسنا تر ثريا من فتاوى قاضي نحان”": أنه ينبغي أن تصح 
تصح إلى آخره» والظاهر أن ذلك هو الصواب» كما لا يخفى على ذوي الألباب. 


قاضي اق + قال شا إن كلك خفلانا وفاكاء أو قال إن ودغي" ذه الداز 
وهذه الدار» فأنت طالق» لا تطلق بكلام ستل هيا ولا بدحول إحدى الدارين» فإن نوى 
الطلاق بكلام أحدهما صحت نيته؛ لأنه نوى ما يمكن تصحيحه؛ بإاضمار حرف 
الشرط» وتقديم الجزاء على الشرطين» وإن كان ذلك في موضع يريدود به تعليق الجزاء 
بكلام كل واحد على الانفراد» تطلق بكلام أحدهما. 


قال الإمام محمد بن الفضل' ©: في عرفنا يحنث بكلام أحدهماء ولو قال: والله لا أكلم 
اكلم فلانا وفلاناء أو لا أكلم هذا وهذاء فكلم أحدهما لا يحنث» فإن نوى الحنث 
بكلام أحدهماء فهو على ما نوى 


6 عه * 5 20 م 
ولو قال : لا أكلم هذين الرحلينء أو قال بالفارسية : باين دو سخن نكويم » للا 
يحنث بكلام أحدهماء فإن نوى الحنث بكلام أحدهماء قالوا: لا تصح نيته» وينبغي أن 
تصح؛ لأن المنئ يذكرء ويراد به الواحد» فإن نوى ذلكء وفيه تغليظ على نفسه يصح.ء 
ولو قال: كلام فلان وفلان علي حرام فكلم أحدهماء روى الحسن”") عن أبي حنيفة: 


5خ الكغيلة عن قوليه والرلهتهذا توهذاء إل :وذ اانا سنافطة من بل 

.)7؟7/١( ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين‎ )١( 

(؟) هنا في (ب): قال. 

(5) بداية (10/ب)» في الأصل. 

(5) هو محمد بن الفضلء أبو بكر الفضليء الكماريء فقيه حنفي» من آثاره: "الفوائد في الفقه", مات 
مات ببخارى» سنة إحدى وثمانين وثلاتمائة للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(؟/7١٠)»‏ ومعجم المؤلفين .)١53/1١(‏ 

(59) أي: لن انكلم سمري 

(0) هو الحسن بن زياد العلامة» فقيه العراق» أبو علي الأنصاريء الكوفي اللؤلؤي؛ صاحب أب حنيفة» 
حنيفة» ولي القضاءء ثم استعفى عنه» صِئّف كتاب "المقالات"2 و"امجرد لأي حنيفة", و"أدب 
القاضي". و"الخصال", و"معاني الإبمان", و"النفقات", و"الخراج"» و"الفرائض", و"الوصايا"» مات 
سنة أربع ومائتين. ينظر: طبقات الفقهاء »)١77/١(‏ وأخبار أبي حنيفة ))١517-١75/1(‏ وسير 
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حنيفة: أنه يحنث» وهذه الرواية توافق قول من يقول: إذا قال: والله لا أكلم فلانا 
وفلاناء فكلم أحدهما يحنث؛ لأن قوله: كلام فلان وفلان علي حرام؛ يمتزلة قوله: والله 
لا أكلم فلانا وفلاناء والمختار للفتوى أنه لا يحنثء إلا أن ينوي ذلك0"©. 


خلاصة: ثم في قوله: إن كلمت فلاناً وفلاناء لو أعاد كلمة الشرط» ذكر في االجامع 
الكبير : أن هذا على ثلاثة أوجه: 


إما أنه قدم الطلاق على الشرطء أو جّعل الجزاء وسط كلام هذا وهذاء أو أُّرء 
أما إذا قدم؛ بأن قال: امرأته طالق إن كلمت فلاناء وإن كلمت فلانا”, أو وسّط 
الجزاء» فقال: إن كلمت فلانا فامرأته طالق» وإن كلمت فلاناء تطلق بكلام أيهما 
رجن وبطلت المي ولد أغر الطلذق» فقاله إن كلست قلاناء وإن كلمت فلا 
فامرأته طالق» لا تطلق حي يكلمهما. 


لو حلف لا يكلم فلاناً ولا فلانء فكلم أحدهما يحنث7*, وفي المحيط: حلف بالطلاق 
لا يذوق طعاما ولا شراباء فذاق أحدهماء لا20 يحنث. قال الفضلي9: ينوي؛ فإِن© لم 
يكن له نية» فادواب كما فال20 في الكناب7 2, 


أعلام النبلاء (7/9: ه- 45 ه)» وتاج التراجم .)١151-1١650/1١(‏ 

.)170-51١9/١( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) في (ب): أن. ٍ 

(99) جملة: وإن كلمت فلاناء» ساقطة من (ب). 

(؟) جملة: وإن كلمت فلاناء ساقطة من (ب). 

(5)ل أقف على هذا النقل» في الشرح الكبير محمد بن الحسن» بعد طول بحث. وأما النقل عن خلاصة 
الفتاوى فينظر (؟5/5 .)١‏ 

(7) ساقطة من (ب)» وإثباتها هو الصحيح الموافق لما في المحيط البرهاني (57/5). 

(0) المقصود: الإمام الحليل محمد بن الفضل» وقد تقدمت ترجمته ص 

(8) في وب): قال. 

(9) المقصود: القدوري. 

20٠١9‏ الكتاب: يقصد الحنفية بالكتاب عند الإطلاق؛ مختصر القدوري. ينظر: المحيط البرهاني 
(7/؟55). ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (515/8)» وقواعد الفقه للبركيّق (ص :.)١18*”‏ 
الملأهب الحتفي للنقين 614-5١1‏ 

ينظر الجواب في مختصر القدوري (ص »)١١7-١١١‏ وينظر النقل في المحيط البرهاني (5/0ه-55). 
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جف : قال: ار مرا امشب تر يخانة فللان نبرم ومى ندهو7", فامرأته كذاء فذهب 


به إلى دار فلان» ول يسقه الخمرء تطلق إذ الب معلق بالشرطين» فلم يوجد» فيحنث. 


4ك امش شاعوهى وانمى :وما مراعاك كو "نانك طالق مره ناف رن 
زقك كارن مراغات كر طا ساون ضاف عرد رنك7: ننه قبل اتظاق اوهو الأشحيوك؛ 


لأن شرط البّر مراعاتها للزوج بعد بحيئهاء ولم يوجد» فيحنث. 


يقول الحقير: ذكر في جامع الفصولين» نقلا عن ذ أيضا : أنه لو قال: اكر يك ماه بر 
تو نياكم ونفقة ل ارس أمرك بيدك قبل مضى الشهر» نفقه رسيد اما مرد 
ال لا يصير الأمر بيدها؛ لأنه معلق بالشرطين» وقد وبجحجد أى_دلهمها فقطى» 


انتهى”"”"» فبين كلاميه تناقض» وتعارض» كما لا يخفى) والله أعلم. 


ذ : فحاصله؛ أن الطلاق لو كان معلقا بعدم فعلين في مدة» كما لو قال: إن لم 
أدخل هذه الدار وهذه الدار, وإن لم أدخل هاتين الدارين» فإذا مضت”'" المدة» ولم 


يوجد الشرط» وهو وجود الدحولين في اليوم, يحنث. 


)١(‏ أي: لو لم أحملك الليلة إلى دار فلان» ولم أسقك الخمر. 

(؟) أي: إذا لم تأت إلي هذه الليلة» ولم تراعيئ. 

(7) أي: ذهب الرحل إلى مكان زوجته؛ وراعته الزوجة» ولكن الزوجة لم تذهب للزوج. 

(:) هذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» فإذا كان القول موصوفا يمذا الوصف فعليه المعتمدء ومع ذلك 
ذلك فإن بعض ألفاظ الترحيح آكد من الألفاظ الأحرىء» وقد سبق بسط الكلام في ذلك. ينظر: 
شرح منظومة عقود رسم المفي (ص 2)575-7”١‏ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام (0/59هه- 
١‏ ولمدخل إلى المذهب الحنفي (ص 55495 - .)15٠‏ 

(5) أي: لو لم آت إليك شهراء ولم أرسل إليك النفقة. 

(7) أي: وصلت النفقة قبل مضى الشهرء ولكن الرحل لم يأت. 

(0) ينظر: جامع الفصولين .)5١5/١(‏ 

(8) بداية اللوح (١١/أ)»‏ في الأصل. 

(9) جملة: وهذه الدار» ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ في (ب): مضى. 
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ضن : دف بدغول أخده,اء.وإن كان شرط لمث معندههيا؛: لأن شحرط الحبر 
وجودهماء ولم يوجدء وإنما ينظر في هذا إلى البر» لا إلى الحنث7"©. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: فيه نظر؛ إذ الكلام يتم نظرا إلى الحنث أيضا؛ 
أن له صورتين؛ لأن وحودهما شرط للبر» وانتتفاوه بصورتين بعدمهماء وعدم 


أحلفي 220 , 


قال(©: فعلى هذاء لو قال لهما: اكر يك ماه تن ونفقه من بتو رسد©: فأمرك بيدك؛ 
بيدك» فوصل أحدهما لا الأخرى, يصير الأمر بيدهاء وقوله: فلان وفلان نرسائ” ', 
كقوله: فلان وفلان برسانم””2» وهذا إذا علق الطلاق بعدم الفعلين» فإن علقه بوجودهما 
بوحودهما لم يحنثء ما لم يوجد كلاهماء فلو قال: إن دحلت هنين الدارين؛ أو إن 
دحلت هذه وهذه؛ فأنت طالق» أو قدم الطلاق» أو أحره» فهو سواءء لا تطلق إلا 
اتعوشيء سن الى علق لز ينها عا ساف افد بعص لي 


حل" : قال: إن أنفقت هذا المال» إلا على أهلك فكذاء فأنفق بعضه على أهله 
وبعضه على غيره ب إذ شرط بره عدم إنفاق كله على7 غير فشرط حنثه ضده.» 
وهو إنفاق كله على غيره” ". 


.)ب/5١ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل‎ )١( 

.)577/1( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 

م أي صاحب الفصولين» وكلمة: قال» مكررة في نسخة الأصل. 

(:) أي: لو لم آت إليك شهراء ولم تصل إليك النفقة خلال شهر. 

(5) أي: لم أرسل. 

(5) أي: أرسل. 

(0) ينظر: المرجع السابق .)١75/١(‏ 

(8) يُرمز به للخصايل» ولم أجد كتاباً يبهذا الممتفين: 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١9‏ الجملة من قوله: فشرطء إلى قوله : على غيره» ساقطة من (ب). 
-101١-‏ 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





ذ : حلف بالطلاق» أن هذين الشيئين ليسا عملكى»؛ فظهر أن أحدهما ملكى لا 
الآحرء فقد قيل: ينبغى أن لا تطلق؛ إذ شرط البر أن لا يكونا ملكه» فشرط حنثه ضدهء 
وهو كوفما ملكه. فلم يتحقق. 


خلاصة : قال لآخر: بزمين توا ند رنيا يم وبينه نخيم”"2» ولو فعلت فكذاء يكتفى 
بأحد الشرطين» حنى لو دخل الأرضء ولم يلتقط القطن يحنث» كذا أفى الشيخ الإمام 
الأسعاذة2". 

وف فوائد خمس الأثمة الحلواق”": لو قال: اكر بخانه فلان نروم وبا وين سخن 
كديم فكذ7؟؛ فلم يذهب إلى بيته» لكنه كلمه في موضع آخر لا يحنث؛ لأن شرط 
الحنث شيئان» ووجد أحدهماء فلا يحنث» ولو قال: اكر بخانه فلان نروم وبادي سخن 
نكويم فكذا”", والمسألة بحالهها يحنث؛ لأن شرط البر الذهاب إلى بيته» والكلام معه» وقد 


وقد وحد أحدمماء ففات شرط البر» فيحنث. 


فشين : قال: اكر”" من باده نخودم وقمار نكنم از من سه طلاق”” اكر يكي از ين 
ين كارها نكنه”»» تطلق» ولا حلاف في النفى» واحتلفوا في الإثبات» وهو ما إذا قال: 


)١١‏ أي: لن أدحل أرضكء وألتقط القطن. 

(؟) يستخدم صاحب خلاصة الفتاوى هذا المصطلح كثيراء ويقصد به - حسب تتبعي - علي بن 
عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» الملقب بظهير الدين» وقد تقدمت ترجمته. 

لم أقف على هذا النقل في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 

(5) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالحء همس الأئمة الحلواني؛ إمام الحنفية في وقته ببخارى, 
صاحب "المبسوط"؛ و"النوادر" ف الفروع» و"الفتاوى", و"شرح أدب القاضي لأبي يوسف", توفي 
سنة ثمان» أو تسع وأربعين وأربعمائة للهجرة ب"كش". ودفن ببخارى. ينظر: تاج التراحم 
»))189/1١١‏ ولسان الميزان (5/54 ؟). 

(5) أي: لو لم أذهب إلى دار فلان» وأتحدث معه. فكذا. 

(5) في (ب): إذا 4 

(7) أي: لو لم أذهب إلى دار فلان» ولم أتحدث معه. فكذا. 

(0) ساقط من (ب). 

(0) مكرر في (ب). ٍ ٍ 

(9) أي: إذا لم أشرب الخمرء ول ألعب القمارء تطلق مئ ثلاثاء فإذا لم يفعل واحدا من هذه الأمور. 
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اكز ناده لودع وفمان كسفيتوونا ك0 امرك يدك قعل وعدا م وتلق لا يقير 
الأمر بيدهاء وقيل: يصير؛ إذ الغرض من مثل هذه الألفاظ» منع النفس عن المحظورء 
وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضاً له فينبغي أن لا يتوقف على الكل 
إن كان اللفظ لتحم 


كفو : قال الفضلي : كل7© واحد منهما شرط على حدة» وقال غيره: الكل شرط 


واحد. 


فعاة2"©: قال لها: أمرك بيدك, كر زاذوكا وجو شيره وعصير ويك خحوردم يكن 
ور يصير الأمر بيدها معلق است مهر يكي بجدء فكانه إنه ةا 0 كذا أحاية 


أنابة ووافقه الباقون من أهل زمانه» اص 


وق المحيظ؛ قال: افرآته طالقء اكر ياده غتورد وقماز كند وكيوتر وار قحال 
الفضلي : كل واحد شرط على حدة» وغيره من المشايخ جعلوا الكل شرطا واحداء 

110 . : 5 : 9 )2 ن 3 
ولو قال: باده مى خورد وقمار مي كند وكبوتر مي دارد » فكل واحد شرط 
على حدة؛ بلا حلاف17". 


)١(‏ أي: لو أشرب الخمرء وألعب القمار» وأزني. 
(؟) ساقط من (ب). 
(5) يرمز به للفوائد العلائية» للإمام أبي القاسم علاء الدين السمرقندي» ول أقف عليه. 
(4) بداية (9١/ب).»‏ في الأصل. 
(5) أي: لو شربت الخمر» وعصير الشعير؛ وشرب واحدا. 
(7) ما بين المعقوفتين في النسخحتين : قال به حملكيء والمثبت من جامع الفصولين (١/5؟75)‏ . 
وقوله: معلق است مهر يكي بجد فكانه نه بجملة» أي: معلق بكل واحد على حلة؛ لا بالجملة. 
(0) لم أقف على هذا النقل في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 
(8) أي: لو شرب الخمر» ولعب القمار» وامتلك الحمام. 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ أي: تشرب الخمر» وتلعب القمار» وتمتلك الحمام. 
)١١‏ ينظر: المحيط البرهاني (747/9). 
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حص”27): قال: إن أكلت من هاتين النخلتين فكذاء لا يحنث ما لم يأكل منهما . قال 
)١( 507 1 500000077 5 2‏ .ع ّ 1 3 4 ع 
قال : اكر بر سه توزن خواهم وكنيرك خرم » فأمرك بيدك؛» فلو فعل أحددمماهء لا 
يصير الأمر بيدها؛ لأن الطللاق إذا كان معلقا بويكود فعلين؛ لا يحنث بأحدهما. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: مر قبله ل فشين» وي فعلا: أنه يتعلق بكل 


واحدء لا بامجموع, فعلى هذا ينبغي أن يصير الأمر بيدها بفعل أحدههما(). 


يقول الحقير : الذي مر في فشين7': هو كون هذا المذكور أحد القولين» لا كونه 
متفقا عليه» فكيف يرد الاعتراض على من اخختار القول الآخر؟!. 


فد : لو حلف» سيب وزرد الوى ابن باغ نخود>”"؛ يحنث بمماء لا بأحدهما؛ لما مرء 
مر» قال صاحب جامع الفصولين : أقول : ينبغي أن يكون فيه خحلاف» على ما ذكر 
كيلا 


غر: إن دخلت دار فلان» وفلان يدخحل دارك» فأنت طالق» فدخلت داره» وفلان لم 
يدحل دارها تطلق» ولا يراد يبهذا الجمع. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: الحق فيه» وفيما تقدم من أمثاله؛ أنه يعتبر 
العرف0. 


09 ثرمنية لكتاب اللنلاص للمفتين» و1 اجدا كايا بهذا اسع : 
9؟) أي: إذا ضربتك على رأسكء واشتريت حارية. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: جامع الفصولين .)575/١(‏ 
(5) في (ص ؟١5١- )١١8‏ من هذا البحث. 
059 أي : لا أشترى تفاح, ومشمش» هذه الحديقة. 
(0) ينظر: المرجع السابق .)7737/١(‏ 
(8) ينظر: المرجع السابق (١/71؟).‏ 
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700 1 1 لق 

يقول الحقير: لقد صدق فيما نطق» وأحاد فيما أفاد» ويؤيده ما مر قبل ورقة” “. نقلا 
عن قاضي خخان : أنه إذا كان في موضع يريدون به تعليق الجزاء» بكل واحد على 
الانفراد» يحنث بأحدهما. 


(1) في (ص )١4/8‏ من هذا البحث. 


- 1١068 - 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


الفصل الثالث والعشرون: 
في تصرفات الفضولي. وأحكامها. 
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اليمين بقول أو فعلء لا يحنث؛ لأن عند الإحازة» يستند النفاذ إلى حالة العقد» فيصير 
اوها قبل كينه» فلا يحنث» ولو زوجه بعد اليمين» ل أححازة 055500 2 


المحتار» وعند البعض لا يحنث» وهو رواية عن محمد. 


وعنه أيضاً : أنه لا يحنث بنكاح الوكيل أيضاًء وإن أحازه فعلاء كسوق المهرء 
ونخوى فعن محمك: أنه لا مث وعليه أكثر المشايخ, وقيل: يحنث» والفقفوى على 
الأول. 


ولو زوجه فضولي يكانها 5 بعد اليمين» وأحازه قدلا أو تاك نسي ولا 
تنحل اليمين» حى لو زوج بعد ذلك نكاحا جاتر ا بحفق” 2 


ط0": قال:كل امرأة أتزوجهاء أو يزوحها غيري؛ لأحلي» وأجيزه””» فهي طالق 
ثلاث لا وجه لحوازه”, جر”©: فحيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهاء فيجيزه هوىء 
فيحنث قبل إجازة المرأة» لا إلى جزاء؛ لعدم الملك» ثم تجيزه المرأة» فإحازتها لا تعملء؛ 
فيجددان النكاح فيجوز؛ إذ اليمين انعقدت على تزوج”" واحد» كذا ط0". 


)١(‏ في (وب): وإك. 
)١١‏ في (ب): يحنث. ينظر النقل في فتاوى قاضي خان ١١/50ه-١اكه).‏ 
() يرمز به لكتاب المحيط البرهاني. 
(5) في رب): فأجيزه. 
(5) ينظر: المحيط البرهاني (077/9؟). 
(5) يرمز به لأبي أجحعفر الطحاوي. 
(0) بداية اللوح (7١١/أ)»‏ في الأصل. 
(8) ينظر: المرجع السابق (71717/9). 
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يقول الحقير : سيأنٌ بعد نحو صحيفة!'") نقلا عن فشين: أندالى أجازة كلد رأ عففه 
فما في ط»ء من قوله : لا وجه لحوازه» محل نظر؛ [إذ]”" المسألة اختلافية, والله أعلم 


صط : قال: إن تزوجت فلانة) أو فرك اانا أن يزوحهالي فكذاء فأمره 
وتزوجهاء لم تطلق؛ إذ اليمين انحلت بالأمر» لا إلى جزاء”". 


خلاصة : قال: كل امرأة أتروجها»» أو يزوجها"” غيري؛ لأحلي فهي طالق ثلاث 
طلقها بعد عقد الفضولي» لكن لا يقبل هذا العقد إحازة. 


وقال القاضي الإماه2 الأجحل”": يقبل هذا العقد الإجازة» بعدما” طلقها قبل 
الإحازة» أما لو قال لها بعدما2 زوجها الفضولي : فأنت طالق”' '". هذا" '؟ إجازة أما 
أما لو قال: أنت طالق» لا يكون إحازة» ولا يبطل التوقف9©. 


قال صاحب المحيط : وعندي؛ لا حاجة”"' إلى تزويج الفضولي» بل يتزوج بنفسه؛ 
إذ اليمين انحلت بترويج الفضولي7” "©. 


)١(‏ في (ص )١15١‏ من هذا البحث. 

(؟) ما بين المعقوفتين في الأصل: أو» والمثنبت من (ب). 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني (810717/9). 

(؟) في (ب): تزوحها. 

(5) جملة: أو يزوجهاء ساقطة من إ(ب). 

(79") ساقطة من (ب). 

0) المقصود به: أبو علي النسفي» وقد تقدمت ترجمته. 

() هنا في (ب): لو. 

(5) في (رب): بعد. 

ل ساس من رنب 

)1١(‏ في (ب): فهذا. 

(؟١١)‏ ينظر : كتر الدقائق مع شرحه البحر الرائق (8307/9). 

(17) في (ب): جابة. 

)١5(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى .)١5/5(‏ ولم أقف على هذا النقل في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 
-1١08-‏ 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


١ 8‏ 1 1 غو عن 5 1 ع 

وفي مجموع"'' النوازل : لو قال: كل امرأة أتزوجهاء أو يزوحها غيري؛ لأحليء 
وأخيزه بالفعل» قهى طالق للؤذاء ل .وبعه يقوازهة لآل ذه علن الله ولو زويفة 
وكين ان ا 0 90 4 3 ٠‏ ذاء. 
فضولي» وهو أجازه7' فعلاء ثم تزوجها بنفسه؛ لا يحنث» فلو حرمت عليه؛ ثم تزوجها 
بنفسهء فهذا على قياس مسألة الجامع الصغير؛ إذا حلف لا يدخل هذه الدار» فأدعلء 
3 + 3 3 0000 2 مضه 
ثم دحل هو بنفسه؛ هل يحنث ؟ ففيه اختلاف المشايخ : 


فشين : زوجها فضولي» فخالعها الزوجء فالخلع إجازة» وينتقص عدد طلاقها. 


فص : اكر فلانة را بحواهم يا سر يا سر اونهم اورا طلاق7؟ فعقد فضولي» فأحازه 
فعلا» وسر يا سر فهاد”"»؛ لا تحرم عليه. 


فضم : قال: كل امرأة أتزوجها فكذاء فزوحه فضولي» وأحازه فعلء ثم أبافاء 
فتزوجها بنفسه» قيل: تطلق”"2» وقيل: لا؛ إذ اليمين تنحل بنكاح الفضولي؛ لأنه صار 
متزوجا في الحكم. 


من : أجاز نكاح الفضولي بتسليم مهرهاء وله امرأة قديمة» فحلفته بالله ما تروجت» 
فحلف وأراد أن لم أفعله بنفسيء لا يحنث» ولو حلف بالطلاق لا يقع. 


5 : 00" 600 َ 0 
قال صاحب جامع الفصولين : أقول: على ما مر" '؛ أنه صار متزوجا في الحكمم. 
ببى أن بحدك» وتطلق وكذافى أمعاله1", 


0 


(0)ي زرجم: جممع. 
١١‏ جملة: وهو أجاز ساقطة من (ب). 
(*) لم أقف على هذا النقل في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 
(5) أي: إذا حطبت فلانة» أو وضعت رأسي مع رأسهاء فلها الطلاق. 
(5) أي: ووضع رأسه مع رأسها. 
(5) هنا في (ب): وتطلق. 
(17) جملة: ما مر» ساقطة من (ب). 
(8) ينظر: جامع الفصولين .)578/1١(‏ 
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يقول الخقير © قوؤلهة يبعى» له ببق 4 إذ البمين على يه الخالق» إن 1 يكن ظامناء 
كما ذكر في الخلاصة("2, ولا يخفى أن المستحلفة ظالمة؛ إذ لا حق لها في هذا التحليف» 
فيصير [على]”" نية الزوجء ولا يمنعه كونه متزوجا في الحكم, والله أعلم. 





عدة : قال: إن تزوحت عليك فأمرك بيدك» فزوجه فضولي» وأجازه فعلاء لا يصير 
الأمر بيدها. 


فشين : قال: اكر نكاح فضولي كنند ومن أجازت كنم فكذا("» فزوجه» فأحازه 
فعلك لا يحنث. 


ولو قال : از مهر من عقد فضولي كن”» فهذا توكيل» فيحنث لو زوجه؛ فينبغي أن 
أن يقول: مرا بعقد فضولي حاحتست” » ولا يأمره به. 


واكر فلان را بخواهم فكذا'» فتزوجهاء لا تطلق؛ لأنه عبارة عن الخطبة, لا 
التروج. 


زوجحه'" فضولي"» فبلغها الخبر» فما أحازت» ولا ردت» حي ولدت لأكثر”؟ من 
من مولة. أشتهرع من وقت التروج» يثبت نسبه منه» إن أجخازت النكاحء وإلا فلاء ثم إذا 
زوج الحالف فضوليء لا تحب”' التهنئة بالقول» بل يسككلت” "2 ويبعث شيئا من المهر 
إليها. 


.)١77/7( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» وزدقا ليستقيم النص.‎ )١١( 
أي: لو ينكح الفضولي» وأنا أجزته» فكذا.‎ )5( 
أي: اعقد لي نكاحا فضوليا.‎ )4( 
أي: لي احتياج إلى عقد فضولي.‎ )5( 
أي: إن طلبت فلانة.‎ )7( 
بداية (857١/ب)» في الأصل.‎ )0 
الجملة من قوله: وفي المجلسء إلى قوله : فضولي» ساقطة من (ب).‎ )( 
في (ب): أكثر.‎ )9( 
في (ب): يحث.‎ 0٠١ 
ف (ب): مسيت.‎ )١١9 
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فظس : الإحازة بالفعل؛ أن يبعث إليها شيئاً© من المهرء فإن لم يدفع المأمور إليها 
فلا رواية لهذا في الكتاب؛ وقيل: إنه إحازة» فص : وقيل: يشترط وصوله؛ ولا يكفي 
بعثه للإحازة: وقيل: لا يشترط وصوله؛ لأنا نحتاج إلى إجازته فعلاً» وقوله: ادفعه إليهاء 
اعاو نباك ول ميلع 


خخاخصة + المراة عن بعك امير الوضول إليهاء ذكره الصدر الشيين2, 


م #ايضين كيد يبعث بعض المهر» وإن قل؛ لأنه مختص بالنكاح» وأما الهدية9, 
والعطية» فغير مختص بالنكاح» فلم يكونا إجازة» حت لو أجازه قولا بعد بعث الهدية 


فيح 9 الكاجانة ملق عرف لحيو و كرفا 

فص : قيل: الخلوة معها إجازة؛ إذ الخلوة مع الأحنبية حرام» وقيل: ليس بإحازة: 
ولو قبّلها أو مسّها بشهوة» يكون إجازة فعلاء ولكنه يكره» ولو دفع إليهاء وقال: هذا 
مهركء فهو إجازة قولاء كذا ط0©. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يتحقق 
الإحازة فعلاً في بعث المهرء على قول من لم يجوز الإحازة بمدية» ونحوها؛ لأنه لو قال: 


(1) في (ب): أشياء. 

)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة» أبو محمد فقيه حنفي» ولد سنة ثلاث 
وتمانين وأربعمائة» تفقه على أبيه» وصنف "الفتاوي الصغرى"». و"الفتاوي الكبرى"» و"الجامع الصغير 
المطول"» و"المبسوط", وتوفي في سنة ست وثلاثين وحمسمائة . ينظر: الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية »)797/١(‏ وتاج التراحم .)5١8-5١1/١(‏ ينظر هذا النقل في: خلاصة الفتاوى 
(؟/6؟17). 

99) في (ب): الحداية. 

(4) يُرمز به لشرح الطحاويء ول يتعين المراد» أيقصد شرح مختصر للطحاوىء أم يريد أحد شروح 
الطحاوي. 

(5) في (ب): الحداية. 

(5) لم أقف على هذا النقل في المحيط البرهاني» بعد طول بحث . 


وات 
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إنه مهر» كيت شار فرك وإن م يقل» فلا يعرف أنه مهر؛ يجاب بأن يبعثه بنية المهر بلا 
قول» فيكون إحازة قعل زافق يعر عبرا بنيته» وإن لم يذكرء حى لو احتلفا فالقول 
قوله('2, ولو أجاز بالكتابة. 


كر يول + حلقق 1 كليم أن لأأرةو لمعه طيغ كينو ل قمعة رهن عيين أنه 


١ 
. جر حنث(7‎ 


يقول الحقير: لعل وجه ها روي عن محمد؛ هو ها قيل: أن الكتاب كالخنطاب: والله 
أعلم بالصواب. 


حص تقول العيشة و الاحازة بقليه لبها بإجهازة: 


2 ابيع د ن اجازة» وكذاا‎ ١ قبول التهنئة» وقوله للفض الشيريف‎ : ٠ 
من .عبرو 20 ء واضدم ري لبييع‎ 


قال ب وبه لأ 


وفيه2: زوجها بلا أمرهاء فقالت: لم يعجبئ ما فعل» أو قالت: مرا خعحوش نيا 
مدايه 270 ا يكون رداء ايد رضيت بعده» نفك النكاح. 


فضك”": قال للفضولي: بئسما صنعت» فهو إجازة في طلاق» ونكاح؛ وبيع» وغيرهاء 
وغيرهاء كذا عن محمد» وهو رد في ظاه 80) الرواية» وبه ا 


)١(‏ في (ب): له. 

(؟) كل من ذكر هذه المسألة لم ينسب القول بالحنث محمد, وإنما يحكي القول بعدم الحنث دون 
الإشارة إلى رواية أخرى. ينظر: المبسوط للسرحسي »)١9/94(‏ وبدائع الصنائع (48/9)» والمحيط 
البرهاني »)17١7/5(‏ وفتح القدير »)١44/5(‏ والاختيار لتعليل المختار (51/5). 

ينظر النقل في جامع الفصولين (١5/1؟75).‏ 

() ينظر: عيون المسائل (ص .)١7١١‏ 

(5) أي: في مجموع النوازل . 

(5) أي: لم يعجبين هذا. 

(5) ساقطة من (ب). 

0) برمزاية آي الفضل الكرماني. 

(0) في (ب): هذه. 

(9) ينظر : المبسوط للسرحسي (77//74), المحيط البرهاني (538/5).» والبحر الرائق شرح كتز الدقائق 
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حرر قن غيره» فقال مولاه : عو اوم لم يكن إحازة» كقوله: باك سيق 


زوجه بلا أمره فقال: نعم ما فعلت» أو بارك اللدالنا فبياء قيل: ليس بإحازة» وقيل: 


إجازة و20 قيل: ويه يوعيزة"؟. 


فق + فول سهل بود ليسي" أن يكرت على هذا لاقت أيضاء ولو ووسها بل 
أمرهاء وهي ثيب فسكتت»ء ثم طالبت الزوج بالمهرء ينبغي أن يكون إجازة» فإنه ذكر 
في من حلف لا يزوج بنته» فلو وكل به يحنث» فالحيلة أن توكل هي رجلاً يزوجهاء ثم 
يقبض الولي مهرهاء أو يطالبهمهرهاء فإنه إجازة للنكاح, ولا يحنث7©. 


فقظ : الطلاق كالنكاح في حكم الفضوليء في الإحازة قولاً وفعلاً". 


فصط : في طلاق الفضولي؛ بعث المهر إليهاء ليس بإجازة؛ لوجوبه”© قبل الطلاقء 
فلا يحال به إلى الطلاق» بخلاف النكاح. 


قال لامرأة غيره : إن دخحلت الدار فأنت طالق» فأحاز الزوج» فدخحلت تطلق» وكذا 
الأمر باليد» ونحوه من الفضولي» يثبت كينا مقصيووا على حالة الإاحازة» حى لا يقع 
الطلاق الموقع قبل الإحازة» وهذا بخلاف البيع الموقوف على إجازة المالكء فإنه إذا 


الدقائق »)١51/5(‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار »)١١5/8(‏ والفتاوى الهندية .)599/1١(‏ 

)١١‏ أي: كان سهلاً. 

)١9‏ أي: لا بأس. 

(7) جملة: وقيل: إحازة و» ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): قيل: يؤخل به. 1 

وهذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» فإذا كان القول موصوفا يبهذا الوصف فعليه المعتمدء ومع ذلك 
فإن بعض ألفاظ الترحيح آكد من الألفاظ الأخرى؛ وقد سبق بسط الكلام في ذلك. ينظر: شرح 
منظومة عقود رسم المفي (ص ».)77-8١‏ ودرر الحكام شرح محلة الأحكام (:/.هه- ١ده)»‏ 
والمدخل إلى المذهب الحنفي (ص 555- .)15٠‏ 

(5) أي: كان مها 

(5) ينظر : فصول الأستروشيئ خ (ل 417 ١/ب)‏ . 

(0) بداية اللوح (*١١/أ)»‏ في الأصل. 

)قي زب بوحوية: 


4# 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


أجازه يقبت الملك من حين العقد» حى يثبت الملك للمشتري قى الولد» والزيادة الحادثة 
بين العقد, والإجازة2"9» كذا مح . 


وفي من : طلق امرأة غيره على مالء أو خلعها بلا أمره» ثم الزوج قبض منه الجعل؛ 
من غير أن يجيزه بلسانه» قيل: يجب أن يكون إحازة» كسوق المهر إليها في النكاح, بلا 
أمرهاء فقبضته. وقيل: إحازة الطلاق لا يكون إلا بلسانه» والفضولي في النكاح لا 
بملك الفسخ قبل الإحازة» وفي البيع بملك» كذا شحيء والفرق؛ أن عهدة البيع يلحقه. 
فيثبت له الرحوع؛ لثلا يتضررء بخلاف النكاح, فإن حقوقه ترجع إلى(" المقصود له. 


والعاقدون في الفسخ أربعة : عاقد لا يملك الفسخ قولاء وفعلاء وهو الفضولي”". 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون هذا في النكاح, لا البيع2©. 


يقول الحقير: ويؤيده”؛ ما مر قبل أربعة أسطرء قال”2: قال حى لو فسخ قبل 
إجازته لم ينفسخ» وكذا لو زوعنه أت تلك المراق يتوقف الثاني ولا يكوة شيهها 


ع 


لاأول. 


وعاقد يفسخه قولاً 0 فعا وهو الوكيل بنكاح امرأة بعينها» فزو .جه مل 
وخخاطب عنها فضولي: فإن هذا الوكيل يفسخه قولاًء ولو زوجه أخفها لا ينشفسخ 
الأول. 


)١(‏ الجملة من قوله: وهذا بخلاف البيع الموقوفء إلى آخر النقلء لم أقف عليها في المحيط البرهاني» أما 
بقية النقل» فينظر: امحيط البرهاني (9/ 1/1" 54 517). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) ينظر: فتاوى قاضي حان .)707/١(‏ 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)570/١(‏ 

(5) في (ب): ويؤيد. 

(7) أي : قاضي ان في فتاواه. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين: (و)» ولمثبت هو الصواب» كما في جامع الفصولين 
.6500/1١‏ 
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وعاقد يفسخه فعلاء لا قولاء وهو الفضولي إذا زوجه بلا إذنه» ثم الزوج وكله أن 


يزوجه امرأة بغير عينهاء فزوجه أختهاء ينفسخ الأول» إلا لي" تشع تر 


وعاقد يفسحه بمماء وهو الوكيل بتزويج'" امرأة بغير عينهاء إذا خاطب عنها 
فضولي» فإن فسخه الوكيل ينفسخ؛ ولو زوجه أحتها ينفسخ الأول7": وتهامه في ج27 
ج0©, والحاصل؛ أن الفضولي لا يملك فسخ النكاح قبل الإجازة» والوكيل يملكه قبل 
إحازة الأمر» وكل من الزوج والمرأة بملك فسخ النكاح؛ قبل إجازة الآخر. 


ت : صغيرة زوجها وليهاء من رجحل بلا أمره " نقضه قبل أن يجيزه كرو 5 
ينتقض؛ لبقاء ولايته» فصار كو كيل» 6 موكله”". 


ظها"': زوج بنته الصغيرة» من ابن كبير لرجلء بلا إذنه» وخحاطب عنه أبوه» فمات 
أبو الصغيرة قبل إحازة الابن» بطل النكاح» ولو كان مكان الصغيرة» كبيرة زوجها بلا 
إذفهاء والمسألة بحالها0» لا يبطل مموت الابن. 


فو : عن ان يو سف: زوج بنته الصغيرة من غائب» فمات الأب» ثم أحاز الزوجء 
جاز في قوى2, كذاافيف .فصل الكبيرة» يدل غلن أن يقاء الفضولى ليس يعسرط 
لصحة الإجازة في النكاح» بخلاف البيع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في النسختين: (لو لا)» والمثبت هو الصواب» كما في جامع الفصولين 
.)6500/1١‏ 
)يي زب) ا ترويج. 
(1) ينظر: فتاوى قاضي خحان :7/١1(‏ 4-8 .*8). 
(5) ينظر: الجامع الكبير .)١٠١1-99(‏ 
(5) هنا في (ب): و. 
(5) لم أحد هذا النقل» في شرح الزيادات لقاضي خانء» بعد طول بحث. 
(0) في (ب): ظء وهو ليس من رموز المؤلف. 
(8) في (ب): بحاله. 
(9) ينظر : امحيط البرهاني (7/5/9). 
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ذ: زوجه فضولي'(" بأمرهاء بألف درهمء ثم المرأة» والفضولي(؟ جددا النكاح لذلك 
الأول» لا تعمل إحازته» ولو أجاز الثاني صح. 


فقظ : ولو كان العاقدان فضوليين» ثم عفدا ثانياء فللزوج أن يجيز أيهما شاء» ولو 
كان العقدان”" برضا أحدحماء لم يكن للآحر إلا إجازة الأحير”)؛ إذ الأول انتقض 


)١١‏ بداية 89١/ب).‏ في الأصل. 
)١(‏ جملة : المرأة والفضولي» بدلا في (ب): الفضولي» والمرأة. 
)5١‏ في (ب): عقدان. 
(5) في (ب): الآخر. 
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بيع الفضوني 





وفي فو : يتوقف بيع الفضولي عندن'''» ويبطل عند الشافعي'"؛ ثم لا يخلو: إما أن 
باع بثمن عين» أو دين» فلو باعه بثمن دين كنقدين» وفلوس» وكيليء ووزني بغير 
عينه» يشترط لصحة الإجازة» قيام بائع» ومشترء ومالك» ومبيع؛ ولا" يشترط قيام 
الثمن» فإن هلك أحد الأربعة لم تحز الإحازة» فالإجازة اللاحقة كوكالة سابقة» فالثمن 
عفرا قاقد ولو هلك في يد البائع» هلك”/ أمانة. 


ذ : قيام الثمن» معو الاكعانة اا ولو <اقديفين 7ه كفيك يا اتسين 


قاضي خان : ويشترط لصحة إجازة المالك» قيام العاقدين والمعقود7' عليه» لا قيام 
الثمن» إن كان من النقود» وعند إجازة المالك» بملكه المشتري بزيادته الحادثة بعد البيع؛ 


قبل الإحازة» وحقوق العقد عند الإحازة ترجع إلى العاقد» وأيهما فسخ العقدء قبل 
الإحازة» صح فسحه”". 


- لو كان القن ترقا 3 يشترط قيامه 56 ويكون''' إحازة نقلكء لا إلجازة 
ند حي يكون العرض ملكا للفضولي» وعليه مثل المبيع مثلياًء وإلا فقيمته؛ لأنه 


.)18/7( والهداية شرح البداية‎ »)١59/1١7( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)٠١/5( وأسئ المطالب‎ »)١5١/8( ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): يهلك. 

(5) في (ب): والمقصود. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (55/7). 

(/) هنا في (ب): فقد الإحازة. 

(8) جملة: إحازة نقد» لا إجازة عقد» ساقطة من (ب). 

إحازة العقد: هي إجازة أن ينقد الفضولي تمن العرض من مال المالك لا إحازة عقد موقوف؛ لأن العقد 
لازم على الفضولي نافذ عليه لكونه شراء فلا يحتاج إلى إحازة العقد . ينظر : تبيين الحقائق 
14 والبحر الرائق شرح كتر الدقائق »)١70/7(‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
و 1م 
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شراء من وجهء وهو لا يتوقف» ولو هلك المالك» لا ينفذ بإحازة الوارث في الفصلين» 
ع اك 1 ١‏ 
أي ف ثمن دين» وعرض" ". 


وذكر في شحى بعد هذه المسألة : بخلااف القسمة عنك أن يو سف» وهو أن العر كة 
إذا كانت بين كبار» مما يجبرون27 على [القسمة]”"» فاقتسموه بلا أمر القاضيء 
وبعضهم غائبء فيتوقف على إجازة الغائب» فإن مات قبل الإحازة» فأحاز ورثته. 
جازت دوذ" سيان : للا عند محمد 00 


وي 0 00 : ا 2 
جغ” . قي بيع المقايضة من الفضولي» إذا هلك العرض الذي من جهته. تم احاز 
المالك» عو ان يو سف أنة يجوزء حلافا لو 


فشين : مالك أحاز بيع الفضولي» يترتب عليه أحكام التوكيل بالبيع» حي لو حط 
من الثمن؛ ثم أجاز المالك البيع» يثبت البيع والحط؛ علم المالك بالحط أولم يعلم؛ إلا أنه 
إذا علم به بعد الإجازة» يثبت له الخيار. 


.)55/7( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(5) في (ب): يجيزون. 

() ما بين المعقوفتين في الأصل: قسمته؛ والمثبت من (ب). ار 

(5) هذا الضميرء يقصد الحنفية به عند الإطلاق؛ أبو حنيفة» أما إذا كان مرحع الضمير مذكورا سابقا 
- كما في هذه المسألة - فهو راحع إليه. ينظر: حاشية رد امحتار على الدر المختار (؟47/9- 47)؛ 
والمذهب الحنفي .)777/١(‏ 

(5) ينظر : المبسوط للسرحسي »)105/١5(‏ والمحيط البرهاني (737/107)» والبحر الرائق شرح كتر 
الدقائق .)17١/8(‏ 

(5) يرمز به لكتاب الجامع الصغير. 

0( م أقف على هذا النقل في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 

وفيما يتعلق بالمسألة فإذا كان المالك عالما بالهلاك» فلم أقف على من أجاز البيع بإجازة المالك عند 
الحنفية» أما إذا لم يكن المالك عالما بالحال» فقد كان أبو يوسف يفي بجواز هذا البيع» ثم رحع 
وقال: لا يصلح حى يعلم قيامه عند الإحازة لأن الشك وقع في شرط الإحازة» وأما زفر فلم أقف 
على من نص على قوله في المسألة. ينظر: الحداية شرح البداية (59/7)» وفتح القدير (5/9ه- /اه)؛ 
وحاشية رد اخثار على الذر المخماز زه 1 0 


- 154 - 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





4 شراه» وغ يقبضه حى باعه البائتع من آخر باكر فأحازه المشتري لم يحرء لأنه 


ع 2 : حل أن : : 5 2000 
باع أمة بلا إذن مالكهاء فولدتء فأحازه» فالولد مع أمه للمشتري” '. 


فقظ : احتلف اللمتبايعان؛ فقال المشتري: كان هالكاً وقت الإحازة» وقال البائع: 
هلك بعدهاء» فالقول للبائع. 


فضولي باع نصف دار مشتركة بين رجلين» ينصرف البيع إلى نصيبهماء فإن أحاز 
أحدهماء صح”(" في كل نصيبه عند أبي يوسفء وقال محمد: يجوز في نصف نصيبه7") 
فرق بينه وبين بيع أحد الشريكين» فإنه يجوز في النصف؛ لأن بيع المالك ينص رف إلى 
نصيبه» وبيع الفضولي ينصرف إلى النصف الشائع؛ بإحازة أحدهماء فيصح في ربع 
الدان: 


فضولي باعه» ورهنه آخر» فأحازهما المالك» حاز البيع) لا الرهن» ولو اجتمع بيع 


وإحارة0), فالبيع ول 
تزوج أمة غيره» وباعها آخرء فأجازهما المولى» جاز البيع» وبطل النكاح. 


عدة : قبضْ الثمن إحازة» وكذا طلبه. 


فصط : دفع الثمن إحازة» ولو باعه فضولي» وأخذ المالك بثمنه خطأ من الفضوي» 


فهو إجازة. 


)١(‏ الجملة من بداية النقل» إلى قوله: لم يقبضء لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى قاضي خان 
(؟//اه). 
(؟) بداية اللوح .)/١859‏ في الأصل. 
(") ينظر : المحيط البرهاني (531/5)» والفتاوى الندية 5/7 .)١5‏ 
(5) ي (ب): وإجارة. 
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خ : فضولي باعه» ومالكه حاضر ساكتء لم يكن سكوته إجازة» ولو باعه فقال7© 
فالكية» الحيدت: 0 أصيك) أو وفقت» أو كفيتئ مؤنة البيع) فجزاك اللله حي ١‏ 
يم إجازة؛ لأنه بك كر للاستهزاء. وقال خيحمد: الحيضة: أو أصحية: إلجازة 


او 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يُقَصّل؛ فإن قاله جاداً فهو إجازة؛ لا 
لو قاله استهزاء» ويعرف بالقرائن» ولو لم توحد قرينة» ينبغي أن يكون إحازة؛ إذ 
او ام 0 


قال2)0: قال : وهبة الثمن للمة مت ري » أو التصدق به عليه» إحازة. 


كحم : أجاز بيع الفضولي» ولح يعلم قدر الثمن» فلما علم رد البيه"”", فالعتير 


إحازته, لا رده" , 


مى : أمره ببيعه ممائة دينار» فباعه 2 درهم» ولم يعلم موكله, فقال: بعنه) فهقال 
موكله: أحزت» جنز البيع بألف درهم, وكذا النكاح؛ بخلاف ما لو قال: أجزت ما 


أمرتك ب4. 


)١(‏ في (ب): وقال. 
(0) في (وب): و. 
() الجملة من بداية النقل» إلى قوله: سكوته إحازة» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى قاضي 
حان (؟/لاه-ى/ه). 
(5) في (ب): مجد. 
(5) ينظر: جامع الفصولين (771/1). 
(5) أي: صاحب الفصولين. 
(0) في (ب): المبيع. 
(8) ينظر: المرجع السابق .)571/١(‏ 
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فش : باعه فضولي» فبرهن مالكه على الإحازة» و [طلب]7(' ثمنَه من المشتري» ليس 
له ذلكء إلا إذا ادعى أن الفضولي وكله. 


مى : باع قن غيره» فمات في يد المشتري» فلو ادعى المالك» وقال: كنت أمرته به 
صدقء ولو قال: بلغغئ فأحزته» لم يصدق إلا ببينة» وكذا لو زوج الكبيرة أبوها» ومات 


تحياء وطليك" اللوره وااقعث الكو كل أو" الاجا زفقيو كه 0 


فتم : بيع نضف. نول الكره9", قبل الإدراك» لم يجزء والحيلة فيه؛ أن يبيع الكل» ثم 
يقبل في النصف, فلو باع الكل» وهو فضولي في النصفء ثم فسخ العقد في نصف هو 


شحي : هلك ما باعه الفضولي قبل الإحازة» فإن قَبْل قبض المشتريء بطل العقدء 
وإن بعدهء ول يجز بالإحازة» فللمالك تضمين قيمته أيهما شاءء وباختياره تضمين 
أحدهماء برىء الآخر» فإن ضمن المشتري بطل البيع» وللمشتري أن يرحجع على بائعه 
بثمنه» لا بها ضمنء وإن ضمن البائع» فإن كان المبيع و عليهء نفذ البيع 
مواد (آن امنيب نلك تدم النتله واف كاك قبطية آمالام وكا تصبار لقيو عا 
بالتسليم بعد البيع» لا ينفذ البيع بضمانه؛ لأن سبب ملكه تأخر عن العقد» وذكر محمد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: طلبه والمثبت من (ب). 

)١(‏ في (ب): وبطلت. 

(5) في (ب): أمر. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) قوله: كما مر» من كلام صاحب المنتقى» ولعله يحيل إلى قوله: لم يصدق إلا ببينة. 

(7) النول: النون» والواوء واللام» أصل صحيح يدل على إعطاءء ونولته: أعطيته» والنوال: العطاءء 
والمنفعة» والحظ» والكرم: شجرة العنب» واحدقها كرمة» فيكون المقصود بنول الكرم؛ ثمرة شجر 
العنب. ينظر: تاج العروس (407/6#*» والمحكم والمحيط الأعظم (9/7؟)» ومعجم مقايبس اللغة 
(377/5)» والزاهر في معاني كلمات الناس (59154/1). 

(لالاسافطة من ربع 

)قي زب بتمام 
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قُ ظاهر الرواية أن البيع يجوز بتضمين البائع) وقيل: تأويله أنه0© سلم أولاء حئ صار 
ماهوا عليه» م باعه» فصار لصوي 


فش : فضولي باع داراء فانهدم بناؤهاء ثم أجازه”" المالك يصح؛ لأنه0» يبقى2" الدار 
الدار ببقاء العرصة0©. 


فصط : هلك الثمن في يد الفضولي» ولح يجز المالك بيعه» فإن علم المشتري وقت أداء 
الثمن أله فضولي» يهلك أمانة, وإلا فيضمن. 


شحي : باعه فضولي بعرضء فهلك في يد الفضولي» قبل الإحازة» بطل العقدء ولا 
تلحقه الإحازة» فيرد المبيع على مالكه, ويضمن البائع للمشتري مثل عرضه؛ اي 
وإلا فقيمته؛ لأنه قبضه بعقد”" فاسد» وتصرف البائع في العرض قبل القبض أولى؛ لعدم 
لعدم إذن مالكه. والأصل عندنا أن العقد يتوقف على إجازة» لو كان له مجيز حالة 
العقد, وإلا بطل) وقال الشافعي: يبطل مطلقاً”»» بيانه؛ أن الصبي المحجور عليه لو 
تصرف بنفسه تصرفاً يجوز عليه» لو فعله وليه في صغره» كبيع» وشراء» وتزوج» وتزويج 
أمته» وكتابة قنه» ونحوهاء يتوقف على إجازة وليه ما دام صبياء ولو بلغ قبل الإحازة» 
فأحاز بنفسه جازء ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة» ولو طلق الصبي امرأته» أو خلعهاء 


)١(‏ في (ب): أن. 

)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١5-١5/١١(‏ وفتح القدير (07/1)» والبحر الرائق 
الرائق شرح كتر الدقائق (57/7١)؛‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار .)١١5/8(‏ 

(5) في (ب): أجاز. 

(5) بداية (4*١/ب)»‏ في الأصل. 

د ف 

(7) العرصة: ساحة الدار» وقيل: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» وقيل: هي كل موضع واسع 
واسع لا بناء فيه. ينظر: لسان العرب (57/1)» والمعجم الوسيط (557/5). 

(0) في (ب): بعد عقد. 

(8) ينظر: تحفة الفقهاء (84/5)» فتح القدير »)73١/5(‏ و وتبيين الحقائق )٠١7/5(‏ . 

(9) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز »)١7١/8(‏ وأسئ المطالب .)٠١/5(‏ 

-؟1- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





أو حرر قنه محاناء أو بعوضء أو وهب ماله أو تصدق”2" به» أو زوج قنه امرأة0"» أو 
باع ماله محاباة”” فاحشة» أو شرى شيئاء بأكثر من قيمته فاحشأء أو عقد عقدأء مما لو 
فعله وليه في صباه لم يجا“ عليه» فهذه كلها باطلة» وإن أحازها الصبي بعد بلوغه لم 
يجر؛ لأنه لا محيز له وقت العقد» فلم يتوقف على الإجازة» إلا إذا كان لفظ الإحازة بعد 
البلوغ ما يصلح لابتداء العقدء [فيصح]0©) عدا لذ رارق كتولك ارقمهع ألناك 
الطلاق» أو العتاق فيقع؛ لأنه"2 يصلح للابتداء” . 


)في (ب): صداق: 

)١(‏ هنا في (ب): أو خلعها. 

(") امحاباة في اللغة: نصرة الإنسان والميل إليه»ء وهي في الاصطلاح: النقصان عن قيمة المثل في البيع» 
والزيادة على القيمة في الشراء» وتأحيل المعجل؛ فهي كما تقع في المقدار» تقع في التأخير» والتأحيل. 
ينظر: المخصص »)47١/7(‏ ودستور العلماء »)١51/9(‏ والمعجم الوسيط .)١54/١(‏ 

(5) مكانها في (ب): كلمة غير واضحة. 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: يصلح, والمثبت من (ب). 

(1) في (ب): لا. 

)0١‏ في «ب): الابتداء. 
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شراء الفضولي 





وف شحي أيضاً : أن الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذاً على المشتري» حي لو شرى 
:ال ابعل وان أمرع قي الفيينة جار ارول ازالاه رول ٠١‏ بد لقاد اده يوقي 
على من شري له كصبي» وقنء؛ محجورين؛ إذا شريا لغيرهما”'؟ يتوقف, فإن أجاز جازء 
وعهدته على المحيز لا العاقد» وهذا لو أضاف العاقد العقد إلى نفسه» أما لو أضافه إلى 
من شري لهء بأن قال: بعه من فلان» وقبله له» فإنه يتوقف على فلان» ولو قال: شريته 
لفلان» فقال البائع: بعتء أو قال: بعته منك لفلان» فقال المشتري: قبلت» نفذ على 


بقول قير :هم التوق .ىق المسالتين الأسيرين ان شالق 0 شياق قرف 
نقلاً عن قاضي -حان من قوله: أو ايقذا اللشعري» فقال: التفريت هذا لفلان إلى رةه 
والظاهر أن فيهما روايتين» كما ذكر في ح : أن الفضولي لو أضاف الشراء إلى المشترى 
له فهذا احتلف فيه المتأخحرون0©. 


)١(‏ في (ب): بغيرهما. 

)١(‏ في (ب): عدم توقف على مسألتين الأخرين. 

(9) في وب): كما. 

(4:) في (ص )١75١‏ من هذا البحث. 

(5) يراد بالمتأخرين» في كلام علماء الحنفية؛ علماء المذهب الحنفي» من الحلواني» إلى حافظ الدين محمد 
محمد اين محمد الباري. المتوق سنة ثلاثين. وستماثة للهحرة. وقيل : بل يراد هذه العبارة علماء 
المذهب الحنفي» ممن لم يدرك أبي حنيفة وصاحبيه. ينظر: دستور العلماء (؟79/5١)»‏ وقواعد الفقه 
للبرك »)477/١(‏ وحاشية رد المختار على الدر المختار »)١57/7(‏ و المذهب الحنفي للنقيب 
١1/م.‏ 
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يقول الحقير : وهذا تبين أن عبارة بالاتفاق» في قول صاحب الخلاصة : لو قال 
بالاتفاق”2, سهوّء كما لا يخفى, والله أعلم. 


شحي : وهذا لو لم يسبق من فلان التو كيل» ولا الأمر» فلو سبق أحدهماء 20 


الوكيل» نقد على هو كله وان أعاف؟؟ الو كيل الشراء: إل تقسنحهه وعلحى الو كل 
العهدة. 


فو : إضافة الفضولي على وحوه: 


أحدها: أن يقول البائع: بعته من فلان» و7 يقول الفضولي: اشتريت» أو قبلت» ففيه 


يتوقف على إجازته. 


الثاني: أن يقول لبائعه: بعه له ويقول البائع: بعت» ويقول المتحترقة: شريت» أو 


الثالث: أن يقول: شريته لفلان» فقال البائع: بعت» أو قال البائع: بعته منك لفلان» 
فقال الفضولي: قبلت» أو شريت»ء فإنه ينفذ على المشتري» ولا يتوققف. ولو قال 
البائع: بعته منك» وقال الفضولي: قبلت لفلان» أو قال: شريت له؛ أو قال الفضولي: 
شريت لفلان» فقال البائع: إني بعت منك» فالصحيح أنه يتوقفءه ولاينفذ على 
الفضولى. 


7 


يقول الحقير : قوله: فالصحيح. إلى آخره؛ مخالف لما سيأن قريباء نقلآ عن قاضي 
حان: أن الصحيح أنه لا يتوقف. 


.)865/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١١( 
000 في (ب): أو شري‎ )0( 
(؟) بداية اللوح (5١/أ)؛ في الأصل.‎ 
ساقطة من (ب).‎ )4( 
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قاضي حان : شراء الفضولي لا يتوقف» ويكون بكترا شه وهر فلحي أزيبة 


أوجه: 





أحدها: أن يقول البائع: بعت هذا لفلان الغائب» بألف درهمء ويقول"" الفضولي: 
شريته له» أو قبلت له أو قال: شريت»ء أو قبلت» ولم يقل لفلان» يتوقف على إحازة 
الغائب؛ إن أحاز يكون له وإلا بطل العقد. 


الثاني: أن يقول: بعته منك بكذاء فقال الفضولي: قبلت» أو شريت» ونوى الشراء 
لفلان» ينفذ على فلان» ولا يتوقف9) 


الثالث: أن يقول الفضولي: اشتريت هذا لفلان بكذاء فقال البائع: بعت منكء» ففيه 
روايتان [مختلفتان|0, والصحيح أنه باطل لا يتوقف, ولو قال البائع: بعت من فلان 
بكذاء وقال الفضولي: اشتريت لأجله؛ أو قبلت لأحله؛ أو ابتدأ المشتري فقال: | 
هذا لفلان» فقال البائع: بعت لأحله؛ أو لم يقل لأحله» يتوقف على إجازة الغائب. 


الرابع : أن س البائع: بعت منك كذا لأحل فللان» وقال امشتردي: ا شتريت» أو 
قبلت» أو قال أو لآ : اشتريت هذا لأحل فلان» فقال البائع: بعت» ينفذ على المتكرف: 
ولا يتوقف» ولو قال الفضولي: اشتريت هذا لفلان بكذاء على أن فلاناً بالخيار ثلاثة 


أيام» لا يتوقف» وإنما يتوقف شراء الفضولي» إذا اشترى بغير حيار ©) 


)١(‏ في (ب): وقال. 
(5) في (ب): فلا يتوقف. 
(؟) ما بين المعقوفتين في الأصل؛ وصلب (ب): داخلتان» والمثبت من هامش (ب)» وفي فتاوى قاضي 
حان (55/7): روايتان» فقط دون وصف للروايتين . ْ 
(4) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟017-57/9). 
115- 
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0 شراه» وأشهد أنه يشتريه لفلان» وقال فلان: رضيت» فللمشتري أن بمنع العين 
منه؛ لأنه إذا لم يكن وكيلاء صار مطخريا اليس ذل يقر عقدوه والاعازة تعبدل ف 
الموقوف لا النافذ» فإن دفع إليد العين و أعة غيدة كان بيع منهما بتعاط7". 


قاضي عاق شرف عدا وأشهد أنه يشتريه لفلان» أو قال للبائع: اشتريته منسك 
لفلان» وقال البائع: بعت: وقال كللان: رضيت» فللمشترئ أن يمنع العبد من فلان؛ لأن 
الشراء وحد نفاذاً على العاقد فينفذ عليه» فإن سلمه المشتري إلى فلان» كانت العهدة 
على المشتري؛ إذ هو العاقد» ويكون تسليمه إلى فلان يمتزلة بيع مستقل» حرى بين7 
الفكري» زوين نكن 


خلاصة : الفضولي بملك نقض الشراءء والبيع الموقوفء بخلاف النكاح» وكذا لو 
مات الفضولي قبل الإجازة» انفسئ) 


م - 5 200006 1 5 00 5 

مذهب أبي يوسف؛ وهو أن عهدة البيع تلحقه» فيثبت له الرحوع؛ لئلا يتضرر» بخلاف 
ا جه(" 9 

النكاحء فإن الحقوق على المعقود له. 


.)07١/5( ينظر: فتاوى قاضي -حان‎ )١( 
؟) بداية (ه١/ب). في الأصل.‎ 
(؟) ينظر: المرحع السابق (؟/01).‎ 
.)865-/4/99 ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )5( 
من هذا البحث.‎ )١55 في (ص‎ )5( 
من هذا البحث.‎ )١554 في (ص‎ )59 
في (ب): حقوقه.‎ )0( 
في وب): يرجع.‎ )8( 
- م1‎ - 
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ذ : لو ظن الفضولي» والمشترى له؛ أن الشراء وقع للمشترى له؛ فسلمه إليه بثمنهء 
وقبله الآحر صحء ويجعل كأنه ولآه”2 منه ما شراه» ولو علما بعده أنه كان نافذاً على 
الفضولي» لا يملك هو أن يأخذه بلا رضى المشترى لهء ولو اختلفا؛ فقال المشترى له: 
أمرتلك يشراتة لى»:وقال المشتري: شريعه يلا أمرك» فهو لىغ فالقول للمشتري؛ لأنة لما 


أقر أنه شراه له» فقد أقر أنه شراه بأمره. 


)١(‏ التولية: بيع بشمن سابق بلا زيادة ربح . وإنما مي تولية؛ لأن البائع كأنه يجعل المشتري والياً لما 
اشتراه» .مما اشتراه من الثمن» ويقابلها المرابحة. ينظر: أنيس الفقهاء »)07/5/١١‏ ودستور العلماء 
27/1١‏ 5). 
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صلح الفضولي 


وف طظه”'": الفضولي لو صالح عن غيره» فلا يخلو من أن تكون7؟ الدعوى في 
دين أو عين» وعلى كل وجه. إما أن ينكر المدعى عليه أو يقر» وعلى كل وجه. إما أن 
يكون بلا أمره أو بأمره» فإن كان في الدين» وهو ينكرء وصالح بلا أمره» فهو على 
خمسة أوجه؛ لأنه إن قال: صَالِح فلاناً على ألف درهم من دعواك عليه» يتوقف على 
إحازته» إن أحاز جازء ويطالب المدعى عليه لا الفضولي؛ لأنه لم يضف إلى نفسه.» فلا 
ترجع الحقوق إليه. 


وإن قال : صالحتك على ألف من دعواك على فلان» قيل: أنه كقوله صالححيئ» كما 
سيأن» فينفذ الصلح عليه؛ لأنه أضاف إلى نفسه. فصار كوكيل يقول: شريت» يكون 
هو العاقد يهذا اللفظء وقيل: إنه كقوله: صَالِح فلانء كما مرء قيل(": لأنه وإن أضاف 
الصلح إلى نفسه. لكن منفعته تعود” إلى المدعى عليه والإضافة إلى نفسه تحتمل النيابة» 
والوكالة» وتحتمل غير ذلكء, فكان العقد مع المدعى عليه. 


ولو قال : صا حين من دعواك على [فلان]© بألف درهم, أو صَالِحْ فلاناً بألف 
درهمء من”2 مالي» أو على ألفِي هذه. أو صَالِحُ فلاناً على ألف درهم؛ على أني ضامن 
بما. ففي هذه الوجوه الثلاثة» ينفذ الصلح على الفضوليء ويلزمه المال؛ لأنه في الأول 
أضاف الصلح إلى نفسه؛ وف الثاني أضافه إلى ماله» وفي الثالث ضمن ببدل الصلحء 
فيلزمه» ولا يرجع به على المدعى عليه؛ لأنه لم يكن بأمره. 


)١(‏ يرمز به لشروط ظهير الدين» وهو الحسن بن علي المرغيناني» وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 
في (ب): حطه؛ وهو ليس من رموز المؤلف. 

)١(‏ في (ب): يكون. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ف (ب): يعود. 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: ألفء والمثبت من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 
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وإن كان في الدين» وهو منكر» وصالح بأمرس ففيفة اورجه اها : 


ففي قوله : صَالِحْ فلاناء إلى آخره؛ ينفذ على المدعى عليه» ويلزمه المال» ويخرج 


وفي قوله : صالحتك إلى آخره. قيل: هو كقوله: صَالِح فلاناء حى لا ترجسع إليه 
الحقوق» وقيل: هو كقوله : صالحئ حى ترجع إليه الحقوق. 


ولو قال: صالحين”" إلى آخحرهء أو قال: صَالِحْ فلاناً بألف من مالي» نفذ الصلح على 
المدعى عليه لأمره» ويلزم المال على المصالح؛ إذ الإضافة إلى نفسه؛ وإلى ماله سواء. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يرحع على المدعى عليه؛ لأدائه 
أي 


يقول الحقير : يؤيده ما في فتاوى قاضي خان “بعد ذكر هذه المسألة0: ويجب 
البدل على المأمورع م يرجع وذ على الآمر؛ لأنه أضاف الصلح إلى نفسة وهو 
مأمور» فيكون .متزلة الوكيل بالشراءء انتهى. 


وإن قال : صالح فلانا بألف» على أن ضامن» نفذ على المدعى عليه» ويلزمه المال» 


)١(‏ البين في اللغة: من الأضداد يطلق على الوصلء وعلى الفرقة» وفي الاصطلاح: هي كلمة تعن 
العلاقة» والاتصالء فالخروج من البين في معاملة ماء يعبئ: صيرورته أحنبيا بالنسبة لتلك المعاملة. 
ينظر: الحداية شرح البداية »)53١1/54(‏ والبحر الرائق »)١57/4(‏ ومختار الصحاح »)77/١(‏ والمصباح 
امبر 8//13): 

(0) في (ب): صالح. 

(؟) ينظر: جامع الفصولين .)577/١(‏ 

(5) هنا في الأصل: أنه» وحذفها تستقيم به العبارة» وهو الموافق ل(ب). 

(5) بداية اللوح (7١١/أ)»‏ في الأصل. 

(5) ساقط من (ب). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي -خحان (؟555/7). 
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يقول الحقير : وف فتاوى قاضي حان: نفك الصلح على المدعى عليه. والدعي 
بالخيار؛ إن شاء طالب المدعى عليه بالبدل بحكم العقدء وإن شاء طالب المصالح بحكم 
الكفالة» بخلاف ما إذا لم يكن مأموراً في هذه الوجوه؛ فإنه ثمة ينفذ الصلح على 
المصالح”"©2» ولا يرحع هو على المدعى عليه؛ انتهى. 


صَالِح فلانا إلى آحره» يتوقف على إجازته؛ لما مر. 
وقي قوله: صالحتك إلى آخره. اختللاف كما مر. 


وف قوله: صالحئ إلى آخره؛ وفي قوله: صالح بألف من مالي إلى آخره؛ ينفذ على 


الفضولي» ويلزمه المال» ولا يتوقفء ولا يرجع على المدعى عليه؛ لعدم أمره) ولا يكون 
الدين المدعى به ملك الفضولي؛ لأن شراء الدين باطل» بخلاف العين» كما سيأي. 


وف قوله: صَالِحٌ فلانا على ألف» إن ضامن» يتوقف على إجازة المدعى عليه؛ إن 
أحاز يصير كفيلاء بخلاف إنكاره» فإنه ينفذ فيه على المصالح؛ كما مر. 


وإن كان ف الدين» وهو مقر به» وصالح بأمرهء فحمسة أوحه أيضاً: ففي قوله: 
صَالِح فلاناً إلى آخره؛ نفذ على المدعى عليه؛ ولزمه المال» وف صالحتك اختلاف» كما 
مر :وق اصائتى إل اخروه ومالك فلانا بالف هن مالع نقد علي هه و الرسه السال: 
ويرحع على الآمر» وي صالحه بألف على أني ضامن» نفذ على المدعى عليه لأمره. 
ويلزم المال على المصالح؛ لأنه ضامن كفالة. 


)١(‏ الجملة من قوله: بحكم الكفالة» إلى قوله: على المصالح» ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان (؟255/5). 
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يقول الحقير: وفي فتاوى قاضي حان: حت لا يرحع هو على الآمر قبل الأداءء 
بخلاف ما لو قال: من مالي» فإنه ثمة يلزمه المال بحكم العقد» حب يرجع هو على الآمر 
قبل الأداى كو كين بشراءء» انتهى. 


وهذا كله إذا كانت الدعوى في دين» أما إذا كانت في عين» فلو كان المدعى عليه 


مدكرا والصلح بلا أمره» فهو نظير الصلح عن دين بلا أمره» في الوحوه الخمسة. 


وإن كان لكر أو الصلح بأمره» فحكمة حكم الصلح عن دين بأمره» 2 الوبحجوه 
الكبييية”؟ يفا : 


وإن كان" مقرأء والصلح بلا أمرهء فهو على خمسة أوجه أيضاء ففي قوله: صالِح 
فلاناً بكذاء يتوقف, ولم ينفذ على الفضولي» وفي صالحتك اختلاف. كما مره وفي 
صالحين» إلى آخره» أو صالحه بألف من مالي» أو صالحه على ألفي هذه. ينفذ عليه 
ويصير مشترياً للعين لنفسه؛ إذ العين يقبل البيع» وهو أضاف الشراء إلى نفسهء إلا أنه0© 
نواه لغيره» فينفذ عليه؛ بخلاف الدين» حيث لا يقبل البيع» وفي صالحه على أني ضامن 
رفك إن الحاو صار كقيات كما ف الدين. 


وإن كان مقرأء والصلح بأمره؛ فحمسة أوحه أيضاً: ففي صَالِحٌ فلاناً إلى آخره؛ نفذ 
على المدعى عليه» وخرج المأمور من البين» وث صالحتك اخعتلاف» كما مره وفي 
صالحنٍ إلى آخره أو صالحه بألف من مالي» نفذ على المدعى عليه؛ ويصير المأمور هو 
[المطالب]7) ببدله؛ لإضافته إلى نفسه» وماله» وف صالحه على أي ضامن» نفذ على 


التملةمن قرلة تون "كاف مدكر امال قله لوصوم التنينةه ساقطة امن لاي 
() قزب)؟ كانت 
9؟) ساقطة من (ب). 
(5) ما بين المعقوفتين في النسخحتين: الطالب. والمثبت هو الصواب» كما في جامع الفصولين (١/914؟).‏ 
(5) بداية (5١/ب).؛‏ في الأصل. 
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المدعى عليه» فكأنه صالح شيعه ونين الأدرى قات زأسمة قات الفهاة ال 


قال صاحب جامع الفصولين: أقول: يصير الكل أربعين مسألة0©. 


درر غرر : لو صالح فضولي» وضمن البدل» أو أضاف إلى ماله» بأن قال: على ألفي 
هذى أو أشار إلى القده أو عرض يلا نسبة إلى لفسهء بأن قال: على هذا الألقيه أو على 
هذا العبدء أو أطلق» بأن قال: على ألفء وتَقَدَ؛ِ أي ل صح الصلح في(" هذه 
الصورء وصار المصالح متبرعاً في الصورة الرابعة؛ لأنه فعله بلا إذن المدعى عليه» وإن لم 
يفك البذل ضان العنت موقوعاء إك ]جازم اللعن حليه صد» :وارسحة الله وإ + 


يزه بطل الصل7). 
طظظله 8 صلح المدعي مع الفضولي» على ثلاثة أوجه: 


الأول: أن يصالح على أن يكون المدعى به للمصالح جاز» سواء أضاف إلى ماله أو 
التوضمق أو ل قله الث يطالي: الدع ليم اماق ين لكله عبان 'متبستر ا منفين 
معلوم» فيطالب بائعه» فإن أمكن تسليمه» بأن برهن» أو أقر المدعى عليه للمدعي؛ 
يسلو”'' إليه» وإلا فللمصالح أن يفسخ الصلح؛ ويرجع ببدله عليه» وله أن يخاصم المدعى 
المدغى عليه لو قالخ دا أنه ودغي المللك انقسةة بحصي خصما ل .ولو أقر للمستيغى 
لا تسمع خخصومة المصالّح معه؛ [لأن]20 زعم المصالح أنه مودع المدعي» أو غاصبه؛ فلا 
فلا خصومة له معه. 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي سحان (؟555/7). 

.)5715/١( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(5) يي (ب): من. 

(4) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟500-799/5). 

(5) في (ب): يسلمه. 

(1) ما بين المعقوفتين في النسختين : لأنه» والمثبت تستقيم به العبارة» وهو الموافق لما في جامع الفصولين 
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الثاني: أن [يصاح](2 على أن يكون المدعى به للمدعى عليه؛ ويبرئه الملدعي عن 
الدعوى, فإن أضاف الصلح إلى ماله» أو ضمن بدله» كخلع؛ أو صلح جازء ولا سبيل 
للمصالح على المدعي» إلا أن يستحق المدعي ببينة» فيبطل الصلح» ويرحع المصالح ببدله 
على المدعى عليه؛ وإن استحق نصفه رحع بنصفه» وإن أقر به ذو اليد للمدعي» فسد 
الصلح» وذكر محمد : أن المدعى به يكون للمصالح؛ لأنه كمشتر منه» وإن وقع الصلح 
على أن يكون المدعى به للمدعى عليه؛ لأنه لما أقر به صار المصالح مشترياً للمدعى به؛ 
ليكون الثمن عليه؛ والمبيع لغيره» وهو لم يجزء وأما ما دام جاحداء قاذ كوة مشصفري: 
فيصح”"). 

الثالث: أن [يصالحه]”" على أن يكون للمدعى عليه» ويبرئه عن الدعوى؛ ولم يضف 
إلى ماله» ولم يضمنه» يتوقف على المدعى عليه؛ فإن أجازه صح الصلح, ولزمه المال؛ 
وإلا بطلء إلا إذا قضى المصالح من ماله بدل الصلحء فينفذ» كما لو أضاف إلى ماله 
ابتداء» وَإِنما توقف هذا؛ لأنه يحتمل أن يكون الصلح يمال على المصالح, أو مال على 
المدعى عليه فإذا أطلق جعل إضاباً على المدعى عليه؛ إذ المنفعة له. 


ح : فضولي قال للدائن: صالحئ من دينك على هذاء فصالح فاستحق البدل» لا يلزم 
المصالح شيء»؛ بل يرجع الدائن إلى أصل حقهء وفرق بينه وبين الخلع» فإنه لو قال لآخر: 
الع امرأتك على هذاء فخلع؛ يتم الخلع» ويلزمه المسمى لو قدر على تسليمه وإلا 


فمثله أو قيمته. 


اللفو ل 1 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في النسختين : صا حاء والمثبت تستقيم به العبارة» وهو الموافق لما في جامع 
الفصولين 5/1١١‏ ؟57). 

)١(‏ لم أقف على هذا النقل عن محمد بن الحسنء أو غيره. 

(؟) ما بين المعقوفتين في النسختين : صالحاء والمثبت تستقيم به العبارة» وهو الموافق لما في جامع 
الفصولين ١9‏ 689 

(؟) في (ب): و. 
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ت : الأمر بالصلح أمر بالضمان» وكذا الأمر بالخلع أمر بالضمان» بخلاف الأمر”© 
بالنكاح» حجن أن وكيل النكاح لو ضمن المهر وأدى إليها لا يرجحع به على موكله. 


لعن لم يأمره و0 
وقد مر جميع مسائل حلء”' الفضولي» في فصل” مسائل الخلء”"2» فلينظر هناك7". 


, 


)١١‏ ساقطة من (ب). 
(5) في (وب): إن. 
2 لم أقف على هذا النقل في شرح الزيادات لقاضي خان» بعد طول بحث . 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) في وص )٠١ 8-5١‏ من هذا البحث. 
0) بداية اللوح 0١/أ)»‏ في الأصل. 
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ما ينفذ باجازة لاحقة 


وف شئ : باعه» أو زوجه بلا إذنه ثم أحاز بعد وكالته» جاز استحسانا0", 
ا 


فقن؟ باغ مال تبي ثم ضار وضيا له عفأجاز بيعة» جاز اسشحسانا. 


ذ: زوجه فضوليء ثم الرحل وكل رحلا يزوجه امرأة» فأحاز الوكيل نكاح 
الفضولي» اختلف في جوازه. 


شحي : بيع الوكيل قبل علمه بوكالته» لم يجر حى يجيزه موكله؛ أو الوكيل بعد 


مات» وباع وصيه قبل علمه بوصايته. وموته عاذ اسمحي ان ضير اللك قر ين 
للورها يقر لذ ولك عل تمر 


فق0": باعه بلا أمرء ثم أجازه بعد و كالته جاز» لا لو ملكهع فأحازء قال : وهذا غير 
غير مسلم على إطلاقه» ألا يرى أنه لو زوج أمة”' غيره» ثم ملكهاء فإن حرم عليه 
وطئهاء فله أن يجيز ذلك العقد. 


قاضي حان : فضولي باع مال غيره» ثم اشتراه من المالك» فأحاز بيعه» لا يجوز» ولو 
باعه» ثم وكله المالك ببيعه» فأجازه الوكيل» جاز سحي ٠‏ 


غر : باع مال غيره» وأجازه”' وكيل مالكه. جازء ويتعلق حقوقه بالمباشر» لا الوكيل. 
الوكيا.: 


. )ب/١١7 ينظر: فصول الأستروشئ خ (ل‎ )١( 

(5) في (ب): ذ. 

5 رد به للمختلفات القديمة للمشايخ» ولُم أجحد كتابا بمذا المسمى. 
عاق ونه أله 

(5) ينظر: فتاوى قاضي حان ١5/599‏ ه). 

(5) في (ب): فأجازه. 
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أمره بشراء قن» فشراه آخر» فأحازه الوكيل» جاز. 


عن : عن محمد؛ وكله بتزويج امرأة» فزوجه فضولي» والوكيل حاضرء فأجاز جازء 
وكذا البيع'"؛ ولو وكله بطلاقهاء فطلقها فضولي» والوكيل حاضر فأجازء لم يجر» وكذا 
العتق» ولو كان الوكيل غائب لم يجر في الكلء والخلع والكتابة كنكاح. 


باع قن مال مولاه» ثم أذن له بالتصرفء أو عتقء لا ينفذ البيع بإحازة القن» ولو تزوج 
بلا إذن مولاه» ثم أذن له في النكاح؛ إن أجاز القن ذلك النكاح جازء وإلا فلا يحوز» ولو 


لم يأذن له لكنه أعتق جازء ولا يشترط الإحازة بعد عتقه. 


قاضي خان : عبد محجورء شرى شيئاً بلا إذن مولاه» أو باع شيفاً من مال مولاهء أو 
ما وهب لهء أو أقر أنه رهن» أو ارتمن» أو أقرض»ء أو استقرضء فكله موقوف» وكذا لو 
فعل ذلك صبي يعقل البيع والشراء» يتوقف على إجازة وليه» وثي العبد على إجازة مولاه 
إن أحاز نفذ, وإن لم يجر ح أذن له" مولاه في التجارة» فأجاز العبد ما باشره قبل 
ذلك» صحت إجازته استحساناء ولو لم يأذن له مولاه» لكنه أعتقهء فأحاز العبد بعد 


عتقه لا تصح إجازته. 


عبد محجور» تزوج امرأة فأعتق» تفيل انكاحه من غير إجازة» وكذا أمنة يحجورة» 
زوحت نفسهاء ثم أعتقت» نفذ نكاحها بلا إجازة» ويكون المهر لها(". 


ج: تروج بلا إذن مولاه» فباعه» والعات3) المشترئى» ا 1 


. لم أقف على هذا النقل عن محمد بن الحسن, أو غيره‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

() ينظر: فتاوى قاضي حان 5/599 ه-هلره). 

(5) في (ب): وأجاز. 

(5) لم أقف على هذا النقلء في الجامع الكبير» بعد طول بحث. 
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عن : صبي تزوجء أو باع ثم بلغ لم يجر إلا بإحازته بعد بلوغه» ولو لم يبلغ» لكن 
أذن له الولي» فأحاز جازء وينبغي أن ينفذ7؟ بمجرد الإذن» بلا إجازة» كقن. 


ح : أذن له مولاه؛ لا يؤاحذ”" في الحال بدين استدانه في حال الحجرء ولا(" تنفد 


أقا : واحل0) به بعد عتقه 
ريره») وععوده) ويوق بك د . 


قن خحجور» باع شيئا فعتق» فأحاز» لم يجزء ولو أقر”' بدين» ثم أذن له مولاه. لا 
ينفذ إقراره» ولو أعتقه نفذ؛ لزوال ملك مولاه. 


صع : زوج الولي الأبعد» مع قيام الأقرب» حي توقف على إجازة الأقرب» فغغفاب 
الأقرب» وتحولت الولاية إلى الأبعد» لم يجز ذلك النكاح إلا بإحازته» بعد تحول الولاية 
إليه. 


4 


زوج ابنه الكبير بلا إذنه» فجن الابن قبل إجازته» فللأب أن يجيز نكاحه”". 


00 5 ا تاس اله 3 معو ا اه 
فص" ': زوج أحته» وأبوها حي» فمات الأب قبل إحازته» فأحاز الأخ المزوجء 


باع مال أبيه» فمات الأب”, ولا وارث غيره» لا ينفذ البيع إلا بتجديده؛ إذ النكاح 
النكاح ولاية» والبيع تمليك» بعد كون المملك مالكا. 


)١(‏ في (ب): ينعقد. 

(5) في (ب): ويؤحذ. 

(") في وب): فلا. 

(5) في (ب): ويؤحذ. 

(5) بداية (1١/ب)»‏ في الأصل. 

)0 ينظر : فصول الأحكام في أصول الأحكام - إل 5 ١]ب).‏ 

(0) في (ب): صء وقد بحشت عن هذا النقل في الفتاوى الصغرىء ولم أحد بعد طول بحث. 
(8) جملة: فمات الأب» ساقطة من إب). 
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شين : نكاح القن؛ والأمة» [ينفذ]7'" بعتقهماء وبإحازة المولى» وبإحازقما بعد الإذن 
بنكاحء لا بنفس الإذن» وأما بيعهما ونحوه» فينعقد بإجازة المولى فقط(". 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون هذا في بيع مال مولاه. لا في 
بيع مال غيره”". 


قال): قال: غير الأب» والجد» لو زوج الصبية من غير كفؤء لم يجز وفاقاء فلو 
جز ولو بلغت فأحازت لا ينفذ» ولو باع قنا بخيار للبائء, فحرره المشتريء ثم 
[أحاز]”'' البائع البيع» لا يعتق". 


ع سُ 2 2 5 د . 5 . 1 / 3 
بس : أحر قنه سنة» فحرره في أثناء السنة» إن شاء فسخ القن» وأجر؟ ما مضى 
للمولى» وإن شاء أجاذع وأحر ما بقي للقن» إلا أنه هو الذي يتولى قبض جميع الأحرة 


ولو مات المولى» وأجاز ورثته الإحارة» ل يجر(. 


فج(": قال المديون: ادفع إلي ألفاً لفلان عليك؛: فعسى أن يجيز الطالب» وأنا لست 
بوكيل عنه» فدفع» وأحاز الطالب حازء ولو هلك بعد الإحازة» هلك على الطالب ؟ 


ولو هلك م عا لا تعتبر الإحازة» كذا ا 


ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: ينعقد, والمثبت من (ب). 
(؟) ينظر : فصول الأستروشئ خ (ل 57 ١/أ)‏ . 
(؟) ينظر: جامع الفصولين (577/1). 
(5) أي: صاحب جامع الفصولين. 
(5) قي (ب): البائع. 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: أحالء والمثبت من (ب). 
(0) ينظر: المرجع السابق .)575/١(‏ 
(0) في (ب): وأحرة. 
(9) ينظر: المبسوط للسرخحسي .)17١/١١(‏ ٍ 
)٠١(‏ يُرمز به لفوائد أبي جعفر الكبير» ولم أحد كتابا بهذا المسمى. 
)١1١(‏ ينظر : فصول الأستروشبي خ (ل 57 ١/أ)‏ . 
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وف فش : قبض دين غيره بلا أمره» ثم أحاز الطالب» لم يجر قائما أو هالكاء وكذا 
قبضّ مكاتبه(/2, وقنه» ولو أقرض مال غيرةء فأحازه مالكهع يكون القرعن رب المحال: 


(: المضارب لا يملك إقراض مال المضاربة» ما لم يصرح له فيه» فلو أقرضه ثم 
ثم أحاز رب المال2"0» يصح لو قائما وقت الإجازة» وإلا فلا. 


غن + العترق من العاقنيعة لو حمرن فأجار: الاللك ليده ايقل عقنه قافيحاء 
وهو قول محمد» وعندهما ينفذ استحساناء والمشتري من الراهن لو باع أو حررء فأجاز 
المرتمن البيع بعد عتقه2» أو بيعه» نفذ وفاقاء وكذا المشتري من الوارث» والدين 
ب 


مالكه برىء الغاصب؛ إذ الإذن انتهاءء كأمر”" ابتداء» ذ : برىء الغاصبء والمودع. 


يد : الإجازة تلحق العقود لا الأفعال عند أبى حنيفة» وتلحقها عند محمد0". 


)١١‏ المكاتب: هو العبد الذي كاتبه مولاه» أو هو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإن سعىء» وأداه 
وأداه غتق. ينظر: مختار الصحاح (١/585)»؛‏ و دستور العلماء (777/5)» وأنيس الفقهاء .)51/١(‏ 

)١(‏ أي : في فتاوى رشيد الدين. 

(١‏ جملة: رب الملل» بدلا في (ب): به. 

(5) في (ب): العتق. 

(5) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »))571/١5(‏ والمحيط البرهاني (537/5).» و فتح القدير 
(58/9)» وتبيين الحقائق »)٠١5/5(‏ ومجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر .)١١5/6(‏ 

(1) يرمز به لكتاب التجريد» ولح يتعين لي المراد» لتعدد الكتب في الفقه الحنفي يبهذا المسمى) ومنها 
التجريد ابام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي» وبحريد الإيضاح لأبي الفضل 
الكرماني» وتحريد الملتقط» وتحريد القدوري. 

(0) في (ب): كما مر. 

(8) لم أقف على من نسب هذه الأقوال لأصحابما إلا صاحب بمجمع الضمانات (١/71؟)»‏ وجميع 
كتب الحنفية الي وقفت عليها تحكي الخلاف دون نسبة القول لصاحبه» وتنتهي بترحيع القول 
بلحوق الإحازة للعقود والأفعال . ينظر : الدر المختار شرح تنوير الأبصار »)١9//5(‏ وحاشية رد 
امجعار على الدن المحتار 12/9 


مقا 
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بزازية :امن أتلق مال إنسان» ثم قال المالك ؟.رضيت با صفت7”") وأحرت: لا 


م 


ذ : الإحازة في العقود تلحق الموقوف لا المفسوخ, والإحازة لا تلحق الأفعال عند 
اك حنيفة» وتلحقها عند محمكل كعقودى فالعام © لو روا المغخصوب على الأحيي 


الأحيو»ء فأجاز المالك» برىاء الغاصب عند محملء» لا عند لخ حنيفة . 


لو بعث دينه بيد رحل إلى الدائن» فجاء الرجل إلى الدائن» وأخبره به» ورضيء» وقال 
لو عات ين إقلر ل يه مشيداء ر مالف قبل: يلاك من مالم القيوة وقيل: ويلك من 
مال الطالب» وهو الصحيح”"؛ الرضا يقبضه اضهاء كاذن بقيضه عدا وهذا التعليلن 
التعليل إشارة [إلى أن الإجحازة]”2 تلحق بالأفعال”''» وهو الصحيح". 


(1) بداية اللوح (58١/أ)؛‏ في الأصل. 

(؟) ينظر: الفتاوى البزازية (؟/5). 

(*) في (ب): الغاصب. 

(54) جملة: لو ردء بدها في (ب): أو. 

(5) ينظر : البحر الرائق شرح كتر الدقائق »)١87/1(‏ وبجمع الضمانات (37/8/7)» والفتاوى الحندية 
المددية 9:3 امعو حاشيةارد اخغار غلى الدر المتفان الور مم 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وفي (ب): أنهاء والمثبت من جامع الفصولين .)737/١(‏ 

(0) بدلما في (ب): الأفعال. 

() ينظر : بجمع الضمانات 1١‏ الاسم والدر المختار شرح تنوير الأبصار )1١958/5(‏ وحاشية رد 
ا مختار على الدر المختار .)١9//5(‏ 
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قاضي حان : هي أنواع: منها ما يثبت في جميع التصرفات» وهو [خيار]”2 إجازة 
عقد اي وعند 0 خيار 0 لا يتصور؛ لأن عنده عقد الفضولي لا 


مح : الخيارات أنوا ع: منها ما * شت قل تضرفاتك * 0 تحتمل الفسخ. ولا يثبت فيما لا 
يحتمله» كنكاح؛ وطلاق» وعتق. ومنها ما يثبت يثبت فيما لا يحتمل الفسخ,. ولا يثبت 
ختمله9 , 


أما الخيارات الي لا تفبت”2 فيما لا يحتمل الفسخ: فمنها حيار الشرط؛ إذا تزوج 
بشرط الخيار لهماء أو لأحدهماء صح النكاح» لا الشرط عندنا'". وقال الشافعي: يبطل 
به النكاح”". 


ومنها يار الرؤية : لا يقبت في النكاح”"» لا في المرأة» ولا في المهر. 


ومنها خيار العيب» وهو حق الفسخ بعيب عندنا”' '©» لا يثبت في النكاح؛ فلا ترد 


المرأة بعيب ما. وقال الشافعي: له ردها بأحد عيوب خمسة: بجنون» وجذاه('© 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

)١(‏ هذا هو مذهب الشافعي - ْلَه - في الجديد أما في القدم فالبيع موقوف؛ إن أجاز مالكه نفذء 
وإلا فلا. ينظر: الأم (/557)» والشرح الكبير للرافعي (8/١؟١١).‏ 

(؟) في (ب): التصرفات. 

(4) ينظر: فتاوى قاضي خان .)75//١(‏ 

(5) في وب): لا يحتمل. 

(5) في (ب): يغبت 

)١(‏ ينظر: النافع الكبير (ص 5 »)5١‏ و المبسوط للسرحسي (85/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
»)١5>/5(‏ وامخيط البرهاني (87/9). 

(8) ينظر: الأم »)8١/5(‏ و روضة الطالبين (755/10). 

(9) جملة: ومنها حيار الرؤية» لا ينبت في النكاح» مكررة في (ب). 

.)550/9( ينظر : المحيط البرهاني (87/19)» وفتح القدير‎ )٠١( 

)١١(‏ الحذام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط» وقيل: هو علة تحدث من انتشار السوداء في البدن 
كلهء فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء ورا انتهى إلى تقطعء وإنما مي به؛ لتجذم الأصابع وتقطعها. 
ينظر: تاج العروس (381/51)» والمعجم الوسيط .)١١7/١(‏ 
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وبرص”7"» وقرّن”"©» ورتق7"» فإن رد قبل الدحول سقط”' كل المهر» وإن بعده7 فلها 
0١ . 60‏ 0 1 ل 
بعده فلها كل المهر ؛ ولا يرد الزوج بجنونء وجذام, وبرص عند أبي حنيفة» وأبي 


يو سف» وقال تحمد: لما و 


ابن المهمام”: وقال محمد: لما رده بأحد هذه الثلاثة إذا كان بحال لا تطيق المقام 


00 


مح ولا واكم الزروج ال ب وها المطالبة بالامساك .معروف» 


والتفريق بناء عليه» و كانت الفرقة بسبب عنة» وجب» طلاقا بائنا. 


زاكع)سافطةين رب 

(5) القرّن: علة في الفرج تمنع سلوك الذكر فيه» وهي إما غدة غليظة» أو لحمة مرتتقة» أو عظم. ينظر: 
ينظر: أنيس الفقهاء »)51/١(‏ وتاج العروس (571/75). 

(؟) الرّئق» بفتح التاء: انسداد الرحم بعظمء ونحوه» والرتقاء: المرأة المنضمة الفرجء الي لا يكاد الذكر 
يحور فريحها؛ لشدة اتضمامه. ينظرء أنيس النقهاء 5*/19)» ولسان العرب 9 112/1): 

(5) في (ب): يسقط. 

(©) قي وب): بعدها. 

(5) ينظر: الأم (84/5))» مختصر المزني .)175/١(‏ 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي (88/5)» والهداية شرح البداية (1//9؟). 

(8) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحدء السيواسيء ثم الإسكندريء المعروف بابن الهمام» الحنفي» 
الإمام, العلامة» ولد: سنة تسعين وسبعمائة» وله تصانيف منها: شرح الحداية سماه "فتح القدير 
للعاحز الفقير"» و"التحرير ف أصول الفقه"» و"مختصر الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي"» 
و"شرح بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام لابن الساعاق"؛ و"المسايرة في أصول 
الدين"» و"كراسة في إعراب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم", وله مختصر في الفقه سماه: "زاد 
الفقير"» مات سنة واحد وستين وثمائمائة. ينظر: بغية الوعاة »)١7/١(‏ وشذرات الذهب 
95-980 5). 

(9) ينظر: فتح القدير (50/9؟). 

(0) يارب) ةا يردة, 

)١١‏ العنة: هي عدم القدرة على الجماع؛ لمرض أو كبر سنء أو يصل إلى الثيب دون البكر. ينظر: 
التعريفات ».)3١ 5/١(‏ وتاج العروس (5/58 .)5١‏ 

(؟١١1)‏ المحبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه. ينظر: تهذيب اللغة »)777/٠١(‏ ولسان 
العرب .)5١59/١(‏ 

)١5(‏ في وب): وكذا. 
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خص : لو خيرها القاضي بعد مضي السنة في العنين» يقتصر على المجلس» وبطل 
خايها اموا زازتها النكاح. 





وأما الخيارات المتعلقة بالنكاح أربعة : خيار المخيرة» وخيار العتق» وخيار الفسخ 
بعدم الكفاءة» وخيار البلوغ. 

أما الأول : فلو قال لامرأته: احتاري» أو اختاري نفسك207©.: ينوي به الطلاق» فلها 

5 3 2 7 ع ا 5 ١‏ . 
الخيار في محلسهاء وإن تطاول يوماء أو أكثرء وكل خيار يقتصر على المحخلس7©) يكون 


هكذاء كخيار قبول البيع» وخيار المشيئة وغيرهماء وهذا يختص بلمرأة» ولا يبطل 
سكرفاك يكرا كانت أو ثياء ولا لى اكليف قليلك أو شريف: 


وكل جواب ذكر في الخيار» هو الحواب في تعليق طلاقها عشيئتهاء وفي قوله : 
طلقي”"© نفسكء وفي أمرك بيدك؛ وف طلب الشفعة» ففي كل موضع يبطل الخيار, 
تبطل هذه الأمورء وف كل موضع لا يبطل”' الخيار» لا تبطل هذه الأمورء والفرقة0©© 
يمذه الأمورء لا تحتاج إلى القضاءء وتبين به» فيجب نصف المهر قبل دعوله» وكله 


بعذه. 


ج : خيرهاء وسمعتء إلا أنها لم تعلم بثبوت الخيار لهاء فقامت”2 عن المجلس» بطل 
حيار 


صع : وأما خيار العتق للمنكوحة» إذا كانت أمقة أو ل أو أم لوال فعتفت 
فعتقت قبل الدحولء أو بعده» فلها الفسخ» حرا كان زوجها أو قنا. وقال الشافعي: لا 


)١١(‏ هنا في (ب): إن. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): طلق. 

(:) في (ب): تبطل. 

(5) بداية (1/ب)» في الأصل. 

(5) في وب): فقالت. 

(0) لم أقف على هذا النقل في الجامع الكبير» بعد طول بحث. 

التديير؟ تعليق: الغقتق عطاق موت السيده. كأن يقؤل: هق .حر بعد موي. ينظر: دستور العلماء 
»)١54/١١‏ ومقاييس اللغة (7517/9). 

(9) أم الولدء عند الفقهاء: هي الأمة الي استولدها مولاهاء كما هو المشهورء أو استولدها رجحل 
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حيار لما في الحر”"', وكذا المكاتبة لو زوجها المولى برضاهاء فعتقت بأداء أو تحرير» 
تتخير عندن”"»؛ وهذا الخيار كخيار المخيرة» يثبت للأنثى فقطء ووقوع الفرقة به لا 
يتوقف على القضاءء ولا يبطل بسكوتء وتد إلى آخر المحلس» إلا(" إذا أبطلته صريحاء 
أو دلالة» بأن تمكنه من نفسها ونحوه. 


وإعا يفارق هذا الخيار» حيار المخيرة بوجهين ٠:‏ 


أحدهما: أن الفرقة بخيار العتق لا يكون طلاقاً»؛ لأنه يغبت بتسليط الزوج» وهو 
أهل للطلاق. 


والثاني: أن حيار العتق يعذر فيه الجهل» بخلاف المخيرة؛ إذ الأمة مشغولة بخدمة 
المولى» فلا تتفرغ لعلم الأحكام, بخلاف الحرة» وعلى هذا لو كانت”" المحيرة27 أمة7", 
ينبغي أن تعذر بجهل؛ لو علمت بالعتق» لا بخيار العتق» ولا يبطل العتق””»؛ ولا يبطل 
بقيامها» وهو قول الكرحي, ومشايخ بخارى”"©؛ قال صاحب جامع الفصولين: أقول: 
هذا إشارة إلى أن فيه نخلاف(” ". 


بالنكاح» ثم اشتراها. وقيل: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لماء أو من مالك لبعضهاء فإن 
المملوكة إذا جاءت بولد» وادعاه المالك» يثبت نسبهء وتصير الحارية أم ولد له. ينظر: تحفة الفقهاء 
وان وسور العلماء 1315م 

(1) ينظر: الأم زه ؟؟ لمع وعتصر المرئ :)17/١(‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي (40/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/؟5١)»‏ والاختيار 
لتعليل المختار »)١77/(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (5/9١؟).‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(:) هنا في (ب): وفي. 

(5) هنا في (ب): المرأة. 

(10) قي زب): خخيره. 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) جملة: ولا يبطل العتق» ساقطة من (ب). 

(9) ينظر : فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 58 ١/أ).‏ 

.)57/8/١( ينظر: جامع الفصولين‎ )٠١( 
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قاضى خان : وإِنما يفارق هذا الخيار» خيار المخيرة من وجه واحدء وهو أن الفرقة 
في خيار العتق لا تكون طلاقاء وفي يار المخيرة» تكون طلاق(؟". 

ح : كما يثبت لما خيار العتق منكوحة» فكذا في عدة الرحعي. 

والأمة لو كانت صبية» لا تنصرف بحكم الخيار فسخاء أو إجازة» ما لم تبلغ» وكذا 
وليهاء فإذا بلغت» خيرها القاضي خيار العتق» لا البلوغ. 


بس : ثم الفرقة يمذا الخيار؛ إن كانت قبل الدحول لا يلزمه المهر؛ بحيئها من قبل 
المرأة) وإن بعد الدحول يجب كل المهر» وإغما يثبت لها خيار العتق» لو زوجها المولى» أو 
تزوحت بإذنهء ولو بلا إذنه» فلا نخيار لجا9©. 


جغ : اختارت نفسها بلا علم الزوج» يصح.ء وقيل: لا يصح في غيبة الزو 7" 

خ : أما الخيار بعدم” الكفاءة» فلو زوجت نفسها غير كفؤء فللأولياء فسخه. وهذا 
وهذا التفريق لا يتم إلا0© بقضاءء وقبل القضاءء [النكاح]”' قائم بكل أحكامه» من 
طلاق» وظهار»ء وتوارث» وخيار الولي لا يبطل بسكوته» ولا بالامتناع عن طلب 
التفريق» وإن طال الزمان, ما لم تلد0". 


فقوو عر أما إذا. ولدت 0 للأولياء حق الفسخ؛ كيلا يضيع الولد 
بعدم فرييي” » كذا في الخانية أ 007 0 ذكر في مبسوط”' © شيخ 
الإسلام”” ©: أن المرأة إذا ل يي 


.)؟509/1١( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

)١(‏ الجملة من قوله: ثم الفرقة» إلى قوله: كل المهرء لم أقف عليهاء أما بقية النقل» فينظر: المبسوط 
للسر حسي 06 

() لم أقف على هذا النقلء في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 

(5) قي رج بعل 

(5) في (ب): لا. 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: بالنكاح» والمثبت من (ب). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي حان .)709/١(‏ 

(8) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/78؟).‏ 

(9) ينظر: فتاوى قاضي حان .)709/١(‏ 

.)١ 5/7( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )٠١( 

)١1١(‏ في وب): المبسوط. 

؟١١)‏ وهو محمد بن حسين البخاري الحنفي المعروف بخواهر زاده» وقد تقدمت ترجمته. 
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أولاداء ثم بدا له أن يخاصم في ذلكء فله أن يفرق بينهما؛ إذ السكوت إنما جعل في حق 
التكاح؛ في حق البكر نصاء بخلاف القياس» كذا في النهاية» انتهى. 

يقول الحقير : الظاهر أن ما في المبسوط قياسء وما في الخانية» وغيرها استحسان؛ إذ 
هو الأرفق» نظراً إلى جانب الولد» كما مر آنفاً. 


ٍ : والتفريق بالخيار بعدم الكفاءة فسخ لا طلاق» حي لو كان قبل دعوله 
سقط”؟ كل”" المهر» لا بعده. وعليه نفقة العدة» وإن أجاز الولي بطل حقه. وكذا لو 
أذ مهرهاء ولو زوجها وليها'" بغير كفؤء ثم افترقاء ثم زوحت نفسها من هذا الزوج 
بغير وليهاء فللولي أن يفرق بينهما؛ إذ الرضا في عقد لا يدل على الرضا في عقد 


0 1 
5-0 


يقول الحقير : هذا الدليل لا يتم به المرام» كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 


قال0). ولو زوجها الولي بغير كفؤء فطلقها رحعياء ثم راجعهاء لم يكن له التفريق 
با ]20 


قاضي خحان + طلقها و الكفق طلاقاً العا م تزوجها بلا إذن وليهاء فللولي أن 
شرق كسا .ولى وها لحن الأولياء بغير كفؤى فليس لمذا الولي ولا لغيره حق 
الفسخ, ويكون ذلك لمن [فوقه]”". 


)١(‏ في (ب): يسقط. 

)١(‏ بداية اللوح (9١١/أ)»‏ في الأصل. 

(5) في (ب): ولي. 

(5) لم أقف على هذا النقلء في الجامع الكبير» بعد طول بحث. 
(5) المقصود: محمد بن الحسنء في الجامع الكبير. 

(5) لم أقف على هذا النقلء في الجامع الكبير» بعد طول بحث. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
ينظر: فتاوى قاضي خحان .)95١١-1.9/1(‏ 
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قت : تزوجت بغير كفؤء فرضي به بعض الأولياء» ليس للباقي فسخه؛ إذ العقد وقع 
مصلحة برأيهم؛ فلم يجز إبطاله إلا إذا كان أقرب» فيكون له نقضه. 


ط : للولي الأبعد نقضه إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة» إلا إذا برهن الزوج أن 
الأقرب روجدو نو قصب الأدك كمنيا هع الأفانية لق إقائة البساف لأط عمصوير"'؟, 


ابن الحمام : الغيبة المنقطعة» في جواز تزويج الولي الأبعد» عند غيبة الأقرب؛ أن 
يكون الأقرب في موضع لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة» وهو اختيار 
القدوري””. ومن المشايخ من قال(©: أن يكون متحولاً من موضع إلى موضعء لا 
يوقق عل 9 أثزمن. ويكون مقشرء ا" لا يعر خيره. .وقيل؛ إذا كان يق موضع يفم 
الكراء”؟ إليه دفعة واحدة» فليس غيبة منقطعة» أو بدفعتان فمنقطعة. وقيل: أدن مدة 
السفر؛ لأنه لا فهاية لأقصاه» وهو اختيار بعض المتأخرين» منهم الإمام النسفي”", 
والصدر الشهيد””» وغيرهماء قالوا: وعليه الفتوى”". 


قال الإمام السرحسي : الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره؛ واستطلاع 


رأيه» يفوت الكفؤ” '"2» وعن هذا قال قاضي خان: في الجامع الصغير: لو كان مختفيا في 


.)٠١1/5( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

.)55/5( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(5) في (ب): يقول. 

8 ساقم ف رووير 

(6) قي (نيه): مقصودا, 

(5) الكراء: أحر المستأحرء ويقال: كاراه مكاراة» وكراء: أي آجرهء ولعله المقصود هنا. ينظر: 
المفخصص (57/7 5)» ولسان العرب ».)5١/١5(‏ والمعجم الوسيط (؟/785). 

(0) ينظر: كتنر الدقائق مع شرحه البحر الرائق .)١75/9(‏ 

200 لم أقف على هذا الاختيار» فيما بين يدي من مصنفات الصدر الشهيد المطبوعة. 

(9) هذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية» فإذا كان القول موصوفا يبهذا الوصف فعليه المعتمدء ومع ذلك 
ذلك فإن بعض ألفاظ الترحيح آكد من الألفاظ الأحرى» وقد سبق بسط الكلام في ذلك. ينظر: 
شرح منظومة عقود رسم المف (ص ,4)*5-7١‏ ودرر الحكام شرح بخلة الأحكام (4/.هه- 
,١‏ والمدخل إلى المذهب الحنفي (ص 445- ٠‏ 55). 

.)4/4( ينظر: الميسوط للسرخسي‎ )١٠١( 
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المصرء بحيث لا يوقف عليه» تكون غيبة منقطعة» وهذا أحسن؛ لأنه أنظر7"©» وفي النهاية 


النهاية : وعليه أكثر المشايخ» منهم الإمام محمد بن الفضل. 


وف شرح7© الكق + أكثر التاخروو» على أنه ادق هدة السقر ولة تعارض بين أ كثر 


كه إأسا. 1ك | 5 دعر : ا(0) )م 0 
أكثر المتأخرين» وأكثر المشايخ, والأشبه بالفقه, قول أكثر المشايخ : 


3 : وقبض المهرء مع بجهيزها رضاء ورد القبض؛ قيل: رقا وقيل: لاء ما ١‏ 
يجهزرها منه. ولو خاصم زوجها”" بنفقتهاء أو ببقية مهرهاء فهو رضا استحساناء إذا 


كان عدم الكفاءة ثابتا عند" القاضيء وإلا فلا20" . 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: على هذا ينبغي أن يكون قبض المهر» مع 
التجهيز» على هذا التفصيل. 


09 ل ساد ا : 5 
جحس" ': تزوجت بغير كفؤء فلها الامتناع عن الوطء؛ حبى يرضى الولي» وكفاءة 
النساء للرحال غير معتبرة عند أى حنيفة» حلافا هما( كذا فقظ. 


)١١(‏ الإنظار؛ التأحير» والإمهال» والنظرة: بكسر الظاءء التأخير في الأمر. ينظر: لسان العرب 
»)5١5/5(‏ والمعجم الوسيط (؟/3757). 

لم أقف على هذا النقل في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث. 

(1) سائطة من رج 

(0) ي(ب): قوي. 

(5) ينظر: البحر الرائق .)١75/*(‏ وينظر: فتح القدير (550/5؟). 

(5) في وب): لزوجها. 

0ت زوجم صد 

(1) ينظر: المحيط البرهاني .)٠١١/9(‏ 

(8) يرمز به لكتاب التجنيسء ول يتعين لي المراد» فالمكتبة الحنفية زاخرة بعدد كبير من الكتب بهذا 
المسمى» فهناك التجنيس للامام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرّغاني» والتجنيس 
لخواهر زاده» والتجنيس للدبوسي» والتجنيس الملتقط للأسروشئ» تجنيس الواقعات لعمر بن 
عبدالعزيز بن مازة» والتجنيس في الحساب للسجاوندي. 

(9) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١١١/7(‏ والمحيط البرهاني »)٠١*/9(‏ فتح القدير 
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ويخاصم في الكفاءة؛ ذو الرحم المحرم منها7", [وبنو]”" العم» وكل ولي؛ إذ العار 
يلحق الولي» وهذا أولى7"»؛ كذا مق وذكر في خ : أن الفسخ للأولياء من العصبة0 . 





قوز كور ف الكقار في انيب بق العريد قاذ العجم ضيعوا أنسابهم» فقريش 
وسرافواين احرب أكفاف والعجم أكفاي وتعتبر إسلاماً 56 حسام بنفسه ليس 
كقوا للق لبن و اعم اتوير يو ارا بن فقي كالآنا اتن خرية أيض ات تفية أ معدقه 


ع 


ليس كفوؤاً لحرة أصلية» ولا معتق أبوه» كفؤاً لذات أبوين حرين» وتعتبر ديانة أيضاء 
فليس فاسق كفواً لصالحة أو بنت صالح وتعتبر مالاً أيضاًء فعاجز”" عن مهر معجل 
ونفقة» ليس كفؤاً لفقيرة» ولا تعتبر9© الكفاءة غّ في الأصح؛ إذ كثرة المال مذموم 
فالقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظامء وتعتبر حرفة أيضاًء فمثل حائك7"©: وحداد 
وحفاف”' ©, ونحوهاء ليس كفؤا لمثل عطار وبزاز”' © والعجمي العالم كفؤ للعربي 


.)١1//8( والبحر الرائق شرح كت الدقائق‎ »)3١5/( 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: وهوء ولمثبت من (ب)» والإثبات موافق لما في جامع الفصولين 
.)550/1١١‏ 

(؟) ينظر: التجنيس والمزيد خ (ل /9/ب). 

(:) ينظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص ؛ .)٠١‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي -حان .)7١9/١(‏ وينظر: جامع الفصولين (١9/1؟5).‏ 

(79) بداية (9١/ب)»‏ في الأصل. 

(0) في (ب): فما عجز. 

(8) هنا في (ب): كلمة غير واضحة. 1 

95١‏ الحائك: هو من ينسج الثياب» يقال: حاك الثوب و ا وتعياكاء وحياكة نسجه» ونسج الغياب: 
ضم السدى إلى اللحمة. ينظر: مختار الصحاح ».)١17/١(‏ وامحكم والمحيط الأعظم (45//7- 
17 , وتاج العروس .)١70/717(‏ 

٠١‏ الخفاف: بائع الخفاف». وصانعهاء والخفاف جمع خفء والخف: ما يستر القدم مع الكعب من 
شعرء أو لبدء أو حلدء ونحوها. ينظر: دستور العلماء (؟/77)» والمعجم الوسيط (١/57؟).‏ 

)١1١١‏ البزاز: بائع البز»ء والبز: نوع من الثياب. ينظر: تاج العروس (دا/للع والمعجم الوسيط 
.)64/١١‏ 
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الجاهل؛ إذ شرف العلم يقاوم شرف النسبء والعالم [غير]”© الغ كفؤ للجاهل 
الغع 7 :والعلوي"": والقروي”*؟ كفو للمدق. 

ابن الهمام: لم يذكر صاحب الحداية”2 الكفاءة في العقل7", وذكره الولوالجي””؛ قال 
قال بعضهم: لا رواية في اعتبار”؟؟ العقل في الكفاءة» واحتلف فيه؛ فقيل: تعتبر؛ لأنه 
يفوت بعدمه مقصود النكاحء وقيل: للا؛ آنه عرض . 

ولا تعتبر الكفاءة في السلامة من العيوب الى يفسخ يما البيع'' © كجنون» وجذامء 
وبرص» ب لكت ودام إلا عند محمد في جذام, وجنوك »وبرص» إذا كان بحال 
ادام تطيق المقام معه. 





)١١‏ ما بين المعقوفتين في (ب): الغير. 

)١١‏ جملة: كفؤ للجاهل الغ ساقطة من (ب). 

(*) وهو من كان من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ققهُ- من الحسن, والحسين» ومحمدء 
وعمرء والعباس» وزينب. ينظر: تاج العروس (707/5)» وقهذيب اللغة .)١١١/9(‏ 

(:) القروي : هو المنسوب إلى القرية» وهم سكافاء يقال: رحل قرويء إذا كان من أهل القرى. ينظر: 
ينظر: كفاية المتحفظ »)١77/١(‏ ولسان العرب »)١175/١5(‏ والمعجم الوسيط (؟757/5). 

(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام .)510-5599/١(‏ 

(5) وهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» صاحب "الحداية"2» وكتاب "البداية"» و"كفاية 
المنتهي"» وكتاب "التجنيس والمزيد"» و"مناسك الحج", و"مختار مجموع النوازل"» مات سنة ثلاث 
وتسعين وخمسمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)5735/51١(‏ وتاج التراجم .)5١17-5٠05/1١(‏ 

(0) ينظر: الحداية شرح البداية ٠ .)585-57٠0/1(‏ 

(8) هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة» بن عبد الرزاق» بن عبد الله الولوالجي» من أهل ولوالج» بلدة من 
طخارستان بلخ» كانت ولادته يما» فى جمادي الأولى سنة سبع وستين وأربعمائة» كان إماما فقيها 
فاضلاء حنفي المذهبء له من المصنفات؛ "الفتاوى الولوالجية". توفي بولوالح» بعد الأربعين 
وخمسمائة. ينظر: التحبير في المعجم الكبير -54145/1١(‏ 457).» و الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
1-1١‏ ١مم).‏ 

ينظر هذا النقل في الفتاوى الولوالجية ١١/+7؟5).‏ 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

؛)١5/8/10( البخر: الرائحة الكريهة من الفم. ينظر: كتاب العين (559/54؟)» وذيب اللغة‎ )١1١( 
.)41١/١( والمعجم الوسيط‎ 

)١١١‏ الدفر» بسكون الفاء: حدة الرائحة في النتن» والطيب» وبفتح الفاء في النمئن خاصة. ينظر: هذيب 
اللغة (5 »)77/١‏ وتاج العروس .)507/١1(‏ 

)١79‏ ساقطة من (ب). 
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ولق اعبار الكفادة: ق. العقل) على قول عمد + إلا أن الذي له الفريق و20 
الفسخ, هو الزوجة لا الولي» وكذا في إحوته عنده7". 


بس : وأما خيار البلوغ؛ فغير الأب» والحد» لو زوج ميا أو ضية بل فلينا 
فلهما خيار الفسخ عند أبي حنيفة ومحمد» لا عند أبي يوسف»ء ولو زوجهما أمهماء أو 
القاضي» فعن أبي حنيفة روايتان» والظاهر الخيار» والمعتوهة7) لو زوجها أخوهاء أو 
عمهاء فعقلت فلها الخيار» لا لو زرَّحها الأبء. [أو]" الجدء أي أب الأب» ولو 
زوجها ابنها فلا رواية عن أبي حنيفة» قالوا: ينبغي أن لا20 يكون لها الخيار كالأب» 
وعن محمد؛ لحا الخيار» ولو زوج أمته الصبية» ثم عتقت» وبلغت» فلها خيار العتق» 
واحتلف هل لطا خيار البلوغ فيه ؟ والصحيح عدمه؛ إذ ولاية المولى فوق ولاية الأب. 


ثم حيار البلوغ يفارق خيار العتق بوحوه منها : أنه يفبت”" للذكرء والأنثى» وخيار 
وخيار العتق للأنثى فقطء ومنها أن خيار العتق للبكر لا يبطل بسكوقاء بل بمتد إلى 
آخر المحلس» حى لو بلغت» ولم تفسخ”© ساعة ما بلغت» بطل خيارهاء وإن كان 
ابجلس اثماء الك يحترت علدها واكام ا بغرت الخبار: والأمة البكر إذا أعبقث» 
و1 سيد وله يطل سيارهاء ها دام اخلش قاني00. 





)١(‏ في (ب): أو. 

(؟) ينظر: فتح القدير (595-1595/9). 

(7) في (ب): فبلغهما. 

(5) العته: آفة ناشئة عن الذات» توجب خللا في العقل» لا يصل صاحبه» وهو المعتوه إلى حد اللحنون» 
بل يكون مختلط العقل» فبعض كلامه يكون مشابما لكلام العقلاء» وبعضه لكلام المحانين» وقيل: 
المعتوه هو من كان قليل الفهمء مختلط الكلام» فاسد التدبير. ينظر: التعريفات (١/587))؛‏ 
ومتوو العلسناء 3 الم 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: و 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): ثبت 

() في (ب): يفسخ. 

(5) في (ب): يفسخ. 

.)١59-1١591//5( ينظر: المبسوط للس رحسي‎ )٠١( 

الا ات 
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وف كح : خيار البلوغ للشيينة وللغلام» بمتد إلى ما وراء النخلس» والعمر وقت له 
ولافطل إلأبالابطال هاه أر ها يدل على الرضرةة. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: في شرح الهداية؛ جعل الاشتغال بعمل آخرء 
مبطلا للخيار”"» وهذا يدل على أن خيار البلوغ يقتصر على المحلس» فلو قال الغلام0©: 
الغلاه7©: نقضت النكاح» ونوى طلاقاء فعن أن حنيفة أنه طلاق» وإن ثلاثا فثلااث. 


ومنها: أن الفرقة بالبلوغ لا تثبت» ما لم يفرق القاضي» وتثبت في العتق بقوطا: 
اخترت نفسيء» ثم في تفريق القاضي لما كل المهر» لو كانت مدخولة؛ وإلا سقط كله 
وهي فرقة لا طلاق» سواء كان من الرجلء؛ أو المرأة0©. 


قاضي خان : الفرقة بخيار بلوغ» وحيار عتق» وخيار بعدم الكفاءة7 "© لا تكون 
طلاقا. 


خيار البلوغ إذا ثبت للثيب» لا يبطل إلا بإبطال نصاء أو بالتمكين من الزوج» أو 
طلب المهرء أو طلب فرض النفقة» بخلاف خيار العتق» وخيار المخيرة» فإن ذلك يبطل 


بطلب فرض نفقة ؟ ينبغى أن يبطل7"؛ لأنه ذكر في فقظ : الثيب البالغة لو زوجها 
وليهاء فخلا بما زوجها برضاهاء هل هو إجازة منها ؟ لا رواية فيه» وعندي أنه إجازة. 


)١1(‏ لم أقف على هذا النقل في كتاب الحيل للخصافء بعد طول بحث. 

)١(‏ ينظر: الحداية شرح البداية (517/1؟). 

() بداية اللوح 509 ١/أ)»‏ في الأصل. 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)579/١(‏ 

(5) في (ب): الكفالة. 

(7) ينظر: فتاوى قاضي حان .)77-0/١(‏ 

(0) لم أقف على هذا النقل في كتاب الحيل للخصافء بعد طول بحث. 
اع.”# د 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


صبية زوجت نفسهاء ثم بلغت» فدحل إيها]7'؟ برضاهاء ينبغي أن يكون إجازة: 
على ما ذكر في فقظ. 


يقول الحقير : وفي الفتاوى الصغرى : إذا فسخ النكاح بخيار البلوغ؛ إن كان بعد 
الدحول يجب كمال المهر» وإن كان قبل الدخحول يسقط كل المهر؛ لأن الفرقة بخيار 
البلوغ فسخ من كل وجه0". 


وفي تح(”: أحد الزوجين قال: كان النكاح في الصباء أو الجنون» وعغرف هو منه, لا 
لا نكاح بينهماء فلو دحل بها بعد الكبر» فهو رضاء وإحازة. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هذا يستقيم إذا كان العاقد غيره» وأما إذا 
كان العاقد هو البجنونء أو الصبي الذي لا يعبر فلا0). 


5 صبية زوجها عمهاء فبلغت» فهي على خيارهاء ما م ترضّ بنكاح نصاء أو 
أو دلالة جماع, أو طلب نفقةع أما لو أكلت من طعامه, أو خدمته كما كانت» فهى 
غلن سارها لآنه ئيس ابر ضاف 


حى لو بلغت وهي يكن وسكتنت» وكالك: لم أعلم باطيار فلذا شكت» وقال 


الزوج: لاء بل علمتء فالقول للزوجء ويبطل خيارها”". 


خ : بكر بلغت بالليل» ولح تقدر على الإشهاد؛ قال محمد: لما رأت0© تقول: 
اخترت نفسى» ونقضت النكاحء فإذا أصبحتك تشهد» وتقول: رأيت الدم الساعة» 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

)١(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 5*/| -7/ب). 
(') يُرمز به لكتاب التحفة للمسعوديء ول أقف عليه. 

(5) ينظر: جامع الفصولين (5719/1- 110). 

(©) في رب): ج. 

(5) ينظر: التجنيس والمزيد خ (ل 9177/] - 917 |ب). 

(0) ينظر: جامع الفصولين (١9/1+؟5- .)51١‏ 

() في (ب): الشهادة. 

(9) في (ب): رأيت. 
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واخترت نفسيء فقيل له0©: أيسع لما ذلك ؟ قال: نعم؛ لأنها لو أخحبرت أنما رأت الدم 
في الليل» واحتارت نفسهاء لا يقبل قوطاء ويبطل خيارها”". 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: دل هذا أن الكذب مباح عند الضرورة» وإن 
كانت غير الأربعة المستغناة0". 


يقول الحقير : ويؤيده ما في مجمع الفتاوى : أن من الكذب ما هو مباح لإحياء 
حقهء ولدفع الظلم عن نفسهء كشفيع يعلم البيع في حوف الليل» ولا يمكنه الإشهاد, 
فيقول: علمت الآن» وكذا صغيرة بلغت في جوف الليل» وتختار نفسها من الزو ج7, 


انتهى. 


حلاصة : يجوز الكذب 2 ثلاثة مواضع: 2 الصلح بين الناس» وفي الحرب» ومع 
ار 


الآن» ونقضتهء يقبل قولها9". 


وقال صاحب جامع الفصولين : قو 2 مسألة هس والليل» ينبغى أن يقبل 


قولحما مع اليمين؛ لأنها قد تبلغ بلا اختيار» في وقت يتعذر فيه الإشهاد» وتكليف 


)١(‏ هنا في (ب): هل. 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خخان .)”51-15-/١(‏ 
(؟) ينظر: جامع الفصولين .)540/١(‏ 
(4) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ١5؟/ب).‏ 
(5) لم أقف على هذا النقل في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 
(5) بداية (40١/ب)؛‏ في الأصل. 
(0) ينظر: فتاوى قاضي حان .)771/١1(‏ 
50 
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الإإشهاد فيه حرج» والحرج مدفوع شرعاء» والضرورات ستتناة عن قواعد الشرع» 
م ل ا ا ل ا 5 ع : 1 0١‏ 
فينبغي أن يقبل قوهاء وإن أضافته إلى الماضي» وهذا أولى من تحويز الكذب” '. 


قال وسنييق ثريا فوا ساف عن هله أذ فيه إشارة إلى نا كنا وق أن ذكرة 
الشفعة كذلك7", 


يقول الحقير : قوله: في مسألة أمسء والليل» إلى قوله: إلى الماضيء محل نظرء ويأنيٍ 


وو(4) مج 6 


وحجه ذلك بعد نصف ورقة” ' تقر 


قاضي خان : لو بلغت في مكان منقطع”'' عن الناس» فبعثت جاريتها؛ لتأن بشهود 
بشهود تشهدهمء بطل خيارهاء إلا أن يكون على الفور”". 


في اك إذا وجدت ود فلو بلغت بحيض» تقول : حضت الآن» ونقضته 
فاشهدوا عليه» ولو بلغت باحتلام» أو سنء تقول : لما بلغت نقضته فاشهدواء أو تقول: 
اشهدو”" أي بلغت ونقضته؛ فإن قالوا: مئ بلغت؟ تقول: كما بلغت نقضته؛ لا تزيد 
تزيد على هذاء فإها لو قالت: بلغت قبل هذاء ونقضته حين بلغت» لا تصدق. 


ط : حيار البلوغ كشفعة؛ فإها كما بلغت ينبغي لما أن تختار نفسهاء كالشفيع؛ 
وتشهد على النقضء لو عندها من تقبل شهادته. وإلا تخرج إلى الناس» وتفان ثانيا. 


.)؟50/١( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 
أي: صاحب جامع الفصولين.‎ )١( 
؟).‎ 50/١( ينظر: المرجع السابق‎ )١١ 
قي (ب): صحيفة.‎ )5( 
من هذا البحث.‎ )٠١8 في (ص‎ )5( 
في (ب): منقطعة.‎ )59 
.)751/١1( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )0( 
يُرمز به لشرح الأصلء ول يتعين لي المراد من شروح الأصل.‎ )8( 
جملة: أو تقول اشهدواء ساقطة من (ب).‎ )9( 
لاود‎ 
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ولو لم تختر في بيتها» حن خرحت للإشهاد» بطل خيارهاء والإشهاد لا يشترط 
لاختيارها”'؟ نفسهاء لكن شرط لإثباته ببينة؛ ليسقط اليمين عنهاء وتحليفها على 
اختيارها نفسها("2» كتحليف الشفيع على الشفعة؛ فإن قالت للقاضي: اخترت نفسي”" 
نفسي7" حين بلغت» أو حين بلغت طلبت الفرقة» صدقت مع اليمين. ولو قالت: 
بلغت أمس» وطلبت الفرقة» لا يقبل» وتحتاج إلى البينة. وكذا الشفيع لو قال: طلبت 
حين علمتء فالقول له. ولو قال: علمت أمس» وطلبتء» لا يقبل» ويكلف إقامة 
الب 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: قوله: والاستشهاد لا يشترطء إلى قوله: مع 
اليمين» يقتضي أن يصدق مع اليمين في مسألة أمس ا لأن قولهها للقاضي: حين 
بلغت طلبت» إلى آخره» إخبار عن الماضي» لا عن حالة عند القاضيء» وإلا لما احتاج 
إلى البينة؛ لأنه يحمل حينئذ على البلوغ الآن في مجلس القاضيء فينبغي أن يستوي هو 
وقولها: أمسء في الحكوا". 

يقول اطقيرة نيد يق إذ قد سوق نمز 92> الفدليق47 أن لو قالكة ملعت 
أمسء إلى آخرهء لا تصدق بلا بينة؛ لأنهما أضافت اختيارها”” إلى الماضي» فحكت ما لا 
للك امصافه خالا ومن حك :0 له علك امعافهى لكال» لأ يصدق بلا بية 
وإذا أطلقت» ولم تضف إلى الماضيء بأن قالت: حين''؟ بلغت احترت نفسي» فقد 


)١(‏ في (ب): لاحتيار. 
)١(‏ الجملة من قوله: نفسهاء إلى قوله : احتيارها نفسهاء ساقطة من (ب). 
9١؟)‏ ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: المحيط البرهاني (754/8). 
(5) ينظر: جامع الفصولين .)540/١(‏ 
(0) في ل (37/]) من الأصل. 
() في ب: إخبارها. 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ بداية اللوح 541١‏ ١/أ)‏ في الأصل. 
55-5 
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حكت ما تملك استثنافه حالاء فتصدق باليمين» انتهى. والعجحب أنه كيف نسي ما 


قلمت يداه» وزلت 2 مثل هذا الأمر قلماه. 


و1 وأما خيار البلوغ, فغير الأب» والجد لو زوج فيا أو صبية» فبلغاء» فلهما 
خيار الفسخ عند أبي حنيفة) ومحمد» لا عند أبي يو سف» ولو زوجها أمُهاء أو القاضي» 


فعن أبي حنيفة روايتان» والظاهر الخيار”". 


خ : لو بلغت» وقالت: الحمد لله احترت نفسيء فهي على خيارهاء وينبغي أن 
تقول في فور البلوغ : احترت نفسي» ونقضت النكاح, فبعده لا يبطل حقها بالتأخير» 
سخ ايبوف التمكية و وخوة 


بكر استؤمرت» فسكتتء ثم علمت أن الأب زوجها من فلان» فردت» صح7". 


يقول الحقير : لا شك أن هذا في بكر بالغةء لا البكر مطلقاء وإنما لم يقيده به؛ 
لظهوره. 


2 3 2 . 8 ل ون 55 35 ا 3 
قال20: ولو ثبت للبكر حيار بلوغ» وشفعة” » تقول: طلبت الحقين» ثم تبدأ بتفسير 
بتفسير الاحتيار”" » وقيل: بالشفعة» وتبدأ الثيب بالشفعة؛ لأن خيار البلوغ للثيب عتد 
002 
كما 20 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي سحان .)"١5/١(‏ 
(") ينظر: المرجع السابق 2751/١(‏ 47/7). 
(4) أي: قاضي نحان. 
(5) في (ب): بالشفعة. 
(5) في (ب): الخيار» ونص ما في قاضي حان :)351/1١(‏ في التفسير بالاختيار. 
(10) الجملة من قوله: وتبدأ الثيب بالشفعة؛ إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: المرحع 
السابق .)751/1١(‏ 
.اد 
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شصل : بلغت 1 فقالت: رددت كما بلغت» وقال زوجها : سكة فالقول له 
وكذا لو قالت: طلبت الشفعة» كما حمعت» وقال المشتري: سكثه فالقول لماء ولو 
قالت البكر: لم أرضّ بالنكاح» وقال الزوج: رضيتء فالقول لما عندنا(©. 


قاضي ححان : بالغة زوّجها أبوهاء فبلغها”" الخبر» فاحتصمت إلى القاضي» فادعى 
الزوج أنها سكنت حين علمت» فقالت: لا بل رددت: إن قالع: رددت حين علمتث» 
فالقول لهاء وإن قالت: علمت بالنكاح يوم كذا فرددت» وقال الزوج: لا» بل سّككت» 
الو ل لف 


صغيرة زوّحها غير الأب» والجد - أب الأب - فاخحتصمت مع زوجها بعد بلوغهاء 
وهي بكرء فقالت: احترت الفرقة» وكذها الزوجء لا يقبل قوها إلا ببينة» وإن احتلفا في 
الحال» فقالت: بلغت الآن»ء واحترت الفرقة» وقال الزوج: لاء بل بلغت قبل هذاء 
وسكتي» فالقول لهاء وإن كانت ثيباً وقت البلوغ, لا بطل خيارها إلا بالرضا صريحاء 
أودذلالة و العسكين وغيو الل كر 


خ : ولو اختار أحدهما الفرقة» ورد النكاح بخيار البلوغء لم يكن رداء ولا يبطل به 
العقد. ما لم يحكم به القاضيء فيتوارثان قبل الحكمء. بخلاف النكاح بعد البلوغ, فإنه 
يبطل برده7". 


مخص””©: حكم الإيلاء”؟»: والطلاق» وغيرهما قائم بينهماء ما لم يفرق القاضيء 
وكذا الخيار بعدم الكفاءة. 


)١(‏ ينظر : المبسوط للسرحسي (7/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (757/5).؛ و المحيط البرهاني 
ا" 

(5) في وب): فلها. 

(5) الجملة من قوله: وإن اخحتلفا في الحال» إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى 
قاضي خحان .)70٠0 255/8/١(‏ 

(4) ينظر: المرجع السابق .)50/١(‏ 

(5) يرمز به لكتاب مختصر المصاصء ول أقف عليه. 

() الإيلاء: هو الحلف على ترك قربان المنكوحة حرة» أو أمة» في مدته» وهى أربعة أشهرء أو أكثر إن 
إن كانت حرة» وشهرين إن كانت أمة.. مقل: فال ل أثريك أريحة أشي أو شهرين: ينظرة أنيسن 
الفقهاء »)057/1١(‏ ودستور العلماء .)١ 49/1١١‏ 

#1٠. - 
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ح : كل فرقة تحتاج إلى الحكمى لم يجر الحكم عند غيبة الزوج» كخيار البلوغ, 
والتزويج من غير كفؤء والفرقة بلعان» وعنة» وجبء وإباء عن الإسلام. وكل فرقة لا 
تحتاج إلى الحكم. تصح بغيبة الآخرء كخيار مخيرة» وخيار عتق» وأمر باليد» ولو خلعء 
وشرط لها الخيار» حاز عند أبي حنيفة» وقالا: لم يجزء ولو شرط له الخيار» لم يجز 





0 

وفاقا” '. 
خلاصة : الفرقة الى تحتاج”" إلى القضاء خمسة: فرقة جّبء وعنة» وهي طلاق» 
وفرقة بخيار البلوغء» وهي فسخ, وفرقة بعدم الكفاءة» أو نقص المهرء وهي فسخ., وفرقة 
باللعان» وهي طلاق» والخامس: إذا أسلمت الذمية» يعرض الإسلام على زوجها الذمي» 


فإن أبى فرق7 بينهماء ويكون طلاقا عندهماء وعند أبي يوسف يكون فسخا(”. 


شئئ : بلغت وزوجها غائبء لا يفرق بينهما بخيار البلوغ؛ لأنه قضاء على الغائب» 
لكن تختار نفسها حين بلغت؛ لكيلا يبطل حقهاء فإذا حضر زوجهاء تدعي أنما 


احتارت» فيفرق بينهماء ولو ل فإن شاءت احتارت» وإن شاءوك تاتطل حورو , 
حص : خلعها بخيار لماء و يؤقتء» فإن احتارت في المجلس» فلها ما اختارت» وإن 
سكتت حئ قامت» فالطالاق واقع, والخلع ثابت. 


نم : احتلعاء وقالت: إن لم أؤد البدل إلى أربعة أيام» يكون الخلع باطلاء فمضت 


ع 


المدة, ولم تؤده7", فهو كخلع بشرط الخيار لماء حيث يجوز. 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)5١7/17(‏ وامحيط البرهاني (578/9)» وتبيين الحقائق 
(/154)» والبحر الرائق شرح كتز الدقائق (37/5). 
(1) هنا في (ب): فيها. 
(59) بداية (١851١/ب)»‏ في الأصل. 
(:) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟15/5١55-5).‏ 
2١‏ الجملة من قوله: شي إلى قوله: حضوره» ساقطة من (ب). 
ينظر النقل في فصول الأستروشئئٍ خ (ل 55 ١/أ).‏ 
(5) في (ب): يؤد. 
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وأما الخيارات الي تثبت في عقود تحتمل الفسخ أنواع؛ منها: خيار شرطهء وتعيين 


ورؤية» وعيب. 


حزانة : أما الخيارات الِيَ(2 تثبت في العقود الي تحتمل الفسخ» كبيع» وإجارة» 
وقسمة» وصلح عن مال» فأنواع تذكر في مواضعها”". 

كوردغور + غيان الشيظة أن وكوة العافد كير بين قبول أصل العقد ورده. 

بفياذ السيييه أن شري اعد سق أ تلوس على أن عق أرا قفد ع دان 
الخياران يمنعان ابتداء الحكمء وخيار الرؤية يمنع تمام الحكمء وخيار العيب يمنع؛ لزوم 
الحكه”". 


صل : شرط الخيار في البيع جائن لمياء أو لوعي 
دون غرر ‏ وخا كما سباق 7 


صل : مؤقتا بثلاثة أيام» أو أقل» وإن شرط أكثر فسد البيع عند أبي حنيفة» وزفر» 
والشافعي”2, قال أو يوسقك: و محمد : الود كرا وقتا تعلزها: كشيرء وسنة» اف أكترع 
كر ا 


درو غرر :.ولو قال: على أي بالخبار أياماء أو قال:: أبدا فسبد البيخ.وفاقا0, 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر : خزانة المفتين خ (ل 1١٠/ب).‏ 

(") ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟1/5١15١).‏ 

(:) في (ب): أحدهما. 

ينظر القل ق البسوط» لحمد بن لسن ؤهة/ 14م 

(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/157١).‏ 

(5) ينظر: الأم »)٠٠١7(‏ ومختصر المزني (75/1). 

(0) ينظر: المبسوطهء لمحمد بن الحسن .)١75714-1١77/5(‏ 

() ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟1/5١15١).‏ 
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صح استحسانا؛ لنيابة الغير عن العاقد» وفي إجازة أحد(© من الأصلء والنائب» ونقض 
- ع ع 5 5 3 ع 9 
الاآخر الأول» أولى» وي معية كلامهما النتقض أول” ١‏ 


ض : خيار الشرط» يثبت”" في بيع فاسد كحائر» لا في الصرف» والسلم»: حى لو 
شرط فيهما؟ لأحدهماء بطل العقد0 . 


60 هو يصح 2 ثمانية نا 2 بيع» وإحارة» وقسمة» وصلح عن مال بعينه» 
وكتابة) وخلع, وعتق على مال. 


شرط الخيار للمرأة والقن» يصح عند أبي حنيفة» وأما للزوج والمولى فلم يصح 
وقاك"كهد و كذا عاذ لشرطة للراعى .ل الرقرو إذ لسكقطن الرهى مق كاي لذ خيارة 
ولو كفل' بنفس» أو مال» وشرط الخيار للمكفول له. أو الكفيل جاز» ولو استأحر 
بخيار له ثلاثة أيام حاز كبيع» ولو فسخ في الثالث» هل يجب على المستأجر أحر يومين ؟ 
أفى صط؛ أنه لا يحب؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع حك" الخيار؛ إذ لو انتفع7” "2 بطل 


يي 011 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

.)٠554/59 ينظر: درر الحكام ف شرح غرر الأحكام‎ )١( 

(5) في (ب): ثبت. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) الجملة من قوله: لا في الصرفء إلى آخحر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: الفتاوى 
الصغرى للحوارزمي خ ول 08/ب). 


(1) يرمز به لكتاب جامع الفقه» لأحمد بن محمد بن عمر العتابي» وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 
(0) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »5١/7(‏ 75/5)» والمحيط البرهاني (/75748)» وتبيين 
الحقائق »)١754/7(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق (2937/5 7079). 
(8) هنا في (ب): جاز. 
(9) ساقطة من (ب). 
0٠١‏ في (ب): انقطع. 
)١١(‏ بل يرى وجوب الأجرة. ينظر : المحيط البرهاني (17517/19). 
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فصط : شرط إلى الليل» أو الظهرء أو إلى ثلاثة أيام» فله(؟ الخيار في كل الليلء 
ووقت الظهرء وثلاثة أيام, ولا ينتهى ما م نمض الغاية عند ل حنيفة» وقالا: لا تدحل 
الغاية في الخيار”"©, يأ غاية تفصيلء لمبحث الغاية في الفصل الآن» بعد هذا0". 





لل واو اعفان ونا ابيون الدقه فيه لبه وفاناء فإق أبظل كو ليان سيره 
في ثلاثة أيام» عاد إلى الجواز عند أبي يوسفء ومحمد” » لا عند أبي حنيفة» وزفر» ثم لو 
لو شرط لما في البيع؛ لا ينبت حكم العقد أصلاً» ولو لأحدةماء لا يغبت في حق20 من 
من له الخيار7"©, كذا 02. 


وف بس : لو باع بشرط أكثر من ثلاثة أيام» فسد البيع عند أبي حنيفة» فإن أجازه 
ذو الخيار في الثلاثة» أو سقط”22© الخيار موت القن» أو حرره المشتري» أو أحدث فيه ما 
ما يوجب لزوم العقد» فالبيع جائز عند أن حنيفة) وعليه الثمن» ولو كان الخيار 


للمتبايعين» فمات أحدهاء لزم البيع من جهته. والآخر على خياره» ولو مضى وقت 
الخيار» تم البر 00 


فصط : تبايعاء فلما تم قال البائع لمشتريه : حيرتك شهراء أو ثلاثة أيام» قالا: يتخير 
من ساعته شهرا”' '2» أو ثلاثة أيام» وقال أبو حنيفة : يتخير كما قالا» ويفسد به العقد 


فيما شرطا أكثر من ثلاثة أيام, ولو ألحقا بعقد صحيح») مكان الخيار» شرطا سد : 


)١(‏ في وب): ظ. 
)١١(‏ ينظر: المحيط البرهاني (ك/هلهة). 
59) في (ص 0٠107-7514؟)‏ من هذا البحث. 
(4) أي: صاحب الحيط. 
(5) بداية اللوح (؟57 ١/أ)»‏ في الأصل. 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: المرجع السابق (5/ 25/8١‏ 2585 585). 
(8) ينظر: فتاوى قاضي -حان (11/5). 
)٠١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي .)80/-7/1١7(‏ 
)١١١‏ قف (رب): لشهرا. 
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بال الشرط» ولا يفسد يه العقد غتدهماء وقال أبو تحيفةة: بلحق 7" نيه الشرط الفاسده 
ويفسد العقدء ولو ألحقا بعقد صحيح شرطا جائزاء يلتحق به وفاقا(". 


درر غرر : شرى”” على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع» صحء وإلى 
أكثر لاء إلا أن ينقده في الثلاثة» ولا بخرج المبيع بخيار البائع عن ملكه. فإن قبضه 
المشتري» فهلك ضمن قيمته» ويخرج بخيار المشتري» فإن هلك ضمن الثمن» وذو الخيار 
يخير بلا علم صاحبه» ولا ينقض” بدونه» وإن نقض فلو علمه الآحر في المدة انتقض» 
وإلا تم العقد © , 


قاضي خان : لو تخير البائع» لا يخرج المبيع عن ملكه عندناء ويخرج الثمن عن ملك 
المشتري» ولا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة» وعندهما يدخل. ولو تخير المشتري» 
لا يخرج الثمن عن ملكه وفاقاء ويخرج المبيع عن ملك البائع» ولا يدخل في ملك 
الشتري عون أن حتفا بوعدد هنا يلخ" 


بس : هلك المبيع في يد المشتري» فلو كان الخيار للبائع» ينتقض البيع» ويلزم 
١ ٠‏ 7 
المشتري قيمته» ولو للمشتري يلزم الشمن» ويتم البيع”©. 


شحي : هلك المبيع قبل قبضه بيعا باتاء أو بخيار بآفة سماوية0”» أو بفعل البائع» أو 


بفعل المبيع» يبطل”2 البيع» ولو بفعل المشتري يصير قابضاء ولو بفعل أحبي» يتخير 


)١(‏ في (ب): يلحق. 

(١؟)‏ ينظر : المحيط البرهاني (5/5مه» 8707/8 ). 

(5) في (ب): شرط. 

(5) في (ب): نقض. 

(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/57١).‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (71/5). 

(00) ينظر: المبسوط للس رحسي .)78/١(‏ 

(8) الآفة السماوية: الي لا بمكن الاحتراز عنهاء كالغرق» والإحتراق» وشدة البرد» وقيل: الآفة 
السماوية؛ هي ال لا دحل للآدمي فيهاء كالدودة تصيب الزرع. ينظر: البحر الرائق (17/8١١)؛‏ 
ومعجم لغة الفقهاء .)"7/١(‏ 

(9) في وب): بطل. 
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متسر إن شاء فسخ البيع) أو أجحاذع وضمن المنشيلك: وسيأن تفصيل هذا 
الملبحث”"؛ قبيل الصلح عن العيوب”"» فلينظر ثمة. 





[بس]”": نقض المخير البيع بغيبة الآخر لم يجزء وله أن يرضى بعده» وهذا عند أبي 
50 6 ا م 4) 
حنيفة» ومحمد» وقال أبو يوسفء وزفرء والشافعي: يجوز : 

خ : نقضه بغيبة الآخر يتوقف عند أبي حنيفة» ومحمدء فإن علم به الآخر في مدة 
الخيار حاز» وإلا فلاء هذا في فسخ بقول» فلو فسخ بفعل حاز بلا علم الآخر وفاقاء 

أن فعرطه ق المنيض يم أ وطيع نان كات امار لاقع تضرين» ذللق: قد 
وهو أن يتصرف و ببيع» أو وطعء. فإ ر للبائع» تضمن فسخ 
البيع» ولو للمشتري فهو إحازة» وإن أحاز بحضرة الآخر حاز وفاقا""» وخيار الرؤية 
على هذا الخلاف, والمراد بالحضرة العلم» لا نفس الحضورء حت لو علم الآحر في المدة 
صح الفسخ» رضي به» أو لاء وإن لم يعلم به حى مضت المدة لا ينفسخ, ولو كان 
الخيار لمشتريين» ففسخ أحدهما بغيبة الآخر اد 


)١(‏ في (ب): البحث. 

)١١‏ ف (ص 7١ه)‏ من هذا البحث. 

() ما بين المعقوفتين في النسختين (جغ)» ولك الل جيعد يعدا أن يكون من الجامع الصغير» ورغم 
ذلك بحثت في الجامع الصغير ولم أقف عليه» وقد وجحدت هذا النقل من قول السرحسي في المبسوط 
9 ارام تلم). 

(5) ينظر: المهذدب »)555/1١(‏ وفتح العزيز (54/8 .)7١‏ 

وينظر النقل في المبسوط للسرحسي .)875-41/١5(‏ 

(5) ينظر : الحداية شرح البداية (59/7)» والمحيط البرهاني (511/5)» والبحر الرائق شرح كت الدقائق 
الدقائق »)١8/7(‏ وبمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (47/9). 

(7) الحملة من قوله: وهو أن يتصرفء إلى قوله: لا ينفسخء لم أقف عليها في فتاوى قاضي خان بعد 
طول بحث. أما بقية النقل فينظر: فتاوى قاضي نخان (؟/77). 
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بس : شريا بخيار» فاحتار أحرهيى() ردهة» والآخر إمساكه كت لأحدهما أن كك 
ته؛ دون الكهر اين : هذا عله أى حنيفة» وقالا: له ذلك» وكذا لو شريا قنا» و 


يرياه» فوجدا عيبه قبل قبضه» فأراد أحدهما رده » فهو على هذا الخلاف7'. 


١ 3 500 500 0 4 5 ١ ١ 1 00‏ عَ [(69 
بقضاءء أو بدونه» كذا في بس'". 


المخير إذا احتار الرد» أو القبول بقلبه» فهو باطل؛ لتعليق”' © الأحكام بالظاهر, لا 
بالباط 7 ©. 


صل : لو كان الخيار 0 يح نفذ البيع بإجحازته قرلا أو فعلاء بتصرفه» و.كوته» 
: . )0 : : 53 . ع 
و كصي المدة, [وبصيرورة] البيع بحال للا بمكن فسخه كتلف» ونقصان يسير» أو 
فاحش بفعل المشترق» أو البائع؛ أو الأحبى, أو بآفة سعاوية) وقال أو يو سف آخر ب أو 


قيل : هو قول محمد- : لو نقص في يد المشتري بفعل البائع» لا يبطل خيار المشتري. 


)١(‏ بداية (؟5١/ب)»‏ في الأصل. 

9؟) ساقطة من (ب). 

9؟) في (ب) كلمة غير واضحة. 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١٠١17/١4(‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر : المبسوط للشيباني »)١77/5(‏ والمبسوط للسرحسي .)45/١7(‏ 

(0) في (ب): الأصيل. 

(8) ينظر: المبسوط للس رحسي 179/«-/ا9). 

(5) ثي (ب): و. 

)٠١(‏ في (ب): لتعلق. 

)١1١(‏ ل أقف على هذا النقل في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 

١؟١١)‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: ويصير رده» والمثبت من (ب). 
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4 : باع بخيار» فوهب» أو رهن وسلمء أو أجرء أو باع» أو فعل بالمبيع ما يدل27 على 
على اووياء "© للك "كان قشعا للبيع) غلم يه شري 01 


تقل + شرق نا ان تحلق راسف قير رطا له ىأر إبراة عشطل آء عم لكل 
لمبيع للبيع» بطل خياره لا لو عرضه ليُقوّم ولو أسكن الدار شخصا بأحرة» أو بدوفاء 


أو رم منه شيك" فهو رضا. 


فصط : لو أسكن رحلا بأحرء بطل خيار الرؤية» لا لو بلا أجحرء ولو قص حوافر 
النايك ار عق من غرفي ييل 


خ: استخدام حادم مرة» ولبس ثوب مرة» وركوب دابة مرة» لم يبطل خياره» ولو 


فعله مرتين بطل 7 ©. 


تمك 9 رك :دليةة السقيياء” آء البزكها على باتعياء» بطل عات01” اميا لا 
الا 1 


(1) قي (ب): يدخل. 

)١(‏ في (ب): استيفاء. 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي خخان (؟77/5). 

(4) ساقطة من (ب). 

(6) يبري ! احهن, 

(5) في (ب): عرضه. ‏ ر 

(0) رم الشيء» يرمه رما؛ أصلحه. فالرم: إصلاح الشيءء وإحكامه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
544/9)» وقهذيب اللغة (8 .)١ 40/1١‏ 

() عرف الدابة: منبت الشعر من العنق. ينظر: المحكم »)١١1/7(‏ ولسان العرب (595/9)» والمعجم 
الوسيط (555/7). 

(9) ينظر: الحيط البرهاني (505/5 10:35-508). 

.)15/7( ينظر: فتاوى قاضي ان‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ب): خيارها. 

.)505/5( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١١( 
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ا شراه بخيار فقبضه» أو نقد نه م يبطل» ولو لم يره» فلما رآه قبضهء أو نقد 
عُنه» بطل خياره» وكذا لو تخير البائع» فدفع المبيع إن الشعر ١‏ يبطل خياره. ولو 
الل 1 فأبرأه البائع عن ثمنه لم يجز إبراءه. 


فر القدري يعلد البراوة» عير بين رد و أده كذا عن محمد وما مر أنه 0 
إنراقة» فهو قول أن يوس . 

فصط : أبرأه عن الدين» على أنه بالخيار» بطل الخيار» لا الإبراء؛ لأنه إسقاطء 
والساقط لا يحتمل الفسخ» وكذا في الحبة» يبطل الخيار لا الهبة» وكذا لو قال: وكلتك 


على أن بالخيار؛ إذ له ولاية الرجواع©©. 


د وقفه على أو بالخيار» بطل الوقف» ولو جعل أرضه 00 على أثة 
بالخيار» بطل الخيار» لا المسجد. 


لك كن البائع) فسلم مبيعه إلى مشتريه» لو على وجه التمليك» بطل خياره» لا 


شي : باع شيئا بخيار» فحط شيئا من ثمنه» فعلى قياس مسألة الإبراء» ينبغي أن يبطل 
ا 


4 


)١(‏ يُرمز به لكتاب العيون» ول يتعين لي المراد» وقد بحثت في عيون السائل لأبي الليث» واتضح أنه ليس 
ليس المراد. 

(؟) جملة: لا يبطل حياره» ولو للمشتري» ساقطة من (ب). 

(") هنا في (ب): إلا. 

(5) ينظر : بدائع الصنائع (71/5)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق »)١5/5(‏ والفتاوى الندية 
سيت" 

(5) جملة: إذ له ولاية الرحوعء لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: المحيط البرهاني ( 4517/7: 
١8/5‏ ). 

(1) يرمز به لكتاب المختصر للإمام الكرحي» وهذا الكتاب غير مطبوع. 

0) في (ب): أني. 

(8) يرمز به للبردوي. 

(9) في (وب): يخير. 

.)أ/١58 ينظر : فصول الأستروشئٍ خ (ل‎ )٠١( 
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خ : شرىء» وقبضء فقال بائعه بعد أيام: أنت بالخيار» فله الخيار ما دام في المخلس» فهو 
كقوله : لك إقالة هذا البيع؛ ولو قال: أنت بالخيار ثلاثة أيام» فله الخيار ثلاثة أيام'')2 هو 


الصحيح. 


ذو خخيار» دعى الأمة المبيعة إلى فراشة؛ لا يبطل خياره؛ بائعا”© كان؛ أو مشتريا0. 


فصط : وكيل البيع» والوصيء لو باع بخيار» أو المالك بنفسهء باع بخيار لغيره» فمات 
البائه © لك او قو شان ]نال خين] 3 يتم البيع في كل ذلك؛ إذ لكل منهم 
منهم حق في الخيار”"©: والجنون كالموت. 


حص شرن عفار -فاراد رده» فاحتفى البائع) قيل : للمشتري نصب خصم عن 
البائع؛ ليرده عليه» وقيل 1 لى وهذاء ومسألة الع 1 قد مر في آخر الفصل الخامس» 

حن ؛ شرى ا فزاد في يده زيادة متصلة» متولدة» كجمال» و"جمن) وبرء» واأخلاء 
بياض عن العين» بمنع الردء ويلزم البيع) إلا عند ل ولو متصلة لم تتولدء كصبغ) 
06١ 0 9 .‏ ع 013 4 5 ع 0 ف 8 
وخياطة» ولت سويق”' 'بسمنء وثئٍ أرض" ©» وغرس شجرهء أو منفصلة متولدة 


)١(‏ جملة: أيام فله الخيار ثلاثة أيام» ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان (514-51/5). 

(5) بداية اللوح (7 ١/أ)»‏ في الأصل. 

(ه)ي ب: و. 

(1) في النسختين: وقام » والمثبت هو الصواب. ينظر: جامع الفصولين (١/415؟).‏ 

(1) ينظر : البحر الرائق شرح كتر الدقائق (39/5١)؛‏ وحاشية رد امحتار علي الدر المختار .)5/8١/5(‏ 

() كان أبو يوسف يعمل بالإعذارء وذلك إذا كان قِيْل السلطان حق لإنسان» وهو لايجيبه إلى 
القاضي» فإنه - بَكلقَئَه - كان يبعث إليه من قبل رسولا ينادي على بابه» أن القاضي يقول : أجب»ء 
ينادي بذلك أياماء فإن أجاب وإلا جعل لذلك السلطان وكيلاء فيخاصمه هذا المدعى. ينظر : 
المغرب في ترتيب المعرب (59/7). والمحيط البرهاني .)17١//(‏ 

(9) ينظر : بدائع الصنائع »)١93/7(‏ وامحيط البرهاني .)7١7/5(‏ 

6 لف السويق: بله وهو خلطه بسمن» او غيره» والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» 

بذلك؛ لانسياقه في الحلق. ينظر: لسان العرب (65/5 2 »)١17/٠١‏ والمعجم الوسيط 

ّْ .)17 451 

)١١١‏ ني الآرض: لي المشيء» رد بعضه على بعض » والمقصود به هنا؛ قلبهاء» وحرتها. ينظر: المحكم 
»)157/٠١(‏ وتاج العروس (587/937). 

- .اا 


تحفيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
0١‏ ىق اخ : ل 0 3 
كعقر” “. وولدء وارش» ولبن» وكمر» وصوفء يملع الفسخ وفاقا” '» ولو منفصلة ١‏ 
تتولد» كغلة» وكسبء وهبة» وصدقة, لا يمنع وفاقا0', فإك أحاز المششر ين فهي لى وإلا 





قج'©: أجمعوا”” أن خياري شرطء وعيبء لا يبطل بالتوكيل» بالقبض”2. 


جغ : الفسخ بخيار شرطء» ورؤية» [و]”© عيبء لو قبل القبضء فهو فسخ من الأصل؛ 
الأصل؛ بقضاءء أو بدونه. 


)١(‏ العقر: بالضمء هو عبارة عن مهر المثل» بكم تستأجر على الزنا - نعوذ بالله من ذلك - مع جمااء 
جمالهاء لو جاز الاستئجار على الزناء فالقدر الذي تستأحر به على الزناء يجعل عقرهاء وعقر الجارية 
البكر عشر القيمة» والثيب نصف عشر القيمة» وبعبارة أحرى نقول: هو دية فرج المرأة إذا غصبت 
على نفسهاء ثم كثر ح استعمل في المهر. ينظر: دستور العلماء (؟/589) التوقيف على مهمات 
التعاريف .)27١/١(‏ 

.)8١ 54/١ والفتاوى الندية‎ »)5١/5( والبحر الرائق‎ »)17١5/5( ينظر : المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع (710/5): وامحيط البرهاني »)7١5/7(‏ والبحر الرائق (5/١؟).‏ 

(4) ف (ب): قه» وليست من الرموز. 

(5) ينقل الحنفية الإجماع ف كثير من المواضع» وقد بحثت عن مقصودهم بالإجماع» هل هو إجماع 
علماء الشريعة» في عصر من العصورء على حكم مسألة شرعية ؟ والذي هو أصل من أصول 
الدين» أم أنه اصطلاح خاص بالحنفية ؟ وإذا كان ذلك كذلك فما مععئ هذا المصطلح ؟ فلم أجحد 
من المتقدمين» أو المتأحرين من تحدث عن ذلك - رغم تعدد المصنفات الي تناولت المصطلحات 
الحنفية -- فتتبعت مواضع الإجماع في كتب الحنفية» فظهرت نتيجة الاستقراء؛ أن الإجماع الذي 
ينقله الحنفية في كتبهم, لا يعنون به إجماع علماء الأمة» والذي هو أحد أصول الشريعة» إلا إذا 
صرحوا بأن هذا الإجماع؛ إجماع الصحابة» أو علماء الأمة» أو نحو ذلكء وإنما يعنون به في غالب 
المواطن اتفاق الثلاثة؛ أبو حنيفة» والصاحبان» كما يفهم من سياق الكلام في المواطن التالية: النافع 
الكبير (ص 2»)507 وتحفة الفقهاء 277١/9(‏ 588)» وفتح القدير »)7١5/9(‏ والبحر الرائق 
»)١55 2١58/9(‏ وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (88/5*: »)537/٠١‏ والاختيار لتعليل 
المختار (54/7 ١‏ 70)» واللباب في شرح الكتاب (ص »)١7‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
»)557/١(‏ وقد يعنون بالإجماع؛ إجماع الإمام» والصاحبين» وزفرء كما يفهم من سياق الكلام في 
المواطن التالية: فتح القدير (5/5 245 807/5)» والبحر الرائق شرح كر الدقائق -١84/١1(‏ ١58)؛‏ 
والمحيط البرهاني (577/7).» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (* /ه2”7 »)541/١١‏ وقد يعنون 
بالإجماع؛ إجماع الإمام» والصاحبين» والشافعي» كما يفهم من سياق الكلام في المواطن التالية: 
العناية شرح الحداية (5//9")» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ه 25٠٠١/‏ 587/17). 

(5) ينظر : تحفة الفقهاء (85/5)» وفتح القدير (7547/5). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(8) لم أقف على هذا النقل في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 
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فور غروة الأايورث هيار شوظة وازوية: وتغينن: | ]1 عييف ئزإذا العقلقي العاقدان 
قٍُ اشتراط الخيار» أو في مضى مدته» أو في قدر مدته. فالقول 1 7 


)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسختينء» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لدرر الحكام ف شرح 
غرر الأحكام (؟/55١).‏ 

() في (ب): المشتري. 

(؟) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (21554/57 .)١155‏ 


- ؟:5؟!8- 
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خيار التعيين 
وفي بس : له صورتان: 


إحداهما"؟: لو شرى ثوبين» على أنه يختار أيها شاءء ويرد الآخر في ثلاثة أيام 


جاز. 


والثانية : شرى بخيار» وأراد رده على بائعه بحكم خيار الشرطء» فقال: ليس المبيع 
هذاء وقال المشتري : هو ذلكء فالقول للمشتري ل 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: الأصل أن القول في التعيين للمالك» حب لو 
أراد رده بعيب» فقال : ليس المبيع هذاء وقال المشتري : هو ذلك» صدق البائع بيمنيه» 
فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة حيار الشرط . والأصل الآخر؛ القول 
للقابض في قدر المقبوض» وتعيينه» وصفته؛ فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للمشتري؛ 
في مسألة خيار العيب» كما في خيار الشرط» والحاصل؛ أن نخيار الشرط»؛ وخيار العيب 


ينبغى أن يتحدا 0 


يقول الحقير : قوله: ينبغي» لا ينبغي؛ لأن وحجه كون القول للمشتري في المسألة 
الأولى» هو أن البائع» وإن كان معترنا بثبوت حق الرد شتريه» لكنه يدعي عليه إيجاب 
غير ما باعه» والمشتري ينكره . ووجه كون القول للبائع في المسألة الثانية» هو أن 
المشتري يدعي عليه حق الرد بعيب» والبائع ينكرهء والقول للمنكر بيمنيه في جميع 
الصورء فظهر الفرق» واتضح الحق» والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): إحديهما. 
(١؟)‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 2475-41/١*(‏ /ا8). 
(؟) ينظر: جامع الفصولين (١/55؟).‏ 

سا 
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ويدل على احتلاف حكمي المسألتيق؛ ما في فتاوى قاضي خان: شرى 0 بخيار 
يوماء وقبضه» ثم أراد رده بخيار» وفيه عيب» فقال البائع: ليس هذا ثوبي» وقال 
المشتري: لاء بل هو ثوبك» قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: القول للمشتريء والبينة 
للبائع» وكذا لو كان الخيار للبائع» وكذا لو لم يكن في البيع خيار شرطء واحتار أن 
يرده بخيار الرؤية» وإن كان”22 يريد الرد بالعيب» فالقول للبائع”". 


بس : ولو لم يقبض المبيع» فأراد المشتري أن يجيز البيع» ويأحذ المبيع”” من يد بائعه» 
فقال : ليس المبيع هذاء وقال البائع : هو ذلك» لم يذكره محمدء قالوا : ينبغي أن يكون 
القول للبائع» كما لو ادعى بيع هذال"©, وأنكر البائع أصلك هذا إذا كان الخبار 
للمشتري» فلو للبائع» فإن كن( مقبوضاء وأراد البائع أحذه. فقال المشتري : هو 
هذاء وقال البائع : ليس هذاء فالقول للمشتري بيمنيه» ولو لم يكن مقبوضاء وأراد 
البائع إلزام البيع في عين"©» فقال المشتري: ما اشتريت هذاء فالقول للمشتري”". 


فقظ : يجوز حيار التعيين في جانب البائع» كما يجوز في جانب المشتريء وللبائع أن 
يلزم أيهما شاء على المشتري» ويأخذ الآخرء فإن هلك أحدهما في يد المشتري» فله أن 
[يازمه]”" أيهما شاءء وإن هلك أحدهماء أو تعيب في يد البائع» فله أن [يلزمه]'") 
الآخر بعده» ولو قبضهما المشتري» وخيار التعيين للبائع» فهلكاء فالبيان بحاله» فإن مات 
البائع» فالخيار لورثته» وكذا لو مات المشتري» والخيار له ويورث خيار التعيين» لا 
الشرط. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي نخان (79/5). 
(؟) بداية 4 ١/ب)»‏ في الأصل. 
(5) اللجملة من قوله: وقال البائع» إلى قوله : بيع هذاء ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: المبسوط للس رحسي 41/١70‏ -45). 
(8) ما بين المعقوفتين» في الأصل: يلزم» والمثبت من (ب). 
(9) ما بين المعقوفتين» في الأصل: يلزم» والمثبت من (ب). 
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خ : ويورث خخيار العيب» لا الشرطء والرؤية"". 


ابتداء؛ لاختلاط ملكه .عملك ا 20007 له د 0 واللوووت خياد 
العيبية بل المؤربك لين ابيع سا فكذا وارثه؛ لقيامه مقامه, 0 فت له ليان 


زيلعي َ صح خيار التعيين فيما دوك الأربعة وهو أن يبيع أحد الشيئين» أو الغلاثةع 
على أن ياخذ أيهما شا ولا موز .ذلك 2383 أشياء أريعة» وهذا ابشحسان .. وقال 
٠. 2 0 7 2‏ ا 20 3 اع 559 5 5000 
زفر» والشافعي: لا يجوز أصلا » وهو القياس؛ لجهالة المبيع . وجه الاستحسان : أن 
الحاجة إليه متحققة29. 


فقظ : وإن تعيب أحد اللمبيعين في يد المشتري» والخيار للبائع» فله إلزام ذلك» ولو 
أخذه البائع كذلك؛ فلا شيء له على مشتريه من ضمان نقصانه» ولو كان الخيار 
للمشتري» وهلك أحدهما في يد البائع» أحذ المشتري الباقي إن شاءء وخيار التعيين لم 
يجر» إلا مؤقتا بثلاثة أيام» ويلزمه أحدهاء إلا أن يكون مع ذلك خيار الشرط» فيكون 
المياع مطبهونا بالثمن» وغير المبيع أمانة» ويجوز خيار التعيين في البيع الفاسد أيضاًء إلا أن 
هنا ما يتعين مضمونه بقيمته» والباقي كما قلنا في البيع الحائز» فإن ماتا مع ضمن 


عق اقوة كل فعنماء و آنا عبار ارقف تعس بالشدري فق ظاهر الروايقه وغين أ 


.)7١/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(0) في (ب): غيره. 

(؟) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/55١).‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) هذا هو القول المعتمد للإمام الشافعي - دنه - ولكن حكي عن القدم؛ أنه لو قال: بعتك أحد 
عبيدي» أو عبيدي الثلاثة» على أن تختار من شئت في ثلاثة أيام» أو أقل» صح العقد. ينظر: فتح 
العزيز :»)١75/(‏ روضة الطالبين 59/9؟). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق .)١١/5(‏ 
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د 1 ع ٠.‏ ع 2 01 م ع 1 5--- ٠. ٠.‏ 
حنيفة» ومحمكدء» أن للبائع خيار الرؤية أيضا '؟؛ عبرة بالمتشرئ: وي فضم : خخيار 
الرؤية”"» وحيار العيب» يثبتان في البيع الفاسد. 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال بعدم حيار الرؤية للبائع. ينظر : المبسوط للسرحسي 
(51/17)» وبدائع الصنائع »)١77/5(‏ وامحيط البرهاني (57/8/5). 
209 اللنملةه من قوله :أيضا عبرة» إلى 'قوله.« تيار الزقية» سافظ امن ونم 


د الالو 
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خيار الرؤية 





وفي شحي : هو ينبت في كل عينء مُلِك بعقد”'' بحتمل الفسخ» كبيع» وإجارة» 
وقسمة» وصلح غن فعرف الأموال . أمابق. فين ملع بعقد لا يحتمل الفسخ بالردء 
كالمهر» وبدل الخلع» والصلح عن قودء ونحوها من عقودء يكون المردود'” فيها 
متو بباقسيده أ رنا باقن با رقي هدر ززة يقافينا 


خ : يقبت الخيا واللباتي فق القمن لو عيناء والكيلي 07م والودية إذا 'كانا عيبا فيينا 
كسائر الأعيان» وكذا التبر؟ من الذهبء والفضة» والأواي» ولا يثبت خيار الرؤية 
فيمنا ملك ديا ى لذن #البيل © والدراهئ. :والدقاتيزن عيباء. أو نديناء. .والكيليه 
والوزي» لو لم يكونا عيناء فهما كالنقدين» لا يثبت فيهما خيار الرؤية إذا قبضا""©. 


جغ : صح فسخه قبل الرؤية؛ لخلل في الرضا”", لا الخيار» ولو أبطل خياره قبل 
الرؤية لم يجزء حى لو رآه بعده» فله حيار الرؤية» وكذا بعد الرؤية إذا سكتء أو أبطلا 


باللسان» لا يبطل ها ل يقل::رضبيت20: كذا طح 07 


)١(‏ هنا في (ب): لا. 

(9) قرب مردودا. 

(؟) بداية اللوح »)//١45(‏ في الأصل. 

(5) التبر: ما كان غير مضروبء من الذهبء والفضة. ينظر : المنخصص (*/515؟)» ودستور العلماء 
.)0185/١١‏ 

(5) السلم: نوع من البيوع» يعجل فيه الثمن» وتضبط السلعة بالوصفء إلى أجل معلوم» وقيل: هو 
عقد يوحب الملك في الثمن في الحال» وف المثمن ف الاستقبال. ينظر: دستور العلماء ))١7:/(‏ 
وأنيس الفقهاء .)7/9/١(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟/١7).‏ 

ولا قط يرجم و 

(8) لم أقف على هذا النقلء في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 

(9) يرمز به للحاكم الكبير» محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الكرابيسي النيسابوري» ولم أقف على 
على هذا الكتاب. 


/ا؟؟- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: قد ذكر في [فد]”" أنه يبطل برؤية وكيل! 
القبط» عند القبضى. عند أن معفة توهذا يدل على, أنةدييظل: بالزقيةة .قصبلا عن 
السكوت؛ والإبطال بلسانه. ويمكن التوفيق؛ بأن يحمل'" ما في طحمء على ما قبل 
القبض» وما في [فد]”'" على القبض". 


ذ : فلو رآه يبطل لو قبضهء وإلا فلاء ما لم يقل: رضيت صريحاء أو دلالة» فالصريح 
قوله بعد الرؤية + .رضيت» أو ارت والدلالة + أن يراة: بعد شراثه فيقبظيةة أو 
كموق له طرق المرافه كنار ضار الشرط 1د لمان مكيف فتن للك ,نظق 
خياره. 


خ : الفسخ بخيار رؤية صح بلا قضاءئء ولا رضاء وهو فسخ على كل حال» 
[قبل]27 القبض» وبعده". 


شحي : كذلك؛ لكنه لا يصح إلا بحضرة البائع عند أَبِي حنيفة» ومحمكل» وقال أبو 
يوسف: صح بغيبته أيضاء والرضا [يصح]”” بغيبته وفاقا'. 


فقظ : لو فسخ بخيار رؤية» ول يعلم به البائع» حبى هلك المبيع» يتقرر عليه؛ إذ 
الفسخ لم يتم؛ لأن تمامه بعلم البائع به» ويحلف البائع؛ أنه”' “لم يعلم فسخه. 


ذ > شرى عدوداء أو أفنيقيضة فقال : لم أرَ جميع الحدود؛ لا يقبل قوله. 


.)١45/١( ما بين المعقوفتين في النسختين : نه» والمثبت من جامع الفصولين‎ )١( 

(5) في (ب): وكيله. 

(5) في (ب): بجعل. 

(54) ما بين المعقوفتين في النسختين : نه» والمثبت من جامع الفصولين .)١45/١(‏ 

(5) جملة: عند القبضء لم يذكرها صاحب جامع الفصولين» أما بقية النقل فينظر: جامع الفصولين 
.)555/١١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين» في الأصل: قبضء والمثبت من (ب). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟/١7).‏ 

(8) ما بين المعقوفتين في الأصل: يفسخ, والمثبت من (ب). 

(9) ينظر: الحداية شرح البداية وى والخيط البرهاني 5/59كهىي وتبيين الحقائق (018/5)» والبحر 
والبحر الرائق .)١/8/5(‏ 

)٠١(‏ هنا قي (ب): لو. 

- 4؟؟- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


لا يتوقف خيار الرؤّية بوقت» بيني إل أن يوجد ما يبطله. ويبطل .ما يبطل به0"© 
خيار الشرطءع كتدبيرة وبيع» وإحارة» ورهن» وهبة. 





هداية : ما يُبطل خيار الشرط من تعيب» أو تصرفء» يبطل حيار( الرؤية» ثم إن 
كان رونا الاين دفعه كإعتاق» وتدبير» أو لقيري يو جب حقا للغير» كالبيع 
المطلق» والرهن؛ والإحارة» يبطله'؟ قبل الرؤية» وبعدها؛ لأنه لما لزم تعذر الفسخ» فبطل 
فبطل الخيار» وإن كان تصرفاً لا يوحب حقاً للغير» كالبيع بشرط الخيار» والمساومة: 
والهبة من غير تسليم» لا يبطله قبل الرؤية؛ لأنه لا يزيد على صريح الرضاء ويبطله بعد 
الرؤية؟ لوحود ذلالة ارا 


عن : شرى ما لم يره» فلما رآه قبضهء أو نقد ثمنه"2, بطل خياره وكذا خيار 


العدية. 
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فصط : شرى ما لم يرهء فأحازه بعد قبضه» بطل خياره .ممجرد الإحازة» فلو باع بعد 
قبضه قبل الرؤية» ثم رد عليه بعيب؛ بحكم أو .ما هو فسخ من كل وجهء أو فك الرهن؛ 
أو نقض الإجارة» لم يعد خيار الرؤية» وهو الصحيح, ولو باع بعد الرؤية» على أنه 
بالخيار» أو عرضه على بيع» أو وهبه, ولم يسلم؛ بطل خياره» لا لو فعله قبل الرؤية . 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: دل هذا على أنه لا يبطل .هجرد الرؤية 
والقبضء وإلا صار””" ذكر البيع» والهبة© مستدركاً؛ إذ يبطل حيتقدٍ برؤية» وقبض» 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): يمكنه. 

(5) في (ب): يبطل. 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية (5/"؟). 
(5) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): الإجارة. 

(8) هنا في (ب): كان. 


-9؟؟- 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





سواء باع أو وهب» أو لا» فإن قيل: الفركن أنه باع أو وهب قبل قبضه. يقال له: 
التصرف قبل قبض”2؟ لم يجزء فينبغي أن لا يبطل به الخيار”"©. 


يقول الحقير : الدلالة الى ذكرها بقوله: دل هذاء إلى آخره. مسلمة» لكن يرد عليه 
إشكال عظيم؛ عادض هنا قل قاقية غشر. م لكأن قاذ فين ذه بوينلء 7 قاذ عن 
عن20, وبما ذكر”" في فتاوى قاضي خان: أن من اشترى ما لم يره» فقبضه بعد ما رآه» 
رآهء بطل خياره» انتهى”". فظهر بين هاتين المسألتين تعارض وتناقض» ولا يمكن 
التوفيق إلا بأن يقال: القبض مبطل للخيار» إذا وقع بعد الرؤية» وأما إذا قبض» ثم رأى» 
فلا ييطل؛ ما لم يوجد الرضا صريحاء أو دلالة» والله أعلم. 


فقظ : باع بخيار لا يبطل به خيار الرؤية» إلا في رواية”» وبخيار المشتري يبطلء 
وكذا لو ياع نيعا فاسداء أو .هلك بعض المبيع عند المشتري» بطل غقيارة؛: لأن. عبار 
الرؤية يمنع تمام الصفقة©» فإذا تعذر رد بعضه بملاك؛ أو عيب» بطل خياره» ولو عرض 
عرض بعضه بعد الرؤية على البيع» أو قال: رضيت ببعضهء بطل خياره”” ©. وكذا خيار 
العيب» وكذا لو رآه» فقبضه رسوله. 


)١(‏ بداية (515١/ب)»‏ في الأصل. 

)١(‏ ينظر: جامع الفصولين (557/1؟). 

() في (ص 7؟5) من هذا البحث. 

(5) في (ص 8؟١5)‏ من هذا البحث. 

(5) في (ب): غن. 

(5) في (ب): ذكرنا. 

(0) ينظر: فتاوى قاضي نحان .)7١/5(‏ 

(8) ينظر : بدائع الصنائع (5537/5)» والبحر الرائق شرح كز الدقائق (1/5"). 

(9) في (ب): القبض. 

)٠١(‏ الجملة من قوله: ولو عرضء إلى قوله: بطل خياره» ساقط من (ب). 
- .8م 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


يقول الحقير : مسألة عرض بعضه على البيع» ليست باتفاقية؛ لما ذكر في فتاوى قاضي 
حان: أنه لو عرض على البيع» بعض المبيع» بعد الرؤية» بطل خياره عند محمدء لا عند أَبِي 
ووس 
مي : رؤية الرسول بالقبض”", لا يبطل اكبار وا 
ت : قبضّ بعض المبيع» مع العلم7 بالعيب» رضا بالعيب7©. 


خيار الرؤية يبطل7' برؤية» وكيل القبض عند أبي حنيفة» لا عندهما”؛ كما لو قبضه 
قبضه الوكيل قبل رؤيته» ثم أسقط خيار الرؤية لم وكله؛ لا يبطل خيار موكله؛» وأجمعوا أن 
: 000 ل 0 0 1١١.‏ 
خيار العيب” ' لا يبطل بقبض الوكيل» بعد علمه بالعيب” ©. كذا خ .٠‏ 


و53 رركية أو كيل اراي كر قو ير كلفد قاف" لوحو رقيله وسو ال "الشرافه لبف 
كرؤية مرسله.» قال صش : فعلى هذا لو وكله. أو أرسلة قبل الشراء» حئّ رآ م شراه 
الو كلع أو1" المرسل تقس كني أن ال 41 فين" 7 ايارو الو كي 77 بالرقية 


.)7١/؟( ينظر: فتاوى قاضي -حان‎ )١( 
في وب): ما يقبض.‎ )5( 
ينظر : المبسوط للشيباني ١5/١5١ها» وتحفة الفقهاء (؟895/5)» وبدائع الصنائع ١ه/ه9؟- توك‎ )( 
.)":5/7( 57»؛ والبحر الرائق شرح كتز الدقائق‎ 
هنا في (ب): بالعلم.‎ )4( 
.)87١/7*( ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان‎ )5( 
.)55/8( ينظر : البحر الرائق شرح كتر الدقائق (71/5)» وحاشية رد امحتار على الدر المختار‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )0( 
.)399 ينظر : تحفة الفقهاء (83/5)؛ والمحيط البرهاني (5807/7)» والنافع الكبير (ص‎ )8( 
جملة: أن خيار العيب» ساقطة من (ب).‎ )9( 
.)7"4//5( ينظر : المحيط البرهاني (7837/5)» وفتح القدير‎ )٠١١ 
ولم أقف على هذا النقل» في مختصر القدوري» بعد طول بحث.‎ 
.)71/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١١( 
.)188/5( ينظر : بدائع الصنائع (95/5؟)» وامحيط البرهاني‎ )١١؟(‎ 
في (رب): و.‎ )١5( 
ساقطة من (ب).‎ )١5( 
في (ب): الوكيل.‎ )١5( 
51م‎ - 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 

مقصوداء لا يصح.ء ولا تصير رؤيته»؛ كرؤية موكله» حى لو شرى ما لم يره» فوكل 
رجلا برؤيته» وقال: إن رضيته فخذه. لم يجزء والوكيل بالشراء» لو شرى ما رآه 
موكله» ولم يعلم به الوكيل» فللوكيل خيار الرؤية لو لم يره» وهذا فيما وكله بشراء 
شيء لا( بعينه» ففي العين ليس للوكيل يار الرؤية'". 


ذ : و كله بشراء قن لا بعينه» فشرى قنا رآه الوكيل». ليس له؛ ولا لموكله خيار 
الرؤية» وكذا تيار العيب. 


فقظ : من رأى شيعا ثم شراهء فلا يار لهء إلا أن تطول المدة» والشهر طويل» وما 
دونه قليل» ولو تغير فله الخيار على كل حال» ولا يصدق في دعوى التغير» إلا بحجة, 
إلا إذا طالت المدة» ض : فعليه البينة في التغير» وعلى البائع اليمين» وقيل: لو رآه غير 
قاصد شيراه» فله الخيار» ولو شرى ثوباً ملفوفاء قد رآه قبل» وهو لا يعلم أنه ذلك» فله 
الخيار» ولو [رأى ثياباً]”"» فرفع البائع بعضهاء فشرى الباقي» وهو لا يعرف الباقي» فله 
تله تا 


قاضي خان : اختلفا في الرؤية» فقال البائع : بعتك ما رأيت» وقال المشتري: لم أره 
فالقول للمشتري بيمينه ) وكذا لو احتلفا في المبيع» فقال البائع: ليس هذا ما بعتك؛» 
وفال الشتوف: هو هذاه «القول النعم لل لواف غيان العينية إذا آراة الم 0 
المشتري7" الرد بعيب يحدث مثله عند المشتري» فأنكر البائع كون العيب عنده؛ فالقول 
لل )6 
فالقول للبائع . 


)١(‏ في (ب): إلا. 
)١(‏ لم أقف على هذا النقل» فيما بين يدي من كتب الصدر الشهيد المطبوعة. 
() ما بين المعقوفتين؛ في النسختين: رآه ثانياء والمثبت من جامع الفصولين (141/1). 
(5) ججملة: فالقول للمشتري» ساقطة من (ب). 
(5) بداية اللوح (5: ١/أ)»‏ في الأصل. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خان .)7١/5(‏ 
اا 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





درر غرر : اختلفا في التغير» فقال المشتري”©: تغير» وقال البائع : لم يتغير» فالقول 
للبائع بيمينه» وعلى المشتري البورة", 


قت : شراه» وحمله البائع إلى بحت الشعرىه فرآه, ليس له الردى وكذا اخحتاره 20 
لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل» فيصير هذا كعيب حدث ع ال 


يقول الحقير: في الدليل نظر؛ لأنه سيأ بعد سطر واحدء أن مؤنة رد المبيع بخيار 
الرؤية على المشتري؛ فعلى هذا لا يحتاج البائع إلى الحمل؛ اللهم إلا أن يكون كون 


فصط : مؤنة رد المبيع عبن أو كيان شرطه أو رؤيةه خلى المتدري» ولو شرئ 
ناما وحمله إلى موضعء فله رده بعيب » أو رؤية» لو رده إلى محل العقد, وإلا فلا. 


تق + شر قرا بالرض 70م فسملة إل 'الكرفاه :قال من لبس الم الرف بعيية. حق 
وده إلى القن ولو كان مكان” العمن أمقا أشان عد إلى الها لست كصرء عيف قال : 
أرق سب هد لقم وهنا قزياء ولة ارى ضيلها فلك الوه" ولق شرى أمق أن جفاعاء 


متاعاء فحمله إلى موضعء, فلا يرد بخيار رؤية» إلا في محل العقد» سَوَّى في حيار الرؤية 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/59١).‏ 

(0) لم أقف على هذا النقل فيما بين يدي من كتب أب الليث المطبوعة. 

(9) لرريم) عنده 

0 اسائمة من را 

(7) الري: مدينة ليس بعد بغداد فى المشرق مدينة أعمر منهاء إلا نيسابور» ومقدارها فرسخ ونصف» 
فى مثله. والغالب على بنائها الطين» ويما الحمص» والحجر فى بعض أبنيتهاء بناها المهدي» في حلافة 
المنصور» وجعل حولها خندقاء» وبئ فيها مسجدا جامعاء وتم عملها سنة ١5م‏ ه»ء وسماها المحمدية 
فأهل الري يدعون المدينة الداحلة المدينة» ويسمون الفصيل المدينة الخارحة. ينظر: صورة الأرض 
(58/1*)» ومعجم البلدان .)١١8/8(‏ 

(0) ينظر : المحيط البرهاني »)7١5/57(‏ والفتاوى الحندية (7/9). 


بد اتات 


تحقيق كتات نور العين في إصلاجح جامع الفصولين 





بين الأمة وغيرهاء ولو شرى أرضا لم يرهاء فزرعه أكاره7'» بطل خياره» وكذا لو قال 


ع 31 
الأكاء” 3 رصيت. 


غر : تصرف المشتري في المبيع» يسقط خياره» إلا في الإعارة» فإنه لو أعار الأرض 
قبل أنه يراها؛ ليزرعها المستعير» لا يسقط خياره» قبل الزراعة. 


ره شردار لم يرهاء ثبي فبيعت دار بجنبهاء فأحذها بشفعة, لا يبطل خياره في ظاهر 
الرواية» بخلاف خيار الشرط؛ إذ الأحذ بشفعة دليل الرضاء وحيار الرؤية لا يبطل 


بدليله3©. 


فقظ : رؤية ا المضبر اي 50 أو 0 أو النعلين» لا يكفى. 


ن : شرى بقرة» أو شاة» فحلب لبنها»ء بطل حيار الرؤية» والشوط» ل عنة. أن 
يوسف» ما لم يتلفه» وكذا بمنع الرد بعيب؛ إذ اللبن زيادة متولدة» فيمنع الرد؛ رضى به 


البائع» أو لا» وكذا لو أثمرت الشجرة» فأكل من ثمرهاء ولو أكل غلة القن؛ أو الدارء 


5 4 


)١(‏ الأكار: الحراث» وقيل: الزراع. ينظر: مختار الصحاح »)7١/١(‏ وتاج العروس »)11/١١(‏ والمعجم 
الوسيط (١١/؟5).‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (75/7). 

(5) المصراعين: تثنية مصراع» وهو من الباب؛ أحد جزأيه وهما مصراعان» أحدهما إلى اليمين» والآخر 
والآخر إلى اليسارء أو نقول: هما بابان منصوبان» ينضمان جميعاء مدحلهما في الوسط منهما. ينظر: 
تاج العروس »)7854/97١(‏ والمعجم الوسيط (51/1). 

(5) في (ب): القنين. 

(5) الجملة من قوله : إذ اللبن زيادة» إلى آخر النقل لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر : النوازل لأبي 
اللبشخ ول 8 ؟/ب): 
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شين : المبيع إذا كان أشياء متفاوتة» لم يكن رؤية أحدها كرؤية كلهاء فله 
الكل 

صل : خيار شرطء ورؤية؛ بمنع تمام الصفقة؛ قبض أو لاء فليس له رد بعض دون 


بعض؛ لتفرق الصفقة على البائع قبل التمام» وعاثلها خيار عيب قبل القبض» وأما بعد 
القبض 9" فله رد المعيب. 





فقظ : المشتري لو أجاز العقد في بعض المبيع دون بعض» بأن شرى ثوبين» أو قنين» 
أو نحوهماء فقبضهماء فرآهماء ورضي بأحدهماء فقال: رضيت كذاء لم يجزء والخيار 
بحاله» ولو لم يقل ذلك» ولكن عرض أحدهما للبيع» لم يكن له ردهماء وكذا لو رآهما في 
يد البائع» فقبض أحدهماء فهو دليل الرضا بحماء فلا يردهماء فر. 


د 3 5 0 5 3 1 00 3 1" 
وفي مي : عن أبي حنيفة: لو راهماء ورضي بأحدهماء فهو رضا يّماء ولو و 
أحدهماء ورضي به لم يكن رضا بمما”: ولو شرى دارا لم يره» فأسكنه رجلا بلا 


أحرء فلا رواية فيه؛ فعلى قياس خيار الشرط: ينبغي أن يبطل خيار الرؤية» عند أبي 


0. 


يقول الحقير : الظاهر أن هذا محل نظرء و[أن]20 الصواب» ما مر قبله بثلاثة أوراق 
قري" قاد فم قضط + آله راح يك اسار رار لايم 
بلا أحرة» وقد مر ما يؤيده قبل صحيفتين” ' من ههناء نقذ عن اهداية عن قولة: وإن 


(1) في (ب): البيع. 

ينظر : فصول الأستروشئئ خ (ل 51١/ب).‏ 

)١١‏ الجملة من قوله: لتفرق» إلى قوله: بعد القبض» ساقطة من (ب). 

(7) بداية (45 ١/ب)»‏ في الأصل. 

(4) مكرر في (ب). 

(5) ينظر : المحيط البرهاني (5771/7)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق »)5١/5(‏ والفتاوى الحندية 
5/9 ه). 

(59) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصل» والمثبت من (ب). 

(90) في (ص )5١8‏ من هذا البحث. 

(8) في (ص 8١؟١5١)‏ من هذا البحث. 


760 - 
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كان تصرفا لا يوجحب حقا للغير» إلى آخرهء فلينظر فيه» وليتأمل على وجه وجيه 
)00 





يفيه 


فصط : لو كان المبيع عدديا ماربا 00 2 وعاء واحدء فرؤية بعضه كرؤية كله 
لو كان الباقي على تلك الصورة» وقيل: لاء والأول أص-(". 


فما ل ير الكل لا يبطل حياره7”. 


مي : شرى ةا من تممن» أو زيت» أو عسل» أو 00 من قطن» أ 
[حناء]: أو [بر]20» أو شيئا من الحبوب» ورأى أحدهماء ورضي به» فليس له رد 


م 


(0) ي (ب): بقية. 

)١(‏ هنا في الأصل: أوء وحذفها هو الصوابء والموافق لنسخة (ب). 

(؟) ما في المحيط البرهاني» مغاير لما نقل هنا من الخلاف, ونصه: (وفي العدديات المتقاربة» نحو: الجوزء 
والبيض؛» رؤية البعض يكفيء إذا وحد الباقي مثل المرئي» أو فوقه» رؤية البعض يعرف حال الباقي؛ 
والمكيل» والموزون» نظير العدديات المتقاربة» يكتفي فيه برؤية البعضء إذا كان في وعاء واحد بلا 
حلاف). ينظر: المحيط البرهانى (587/7). 

645 ترمد من التواكد. الو ا لحلاك انها سار يطلة»ا وكير داك الغريف» قايط و قو مره متفنة 
للطعام» مسكن للعطشء وإذا أكل على الطعام أطلق» وأنفعه ما قور وأخحرج حبهء وجعل مكانه 
عسل وطيّن» وشوي في الفرن. ينظر: كتاب العين »)5١١/57(‏ وتاج العروس .)35١5/55(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟/77). 

(5) في (ب): وقرين» والوقر بالكسر: حمل الحمار» والبغل» كالوسق للبعير» وقيل: الوقر: هو الحمل 
الثقيل» وعم بعضهم به الثقيل والخفيف» وما بينهماء وجمعه: أوقار. ينظر: مختار الصحاح 
»)740/١(‏ ولسان العرب (589/5). والمحكم (549/7)» والتوقيف على مهمات التعاريف 
.)/81/1١‏ 

والزق: السقاء» وقيل: هو كل وعاء اتخذ لشراب» ونحوه» وقيل: لا يسمى زقاء حى يسلخ من قبل 
عنقه؛ وتزقيقه سلخه من قبل رأسه. ينظر: مختار الصحاح »)780/١(‏ ولسان العرب .)١57/١١(‏ 

(0) تثنية حمل» والحمل الوسق» وهو ستون صاعاء بصاع البي - عله - وقيل: الحمل: الوقر 
والوسق معاء وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل» والحمار» والوسق في حمل البعير خاصة. ينظر: 
مختار الصحاح ))740/١(‏ والمحكم (508/5). وتاج العروس (471/57). 

(8) ما بين المعقوفتين» في السختين: جبناء والمثبت هو الصواب لموافقته ما في جامع الفصولين 
.)558/1١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين» في الأصل: بزاء والمثبت من (ب)» وهو ما تستقيم به العبارة. 

- مم 
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الآخرء إلا أن يكون غخالفاً للأول» فحيئكذ يأحذهماء أو يردهما(©: وقال النسفي: لو 
شرى وقر بطيخ؛ فلو من نوع واحدء فرؤية بعضها كرؤية كلهاء ولو من أنواع؛ لم 
يكن كذلكء والأصح أنه لم يكن رؤية بعضها كرؤية كلهاء إلا أن يكون في شريجة7". 
شريجة20, 

فظ”": لو كان المبيع من نوع واحد من كيليء أو وزني في وعاءء أو في أكثر» فرؤية 
فرؤية البعض يكفيء, قيل: هذا إذا لم يتفاوت» وف العددي المتقارب» والمتفاوت» يعتبر 
رؤية الجميع» وص الكرخحي ما يتفاوت» وفيٍ عنب الكرم, يعتبر أن يرى من كل نوع 
شيئاء وفي0'» النخيل نوعاً منهاء وثي الرمان الحامضء والحلوء يعتبر أن يراهماء وفي ثمار 
على رأس الأشجارء يعتبر رؤية كلهاء بخلاف الموضوعة على الأرض. 


عرق الكيلي» والوزي» لو رأى الأنموذ ج27 سقط خياره. 


هداية : من نظر إلى وجه الصبرة”" 2 وإلى ظاهر الثوب مطويآء أو إلى وجه الحارية 
أو إلى وجه الدابة» وكفلها": فلا(" حيار لهء والأصل في هذا؛ أن رؤية جميع المبيع» 
غير مشروطة؛ لتعذره» فيكتفى برؤية ما يدل على العلم باللقصود. ولو دخحل 2 البيع 


)١١‏ جملة: أو يردهماء ساقطة من إ(ب). 

)١(‏ الشريجة: شيء ينسج من سعف النخلء يحمل فيه البطيخ» ونحوه. ينظر: تاج العروس (50/5)»؛ 
ولسان العرب .)"١05/7(‏ 

(5) يُرمز به لكتاب فتاوى القاضي ظهير الدين» وهو الحسن بن عليء ظهير الدين الصغيرء وما يزال 
هذا الكتاب مخطوط. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) الأنموذج بضم الهمزة: ما يدل على صفة الشيء»ء أو يقال: هو مثال الشيء» أي صورة تتخذ على 
مثال صورة الشيء؛ ليعرف منه حاله» وهو معربء وفي لغة؛ نموذج. ينظر: تاج العروس (0/5٠55)؛‏ 
والمصباح المنير (4/.7//9)» والمعجم الوسيط .)951/١(‏ 

(7) الصبرة: الكومة من الطعام؛ أو ما جمع من الطعام» بلا كيل ولا وزن» ويقال: اشترى الطعام صبرة 
صبرة أي: جزافا بلا كيل أو وزن. ينظر: المحكم (5/8١7).؛‏ والمخصص :.)١187/7(‏ وتاج العروس 
0775/1 والمعجم الوسيط .)505/1١(‏ 

(0) كفل الدابة: عجزهاء وقيل: ردف العجزء والكفل: العجز للإنسان» والدابة. ينظر: المحكم 
(7/9")»؛ ولسان العرب /١١(‏ 588)» والمعجم الوسيط (797/7). 

(0) في (ب): ولا. 

رك 
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أشياء» فإن كان لا يتفاوت آحاده("“. كالمكيل» والموزون» وعلامته؛ أن يعرض 
بأنموذجء يكتفى برؤية واحد منهاء إلا إذا كان الباقي أردى مما رأى» فحينئذ يكون له 
الخيار» وإن تفاوت آحادهاء كثياب» ودواب» لا بد من( رؤية كل واحدء والجوز 
والبيض من هذا القبيل» فيما ذكره الكرحيء وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة 
والشغيرة لكركا مما 


خ : العددي المتقارب» كجوزء ولوزء وبيضء وتفاح» وإحاص”“©, والكيلي؛ 
والووق» ]ذا كافاق وعاوواحد» أو موظيوعا علق الأرظىء قي كنت رو اده إذا را 
منه حفنة7 "2 أو أكثرء ورضي بهء فهو كرؤية كله إذا كان غير المرئي كالمرئي» ولو 
كان في وعائين» فرأى أحدهماء فالصحيح أنه كرؤيتهما؛ لأنهما كشيء واحدء 
واتفقوا أغينا كشع واحل اق مك العدية اشح لو وجد عاق اعد الوعاتين عيبا فلو 
قبل قبضه أخحذهماء أو ردههما”") وبعد قبضه يرد المعيب فقط©". 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هذا ينافي [قوله]): أنهما كشيء واحد في 
حكم العيب» فإن الشيء الواحد» ككيلي في وعاء واحدء إذا وحد فيه عيب» فله رد 
كلت لا الب 7 10 


)١١‏ جملة: لا يتفاوت آحادهاء بدلما في (ب): لا تفاوت» واحادها. 

)١(‏ جملة: كثياب» ودوابء لا بد من» بدلا في (ب): ومن خيار رؤية. 

(؟) ينظر: الحداية شرح البداية (9/"؟). 

(5) الإحاص: شجر من الفصيلة الوردية» ثمره حلو لذيذ» يطلق في سورية» وفلسطين» وسيناء على 
الكمثرى» وشجرهاء ويطلق كذلك على المشمشء وكان يطلق في مصرء على البرقوق» وشجره. 
ينظر: تاج العروس »)4174/١1(‏ والمعجم الوسيط .)7/١(‏ 

(5) الحفنة: ملء الكف,. أو ملء الكفين من شيء. والحفن: أحذك الشيء براحة الكف» والأصابع 
مضمومة. ينظر: هذيب اللغة (7/5/)» ولسان العرب »)١55/١(‏ والمعجم الوسيط .)١187/١(‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

() جملة: أو ردهماء ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي نحان (77/5). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

)٠١(‏ بداية اللوح (45 ١/أ)؛‏ في الأصل. 

.)؟4/8/١( ينظر: جامع الفصولين‎ )١١( 

-م؟؟- 
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يقول الحقير : سيجيء في خيار العيب7", نقلاً عن قاضي غان أيضاء آنج؟ كان ىق 
في وعائين» ففي العيب بمتزلة شيئين مختلفين7"» فبين كلاميه تناف غير خافيء ووجه 
التوفيق؛ هو أن يقال: الظاهر أنهم حعلوا في مسألة الرد بالعيب» ما في وعائين قبل القبض» 
في حكم شيء واحدء وبعد القبض في حكم شيئين» فلا منافاة بين الكلامين بلا شك ولا 
مين”©©. يؤيد هذا التوفيق؛ ما نقله المعترض عن قاضي -حان أيضاء بعد قوله: يرد المعيب 
فقطء من قوله: كما لو وجد بأحد الثوبين عيباً بعد القبض؛ لأن حيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» قبض أو لاء أما خيار العيب فلا يمنع تمام الصفقة” ©. 


ح : هذا كله إذا كان غير المرئي على صفة المرئي» فإن لم يكن بقي20 حيار الرؤية؛ 
فإن قال المشتري: لم أحد الباقي على تلك الصفة» وقال البائع: هو على تلك الصفة» 
فالقول للبائع» والبيئة للمشتريء ولو شرى قنأء أو أمة» فرأى الوجهء ورضي به» ولم ير 
سائر الأعضاءء بطل خياره» وإن كان ابيع دابة» فعن محمد: أنه إذا رأى7" العجزء 
ورضي بهء بطل خياره» وعن أبي يوسف: لا يبطل» ما لم ير وجهه. وموحره””» وإن 
كان لحم شاة» فلا بد من اللمس مع الرؤية؛ وإذا شاة يو فلا بد من النظر إلى ضرعها 
وعسنهان وار مشولا غير حيوان» فإن كان الشيء منه 0 كوحه في المعافر 20 
ونحوه, فله الخيار ما لم ير وجهه. وإن لم يكن» ككرباس”' " إذا رأى بعضه؛ ورضي به 


(0) في رص 01 من هذا الببحث. 

)شافط يسن ريه ). 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي أخان (90/5). 

(5) المين: الكذب. ينظر: المحكم .)597/١١(‏ وتاج العروس .)١71/95(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نحان (77/5). 

(0)قيزب)1 قي 

(0) في (ب): أري. 

(8) لم أقف على هذا القول عن محمد» وما وقفت عليه عنه؛ إنما هو اشتراط رؤية الوجه, والجسد. 
ينظر: المبسوط للسرحسي (170/1)» وانحيط البرهاني (580/7)» والبحر الرائق شرح كت الدقائق 
7/59 6). 

(9) قيئ الغنم: ما يتخذ منها لولدء أو لبن» ويقال: قنوت الشاة: اتخذقها للحلب» وله غنم قنوة: أي 
خالصة له ثابتة عليه. ينظر: تاج العروس (75417/85), ولسان العرب .)5١١/١85(‏ 

٠١‏ المعافر: هو ثوب منسوب إلى معافر بن مر باليمن» يقال: ثوب معافري» ثم صار اسم له بغير 
نسبة» فيقال: معافر. ينظر: مختار الصحاح ».)5717/١(‏ وامحكم والحيط الأعظم »)١١59/7(‏ ولسان 
العرب (587/5). 

)١١(‏ الكرباس» بالكسر: ثوب غليظ من القطن الأبيض» وهذه الكلمة فارسية معربة. ينظر: تاج 
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بطل خياره”"2, لو وجد الباقي مثله» ولو ثوباً يختلف قيمته باختلاف العَلَّ('2» يعتبر رؤية 
العَلّمُ أيضاء ولو ثوباً مطوياء فرأى موضع الطي كفى» ولو أثواباء فما لم ير كل ثوب 
لا يطل خياره؛ إذ الثوب عددي متفاوت» ولو عقارأء كفى رؤية حارج الدار» إن27 بلا 
بناء» وإن فيه بناء» فلا بد من رؤية الداخل» أو ما هو المقصود منه وبه يفق/”) 

.فور 00 هو المقصودء حي لو كان في الدار بيتان شتويان» وبيتان 
فتقافع ويد طاه 61 يعرطك وليه الكل كما يشترط صحن الدار”ا كيال وقية لديل 
والمطبخ» والعلو» إلا في موضع يكون العلو مقصوداء كما في ممرقندا, وبعضهم 
شرطوا رؤية الكل» وهو الأظهر والأشبه'") 


[طفله] 6059 شري قار واستثين منه بيتا معيناء لا بد من رؤية المسشئ؛ لأن ججهالة 
وصفه» يورث جهالة 20 المستثئ منه. 





العروس (577/15)؛ والمعجم الوسيط (؟5/١78).‏ 

(0) هباي الأصل: و. 

99 قو الطرار و الرسم في الثوب» ورقمه في أطرافه. ينظر : كتاب العين »)١517/7(‏ والمصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير (2)771/5 وقذيب اللغة (؟/5514)» وتاج العروس »)١177/87(‏ والمعجم 
الوسيط (؟5715/5). 

1 سافطة من رب): 

(5) ينظر : بدائع الصنائع (5914/5)» والمحيط البرهاني »)58١/5(‏ وتبيين الحقائق (77/4). 

رمن ربع ظالق, 

(5) صحن الدار: وسطها. ينظر: مختار الصحاح (١/7076).؛‏ والمصباح المنير .)71954/١(‏ 

0) في وب): لا. 

(8) سمرقند: مدينة مشهورة هما وراء النهر» قالوا: أول من أسسها كيكاوس ابن كيقباذ» وليس على 
وجه الأرض مدينة أطيب» ولا أنزه ولا أحسن من سمرقندٍ من أجل البلدان» وأعظمها قدراء 
وأشدها امتناعاًء وأكثرها رجالاء وأشدها بطلاء وأصبرها محارباء وكان عليها سور عظيمء افتتحها 
قتيبة بن مسلم الباهلي» في أيام الوليد بن عبد الملك. ينظر: البلدان (ص 55©)» وآثار البلاد وأخخبار 
العباد .)5١9/1(‏ 

(9) ينظر : الميحط البرهاني »)181١/5(‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (*/55)» والبحر الرائق 
شرح كت الدقائق (7/؟5). 

)٠١١‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: صظه؛ وليس من الرموزء والمثبت من (ب). 

)١١(‏ الجملة من قوله: المستئئ» إلى قوله: حهالة في» ساقطة من (ب). 
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قال صاحب جامع الفصولين: أقول: لو كان المستثئ مغطى بشيء”"©» فرأى غطاءه 
وهو مغطى به ينبغي أن يكتفى [به]7"'؛ إذ الغرض منه معرفة المستثئ منه» وهو يحصل 


ههنا عا قلنا9©. 


م عبان الرقية لأ يضق دلاخل 5 


)١(‏ في وب): الشيء. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين .)١19/1١(‏ 
(؟) ينظر: جامع الفصولين .)549/١(‏ 
(54) ينظر : جواهر الفقه لنظام الدين المرغيناني خ (ل ١٠٠/ب).‏ 
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وف فظس : ومن الخيار؛ خيار رؤية في الاستصناع7", والاستصناع7" في خفء 
اللي 0 وظبيت” 1 وتنو را وقمقمة' ُّ وآنية من نحاس» ونحوى يجوز؛ لتعامل 
الناس فيه» وينعقد إجارة الكذاءه 5 الفهاء: مئ سل بح لو مات الصانع قبل 
السليي بطل ولا سفوق الصنوع رو اتر كدي ووكقان .ريع حك التسليوة حى لو سلمء 
يثبت7 للمستصنع خيار الرؤية. 
يقول الحقير : قال ابن اللهمام في شرحه للهداية: وفي الذحيرة؛ هو إجارة ابتداء» بيع 
انتهاء» لكن قبل التسليم» لا عند التسليه””؛ فبين ما في الكتايين تعارضء؛ ولعل الصواب 
ل وهذا فيما للناس فيه تعامل» [و]7'' أما ما لا تعامل” '' فيه, كالاستصناع 


ل لقانم لقتني بسنل يقير فيه لحل وول م إذا ضار سلما 1 يكن للمستدهم 
فيه حيار الرؤية» كما في السلم. 


201 الاستصناع قُُ اللغة : مصدر استصنع الشيء؛ دعا إلى صنعه)» أو ال أن يصنع له والاستصناع قي 
الاصطلاح: عقد على مبيع في الذمة» وشرط عمله على الصانع. ينظر: تحفة الفقهاء وا؟دمم 
وفتح القدير »)١١5/9(‏ والمحكم والمحيط الأعظم »)557/١(‏ وتاج العروس .)7175/5١(‏ 

(؟) ساقطة من (ب). ٍ ٍ 

0( قلنس الشيء؛ غطاه» وستره») والقلنسوة من ملابس الرؤؤوس» مختلفة الأنواع» والأشكال. ينظر: 
لسان العرب »)١187,1179/5(‏ والمعجم الوسيط (754/7). 

(5) في (ب): طشت. 
العروس (5/5)؛ والمعجم الوسيط (551/7). 

(5) التنور: نوع من الكوانين» وهو الفرن يخبز فيه. ينظر: مختار الصحاح »)817/١(‏ ولسان العرب 
(345/5)» والمعجم الوسيط .)85/1١(‏ 

(7) القمقمة: وعاء من نحاس» ذو عروتين. ينظر: مختار الصحاح .)570/١(‏ والمعجم الوسيط 
(750/5). 

(0) في (ب): ثبت 

(8) ينظر: فتح القدير .)١١57/17(‏ 

(9) أي: ظهير الدين إسحاق. 

)٠١١‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: فيه» والمثبت من (ب). 

)١١١‏ بداية (55١/ب).‏ في الأصل. 

)١١١‏ لم أقف على من نقل هذا الاتفاق إلا صاحب الحداية (78/7)» وكل من ذكر هذه المسألة - ممن 
وقفت على قوله - نسب لأبي حنيفة هذا القول» وعقب بذكر مخالفة الصاحبين. ينظر : المبسوط 
للسر خسي 59١/هل/ا»‏ وتحفة الفقهاء كم والمحيط البرهاني ممع والاختيار لتعليل 
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يقول الحقير: قوله: وفاقاء موافق لما في الحداية0"» لكن ذكر في قاضي حان: أنه لو 
استصنع فيما لا يتعامل فيه» كالثياب» وضرب اا قيل: هو على الخللاف أيضاء 
دقبل: :قلي سلما عنائر ا عمل الكل 207 الدهى. 


وجيز : الاستصناع جائز استحساناً؛ لتعامل الناس فيهء ثم هو بيع لا مواعدة 
ويجوز فيما جرت العادة باستصناعه؛ إذا بِيّن الوصفء ولم يحز في ثياب» ونحوهاء بأن 
أمر سحانكا لخ كنوك اله ويا يكرك من عطقك | شيو | نوكو .ذللك: أذ كوو ب العقاك د قنة 
ليس بلازم» ولكل واحد منهما أن بمتنع'' منهء وفيه خيار الرؤية عندهماء لا عند أبي 
يوسف, وليس للصانع خياره» ولا بيعه» و|لا]7" منعه إذا رآه0) المستصنع» ورضي به 
وإن باعه قبل رؤيته جحاز7"©» زيلعي: لأنه لا يتعين إلا باحتيار المستصنء0". 


وحيز : وإن ضرب للاستصناع أحلاء صار سلما عند أبي حنيفة» حى لا يجوز إلا 
بشرائط السلمء ولا يثبت فيه الخيار» وعندهما يبقى استصناعاء وإذا أنكر وصف 
المستصنع» وقال: ما أمر تلك عت هذا لا ل 


زيلعي: المراد بالأحل؛ ما يصلح أن يكون أجل فى السالب: وقد مر أن أقله شهر على 
ما يفي به» وإن لم يصلحء فهو استصناع إن جرى فيه التعامل» وإلا ففاسد» وهذا إذا 
0 الأحل على وجه الاستمهال» فلو على وجه الاستعجال» بأن قال: على أن تفرغ 


المختار 0/7 5)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق .)١185/5(‏ 
)١(‏ ينظر: الحداية شرح البداية (78./5). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي -خان (؟/3). 
() ما بين المعقوفتين» في الأصل: ثوبه» والمثبت من (ب). 
(5) في (ب): تمنع. 
(5) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(5) في (ب): أراه. 
(0) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ؟١5/‏ أ). 
(8) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (5/5؟١).‏ 
(9) الجملة من قوله : وإن أنكرء إلى آحر النقل لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: الوحيز للسرحسي 
1ك ا 
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منه غداء أو بعد غدء يكون استصناعاً؛ لأنه للفراغ لا لتأخير المطالبة» وقيل: إذا ذكر 
أدن مدة» يتمكن فيها من العمل» فهو استصناعء وإن أكثر من ذلك7؟ فهو سلمم 
ويختلف ذلك باحتلاف العمل» فلا يمكن تقديره بشيء؛ وعن الإمام الحندواني0"؛ إن 
ذكر الأحل من قبل المستصنعء فهو للاستعجال» فلا يصير سلماء ولو من قبل الصانع: 
فهق الاسموال» فيكون سلما .وقائدة: كوته سلما أن يشعرل افيه شراط السبلم 
جميعا0” . 


ذ : مستصنع قال: ليس هذ( على ما أمرتك به» وادعاه الصانع» لا يحلف 
المنغصهم» إذ يدعي عليه شيعا مالك لو أقر يه لا بيلرضع :و( يكون عبيراء فإذا أنكره لا 
لا يحلف. 


خزانة : وإنما يحوز فيما جرت به العادة» من أواني” الصّفر, والنحاس» والزجاجء 


)0١( ا مه 3 2 0605 اساس‎ ١ 
والزجحاج» والعيدان» والخفاف. والقلانس» والاوعية من الآدم 2 والمناطق وجميع‎ 


)١١(‏ جملة: من ذلكء» بدها في (ب): منه. 

9 سد بن عيك الله ون اعد بر حفر اليتدواق" البلس + اشع يقال" لها لكماله “فق الفقة: أبو 
حنيقة السكرره ناكا يضار ف سنة الضق ردن وتاوقاتت كارع الذراهر اقيق طفات الف 
(58/9)» وتاج التراجم .)7514/1١(‏ 

.)١؟5/5( ينظر: تبيبن الحقائق شرح كت الدقائق‎ )١9 

(5) في (ب): هذا ليس. 

8 وسائدة من ري 

(3) في.إب): أن. 

(0) في (ب): أعوان. 

(8) الصفر: النحاس الأصفرء والخاللي من الأشياء» وقيل: هو الذهب. ينظر: تاج العروس (7١/7757)؛‏ 
»)"*7/1١(‏ ومقايبس اللغة (7570/9)» والمعجم الوسيط .)515/1١(‏ 

99) 7 الجلد» وأدم كل شيء ظاهره. ينظر: تاج العروس »)١97/81(‏ ولمعجم الوسيط .)٠١/1١(‏ 
ا 

)٠١(‏ المناطق: جمع منطق» وهو الحزام» وقيل: كل شيء شددت به وسطكء وقيل: أن تلبس المرأة 
ثووهاء ثم تشد وسطها بشيء» وترفع وسط ثووماء وترسله على الأسفلء عند معاناة الأشغال؛ لثلا 
تعثر في ذيلهاء وقيل: شبه إزار فيه تكة» كانت المرأة تنتطق به» وقيل: شقة» أو ثوب» تلبسها المرأة) 
وتشد وسطها بحبل» فترسل الأعلى على الأسفل. ينظر: مختار الصحاح »)588/١(‏ وقذيب اللغة 
(4/9؟)» وتاج العروس (577/57). والمعجم الوسيط (971/7). 
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الأسلحة» ولا يجوز فيما لا يتعامل فيه؛ كالحباب7"©؛ ونسج الثياب» وبدون الأحل صح 
صح بيعاء لا عدة. فالصانع يجبر على عمله, والآمر لا يرجحع عنه. 


(. 00 ان ين ع ا وا الكار قر 
ابن الحمام”؟: الاستصناع هو: أن يقول |لصانع]”' خفيء أو صفار”, اصنع لي 
خفا صفته كذاء أو دستا؟ يسع كذاء وزها كذاء ويعطي الثمن المسمى أولاء فيعقد 


الآخر معه. 


اختلف المشايخ؛ أن الاستصناع مواعدة» أو معاقدة» فقال الحاكم الشهيد”© 
07 0 
فسان وابن بيلوة : هو مواعدة» وإِعا ينعقدل بيعا عند الفراغ بالتعاطي» وهذا 


كان للصانع أن لا يعمل»؛ ولا يحبر عليه» وللمستصنع أن لا يقبل ما أن به» ويرجحع 
عنه» والصحيع”2؟ من المذهب جوازه بيعا؛ لأن محمدا ذكر فيه القياس» والاستحسانء 


)١(‏ الحباب: جمع حبة» وهو ثوب سابغ واسع الكمين» مشقوق المقدم» يلبس فوق الثياب» والدرع. 
ينظر: لسان العرب ».)553/١(‏ والمعجم الوسيط .)٠١ 5/١(‏ 

(؟) مكافا في (ب)» كلمة غير واضحة. 

(") ما بين المعقوفتين» في النسختين: الصانع» ا من فتح القدير .)١١5/19(‏ 

(:) الصفار: صانع الصفرء وهو النحاس الأصفر. ينظر: المحكم (07/8")» وتاج العروس .)770/١7(‏ 
ل نقمة' 

(5) الدست: نوع من الثياب» يلبسه الإنسان» ويكفيه لتردده في حوائجه. والجمع دسوت», ويطلق لفظ 
لفظ الدست على قدر النحاس» وذلك في لغة مصر وبلاد المشرق» وسياق الكلام يدل على أن 
المقصود الثاني. ينظر: تاج العروس (5 / 519).» والمصباح المنير »)١515 /١(‏ والتوقيف على مهمات 
التعاريف .)”510/١(‏ 

(7) هو محمد بن محمد بن أحمد, أبو الفضل المروزيء البلحيء الشهير بالحاكم الشهيدء كان عالم مرو 
مرو» وإمام الحنفية في عصره؛ ولى قضاء بخارى» له مصنفات» منها: "الكافي", و"المنتقى", وكلاهما 
ف فروع الحنفية» توق في ربيع الأول» سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية »)١١17-1١1١5/9(‏ وتاج التراجم .)774-151/7/١(‏ 

0) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق بن شيث الوائلي» ركن الإسلام» البخاري» الصفار» فقيه 
حنفي» زاهد» له تصانيفء منها: "كتاب السنة والجماعة" و"تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد". ينظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ه")»‏ و سير أعلام النبلاء (57-91/91). 

سافطمن ربع 

5 سافطة من رجع: 
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وهما لا يجريان27 في المواعدة؛ ولأنه جوزه فيما فيه تعامل» دون ما ليس فيه» ولو كان 
مواعدة جاز في الكل(", وسماه شراءء» فقال: إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه شرى 
ما لم يره؛ ولأن الصانع يبملك الدراهم بقبضهاء ولو كانت مواعدة ل يملكهاء وإثبات 
ل لش 0 الخيار لكل منهماء لا يدل على أنه غير بيع؛ ألا يرى أن في بيع المقايضة 2 
فخ ا واه - 32 : : 
المقايضة”2» لو لم ير كل منهما عين الآخرء كان لكل منهما الخيار» وحين لزم جوازه؛ 
ل اغغير اقيهما ادوع 'موجوداء وللعقود7* عليه هو العيقه دون العمل: 
فلو حاء به مفروغا لا من صنعته» أو من صنعته قبل العقدء فأحذه جازء ولا يتعين إلا 
باعضيا 29 ع لو باعه الصانع, قبل أن يراه المستصنع» ا ا 

زيلعي : وإنما يبطل موت أحدهما؛ لأن للاستصناع شبها بالإحارة» من حيث أن فيه 
طلب الصنع» فلذا قلنا: يبطل موت أحدهماء وله شبه بالبيع» وهو المقصودء ولذا أجرينا 
فيه ما ذكر من أحكام البيع» وقيل: ينعقد إحارة ابتداء» وبيعا انتهاء» قبل التسليم؛ لأن 
البيع لا يبطل .موت أحدهماء بل يستوق من تركته» والاحارة لا يثبت فيها ما ذكر من 
أحكام البيع» فجمعنا بينهما على التعاقب؛ لتعذر جمعهما في حالة واحدة» كهبة بشرط 
العورض؛ هبة ابتداء» بيع انتهاء» والمعيئن فيه: أن المستصنع طلب منه العين» والدين؛ 
فاعتبرناهما جميعا؛ توفيرا على الأمرين حظهما. 


زكماق زب عرف 

(5) بداية اللوح ( 407 ١/أ)»‏ في الأصل. 

(9) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو اليسرء البزدوي» انتهت إليه رياسة الحنفية في ما 
وراء النهر» ملأ الشرق والغرب بتصانيفه في الأصولء والفروع» ومنها: كتاب "أصول الدين"» 
و"المبسوط في فروع الفقه"» توق ببخارى سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة للهجرة. ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية »)57/١/7(‏ وتاج التراحم »)*541/١(‏ والأعلام للزركلي (1/؟١١)»‏ ومعجم 
المؤلفين .)5١١/١١(‏ 

(5١‏ المقايضة: بيع السلعة بالسلعة» كبيع الثوب بالعبد» والفرس بالفر سين» ونحو ذلك. ينظر: التعريفات 
التعريفات »)789/١١‏ وأنيس الفقهاء »)8١/١(‏ ولسان العرب (5/1 .)١7‏ 

(5) في (ب): المقصود. 

(7) في (ب): بالاحتيار. 

(0) ينظر: فتح القدير (7//ه١17-11١1١).‏ 
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تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فإن قيل: إذا اعتبرتم فيه معي الإحارة» ومعين البيع» وحب أن يجبر الصانع على 
العمل والمستصنع على إعطاء المسمى» ولا يخيرا7"©. 


قلنا : الإحارة تفسخ بالأعذارء وهذا عذر؛ لأن الصانع يلزمه الضرر بقطع الأدم, 
فباعتباره؟ كان له فسخهء وكذا البيع يقبت فيه خخيار الرؤية» فباعتباره يكون 


للمستصنع الفسخ؛ لأنه اشترى ما ل يره”"» انتهى. 

يقول الحقير : يرد على ظاهر قوله: كان للصانع فسخه؛ بأن يقال : هذا مخالف لما 
ذكره هو وغيره: أن الصحيح أنه لا خيار له ووجه التوفيق؛ هو أن يقال : لا خيار 
له" بعد رؤية المستصنع المصنوع, لا قبلهء فلا مخالفة أصلاً. 

ابن الحمام : ولأن حواز الاستصناع للحاحة» وهي في الجحواز لا اللزوم» ولذا قلنا: 
للصانع أن يبيع المصنوعء قبل أن يراه المستصنع؛ لأن العقد غير لازم وأما بعد ما رآهء 


فالأصح أنه لا خيار للصناع» بل إذا قبله المستصنع أجبر على دفعه له؛ لأنه بالآحرة 
بائع27. 


يقول الحقير : قد ظهر من جميع ما سبق في بحث الاستصناع؛ أن قول صاحب الدرر 
وإلدر الليرويا؟"© لاحي عدرالنا التق + أن الصائم صبر على واي و لاير 10 ادير يوم 


)١(‏ في (ب): ولا يجبرا. 

(5) في (ب): فاعتباره. 

59) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق .)١715/5(‏ 
(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتح القدير .)١١17/19(‏ 

(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟98/5١).‏ 
(0) ساقطة من (ب). 

(/) ساقطة من (ب). 
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خيار العيب 


وقي ط: لو اختلف الصانع» والمستصنع» 2 أنه كما [أمره]70, أو لا» لا يحلف 
واحد مي 


هداية : إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع» فهو بالخيار؛ إن شاء أخذه بجميع 
الثشمن» وإن شاء رده» وليمس له أن كسكه ويأحذ النقصان» وكل ما أوجب نقصان 
الفمن قي غنادة الععار 9 فهو عرب 5 


شحي: خيار العيب يثبت بلا شرطء ولا يتوقفء ولا بمنع وقوع الملك للمشتري”, 
للمشتري””؛ ويورث» فلو رد بالعيب قبل قبضه؛ ينفسخ بقوله : رددت» ولا يحتاج إلى 
إلى رضا البائع» ولا إلى القضاءء ولو رده بعد قبضهء لا ينفسخ إلا برضا البائع» أو 
بقضاءء فإن رده بالرضا فهو فسخ”؟ في حقهماء وبيع جديد في حق غيرهماء وإن رده 
بقضاءء فهو فسخ عام. 


حل الور سيل الخلع, وبدل الصلح عن دم العمد» يرد بفاحش العيب» 03101 
بيسير) وغيرهما يرد بمما)؛ والعيب الفاحش في المهر؛ كل ما يخرجه عن الحيد إلى 


.)7١8/8( ما بين المعقوفتين في النسحتين: مرء والمثبت من المحيط البرهاني‎ )١( 
الجملة» من قوله: طء إلى قوله : منهماء ساقطة من (ب).‎ )١( 

ينظر النقل في المحيط البرهاني .)17١8//(‏ 

(9؟) جملة: في عادة التجار» بدلها في (ب): عند. 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية (9/ره75-1). 

(5) بداية (510١/ب)»‏ في الأصل. 

(6) في (ب): سهو برضا. 

(0) في (ب): و. 

(4) هنا في (ب): لا. 

(9) جملة: وغيرهما يرد يمماء بدلا في (ب): وغيرها يردها. 
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الوسظ» ومن الوسظة؟ إلى الردييةة :ونا الا يرك لمن بعيت يشيزة إذا ل .يكن كيلياه أو 


أو وزنياء أما الكيلي والوزني» فيرد بيسيره أيضا. 





عدة « عار العيب عدف :13 التحارةتشواء "كان عيا قاف" قنقاء أو عخلاث: بعد 


بعد عقدء وقبض”2؛ بخلاف المبيع؛ فإنه [لا]7 [يرد]”2 بعيب حدث بعد القبض. 


فن : خيار العيب يثبت ف القسمة» فإذا وجد بعض الشركاء في نصيبه بعد القسمة 
غيباء قلى نيعا بو انعيدا اه ككين؛ أو وزنٍ» فله رد كله ونقض القسمة» سواء 
كانت بتراض» أو بحكم؛ إذ القسمة بتراض بيع» وحكم البيع هذاء وكذا إن كانت 
مكره إذ القاضي كين الصبيية على انه علبي و90 ل يولم قله الزن قينا لوي 


وإن كان نصيبه أشياءء كثياب» أو عبيد» أو غنمء رد المعيب فقطء كبيع» ويكون 


المردود بينه وبين شركائه. ويرحع بحصته فيما أخذه للد لأن عوض المردود في 


في جميع ما أخذوه. نان كان السية. كار سك امك علمة يفيت م يكن رضا 
استحساناء وقال2 في البيوع : السكيئ بعد علمه بالعيب دليل الرضاء وقيل: لا فرق 
بينهماء وكل ما هو رضا ثمة» رض( ' ههناء وإِنما اختلف الجواب؛ لاختلاف 


06 


الموضو ع7 "2 فموضوع البيو ع على أنه مم يكن ساكناً فيه وقت البيع» ثم كد 


)1 حملة: ومن الوسط. ساقطة من (ب). 
١؟)‏ جملة: في الإجارة» بدلما في (ب): بالاجارة. 
(”) ساقطة من (ب). 
(5) في وب): بقبض. 
69 ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصل» والمثبت من (ب). 
(5) ما بين المعقوفتين» في النسختين: يردهماء والمثبت من جامع الفصولين .)55١/١(‏ 
(0) هنا في (ب): لو. 
89) في (ب): شراءه. 
(9) أي: النسفي. 
)٠١(‏ حملة: ثمة رضاء ساقطة من (ب). 
)١١١‏ ساقطة من (ب). 
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تحقيق حُتَابِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
وموضوع القتسحة» أنه “كان ساكناً فيه) فدام”'' عليه جملة» قت : وهو مثله في خيار 
الرؤية» من كحم. 

في صل : خيار العيب يثبت في صلح عن مالء فلو ادعى ديناء فصالح على ق.9©, 
فلناررذة مين وحكته كيك ارد فزن رده فكي كان ايها الصلحه فلمو يرن 
عليه» أن يرده على بائعه» ولو رده بلا حكمء فهو كبيع مبتدأ» فليس له رده على 


باتع 


ا وه 

ودام الشيء دوماء ودواما؛ ثبت» وأقام» وسكن. ينظر : المخصص (4)5714/8: والمصباح المنير 
504/1)» والمعجم الوسيط .)505/١(‏ 

(؟) جملة: على قن؛ بدلا في (ب): بقن. 

(5) في (ب): رد. 


عوك 


5 نيق كنات ذورو العين في إصلاح جامع الفصولين 
دعوى الرد والمخاصمة, وما يتعلق هما 


وجيز : الأصل؛ أن ظهور العيب شرط لصحة الخصومة؛ لأن حق الرد يبتئ على 
وجود العيب؛ فما لم ينبت وجود العيب في الحال» لم يكن بينهما خصومة, ألا يرى لو 
كان الحبي ظافر ا قرا له بلع المي 


خلاصة : يشترط للردء معاودة العيب في يد المشتري» في جميع العيوب”", إلا في 


الرنا "ع ووو اضيا كعمد فال أبو ورون و كنا ال 


يقول الخحقير: سيأق ف تعداو"ا العيوب نقلاً عن الزيلعي : أن الصحيح؛ أنه يشترط 
معاودة الحنون عند اعرف 


قاضي ان : أراد رد المبيع بعيب» فلبائعه أن لا يقبله بغير قضاءء وإن كان يعلم 
بالعيب؛ إذ لو قبله بلا قضاءء لا يكون له الرد على بائعه9” . 


كاي َ لا يخلف البائ 0, على وجود العيب عند المتشر: إن كم وجود العيب 
في يده عند أي حنيفة» وعندهما يحلف» والقول للبائع إن الك يهو الوا 


خلاصة: شراه» وقبضه» فادعى عيبه» لم يحبر على دفع ُمنه إلى بائعه» حى يحلف 
البائع» أو يبرهن المشتري على العيب» ويرده» وإن قال: شهودي بالشام؛ فحيثذ يجبر 


)١1(‏ لم أقف على هذا النقل بنصه. وإنما وقفت على عبارات تتفق مع هذا النقل معيئ. ينظر: الوحيز 
للسرحسي خ (ل ١١٠/ب).‏ 
)١(‏ في (ب): العيب. 
(؟) هنا في (ب): الرتق. 
(54) ينظر: خلاصة الفتاوى (50-715/9). 
5 ارج علد 
(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (75/54). 
(0) ينظر: فتاوى قاضي حان (65/7). 
زلم مافطة من إبع): 
(9) بداية اللوح قي دق الأ 
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تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


على دفع الثمن» ويقول له القاضي : إما أن تدفع له الثمن» أو تحلف البائع» وتدفع 
الثمن إليه» ولو ادعى خيار الرؤية» ينفسخ العقد ممجرد قوله : رددت» ولا يحتاج إلى 
القضاىي ولا يجبر على دفع ا 

عدة : باع ما شراه. فرد عليه بعيب» فإن قبله بقضاء : بإقرار» أو ببينة) أو نكول» 
فله رده على بائعه؛ لأنه فسخ من الأصل» فجعل”" البيع الثاني كأن لم يكنء والبيع 
الأول قائمء فله الخصومة؛ غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب» لكنه صار مكذبا شرعا 
بالقضاءء فارتفع التناقض. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: لو أنكر البيع» فبرهن عليه المشتري» فوجحد 
عيبًء فبرهن البائع أنه برىء من كل عيبء لا يقبل؛ للتناقضء مع أنه مكذب شرعاً في 
إنكاره البيع» فعلى هذا الأصلء ينبغي أن يقبل”". 


يقول الحقير: بل ينبغي أن لا يقبل؛ لأن ما ذكره قياس مع الفارق» وقد حررت وحه 
ذلك في أوائل الفصل السادس عشرء في مسألة منقولة عن ظه”» فلينظر ثمة» فإنها من 
الفواقلة المبيلة: 


عدة : ومعيئن الحكم بالإقرار» أنه أنكر إقراره بالعيب» فبرهن عليه المشتري. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: إنما0” أوَّل يهذاء لأنه20 لو لم ينكر الإقرار» 
يرد بإقراره» لا بالقضاءء فلا يرد على بائعهء لكن لا حاجة إلى هذا التأويل؛ لأنه7"© 


.)7//9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 
في (ب): فحل.‎ )5( 
.)550/١( (؟) ينظر: جامع الفصولين‎ 
في ل (45/ب) من الأصل.‎ )5( 
في (ب): أن.‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )7( 
في (ب): لا.‎ )0( 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاجح جامع الفصولين 


بمكن أن لا(© ينكر إقراره» مع أنه لا يرضى بالرد» فيرد بحكم, فلا يكون بيعا في حق 
بائعه؛ لعدم الوظياة, 


التكول» والإقرار بالعيب» كان راضياً بحكم السببء فلا يلزم بائعه. 


لها ««السالة مفروضةهفيما إذا أقز بالعينية و أن القبول» :زه غلية: القاطنى بعر 
والفسخ لا يثبت بإقراره» ونكوله» بل بالقضاءء فينفذ القضاء في حق الكافة» فله رده 
على بائعه؛ لأنه لما فسخ العقد بينهماء عاد إليه قديم ملكه. فصار كأنه لم يخرحه عن 
007 


عدة : وإن قبله بلا حكمء ليس له أن يرده؛ لأنه بيع حديد في حق الثالث» وإن كان 
يم 2 حقهماء والبائع الأول هو الغالث 50 ]لق داكت عليه بلا حكمء بعيبف لا 
بحدث مثله» ليس له أن يخاصم بائعه» وقيل: له ذلك؛ للتيقن بقيام العيب”7 عند بائعه 


بخللاف ما يحدث مثله. 


زيلعي : والأصح أنه لا يرده في الكل؛ إذ الفسخ بتراض» بيع جديد في حق غيرهما؛ 
إذ لا ولاية لما على غيرهماء بخلاف القاضي؛ إة لولاية عامة: فينفذ قضاؤه في حق 
الكل؛ وهذا إذا رد بعد قبض» فلو رد قبل قبضء فله رده على بائعه» ولو بالتراضي في 
غير العقاز» إن نيع ابيع قبل قبضة لا جوز فللا كن سعلداببعا حديذا ىق حدق عرعا: 
فجعل فسخاً في حق الكل» وفي العقار؛ اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» والأظهر 
أنه بيع جديد في حق البائع الأول؛ إذ العقار يجوز بيعه قبل قبضه عند أبي حنيفة» فليس 


)١١‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ينظر: جامع الفصولين .)550/١(‏ 
(') ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (4/./؟). 
(5١‏ الجملة, من قوله: وإن كان» إلى قوله: الثالث» ساقطة من (ب). 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: لم يرد» والمثبت من (ب). 
59) ساقطة من (ب). 
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له رده على بائعه» كأنه اشتراه بعد ما باعه» وعند محمد فسخ؛ 1" اهرون بع ف 
(© بيع في حق الكل» ولا فرق عند أبي حنيفة» وأبي 
يوسفء بين كون القضاء ببينة» أو إقرار» أو نكول؛ إذ القضاء فسخ في حق الكل”". 


خلاصة : شراه فباعه» فرد عليه بعيب بلا قضاءء ليس له رده على بائعه؛ لأنه كبيع 
جديد, وكذا لو تقايلاء ولو رد عليه بقضاء”” ببينة» أو نكولء أو إقرار عند القاضي» 
فله الرد؛ لأنه فسخء ثم ينظر إن رد ببينة فله الرد» إذا ثبت أن العيب كان عند البائع 
الأول» ولو رد بنكوله» أو بإقراره بقضاءء فلو عيبا لا يحدث مثلهء أو يحدثء لكن لا 
يحدث مثله في تلك المدة» يرد عليه» ولو كه لاير الا ببينة أله كان عدم أئ عدل 
البائع الأول27. 


قبضه عند محمد وعند أبي يوسف 


قال0): وفي نسخة الإمام السرحسى: وهذا بعد القبضء فلو قبل القبض فيرده» سواء 
سواء كان الرد بقضاء أو بغير قضاء”" . 


قال0": اللي اشترى شيئاء وتقابضاء فأراد رده بعيب» فقال البائع: بعتكه مع شىء 
شيء آخرء وقال المشتري: بعتنيه وحده» فالقول اللسمقع ١*1‏ 

قنيه : أراد المشتري أن يرد على البائع بالعيب» الحارية المبيعة» فال البائع7 "): ف 
هذه بجاريي» فالقول ل آنه تعيين للعقد» والمشتري يريد فسخ ذلك العقد قُُ 


)١(‏ الجملة» من قوله: يجوز بيعه إلى قوله: فسخ لأنه» ساقطة من (ب). 
؟) بداية زرغ اربق الأصل. 
(7) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (510//5-/7). 
(:) هنا في (ب): أو. 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى 2007/5 
(59) أي: الزيلعي. 
(0) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق (557/8؟). 
(8) أي: الزيلعي. 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١‏ ينظر: المرجع السابق (40/5). 
)١١(‏ ساقطة من (ب). 
9؟١١)‏ ف (ب): له. 
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هذا العين» والبائع ينكرء بخلاف ما إذا قال المشتري : وجدت الثمن زيوفاً(”©» فالقول 
قول الراد؛ لأنه لم يتعين للعقد» وكان ميدكراء قبض موجب ع7 , 





قاضى خان : أراد المشتري الثائى الرد بعيب» فقال المشتري الأول: هذا العيب 
حدث عندكء؛ وبرهن الثاني أنه حدث عند البائع الأول» فردها القاضي على المشتري 


هو قول أبي حنيفة) ولا ولعي يا 


وحيز : وكيل الشراء يرد بعيب» بلا حضرة موكله قبل التسليم» وبعده لا يرد إلا 
بحضوره.ء والموكل لا يرد إلا بحضرة وكيله» والوصي"" يرد بالعيب» ويرد عليه» ولو 
مات البائع» ولم يترك وارثء فوجد المشتري عيباء ينصب القاضي وصياً عن الميت؛ فإن 
رد السلعة ببينة» تباع ويؤدي دينه من ثمنهاء وإن نقصء فالنقصان على بيت المال0©. 


خلاصة : مبيع رد على وكيل بيعه بعيب» فقبل بلا قضاءء لزمه» دون موكله. في 
عيب يحدث مثله وفاقء وفيما لا يحدث على القول الصحيح, ولو قبله بقضاءء لو عيباً 
لا يحدث مثله ف تلك المدة» يرده على موكله» سواء قضي'" عليه ببينة» أو نكولء أو 
إقرار» ولو عيباً يحدث مثله, فلو رد عليه ببينة» أو نكول» فكذلك» ولو" بإقراره لزمهء 
لزمه» ولكن له أن يخاصم موكله» وأما وكيل الشراءء فله أن يرد بالعيب» قبل أن يدفعه 
إل نبو كله سانا ولى انضى الباتس ريطنا اللو كز قاذ هين على الو كل 4 لأله ها حرق 


)١(‏ الزيوف: هي النقود الي ظهر فيها غش» ورداءة» يقال: زافت الدراهم؛ زيوفء وزيوفة» صارت 
مردودة لغش فيها. ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم (47/9)؛ ولسان العرب »)١517/39(‏ وتاج العروس 
»)41١/7(‏ والمعجم الوسيط .)4059/١(‏ 

)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في قنية الفتاوى» بعد طول بحث. 

(؟) جملة: فللمشتري الأول» ساقطة من (ب). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي خان (88/5). 

(5) هنا في (ب): خصم. 

(7) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل /١٠١5‏ أ). 

(0) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): أو. 
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بينهما عقد» ولا يحلف الوكيل» لأنه يدعي رضا الغير» ولو برهن على رضا الموكل» 
بطل الردء ولو أقر الوكيل برضا الموكل» جاز إقراره في حق نفسه. ولزمه المبيع» إلا أن 
يرضى الموكل بقوله» أو يبرهن على رضا الموكل”". 


قاضي خان : ادعى رضا الموكل» وهو غائب» وطلب بمين الوكيل» أو الموكل» ليس 
له ذلك0", فلو برهن على ما ادعاه يسمعء وإن أقر الوكيل أنه كان أبرأ بائعه عن 
العيب» صح إقراره على نفسه؛ لا على موكله”". 


وف محل آخر من فتاوى قاضي خان أيضا : شرى شيئاء فوحد عيبه» فوكل غيره 
بالرد. وغعاب هو فقال البائع: الموكل رضي بالعيب» الوكين را مكون حصنا لمريين 
: : 
يحضر الموكل”2. 


درر غرر : وكله برد مبيع بعيب» فادعى البائع رضا المشتري» لم يرد عليه الوكيل» 
حي يحلف المشتري؛ إذ التدارك غير ممكن؛ لأن القضاء بالفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً عند 
أي حنيفة» فيصح القضاءء ولا يستحلف المشتري بعده؛ إذ القضاء لا ينقض» بخلاف 
مسألة الدين؛ إذ لا قضاء فيه فإذا ظهر الخطأ فيه» أمكن نزعه منه» ودفعه”' إلى الغريم» 
الغريم» بلا نقض للقضاء”©. 


خلاصة : موكل وجد عيبا بعد موت وكيل الشراءء يردُ بالعيب. 


امقر :هن الو كي + الى يقد عيبا له" أذا واححل, اقفن امققه الى لقلدة: اليه ولو نقده 
9 الموكل أحذه منه» والمشتري من الوكيل» يرد بالعيب على الوكيل» وإن وصل الثمن 
إلى الموكل. 


.)77/9( ينظر: حلاصة الفتاوى‎ )١١ 

(؟) بداية اللوح (59 ١/أ)»‏ في الأصل. 

(*) ينظر: فتاوى قاضي حان .)١٠١١/7(‏ 

(:) ينظر: المرجع السابق ؟/ه 66). 

(5) جملة: منه ودفعه» ساقطة من (ب). 

() ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/5917). 
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وكيل الشراء» لو وجد بالمبيع عي وسلمه إلى موكله لا يرده امرك 0 وات 
ف الأخارةء والاسسيا 20 





يقول الحقير : قوله”©: لا يرده الموكل؛ يعي أنه لا يرده الموكل على البائع» لا أنه لا 
بزةة فطلقاء لا سباق يعد سطن واللاه ايده على واكتلده ونمو حان باتعة. 


قاضي خان : قبض ما شراه وكيله» فوجد عيبه» رده على وكيله» وهو على بائعه. 


وكيل الشراء» وجد عيبا قبل قبضهء فإن رد بعيب» صح ردهء وإن رضي بالعيب» 
فلن مسيرء لزم الموكل» ولو كان قاحقا لزمه دون موكله. 


وف كتاب الصرف : أن ما لا يفوت جنس المنفعة» كقطع إحدى اليدين» فهو 
يسير» وما يفوته» كقطعهما ففاحش. 


وذكر شمس الأئمة السرحسي : أن ما لا يدحل تحت تقويم المقومين» يعين لا يقومه 
أحد مع العيب بقيمة الصحيح» فهو فاحشء» وجعل العيب اليسير» كالغين اليسير”', 
وفي المنتقى : عند أبي حنيفة؛ إذا كان المبيع مع العيب يُساوّى”'' بثمن شراه به» فرضي 
به الوكيل» لزم الموكل» وهذا قريب من قول السرحسي”". 


خلاصة : العيب اليسير؛ ما يدحل تحت تقويم المقومين» وتفسيره؛ أن يقومه مقوم 
صحيحا بألف» ومع العيب بأقلء وآخر يقومه مع هذا العيب بألف» والفاحش؛ ما 
اتفقوا على تقوعه صحيحا بألف» ومع هذا العيب قا 0 


)١(‏ في (ب): على بائعه. 
(؟) هنا في (ب): الوكيل. 
() ينظر: خلاصة الفتاوى (717-17/8). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (1717/9). 
(5) في (ب): ليساوي. 
(0) ينظر: فتاوى قاضي حان (؟5/١١١1-١١1١).‏ 
(8) الجملة من قوله: وآخرء إلى قوله: بأقل» ساقطة من (ب). 
ينظر النقل في خلاصة الفتاوى (58-51//9). 
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حص ّ 0 صفة العيب الفاحش : هى أن يرده من الجودة إلى الرداءة» أو إلى 
متزلة بينهماء فأما ما دام في حد الحودة - وإن جاز أن يكون غيره أحود منه - فلا يرد 


من عينه إلى قيمته. 
وقبل : هى أن يرده من عزة المبيع) إل كشاموة. 


وقيل : هي أن ينقطع عنه رغبة التجار» فأما ما كان بحال لا يزهدهم فيه» فليس 


م 


بفاحش. 


وقيل : يرحع فيه إلى أهل برته» فما أطلقوا القول فيه بأنه فاحش» فهو فاحش”9", 
وما امتنعت عليه”؟ ألفاظهم فلا. 


يقول الحقير : التعريف الثاني» والثالث» متحد في المعئ» وفي صحتهما نظر؛ إذ 
الفاحش يطلق على بعض المبيعات» مع رواج ذلك المبيع» وعدم انقطاع الرغبات 
غود والكافين هو هين نا ذكر 3 الملاية وهر عار كس الأفة ماهر 1ل 
عن قاضي نحان”"؛ ولعله هو الصواب» كما لا يخفى على ذوي الألباب . ومآل تعريف 
تعريف الأول» والرابع يرجع إلى الخامس» كما يظهر بأدنى نظر» فتدبر. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) الكساد: حلاف النفاق» وأصل مع الكساد: هو الفساد» ثم استعملوه في عدم نفاق السلع 
والأسواق. ينظر: كتاب العين (5/5 »)"١‏ وتاج العروس .)٠١8/9(‏ 
9؟) جملة: فهو فاحشء» ساقطة من (ب). 
(5) في وب): على. 
(5) بداية (55١/ب)»‏ في الأصل. 
)اق رضن /181) من هذا البحت, 
(0) ينظر: فتاوى قاضي حان .)٠١١/7(‏ 
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فاط عا #:.و كين الشزاي ومقد قيما مقراة عريا :قبل القبطن» وأيرا تالعه خرن 
العيب» صح إبراؤه» ويازم موكله. ولو وجد العيب بعد القبض» فأبرأ بائعه» ورضي 
بالعيب» يلزمه دون موكله؛ لأن العيب قبل( القبضء لا قسط له من الثمن. 


وف الزيادات7©: الوكيل إذا رضي بالعيب» فلو قبل قبضه. لزم الموكل» ولو بعده 
لزم الوكيل» و'"لم يفصل بين اليسير» والفاحش”©)» والصحيح ما مر من المنتقى» سواء 
سواء قبل القبض أو بعده؛ إذ برضاه بالعيب يصير كأنه شراه مع العلم بالعيب» فإن 
كان لا يساوي ذلك الثمنء لا يلزم الموكل. 


وكيل شراءء علم بعيب قبل قبضه» فقال له موكله : لا ترضى هذا العيب» فرضي 
به» لا يلزم الموكل» وهو بمتزلة ما لو رضي به الوكيل بعد قبضه. 


الموكل لو أبرأ البائع عن العيب» صح إبراؤه, ولأايفن الو كيل عق الردد 


)١(‏ في (ب): بعد. 
(5) في (ب): الروايات. 
(9) هنا في (ب): لو. 
(4) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان (*517/5). 
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وفي قت : العيوب أربعة أقسام: 


الأول: ما هو ظاهر يراه كل أحد» كعورء وشلل» وعرج» وسن ساقطة, أو سوداءء 
وقروح» ومرضء ونحو هشم في الأواني”", 
وحرق» وعفونة” في الثياب» ونز”"» وسبخ”؟ في الأرضء فلو علم به بعد البيع» فله 
رده به» إن كان بعيب لا يحدث مثله في تلك المدة» ولو مما يحدث؛ فالقول للبائع؛ أن 
العيب ادلم يكن عنده؛ لأنه حادث, فيحال إلى أقرب الأوقات» إلا إذا برهن المشتري 
على قدمه. وإلا فله تحليفه بالله؛ بعته» وسلمته؛ وما به هذا العيب» فإن نكل رده؛ لا لو 


حلف. 


أو شاغية”"'» وأصبع زائدة» وشدق 


بس : الصواب تحليفه بالله؛ سلمته بحكم هذا البيع» وما به هذا العيب» أو بالله ليس 
غاباك عق اله سمت رفغيه؟'"الأنه لو سفلقت الله عه إلى الخرةورها يكون العيب 


)١(‏ السن الشاغية: الي اختلفت في الطول والقصرء عن سائر الأسنان» يقال: سنه شغى إذا زادت على 
سائر الأسنان» أو خالف منبتها منبت غيرهاء وقيل: هو حروج الثنيتين» وقيل: هو الذي تقع أسنانه 
العليا تحت رؤوس السفلى. ينظر: مختار الصحاح »)554/١(‏ ولسان العرب ».)555/١5(‏ والمعجم 
الوسيط .)585/1١(‏ 

)١(‏ الشدق: سعة الشدقين» وإفراطء وسعة الفم. ينظر: تاج العروس (591/55)» ولسان العرب 
75/١‏ 01). 

(*) الحشم: كسرك الشيء الأحوف أو اليابسء فالمقصود بقوله: هشم في الأواي؛ أي كسر فيها. ينظر: 
المحكم والحيط الأعظم (95/4١).؛‏ وكتاب العين .)5١5/5(‏ 

(5) العفن: نباتات فطرية تعيش مترممة» وتسبب التعفن» يقال: تعفن الثوب؛ إذا فسد من ندوة» أو 
حبس في موضع مغموم» فيتفتت عند مسه. ينظر: المحكم (؟187/1١)»‏ وتاج العروس (5057/98).؛ 
والمعجم الوسيط (117/5). 

(5) الثر: ما يتحلب من الأرضء من الماء» فتصير منابع. ينظر: تذيب اللغة »)١١1/17(‏ وتاج العروس 
(51/15*)» والمعجم الوسيط (؟317/5). 

(1) السبخ: المكان يظهر فيه الملح» وتسوخ فيه الأقدام» يقال: والأرض السبخة؛ هي الي لم تحرث؛ ولم 
ولم تعمر لملوحتها. ينظر: مختار الصحاح (١/5؟١5):‏ وتاج العروس (559/17)» والمعجم الوسيط 
7/1١9‏ 6). 

(0) في (ب): تدعيه. 
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بعد البيع» قبل تسليمه» فيمينه صادق» فيبطل حق المشتري» ولو نكل البائع» فله أن 
هلق القتري هلان أنه هنا رطق نه ضرفا أو دلالة؛ لأنه ادعى عليه أمرًء لو أقر به 
لزمه فإذا أنكر يحلف20 , 


زيلعي : في العيوب الظاهرة الي لا يحدث مثلها عند المشتري» كأصبع زائدة» أو 
ناقصة» يقضي القاضي بالرد بلا تحليف؛ لتيقن وجوده عند البائع» إلا إذا ادعى البائع 
رضا المشتري به وأثبته بطريقه”©. 


وجيز : ف العيب الظاهر» يرد القاضي على البائع بلا بينة على العيب عند البائع» إلا 
إذا ادعى البائع رضا المشتريء أو الإبراء عنه» فيحلف المشتري بالله ما رضي بذلك 
العيب» وكذلك ف عيب يحدث مثله» كقروح, وأمراض» ولكن لا يحدث ف مثل تلك 
المدة» ولو يحدث في مثل تلك المدة0"©» فأنكر البائع كونه عنده» قال مشايخنا : يحلف 
البائع”"© بالله» ما له حق الرد عليكء» بهذا العيب الذي يدعيه. 


خلاصة : إن خاصم قبل قبض البيع» في27 عيب ظاهر يعرف بالمشاهدة» فله رده 
وينفسخ العقد.مجرد قوله: رددت» ولا يحتاج إلى رضاء ولا قن 


وفي الأصل : يشترط علم البائع» دون حضرته ورضاه. فإن رضي به البائع فبهاء وإن 
لم يرض» واختصماء فالقاضي ينظر في العيب» إن وقع عنده أنه قديم» أو حديثء» لكنه 
لا يحدث مثله في هذه المدة» رد عليه بقول المشتري» ولكن يحلف المشتري بالله ما رضي 
بذلك العيب» ولا عرض على البيع منذ رآه» وأكثر القضاة على أنه يحلف بالله ما سقط 


.)14/11( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق (40/5). 
(؟) جملة: ولو يحث في مثل تلك المدة» ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 5١٠/ب).‏ 

(5) بداية اللوح (١٠5١/أ)»‏ في الأصل. 

(0) ينظر: خلاصة الفتاوى (75/7). 
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حقك في الرد بالعيب» على الوجه الذي يدعيه البائع» لكنه إذا طلب البائع منه يمينه» 
وإن كان”" لم يطلبء لا يحلفه في ظاهر الرواية» وعن أي يوسف أنه يحلفه”", أما إذا 
كان العيب قد بحدث مثله؛ وقد لا يحدث, فلو أقر البائع أنه كان عنده» يرده عليه» ولو 
أنكر» فبرهن المشتري أنه كان عند البائع فكذلكء» وإن لم يبرهن على ذلكء» بل برهن 
على أن هذا العيب كان عند البائع الأول» يرد عليه» وله أن يرد على بائعه بتلك البينة 
عند أبي يوسف» وقيل: قول أبي حنيفة معه", فإن عجز عن البينة» يحلف البائع بالله؛ ما 
م هذا المكدريئ قبلك سق الره بالعيب7؟ الذي يدعيةه وهذا تليق على المخاضل. 


قت : القسم الثاني: م( لا يعرفه إلا الأطباء» كدق" وسل”", وحمى قليعة» 
وخوعاء كن القاطن" أن ييه واعندا متهي والاشناق خوط وقيل) بريه مسلمية 
عدلين؛ لأنه قول ملزم» فصار كشهادة» فإن قالا: أنه موجود فيه ولا يحدث في مثل 
هذه المدة» يرده على البائع» وإن قالا: يبحدث,ء والبائع منكر كونه عنده» فقد مر حكمه 
من بينة» وتحليف. 


كحم : ما لا يثبت إلا بقول الأطباء» لا يغبت في حق سماع الخنصومة؛ ما لم يتفق 
عدلان منهم؛ بخلاف ما لا" يطلع عليه الرحال. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(١؟)‏ ينظر : بدائع الصنائع »)58٠١/8(‏ وامحيط البرهاني (75*/7)» والفتاوى الطندية (85/9). 

(؟) ينظر : المحيط البرهاني (797/17). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). ٍ ٍ 

(7) الدق: حمى معاودة يومياء تصحب غالبا السل الحاد. ينظر: مختار الصحاح »)5١8/١(‏ ولسان 
العرب »)٠٠١/١١(‏ والمعجم الوسيط .)591/١(‏ 

(322١‏ السل: داء يهزل» ويضئ» ويقتل» وهو قرحة تحدث قُ الرئة» إما تعقب ذات الرئة» أو ذات الجنب» 
الجنب» أو هو زكام, ونوازل» أو سعال طويل» وتلزمها حمى هادئة. ينظر: تاج العروس 
»)51١1/599‏ ولسان العرب .)*89//١١١(‏ 

(0) في (ب): مالو. 
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يفول اللقير» قولفة نا" ليق غدلان غو ل" الك |17 سباق قرياء 
نقلاً من الكتب الثلاثة0 . 


زيلعي : ما لا( يعرفه إلا الأطباء» كوجع كبد7”'» وطحالء فمعرفته إذا أنكر البائع 
يكون بقولهمء فيقبل في قيام”' العيب للحال» وتوجه الخصومة» قول واحد منهم عدل؛ 
ثم لا بد من عدلين؛ لإثباته عند البائع» فيرد عليه» إذا لم يدع الدشا”. 


قاضي خان : ما بَطنَ من العيوب في حيوان» وعبد» وأمة» فطريق معرفته الرحوع إلى 
أهل البصرء إن أحبر به واحد يثبت العيب في الخصومة» والدعوى, وإن شهد به عدلان» 
وشهدا أنه كان عند البائع» يرد على البائع”” . 


خلاصة : إذا كان العيب”2 في الجوفء لا يعرف إلا بقول الأطباء» إذا كان للقاضي 
معرفة بذلك ينظر بنفسه., وإلا يُدعا رحلان عدلان» هما حذاقة في ذلكء فإن اتفقا أن به 
العيب» وهما من أهل الشهادة» صحت حخصومة المشتري» وهذا أحوطء والواحد يكفي» 
وإن كان قبل القبضء» فقد ذكرنا(” "2. 


يقول الحقير : وهو ما مر قبل صحيفة» نقلا عنه” '©» من قوله: يرده بلا احتياج إلى 
رضاء أو قضاء. 


)١١‏ في (ب): مسلمة. 

١١؟)‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(') تبيين الحقائق شرح كر الدقائق» وفتاوى قاضي خخان» وخلاصة الفتاوى. 
(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): طبع. 

ع2 حملة: قُُ قيام) بدلا قُ (ب): بقيام. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق شرح كر الدقائق (50/5). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي حان (؟7/1/7). 

(9) ساقطة من (ب). 

.)/4/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )٠١9 

)١١١‏ ف (ص )55١‏ من هذا البحث. 


ب لالت 
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قال(2: وإن كان بعد القبض» سأهما القاضي: هل يحدث مثل هذا العيب في مفل7"© 
هذه المدة؛ إن قالا: لا يحدثء؛ يرده عليه» وإن قالا: يحدث» يحلف البائع على الوجه الذي 
ا 

قت : القسم الثالث: ما لا يعرفه إلا النساء» وهو ما كان" في محل لا يطلع عليه 
عليه الرحال» فعلى القاضى أن يريه حرة عدلة» والإثنتان أحوطء فإن أخحبرت أنه لا 
عيب يماء فلا خصومة؛ إذ لا بد للخصومة من ثبوت العيب» وإِن أحبرت بالعيب» فلا 
يرد ممجرد قوها؛ إذ مجحرد قوها ليس بلازم» لكن يحلف البائع» فيرد لو نكل وإلا فلاء» 
وعن أبي يوسف؛ أنه يرد مجرد قولها”"2؛ لأن قولحن حجة: فيما لا يطلع عليه الرحال. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: وعلى هذا ينبغي أن لا يرد .عمجرد قول الواحد 
في القسم الثاني» كما هو عند البعض7". 


يقول الحقير : فيه بحث من وجهين: 


الأول : [أن]© قوله : وعلى هذاء قياس مع الفارق» كما لا يخفى على متأمل 
حق. 


الثاني : أن قوله : كما هو عند البعض» غير مسلم؛ إذ لم يقل به أحد» بل الذي قيل: 
هو كفاية قول الواحد» في ثبوت العيب فقط. كما لا يخفى على ذي فهم سالم عن 
الغلط. 


)١(‏ أي: صاحب الخلاصة. 
)١١(‏ ساقطة من (ب). 
(") ينظر: المرحع السابق (75/5). 
(5) بداية (١٠5١/ب)»‏ ف الأصل. 
(5) ساقط من (ب). 
(5) ينظر : المبسوط للسرحسي »)44/١(‏ وفتح القدير (8515/5). 
(0) ينظر: جامع الفصولين .)551/١(‏ 
89) ما بين المعقوفتين» في الأمس: من» والمثبت من (ب). 
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م أقول : ينض أن يقيدقول أي يوسق »ها قبل القبض» كما سباق ونحهه قرياء 
نقلا عن قاضي حانث» أو يحمل على قول أن يو سف الأول» ا على قوله الك لكل 
قال7©: وعن محمد : أن العقد يفسخ قبل القبض بقولاء لا بعده؛ لحاحة إلى إدخالها في 
في ضمان البائع مغرو ترط الس نضيعة وو 


زيلعي : والعيوب الى لا يعرفها إلا النساء» كرتق» وقرن» فيقبل في قيام العيب 
ارا اقول ا التواعية نو 
يقول الحقير : قوله : ثقة» أي من أهل الشهادة» كما ذكر في الخلاصة0 . 


قال0©: ثم إن كان بعد القبضء لا يرد بقولهنء بل لا بد من تحليف البائع» وإن كان 
ىم م« 6 د 5 ٠.‏ ا 7 م )2 , 2 
كان قبل القبضء فكذلك عند محمد» وعند أبي يوسف يرد بقوطاء بلا تحليف البائع ِ 


قاضي حان : فيما كان باطنا في الجواري» يعرفها النساءء ولا ينظر إليها الرجالء 
كقرن؛ ورتق» ونحوهء احتلف فيه» وآخر قول محمد؛ أنه إن كان قبل القبض» وهو 


عيب لا يحدث, يرد بشهادة امرأة» أو امرأتين» وهو قول أبى يوسف الآخرء والمرأتان 


000 
و + 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء (؟/3)» ومجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر (*/717)» وحاشية رد المحتار على 
الدر المختار 59/؟١).‏ 
)١١9‏ أي: صاحب الواقعات. 
() ينظر: المبسوط للسرحسي »)40-94/١(‏ وفتح القدير (7557/5). 
(4) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق (40/5). 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (74/5). 
(59) أي: الزيلعي. 
(0) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق (50/5). 
() ساقطة من (ب). 
(9) ينظر: فتاوى قاضي غخان (079,1/17/57. 
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يقول اشير :بوعلن هذا يكون ها مر آشاء هن قول الزيلي +افكلالك عند عمد 
بم أو ا على قول محمد الأول» لا على قوله الأ 7 كما لا يخفى على 
الخبير. 


خلاصة : لو قال البائع: إن هذه المرأة ليست لما بصّارة7"©» فالقاضي يختار من لما 
نضا 04 


يقول الحقير : وعلى”' هذاء ينبغي أن يكون الحكم مثل هذا في جميع الأقسام» كما 
لا يخفى على ذوي الأفهام. 


برازية : الشهادة فيما لا يُطْلَع كالولادة» والعيب الذي لا ينظر إليه الرحل؛ يكتفى 
بشهادة واحدة» حرة» مسلمة» عاقلة» بالغة» ولا يشترط لفظ الشهادة عند مشايخ 
العراق» وعند مشايخنا يشترط» وعليه اعتمد("2 القدوري”"), وعليه الفتوى» والمثئ 
أحوط» والأصح أنه يقبل شهادة رجحل واحد فيه أيضاًء ويحمل على وقوع النظرء لا عن 
قصدء أو عن قصد؛ لتحمل الشهادة» كما في الزنا. 


قت : القسم الرابع: ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة» كإباق» وسرقة» ونحوهماء خلاصة : 
كاباقه وسوقةه بول فى القراقن: بوسر نه اذ بدت ذللق إلا يشواقة بعلن لكل 01 


م 
رحلء وامراتين : 


)١(‏ في (ب): سوا. 

.)17 4/1 ينظر : تحفة الفقهاء (؟/4)» وحاشية رد امحتار على الدر المختار‎ )١( 

(*) لما بصارة: أي ذات البصيرة» وهي قوة القلب المدركة» والفطنة» والعلم» والخبرة. ينظر: المحكم 
»)3١7/4(‏ وتاج العروس »)١9//1١١(‏ والمعجم الوسيط (55/1). 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (77/59). 

(5) هنا في (ب): أن. 

(5) في (ب): عتدال. 

(0) ينظر: مختصر القدوري (ص .)١١5‏ 

(8) ينظر: الفتاوى البزازية .)017١/١(‏ 

(9) بداية اللوح (51١/أ)»‏ في الأصل. 

0١‏ في (ب): و. 

.)75/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١١١ 


اجات 
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قت : فإن أنكر البائع العيب» لا يسمع خصومة المشتريء ما لم يبرهن على وجود 
العيب عنده» فإن برهن» ولا بينة على وجوده عند البائع» يحلفه على أنه ما(©» سرق» أو 
أو ما أبق» أو ما جن, أو م( بال'" عنده بعد البلوغ, فإن نكل» ردء وإلا فلاء ولو لا 
لا بينة للمشتري على عيب في7) يده يحلف البائع عند أبي يوسف, ومحمدء أنه لا يعلم 
يعلم أنه سرق عند المشتري» أو أبق» أو حنء أو بال في فراشه» ولا يحلف عند أبي 
حيفة" 4 إذ: السين تتويحه يعن شبحة: التعوقع»". والبينة على :العبب» .شرط لتوحه 
الخصومة» ولح يوجد. 

درر غرر : يحلف عندهما؛ لأن الدعوى صحيحة؛» حي يترتب عليها البينة فكذا 
اليمين» واخحتلفوا على قول أبي حنيفة» وله - على ما قال البعض - أن الدعوى لا تصح 
إلا من خخصمء ولا يصير حصماً إلا بعد قيام العيب» وإن نكل البائع عن اليمين» فعندهما 
لا يحلف ثانياً؛ لطلب المشتري الرد عليه» فإن بنكوله ثبت22 العيب عند المشتري» فإذا 
أراد الرد على بائعه يمذا العيب» يحلف البائع على البتات؛ بالله .ما له تق الرد عليك: 
فإن حلفء لا يرد» وإن نكل» يرد7". 


خحلااصة : إن أقر البائع بوجود العيب عنده) وأنكر وجوده عند 3") المشتري» لا يرده 
المشتري حي يبرهن أله وجد عنده» أو ينكل البائع عن الحلف على العلم» وإن أقر 


)١9‏ ساقطة من (ب). 

(5) في وب): مال. 

(9؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): من. 

(5) ينظر : المبسوط للسرحسي »)517/١5(‏ وتحفة الفقهاء (؟/39)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
07/59). 

(5) في (ب): يثبت. 

(0) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/155١).‏ 

(8) جملة: وجوده عنده» ساقطة من (ب). 
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بوجوده عند المشتر نه وأنكر وجوده عند نفسه)» صحت الخصومة, ويحلف البائع على 
البتات7©. 


درر غرر : ثم الدعوى إن كانت في إباق الكبير» يحلف البائع بالله؛ ا أبق مدل بلغ 
مبلغ الرحال؛ لأن الإباق في7 الصغرء لا يوجحب رده بعد البلوغ7", كذا في الحداية0©. 
نا 

قال صاحب الدرر : أقول: وينبغي أن يكون الحكم في البول في الفراش» والسرقة 
أيضا “تللق » لأهب را كيما :اق العلة :ار إلنه أشار فق حاية البنان. ,قر لله ذلك كن اتاد 
الحالة؛ شرط ف العيوب7* الغلذنة". 


يقول الحقير : قد ذكره الزيلعي مفصلاً بقوله: الإباق» والسرقة» والبول في الفراش 
عيب» إذا وجد شيء منها من صغير غير مميز» لا يكون عيباًء ومن المميز يكون عيبا 
ويزول بالبلوغ» فإن عاوده بعد بلوغه يكون عيباً حادثاء غير الأول» لزواله بالبلوغ, 
فيكونان مختلفين باحتلاف سببهما؛ إذ البول قبل البلوغ؛ لضعف في المثانة» وبعده؛ لداء 
في الباطن7", والإباق قبل البلوغ؛ لحب اللعبء والسرقة قبل البلوغ؛ لقلة المبالاة» وهما 
بعده؛ لخبث في الباطن» فلو وحد شيء منهاء عند البائع قبل البلوغ» ثم وجد عند 
المشتري بعد البلوغ» ليس له رده؛ لزوال الأول بالبلوغ» ولو وجد عند البائع» والمشتري 
قبل البلوغ» يرده المشتري به مالم يبلغ؛ لاتحاد السبب» وكذا إذا وجد عندهما بعد 
البلوغ و ا 


.)/5/9( ينظر: حلاصة الفتاوى‎ )١١ 
ساقطة من (ب).‎ )١( 
.)١155/؟( ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام‎ )"( 
.)77/9( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )5( 
في (ب): العيب.‎ )5( 
.)١55/5؟( ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام‎ )5( 
في (ب): البطن.‎ )0( 
.)717/7( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق‎ )8( 
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فل : شراه» فادعى بوله في الفراش» يضعه القاضي عند عدل؛ لينظر فيه. 


قاض حان ومن العرييها كو عيياق تال درة حجان كتول :اق الفر اديه لو وكرق 
عيبا 2 صغير» لا ان وحده. ولا يلبس وحذده» ويكون غيبا 2 الذي يكل وحذده» 
ويلبس وحده» وكذا السرقة, مروي ذلك عن أبي يف1 


| تغداى]0؟ الغبوات: 


قت : العيوب الظاهرة الى يراها كل أحدء نحو: عور» وشلل» وصمم.ء مختارات : 
9 20 1 5 ا (0) ]كه - 09 ع لال 
وعمى '2 وزمانة » وبكمء وخرس» وقروح» وشجاج ؛ وآثر القروح )قت : وعرج» 
وعرج» وسن ساقط». وسن سوداء» وسن شاغية - أي بارزة - وشدق» وقروح» ومرضء» 

وهشم في الأواني» وخرقء وعفونة في الثياب» ونز» وسبخ في الأرض. 


وجيز : العيب نوعان : 


نوع يوجب نقصان المبيع حقيقة» كأصبع زائدة» وناقصة» وظفر مكسورة» وظفر فاسدء 


وشيب» وحار 0 وغشي 7" وشدق» ومق» كلك اث إذا نقص الثمن» 


)١(‏ بداية (١51١1/ب)»‏ في الأصل. 

.)71/5( ينظر: فتاوى قاضي ان‎ )١( 

9؟) ما بين المعقوفتين» في الأصل: تعدد» والمثبت من (ب). 

(5) ينظر: كتر الدقائق مع شرحه البحر الرائق .)51١/5(‏ 

(5) في (ب): وأعمى. 

(1) الزمانة: العاهة» أو مرض يدوم. ينظر: المحكم (717/9)» وتاج العروس »)١57/88(‏ والمعجم الوسيط 
الوسيط 01١/١١‏ 5). 

(0) الشجاج: بالكسر جمع شجة بالفتح» والشجة: جراحة تختص بالوجه» والرأس. ينظر: دستور العلماء 
(147/7)» ولسان العرب (507/9). 

(8) ينظر: مختارات النوازل خ (ل .))/١١١‏ 

(8) الخضاب: ما يخضب به من حناء» ونحوه. ينظر: مختار الصحاح ))١97/١(‏ وتاج العروس (؟575/5)» 
(577/9)» والمعجم الوسيط .)7559/١(‏ 

)٠١١‏ هى ظلمة تعترض العين» فيكون من أصيب يا سيىء البصر بالنهار» وبالليل» وقيل: لا ييصر بالليل» 
دون النهار. ينظر: المنحصص »)٠١1/١(‏ وتاج العروس (57/159). 

)١١(‏ الغشى: تعطل القوى اللحركة» والأوردة ١‏ سة؛ لضعف القلب» بسبب وجع شديد» أو برد أو 
جوع مفرطء. وقيل: هو تعطل القوى المتحركة الحساسة؛ لضعف القلب؛ واحتماع الروح إليه» بسبب 
حفي قِِ داخل» فلا يجد منفدل ومن أسباب ذلك: امتلاء حانق» أو مؤذ بارد» أو جوع شديدك أو افة 
في عضو مشارك» كالقلب ولمعدة. ينظر: أنيس الفقهاء »)9/١(‏ وتاج العروس .)١5154/59(‏ 

)١١(‏ الكلف: نش يعلو الوحه» كالسمسمء وحمرة كدرة تعلو الوجه. ينظر: مختار الصحاح (5857/1)؛ 
وتاج العروس (780/75)» والمعجم الوسيط (785/7). 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


والحوّص - وهو عور العين وضيقها - والقبّل - وهو أن يكون نظره إلى أنفه - 
والشقاق7" ق يده أو :رحل:ه 0 في الصوتء ولغ(" في الكلام» وحذف حروف 
حروف في المصحف» أو 0 


يقول الحقير : في خزانة المفي : القبّل نوع من الحولء انتهى7) 
وق المغرب:+ هو أن تقبل -حدقتاه على الأنق20 انتهى. 


وف الفتاوى الظهيرية : إذا كان ميل إنسان العين”" إلى الجانب المقدم» يسمى قبلاء 





وجيزر : والنوع الثاني: ما يوجب نقصان المبيع معيئ) كسعال» ووجع ضرس قديمان» 
و ل 


»)7/5( الشقاق: تشقق الحلد من داءء أو برد أو غيره» في اليدين» والوجه. ينظر: كتاب العين‎ )١( 
.)485/١( والمعجم الوسيط‎ »)57١1/55( وتاج العروس‎ 

)١(‏ الغنة: صوت في الخيشوم؛ وقيل: صوت فيه ترحيم, نحو الخياشيم» تكون من نفس الأنف» وقيل: 
الغنة أن يجري الكلام في اللهاة» وهي أقل من الخنة» وقيل: الغنة أن يشرب الحرف صوت الخيشومء 
والخنة أشد منهاء وقيل: الأغن الذي يخرج كلامه من خياشيمه. ينظر: المحكم (7077/5)» ولسان 
العرب .)3١5/1١7(‏ 

(؟) لثغ: اللئغة: أن تعدل الحرف إلى حرف غيره» والألثغ الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء» وقيل: هو 
الذي يجعل الراء بدا أو لها أو يجعل الراء في طرف لسانه؛ أو يجعل الصاد فاء» وقيل: هو الذي 
يتحول لسانه عن السين إلى الثاء» وقيل: هو الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام» وفيه ثقل» وقيل: هو 
الذي لا يبين الكلام» وقيل: هو الذي قصر لسانه عن موضع الحرفء؛ ولحق موضع أقرب الحروف» 
من الحرف الذي يعثر لسانه عنه. ينظر: مختار الصحاح »)51١7/١(‏ وكتاب العين (401/5)» ولسان 
العرب (//5/8 5). 

(5) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل -1/٠١54‏ 4 ١٠/ب).‏ 

)5١‏ ساقط من ب. 

(5) المغرب ف ترتيب المعرب .)١51/7(‏ 

(0) إنسان العين: ناظرهاء وهو البؤبوؤ الذي به ثُبصرء أو هو المثال الذي يرى في السواد. ينظر: مختار 
الصحاح »)5١/١(‏ وقذيب اللغة »)47١/1١5(‏ والمعجم الوسيط .)59/١(‏ 

(8) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 4 ١٠/ب).‏ 

- لاما 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





خلاصة : البخر - وهو سوء ريح في الفم - عيب في الأمة» لا العبد» وإن لم 
يفحش» فليس بعيب فيهاء والأنف عيب - وهو قطرة ماء على [أرنبة](2 الأنف دائماً 
- والعشى - وهو أن لا يبصر بالليل - والسواد» والخضرة» ضرساً كان, أو غيره» وفي 
الصفرة [احتلفت][7(" الروايات» والعسر - وهو أن يعمل بشماله - إلا أن يعمل بيديه 


22 / 


حزانة المفي : العسر عيب - وهو أن يعمل بيساره» ولا يستطيع العمل بيمينه - إلا 
ايكون أعسر وسر» الدين . 


قوق للقي ١‏ في برا عقو مق عفان كلذ نيد ويقان له الأقيو؟ قا 


وما زيادة» وكمال» وليس بعيها» و زوق أن عير ح ال - كان قسن اا 


خلاصة : وظفر أسودء إذا نقص القيمة» والفتق؛ وهو أن لا يمسك البول» والحبل 
في الأمة عيبء لا في الدابة» ويزول بالولادة» والاستحاضة» والديْن عيب في قن» وأمة, 
إلا أن يقضي البائع» أو يبرئ الغرماء”". 


قاضي محان: الأدرة عيب" في العبد؛ لأنه لا يسرع المشي 20 , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: أرنفة» والمثبت من (ب). 

الأرنبة: طرف الأنف. ينظر: تهذيب اللغة »)١57/١(‏ وتاج العروس (0575/9)» والمعجم الوسيط 
.)015/1١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: اختلف»ء والمثبت من (ب). 

(59) ينظر: خلاصة الفتاوى (56/5). 

(5) في (ب): أضبط. 

8 صائطة مو ريام 

(1) ينظر: مسند الإمام أحمد (575/7)» مسند المكيين» رقم الحديث »)١577/(‏ ومصنف عبد الرزاق 
الرزاق (471/5)» كتاب المناسك» باب صيد المعراض» رقم الأثر (8575)» ومعجم الصحابة لأبي 
القاسم البغوي :للع والمستدرك للحاكم (80/5)؛ كتاب معرفة الصحابة - ها - باب 
من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب - به - رقم الأثر 51/99 5). 

(0) ينظر: خلاصة الفتاوى (50/9). 

() ساقطة من زنب). 

(9) ينظر: فتاوى قاضي -حان (717/5). 

-!؟ا/1١-‎ 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


يقول الخقير الأدرة م هي عِظَم الخصيتين» [وكبرها]”'"» وانتفاحهاء وذلك يحصل من 
من الففق فق اللعانة ومن بيه الأدرة) يسفى باللقة الدركنة + ويف 


قال2©0: والعفل 7 في النساء عييه رهن ورم في الفرج» كنع الجماع, وقيل: [هي]”” 
[هي]0 المي تكون مسلكاها واحدا. وعدم الخنتان في العبد الكبير عيب» لا في 
اصع“ خلاية 4ق ارول البالغ عيب» وفي المحلوب7© 00 , 


درر غرر : والذفر ع وهو نتن 0 الإبطى والشعر. والماء 2 جوف 


العين عيبان؛ لأنهما يضعفان البصر. وارتفاع حيض بنت سبع عشرة» عيب7") 
ا" 


خزانة : والبجر”"؟ عيب؛ وهو انتفاخ تحت السرة» و[الأذن] 9" عيب؛ وهو أن 
يسيل الماء من””'" المنخرين» والعشى عيب؛ وهو ضعف بالبصر» حى لا يرى عند شدة 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: وكبر» وفي (ب): وكرها. والصواب ما أثبته. 

59 أي قاضي خان في فتاواه. 

() في (بم: والقفل. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خحان (؟//ا/1-./7). 

20 المولد: هو من ولد عند العرب» ونشأ مع أولادهم, وتأدب بآدابهم. ينظر : هذيب اللغة 
(5١/7؟١)»‏ وتاج العروس (578/9)» والمعجم الوسيط .)٠١55/5(‏ , 

(0) المحلوب: هو العبد الذي يجلب من بلد إلى غيره؛ والمقصود: من غنمء أو مببي. ينظر: العين 
»)١70/59‏ وتهذيب اللغة »)71/1١(‏ ولسان العرب .)55//١(‏ 

(8) ينظر: خلاصة الفتاوى 517/99). 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ بداية اللوح (؟5١/أ)»‏ في الأصل. 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

.)١151/7( ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام‎ )١١( 

)١(‏ في (ب): النجر. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: الزنن» وف (ب): النبن» والصواب ما أثبته» كما في كتب اللغة. 
ينظر: المحكم »)51/٠١(‏ وتاج العروس (510//88). 

)١15(‏ ساقطة من (ب). 


امم 
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الظلمة» ام شدة الضوء بالنهار» ومنه يسمى الأعشى؛ وهو من لا يبصر بالليل» 
والأحهر : من لا ييصر في النهار. 


يقول الحقير : في القاموس: العشى مقصورة؛ سوء البصر بالليل» والنهار”"2, انتهى. 

0 500 5" 
وفي ترجمان الصحاح: الأعشى: هو من لا يبصر بالليل» ويبصر بالنهار” "» انتهى. 
وف القاموس أيضا : الأحهر: من لا يبصر”؟ في الشمس””» انتهى. 


قالوا : والعسم عيب؛ وهو يبوسة» وتشنج في الأعصاب» ومنه أصل العرجء 
والدخحس عيب؛ وهو ورم يكون في دور حافر الفرس» والفدع عيب؛ وهو عوج في 
الرسغ» بينه وبين الساعد» وني القدم كذلك عوجء بينه وبين عظم الساق» وفي الفرس 
التواء الرسغ من الحانب الأيمن» والفحج عيب؛ وهو في الفرس تباعد ما بين الكعبين» 
والصكك عيب؛ وهو أن تصطك ركبتاه؛ أي يضرب ركبتاه» والصدف عيب؛ وهو 
التواء في أصل العنق» والشدق عيب”2؛ وهو إفراط وسعة الفم؛ والحرّذ عيب؛ وهو كل 
كل ما حدث في عرقوب الدابة» من تزيد”"» أو انتفاخ عصبء والعَرّب عيب؛ وهو 
ورم في المآق »2 وربما يسيل منه شيء» والهقعة عيب؛ وهي دائرة في عرض أعلى”" 
صدره؛ ويُتشاءم بماء ومنه يقال: اتقوا الخيل المهقوع» والظفر عيب؛ وهو بياض يظهر 
في إنسان العين» ويسمى بالفارسية: ناضنة» وريح السبل””' '؟ عيب؛ لأنه يضعف البصرء 


)١(‏ يي (ب): و. 

.)١1711١/١( ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح في اللغة (7171//9). 

)2 الجملة من قوله: بالليل» إلى قوله: لا ييصر» ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: القاموس المحيط .)559/1١١‏ 

(7) جملة: وهو التواء في أصل العنق» والشدق عيب» ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): ترند. 

(8) المآق: طرف العين ثما يلي الأنف» وهو بحرى الدمع. ينظر: مختار الصحاح »)547/1١(‏ وتاج 
العروس (374/55")» والمعجم الوسيط (657/7). 

(9) في (ب): أو على. 

09١١‏ ريح السبل: داء في العين» شبه غشاوة» كأنها نسج العنكبوت» بعروق حمر. ينظر: مختار الصحاح 
١١/7*).؛‏ ولسان العرب .)١١9/١١(‏ 


عام 
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ورعا يذهب البصرء والجرب”2 عيبء والجذام عيب» والبرص عيب» والقرن عيب؛ 
والقرناء : هي الي في فرجها مانع بمنع من سلوك الذكر فيه» والرتق عيب؟؛ والرتقاء : 
هي الي لم يكن بما حرقء إلا المبال» والفتق عيب؛ وهو ريح في المثانة» يحصل من 
انفتاق بين أمعائه وخصتيه. والمُلعة عيب؛ وهي زيادة تحدث في الجسدء كالغدة, 
وه عيبء إلا أن يكون علامة» كما في الدواب» الكل من خزانة المفي. 


زيلعي : والجنون عيب؛ لأنه فساد في7" الباطن”)؛ إذ العقل معدنه القلب» وشعاعه 
وشعاعه في الدماغ» والحنون انقطاع ذلك الشعاع؛ وهو لا يختلف باختلاف السن» فلو 
وجد عند بائعه في صغره» وعاوده عند المشتري بعد كبره يرده؛ لأنه عين ذلك الأول» 
والصحيح أنه لا يرده؛ حى يعاوده عنده؛ ومقداره : أن يكون أكثر من يوم وليلة» وما 
دونه ليس بعيب» وقيل : المطبق عيبء لا ما دونه» والكفر عيب في قن»ء وأمة؛ لأن 
طبع السلع ينقر عن صحيفة» للعداوة الديية""؟. ان * والشييب عبن7. 


يقول الحقير : الظاهر أنه ليس بعيب مطلقاء بل مقيد بكونه بحيث يورث ضعف 
القوة» والعجز عن الخدمة غالباء والله تعالى أعلم. 


ارات © والشبي فق قين أوانمتهسهة: يوج النمان “قد معي العن + دون 


اليو 11" 


(1) الخَرب: مرض حلدي يسببه نوع من الحمك» يسمى حمك اللحرب» وهو حلط غليظ» يحدث تحت 
تحت الحلد» من مخالطة البلغم الملح للدم» يكون معه بثور» ورمما حصل معه هزال؛ لكثرته. ينظر: تاج 
العروس (45/75 »)١‏ والمعجم الوسيط .)١١5/١(‏ 

)١(‏ الجملة» من قوله: والسلعة» إلى قوله: والكي» ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): البطن. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق (8-5/54"). 

(7) ينظر: المختار مع شرحه الاختيار لتعليل المختار» لنفس المؤلف (؟/١5).‏ 

(1) بداية (67١/ب).‏ في الأصل. 

ينظر: مختارات النوازل خ (ل .)//١١١‏ 

- 4/ا؟!- 
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خ : العنة عيب» وكذا اَي فلو شراه على أنه خصيء فوجده فحلا لا يرده 
وبالعكس يرده؛ والنكاح في قن؛ وأمة» عيب. 

شرى قنا قد أبق؛ أو سرقء أو بال في فراشهء عند بائعهء في كبره» ولم يبل(© عند 
المشتري» قيل : له الرد» وقيل: لا" ما لم يعد عند المشتري» وهو الصحيح. 

شراه فأبق عندهء وكان أبق عند البائع» لا يرجع بنقصان العيبء ما دام القن حيا آبقاً 
عند أبي حنيفة» وكذا لو سرق منه المبيع» ثم علم بعيبه» لا يرجع بنقصانه". 

فقين: ليس للمشترى أن يطالي بائفه بالقمرد» قبل فيو" الآبى. خلاصة » وإن كان 
البائع» والمشتري مقرين بذلك"©. 

فقظ : إباقه فيما دون السفر عيبء, واختلفوا أنه هل يشترط الخروج من البلد ؟. 

يقول الخقير: وق اللتلاضة + أنه لا يشغورظة*, 

فش : إباقه من البلد إلى القرية عيب» وكذا إباقه في البلد من مولاه» وإن لم يخرج من 
البلد؛ إذ العيب ما ينقص القيمة» وهذا كذلك. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكون العَجَفْ”" عيبا©. 


يقول الحقير : وينبغي أن يكون قبح الوحه عيبا» وكذا سواده» وسيأق عن قاضي 


حان7): أنه لا يرد يمما(' "» ولا يتضح وجه الفرق» والله أعلم. 


)١(‏ جملة: ولم يبل» بدا في (ب): وهل يعد. 
١؟)‏ جملة: وقيل: لا»ء ساقطة من (ب). 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي خخان (9؟//75,11). 
(5)في ب: دعوى. 
)5١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى 5>/5). 
(5) ينظر: المرجع السابق (15/9). 
(0) العجف: الهزال» وذهاب السمن. ينظر: مختار الصحاح »)5717/١(‏ وقذيب اللغة »)557/١(‏ وتاج 
العروس .)١١7/75(‏ 
(8) ينظر: جامع الفصولين (١/؟551).‏ 
5 رفن 505) من هذا البح 
)٠١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (؟78/7). 
- و/اما- 
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فش : سرقة نحو درهم مولام كن لغيره غعيب» وسرقة مأكول من أحنبي عيب» لا من 
مولاه» إن كان للأكلء ولو لادخارء أو بيع» فعيب مطلقاء ولو ندت البقرة”" إلى منزل 
البائع» فهو عيب»ء وقيل: الند مرة» أو ثلاثا ليس بعيب» ولو على الدوام» فعيب في القن 
لا" في الدابة» وقمار نرد')» وشطرنج”©» ونحوهما عيب» لا قمار جوز» وبطيخ» ونحوهماء 
ونحوهماء والسحر عيب ف القنء والأمة؛ لما فيه من الضررء فتنقص المالية فيهما. 

صع : شرب الخمر عيي» لو بإغلان» وإذمانء لا يكتينان فى الأحيان”', 


يقول الحقير : لا شك أن هذا في المماليك؛ لا في الأحرار»ء والمقام قرينة دالة» فلا حاحة 
إلى التقيبيد والإظهار. 


خلاصة : شرب الخمر عيب في قن وأمة» إن نقص الثمده0©. 


صبل + الوقا في القن اليس يحزيبةة لآنة “تع شق ".قاذ يوسب عطاك ككونه كل 
الحرام» أو تارك الصلاة. 


قاضي خان : الزنا عيب في الأمة» لا القن» إلا أن يكون مدييماً على ذلك» وولد الزنا 
عيبب فق اكه لذ القن" , 


)١(‏ ثي وب): لا. 

(؟) ندت البقرة: شردت» ونفرت» وذهبت على وجهها شاردة. ينظر: المحكم (507/9)» وتاج 
العروس .)5١5/9(‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

5 النرد: لعبة ذات صندوق» وحجارة» وفصين» تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما 
ما يأتي به الفص» "الزهر" وتعرف عند العامة بالطاولة. ينظر: كتاب العين (57/8)» والمعجم 
الوسيط (؟57/5١31).‏ 1 

(5) الشطرنج: لعبة» تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاء وتمثل دولتين متحاربتين» باثنتين وثلاثين 
وثلاثين قطعة, تمثل الملكين» والوزيرين» والخيالة» والقلاع؛ والفيلة» والجنود. ينظر: الملحصص 
»)١٠5/5(‏ والمعجم الوسيط .)487/١(‏ 

(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل ١17‏ ١/أ).‏ 

(0) ينظر: خلاصة الفتاوى (50/9). 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: فتاوى قاضي نحان (1//7). 

- امم 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


شرى ا فوجده 21 له رده» لو يتخنثت بعمل قبيح) ولو بالمشي والتذلل» 
فلمسن عي 


يقول الحقير : قوله: ليس بعيب؛ محل نظر؛ ا0؟© ذكر في الخلاضة + أن الرعونة 2 
والتعفف» للق ىق :صوق «وتكيير لق مقي إن كان عسيرا فلبش عمين» :و إن فاحنا 
ور 

فصطل 1 شرق شا كوسدة تعمل يه عمل قوم لوظ» فلو مانا افعبيي» لذ لو بأجرء 
بخلاف ما لو وجد الأمة زانية» فهو عيب فيها؛ بأحر أو غيره. 


يقول الحقير : المسألة الأولى( 2 مع كمال بشاعتهاء محل نظر من وجهين : 


الأول الت مخالف لما مر عن قاضي حان؛ أن التحنث بالعمل القبيح عيب بلا 
تقييد» كونه بلا أحرء والظاهر؛ أنه هو الحق. 


الثاني : أنه لو احتمل كوا" خلافية» فلا بد أن يقيد بعدم المداومة» ولو بأجحرء 
بان ا اللر» قا وبق تسيا له :زا لذو 


00 شرى دابة تنام حين وقت العمل» فهو عيب)» وشرب الدابة لبنها عيب. 


فى + الشغال غبب لحز إلا قاذ 


)١(‏ المخنث: بفتح النون؛ هو المتكسر الأعضاءء المتشبه بالنساء في الانثناء والتكسر والكلام. ينظر: 
دستور العلماء »)١7/5(‏ وتاج العروس .)١41/9(‏ 

.)85/7( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(9) في وب): كما. 

(:) الرعونة: الحمق والاسترخاء» وقيل: هو الوقوف مع حظوظ النفس» ومقتضى طباعها. ينظر: مختار 
مختار الصحاح (5717/1)» والتعريفات .)١5//١(‏ 

.)5 5/59 ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )5١ 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) ما بين المعقوفتين» في الأصل: أنماء والمثبت من (ب). 

(8) في (ب): كونه. 

(9) بداية اللوح ( 5 ١/أ)»‏ في الأصل. 

- لإبا؟!- 


تحفيق حُتَاتِ نور العين في إصلاج جافع الفصولين 
وجيز ٠:‏ السعال203 ووجع الضرس القديمان ب 


خلاصة : وجع العو قرة بعد وى حي إذ كا قدعاء. ولو اذاف م43 ورف 





قرف قدا أو آم فظهر أن(" به وجع ضرس» ياتنه عرق يعد اشرق له أن بردو 
فى #.دابة تأكل الذباب0©: إن كير فعيببه لا أن تأكل أحيانا. 
رك دابة» 0 فله ار ا ل 0 الذهاب, إلا 


خلاصة : ف الدابة لو كانت اكول فخارضا خين العاذةه بسن يعسي وفي الآمة 
غيب؛ لأفا تفسد الفراق 9 


بس : الحرن عيب» وهو كسل ف الدابة» على وجه لا تسير إلا بتسيير بليغ(". 
خ : الحرون؛ هو الذي يقف ف الطريق» ف بعض المواضع» بلا مانع. 


شرى فرساًء فوجده كبير كبير السن» قيل : ينبغي أن لا يكون له الرد, إلا إذا شراه على 
ال عقر الل قاما مل عي له بط الو 10 


0 


حلاصة : في الدابة دوق عيب؛ وهو أن لا ينقاد. والجموح؛ وهو أن لا يقف عند 
الإلجام» وخلع الرسن©؛ وهو أن( يخلع اللجام”'"©. والعذار”'2 من رأسهاء وبل 


)١١‏ ججملة: لو فحش» وإلا فلا. وجيز: السعال» ساقطة من (ب). 

(1) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 4 ١٠/ب).‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(54) ينظر: خلاصة الفتاوى (517/9). 

(5) في (ب): الذمام. 

(1) ينظر: المرجع السابق (17//7"). 

ٌ : .)95/١5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )1١( 

(8) الحملة من قوله: شرى فرساء إلى آخر النقل» لم أقف عليها في فتاوى قاضي خانء أما بقية النقل 
فينظر: فتاوى قاضي خان (؟85/9). 

(9) في (ب): الرأس 

الرسن: الحبل» وما كان من زمام على أنف. ينظر: دستور العلماء »)75/١1(‏ وتاج العروس (917/88). 

: ساقطة من (ب).‎ )٠١( 

)١١(‏ اللجام: الحديدة في فم الفرس, ثم موها مع ما يتصل يما من سيورء وآلة» لحاما. ينظر: تاج 
العروس (893/87)» والمعجم الوسيط .)8١7/5(‏ 

)١١9‏ العذار: ما سال من اللجام على حد الفرس» ونحوه» وقيل: العذار السيران اللذان يجتمعان عند 


-4/ا؟- 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


المخلاة”"2, إذا كان ينقص الثمن؛ وهو ما يبل المخلاة يماء فمه» والانتشار؛ وهو انتفاخ 
العصب عند الإعياء» والتعب» والشّئّر؛ وهو انقلاب الحفن الأسفل من العين» قبل أن يضء”© 
أحفانه على الخد» والحتف عيب؛ وهو تدان القدمين» مع تباعد الفحذين» وقيل: هو حلاف 
العينين» بكون إحداهما زرقاء» والأخرى غير زرقاءء» والعَرّل عيب؛ وهو ميلان في الذنب 
عادة, لا حلقة7". 


فصط : شرى أمة على أنها صغيرة السن» فإذا هى كبيرة» لا يرد؛ إذ الغرض7؟ الخدمة. 





والكبيرة أقوى. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون له الرد» لو وجدها كبيرة» ضعيفة 
القوى0©. 

يقول الحقير : وكذا لو شراها للاستيلاد» فوحدها في سن الإياس» ينبغي أن يكون له 
الرد؛ لفوات المقصود. 


ثم إنه يرد على قوله : إذا الغرض إلخ, ما سيأقق”2 بعد صحيفة عن قاضي خان: أنه لو 
شرف أمرفة فظهر أنه محلوق اللحية» يرده ع والظاهر أن تتحد المسألتان؛ إذ لا يظهر 


خ : لا يرد البِرٌ لردائته؛ لأكنا اسك بعينة: ويرد المسوس» والعفن» وكذا لا يرد إناء 
فضة لردائه» بلا غش» والأمة لا ترد بقبح الوجه؛ وسواده. ولو كانت محترقة الوجه لا 
يستبين لها قبح» ولا جمالء فله الرو", 


خلاصة : شراهاء فوحدها سوداء بأصل الخلقة, لا ترد. أما لو شراها على أنما 


1 5 5 5 
حميلة فوجدها فبيحة رد ا 


القفا. ينظر: تاج العروس 517/١7(‏ 48-5 5)» والمعجم الوسيط .)55٠0/5(‏ 

)١(‏ المخلاة: هي ما يعلق على رأس الحصان؛ لتمنعه من الاعتلاف. ينظر : تهذيب اللغة (//8؟)؛ 
والمعجم الوسيط (7/319/7) 

(5) قي زب): يمع 

(؟) ينظر: خلاصة الفتاوى (58/7 1176). 

(5) هنا في (ب): هو. 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)7157/١(‏ 

(5) اق وص :75/5) هذا المبيجث: 

(0) ينظر: فتاوى قاضي نخان (857/5). 

(8) ينظر: المرحع السابق (07/5). 

(9) ينظر: خلاصة الفتاوى 517/99). 


- 1/4؟- 


تحقيق تاب نور العين في إصلاج جامع الفصولين 

قاضي حان : شراها على أنها صياحة» جاز البيع» فإن لم تكن صياحة» ليس له 
[الرد]''". 

مشتمل : في شرح القدوري : أن التخنث؛ والحمق» وكوها”" مغنية» وترك الصلاة» 
الصلاة» وغيرها من الذنوب عيبء وقيل”": في التخنث إذا فحشء أو يأنَ بأفعال رديئة 


رديئة فعيب» وإلا ك0 

9 شرى أمةع وكانت ولدت عند البائع» أو غيره» ثم علم””) به امقس ع له ردها 
في رواية» وبه يفى”2, حل : لأن الولادة نقص في بنات آدم؛ لا في غيرهن. 

حّ 5 تسمع دعوى عدم الجيض» إلا أ يدعيه بسبب حبل» أو ار 


يقول الحقير : الداء من القسم الثاني من أقسام العيوب» والحبل من القسم الثالث» 
قذي "لكاي ل 


قى : يرد [للشمط]0©)؛ لأنه في أوانه للكبر» وفي غير أوانه للداء”” ©2. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول : جعل الكبر هنا © عبباً؛ لا في عدم الحيض»؛ حي 
لو ادعى عدم الحيض لكبر لا يسمعء على ما يدل عليه ما مر؛ من قوله: إلا أن يدعيه» إلى 
آحره: ويبنهما منافاة9©. 


(1) ما بين المعقوفتين في الأصل : رده. والمثبت من (ب)» وهو الأنسب للسياق. 
ولم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث. 
() في (ب): وكونه. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(4) ينظر : مشتمل الأحكام خ (ل 8"/ب). 
(5) بداية (57١/ب)»‏ في الأصل. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (78/5). 
(0) ينظر: فتاوى قاضي نحان (79/5). 
(8) في (ص )5١5-757‏ من هذا البحث. 
(9) ما بين المعقوفتين في النسختين: المشطرء والمثبت من جامع الفصولين .)١57/١(‏ 
2٠١١‏ لم أقف على هذا النقل» في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
)١١(‏ ساقطة من (ب). 
)١١(‏ ينظر: جامع الفصولين .)١517/١1(‏ 
-.8؟- 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


يقول الحقير : الظاهر أن الصواب؛ هو ما في قيء لا ما مر( في خ؛ لما سيأتي بعد سطر 
واحدء نقلا عنه أيضا: أن ارتفاع الحيض عيب”"» ول يقيده بكون دعواه بسبب حبل» أو 


داء. 





بقي الإشكال في المنافاة» بين ما ذكر في خ؛ في موضعينء فلعل وحه التوفيق : هو أن 
يقال : أن المسألة الأولى» نقلها عن الإمام الفضليء والمسألة الثانية ذكرها غير منسوبة إلى 
أحدء فالظاهر أنهما هي الصواب؛ كما لا يخفى على ذوي الألباب» ثم المراد بالمشطر: هي اليّ 
لا ترى الحيض في تمام مدة حيضهاء بل ترى في شطر مدمقاء لا في شطره”" الآخرى» 
والشظره هو النصق7. 


وحيز : ولو ارتفع الحميض شهرين فصاعداء فهو عيب"©. 


خ2: لم تحض عند المشتري شهراء أو أربعين يوماء قال القاضي الإمام": هذا" ارتفاع 
ارتفاع الحيض عيبء» وأقله شهر واحدء فإذا ارتفع هذا القدر عند المشتريء فله الرد» لو 


أليك كوثه عند الياقوا. 


ل طريق إثباته» إقرار البائع) أو نكوله» لا غير. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

ينظر: فتاوى قاضي حان .)8١/5(‏ 

(9؟) جملة: لا في شطرهاء ساقطة من (ب). 

(:) لم أقف على مصطلح: المشطرء في كتب الفقهء أو اللغة» وأظن ما وقع من المصنف هنا وهمء 
ويؤيده أن التعليل المنسوب للقدوري» في قوله: لأنه في أوانه للكبر» وفي غير أوانه للداء» وهذا لا 
ينسجم مع ما فسر به المؤلف لفظ المشطر. 

(5) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 4 ١٠/ب).‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) المقصود به: الإمام أبو بكر» محمد بن الفضل» وقد تقدمت ترجمته. 

() ي زب): عت 

(9) ينظر: فتاوى قاضي نخان .)8١/5(‏ 

)0٠١(‏ يُرمز يما لنوادر ابن هشام» وهو هشام بن عبيد الله المازن الرازي» ويكثر الحنفية من النقل عنه 
ولم أقف عليها. 

- 1م؟- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


ا شراها فوجدها لا تحيض»؛ لا تسمع حصومته؛ ما لم يدع ارتفاع الحيض 
بسبب الداءء أو الحبل» فإن ادعى بسبب الحبل» فالمرجع فيه قول النساءء فإن قلن: 
هي حبلىء بحلف البائع أن ذلك ل يكن(" عنده؛ فإن قلن: ليست بحبلى» فلا ترد على 
البائع» وإن ادعى بسبب الداءء فالمرجع فيه قول الأطباء من”2/ المسلمين» فإن أخبر 
عدلان منهم) نشت العسى في حق ماع الخصومة» ويحلف البائع مع ذلك» اه ١‏ 
يغبت [العيب]22 في حق سماع الخصومة» بقول امرأة واحدة» يحلف البائع» فإن حلف» 
وإلا ردث بنكوله. وقال أبو يوسف: إن كان قبل الفبضغ ترد بقول التساف في كل ما 
لا" ينظر إليه إلا النساء. وقال محمد في رواية: يحلف البائع» مع قول النساءء قبل 
القبض» وبعذده) وف رواية: يرد بقولحن قبله» وبعده» ما خلا الحبل 0 . 

غر : ادعى عيباً باطناً في الأمة» قال أبو يوسف: يحلف البائع بالله؛ لقد بعتهاء 
وسلمتهاء وما يما هذا العيب» وقال: محمد لا يحلف. 

يقول الحقير : في إطلاق القولين نظر؛ إذ الظاهر أن هذا فيما بعد القبض»ء لا فيما 
قبله» كما مر ذكره قبل حمس صحائف7, نقلا عن الزيلعى» وقاضى -حان. 


(1) يرمز يما لكتاب منية المفي. 

(0) في (ب): و. 

(؟) جملة: لم يكن» ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): في. 

(5) ساقط من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(1) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: منية المفي خ (؟5*/ب- 9" /أ). 

(9) في (ص )١555‏ من هذا البحث. 


- 9م؟- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


عدم 0 قال أبو مطيع”": يدعها تسعة أشهرء وقال الو يدعها أربعة 
أشي عفرا 





خلاصة : ادعى انقطاع حيضها بالحبل» ففي رواية”» عن محمد؛ إن كان من وقت 
شرائها أربعة أشهر وعشرة أيام تسمع الدعوىء وإن أقل فلاء وف رواية عنه: شهران 
وحخمسة أيام, وعليه |اعيا] © الناس البوءة", 


خ : شراها على أها بكرء ثم قال: إنها ثيب» وقال البائع: ها بكرء فالقاضي يريها 
النساءء إن قلن: بكراء فالقول للبائع بلا يمين» وإن قلن: ثيب» فالقول للبائع بيمينه» فإن 
وطئها المشتري»؛ فعلم بالوطء»ء فلو زايلها"؟ كما علم أنها ليست ببكرء بلا لبث؛ فله 
الردء وإلا لزمته الحارية» ولا يردهاء وعن أبي يوسف؛ أنه يردها بشهادة النساء””. 


وجيز : إن قلن: هي بكرء ألزمها القاضي على المشتري؛ بلا بمين البائع» وإن قلن: 
هي ثيب» يظهر العيب» ولا يرد بل يحلف البائع0". 


)١(‏ ينظر : المبسوط للشيباني (5559/5)» وبدائع الصنائع (5/ه5؟). 

(؟) هو الحكم بن عبد الله أبو مطيع» البلخي, حنفي المذهب» روى كتاب "الفقه الأكبر" عن أبي 
وتاج الترابحة 7169ب +ع 

)١9‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين قُُ الحديث» ولد قُُ الكوفة سنة /51ذهمل 
كان من أعلم أهل زمانه, له من الكتب: "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" كلاهما في الحديث» وله 
كتاب في الفرائض» توفي سنة ١1١ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء »)85-/4/١(‏ وفيات الأعيان 
و ووم 

(5) بداية اللوح (54١/أ)»‏ في الأصل. 

6 ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصل» والمثبت من (ب). 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى 899/ه/75-1). 

.)310/9( والمحكم‎ .)580/١( التزايل: التباين» وزايله مزايلة: بارحه؛ وفارقه. ينظر: مختار الصحاح‎ )٠ 
.)30/99 

(8) ينظر: فتاوى قاضي نحان (78/5). 

(9) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل /١٠١5‏ أ). 

0 _ 
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مجمع الفتاوى : شراها على أنما بكرء وقال: لم أحدها بكرأء وقال البائع: كانت 
بكرأء فذهبت عذرتًا عندك) فالقول للبائع» مع بمينه بالله؛ لقد باعهاء وقبضها المشتري» 
وهي بكر ". 

ذ : شراها على أنها بكرء فأقر البائع أنها ثيب» فله الرد» فلو امتنع الرد بسبب» رجع 
المشتري بحصة البكارة من الثمن» فتقوم بكراء وثيباء فيرحع بفضل ما بينهماء ولكن من 
الثمن» ولو شرط الثيابة» فإذا هي بكرء فهي له. ولا حيار للبائع. 

ت : وإنما شرط عدم كونها بكراء بإقرار البائع؛ لأنه لو علم بالوطء فإنه0© يمنع 
الرد» وإن علم بقول النساءء فبقولهن لا يثبت الرد(”. 

يقول الحقير : قوله : لأنه لو علم بالوطء, إلى آخره» مخالف لما مر قبل خمسة» 
أسطر» قلا عن 02 ول فلو زايلهاء كما علم أها لمتسة ببكرع بلا لبث» 
فليتأمل فيما هو الصواب. 

قاضي خان : شرى”'" أمة قد بلغت» وادعى أنها حنثى» قال محمد : يحلف البائع 
البتة؛ ما هي كذلك؛ لأنه لا ينظر إليه الرجال» ولا النساء0". 


يقول الحقير : الظاهر أن هذا إذا كانت الأمة حنثى مشكلا» وإلا ففي تعليله نظر 


.)أ/١؟5 ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل‎ )١( 
في (ب): فإها.‎ )5١ 
الزيادات مفقود, ولم أقف على هذا النقل» في شرح الزيادات لقاضي خان» بعد طول بحث.‎ )"( 
مبائطة من ريم‎ 
قي (ص ؟١58) من هذا البحث.‎ )5( 
جملة: من قوله» ساقطة من (ب).‎ )59( 
في (ب): شرط.‎ )0( 
.)88/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )8( 
الخشى المشكل: من له آلة الرجل» وآلة المرأة» ولم تظهر علامة علم بما أنه ذكر أو أنثى. ينظر:‎ (53١ 
.)491/١( دستور العلماء (؟55/5)» والمعجم الوسيط‎ 
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ثم أقول : مر”© قبل عدة أوراق”"» نقلا عن قت؛ أن أقسام العيوب أربعة» فعلى 
هذه المسألة ينبغى أن تكون خمسة» وهذه الخامسة» ولعل وجه عدم التعرض لما؛ لكوهًا 


خلاصة : الشمط عيب؛ وهو كون بعض شعر الرأس» واللحية أبيض» وبعضه 


قاضى سخحان : شراهاء فظهر خضاب رأسهاء إن ظهر7 بها مطء فله ردهاء لا9© إن 
إن ظهر شقرة» إلا إذا كان شرط سواد الشعر في البيع» والصهوبة؛ وهي لون بين صفرة 
وحمرة تعد عيبا في التركيةء والحندية لا ف الرومية» والصقالبة0©؛ لأن عامة شعور أهل 


شرى عبدا أمرد» فوجده محلوق اللحية, أو منتوفهاء له وو إن ظهر ذلك 2 
سن بعد الشراء» يعلم أنه كأن عند باكعنة؟, 


شول اللفين 6 يزه عليه إشكالء ها بر اقل ورقدة الع تقذ عن فط اهن قله 4 إذ 
الغرض هو الخدمة؛ إذ مقتضى ذلك التعليل؛ أنه لا يرد العبد بالالتحاء» والحاصل : أنه 


)١(‏ في (ب): و. 

)١(‏ في (ص )51١‏ من هذا البحث. 

(9؟) ينظر: حلاصة الفتاوى (50/59). 

(5) ساقطة من (ب). 

(ه)إسافطة كن رنب ): 

(7) الصقالبة: أناس» حمر الألوان» صهب الشعورء أي أن لون شعورهم صفرء ضاربة إلى شيء من 
الحمرة» والبياض» وبلادهم تتاخم بلاد الخزر» وبعض بلاد الروم؛ بين بلغر وقسطنطنية» وانتشروا 
الآن في كثير من شرقي أوروبة. ينظر: ذيب اللغة (585/9)» وتاج العروس »)35٠١/9(‏ والمعجم 
الوسيط .)519/١(‏ 

(0) في (ب): ردها. 

(1) في (ب): هذه. 

(9) ينظر: فتاوى قاضي سحان (87/5). 

5١809‏ ف (ص 575؟) من هذا البحث. 
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ينبغي أن تتحد المسألتان في الحكمء نفيا أو إثباتاء كما لا يخفى على ذوي فهم 
ف 00 
مصفى” '. 
قاضى ان : شرى قناء أو أمة فوجده يسيل الدمع من عينيه» له رده وإتقال” © على 
على شفة الأمة ا 


يقول الحقير : وفي الخلاصة: الخال» والفؤلول7*”' عيبان» لو كانا في موضع يستقبحان 
يستقبحان فيه» والثؤلول في الأنف عيب”": انتهى. 


ثم أقول : مسألة الخال» والثؤلول» مخالف لما مر من قاضي حان0©؛ أن الأمة لا ترد 
بقبح الوحه؛ فينبغي أن تتحد هاتان السالقاة ابض" فياه أو الباناء كمال خفن , 


خلاصة : أكن الطين» وعم الشعر عيب . 


شرى أمة» أو قنأء فوجده لا يحسن الخبز والطبخ أصلاء فليس بعيبء إذا لم يشترطء 
فإن كانا يحسنان» م نسياه عند البائع) فله الرد. 
عدم ثقب إحدى الأذنين عيب”'". 


يقول الحقير : المراد منه : عدم ثقبه إلى الصماخ'"©» لا عدم ثقب موضع القرط. 


)١(‏ في (ب): مصطفى. 

)١(‏ الخال: نكتة سوداء في البدن. ينظر: المعجم الوسيط ١١‏ / 557؟) 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي ان (805/7). 

(4) النؤلول: بثر صغير» صلب مستدير» على صور شئء فمنه منكوس» ومنه متشقق ذو شظاياء ومنه 
متعلق» ومنه مسماري؛ عظيم الرأس» مستدق الأصل» ومنه طويل معقفء ومنه منفتح» وكله من 
خلط غليظ يابس» بلغمي» أو سوداوي» أو مركب منهما. ينظر: دستور العلماء (؟/51)» وتاج 
العروس (/5/8/5 .)١‏ 

(5) بداية (55١/ب).؛‏ في الأصل. 

(7) ينظر: خلاصة الفتاوى (50/9). 

(0) في (ص )١8٠١‏ من هذا البحث. 

(8) هنا في (ب): حكما. 

(9) ف و(ب): حصاة. 

)٠١(‏ جملة: أكل الطين» وخضاب الشعر عيب» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: خلاصة الفتاوى 
7/9 ا"). 

.)١557/5( وكتاب العين‎ »)775/١( الصماخ: خرق الأذن إلى الدماغ. ينظر: مختار الصحاح‎ )١١( 
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قال20: شرى 200 ونحوه, على أن الكل مثل الجاشك7) وليس من 000008 ترد. 
ترد. 


كري ثوياء: قوبخد افيد دماء, إن كان القوب حال لو عسل نقص» فهو عيبه وإلا 
فلا" ©. 





خض .حرق يرا افيه كان داهب الغا عنده ونقص في الكيل» فلا يرد بعيب» 
وكقالو كاذ شه رطوية تسعه و كنا او شرص ها وطباء افيس عي 


فاضي خان + شرى مضظات فوحد افيها تراباء :او يف له يعد غيباً غبد الاس» لا 
تركف ولو ظيراه لكك لس بقاعلا تفلت الرجم. ولو فقس التزاي: قاة عام اعد اللسلة 
بحصتها من الثمن» أو ردهاء وأحذ كل الثمن» كما لو شراها على أنها عشرة أقفزة, 
فوحدها تسعة يخير» كما ذكرء وإن أراد أن بميز التراب» ويمسك الحنطة بحصتها من 
الفمو+ فليس له ذلك4 [ذ29 الحخنطة لا تخلو من قليل تراب». هذا إذا علمه المشتري» قبل 
هيرك قإن هيو القراني» قر جاه لاعفا إن لكيه عداظاه باللتنظةم بوروها نال نضا 
يرد الكل؛ ويسترد الثمن» وإن انتقص بعد الخلط بالتذرية» لا يرد؛ لأنه لا يمكن الرد 
كما قبضء» لكن بمسك من الفمن”؟ حصة نقصان الحنطة» ولو رضي البائع أحذها/» 


ناقصة» فيردها حينئذِء» وكذا حكم ما لا يخلو من تراب. 


شرق وسكا ل عمك له رضياض : فله أن بميز الرصاصء» ويرده على بائعه بحصته. 


)١(‏ أي: صاحب خلاصة الفتاوى. 
0 في (صسم: قاف 0 
(5) في (ب): الحاسي» ولم أقف على مع الجحاشيئ» رغم طول البحث في كتب الفقه» واللغة. 
(5) قي (ب): جنسها. 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى 17/80"). 
ولوقت لأن: 
(0) الجملة من قوله: وإن انتقصء إلى قوله: من الثمن» ساقطة من (ب). 
(0) في (ب): أخذ. 
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حعل أبو يوسف لجنس هذه المسائل أصلاء فقال: كل ما يسامح في( قليله. لا عيز 
كثيرة» وما لا0 يسامح في قليله» فله أن يميز كثيره» والرصاص في المسكء مما لا 
يسامح» بخلاف تراب في حنطة» وعامة المشايخ أحذوا يذه الرواية. 


شرى بطيخاًء عدداء وقبضهاء فكسر واحدة» فإذا هي فاسدة» لا ينتفع يماء فله أن 
يرحع بحصتها من الثمن» ولا يرد غيرهاء إلا أن يبرهن على فساد الباقي» بخلاف الجوز؛ 
إذ© هو شيء واحدء إذا كان بعضه فاسداء غير منتفع به» يرده كلهء وكذا اللوزء 
والفستق» والبيضء وأما نحو بطيخ» ورمان» وسفرحلء وخيار» فلا يرد غير الفاسد”©. 


فظ : شرى حب القطنء فزرعه؛» فلم ينبت» قيل: يرجع بنقص عيبه» وقيل: لا؛ لأنه 
أهلك المبيع. 


شي : شرى بذر خيار» فبذره» فلم ينبت» لو علم أنه من فساد البذر يسترد عُنه» 
ولو صلح لشيء آخر بعد فساده» ويثبت فسادهء ببينة أنه فاسد» أو بتحليف”"' بائعه 
ونظيره ما مر؛ أنه لو شرى أمة فوجدها لا تحيض”"» فد : طريق إثباته» إقرار البائع» أو 


كر 


خَ : شرى بذر بطيخ, فظهر أنه بذر قغاء7", يرد ا مشتري مثله) ويسترد غمنه؛ 
لاختلاف الجنسء فبطل البيع» ولو اختلف النوع لا يرجع بثمنه0". 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(59) في (ب): و. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان :85-/١/57(‏ 807). 
(5) بداية اللوح 5ه ١‏ ف الأصل. 
() ينظر : فصول الأستروشئئ خ (ل 58١/ب).‏ 
(0) القثاء: الخيار» وقيل: هو اسم جنسء لما يقول له الناس: الخيار» والعجورء والفقوس» وبعض الناس 
الناس يطلقه على نوع يشبه الخيار. ينظر: قذيب اللغة »)5١5/9(‏ وتاج العروس .)377/١(‏ 
(8) ينظر: فتاوى قاضي -خان .)١١/5(‏ 
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فصط : شرى”(" بذر الفيلق”"2: على أنه تركي» فلما حرج الورد» تبين أنه غير 
تركي» وبينهما تفاوت» بطل البيع؛ إذ المسمى معدوم؛ لأنهما جنسان مختلفان» 
0020 0 
كهروي 2 مع مروي 


ين بذراً على أنه بطيخ كذاء فزرعه» فظهر على صفة أخرى» جاز البيع؛ لاتحاد 
لاتحاد [الجنس]”؟2 من حيث إنه بطيخ» واحتلاف الصفة لا يفسد العقد» ولا يرحع 





بنقص العيب عند أبي حنيفة : 0001 


قاضي خان : أراد بيع شيء فيه عيب» وهو يعلم به» ينبغي أن يبين العيب» ولا 
يدلس» فإن باع و يبين» قيل: تقبو نايك مردود الشهادة» والصحيح: أله لا يصير 
كذلك؛ لأن هذا من الصغائ © , 


)١(‏ الجملة» من قوله: مثله» إلى شرى» ساقطة من (ب). 

)١(‏ الفيلق: بزر دودة القزء أي البيضة الي بها دودة الحرير. ينظر: درر الحكام شرح بجحلة الأحكام 
(/ه50)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار (7/8/5). 

(5) في (ب): كمرور. 

هروي: نسبة إلى مدينة هراة» وهي مدينة عظيمة» مشهورة» من أمهات مدن خراسان» ليس بخراسان 
مدينة أحل» ولا أعظمء ولا أفخمء ولا اتحريو و وال اكز لخاد جنيان قبلا اقيق "كل في حومياة 
غزيرة» وخيرات كثيرة» محشوة بالعلماء» ومملوة بأهل الفضل والثراء. ينظر: قذيب الأسماء 
ده ").» والمصباح المنير (7137//9)» ومعجم البلدان (95/5؟). 

(؟) قي (ب): مرور. 

المروي: نسبة إلى مدينة مرو» الي أضحت ف وقت ما عاصمة خراسان» وهي من أشهر مدن خراسان» 
وأقدمهاء وأكثرها خيرأء وأحسنها منظرأء وأطيبها مخبراء وهي كثيرة اخيرات وافرة الغلاتء المدينة 
القديمة من بناء ذى القرنين» و هى ف أرض مستوية بعيدة من الحبال فلا يرى منها حبل بالقرب» و 
ليس فى شى ء من حدودها جبل» و أرضها سبخة كثيرة الرمال» و أبنيتها من طينء في أهلها من 
الرفق» ولين الجانب» وحسن المعاشرة. ينظر: صورة الارض »)5757/١(‏ وأحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم (ص -51١‏ 71775)» ومعجم البلدان (ه/؟١8-1١١).‏ 

زه) ساقطة من رب): 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: المجلسء والمثبت من (ب). 

(0) ينظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5//5)؛ وحاشية رد امحتار على الدر المختار (77//8). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان (319/7). 
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ما بمنع الرد. وما لا بمنع 
وف خ : نخاصم بائعه ثم ترك الخصومة أيامء فخخاصمه ثانيأء فقال البائع: 71© 
أمسكته طول المدة بعد عله" عيبه ؟ فقال المشتري : أمسكته لأنظر هل يزول العيب؛ 
فله الرد2". 


فقظ : وكذا لو أراد يكت بعيب» فلم يجد بائعه) فأطفيةة وأمسكه أبااء و 
يتصرف فيه تصرفاً يدل على الرضاء ثم وجد بائعه» فله الرد. 


حلاصة : ولو هلك» يرجع بالنقضان7؟. 


وجيز : وجل عيبه» فخاصم بائعه» ثم ترك الخصومة أياماًء ثم عاد إلى الخصومة, فله 
اروم 

خلاصة : لو تصرف فيما اشتراه» بعد علمه بعيبه» تصرف الملاك» بطل حقه في 
الرةة و كذا لو أحر المبيع) أو رهنه» أو كاتبه» أو لبس الثوب» أو سكن الدار» قال 
الآماة' السر تعن« :معام بعر يذه 'الدل 0 عع الى رطا امع 


والصحيح: أن المرة الثانية دليل الرضاء وحدّه: بسط الثوب» وإنزاله من السطح, ورفعه 


فإذا جاوز حد الاستخدام» فهو رضا0©. 


)١‏ ساقطة من (ب). 
(5) في وب): علمه. 
(") ينظر: فتاوى قاضي نخان .)8١/5(‏ 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: حلاصة الفتاوى (77/9). 
() ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 5١٠/ب).‏ 
(0) في (ب): بعلمه. 
(8) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١181/١7(‏ 
(9) ينظر: خلاصة الفتاوى .)7١/9(‏ 
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وجيز : مداواة القرحة(©, وحلب لبن الحارية» وقوله لغيره : بعه» أو اعرضه على 
البيع» رضاء ولو شرى ظثر(©»؛ فوجد عيبهاء فأمرها أن ترضع صبياء أو استخدمها””) 
انمععدمياة". لأيكون زضا؛ لأنه يحتاج إليه؛ للامتحان7). 

يقول الخقير + «مقفطى' هذا الدليل 4 أن لا يكون. حليبه للها أيضا :ونيا لكويه 
للامتحانء فبين كلاميه منافاة» وينبغى أن يتحدا حكماء كما لا يخفىء ويؤيد© ما 
ذكرناه» ما ذكر في الخلاصة : أن الحلب بدون الأكل» والبيع» لا يكون رضا©". 

قاضى نخحان : شراهاء فأرضعت صبيا لهء فوحد بما عيباء له ردها؛ لأن هذا عتزلة 


الاستخدام» والاستخدام لا يمنع الرد7". 


يقول الحقير : الظاهر أن مراده الاستخدام مرة؛ |إذ]”2 المرة الثانية دليل الرضاء كما 
ماهر انا عن الدلاعة: 


00 


درر غرر : مداواة المعيب» وعرضه على البيع) ولبسه» واستخدامه» وركوبه 


حاحقية. رطا ل لو. .كينا اللرخة أو السقي أو شراة. العلف» بالضروزة 
ع( 


07 


الأخيرين”' 


)١(‏ القرحة: الجراحة؛ أو البثرة إذا دب فيها الفساد. ينظر: مختار الصحاح »)50/١(‏ ولسان العرب 
(؟/5517)» والمعجم الوسيط (775/7). 

)١(‏ الظثر: بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفها؛ الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأحنبية تحضن 
تحضن ولد غيرها: ظتئرء وهذا لمعي هو المقصود بالظئر هنا. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
»)55/٠١9‏ ولسان العرب (75/4)» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (8//57"). 

599) في (ب): استخدم. 

(5) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ©١١/أ).‏ 

(8) فق وج ويريك. 

(59) ينظر: خلاصة الفتاوى (7/9). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي حان (87/5). 

(8) ما بين المعقوفتين» في الأصل: و, والمثبت من (ب). 

(9) في (ص )55١‏ من هذا البحث. 

.)١157/5( ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام‎ )٠١( 
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يقول الحقير : عَدُه مطلق الاستخدام رضاء محل نظر؛ لمخالفته لما مر آنفا”؟ عن 
فتاوى قاضى سخان» والخلاصة”©2؛ كما لا يخفى. 


خلاصة : لو ركب الدابة؛ لينظر إلى سيرهاء أو لبس الثوب؛ لينظر إلى قدره» فهو 
6 
رضا . 


يقول الحقير : الظاهر أهما ليسا برضا؛ لأهما إنما يفعلان بحرد الامتحان» فكيف 
06 007 


وفيها أيضا + وجد عبن الدابة ق النقره وهو يخاف ق الطريق» قامضى السقرع ألا 
يكونرضا بالعيي37, 


حص 2 راق عيبهاء فركبهاء فقال البائع: ركبتها في حاحتك» فليس لك ردهاء 
وقال المكذري 2 ركتها لأرقها البلق» فالقول المشدري. 


فصط : شرى قنا بركبته ورم» فقال البائع : إنه ورم حديث؛ أصابه ضرب فأورمه, 
فشراه على ذلكء, فظهر قِدَمهء لا يرد”©» محيط: وكذا إذا قال البائع : إن كان قليها 
فجوابه علي» ثم تبين أنه قديم» ليس له الرد0©. 

فصط : وكذا لو شراه على أنه حديث» فظهر قدمه29©. 


مدل بالعدللاف اليك 


)١(‏ في (ص )51١‏ في هذا المبحث. 
)١(‏ بداية (55١/ب)»‏ في الأصل. 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى .)7١/9(‏ 
(5) الجملة من قوله: وحد عيب الدابة» إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: خلاصة 
الفتاوى (7/9/). 
(5) ينظر: امحيط البرهاني 599/59). 
(1) ينظر: المرجع السابق (5959/5). 
(0) ينظر: المرجع السابق (5959/5). 
(8) ينظر: فتاوى قاضي نحان (79/5). 
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يقول الحقير : قوله: هذا إذا ل يبين السبب» مخالف لما سيأقٍ منه'')» بعد صحيفة7") 
ف مسألة [شراء]”" أمة يما قرحة؛ إذ لم يظهر بينهما فرق يعتد به» كما لا يخفى على ناظر 

قنيه2: باع فرساء أو عبداً به جحراحة» وقال للمشتري”: لا تخف منهاء فإن هلك 
بسببها فأنا ضامن فأحذهاء وهلك بسببهاء فلا شيء على ه00 . 

صه : رأى المشتري العيب» ول يعلم أنه عيب» ثم علمء ينظر؛ إن كان عيبا بينا لا 
6 8 3 ع : -0720 
يخفى على الناس» كعورء وشلل لا يرد ويعلم منه مسائل كثيرة : 

قاضى خحان : إن احتلف التجار» فقال بعضهم : هذا عيب» واقال ارو لا» ليس 
ليس له الزده: إذا: ل يكز عيبا ينا عند الك 0 

000 اع ام 0 00 “0 ا 5 ده 

صه : رأى على رجحل فرس شراه ورماء فقال بائعه : ميخ خورده است” '». فإذا 
هو تحناء”” '', يرد» وقيل: و0 2 

قل1" 40 شري قرسا بزيعله ي2ر 7 © "يقال له ببالقارهية حيذلي: فقال: بائعة. + يقر عير 
فشراه على ذلك» فظهر [أنه] "© حنام, سقط الردء» كما في مسألة الورم؛ ونظيره سويق 
شزاف» على أنه لد ع0 ميري .فظهر أنه لنه يتصق مي لذ يار للمقشرى ».و كذا لو 





)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ ف (ص )١515‏ من هذا البحث. 

(9؟) ما بين المعقوفتين» في الأصل: شرى. 

(4) يُرمز يما لكتاب قنية الفتاوى. 

رم )حلا رب): عي 

79) ينظر: قنية الفتاوى 55١‏ ؟). 

(0) لم أقف على هذا النقلء في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 

(8) ي.(ب): يعصضهم. 

(9) ينظر: فتاوى قاضي نحان (87/5). 

0٠١9‏ يُرمز به لكتاب حلاصة الفتاوى. 

)١1١(‏ في (وب): البائع. 

)١١‏ أي: إنه من أثر المسمار. 

189) أي: بثر. 

.)5317/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١5( 

(15) في (ب): ظء وهذا الحرف ليس من رموز المؤلف. 

)١5(‏ البثر: خراج صغارء واحدته بتاء» أو بثرة. ينظر: كتاب العين »)5١7/8(‏ وتاج العروس 
٠١7/٠١9‏ والمعجم الوسيط .)78/١(‏ 

)١10(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

)١14(‏ المن: هو معيار قديم» كان يكال به» أو يوزن» وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم 

0 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
شرى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع من الكرباس» فظهر أنه متخذ من أقل من 
ذلك» والمشتري ينظر إلى القميص وقت الشرطء فلا يار له. 

فد : شرى بقرة» وشرب من لبنهاء فوحد عيبهاء لا يرد» ولا يرحع بنقصانه» ممخ : 
لا يرد؛ رضي به('' البائع» أو لاء ولكن يرجع بنقصانهء وكذا لو أثمر الشجر فأكله» ولو 
اك غلة القن أو الدار» فله الرد. 

شين”"بسخليه لبق بقرة سزاها رضاء شر أ و لامالا فكه الره يله نض أنه 
كاقهه وال مم الليقة :لآق الننما قله مك 13 ويك اكد فين كيعا السك فق الأهز . 
ؤه» ولا مع فسخ 

يقول الحقير : هذا مخالف لما سيأي قريبا نقلا» عن الخلاصة» ولعل في هذه المسألة 
روايتين» لكن الصواب؛ هو ما سيأق؛ لأن حلب بقرة شريت» قد يكون للامتحان» فلا 
كوه وضاء 3 لص قم ب 1" يدل على الالنضقاء. 


خلاصة : لو حلب من لبنهاء فأكل» أو باع» فهو رضاً؛ لأن اللبن جزء منهاء 
واستيفاء جزء منها”"2 دليل الرضا”". 

وفي صلح الفتاوى : الحلب بدون الأكل؛ والبع ايكون رض 

نفل + شرق زواجي ثوره قوحد أحداهها معيباء ظاعر كواب أن لهبره. اللعيب 
فقطء كقنين» وقال مشايخنا : إن ألف أحدهما العمل مع صاحبه؛ ولا يعمل وحدهء 
يردهماء لا المعيب فقط» فصار كمصراعي باب. 


اثنتا عشرة أوقية بأواقيهم» ويساوي المن 4 ه"اجراماً. ينظر: مختار الصحاح :)147/١(‏ ولسان 
العرب »)5١5/١(‏ والمعجم الوسيط (8685/7). 
(1) سافطة من رني): 
(؟) يرمز به للشامل للبيهقي» وهذا الكتاب ما يزال مخطوط. 
(؟) هنا في (ب): فيه. 
(4) ساقطة من (ب). 
زه ساقطة من (ج), 
(5) بداية اللوح 579١/أ)»‏ في الأصل. 
(1) ينظر: خلاصة الفتاوى 77/99). 
(8) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل ١75/ب).‏ 
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خلاصة : أراد رد ما شراه بعيب» فبرهن البائع على إقرار المشتري أله باعه» بطل 


حق. الرة: 


المبيع» لو رد عليه بعيب بغير قضاء» ليس له رده على بائعه» وكذا لو تقايلاء» ولو رد 
بقضاف برو . 


فقظ : الزيادة لو متصلة» متولدة» كسمن» وجمال» وكبر» ونخوى لا كنع الرد 
في الصحيح, فإن أراد المشتري الرجوع بنقصه. لا ردهء فله رده" عند محمد, لا 
عندهم( 2 والمنفصلة الي لا تتولد» ع وغلة لا كنع الردى والفسخ, بسائر 

وفيه أيضا0": شرى عقيق فوبددعما ضيقين 7" لآ يدحل فيهها رجلاة» لوأ لعلة في 
في رجليه لا يرد» ولو”" لا لعلة؛ قيل: لو شراهما للبسها يردء لا لو شراهما مطلقاء ولو 
وعد حدقا أضوق نتن الكعر فلو هنارجا هيا عليه حقاف الداى عاد ف رام توالا فل 
ولو قال البائع : يتسع في رحلكء فلبسء فلم يتسع, لا يرد. 

قاضى خان : شرى خفين» فإذا أحدهما لا يدحل رحله لضيقه. له رده» وإن كان 


كلاتما يفا لا يرده. 


ردع/"؛ لآن هذا نما يشنيه على الناس» فال يقبت الرضا بالعيب: 


.)77,11/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 
في (ب) : ذلك.‎ )5١ 
.)7١7/7( (؟) ينظر : بدائع الصنائع (585/5). والمحيط البرهاني‎ 
في (ب): ككسبها.‎ )5( 
أي : في فتاوى القاضي ظهير» واليٍ تسمى الفتاوى الظهيرية.‎ )5( 
وال السطفين و عيقا.‎ 
ساقطة من رإب):‎ )/( 
جملة: له ردهاء مكررة في (ب).‎ )8( 
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شراهة فوجد به قرحةء فذاواء7'؟:. إن داوى القرحة فهو رضًا بالعنب» وإث:داواة من 
عيب لخدا | فيه] 0 لا عن القرحة» فهو ليس برضاء ولو جحد بعد علمه بعيبه) ففيه 


فصي + قري عيبا فرأى غيبا آخر) فعالح الأول» مع علمه بالثاني» لا يرده» ولو 
عالح الأول؛ ثم علم عيبا آحرء فله رده. 


خلاصه : الحادث إذا زال فالقدم يوجب الرد. 


فقظ : عرض بعض المبيع بعد الرؤية على البيع» أو قال : رضيت ببعضه. بطل حيار 


ت : قبضّ بعض البيع» مع العلم بعيبه» رض(”"» قي : ليس برضاء حى يسقط 
خياره عند أبي يوسف2) وأجمعوا أن خيار العيب لا يبطل بقبض الوكيل» بعد علمه 
العو 


فقظل : شرى فار فباع بعضهاء 00000 قال أبو حنيفة) وأبق يور سف: لا 
يرد» ولا يرجع كل ولو وجد عيبه قبل القبض» فقال المشتري: رددته عليك» 
ينتقض البيع؛ قبل البائع» أم لا. 


)١1(‏ جملة: شراه فوجد به قرحة» فداوه» بدلما في (ب): وإن إن. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
() الجملة من قوله : شرا فوحد به قرحة» إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى 
قاضي حان 8١/5(‏ 852). 
(:) ينظر: خلاصة الفتاوى (75/79). 
(5) ينظر: شرح الزيادات لقاضي غحان .)871١/9(‏ 
(7) ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق »)"١/57(‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار (55/5). 
(0) ينظر: المحيط البرهاني (7410/7)» وفتح القدير (5//5؟). 
ولم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
(8) ينظر: الفتاوى الندية (79/9). 
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شرى دابة» بإحدى يديها جرح اندمل» ونبت عليها شعر» ولم يعلم به» ثم جاء به 
بعد أيامء وسال منه دم» فلو لا يحدث مثله فله رده وإلا فالقول للبائع» أنه حدث عند 


المكتري. 


١ ١ 50 0 00 :‏ 
شرى 1 ووحد بعض أشجارها معيباء» قال البلخي” 1 يرد الكل 1 
المعيب فقطء وإن تباينت الأشجار» وقال خ : إن كان قبل القبض فكذا الجواب» وإن 
بعده» فلو شرى المشجرة بأرضها فكذلكء» ولو شرى الأشجار خاصة» يرد المعيب 
0 


قاضي حان : شرى جاريتين” » ولم يقبضهماء فوحد بإحداهما”"2 عيباء فإن قبض 
المعيبة لزمتاه؛ إذ رضى بالمعيبة» والأخرى صحيحة» وإن قبض الفسب يو كان له 
ردهما؛ لأنه لم يرض بلمعيبة» وهو لا بملك التفريق» فيردهماء وإن باع السليمة بعد 


ع 


قبضهاء أو أعتقها قبل قبضهاء أو بعده؛ لزمته المعيبة". 


)١(‏ فقي (ب): شحرة. 

المشجرة: منبت الشجر» وكل مساحة يغطيها الشجر؛ قليلا كان أو كثيراء وقيل: بل هي خاصة في 
الكثير. ينظر: كتاب العين (70/5)» وتهذيب اللغة »)58١/١٠١(‏ والمعجم الوسيط .)477/١(‏ 

(؟) هو محمد بن أحمدء أبو بكرء الإسكافء البلخحي» إمام كبير حليل القدرء من أئمة الحنفية» من 
آثاره: شرح الجامع الكبير للشيباني» ف فروع الفقه الحنفي» مات سنة ست وثلاثين وثلائماثة 
للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/27/8 79), وكشف الظنون .)559/1١(‏ 

(15) مبافطة من زنب). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي خان (84/5). 

(5) بداية (5١/ب)»‏ في الأصل. 

(5) قب): بإحديهما. 

(0) جملة: وإن قبض الصحيحة» ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: المرجع السابق (97/7). 
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فش : وجد عيب مبيع » وبائعه غائب» فأثبت عند القاضى شراءه وعيبه» فوضعه 
القاضي عند عدل» فهلك عند العدل» يهلك على المشتري؛ إذ [الرد]”'؟ لم يثبت على 
الكاكات. 


شن : ينبغي أن يكون هذا فيما لم يقض بالرد على الغائب؛ إذ لو قضي ينبغي أن 
يهلك على البائع؛ إذ غايته أنه حكم على الغائب بلا حصم عنه» وهو ينفذ في أظهر 


الروايتين. 


شراه فأجحره. فوجد عيبه» فله نقض الإحارة» ورده بعيبه» بخلاف رهنه من غيره؛ إذ 


يرده بعد فكه. 


شرى ثوباء فإذا هو صغير» فله رده وكذا خفء» وقلنسوة؛» بخللاف قول البائع: أره 
الخياط» فأراه إياه» فقال الخياط: إنه صغير» فله رده» وكذا لو قضاه دراهم زيوفاء وقال 
القابض: انق فإن اجيف وإلا ردها علي» فقبضها على هذاء فلم ترج7", فله ردهاء 
ردهاء بخلاف ما لو قال له بائعه: اعرضه على البيع» فإن لم يشتر منك فرده علي» فلم 
يشتر منه» سقط الرد» ولو استقال بائعه» فأبى أن يقيله» فليس هذا بعرض على البيع؛ 
فلا يكون رض" بعيبه» فله الرد» ولو ساوم البائع المشتري» وقال: هل" تبيعه من؟ 
فقال: نعم» سقط الرد0©. 


يقول الحقير : وهذه تصلح حيلة من البائع؛ لإسقاط خيار العيب عن مشتريه» كما 
ل خف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: اللزوم» والمثبت من (ب). 
(؟) راحت الدراهم: تعامل الناس بماء ونفقت» وكثر طلابما. ينظر: مختار الصحاح »)5737/١(‏ و تاج 
العروس »)50٠0/5(‏ والمعجم الوسيط .)91/9/١(‏ 
(5) في (ب): ترحع. 
(5) في (ب): رجعيا. 
(5) ساقطة من (ب). 
(7) ينظر : فصول الاستروشي خ (ل 55١/ب).‏ 
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خ : قال لبائعه : إن لم أرده اليوم» رضيت بالعيبء لغا قوله» فله الرد'"©. 

منية : قال البائع: بعد ثمام البيع) قبل القبض» تعيب المبيع) فاّمه المشتري في إنخباره. 
وقولة غرهه أن ارو" اغليف و لبي عله لايكوق وكا بالعنيي وله قفركه ذا 
لم يصدقه؛ لكن الاحتياط أن يقول له: لا علم بذلك» وأنا لا أرضى بالعيب» فلو ظهر 
عدي ارد هلاق" 0 





مي : له الرد بحمّى تأحذ كل يومينء أو ثلاثة أيام» ولو صار به صاحب فراش عند 
المشتري» فهو عيب آخرء غير الحمى» فيرجع بنقصه. ولا يرده. 


قاضى خان : شراه وهو محموم, فقال بائعه: هى حمى غب”). فإذا هى غيرهاء فله 
رمعا لأن العنب على باخدلافه السبب: 


شراه» فوجده يحم عند بائعه كن يومين» أو ثلاثة أيام» و يعلم به المشتري» 
فأطبقت الحمى عند المشتري» له رده ولو مان بهماحيه قراف عبت الشرى ٠‏ فهو 
عيب آخرء غير الحمى» فيرحع بالنقصان» ولا باوثا 


وجيز : حم عند بائعه» ثم عند مشتريه؛ لو الثانية مثل الأولى» بأن كانتا غباء» أو 
كانتا في وقت واحدء فله الردء وإلا فله9 . 


مي : كان يحم عند بائعه» فحم عند مشتريه» لو كان”" في وقت كان يحم فيه عند 


عند بائعه, ذ فله رده» لا لو حم في وقت آخر. 


.)14/7( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

)١(‏ في (ب): أراد. 

() ينظر: منية المفي خ (ل ؟١؟/ب).‏ 

(:) الغب من الحمى: أن خاعته يوم تدع آخر» وهو مشتق من: غب الورد» لقنا تاك يوم وتزقة 
تيوه ينظر: مختار الصحاح (ص 488).؛ والمحكم والمحيط الأعظم (774/5)؛ وتاج العروس 
(451/9))» ودستور العلماء (4/9). 

(5) الجملة من قوله: فأطبقتء إلى قوله: صاحب فراش عند المشتري» ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان .)8١-1١/9/7(‏ 

(0) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 54 /٠١‏ ب). 

() ساقطة من (ب). 


- 99؟- 


ا ا 2 لابلا 
قال صاحت جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن "> ييظل: الرد بهذا القدر لأن حمى 
الأ سداد سمه و العا وإن تغير وقته» بأن يحم في الظهرء وق النوبة الأحرى في العصرء 


وهذ(" القدر من التغير لا يقدح في كونه عيباء وف كون سببه واحداء فينبغي أن لا 


بيظل به بق الرقى غدلاق.ها لو صار حجن [رربيا] 0 رزو 


2 : وجد عيب قن فضربه؛ لا يرده» ولا ير جع بنقصانه» إن أثر فيه الضرب» وإلا 
كك 

شحى : المبيع لا يخلو من كونه شيئا واحدا", أو شيئين» وهو كواحد ا من 
حيث لا يقوم أحدهما”" بلا صاحبه» كمصراعي باب ) وزوجي خفء ونحوهماء أو 


فون أو أخيام لذ اتاد سكماء "كريين» وغرديي و فرعياء ما يقرع كل نيعا بل 


آخر. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) بداية اللوح (517١/أ)»‏ في الأصل. 

(7) ما بين المعقوفتين في النسخحتين: سابع؛ والمثبت من جامع الفصولين (555/1). 

والربع في الحمى: إتيانها في اليوم الرابع. ينظر: المحكم (؟/85١)»‏ وكتاب العين »)١514/7(‏ ولسان 
العرب (//49). 

(4) ينظر: جامع الفصولين .)555/١1(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نحان (67/5). 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) مكررة في (ب). 

(8) ساقطة من (ب). 
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ثم الحادث في البيع نوعان : عيب”2©2» واستحقاق”, والأحوال ثلاثة : قبل القبض» 


5 55 1 
وبعذه, وبعد قبض بعضه فقط( ِ 


أما لو وحد في به عي قبل قبض كله وكان العيب دا وقت البيع) أو 
حدث بعده قبل قبضه. فالمشتري مخير؛ أحذ الكل بثمنه» أو رد كله لا المعيب وحدهء 
بحصته من الثمن» وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة» إلا إذا تراضيا على رد 
المعيب فقطء وأحذ الباقي بحصته من الثمن» فلهما ذلك؛ إذ الصفقة لا تتم قبل القبض» 
بدليل انفساخ المبيع برده) بالابرها وز قصاء 


ولو قبض بعضه فقطء فوجد فيه؛ أو فيما بقي عيبأ فحكمه حكم الفصل الأول؛ في 


كل ما مر؛ إذ الصفقة لا تتم بعد» سواء كان المبيع واحدا أو أشياء. 


ولو قبض كله؛ فوجد ببعضه عيبا قلكاء أو حادثا بين شرائه وقبضهء فإن كان المبيع 

7 ع ٠‏ 4 ع 7 3 08 5 ع 20 
واحداء كدارء وكرم» وارض» وثوب» أو كيلياء او وزنيا في وعاء واحد. او صبرة 
واحدة» أو شيئين») كشىء واحد”) يخير بين أخذ كله ورد كله دوك رد بعضه فقط؛ 


فقط؛ إذ فيه زيادة عيب؛ هو الاشتراك في الأعيان. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) الاستحقاق: هو ظهور حق للغير ف مال» وهو قسمان: 

القسم الأول: هو ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به كظهور المبيع وقفاً أو مسجداء وذلك كما 
لو ادعى متول لوقف أن المبيع الذي في يد المشتري وقفء, وأثبت مُدعاه» وحكم له بوقفية ذلك 
المبيع» فيبطل هذا الاستحقاق الملكية في ذلك المبيع» وبعد ذلك فلا تبقى صلاحية لأحد في تملك 
ذلك المال. 

والقسم الثاي: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخرء كأن يشتري أحد مالاً فيظهر أنه ملك لآخرء فهذا 
الاستحقاق ينقل» ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآحر. ينظر: درر الحكام شرح محلة 
الأحكام »)175/١(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار .)١91-1١9-/5(‏ 

(7)سبافعة عن رج 

(5) يقي زب )1 مرة. 

)5١(‏ جملة: كشيء واحد» ساقطة من (ب). 

و “اب 
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وإن كان المبيع شيئين» أو أكثرء بلا اتحاجٍ حكماء كثياب» وعبيد» ونحوهماء أو 
كيلياًء أو وزنياً في أوعية مختلفة» فللمشتري الرضا به بكل ثمنه» أو رد المعيب فقطء ولا 
يرد كله إلا بتراضء ولا يرد المعيب إلا برضأء أو قضاء؛ إذ الصفقة تمت» فيصح 
رياه زر لحي لفن ون الفرو ل نشي رليم جمدل ل الب يي 
وف خيار الشرط» والرؤية» ليس له رد بعضه فقط. وإن قبض الكل؛ لأهما يمنعان تمام 
الصفقة» فهي قبل تمامهاء لا تحتمل التفريق» وإنما قلنا('؟: إنه يمنع تمام الصفقة؛ لأنه يرد 
بلا قضاءء ولا رضاء ولو قبض الكل» وم عجز عن رد البعضء لزمه الكل» سواء كان 
البيع وزاك أن أشياء كلف ,هذا :الذي كنا لو يويك ابعض البيع مكيبا أما لو 
استحق بعضه قبل القبض”"» بطل البيع بقدره» والمستحق يأخذ الباقي بحصته من الثمن؛ 
أو رده؛ سواء تعيب به الباقي» أو لاء إذ الصفقة تفرقت على المشتري قبل التمام» فعدم 
رضاة» وكذا لو اسفحق يعد فيض بعضه فقطع و17 امشحى عا قبضةه أو غيرةة فحكمه 
ما مر» ولو قبض الكل ثم استحق بعضه. بطل البيع بقدره؛ ثم لو تعيب به الباقي» 
كماالو كان المع وعدا ضاءى عيضه") ضرر كداو وب وخوساء بالمشتري راعذ 
يأحذ الباقي بحصته من الثمن» أو يرده» وكذا لو كان شيئين في حكم شيء واحد", 
فاستحق أحدهماء فله الخيار في الباقي7, ولو لم يتعيب به الباقي» ككون المبيع ثوبين» 
أو قنين» فاستحق أحدهماء أو صبرة بر» أو جملة كيلي» أو وزنئي» فاستحق بعضه؛ لزم 


الباقي بحصته بلا خيار؛ إذ لا ضرر في تبعيضه. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ في (ب): أحد. 
(؟) جملة: أما لو استحق بعضه قبل القبض» ساقطة من (ب). 
(4) جملة: استحق بعد قبض بعضه فقط و» ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(1) قي (ب): ببعضه. 
(0) ساقطة من (ب). 
(8) بداية (501١/ب)»‏ في الأصل. 
# د 
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صل : رد المعيب فقط - إن شاء - إلا في كيلي» أو وزني من نوع( واحد» فليس 
له إلا أن يرد كله. أو بمسكه. ولم يفصل بين كونه في وعاءء أو في أوعية» إلا أن 
مشايخنا قالوا: إذا كان في وعاء واحدء يرد الكلء أو يمسكه. كقن واحدء ولو في 
وعائين» رد المعيب فقطء كقنين. 


قل شر عكر وراك" أرطر» فانعسقق الوزام اا لا سيار المقشري بل 
يرجحع بحصة أرض واحدة» بخلاف ما لو شرى أرضاً على أنما عشرة أذرعء فإذا هي 
أنقص» أخذه بكل ثنه أو تركه”)؛ إذ كل واحد من الأراضي أصل برأسه, أما الزرع 
فلا يقابله شيء من الثمن. 


يقول الحقير : لأن الزرع وصفء والأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان. 


خلاصة : في شرح الطحاوي”©: لو هلك المبيع قبل قبضهء بفعل البائع» أو بفعل 
المبيع» أو بآفة سماوية, بطل البيع) ولو بفعل المشتري» فعليه ثمنه لو بيعاً مطلقاء أو بشرط 
عار للسويه رار كيار لتاقي أن كا ابيع فافاداء. لوي فزق مطل الى امقلياء 


)١(‏ جملة: من نوعء» بدلا في (ب): في شيء. 

)١(‏ الدبرات: جمع دبرة؛ وهي البقعة من الأرض تزرع» وقيل: القناة بين المزارع» وقيل: الأمار الصغار 
الصغار الي تتفجر في أرض الزرع. ينظر: المحكم »)7١5/9(‏ وتاج العروس (١١/555).؛‏ والمعجم 
الوسيط .)١559/1١(‏ 

(؟)في ب: أحديهن. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الحجريء المصريء الطحاويء الحنفي؛ 
الحنفي» أبو حعفرء كان ثقة نبيلا فقيهًا إمامّاء ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين» وله جملة من 
المصنفات» ومنها كتاب "أحكام القرآن"2 و"معان الآثار"» و'بيان مشكل الآثار"» و"المختصر"» 
و"الشروط الكبير"» و"الشروط الصغير"» و"الشروط الأوسط", واخاضر والسجلات"2 والوضايا؛ 
و"الفرائض"2 و"نقض كتاب المدلسين على الك يبي و"مناقب أبي حنيفة"2 و"النوادر 
الفقهية", الوا والحكايات"2, واحكم أ راضي مكة". و"قسمة الفيء والغنائم"» و"الرد على 
عيسى بن أبان"» وكتاب "الرد على أبي عبيدة", و"اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين"؛ مات 
سنة إحدى وعشرين وثلائماثة. ينظر: سير أعلام النبلاء (١//1؟-‏ 8”)» تاج التراجم ٠0/1‏ 
.)٠١ ١‏ 

حا ا ات 
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وقيمته لو 06 لوكا بفعل أحببي) نخير المتسرفة فسخ أو إجازة» وضمن المهيلك 
الكل بق لكان وو الشبية ف يزه 


ثم لو ما ضمن من جنس الثمن» وفيه زيادة» لا يطيب له» ولو من خلافه طاب له 
ولو هلك بعض القبض» يهلك على المشتريء إلا لو استهلكه البائع» والمشتري قبض بلا 
إذن البائع» والشمن حال غير منقود؛ صار البائع مسترداء وسقط الثمن عن المشتري. 


ولو هلك بعضه قبل قبضه. فلو بفعل بائعه» طرح عن المشتري حصة النقصان من 
العروة قزرا كان القفس »أن عقا وقد ا[اعدري) اعاو صم دن لفون او كاه 
ولو بفعل أحنبي» تخير المشتري؛ فسخ البيع"2 أو أجازه» وضمّن المهلك» ويلزم كل 
الشين 4 قدرا كان القض» أر وصفاء ولو بآفة ماوية» فإن كان تقصان قدر» طرح عن 
المشتري حصته من الثمن» وتخير في الباقي؛ أعذه بحصته من الثمن» أو تركهء ككون 
المبيع كيلياء أو وزنياء أو عددياً متقارباء وفات بعض من القدرء ولو نقصان وصفء 
لا1" يطرح”؟ عن المشتري شيء من الثمن'”» وتخير؛ أحذه بكل ثمنه» أو تركه. 
والوصف: ما يدخل تحت البيع بلا ذكره» كأشجارء وبناء في الأرض» وأطراف في 


الحيوان» وجودة في كيلي» و وزن» ولو هلك بفعل المبيع» فالجواب هكذ0©. 
يقول الحقير : الظاهر أن المشار إليه هو قوله: ولو”؟ بآفة سماوية» إلم. 


د ولو بفعل الفقرفة صار كايا قدر ما أهلكه بالاستهلاك» والباقي 
بالتعيب7, حى لو هلك الباقي 2 في يد البائع» قبل وحود الحبس» هلك على 


)١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(") ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): طرح. 

(5) في (ب): منه. 

(7) ينظر: خلاصة الفتاوى .)41١-9./99‏ 
(0) ساقطة من (ب). 

(8) أي: صاحب خلاصة الفتاوى. 

(9) في (ب): بالعيب. 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 


اجعء# د 
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المشتري» ولو هلك بعد الحبس» هلك على البائع» ولزم على المشتري7'؟ حصة ما 
استهلكه؛ لا غير» فإن حبسء وليس له حق الحبّس» لزمه ضمانه» وعلى المشتري جميع 
الشمن. 

وإذا احتلفا في هلاك المبيع”©» فقال7" البائع: هلك بعد القبض» وقال المشتري: هلك 
هلك قبله» فالقول للمشتري» وأيهما برهن يقبل» ولو برهناء يقبل بينة البائع» ولو ادعى 
البائع أن المشتري استهلك المبيع» وادعى المشتري أن البائع استهلكه؛ فالجواب على ما 
ذكرناء هذا إذا لم يكن للبينتين تاريخ» وأما لو أرحاء يسمع الأسبق فيما مر من صورق 
الحلاك والاستهلاك» وهذا إذا كان قبض السك مكو ظاهر لها لى كان اهرا فادعى 
برهناء يقبل بينة المشتري» ثم فيما للبائع حق الاسترداد للحبس؛ ضار بالاستهلاك 
كردا 6 انفسخ البيع) وسقط الثمن عن المشتري» وفيما لا يكون له الاسترداد» 
فللمشتري تضمين البائع قيمة المبيع» ولا ينفسخ البيع» الكل من شرح" الطحاوي؛ 
كذا في الخلاصة9؟. 


قر + باع أرضا غلى أن فيها خيلا ون عدداء أو 4 يسنيء أو باع دارا على أن 
فيها بيوتاء ول يكنء جاز العقدء وتخير المشتري؛ أحذه بكل الثمن؛ أو تركهء والأصل 
فيه؛ أن ما يدحل في العقد بلا شرطء إذا شرطء وعدم جاز العقد, وما لا يدحل بلا 


شرط» إذا اشترط» ول يوحدء م يحز. 


)١١‏ جملة: ولو هلك بعد الحبس», هلك على البائع» ولزم على المشتري» ساقطة من (ب). 
(١؟)‏ ساقطة من (ب). 

(؟) بداية اللوح .)/١58(‏ في الأصل. 

(5) في (ب): أو. 

(5) ساقطة من (ب). 

(59) ينظر: خلاصة الفتاوى 41/*9). 


-” ٠6م‎ _ 
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يخاصم» وهذا فرع منيالة» أن الرحلين لو شرياهء فوجدا عي ليس لأحدهما الرد بدون 


الآخر عند أبي حنيفة» وعندهما؛ لكل منهما رد حصته بدون الآخر”". 


.)44/١7( والمبسوط للسرحسي‎ »))١177/5( ينظر : المبسوط للشيبائي‎ )١( 
د‎ #1 
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ما يرجع فيه بالنقصان 


وفي ض : الأصل في مسائل الرحوع بالنقصان؛ أنه م امتنع الرد من جهة المشتري» 
.2 1 1 5 2.019 : ' 1 
فلو بفعل مضمونء لا يرجع بنقصهء ولو ' بفعل غير مضمون» يرجع. 


سن *"المراة بالمضمون؟ أنه لو خضل ذلك القع 9 ق هلك الغين يوتحب الضماث: 
كما لو أحرج المبيع من ملكه ببيع» أو هبة» ثم رأى عيبه» لا يرحع بنقصه؛ لأن المشتري 
ضبان كاوه البائع يكوه رع 0 


صل : وإن امتنع الرد من جهة البائع» أو من جهة الشرع» يرجع بنقصهء بيانه : 
رم كور فقطعه, ولم يخطه. أو أمة فوطئهاء فوحد عيبها”»» يرجع؛ لأن امتناع الرد 
حصل من البائع؛ إذ المشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى النقص» فلو قبله جاز» فلم 
يوجد الإمساك من المشتري» فيرجع؛ إذ البائع شرط سلامة المبيع عن العيب» فقد فات 
شرطه. فيرجع المشتري” بحصته إذا امتنع الرد» ولو صبغهء أو قطعه. ثم خاطه. أو 
ولدت الأمة”)) يرجع؛ إذ الرد امتنع2 من جهة الشرع؛ إذ المشتري يرد» لكن الشرع 
بمنعه عن الرد للرباء فلم يصر”” المشتري”؟ راضياً بالعيب» وكذا لو صبغه» أو خاطه 
فرأى عيبه» ثم باع» يرحع؛ إذ الرد ممتنع» فلا يحال إلى البيع» ولو قطعه» ولم يخطه. فرأى 
عيبه ثم باع'' '» لا يرجع؛ إذ الرد ممتنع من كل وجه ببيعه» فكأنه باعه بلا نقص» ولو 


)١(‏ في (ب): فلو. 
)١(‏ في (ب): بفعل. 
() ينظر: المبسوط للسرخسي 05/15). 
(5) هنا في (ب): لا. 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) هنا في (ب): لا. 
() ساقطة من (ب). 
(8) ساقطة من (ب). 
(9) في (ب): يشتر. 
)٠١9‏ في (ب): فباعه. 
-الا.ء#- 
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مات القن يرجع؛ إذ الرد امتنع من جهة الحكمء لأ امش ركذا أ مين رام أو 


لين سينا يرجع؛ إذ الرد امتنع للشرع. 


بس : طحن برأء أو لتّ سويقاء ثم رأى عيبه» لا يرجع بنقصه عند(© أبي حنيفة: 
خلافاً لحماء كما لو أكلء ثم رأى عيبه ولو باع بعضه لا يرجع بنقصه فيما باع, ولا 
يرد الباقي وفاقاء ولا يرحع بنقصه؛ إذ الرد امتنع من حهة المشتري» بفعل مضمونء 
فضان كما لو ياغهه إلا أنه لا يضم نلق ملكي 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يرجع بنقصه في الباقي؛ إذ الرد امتنع 
فيه من جهة البائع؛ إذ المشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى؛ للنقص”". 


يقول الحقير : الظاهر أن هذا الوهم من سوء الفهم؛ لأن الأئمة حعلوا الباقي في بيع 
البعض؛ مبيعاً حكماً في عدم رده» وعدم الرجوع بنقصهء فلا يرد ما ذكره المعترض من 
كلامه المنتتقض» والعجب من ذهوله عن قوطم: فصار كما لو باعه؛ إذ لا شك أن 
ضمير باعه» راجع إلى لفظ الباقي» في قولهم: ولا يرد الباقي» فالمعيى: فصار كما لو باع 
الباقي ايا على أن امتناع الرد قد حصل ابتداء» من جهة المشتري» بفعل مضمون» 
حيث باع البعض» فلا ينظر بعده؛ إلى امتناع الرد من جهة البائع» كما(" توهمه 
المعترض. 


خ : وعن محمد: أنه لا يرجحع بنقص ما باع» ويرد الباقي بحصته من الثمن» وعليه 
: 220 
الفتوى” *. 


)١١‏ بداية (/5١/ب)»‏ في الأصل. 
(1) ينظر: المبسوط للس رحسي .)807/١7(‏ 
(7) ينظر: جامع الفصولين .)557/١(‏ 
(5) هنا في (ب): لو. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي -خان (90/7). 
هد 
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بس : لو كاتبه» أو حرره على مال» لا يرجع بنقصه في ظاهر الرواية؛ لأخذه 
العوض بإزائه» فكأنه باع» وكذا لو قتله غيرهء أو شرى ثوباء أو طعاماء فأتلفهء أو أكله 
غيره» لا يرجع؛ لأنه وجب عليه مثله» أو قيمته» فصار كبيع» وعن أبي يوسف, ومحمد؛ 
أنه يرجع بنقصه؛ كآنه روصل الله فيه عيبا لأنه هو الواحب على قاتله» فيرجع على 
البائع بالنقصان» وإن امتنع الرد من حهة المشتري» بفعل غير مضمونء فله الرحوع 
بنقصه. كما لو حرره؛ أو دبّره'""؛ إذ العتق في ملك الغير غير مضمون. 

واختلفوا من جملة هذا فيما لو كان المبيع ثوب فلبسه ح تخرق» أو طعاماء فأكله 
عند أبي حنيفة» لا يرجع؛ إذ الرد امتنع من جهة المشتري بفعل مضمونء» فصار كبيع؛ 
وقبل: عند أبي يوسف, ومحمد؛ يرجع؛ لأن الرد امتنع بصنع يصنعه الناس» فصار كعتق» 
ولكنه يشكل بالبيع”'"» فإنه ما يصنعه الناس» ومع ذلك بطل حقه”". 


والأكلء ونحوه كذلك» يخللاف البيع) فإن الغرض الأصلي بالشراء هو الانتفاع, لا 
البيع» فافترقا0). 


يقول الحقير : فيه ما فيه» ولا يخفى على كامل نبيه”". 


كبيع بعضهع وعن أبي يو سف؛ يرحع بنقص ما أكل»؛ وي الباقي؛ يرحع بنقصه) ولا 


7 ع ا ' 1 ' .2 
[يرده]١‏ ل إل ال مرضي البائع» وفي رواية عنه: يرد وإن م يرض» وعند محمد: يرد ما 


)١١(‏ أي : جعله مدبر» وقد تقدم بيانه. 
(5) ساقطة من (ب): 
(") ينظر: المبسوط للسرخحسي الام حلل). 
(5) ينظر: جامع الفصولين .)551/١(‏ 
(5) هنا في الأصل» بياض. 
(5) الجملة» من قوله: يقول الحقير» إلى قوله: نبيه» ساقطة من (ب). 
(0) ما بين المعقوفتين» في الأصل: يرهء والمثنبت من (ب). 
#4 
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بقي بحصته من الثمن» ويرحع بنقص العيبء فيما كله" خ: وعليه الفتوى؛ عبرة 
للعط بكله0) 


يقول الحقير : عبارة : عبرة للبعض بكله. ليست مذكورة في فتاوى قاضي خان» 
وإنما المذكور فيها: وقال: محمد يرد الباقي» ويرجع بنقصان ما أكل» ويعطي لكل نقص 
حكم نفسة7 2 الته: 

خ : هذا إذا كان الطعام في وعاء واحدء فلو في وعائين» فأكل أحدهماء أو باعه. 
فول 03 ايغيية اي كله قله بره الباقي. قافا [إ0]5© الكبلي» والوويي»: إذا كان0© 'ي 
ف وعائين» فهو في حكم العيب» كشيئن مختلفين. 


شرى أرضاء فجعله مسجدء 4 رأى عيبه) لا يرد وفاقاء والمختار؛ أنه ير جع 
شرى قنا على أنه خباز» أو طباخ يحسن ذلك» فوجده بخلافه» ومات عنده قبل رده 
2 ا 3 و 3 00 
يرحع بنقصه؛ء وعن ابي حنيفة في رواية: لا يرحع '. 
خلاصة : أراد رده بعيب» فلم يجد بائعه» فأطعمه, وأمسكه. ولم يتصرف فيه تصرفا 


يدل على الرضاء يرده على بائعه لو حضرء ولو هلك يرجع بالنقصان7©. 


.)8.0//١( ينظر: المبسوط للس رحسي‎ )١( 

.)90/5( ينظر: فتاوى قاضي نحان‎ )١( 

(؟) نص عبارة قاضي خان في فتاويه (40/5): وقال محمد رحمه الله تعالمى: يرد الباقي» ويرجع بنقصان 
بنقصان العيب فيما أكل» ويعطي لكل بعض حكم نفسه. 

(5) في (ب): فلم. 

(5) بداية اللوح (53١/أ)»‏ ف الأصل. 

(7) ما بين المعقوفتين» في الأصل: و2 والمثبت من (ب). 

072( حملة: إذا كان» ساقطة من (ب). 

(6) ثي وب): ف. 

(9) ينظر: المرجع السابق (31-9-0/7). 

.0177/7( ينظر: خخلاصة الفتاوى‎ )٠١( 


ل 
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هداية : حدث عند المشتري عيب» ثم اطلع على عيب كان عند بائعه» فله أن(© 


يرجع بالنتقصان» ولا يرد المبيع) إلا أن يرضى البائع أن يأحذه ا 


لانع اليو 


؛ درر غرر : إلا 


قاضي حان : شرى ثوباء فصبغهء أو أرضاء فبئ فيهاء أو غرسء ثم وجد يما عيبا 
عند بائعه» يرجع بالنقصان, ولا يرد» وليس لبائعه أن يقبله» ويرد كل الفمن0". 


خ : شراهاء فوطئهاء أو( قبلها بشهوة”'؛ خلاصة : أو لمسها بشهوة9", خ : لا 
لا يرد بعيب» فيرحع بنقصانه, إلا إذا رضي البائع بأخذهاء ولا يدفع نقصانه» ولو 
وطئها المشتري؛ فعلم بعيبهاء فباعها بعد العلم» أو قبله» لا يرجع بالنقصان؛ لأن شرط 
الرجحوع عدم رضى البائع برده» ألا يرى أنه لو رضي بماء فلا شيء عليه» ولم يتحقق 
هذا الشرط بعد البيع» ولو وطثها غير المشتري مطلقاًء أو زوجها المشتري غيره 
مطلقاء أو وطنها الزوج» أو لم يطأء ثم رأى المشتري عيبهاء له الرجوع بالنقصء لا 
الرد؛ لتحقق المانع في كل الوجوه0". 


خلاصه : شراه» وقبضه. ثم أعتقه أو دبره» ثم علم أن يا لا يرده, بل يرجحع 
بنقصه, أما لو باع» أو وهبء لا يرجعء؛ ولو كان العلم بالعيب بعد البيع؛ والهبة» وكذا 
لو أعتقه على مال لا يرحع بنقصه. ولو باع بعضه؛ أو وهب بعضه.ء لا يرد الباقي» ولا 
بجع بشىء عند أي حنيقة» وأي يوسق».ولو ثوبا فاستهلكه غير أو .طعاما فأكله 


)١(‏ جملة: فله أنء بدلا في (ب): فلا. 

.)"1//9( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

(5) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/171١).‏ 

(4) ينظر: فتاوى قاضي نحان (90/5). 

(5) في (وب): و. 

(1) ينظر: المرجع السابق (91/5). 

(10) ينظر: خلاصة الفتاوى (59/79). 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) الجملة من قوله: لأن شرط الرحوع, إلى آخر النقلء لم أقف عليه في فتاوى قاضي خان» بعد طول 
طول بحثء أما بقية النقل فينظر: فتاوى قاضي خان (؟/90). 

"1١ - 
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غيره» لم يرجع بنقصه» وعن أبِي يوسفء ومحمد؛ يرجع» ولو ثوباً فخرقه. ثم علم عيبه 
لا يرحع» وعندهما يرحع» ولو وهبء أو تصدق بهء أو استأجرء أو صالح بالبيع على 
والوك عه جما لاوا وا 

خ تبب م اتشراه حمل اللعريه أن بفدل' جنيب أو بال #ماريةم ام حلم بعيبه 
ع فلا يرده» ويرحع بنقصه. فيقوم د يفعي فإن نقص العيب عشر القيمة 
مثلا كان حصة النقص عن الثمن» على هذا الحساب» فإن رضي البائع بأخذه» ورد 
كل عنم هله 35 


وجيز : نقصان العيب: [أن]0 يقوم 0 ويقوم عن على حاله» فما 
اننقص 240 فهو حصة العيب» فير جع نحصته من اميد 7 


خلاصة : وإن كان المبيع مقايضة» فإذا انتتقص”2 قدر عشر قيمة 0 يرحع بعشر 
ما جعل عن والمقوم لا بد أن يكون اثنين» يخب ران بلفظ الشهادة» بحضرة المتعاقدين» 
(0") (6 003 و23 0 
والمقوم: من27© ©يكون”؟ أهلاً في كل حرفة 


عنده» [فرجع]” © على بائعه بالنقصان, ليس لبائعه أن يرجع بالنقص على بائعه» عند 


.)7١/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

.)30-/5/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): انقص. 

(5) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل /٠١5‏ ب). 

(5) في (ب): انقص. 

() ساقطة من (ب). 

(8) هنا في النسحتين : أن» ويظهر أنها مقحمة» فلامحل لما في الجملة. 

(9) بداية (9١/ب)»‏ في الأصل. 

.)77/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )٠١9 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: فيرحجعء والمثبت من (ب). 
- #11 
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باع ما شراه» فمات المبيع عند المتعري الثاني م اطلع الثاني على عيب قديم» فله 
الرحوع بالنتقصان على بائعه» وليس لبائعه أن يرجع على البائع الأول عند أبي حنيفة» 
خلافاً لهما(©. 


حف > شرئ27 كيل" غول» فامتعمل يعطه فوسحد أسيقله أردى ا يقىء ازميهة 
غزل استعمله؛ أو رد كلهء وكذا جميع ما يكال ويوزن”2. 


فصط : ل إوسيياةة ماع فرأى عيبه») يرجع بنقصه» وكذا الأدم لو أنقء(") فق 


الماع فرأى عيبه) لا يرد» وإن رضى بائعه» وهذا مشكل ولو أدحل 2 النار و0 
فرأى عيبه» لم يرده؛ إذ الحديد”" ينقصء» بخلاف الذهب. والفضة كحديد” ©. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: الذهب ينقص أيضاً في النارء اللهم إلا أن 
يكون قبل الذوب. 


لو حدد ايكيا فرأى عيبه» فإن حدده بحجر فله رده؛ لا لو حدد .عبرد؛ لأنه ينقص 


1١١ 
منه” ا‎ 


.)91//5( ينظر: فتاوى قاضي نخان‎ )١( 

)ا سافعة من رج . 

5 و ارب): كبل: 

الكتل: جمع كتلة» وهي القطعة امجتمعة من الشيء. ينظر: مختار الصحاح 4258/١١‏ ولسان العرب 
(١587/1ه)»‏ والمعجم الوسيط (؟7177/5). 

(5) في (ب): فما. 

(5) ينظر : المبسوط للسرحسي »)٠١١/5١(‏ وامحيط البرهاني (71757/10). 

(1) الإبريسم: الحرير» وقيل: هو أحسن الحرير. ينظر: المحكم (557/4)» وتاج العروس (077/581؟)» 
والمعجم الوسيط (١/5؟).‏ 

95) ايع : القطع. 


)2( القدوم: آلة للنجر» يئحت ها. ينظر: تاج العروس (؟١4:55/1)»‏ ولسان العرب مع .)0١‏ 
(9) في (ب): إذا بحديد. 


.)7٠١/5( لم أقف على جملة: والفضة كال حديدء أما بقية النقل فينظر: امحيط البرهاني‎ 2٠١ 
.)55//١( ينظر: جامع الفصولين‎ )١١( 
"1 - 
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قاضي حان : شراه» فوجده يُحم عند بائعه كل يومين» أو ثلاثة أياه7'"» ولح يعلم به 
به المشعر ف ع فاطق الى !بعتن المشتر فيه لفردؤة ولو ضبان يه ماتحق»فرائل ,عند 
المشتري» فهذا عيب آخر غير الحمى» فيرجع بالنقصان, ولا يرده”". 


وجيز : حم عند بائعه) ثم عند مشتريه» لو الحمى الثانية مثل الأولى) بأن كاقا غباء 
أو كانتا في وقت واحد فله الردء وإلا فله0». 


مي : كان يحم عند بائعه» فحم عند مشتريه» إن حم عنده» في وقت كان يحم فيه 
عند البائع» فله الرد» لا لو في وقت آخر. 


قال صاحب جامع الفصولين : ينبغي أن ل2©7 يبطل الرد يبهذا القدر؛ لأن حمى الغب 
مثلاء سببه واحدء وإن تغير وقته» بأن يحم في الظهر مثلاً", ثم يحم نوبة أخرى في 
العصرء وهذا القدر من التغير» لا يقدح في كون سببه واحداء فينبغي أن لا يبطل به حق 
الرد» بخلاف ما لو صار حمى ربع مثلة. 


قاضي خان : شرى أمة» وقبضهاء فوحد عيبهاء فرد على بائعه» ثم علم”” البائع 
بعيب حدث عند المشتري» فللبائع ردها على المشتري بذلك الحادث» مع أرش”) عيبه 
القديم أو بمسكها بلا شىء. ولو حدث يما عيب آخر عبك البائع بعد الردى فالبائع 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) إطباق الحمى: استمرارها بالليل» والنهار» فالحمى المطبقة: هي الدائمة» الي لا تفارق ليلاء ولا 
خارا. ينظر: تاج العروس (58/77)» والمعجم الوسيط (؟/550). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (60/7). 

(4) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 4 /٠١‏ ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) ينظر: جامع الفصولين .)555/١1(‏ 

(0) في (ب): على. ٍ 

(9) الأرش: دية الحراحات؛ وقيل: هو اسم للمال الواحب على ما دون النفسء سمي أرشا؛ لأنه من 
أسباب التراع. ينظر: مختار الصحاح (١/1١)؛‏ وتاج العروس (57/137)» والتعريفات .)71/١(‏ 
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يرحع على المشتري بنقصان ما حدث عند المشتريء إلا أن يرضى المشتري أن يقبلها 


00 
من البائء("©. 


يقول [الحقير]|©: ف إطلاق قوله : فلبائء”" يرجعء؛ إلخء نظر؛ إذ الظاهر أن 
رجوع”' البائع» إنما هو بعد ضمانه للمشتري أرش العيب القدم» وإلا فالأمر مشكل» 
كما زا عي على الما من.: 

قال»: شرى عبد أو أمة» وقبضهء ونقد ثمنه» ثم أقر المشتري أن بائعه كان أعتقه 
أعتقه قبل بيعه» أو دبره» أو قال في الأمة : كان استولدها البائع» وأنكر البائع ذلك؛ 
وحلف» [فإن]”" القن» والأمة يعتق على المشتري بإقراره» ويصير مدبراء وأم ولد 
ويعتق .كوت البائع» وكذا لو ادعى أن العبد حر الأصلء ثم وجد به عيباء كان عند 





بائعه» يرجع بنقص عيبه على بائعه» 20 


فقظ : ذهب به إلى بائعه؛ ليرده بعيبه» فهلك ف الطريق» يهلك على المشتري» ثم 


فاك حنانة شرف أذابةعل أله إن وجلاهيا”" “روماه قرعلا عياء فأراد ردفاء 
فهلك في الطريق» تملك على المشتري» فإن أثبت عيبهاء يرجع على بائعه بالنقصان7'©. 


.)97/5( ينظر: فتاوى قاضي نحان‎ )١( 
ما بين المعقوفتين» في الأصل: البائع» والمثبت من (ب).‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
في (ب): يرجع.‎ )5( 
أي قاضي خان.‎ )5١( 
في وب): قنا.‎ )5( 
.)55/9( ما بين المعقوفتين» ساقط من النسختين» والمثبت من فتاوى قاضي حان‎ )1( 
بداية اللوح (١١/أ)» في الأصل.‎ )8( 
.)05/5( ينظر: المرجع السابق‎ )9( 
في (ب): عيبها.‎ )٠١( 
ينظر: المرحع السابق (؟85/5).‎ )١١( 
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فقظ : الزيادة نوعان: متصلة» ومنفصلة» وكل منهما متولدة» أو غير متولدة» 
فالمتصلة الي لا تتولد» كصبغ» وبناء ونحوهء تمنع الرد وفاقا”"©, وإن قبله البائع» فله 
الرحوع بنقصه؛ والمتصلة المتولدة» كسمنء وجمال» ونحوهاء لا تمنع الرد في ظاهر 
الرواية» فإن أراد المشتري الرجوع بنقصه؛ لا رده؛ فله ذلك عند محمد, لا عندهما7", 
والمنفصلة المتولدة» كولد» وأرشء وعقرء ونحوهاء تمنع الرد» وكذا تمنع الفسخ بسائر 
أسباب الفسخ, والمنفصلة الى لا تتولد» ككسبء وغلة» لا تمنع الرد» والفسخ بسائر 
افشيات الفسخ. 

خلاصة : في شرح الطحاوي : لو وجد عيباً عا اشتراه بعد ازدياده» فلو قبل قبضه. 
والزيادة متصلة متولدة(" من الأصل» نحو كبرء وميمن» وحُسنء لا تمنع الرد بالعيب» 
ولو متصلة غير متولدة» كصبغ» وغرس» وبناء» صار المشتري قابضاً بإحداث هذه 
الزيادة» فصارت كأها حدثت بعد القبض» فتمنع الرد» ويرجع بالنقصان» ولو منفصلة 
متولدة» كولد, وثمر» ولبن» وصوفء وأرشء وعقرء ونحوهاء لا تمنع الرد» ويتخير؛ إن 
شاء ردعماء أو,رطى ونماء. بكل الع , 


يقول الحقير : قوله : لا تمنع الرد» ويتخير» يخالف”' ما في فتاوى قاضي خان؛ من 
قوله : الزوائد المنفصلة بغير القبض» كولدء وثمر» وأرشء تمنع الرد بعيب» ويرجع 
بالتقصان"©: انتهىء ولعل في المسألة روايتين» أو كلمة : بغير» وقعت سهواً من الناسخ» 
الناسخ» والصواب كلمة : بعد بدل غيرء والله أعلم. 

ثم العجب؛ أن العلامة ابن الحمام قد ضبط؛ حيث خلط بين القولين بقوله : والزيادة 
المنفصلة» المتولدة من الأصلء تمنع الرد؛ لتعذر الفسخ عليها؛ لأن العقد لم يرد عليهاء 


.)"31 5/1( والفتاوى الندية‎ »)5١/5( والبحر الرائق‎ »)17١5/5( ينظر : المحيط البرهاني‎ )١( 
.)7١7/5( (؟) ينظر : بدائع الصنائع (593/7)» وامحيط البرهاني‎ 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
.)7١/590 ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )4( 
في (ب): يخالفه.‎ )5( 
.)97/5( ينظر: فتاوى قاضي نحان‎ )5( 
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ولا يمكن التبعية للانفصال» فيتخير المشتري قبل القبض؛ ردهما جميعاء أو رضي يما 
بكل الثمن» وأما بعد القبضء فيرد المبيع خاضة: حصنه مع القي 53 العهى.. 


ووجه الخلط : هو أن حكم منع الردء الرجوع بالنقصان, وأما الخيار فهو حكم 
عدم منع الرد» كما هو غير حاف على ذي فهم صافيء له بالإنصاف اتصاف. 





فء(: لا فرق في كون الولد مانعاً من الردء بين شراء الأمة حاملاء أو حائلاء 
فولدت عنده» فإذا ولدت”» بمنع”» ردها بعيب» سواء هلك الولد» أو لا» بخلاف غير 
الأمة حيث لا يمنع رد الأم”" بعيب» إذا هلك الولد؛ إذ الولادة نقص في بنات آدمء 
دون غيرهن» ولو شرع العامة فولدت زال العيب. 


خلاصة : ولو وجد العيب في الئاق ملم 1 بروها: إلك إذا انف 3 هيا قف 
الأصلء فله الرد؛ لنقصان في اللمبيع» ولو قبضهاء ثم وحد الأصل معيباء والزيادة قائمة: 
فله رد الأصل فقطء بحصته من الثمن» بعدما قسم الثمن على قيمة الأصل وقت البيع؛ 
وعلى قيمة الزيادة وقت القبض» ولو وجد بالزيادة عيباً دون الأصل» يردها فقطء 
بحصتها من الثمن؛ إذ لما حصة من الثمن بعد القبض» بخلاف ما قبله» ولو كانت الزيادة 
منفصلة» غير متولدة» كهبة» وصدقة» وكسبء لا تمنع الرد» فإذا رد» فالزيادة للمشتري 
بلا ثمن» ويطيب له عند أبي حنيفة» والأصل عنده؛ أن" الزيادة في البيع2 البات 
للمشتري؛ تم البيع أو انفسخ, وف البيع بالخيار موقوفة؛ إن تم البيع فله» وإن فسخ 
فللبائع» هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض» فلو حدثت بعده» فاطلع المشتري على عيب 
كان عند البائع» إن كانت الزيادة متصلة متولدة منعت الرد» والفسخ عند أبي حنيفة» 


.6 1/59 ينظر: فتح القدير‎ )١( 
يُرمز به لفوائد العتابي» أحمد بن محمد بن عمر العَتَابِي البخاري» ول أفق عليه بعد طول بحث.‎ )١١ 
هنا قُُ رب): عنده.‎ (١ 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
في (ب): الأمة.‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
بداية (70١/ب)» في الأصل.‎ )0( 
ساقطة من (ب).‎ )( 
في (ب): جميع.‎ )9( 
5 
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وأبي يوسفء ويرجع بالنقصان» ولو متصلة غير متولدة» منعت الرد إجماعاً» ولو منفصلة 
متولدة» منعت الرد» ويرجع بحصة العيب»ء إلا إذا تراضيا على الرد» فصار كبيع جديدء 
هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشتري» فإن هلكت”؟ ينظر؛ لو بآفة ماوية جعلت 
كأن لم تكن؛ وله أن يرد المبيع ولو بفعل المشتري تخير البائع؛ قبل» ورد كل الثمن؛ أو 
لم يقبلء» درق حم لحيية اسلا حوتف اماد تمان 1 الأصل» أو لاء ولو بفعل 
أحنبي, لا يرد؛ لوجوب الضمان على الأحنبي» وقيام الضمان» كقيام العين» ويرجحع 
بحصة العيب» فلو لم يزدد المبيع» لكنه انتقص بعد القبض» فلو بآفة سماوية» أو بفعل 
المبيع» أو المشتريء لا يرد؛ لأنه لو رده لرده بعيبين» ويرجع بالنقصانء إلا إذا رضي 
البائع فيرد» أو يرضى المشتري بكل الثمن» وإن نقص بفعل البائع» أو الأحبي, لا [يرد 
و]”" يرجع بحصة العيب» الكل من شرح الطحاويء كذا في الخلاصة”". 


)١(‏ في (ب): هلك. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(") ينظر: خلاصة الفتاوى 99/١1/1-؟7).‏ 
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الصلح عن عيب 


وفي قت : الصلح عن العيب على شيءع» يدفعه البائع) والمبيع للمشتري جازء» ولو 
على شيء يدفعه المشتري» والمبيع للبائع لم يجز؛ لأنه رباء إلا إذا باعه بأقل من الشمن7© 
الأول» وقد نقد الثمن كله. 


شري 9 رأف عنياء فصالحه على مال» ثم وحد به عيبا آخرء فله رده مع الصلح, 
علاج» فلا يرده. 


[ضح]”": شراة غائةع وقبضه» فوجد عيبه) فتصالحًا على أن بأغذة البائع» ويرد مائة 


إلا واخداء قال أبو سهنيفة : إن أقر أن العين كان عندهه فعليه رد الباق من القمن» .وإن 


قال: لم يكن عنديء أو لم يقر ولم ينكرء بملك الباقي» وهو قول أبي يوسفء ومحمد 
ولوعيا ايديف كلد تللق الل عله رد الباق 17 


[كحم]””: ادعى عيباء وأنكر بائعه. فتصا حا على مال على أن يبرئ المشتري 
البائع من ذلك العيب» ثم ظهر أن العيب لم يكن» أو كان فزال؛ فللبائء7) أعة يدل 


الصلح» ولو شراه» ثم صالح من كل عيب على مال» جاز؛ إذ في الصلح إبطال حق 
بعوضء وإبطال الحق يجوز بعوضء وبدونه» ولو لم يصالح'"» بل شرى منه المعيب» لم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): فقظ. 

(1) ما بين المعقوفتين في الأصل: صهء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لامع الفصولين .)551/١(‏ 

ويُرمز بضح لكتاب التوضيحء و لم يتعين لي المراد. 

(4) من نقل هذه المسألة ذكرها منسوبة إلى جامع الفصولين .)511/١(‏ ينظر : حاشية رد امحتار على 
الدر المختار 9ه /4). 

(5) ما بين المعقوفتين في النسختين: بسء والمثبت من جامع الفصولين »)551/١(‏ ولم أقف على هذا 
الفقل اق المسيوظ السرس» 

(5) بداية اللوح (1١/أ)»‏ في الأصل. 

(0) في (ب): يبطل. 
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يج والمدعى على خصومته؛ إذ في الشراء تمليك العيب» وهو باطل» بخلااف الصلحء 
فإنه قطع حصومة:؛ وبراءة عن الدعوى» ولو صالحه عن'" العيوب كلها'" جازء ولو 
شويادي :فوبدا عا »تساك الحدها البائع من مععففة القن الاين أن خاصمء و 3 
فرع مسألة؛ أن رحلين لو شرياء فوجدا عيباء ليس لأحدهما الرد بدون الآخر عند أبي 
حنيفة» وعندهما لكل منهما رد حصته. بدون الآحر”؟» ولو شراهء وتقابضاء ثم طعن 
فيه المشتري» فصا حه البائع على أن إيحط]() عنه من الثمن» على أنه بريء من كل 
كل عيب» جاز الصلح. 


وكيل شراءء شرى» وقبض» فطعن موكله بعيب» فصالح الآمر البائع» جاز 
امفحينة: إذ الو ابراه كول 


شرى طعامء فرأى عيبه» فصا حه البائع على أن يزيده طعاماً بعينه جازء وكأنه شرى 
هذا مع الطعام الأول بذلك الثمن» ولو نقد ثمنه» ثم صالحه على طعام إلى أحل» لم يجز» 
ولو لم ينقده الثمن» فصالحه على طعام إلى أحل» وأعطاه الثمن» قبل أن يتفرقا جاز؛ 
لأن بعض الدراهم صار بإزاء طعام شراه» وبعضها بإزاء طعام صالحه [عليه]”''» فيصير 
كسلمء سواء كان الطعام من جنس الأولء أو لاء وهذا عندهماء وعلى قياس قول أبي 
حنيفة» إن كان من جنس الأول لم يجز» إلا أن يبين حصة طعام صالحه عليه" . 


)١(‏ في (ب): كل. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(7) في (ب): وهذا. 
(5) ينظر : المبسوط للسرحسي »)97/١1(‏ وفتح القدير (91/5"). 
(5) في (ب): أنه. 
(7) ما بين المعقوفتين في الأصل: حطء وفي (ب): خطهء والمثبت من جامع الفصولين (551/1). 
(1) ما بين المعقوفتين» ساقط من النسختين؛ والمثبت من جامع الفصولين .)551/١1(‏ 
(8) ينظر : مجمع الضمانات .)6١5/5(‏ 
م 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


شرى قنا بألف درهم. وتقابضاء فوجد عيبه» فصالحه البائع على دراهم حالة» أو 
مؤجلة» كك ولو على ونال 1 فإن حالة جازء لا لو مؤجلة؛ لأنه لما ظهر عيبه» 
وحب على البائع رد الثمن» فكأنه أحله في الدراهم الى عليه» ولم يكن ذلك معاوضة؛ 
آنا الدنائير فتصير عوضا عن الدراهم الي عليه» فإن وحد القبض جازء» وإلا اه 
دين بدين» ولو صالحه على بر بعينه ففارقه قبل قبضه حاز؛ لأنه عين بدين. 


ولو شرى قن [فباعه]7©) من غيره» فعلم عيبه» فصالح البائع الأول» ١‏ يجر؛ لأنه لما 
باعه من غيره» الم تبقّ الخصومة بينهما؛ لأنه أمسكه بعيبه من غيره» فبطل رجوعه 
بنقصه» فلو رده عليه الثاني» فله رده على البائع الأول» ولو مات القن في يد المشتري 
الثاني» ثم علم بعيبه» ثم رحجع به" على بائعه» وهو المشتري الأول» فهو لا يرجع على 
بائعه عند أبِي حنيفة» ولو صالحه لم يجز صلحهء وعندهما له الرحوع عليه» ويجوز 
فلوو , 


(1) ساقطة من ت). 

(9) في (ب): دينار. 

(") ما بين المعقوفتين» في الأصل: باعه؛ والمثنبت من (ب). 

1 اسائطة من ربب). 

(5) ينظر : المحيط البرهاني »)٠١-9/17(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق (51//5). 
فيك 
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البراءة من العيوب 


وي المعو أصله؛ أن شرط البراءة من كل عيب» ليس بإبراء» وإسقاط حق؟؛ لأنه 
لا حق له قبل البائع وقت البيع؛ ليبرئه منه» بل7© هذا بيان إيجاد العقدء على وجه لا 
يوجب استحقاق السلامة له؛ والعقد قابل لذلك0©. 





حلاصة : باع قناء أو 5 بشرط البراءة من كل عيب» جاز» وإن لم يسم العيوب» 
وكذا البراءة عن الحقوق» خلافا للشافعي”»» ويدحل تحت هذه البراءة» العيب الحادث 
بعد العقد» قبل القبض عند أبي يوسفء وعند”" محمد لا يدحل» وهذا بناء على أنه إذا 


باع بشرط البراءة عن كل عيب يحدث بعد البيع» قبل القبض» صح عند أبي يوسف» 
ةن حون ولو شرط أنه بريء من كل عيب به لم ينصرف إلى الحادث وفاقا©. 


قال : برئت إليك من كل عيب به» يدحل تحت عيب واحدء فإن وجد عيبين 


يرده 


قاضي حان : باع شيئاء على أنه بريء من كل عيبء لا يكون إقرارا بالعيب» ولو 
شرط الب اوقاهه فينو عه أو عيض كأن ذفنق" إقزارا وذلاق العني 1 . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): و. 

(*) لم أقف على هذا النقل في الوجيز للسرحسي» بعد طول بحث. 

(5) قال الشافعي - قنك -: الذي أذهب إليه من البيع بالبراءة» أن من باع يوان بالبراءة» برىء من 
كل عيبء إلا عيبا كتمه البائع من المشتري» وقد علمه. ينظر: الأم :»)١914/5(‏ ومختصر المزني 
.)64/1١١‏ 

(5) بداية (71١/ب).؛‏ في الأصل. 

(5) في (ب): وما. 

010 ينظر: خلاصة الفتاوى (19/9). 

(8) جملة: كان ذلك» مكررة في (ب). 

(9) ينظر: فتاوى قاضي نحان (97/5). 

اام 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





شرى عبداء وتبرأ إليه البائع من كل غائلة» فالمراد منها في المبيع : السرقة» والإباق» 
والزناء ولا يدحل فيها الكي, والدّمل'"» والثؤلول» والأمراض» ولو" تبرأ من كل 
عيب؛ يدخل فيه كل عيب» وداءء وإن تبرأ من كل داءء فهو على المرضء ولا يدخل 
فيه الكي» والأصبع الزائدة» وأثر قرح قد برىء؛ وعن أبي حنيفة : الداء هو المرض الذي 
في الحجوف» من طحالء أو كبدء أو نحو ذلكء ولو قال البائع : أنا أبرأ9؟ من كل داءء 
ولم يقل : من كل عيبء لا يبرأ عن كل العيوب؛ لأن الداء يدحل في العيوب» بدون 
فكسة. 


باع أمةء واقال 0 برقن مق كل اعبب قاء فهو بزكه من كل عبن اك ولو 


قال لغيره : أنت بريء من كل حق لي قبلك» يدخعل فيه العيب. 

شرى ثوبء فأراه البائع فيه تحرقاء فقال المشتري: قد أبرأتك عن هذا الخرق» ثم حاء 
لقبض الثوب من البائع» فرأى الخرق» فقال: ليس هذا مثل ما أبرأتك عنه. كان 
ذلك “شيراء وهذا ذراع» فالقول للمشتري» وكذا في زيادة بياض العين» وكذا لو أبرأه 
أبرأه عن كل عيب باء أو أبرأه عن عيوهاء ثم قال المشتري : حدث هذا بعد الإبراء» 
وكذا لو قال: أبرأتك عن هذا البرص» ثم قال: هذا غير ذلك» حدث بعد الإبراء» ولو 


قال: أبرأتك عن البرص» أو عن العيوب» أو عن برص» أو عن'© كل عيب» فلو رأى 


)١(‏ الدمل: الخراج» وهو التهاب محدود في الجلد» والنسج الي تحته» مصحوب بتقيح. ينظر: امحكم 
(517/9")» وتاج العروس (507/5)» والمعجم الوسيط (591/1). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(3) في (ب): بريء. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) ساقطة من (ب). 


ا 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





بعد ذلك عيباء وقال: ما كان هذا العيب بها يوم شريتهاء فالقول للبائع؛ إلا أن يبرهن 
الشترى: على ذللقةفيكون'له عق الوه فقول عفنيند» لأن عهده إذا قال. المقدرف: 
أبرأنك عن العيوبء أو قال البائع: [أنا]7' بريء من العيوب, لا يدحل فيه الحادث عند 
البائع» وفي ظاهر مذهب أبي حنيفة» و7" أبي يوسف؛ يدخل فيه الموجود عند العقد 
والحادث قبل التسليم» وتصح البراءة عن الكل. 

ياع عبداء وقال : برئت إليك من كل عيب هذا العبده إلا الإباق» فوحده”" آبقأء 


له ردهء ولو ذكر بدل قوله: إلا الإباق» إلا إباقه» لا يرده؛ لأنه أحبر أنه أبق. 


شرا انضهام وجل االمعتر ىا فهنة ما عدت فيد من العنب من القمونء قال أبو 
حنيفة) والق يوسف: يجوز ذلك» فإذا ونع عيبا ورده على البائع) فله أن يرحع 


على الضامن بحصة العيب من الثمن» كما يرجع على البائع. 


شرى عبداء فوحد به عيباء فقال رحل: قد ضمنت هذا العيب» لا يلزمه شيء. 


باع ثوبا على أنه بريء من كل ما به من الخرق» وكانت فيه خروق قد خاطهاء أو 


رقعهاء أو رفاها0 2 فهو بريء من ذللك20. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(0) عدي رج عد 
(؟) هنا في (ب): المشتري. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) رفأ الثوب» ونحوه, لأم حرقه بالخياطة» وضم بعضه إلى بعض» وأصلح ما بلي منه. ينظر: انحكم 
581/١١‏ وتاج العروس (١/57؟)»‏ والمعجم الوسيط .)75//١(‏ 
(5) بداية اللوح (7١/أ)»‏ في الأصل. 
- 0194 
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شرق عبداً وقبضف م عرضة على البيغ؛ وقال لرجحل: اشتره» فإنه لا عيب به. ان 
يشتره» فوجدا به المقتري عبياء له:ردة على بائعهع وقوله: لا عيب به» ليس بإقرار بعدم 


العيوب» ولو قال: اشتره فإنه ليس بآبق» ثم وجده آبقاً ليس له رده على بائعه0©. 


)١(‏ في (ب): فلو. 
(؟) جملة: له ردهء ولو ذكر بدل قوله: إلا الإباق» إلا إباقه» لم أقف عليهاء أما بقية النقل» فينظر: 
فتاوى قاضي خان (18-95/15). 


- 16م- 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


الفصل الخامس والعشرون: 
فيما يتعلق من العقود بالشرط. وما كا يتعلق. وما 
يصح تعليقه”'. وما لا يصح. 
وفيه بيان ما يقبل التأقيت". 
وفيه بحث الغاية. 


وفيه مسائل نحريم الحلال. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
لمق زب العانيت: 
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صع : تعليق الت المليكاتك»: وا لتقييدات بالشرط. لا يجوز» أما الثتمليك فكبيع» وشراء» 


- ف 3 0 . 0 200 
وإجارة» واستئجار» وهبة وصدفة) ونكاحء وإقرار» وإبراء 3 


خلاصة : وفي شرح الطحاوي : تعليق الإطلاقات بالخطر”؟ جائزء كتوكيل””© 
وطلاق» وعتاق» وإذن العبد قُ التجارة» وتعليق التمليكات بالخطر لا يجوز كبيع) 


500 0 
وهبة» وصدقة» وإبراء عن الدين» وعزل الوكيل ". 


صع : وأما التقييد» فكعزل عن الوكالة» وحجر على قن» ورجعة» وأما التحكيم فلا 
يحوز تعليقه عند أبي يوسف؛ إذ فيه تمليك الولاية» ويجوز عند محمد؛ [إطلاق]7) 
الولاية» وتعليق القضاءء والوصاية» والتولية» وإذن القن بالشرط جائزء وقيل: كذا 
الولاية» وقيل: لإ2©0. 


خلاصة : تعليق التحكيم بين اثنين لإنسان بالخطر» أو مضافا إلى وقت في المستقبل 
صح.ء وعند أبي يوسف لا يصح.ء وبه يفي» وتعليق القضاءء والإمارة بالشرط» نحو أن 
يقول: إن قدم فلان» فأنت أمير هذه البلدة» أو قاضيهاء صحيح”". 

صع : تعليق النكاح بشرط علم للحال» يكون نا كقوله لآخر: زوحئ بنتك» 
فقال: زوحتها من فلان قبل هذاء فكذبه الخاطب» فقال الأب: إن لم أكن زوجتها من 


.)أ/١54 ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )١( 
))؟5١9/١( (؟) الخطر: الإشراف على الحلاك» وحوف التلف. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف‎ 
.)١47/١( والمعجم الوسيط‎ »)١917/1١١( وتاج العروس‎ 
(؟) في (ب): كوكيل.‎ 
.)51١/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )5( 
ما بين المعقوفتين» في الأصل: لإطلاق, والمثبت من (ب).‎ )5( 
.)أ/١54 ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )7( 
)ارج صخ‎ 
.)4/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ 
/ا”” د‎ 





4 في ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





فلان» فقد زوجتها منك» وقبل الخاطب”2©: فظهر كذبه. ينعقد هذا؛ إذ التعليق بشرط 
كاقع تتيديز» كما لو فال 0+ أنت :طالق إن كاتت' السناء قوقناء تطلق. فق 'الخال: 


تعليق البراءة بشرط كائن يصح») فلو قال لمديونه : ما من ل فقال: بفلان داده 
م2 فقال: اكر داده بى بيز ار شدم از تو داده است0» صحت البراءة. 


قال لآخر : إذا جاء غدء بعته منك بكذاء إن رضي فلان» حاز البيع» والشرط 
جميعاء ولو قال: بعته منك بكذا إن شعت» فقال: قبلت» تم البيع. 


تعليق الإمهال بشرط كائن» يصح إذا لم يكن المال واحبا بسبب القرضء بأن قال: 
اكر از ين مال كه ازان منست يك ماه ترا زمان دادم"؛ صح التأحيل» ولو قال 
لقنه : إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة» صح الإذن» ولو قال له: إذا جاء غدء 
غدء فقد حجرت عليكء لا يصح., ولو قال: إذا جاء غد» فأنتي طالق صحء لا لو قال: 
إذا جاء غد, فقد راحعتكء ولو قال ذو الخيار : إن لم أفعل كذاء فقد أبطلت خياري» 
لا يطل خياره» وكذا لو قال في خيار العيب: إن لم أرده”؟ اليوم» فقد أبطلت خياري» 
حياري» ولو لم يقله» بل قال : أبطلت خياري غداًء أو قال: أبطلت خياري إذا جاء 


غدل بطل خياره. 


عون هنا عن رسيدة "ل إن دقع إليد1" © العمرى اق الس كان البيع اانا ولو قال* 


)١١‏ الجملة من قوله: فقال الأب» إلى قوله: وقبل الخاطب» ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(59) أي: ادفع لي. 
(5) أي: دفعت لفلان. 
(5) أي: لو دفعت صرت غير مستاء منك. 
9) في (ب): اكر من. ار 
00 أي: قد أمهلتك شهرا في هذا المال الذي لي عليك. 
() ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): يرده. 
٠١‏ أي: بعت حينما يصل إل الثمن. 
)١١(‏ بداية (517١/ب).‏ في الأصل. 
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إن أديت من هذاء فقد بعت منك» صح”" البيع استحساناء إن أدى الثمن؛ وقيل: هذا 


قالت لزوجها : حويشتن حريدم از تو بده ددم شوي كفت فروحتم بدان شرط 
كه تاده روز اين ده درم من وهي دة دوز كرست وناو قيل: لا يصح هذا الخلع 
الخلع» وقيل: يصح.ء وعليها تسليه”'؟ ذلك؛ لأنه تعليق بشرط القبول» لا بشرط الأداءء 
الأداءه فقد نص في الكتاب: على أنه لو قال لها: إن أعطيتئ ألف» فأنت طالق» لم 


تطلق؛ إلا بالأداء» ولو قال: على أن تعطيئ ألفأء تطلق بالقبول©. 


وتعليق الإحازة بالشرط باطل» كقوله : إن زاد فلان في الثمن» فقد أحرت» ولو 
زوج بنته البالغة بلا رضاهاء فبلغها الخبر» فقالت : أجحزت إن رضيت أمي» بطلت 
الإحازة؛ إذ التعليق يُبطل الإجازة؛ اعتبارا بابتداء العقد. 


قيل: تبطل إضافة”؟ الإعارة9"©», بأن قال: إذا جاء غدء فقد أعرتك؛ لأنها تمليك 
المنفعة» وقيل: يجوز كالاحارة"» وقيل: تبطل الإحارة؛ لتعليق7؟؟ الملك بعوض» ولو 
قال: أعرتك غدَاء تصح الإعارة» ولو قال: أجرتك غداء ففيه اختلاف, والمختار: أنها 
بحوز. 


(1) سافطة من زب): 
(؟) ساقطة من (ب). 
() أي: اشتريت نفسي منك بعشرة دراهمء فقال الزوج: بعت بشرط أن تدفعي لي العشرة دراهم في 
في مدة عشرة أيام. 
(5) في (ب): تسليمها. 
(5) لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
(5) في (ب): الإضافة. 
(0) في (ب): بالإعارة. 
(8) في وب): الإحازة. 
() ف (ب): تعليق. 
 ”594‏ 
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ثم في الإحارة المضافة» إذا باع» أو وهب قبل الوقت» يف بجواز ما صنع» وتبطل 
الإحارة» فلو رد عليه بعيب بقضاءء أو رحع في الهبة» قبل الوقت» عادت الإحارة» ولو 
عاد لبذ قاياك عسه ع اللا كعوة اللار 7 


وي فتاوى ظهير : لو قال: أجحرتك هذه الدار» رأس كل شهر بكذاء يجوز ف قوهم, 
ولو “قال :+ ذا عاك ارأنن: الشهر: ققد «تاسحفاق». ل يضم إنجاع0» ولو قال: 
فاسختك”© غداء لا رواية فيه» واحتلف فيه المشايخ» ولو عزله قبل الوقت في الوكالة 
المضافة» ينعزل عند محمد لا عند أبي يوسف”2©) ولو رجع صح الرجوع إجماع©, 
ولكن يشترط علم الوكيل» ولو قال الأمير لرجحل: إذا قدم فلان» فأنت قاضي بلد كذاء 


أو أميرها يجوز ولو قال: إذا أتاك كتابي» فأنت معزول» ينعزل بوصوله. وقيل: لا. 


وتعليق البراءة من الكفالة بشرط» يجوزء وقيل: لاء ولو قال المكفول عنه» للمكفول 
له: جون يذ ير فتار داد مت مرا بيزار كن ©: فأبرأه» لا يبرأ الكفيل؛ لأها تصير حوالة 


حوالةه كما لو شرط اق الكتقالة يرادة الأضيل ايندل وقيل يرا 


قال للقاتل : إذا جاء غد» فقد عفوتك عن القود» لا يصح ,معن التمليك» ولو قال 
لغربمه: إن كان لي عليك دين» فقد أبرأتك» وله عليه دين» برىء. 


إذا علق بشرط كائن فيجوزء ولو قال: كردن دام دار من .مد آز فرك عق ان اد 
اك يكون وصية» ولو قال لمديونه : إن مت أناء فأنت بريء» أو في حل جاز؛ 
لأنه وصية» ولو قال له: إن مت أنت» فأنت بريء» لا يصح؛ للتعليق بخطرء ولو قال: 


.)// ١55 -أ/١55 ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )١( 
.)71/10( والخيط البرهاني‎ »)١88/50( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )1( 
ف (ب): فسحتك.‎ )9( 
ينظر: بدائع الصنائع (2»078/7 وفتح القدير (501/7)» وبمجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )5( 
ه).‎ 57/9 
.)577/5( ينظر: الاحتيار لتعليل المحتار (؟/11/5)» و مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )( 
أي: إن قبلت أن أعطيك فأبرئئ.‎ )7( 
أي: أبرأت المدين؛ أو المقترض مين بعد موني.‎ )0( 
”د‎ 
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كل حق يجب لي عليكء فقد أبرأتك» لا يصحء وكذا إضافة الإبراء إلى م27 يجب في 
الزمان الثان. 


ولو قال لمديونه : الدنانير العشرة الى عليك» أعطئ [منها]”© خحمسة» ووهبت7" 
منك الخمسة؛ صح الإبراء؛ سواء أعطاه الخمسة» أو لا()؛ لأنه تنجيز الإبراء لا تعليقه» 
تعليقه» ألا يرى أن المرأة لو قالت لزوجها : طلقئء وللك: الل درهم» فطلقهاء لا 
يحب له شيء. 


ع 


ولو قال : أبرأتك عن الخمسة؛ على أن تدفع الخمسة حالة» فإن كانت العشرة 
حالة» صح الإبراء؛ لأن أداء الخمسة؛ يجب عليه حالاء فلا يكون هذا تعليق الإبراء 
بشرط تعجيل الخمسة» ولو مؤجلة بطل الإبراء» فإذا لم يعط الخمسة حالاء صح. 


تعليق دعوى الولد؛ بأن قال : إن كان أمي حاملء فهو مئ» وبطل تعليق الإقرار: 
بأن قال : لفلان علي ألف درهم؛ إن هبت الريح؛ ولو قال: له علي ألف درهء” , إن 
مس لزمه الألف؛ غاشء أو 0 


يقول الحقير : فعلى هذاء ينبغى أن يقيد بطلان تعليق الإقرار» عما إذا كان بشرط غير 
متعارف» ففى إطلاق كلامه نظر. 


قال0©: وصح تعليق الكفالة بشرط متعارف» نحو: إن قدم فلان» أو إن استحق 
المبيع» فأنا ضامن» ولو شرطا محضاء نحو: إن دحل فلان الدار» أو إن هبت الريح؛ أو 
إن جاء المطر» صح الكفالة» لا الشرط0". 


)1١(‏ ي(ج): من. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: منكء والمثبت من (ب). 
(5) مكررة في (ب). 
(5) بداية اللوح (7١/أ)»‏ في الأصل. 
مم سافطة عن رج . 
(1) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 55١/!أ-‏ 55١/أ).‏ 
(0) أي: المرغيناني صاحب فصول الأحكام في أصول الأحكام. 
(8) ينظر: المرجع السابق خ (ل 55 ١/أ).‏ 
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خلاصة : الكفالة بشرط متعارف» تصح"'2 الكفالة» والشرط» وبغير متعارف» وهو 
ما إذا كفل لفلان عن فلان» على أن يكفل له فلان» بطل الشرط» وصحت الكفالة7". 
الكفالةة. 
يقول الحقير : وكذا في الهداية أيضاً(": لكن ف فتاوى قاضي حان: أن تعليق الكفالة 
بشرط غير متعارف: لا يصحء ولو علقت يها هو شرط حضء لا يصير كفيلة 
وسيأق في فصل التصرفات الفاسيدةه فكلا عى الزن والغ.: 420 أن بق المسالة ,روادة: 
وفيه تفصيل» فلينظر ثمة» فا مهمة. 

صع : وما جاز تعليقه بالشرط» لا تبطله الشروط الفاسدة» كطلاق» وعتق» 
وحوالة» وكفالة» ويبطل الشرط» ولا يصح تعليق الاعتكاف, ولا يلزمه؛ ويصح تعليق 
تسليم الشفعة؛ بأن قال: إن اشتريت أنت» فقد سلمت الشفعة» فلو اشترى غيره» فهو 
على شفعته» ولا يبطل الرهن» والإقالة بالشروط الفاسدة» ويبطل الأحل به» ولا يجوز 
تعليق الكتابة بشرط» ويبطل بفاسده9©. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هذا الكلام لا يتم على إطلاقه؛ لأنه لو 
كاتب عبده) بشرط أن ا بخرج من المدينة» صح الكتابة» ويبطا 0 الشرط» ففي هذه 
الصورة لا تبطل الكتابة» بفساد الشرط7". 


ذرو غرن ما كريق قضول العناوى 1١!‏ هن قولته أقول 007+ أو لا وتعليق الكفاءة 
بالشرط لا يجوزء إلى آحره» [مبين]('؟ على كون الفساد في صلب العقد» وما قال: 


)١(‏ ثي (ب): صح. 

(؟) ينظر: خلاصة الفتاوى 7/99 ه). 

(؟) ينظر: المحداية شرح البداية (85-4/8/9). 

(4) ينظر: فتاوى قاضى خان (09//9). 

(5) في (ص 55) من هذا البحث. 

(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام (ل .)//١5‏ 

(0) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): تبطل. 

(9) ينظر: جامع الفصولين (؟/4). 

)٠١(‏ العمادي: هو عبد الرحيم بن أبي بكر بن علي» أبو الفتح» عماد الدين» الفرغاني» السمرقندي» 
المرغينائي» فقيه حنفي» من أعيان المفتين» له كتاب " فصول الأحكام في أصول الأحكام"2 توق سنة: 
"ه. ينظر: كشف الظنون »)١7170/7(‏ وأسماء الكتب (١/577؟).‏ 

)1١(‏ ساقطة من (ب). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: مشيء والمثبت من (ب). 
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ثانياء الكتابة بشرط متعارف» وغير متعارف يصح. إلى آخره» مبئ على كون الشرط 
واقذلك لبس عد تشاق ىق صلبء التقدج نول 1" 'قين: القرطلة"؟ ف»الأول "بالفاسد» دون 
الثاني» فلا وتحه7" لا قال يعطن افيه هذا الكلام لا يتم على إطلاقه؛ لأنه... 


امن ا 


صع : وإضافة الوكالة تصحء ولو قال لغيره : بعه غداء فباعه اليوم لم يجز؛ إذ لا 
بكرة ورعيد لمر كذا العتوه والطالوقه ولو قال : اشتر لي اليوم» ففعله غداء ففيه 
روايتان» وجه الجواز : أن ذكر اليوم للتعجيل» لا للتوقيت» إلا إذا دل الدليل عليه 
والصحيح : عدم 0 


فاضي خنان.: ولو قال: بععبدي البوع» أو اشقر لى عبد اليود [, 0 أعق عبدئ 
اليوم» ففعله غداء ففيه روايتان» قالوا: الصحيح, أن الوكالة لا تبقى بعد اليوم» وقال 
بعضهم: تبقى ) وذ كر اليوم للتعجيل» 5 لعو تببعة. الو كالة باليوم) إلا إذا دل الدليل 
عليه . 


ىو انو كله ببح عيله غداء :فينو رو كن عدا ويعد كله ولس ير كيل قل قله 


)١(‏ في (ب): وهذا. 
(؟) ساقطة من (ب). 
)قارب حاحة 
(5) في (ب): المصلفين. 
تفلك الر + ا تين عيلالطلا ؟ على #قنى الكار شن بو الاقف والاتضاء قوق ذلك كيرا . 
ينظر: كتاب العين »)١75/1(‏ و تاج العروس (5؟37/5)» والمعجم الوسيط .)571/١(‏ 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/1١5).‏ 
(0) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 55 ١/أ).‏ 
(8) بداية 79١/ب)»‏ في الأصل. 
(9) ساقطة من (ب). 
ينظر: فتاوى قاضي خان (501/5). 
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صع : ويصح تعليق الطبة بشرط ملائم» نحو: وهبتك على أن تعوضيئ كذاء ولو 
رظ عا لد سرع اليهلا ال 


عدلاصة + تغليق'افية بالشرط؟'؟ قاس لو ذكر وكلمة: إذه ولو ذكر ايكلبةة على؛ 
فلو كان شرطاً ملائماً» صحت المحبة» لا الكبرهل. 


صع : ولا تبطل الشركة بالشروط الفاسدة» وقيل: لو كان في المضاربة شرط». بطل 
الشرطء لا المضاربة» والبيع بالشرط؛ إن كان بكلمة على» فلو كان الشرط مما يقتضيه 
العقد» صح البيع» ولو ما يخالف مقتضى العقد» وفيه منفعة لأحد العاقدين» فسد البيع؛ 
ولو كان الشرط بكلمة: إنء كقوله: بعت إن كان كذاء بطل البيع؛ سواء كان نافعاء 
أو ضاراء أو كيف ما كانء إلا في صورة؛ وهي أن يقول: بعت إن رضي به فلان: 
ويجوز إن وقت ثلاثة أيام» يعينٍ بالخيار”©. 


خلاصة : العقود ثلاثة: 


عقد يتعلق بالشرط الجحائز» وهو ذكر البدل» لا يصح هذا العقد إلا ببدل منطوق» 
فض أذ يكرة معلوماء. سحلالة» عا عري فيه التمليك» والتملك» والشرط الفاسد 
يفسده» كبيع» وشراءء وإجارة» وقسمة» وصلح عن مالء وعقد لا يتعلق بالشرط 
الجائز» والشرط الفاسد لا يبطله» كنكاح» وخلع» وصلح عن دم العمد» وعتق على 
مال» فهذه العقود تصح بلا ذكر بدل» وبحوز ببدل مجهولء ومعلوم؛ وحلال» وحرام. 


وعقد يتعلق بالشرط الحائز [والفاسد]”©»: وهو نوعان : نوع يفسده. ونوع لا 
يفسده» وهو عقد الكتابة» وأنه يتعلق بالشرط الجائز» من حيث أنه لا تنعقد الكتابة إلا 
ببدل مذكور ف العقد0©: فإن كان الفساد قوياء ودهخل في صلب العقد أفسده0» نحو 


.)ب/١‎ ١١ -| 56 ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )١( 
في (ب): بشرط.‎ )5( 
(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى (7/5ه).‎ 
.)ب/١‎ 5 ينظر: فصول الأحكام ف أصول الأحكام 2 إل‎ ):( 
.)07/*( ما بين المعقوفتين ساقط من النسخحتين» والمثبت من خلاصة الفتاوى‎ )5( 
جملة: في العقد» ساقطة من (ب).‎ )79( 
في (ب): يفسده.‎ )0( 
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عو أذ وكائيه على دل حرام أن وول 1ك ود كيرف ينو" :[اللبيانا | كل 
بعبارة أوضح”؟ من هذا0”»؛ في زيادات الإمام قاضي خان» حيث قال: العقود الى 
يتعلق تمامها بالقبول» ثلاثة أقسام : 

قسم : يبطله الشرط الفاسد» وجهالة البدل» وهى مبادلة مال عمال» كبيع) وإجارة» 
وقسمة» وصلح عن دعوى المال. 
كنكاحء وخلع, وصلح عن دم العمد. 

وقسم : له شبه ببيع » ونكاح”, وهو الكتابة يبطلها جهالة البدل» ولا بلي 
الشرط الفاسدء وإذا جمع بين شيئين» فقبل7" العقد في أحدحماء ففي القسم الأول: لا 
قور هن لكل واشد مدهما بدلاء أو ل نسمه نوق القانه لا موز على كل ال وق 
العالعة إن عي لكل واحد عديننا ودلا ايان الوا 


وف الخلاصة أيضا : تعليق الرجعة بالشرط باطل» وكذا إضافتها إلى وقت مستقبل» 
كالنكاح, كما إذا قال: إذا جاء غد» فقد راجعتكء, وإِنما يحتمل التعليق بالشرط» ما 
يخوز أن ملق بده ولا يلف بالرععة”” 2. 


يقول الحقير : في إطلاق كلامه نظر؛ لأن عدم التحليف في الرجعة, إنمال؟ هو قول 


ان حنيفة) وأما عند ا يو سف» ومحمد: فيحلف» وبه يفيه 20 كما مر تفصيله 2 


)١(‏ أي: صاحب الخلاصة 
)١١‏ في (ب): هذا. 
(3) ما بين المعقوفتين في الأصل: المسألة» والمثبت من (ب). 
(5) في (ب): أو فسخ. 
(5) في (ب): هذه. 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) في (ب): يبطل. 
(0) في (ب): فعمل. 
(9) شرح الزيادات لقاضي خان (415-317/9). وينظر: خلاصة الفتاوى (1/9ه-55). 
)٠١(‏ ينظر: المرجحع السابق 7/59 5). 
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فصل التحليف”", فعلى هذاء ينبغي أن يصح تعليق الرجعة بالشرط على قولماء كما 
لا جعي 


وفيه© أيضاً: عزل الوكيل» لا يحتمل التعليق0© بالشرط©. 


الطلاق على مالء أو بدونه» والعتق» والصلح عن دم العمد» وعن الجراحة الى فيها 
قصاص حالاء أو مؤجلاء لا يبطل بشرط فاسدء وكذا حناية الغصب» وجناية الوديعة» 
والعارية إذا ضمنها رجل؛ وشرط فيها حوالة» أو0"© كفالة» لا تبطل بالشروط. 


تعليق الوقف بالشرط» لا يصح في رواية”/» وتعليق الوصاية» والوصية بالشرط 
جائز. 


تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط» لا يصح. ولا يلزمه. 


القرض بالشرط حرام» والشرط ليس بلازم» بأن يقرض”2؟2 على أن يكتب إلى فلان 
01" حى يوفيه دينه. 


تعليق الرد بعيب بالشرطء باطل» وله الرد بالعيب» كما لو قال: إن لم أرد هذا 
الثوب المعيب عليك اليوم» فقد رضيت بالعيب. 


)١(‏ بداية اللوح (514١/أ)»‏ في الأصل. 
(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي (1/0)» وبدائع الصنائع (71/5؟). 
(5) في إل ١5/ب)‏ من الأصل. 
(:) أي: خلاصة الفتاوى. 
م سافطةا من زنج 
(5) في (ب): الشرط. 
)قي زب)ا و 
)22( ينظر: فتح القدير 59//ا؟:)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 7/5 .)3١‏ 
(9) الجملة من قوله: بالشرطء إلى قوله: يقرضء ساقطة من (ب). 
(0) ساقعة من رب). 
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وتعليق الرد بخيار الشرط صحيح» كما لو قال: أبطلت خياري إن جاء غد, أو 


غدا. 


عقد الذمة لا يبطل بشروط فاسدة) صورقمًا: لو صالح الإمام على مال معلوم, على 
أن يأحذ ذلك من الرؤوس خاصة؛ أو من الأراضي خاصة؛ لا يصح الشرط7"©. 


صع : وجملة ما لا يصح تعليقه بشرط» ويبطل بفاسده» ثلاثة عشر: بيع») وقسمة 
وإحارة» ورحعة» وصلح عن مالء وإبراء عن دين» وحجر مأذون» وعزل وكيل في 
رواية» وإيجاب اعتكاف» ومزارعة”"©؛ ومساقاة”"» وإقرار» ووقف في رواية0). 

يقول الحقير : لم يذكر الحجر في الكنز» والخلاصة» ولكن ذكر بدل ذلك في الكتر؛ 
التحكيو”” 2 وفي الخلاصة: الإجازة» بزاي معجمة, بعد ذكر الإحارة» براء مهملة”)) 
ولعل في هذه المسائل احتلاف المشايخ» والله أعلم. 

ثم إن صاحب الدرر والغرر» قيد الإبراء عن الدين بقوله: إلا إذا علق بشرط كائن» 
أي واضحء حت لو قال لمديونه: مال(" يمن ده ؛ فقال: بشريك تو داده اه0), فقال 


)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى 7/90 ه- 4 ه). 

(1) المزارعة: عقد على إلقاء الحب في الأرض بمقابل بعض الخارج» بأن يكون الخارج مشتركا بين 
العاقدين أو يقال: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء فهي طريقة لاستغلال الأراضي 
الزراعية؛ باشتراك المالك» والزارع في الاستغلال. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
»)557/١(‏ و دستور العلماء »)١75/79(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف .)"/5/١(‏ 

(؟) المساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره» وبعبارة أحرى: هي المعاملة في الأشجار ببعض 
ببعض الخارج منها. ينظر: دستور العلماء »)١7/17/9(‏ وأنيس الفقهاء .)٠١5/١(‏ 

(:) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 5 1١/ب).‏ 

(5) في (ب): الحكيم. 

ينظر: كتر الدقائق» مع شرحه البحر الرائق .)5١5/5(‏ 

(79) ينظر: خلاصة الفتاوى 5/50 5). 

(0) في (ب): قال. 

(8) أي: ادفع المال لي. 

)9١(‏ أي: قد أعطيت لشريكاك. 
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فقال المدعي7©: اكر داذه بى يشر ار شدم. آز تو داده اسسنت20 صحت البراءة؛ لأن 
هذا تعليق البراءة بشرط كائن”") انتهى. 


صع : وما لا يبطل بشرط فاسدء ستة وعشرون: طلاق» وخلع بمال» أو بدونه. 
ورهن» وقرض» وهبة» وصدقة» وإيصاءء ووصية» وشركة؛ ومضاربة» وقضاءء وإمارة؛ 
وكفالة» وحوالة» وغصبء وإذن قنء ودعوة ولدء وصلح عن قصاص؛ حلآء أو 
مؤحلاًء وعقد ذمة» وجناية غصبء ووديعة» وعارية» إذا ضمنها رجل» وشرط فيها 
كفالة» أو حوالة» وتعليق الرد بعيب بشرط» وتعليق الرد بخيار شرط بشرط”)» وعزل 


قاض؛ وتحكيم عند محمدء لاعن اي 07 
حلاصة : وعتق .عال» أو بغير مال» ووكالة, وإقالة ونسب» ودعوة ل 


درر غرر : والصلح عن دم العمدء وكذا الإبراء عنه» ولم يذكره اكتفاء بالصلح؛ إذ 
ليس بينهما كثير فرق» فإن الولي» لو قال للقاتل عمداً: أبرأت ذمتكء على أن لا تقيم 
في هذه البلدة مثلاً أو صالح معه» صح الإبراء» والصلح» ولا يعتبر الشرط» والصلح 
ع0 الجراحة الى فيها قصاصء والصلح عن اجنئاية!؟ الملخغصوب» وعغن كناية الوديعة 
الوديعة» وجناية العارية» إذا ضمن موجبات الصلح ف الصور المذكورة رجحل» وشرط 
فيها كفالة» أو حوالة» صح الصلح» وبطل الشرط0©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ أي: لو كنت قد أعطيته» فإنى صرت غير مستاء منك. 
)0 ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)3١ ١0/5‏ 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 565١/ب).‏ 
)5١‏ ينظر: خلاصة الفتاوى ره ه). 
() جملة: الصلح عن» ساقطة من (ب). 
(8) بداية (714١/ب).‏ في الأصل. 
00 ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 01/5 6). 
لاسن 5 
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صع : ولا يصح تعليق النكاح بشرطء ولا إضافته» ولكن لا يبطل بشرط» ويبطل 
الشرط. وكذا حجر المأذون» ويبطل الشرطء لا( الحجرء وكذا الهحبة» والصدقة» 
والكتابة بشرط متعارف» وغير متعارف20©. 


زيلعي : وكتابة إن لم يكن الشرط داخلاً في صلب العقد؛ إذ لو دخله تفسد به 
الكتابة7 . 


قاضي سخان : الوكالة تقبل التعليق بالشرطء أي شرط كان7). 
خحلاصة : وف الفتاوى : الوكالة ثما يقبل التأقيت 2 رواية0, حي لو تصرف 
1 3 00 
الوكيل بعد مضي الوقت» لا يصح . 


00 : 7 َ 1 : ٍ َ 
وف فتاوى همس الإسلام”"': يصير وكيلا بعد الشهر» وف رواية: يصير وكيلا 


د 


مطلقا. 


أشباه : من ملك التنجيز ملك التعليق» إلا الوكيل بالطلاق» يلك التنجيز لا التعليق» 
ومن لاعلك السجين للك التعليق إلذ إذا خلقة بالمللكه أو فول 


4. 


عدة : وجملة ما يصح إضافته إلى زمان» أربعة عشر: إحارة» وفسخهاء ومزارعة» 
ومضاربة» ووكالة, وكفالة9" وإيصاءء» ووصية» وقضاءء وإمارة» وطلاق» وعتق, 


ووقف» ومساقاة. 


(1) الجملة من قوله: حجرء إلى قوله: الشرط لاء ساقطة من (ب). 

.)ب/١55 ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )١( 

() ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق (58/5). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي حان (5/5 0 5). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (7507/8)» والبحر الرائق شرح كثر الدقائق (78307/8). 

039 لم أقف على هذا النقل» في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 

(0) هو محمود بن عبد العزيز الأوزحندي» القاضيء الملقب بشمس الأئمة» وشمس الإسلام» جد الإمام 
الإمام قاضي -خان» وهو أكثر ما يذكر بشموس الإسلام وهموس الأئمة. ينظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (١١5/1ه, .)١50/5‏ 

(8) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص 8/""). 
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ىا ء 3 ية 
فسحخحه) وفقسمة» 


وما لا يصح إضافته إلى زمان» عشرة: بيع) وار و 
وشركة, وهبة» ونكاحء ورجعة) وصلح عن مال» وإبراء عن دين. 


أشباه : البيع لا يبطل بالشرط» في اثنين وثلاثين موضعاً: شرط رهن؛ وكفيلء 
وإحالة معلومين» وإشهاد» وخيار» ونقد ثمن إلى ثلاثة» وتأجيل الثمن إلى معلوم» وبراءة 
من العيوب» وقطع الثمار المبيعة» وتركها على النخيل بعد إدراكها'”"» على المفى به 
ووصف مرغوب فيه» وعدم تسليم المبيع حي يتسلم الثمن» ورده بعيب وحدء وكون 
الطريق لغير المشتري» وعدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي» وحمل الحارية؛ 
وكونها مغنية» وكونها حلوبء وكون الفرس هملاجا”””؛ وكون الجحارية ما ولدت» وإيفاء 
الثمن في بلد”؟ آحرء والحمل إلى منزل المشتري» فيما له حمل بالفارسية» وحذو 
النعل”"» وخحرز الخف””), وجعل رقعة على الثوب» وخياطتهاء وكون الثوب 
اااي 1ه بواقرن السريق موود سمو بو كوة الصناوة معد عن كذ در مق 


الزيت» وبيع الآبق» إلا إذا قال: من فلان» وجعل الدار بيعة2©'7, و27 المشتري ذمي» 


)١١(‏ جملة: و وكالة» وكفالة» ساقطة من إ(ب). 

9) لدرجة: وإجارةه. 

(؟) ساقطة من (ب). 1 

):١‏ أدركت الثمرة: نضجت» وأينعت» فأحذدت طعماء وطابت» وأطعمت. ينظر: المنحخصص 
(9/؟5١)»‏ وقذيب اللغة »)١50/9(‏ والمعجم الوسيط .)58١/1١(‏ 

(5) الهملاج: حسن سير الدابة» في سرعة» وقيل: حسن السير للدابة» في سرعة» وبخترة. ينظر: قهذيب 
اللغة (7/١1؟)»‏ وتاج العروس (5/85/5). 

(5) في وب): غد. 

(0) حذو النعل: تقديرهاء وقطعها على مثال» وعملها له يقال: حذا النعل بالنعل» أي قدر كل واحدة 
منهما على صاحبتها. ينظر: مختار الصحاح »)١717/١(‏ تاج العروس (511/717)» والمعجم الوسيط 
.)059/١9‏ 

(8) خرز النف: خياطته. ينظر: تاج العروس »)١717/1١5(‏ و المعجم الوسيط (١/5؟5).‏ 

(9) ثوب سداسي: أي طوله ست أذرع. ينظر: تاج العروس »)١47/١7(‏ والمعجم الوسيط 
5757/١١‏ 6). 

)٠١(‏ البيعة: كنيسة النصارى» ومصلاهمء» وقيل: هي كنيسة اليهودء» ومعبدهم. ينظر: الحكم 
(8/9)) وتاج العروس 03/93 والتوقيف على مهمات التعاريق: :)١69/1(‏ 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 
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بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجداء وبرضى الجيران» إذا عينهم في بيع الدار, 
الكرن نافيك 2 كدلق الأشياه و الها 3 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان (؟5:0-59/5). 
(؟) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص .)5١١-97١١‏ 
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8 في 5 حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 
بحث”2 الغاية 


لوشرع ليا شان إلى كله محل القد 1 اياي ولو اتدل لسري إليدااكن. لياغيا 
كذا في خل. 


حلف ليقضين دينه إلى خمسة أيام» لا يحنث؛ ما لم تغرب الشمس من اليوم الخامس» 
وكذا في: لا يكلم فلاناً إلى عشرة أيام؛ دحل العاشرء وكذا في: إن0© تروحت إلى 
عقر نيه وعدلف: العاشرة' و كذا 0 اير إل قسن بين سملت الخامسيةة كذا 
في خ00. 


قال العمادي : هذا يخالف”' أصل أب حنيفة» كما هو مذكور في الإقرار بدرهم 
إلى عشرة "كيو كذا عالق اق عامة الكو »من أن الغاية ق الاحارة لذ تدعا : إذ 
لصدر لا يتناول الغاية0» فكانت لمد”2 الحكمء ويمكن أن يكون فيه روايتان» ويمكن 
أن يكون عدم دخولا في نحو: الإحارة إلى رمضان» والدحول في نحو: الإجارة إلى 


: ل ا 000 


يقول الحقير : الفارق هو ما سيأ بعد سطرين» من قوله: إذا وقت اليمين بماء إلى 


آخره. 


)١(‏ هنا في الأصل: في» وعدم إثباتها هو الأصح, والموافق لنسخة (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): لم. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي حان .)551/١(‏ 

(5) هنا في وب): إلى. 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١١١/5(‏ والحداية شرح البداية .)١87/9(‏ 

(8) بداية اللوح (5١/أ)؛‏ في الأصل. 

(9) في (ب): لدة. 

2٠١١‏ لم أقف على هذا النقل» في فصول الأحكام في أصول الأحكام»؛ بعد طول بحث. 
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يحنث» لحعله غاية» وهى لا تدحلء إذا 0 بخلاف الخنمسة؛ إذ وقت 
البعيق كناء دوق الكافيية ل محف اللي 


3 


5 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هذل(" يستقيم على مذهب أبي يوسف» 
ومحمد, لا على مذهب أبي حنيفة» على ما قرر في مسألة الإقرار بقوله: علي من درهم 
إلى عشرة» يدخل العاشر عندهماء ما ذكر من الدليل» ولا يدخل عند أبي حنيفة؛ لعدم 
تناول الصدرء ولكن عن أبي حنيفة روايتان» غاية اليمين تدحل في رواية الحسن؛ 
للتناول» لا في ظاهر الرواية؛ للعرف, فعلى هذا ينبغى أن يكون له روايتان» في كل 
واحدة هون يانه االفبيين : و اويية اما الفرق لمذكور كيماه فلوزيرى عي أن 
حنيفة في الكتب المشهورة» ولكن له وجه» ذكر في(" صح. 


الغاية لو كانت غاية قبل تكلمه؛ نحو: بعت هذا البستان» من هذا الجائط» إلى ذلك 
الحائط» وأكلت السمكة إلى رأسهاء لا يدحل تحت المغيّاء ولو لم تكن غاية قبل تكلمه؛ 
فلو لم يتناولحا صدر الكلام فكذاء نحو: 3 موا لضام إل َل 0 فيكون لمد الحكمء 
ولو تناوها الصدرء يدحل الغاية» نحو: يديم إل العراقة ق 4 

قال صاحب جامع الفصولين: أقول: الغاية بإلى في مسألة الجائط. والسمكة, 


والصوم؛ وتأجيل الدين» وقوله تعالى: 38 فَنَظِرَه ال مسر 20746 لم يدحل وفاقاء وفي: 


1 كم 


)١(‏ جملة: بخلاف الخمسة؛ إذ وقت اليمين ثماء وبدون الخامسة؛ لا يتحقق الخمسةء لم أقف عليهاء اما 
اما بقية النقل فتنظر: فتاوى قاضي خان .)551/١(‏ 
)هما ارج لا 
(؟) ساقطة من (ب). 
(4:) سورة البقرة» الآية: /1م/١.‏ 
(5) سورة المائدة» الآية: 5. 
ينظر: جامع الفصولين (5/5). 
(79) سورة البقرة» الآية: 
1# ”د 
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قرأت الكتاب من أوله؛ إلى آخره؛ وفي: حذ من مالي من درهم إلى مائة» وفي27 اشتر 
لي هذاه من مائة إل ألف» يدغيل وفاقاء والمرفق يدخل ق. الفسل غندناء» خلافاً لرقيرة 
وفي: على من درهم إلى عشرة» وقال أبو حنيفة: لا يدحل العاشر؛ لأنه لح يتناوله 
الصدرء وأدخله أبو يوسفء ومحمد؛ لأنه ليس بقائم بنفسه» وكذا لو قال: أنت طالق؛ 
من واحد إلى ثلاث» فعلى هذا الخلاف» وعلل'”" في كشف البزدوي”" مذهب أبي 
حنيفة» في مسألة الطلاق؛ بأن الأصلء أن”؟ لا يدحل الغاية0"» وقال أبو حنيفة: لو 
باع بخيار” إلى رجبء» يدخل الغاية؛ إذ الصدر يتناولماء فأسقطت ما وراءهاء بخلاف 
ما لو باع مؤجلاً إلى رحبء فإن مطلقه نصف يوم, أو ثلاثة أيام» أو شهرء وبه يفق» 
فلم يقتض التأبيد» فلم يدحل الغاية» بخلاف الخيار» فإن مطلقه يقتضي التأبيد» فيدخل 
الغاية» وقالا: لا يدحل؛ إذ الأصل أن لا يدخل إلا بدليل» وعلى هذا التأحيل في اليمين 
في رواية الحسن”"» وقوله كقولهما في ظاهر الرواية» أي لا يدحل» وصورته: حلف لا 
يكلمه إلى غد وذكر في بعض شروح البزدوي: أن إلى لانتهاء الغاية مطلقاء فما يدخل 
وما لا يدحلء لا يكون إلا بدليلز". 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) في (ب): وقال. 

(7) البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي: فقيه 
أصولي» من أكابر الحنفية» ولد في حدود سنة أربعمائة» له تصانيف» منها: "المبسوط", و" كتر 
الوصول", و" تفسير القرآن "» و" غناء الفقهاء ". توفي سنة اثنتين وثمانين» وأربعمائة للهجرة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)107/١(‏ وتاج التراجم .)5١5/١(‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: كشف الأسرار (؟558/5). 

(5) في وب): بخلاف. 

(0) أي : الحسن بن زياد» وقد تقدمت ترجمته ص 

() جملة: إلا بدليل» ساقطة من (ب). 

ينظر: كشف الأسرار (5717/7). وينظر: جامع الفصولين (؟/ه-1). 
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يقول الحقير: مساق كلامه يشعر بضعف هذا المذهبء وليس الأمر كذلك؛ لما ذكره 
العلامة التفتازاي2"0» في التلويح بقوله: احتلفوا في أن المذكور”" بعد إلى» هل يدخل 
فيما قبله حى يشمله الحكم, أو(" لا ؟ والمحققون من النحاة على أن إلى لا تفيد إلا 
وتحقيقه؛ أن إلى للنهاية» فجاز أن يقع على أول الحد» وأن يتوغل في المكان» لكن يكتنع 
امحاوزة؛ لأن النهاية غاية”©» وما كان بعده شيء لح يتم غاية"'؛ وقال بعد أسطر: 
والمختار ما مر من أنه لا يدل على الدحولء ولا على عدمه» بل كل منهما يدور مع 
الدليل» ولهذا يدحل في: قرأت الكتاب من أوله إلى آخره؛ بخلاف قولنا: قرأته إلى باب 


القياس» مع أن الغاية من جنس ل انتهى. 


ثم قال صاحب جامع الفصولين: ولم أحد في كتب الأصول والفروع قلاف كانه 
يتخرج”) عليه هذه الفروع المشتتة» خالياً عن الإشكال» فإن حاصل البزدوي: أن 
الغاية لو قائمة بنفسها لا تدخحل» كالليل في الصوم, إلا أن يتناوله صدر الكلام» كمرفق 
في الغسلء وإلا فلاء وهذا يشكل بظاهر الرواية» في تأحيل اليمين؛ إذ الغاية لا9» تدحل 


)١(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاق» سعد الدين» من أئمة العربية؛ والبيان» والمنطق» من كبار 
علماء الشافعية» ولد سنة ”١لاه»ء‏ له عدة كتبء منها: "قذيب المنطق"» و"المطول", و"المختصر" 
و"مقاصد الطالبين"» و"شرح مقاصد الطالبين"» و"النعم السوابغ"» و"إرشاد الحادى", و"شرح العقائد 
النسفية"» و"حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب"» و"التلويح إلى كشف غوامض 
التنقيح"» توفي سنة 57لاه. ينظر: طبقات المفسرين »)70١/١(‏ وشذرات الذهب (919/5- 
30). 
(؟) بداية (5١/ب).؛‏ في الأصل. 
(5) في (ب): أم. 
(5) أي التفتازاني في شرح التلويح. 
زه سائطا من ره 
(5) ينظر: شرح التلويح على التوضيح .)١١5/١(‏ 
(0) ينظر: المرجع السابق .)5١5/١(‏ 
(0) يب تحرج 
(9) في (ب): لم. 
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تدحل فيه» مع أن الصدر يتناولحماء فإن قيل2'7: هي قائمة بنفسها؛ إذ الأصل عدم 
الدحول”": فلذا لم يدحلء يقال على تقدير التسليم المعتبر: هو تناول الصدرء وإله9) 
يشكل بغاية في الخيار» وكذا يشكل برأس السمكة, فإنه كمرفق في تناول الصدرء 
والقيام» مع أنه لم يدحل» وصورته: حلف لا يأكل السمكة إلى رأسهاء وكذا يشكل 
بقوله: حذ من مالي من درهم إلى مائة» وبقوله: اشتر لي هذاء من مائة إلى ألف» فإن 
تمام المائة» وتمام الألف يدخلء مع أنه كالعاشر في مسألة الإقرار وحاصل كشف 
البزدوي؛ أن الصدر لو تناول الغاية يدخل»؛ ولو قائمة بنفسهاء كمرفقء وإلا فلاء 
كالعاشر”'» وهذا يشكل برأس السمكة, فإنه كمرفق» مع أنه لم يدحل» وكذا يشكل 
ما مر من تمام المائة» والألف» وحاصل المنار: أن الغاية لو كانت قائمة بنفسها لا 
تدحل» كقوله: من هذا الحائط» إلى هذا الحائط”"؛ وإن لم تكن”' قائمة بنفسها 
تدحل» لو تناوها الصدر كمرفق» وإلا فلاء كالليل في الصوم؛ وهذا يشكل برأس 
الشيكة فإنه كمرفق مع أنه لم يدحلء وكذا يشكل بغاية الخيار» فإها تدحل مع أففا 
قاقمة نقشهاء فإن 'قيز 04" غير قالع ايظسهاء يقال على تقدير سليعة يشبكل 
ظاس الرو اق عاجيل البمين4 5 القاية رذ دسل فين وايضا هذ العبابظ الف 
الأولين؛ لأنه جعل المرفق» والليل» ما ليس بقائم بنفسه, بخلاف الأولين. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(١؟)‏ ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): ولا. 
وق قار عت الأسزان وا م 
(5) جملة: إلى هذا الحائط» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): يكن. 
(0) ساقطة من (ب). 
زه ينطر حا اللصنرات 200110 
5 352 
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يقول الحقير: لا شك أن جعلهما ما ليس بقائم بنفسه ليس بصواب؛ لآن. النصراد 
بكون الغاية قائمة بنفسها؛ كوا موحودة قبل التكلم؛ غير مفتقرة في الوجحود إلى المغياء 
١ : 1‏ باع 
كما ذكر في التلويح”"'» والله أعلم. 


قال صاحب جامع الفتضولين أيظيا: وكذا سائر الضوابط المذكورة في غيرهامن 
الكتب» لا تخلو عن خلل؛ فالظاهر لي من مسائلهب”" في هذا المقام؛ أن الأصل عند أبي 
أبي حنيفة؛ أن لا يتغير عما كان قبل التكلم» من دخول وعدمه, إلا بدليل. ويؤيده 
اعتبار أبي حنيفة تناول الصدرء وعدمه؛ فدحل تمام المائة» وتمام الألف, بدليل الإباحة 
وقرينة الحال» والسماحة» وخرج رأمن الستمكة مع تناول الصدرء ودحوله قبل التكلم؛ 
لئلا يلغو ذكره؛ ألا يرى أنه لو قال: أكلت السمكة إلى نصفهاء لم يدخل النصف 
الآخرء وإلا لزم أن يخلو ذكر إلى عن الفائدة» وحرج غلية اليمين» في ظاهر الرواية؛ 
للعرف, والأصل عندهما؛ أن لا يدحل”" الغاية إلا بدليل» فدحل العاشر في الإقرار؛ 
لأنه ليس بقائم سبي ا عور" له زلة شحة قل ودغل التعوق قرلهة فاه 
من أوله إلى آخحره؛ لأنه سيق لإحاطة القراءة» ودخل المرفق» بغسلها البي - 2072922 
حين تعليمه”". 


15 يقر كشت الأسر ان و 

(؟) بداية اللوح »)/١579‏ في الأصل. 

(9) في وب): تدحل. 

(5) قي (ب): إذ. 

(5) في (ب): يتحقق. 

(5) يرمز في (ب) عن الصلاة على البي - 8 - ب: ع مء وسأكتفي بالإشارة إلى ذلك في هذا 
الموضع» عن الإشارة له لاحقا. ٠‏ 

0) ذلك ثابت في جملة من الأحاديث» ومنها حديث جابر بن عبد الله - وَتُمُ - قال: " كان رسول 
الله - طفق - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ". أخرجه الدارقطئ في سننه »)١47/١(‏ في كتاب 
الطهارة» باب: وضوء رسول الله - يَنققي - رقم الحديث (5077)» و البيهقي في السنن الكبرى 
»)57/١‏ في كتاب الطهارة» باب إدخال المرفقين في الوضوءء رقم الحديث (559).» قال الألباي: 
صحيح. ينظر: صحيح» وضعيف الجامع الصغير» وزيادته .)687/١(‏ 

2 77ت 
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فإن قيل: فينبغي كون غسل المرفق واحباء أو سنة("» يقال: بأن فعله - م - لما 
كان للتعليم» التحق بيانا لقدر الفرضء ويمكن أن يكون الأصل عند الكل؛ أنه لا يدحل 
الغاية) واحتلافهم 2 الفروع لعارض» أو قري 


قال(": والحق أن يعتبر العرف في أمثاله؛ إذ المتكلم إنما يريد بكلام في أمثاله» ما هو 
المتعارف» فينبغي أن يراعى العرفء ولا يترك إلا بدليل» كدعول المرفق بغسل البي 
- طق -, وفي الحقيقة؛ اختلافهم في المسائل نشأ من اختلافهم في اعتبار العرف» 
ويدل على اتحاد الأصل واعتبار العرفء ما ذكر في طلاق الهداية: لو قال: أنت طالق 
من واحدة إلى ثلاث» يقع واحدة عند زفر» وهو القياس؛ إذ الغاية لا تدخل في المغياء 
وعندهما يقع الثلاث استحساناء وهو أن مثل هذا الكلام» يراد به الكل عرفا كقولك: 
حذ من مالي» من درهم إلى مائة» وعند أبي حنيفة يقع ثنتان؛ إذ يراد .مثله الأكثر مسن 
الأقل» والأقل”؟ من الأكثر فإفهم يقولون: سين من ستين إلى سبعين» ويريدون به ما 
ذكرناء و إرادة الكل فيما طريقه طريق الإباحة» كما ذكر؛ إذ الأصل في الطلاق الحظر 
لا الإباحة2"7, ثم الغاية الأولى لا بد وأن تكون موحودة؛ ليترتب عليها الثانية؛ء 
ووجودها بوقوعهاء بخلاف البيع؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيءع”» انتهى. 


قال": هذا ما تيسر لي في هذا المقام» والله أعلم بالضواني*, 


تلويح : الغاية لا تدحل في الأحل بالاتفاق» كما في الإحارة» و روى عن أبي 
حنيفة: أنها تدحل في آجال7؟ الأبمان» قال الإمام السرحسى: وفي الآجال» والإحارات» 
والإحارات» لا تدخل الغاية؛ لأن المطلق لا يقتضى التأبيد» وف تأحير المطالبة» وتمليك 


)١(‏ هنا في (ب): بأن. 
)١(‏ ينظر: جامع الفصولين (؟/5). 
(؟) أي: صاحب جامع الفصولين. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: المرجع السابق (7/9- 7). 
(5) ينظر: الحداية شرح البداية (7715/1). 
(0) أي: صاحب جامع الفصولين. 
(8) ينظر: جامع الفصولين (؟/7). 
(5) في وب): إحارة. 
752 





تحقيق كنا نور العين في إصلاجح جامع الفصولين 


: عِ 4 5 
المنفعة في موضع الغاية شكء وكذا في أحل اليمين» لا يدحل” في ظاهر الرواية عن 
أ حشفةق قل أن يوتش وضيين! لأن في حرمة الكلام» ووحوب الكفارة 
لي حليعة) وهو فول الي يو 
بالكلام» في موضع الغاية شكا0" . 


)١(‏ في (ب): تدحل. 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

ينظر: المبسوط للسرحسي (45/17). وينظر: شرح التلويح على التوضيح .)7١9/١(‏ 
49" 
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مسائل التوقيت في اليمين 


ذ: حلف لا يكلمه إلى صَّفرء لا يدحل صَفر في بمينه في ظاهر الرواية27؛ للعرف. 
قال: موا كلل كرود كد ها شف يلتق وريه براق ابول شفر سفووة أل اهنا 171 


شئ : حلف: تا ده روز مثلث نخود روز دهم 00 ينبغي أن ىد لست كهحنا 
يدحل العاشر» في: لا يكلمه إلى عشرة أيام . 


ف ينود لله 5 5 : : 0 0ه 
ولو حلف : تا روز جمعه نخورد روز جمعه خورد » لا يحنث : 


يقول الحقير : في إطلاق قوله: ب شحى أن محدت: إلى آخره نظر؛ لما مر أن" في أحل 
اليمين» لا تدحل الغا ا الرواية عن أب حنيفة ع 


بزوا" ل لذ عمق 


فل تأقيت البميق مرة يكون بالفاط الناقيت» ومرة بالتقيبد يوقت والقاظ 
التأقييت: مادام» ومادمت('©, وحيق» وإلى» فلو قال: إن فعلت كذاء ما دمت" في 


.)١7/١( والبحر الرائق شرح كتر الدقائق‎ »)45/١7( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
أي: أقسم أني لا آكل حى صفرء وأكل في أول صفر.‎ )١( 
بداية (١/ب). في الأصل.‎ )( 
أي: حلف أن لا يأكل لمدة عشرة أيام» وأكل في اليوم العاشر.‎ )5( 
أي: حلف أن لا يأكل حي يوم الجمعة» وأكل يوم الجمعة.‎ )5( 
. )أ/١77 ينظر: فصول الأستروشي خ (ل‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )0( 
ساقطة من (ب).‎ )( 
من هذا البحث.‎ )١55 في (ص‎ )8( 
أي: حلف أن آتي عندك كل يوم إلى يوم الجمعة» وأتى كل يوم؛ ما عدا يوم الجمعة.‎ 2٠١ 
في ب: مادامت.‎ )١١١ 
في (ب): مادامت.‎ )١١؟9‎ 
د‎ 
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بخارى فكذاء فخرج منه لأمرء ثم عاد وفعل قبل العودء أو بعده» لا يحنث؛ لتأقيت 
اليمين إلى غاية» فلم يبق بعدهاء واليمين تقع على ذات الحالف» لا على ولايته» حى لا 
يختلف الحواب بين كونه أميراء أو غير أمير» ولو قال: ما دمت(" في هذه الدار» فحرج 
فخرج بأهله ومتاعه» وفعل» لا يحنث» ولو خرج بنفسه. وأهله. ومتاعه فيه» ثم عاد 
وفعل» حنث لوقوع اليمين على سكناه؛ فلا يبطل اليمين إلا بانتقال يبطل به السكين, 
هذا إذا كان الحالف ممن ينسب إليه الدار بالسكيئء فإن لم يكن؛ يعأن| كان]|"ى 
عيال الغير» إذا حرج بنفسه يبطل اليمين» وكذا ما دام فلان في هذه الدارء إن كان 
ينسب إليه الدار بالسكئء لا بد أن يبطل سكناه؛ لارتفاع اليمين» وإلا بطل”" اليمين 
بخروج نفسه, هذا إذا حلف بالعربية. 


ولو بالفارسية يأن قال نا قاذ در يو انه ابي فخرج بنفسه. على عزم لأن 
إك الث يعود» بطل اليمين. 


من : قال: إن”؟ دخلت دار فلان» ما دام فلان فيها فكذاء ثم إن فلانا تحول عن 
تنك الذان: رفاناء ثم عاد قيل: يحنث؛» وقيل: لاء وبه أحذ الفقيه أبو الليث7", وعن 
محمد مثله" وقال0) محمد: ما كان مثل ما داه( ©. 


)١(‏ في (ب): مادامت. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

() في (ب): يبطل. 

(:) أي: ما دام فلان في هذه الدار. 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ أبو الليث السمرقندي, الحنفي» له من المصنفات: "تفسير 
القرآن", و "النوازل"» و"خحزانة الأكمل"» و"تنبيه الغافلين"» و"بستان العارفين"» و"عيون المسائل"» 
و"تأسيس النظائر"» و"مقدمة الصلاة"» توفي: سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
4-15 اث وتاج التراجم 1/19" 

ينظر التوثيق في النوازل لأبي الليث خ (ل 5؟١/أ)‏ . 

(8) ينظر: المحيط البرهاني (578-777/5).» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (77/84). 

(9) ثي (ب): وعن. 

20٠١‏ ل أقف على من نقل هذا القول عن محمد بن الحسن؛ بعد طول بحث. 

"ه١‎ 
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وسكل محمد( 2؛ عمن قال: لا أكلمه ما دام على هذا الثوب» أو ما كان» أو مازال 
غل”؟ هذا القوي» لو ارغمة ف البسه ام كلية قال عمده لأ يدك . 


من : خلافه قال: إن كلمتك ما دمت في هذه الدار فكذاء فخرجء ثم عاد» وكلمه. 
لذأ يحنك» ولو قال: ها كنت» يدل ما دمة» خفكء والفرق: اله.يكون كصوان يعد 
كونء ولا يكون 0000 بعد دكومة27, وتفسير ما دمت: تا تو در ين سراي أند 


61 ,م ا 3 72 
رع '» وتفسير ما كنت: نا تو در ين سراى آندر باشي” 5 


يقول الحقير : وقد مر في أواسط فضل الأمر ياليد"+ نقلا عع فشين : أنه لو قال: 
إن تزوجحت عليكء؛ ما دمت في نكاحيء أو قال: ما كنتي» فأمرك بيدكء فأبافاء ثم 
تزوج عليها أخرىء ففي قوله: ما دمتيء لا يصير الأمر بيدهاء وفي”؟ قوله: ما كنت»ء 
فكذلك على رواية الكرخحىء فإنه ذكر: أن ما دمنتيء وما كنت سواء. 


ا ا 43 - ا 5 5 حم 0-0 3 
شي : سئل عمن قال لامرأته: تا تو زن من باشي اكريك ماه از تو غايب شدم 
او ال ارك م10 الو في نفسك مى شئت»ء فخالعهاء ثم تزوجهاء ثم غاب شهراء 
4 2 34 0 ع و 
فعلى قياس ما روي عن محمد, لا يصير الأمر بيدهاء وعلى” “قباس: من» أمرها بيدها. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

9؟) كلمة: يحنث» ساقطة من (ب). 

وقد نقل بعض علماء الحنفية هذه المسألة في كتبهم» ولكن لم أقف على من نسبها محمد بن الحسن . 
ينظر: المحيط البرهاني (578/5)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (555/4)» والفتاوى الهندية 
.)06١8/5(‏ 

ركع)يرب)؟ كوه 

رقي زج كول 

55 أي عمادفت ق هذا البيش. 

0) أي: ما دمت تكون في هذا البيت. 

() في وص )١١8‏ من هذا البحث. 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ لم يظهر لي بعد البحث من المسؤول. 

853 أي ما سمت أنثت زوحة اديت عدك شيرا» نامرك بيدك, 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

؟ه” ل 
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ولو قال : إن تزوجت عليك» ما دمت في نكاحي» أو ما 00 افحراق فكذاء 
فلو" طلقها بائناء أو حالعهاء ثم تزوج عليهاء لا يحنث وفاقء سواء تزوجها في العدة, 
أو بعدها؛ لانتهاء النكاح بالخلع» والطلاق البائن» واليمين مؤقتة إلى غاية كونئما في 
تكله فبؤوالهاانفيى البمين, 


شي : قال: تا تو زن مئئ اكر فلان كار كتم تو آز من بيك طلاق”»؛ ففعله ح 
وقع الرجحعي» فراحجعهاء ثم فعله مرة أخرى, فلا يقع» وهو الصحيح؛ إذ اللفظ لا 
يقتضي التكرار» وتوهم الوقوع نظرا إلى بقاء النكاح '. 


غر : لو قال: إن وطئتكء ما دمت امرأق» فأنت طالق ثلاثاء فالحيلة أن يطلقها بائناء 
ثم يتزوجهاء فلا تطلق بوطثها. 


قال2: إن دخلت دار فلان» ما دام فلان فيها فكذاء فانتقل فعاد» فدخحلت» احتلف 
احتلف فيه المشايخ, والصحيح أنه لا يمع وكذا عن ييل 


5 :ما دفت7؟ فى هذه الدار» غبارة غن قوله : ما سكنت ونص الفضلى : أن نقل 
نقل الأهلء والمتاع» ليس بشرطء حى لو حلف لا يشرب ما دام بيبحارى» فخحرج 
بنفسه فقطء ثم عاد وشربء» برأ لا إذا عين بقوله: ما دمت؛ أن يكون بخارى وطنا 
له. 


)١١‏ في (ب): دامت. 
(؟) بداية اللوح (17١/أ)»‏ في الأصل. 
(؟) ينظر: فصول الأستروشي خ (ل 177١/ب)‏ . 
(5) أي: ما دمت زوجقء لو أفعل الأمر كذاء فأنتٍ طالق مئى طلقة واحدة. 
(5) ينظر: المرجع السابق خ (ل ؟7اااب). 
(7) أي : صاحب غريب الروايات. 
(0) نقل بعض علماء الحنفية هذه المسألة في كتبهم» ولكن لم أقف على من نسبها محمد بن الحسن . 
ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (755/84)» والفتاوى الهندية .)477/١(‏ 
() في ب: دامت. 
(9) في (ب): يبرأ. 
#"هة” ‏ 
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خلاصة: يجب أن يعلم؛ أن كلمة ما دام» وما زال» وما كانء غاية ينتهي اليمين بماء 
فإذا حلف لا يفعل ما دام ببخارى» فإذا خرج انتهى عينه» فإذا عاد» وفعل ذلك الفعل 
لا يحنثء وأبو الليث؛ شرط الخروج مع أهله؛ ومتاعه» كقوله: والله لا أكلمك ما 
دمت في هذه الدار”'©» والفضلي؛ لم يشترط الخروج مع الأهل7". 


ذووغرن ‏ إذانوهة الشرط :ف انلك يمد البمية إل الخراف افطل الوق 
ويترتب عليه الجزاء» وإذا وجد ف غير الملك ينحلء لا إلى جزاءء» أي يبطل اليمين» ولا 
يترتب عليه الجزائ فإن قال: إن دخلت: الذار فانت طالق كاتاء فأراد أن تدخل الدارء 
ولا يقع الثلاث» فحيلته: أن يطلقها واحدة» وتنقضي عدقاء فتدحل الدار حي ييبطصل 
اليمين» ولا يقع الثلاث» ثم يتزوجهاء فإن دخلت الدار لا يقع شيء؛ لبطلان اليمين» 
نما قلنا؛ وتنقضي عدقا؛ لأنها إن دلت في العدة يقع الثلاث7". 


19م ينظرة الموازل لأي اللبك خ ول 01/15 
)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (؟/85١).‏ 
(7) ساقطة من (ب). 
ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)7171/١(‏ 
885" 
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توقيت الكفالة 


وفي الخلاصة : عن أبي يوسفء في غبر”'2 رواية الأصول7» لو قال الكفيل للطالب: 
كفلت لك بنفس”© فلان شهراء يتوجه المطالبة إليه من حين كفلء إلى أن يحضي شهرء 
فإذا مضى شهر سقطت المطالبة» أما لو قال: إلى شهرء فلا يطالبه في الشهر» ويطالبه 


قال الإمام الحلوانى : وهذا على””» خلاف ما يظنه العوام» من أنه إذا قال : من فلا 
نز وشو ث0" قايلكف سال0" أنه يطالية يتسليم الشين: في السدف قبل عضي الاجل» ولا 
يطالبه بعد مضيه؛ وليس الأمر كما يظنون» بل بالعكسء إلا أن يزيد الكفيل» فيقول: 
هر كاه كه خحواهي بتو سبا رش”"©» فحينئذ يطالبه في السنة» وبعدهاء والحيلة: أن يزيد 
يزيد الكفيل في كفالته» فيقول: أنا كفيل لك بنفس فلان» إلى كذا من الأحلء ثم لا 
كفالة لك علي به" بعد ذلكء» وأنا بري. فإذا قال ذلكء فإنه لا يطالبه في الحال» ولا 
ولا بعد مضي الأجل0". 


يقول الحقير : يؤيده ما في( كفالة فتاوى قاضى خان: لو قال للطالب: فلان نفسه 

2 5 اك : : ع ِ . ؟ 
علي إلى شهر» فإذا مضى الشهر» فأنا منه بريى» قال( محمد : هذا لم يضمن" 
ش07 


)١(‏ في (ب): غيره. 
)١(‏ رواية الأصول: وتسمى ظاهر الرواية» وقد سبق بيافها وبسط ذلك ف (ص 59 ). 
(5) في بم): بنفسه. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(7) أي: أنا كفلتك عند فلان» إلى عام. 
(0) أي: وقتما تطلبء أدفعه إليك. 
(8) في (ب): به علي. 
)9١(‏ ينظر: حلاصة الفتاوى .)١55/4(‏ 
)٠١(‏ ساقطة من (ب). 
)1١(‏ مكررة في (ب). 
)١١9‏ بداية (71١/ب)»‏ في الأصل. 
)١6(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان (540/7). 
ةا 





4 ةي ف كتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 


فأفني نان :1 ل قال 1ن كقيل إل شهرع بيصي كنز يع الشهر إلذ أنه الو محا 
نفسه قبل الشهر» برىء من الكفالة؛ لأنه سلم بعد السبب» ولو قال: كفللت بنفس 
فلان شور عي كياد انل اقب اليرم وبعده. واعتماد أهل ل 
بالعزييةة كقلت سس فلان شهراء يكون كنيد فى لال إذا امد مقي الشهر لآ يقد 
الكفالة» ولو قال: إلى شهرء يخرحه القاضي عن الكفالة بعد الشهر. كذا في كتاب 


الدعوى» من فتاوى قاضي خان0". 


وفي كتاب الكفالة منها : كفل بنفس رجحل إلى ثلاثة أيام» ذكر في الأصل : أنه 
بصي كفيلا يعد العلاثة» .وعحدلة عولة ها لو قال الخمرات "انف طالق إل ثالاثة أياء» فإغنا 


قال الفقيه أبو جحعفر(©: وذكر الثلاثة؛ لتأحير المطالبة إلى ثلاثة» لا لتأخير الكفالة؛ 
لأنه لو سلم نفس المكفول به قبل الثلاثة» يحبر الطالب على القبول» كمن عليه دين 
مؤجلء لو عجل قبل حلول الأجحلء؛ يجبر الطالب على القبول”» والمراد ما ذكر في 
الأصل: الميضين كقرل مظال بعد الثلاثة» وغيره من المشايخ أحذوا بظاهر الكتاب» 
وقالوا: قيعي ند في الحال» فإذا مضت الثلاثة قبل تسليو7) الفقيي 30 قير كني" 
كقيلا أبداء لذ رض عن الكقاللاها 1 يبيل 5 


وقال الإمام الحلواني : ف قول أبي يوسف: يطالب الكفيل في الثلاثة» ولا يطالب 
بعدهاء» وهذا أكية بعرف الناس» وعن أبي يوسف في رواية أحخرف- لو قال: أنا كفيل 
نفس فلان ثلاثة أيام» يصير كفيلاً في الحال وإذا مضت الثلاثة لا ييقى كفيلاً ولو 


.)١915/9؟( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 
.)5١ 5/7( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
المقصود به الطحاوي» وقد تقدمت ترجمته.‎ )5١ 
لم أقف على هذا النقل» فيما بين يدي من كتب الطحاوي.‎ )5( 
في (ب): التسليم.‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
.)5٠ 5/7( ينظر: المرجع السابق‎ )0( 
 ”هك‎ 
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قال: إلى ثلاثة أيام يصير كفية0) بعد الكللاثة» كما د كر قُ الأصل» وروى أن الإمام 
الفضلى؛ كان يعجبه هذه الرواية(". 


يقول الحقير : وذكر قاضى حان؛ فق كتاب الدغعوع: أن الفضلى كان يقول في حق 
الرواية الثانية: وهذا أشبه بعرف الناس”"» ولعل مراد الفضلي عرف أهل بلدته فقط؛ إذ 
إذ الأشبه بعرف أهل الأمصار في كل الأعصارء إنما هو الرواية الأولىم» كما يشهد 


بذلك ما مر آنفا"»؛ من قول”” الحلوان والله أعلم. 


قال”'©: وبعض المشايخ قالوا: لو قال7: يزيرفتم من فلائرا تا رده روز”"» ولم يسلم 
يسلم حى مضت العشرة» يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي» حى يخرجه عن الكفالة» وبه 
كان يفي الإمام ظهير الدين» ويحكيه عن جديء ولو قال: أنا كفيل بنفس فلان من 
اليوم” إلى عشرة أيام» يصير كفيلاً في الحال» وبعد العشرة لا يبقى كفيلاً بالااتفاق؛ 
لأنه وقت الكفالة بعشرة أيام» والكفالة مما تقبل التأقيت؛ ولو قال: كفلت بنفس فلان 
إلى عشرة أيام» فإذا مضت فأنا بريء» قال الفضلي: لا يكون كفيلا لا في العشرة» ولا 


بعدها. 


كفل بنفس رحلء على أنه إن لم يواف به [يوم كذا]”' ', فعليه ما للطالب على 


فلان آخرء جاز استحساناء وهو قول محمدء لا قياساء وهو قول أبي يوسف7 "©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان (5/7 50). 
(7) ينظر: المرجع السابق (595/5). 
(5) في (ص 55؟) من هذا البحث. 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) المقصود: قاضي حان. 
(0) ساقطة من (ب). 
(8) أي: كفلت فلان» حي عشرة أيام. 
(5) في (ب): يوم. ٍِ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين في النسختين: غداء والمثبت من فتاوى قاضي حان (5140/7). 
)١١(‏ ينظر: المرجع السابق (540/5). 
لاة” ‏ 
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عدة : كفل بنفسه إلى شهرء على أنه بريء بعد الشهر» فهو كما قال» والتوكيل إلى 
عشرة أياف ع 7" ينهي" عضيها ؟ الأضح أنه لا يعي 
يقول الحقير : في كلامه بحث من وجهين: 


الأول : أن قوله: فهو كما قال» غير مسلم”©؛ لمخالفته لما مر عن محمدء وعن 
الفضلى » والكلواق )من أله لايصير كفيلاً أضلا» واتكمال كون السباله خلاب: 
بعيد؛ إذ لو كان كذلك لأشير إليه في الخلاصة؛ أو الخانية» ولم يتعرض له فيهما. 


الثاني : أن قوله: الأصح أنه لا ينتهي» محل نظر؛ لأنه» وإن ذكره صاحب الخلاصة 
أيضا كذلك0): لكن مر قبل مفسة أوراق0) تقلا عن صبع + أله الو قالة اشعر لي كذا 
كذا اليوم» فشراه غداء فالصحيح عدم جوازه؛ وهو موافق لما مر في فتاوى قاضي 


حان”, والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): بل. 
)١(‏ في (ب): شهر. 
() ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار (577/5)»: وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
/559). 
(5) بداية اللوح (4١/أ)»‏ في الأصل. 
(5) في (ص ه5ه*- 55؟) من هذا البحث. 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١50/5(‏ 
[(9© قُِ وص 525237) من هذا البحث. 
(8) في (ص 5ه”) من هذا البحث. 
0 1 
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ريم الحلال 


م ل ا ل )0 
وفي ذ : مشايخنا أفتوا في قوله : أنت علي حرام» وحلال بر من حرام » وهرجه 
حلال ست مرا بر من حرام'”» أنه طلاق بائن بالاتفاق(", وإن لم ينو؛ للعرف» وكذا 


وكذا خلال اللد علي”؟ حرام» وكذا حلال ايزد» وحلال خداي» وحلال المسلمين0©. 


الموابين ”. 

مختارات : لو قال: حلال الله علي حرام؛ أو كل حلال علي حرام”", فهو على 
الطعام» والشراب استحساتاء إلا أن ينوي غيره» وقال المتأحرون: يقع به الطلاق بلا 
هه لعلية الابسمبال بالعرقه وعله القتوف وهذا له قلف به إل" لجان ولو عله 
بفعل مستقبل» ثم وجد الشرطء فالحكم فيه هو الطلاق لو له امرأة» وإلا فالكفارة. 


قال : إن فعلت كذا فالحلال علي حرام» وقد كان فعله» طلقت امرأته» ولو لم يكن 


له امرأة فلا شيء غليةة لأنه مين وني 7 


قال لامرأته : إن تزوجت عليك ما عشتء» فحلال الله علي حرام» ثم تزوج عليهاء 
يقع على كل من القديكة, والحديثة, ل و 


)١(‏ جملة: وحلال بر من حرام» ساقطة من (ب). 

(؟) أي: والخلال علي حرام وكل ما هو حلال علي حرام. 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني (/557)» ومجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/١٠٠).‏ 

(4) في (ب): عليه. ٠‏ 

252 أي : وكذا حلال الخالق» وحلال الله» وحلال المسلمين. 

(1) هنا ف (ب): فهو علي حرام. ار 

(0) اليمين الغموس: أن يحلف على إثبات فعل أمر ماضء أو على تركه» كذبا عمداء ميت به لأا 
تفسسن فنانحيها فق الاق ينقار» التعريفات 9ع امام و دسفور العلناى وها #سمم» وأنيس الفتهاء 
.)6517/1١‏ 

(8) ينظر: مختارات النوازل خ (ل ٠ه‏ /ب-/مه/أ). 

"659 
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خ : ثم إذا حلف هذه الألفاظ, على فعل في المستقبل» ففعله» وليس له امرأة» لزمته 
الكفارة» ولو له امرأة وقت اليمين» فماتت قبل الشرطء أو بانت بلا عدة؛ ثم باشر 
الشرطء فلا كفارة؛ لتعين الطلاق وقت تكلمه؛ وإن لم يكن [له]7' امرأة وقت اليمين؛ 
فتزوج امرأة» ثم باشر الشرطء قيل: تطلق المتزوجة» وقيل: لاء وعليه الفتوى 7). 


ذ: كما يصح إضافة التحريم إلى المرأة» يصح إضافته إلى الرحل» كقوله: أنا عليك 
حرام؛ أو حرمت نفسي عليكء إلا أن إضافة التحريم إليها(؟) تصح. بلا ذكر الزوج؛ 
ح لو(4) قال: حرمتء ونوى طلاقاء أو قال: أنت حرام تطلق؛ وإن لم يقل: علي 
علي» وإضافته إليه لا يصح بلا ذكر المرأة» فلو قال: حرمت نفسيء أو أنا حرام, ولم 


يقل: عليكء ونوى طلاقاء لا يقع» وإضافة البينونة على هذا التفصيل. 


خلاصة : قال لما في غير حال مذاكرة الطلاق: أنت على حرام» إن نوى الطلاق 
فبائن» وإن نوى ثلاثا فثلاث» وإن ثنتين فلا تصحء إلا في الأمة وإن نوى ظهارا فظهار 


عند أي حنيفة» وأبي يوسفء وإنك نوى بينا» أو لم ينوع فهو إيلاء» وإن نوى الكذب» 


فكذب في ظاهر الرواية» وعلى هذا لو قال: حرمتك [علي]» أو أنت محرمة علي”"', 


عا كم وحرام علي» أو لايقل: على في كل للق أى.قال: أنا عليك حرام أو أنا 
عليك محرم» أو حرمت نفسي عليكء» لكن يشترط قوله: عليك؛ في ريم نفسه. حنىّ 
لو قال: حرمت نفسي » ولح يقل: عليك» ونوى الطلاق» لا تطلق» وكذا في البينونة.» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 
ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (75/5)» و حداشية رد الخقار على الذر المخقار 8/01 
(5) في (ب): إلى المرأة. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(5) جملة: أو أنت محرمة علي» ساقطة من (ب). 
16ت 
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بخلاف تحريم نفسهاء وهذا جواب المتقدمين7", أما عند(" أبي بكر الإسكاف”", وأبي 


ء 4 ©6) . هه 
بكر الم معيو او نطق اك يي 


كاه ضساث ٠.‏ قلأاء أل قلاء 0 )0 ع هد 

قاضي خان : قال: كل حل علي حرام أو قال: خلال الله علي حراه”", أو قال: 

حلال الله أو قال: حلال المسلمين» وله امرأة» ول ينو شيئاء اختلفوا فيه؛ قال الإمام 

...|0062 را ف 005 2) آ ُ 00 : 

محمد بن الفضل”"» والفقيه أبو حعفر” '» وأبو بكر الإسكاف, وأبو بكر بن ' سعيد: 

سعيد: تبين امرأته بتطليقة» وإن نوى ثلاثا فثلاث» وإن قال: لم أنو الطالاق» لا يصدق 
قضاء؛ لأنه صار عرفاء وهذا لا يحلف به'2 إلا الرجال7 ". 


خلاصة : قال: كل حلال علي حرام؛ أو'"© هر جه حلا لست بر من حرام ', 
في الفتاوى الصغرى: لا بد من النية0* ©. 


)21 المتقدمين: قيل: يقصد الخحنفية بهذه العبارة؛ كل من أدرك أبي حنيفة» وصاحبيه» من علماء 
المذهبء وقيل: بل الحد الفاصل للمتقدمين؛ هو رأس القرن الثالث» فكل من كان قبله فهو من 
المتقدمين» والمتتبع لكتب الحنفية» يجد أن هذه العبارة» قد تُطلق على من لا يندرج تحت القولين 
السابقين» أو أحدهماء وإن كان استخدامها فيهما هو المشهور. ينظر: البحر الرائق )91١1١/8(‏ 
حاشية رد المختار على الدر المختار »)٠١/7(‏ وقواعد الفقه للبركيّ (ص ».)١55‏ والمذهب الحنفي 
للنقيب 707/١9‏ 7). 

(؟) بداية (74١/ب).‏ في الأصل. 

() هو أبو بكر البلخي» وقد تقدمت ترجمته ف (ص )١54‏ 

4ه عب رد شعي بن غدمة بن عبد ال الفقيةة ا لحنفي» المعروف بالأعمشء كنيته أبو بكر» مولده 
مولده بشاطبة سنة حمس عشرة وستمائة للهجرة» درس بالإقبالية وقع قُُ كر في بستان الصائغ» 
فمات سنة خمس وسبعين وستمائة للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (05/57). 

رياه 

(59) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟40-915/5). 

(0) جملة: أو قال: حلال الله على حرام» ساقطة من (ب). 

() في (ب): فضل. 

(9) لم أقف على هذا القولء فيما بين يدي من كتب الطحاوي المطبوعة. 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟١١)‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (؟4557/1). 

)١9(‏ في (رب): و. 

)١5(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (9”/ب). 

-”561١ 
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قال0© في امحيط : فإن نوى اليمين» أو لم ينو شيعاء كان بميناء وينضرف إلى الطعام 
والشراب» ولا تدحل فيه امرأته إلا التي اسسجميان: هكذا قال محمد» وعن” مشايخ 
بلخ("؛ أنه تدحل امرأته بلا نية» ثم على قول محمد, إذا نوى امرأته حي دخلت فيه لا 
لا يخرج الطعام والشراب من اليمين» فيحنث أي ذلك وجدء وإذا تناول شيئاً من طعام 
أو كراب عطهة وانقطق تكو غيفه نحن لو قرب الرانة يعدا 3للقع لأ عدف ولتيو 
نوى الطعام والشراب؛ فهو على ما نوىء ولو قال: حلال الله علي حرام؛ يكون طلاقاً 
بائناً بلا نية0»» هو الصحيحء وإن اتحتلف فيه”” المتأخعرون7©, 


قال القاضي”" الإمام الأستاذ0©: لا يصدق على ترك النية في الكل؛ إلا في20 قوله: 
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قوله: هر جه حلال كرده است حداي بر من حراء”” "©. 


وقي الفتاوى : لو قال: حلال 0 حرام, فإن كانت له امرأة واحدة» فققد 
ذكرناه» ولو كانت له أربع نسوة» طلقت كل واحدة تطليقة بائشة؛ وهذا ببخلاف 
56 لين / ا عسي لس 0159 5 
الصريح» فإن من قال: امراتي طالق» وله امراتان» أو أكثرء يقع واحدة, وعليه 
البيان» وإن لم يكن له امرأة» يلزمه الكفارة. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

57 سافط من رج 

(؟) هي مدينة تقع بين هراة» ومرو الروذ» مدينة خراسان العظمى» وهي عظيمة القدر» عليها سوران؛ 
سوران؛ سور خلف سورء وها اثنا عشر بابأ» ويقال: إن مدينة بلخ وسط خراسان» وكان يحيط 
بقرى بلخ» وضياعهاء ومزارعهاء سور عظيم. ينظر: البلدان (ص55)» وآثار البلاد وأخبار العباد 
١59/1ل).‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) جملة: هو الصحيح, وإن اختلف فيه المتأحرون» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: المحيط البرهاني 
البرهاني (58/9 4» 157). 

0120 ل 

(8) يقصد به أبو علي النسفي» وقد تقدمت ترجمته. 

(9) ساقطة من (ب). 00( 

)9١(‏ أي: كل ما حلله الله على حرام. 

)١١(‏ في (ب): عليه. 

)1١‏ في (ب): أو. 

1ت 





4 8 ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





وف فتاوى النسفي : لا شيء عليه إذا حنث, ولو له أربع نسوة» حكى فتوى شمس 
الإسلام الأوزحندي7"» والإمام المسعود الكاشائي”"؛ أنه يقع طلاقا على واحدة منهن, 
: 5ع 002 
منهن» وهو الاشبه 


وعن شيخ الإسلام الإسبيجابي”©: ينبغي للمفى أن ينظر في سؤال السائل في كل 
موضع يي ل د قلت كذاء هل يقع يكتب نعم إن نويت» وإن قال : كم 


يع يكس واحدة: ولا يتعرض للنية» وأنه بد 7 0 


ذ : قال: حلال الله علي حرام» وله امرأتان» تبين إحداهماء وإليه البيان؛ لأنه مبهم, 
ولو قال: هر جه بدست راست كيورم ابر هرم دراك وله أربع» بِنّ جميعاء آذ قوله: 


هر» فارسية؛ كل» في فيشهل الكل. 


قاضي خان : قال لها©: أنت0© علي حرام وعنده الحرام طلاقء إلا أنه ل ينو 
الطللقء: تطلقء لأنه لما كا طلذقا عمد كان7) خاويا به الطاكفء .ولو قال هاه إن 
فعلت كذا فأنت أمي» ونوى به التحريم» فهو باطل» لا يلزمه شيء”""©. 


ذ : قال لهما: أنت علي حرام ألف مرة» يقع به واحدة. 


.)375 هو محمود بن عبد العزيز الأوزحندي» وقد تقدمت ترجمته في (ص‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني -وهي لغة من الكاساني- علاء الدين» ملك العلماء؛ 
فقيه حنفي» من أهل حلبء له "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"» و"السلطان المبين في أصول 
الدين"» توفي في حلبء سنة سبع وثمانين وخمسمائة للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(544/5)» وتاج التراجم (817-51919//1). 

(؟) ينظر: امحيط البرهاني (554/7)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (75/54)» ومجمع الأر في شرح 
شرح ملتقى الأبحر )٠٠١/5(‏ 

5 هو علي بن محمد بن إسماعيل نزخ علي الإإسبيجابي » شيخ الإسلام» السمرقندي» ولد سنة أربع 

وحخمسين وأربعمائة» وله من المؤلفات: "الفتاوى"» و"شرح مختصر الطحاوي"» توفي بسمرقند» سنة 

خمس وثلاثين وحمسمائة للهجرة. ينظر: التحبير في المعجم الكبير 2»)517/١(‏ والجواهر المضية في 

طبقات الحنفية »)"1/١/١(‏ وتاج التراجم .)١5/١(‏ 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (؟45-92/9). 

(7) أي: كل ما آحذه باليد اليمين» على حرام. 

(/) سافط من ولج . 

(8) هنا في (ب): طالق. 

(5) ساقطة من وب . 

.)457/7( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )٠١( 

5 





تحقيق تاب نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
قاضى ان : قال ها: اذهبى ألف مرة» ينوي به الطلاق» طلقت ثلانا("©. 
فصط : هزار حلال بر من حرام””؛ إن فعلت كذاء يقع واحدة لو فعله. 


فو + قال ناه فالحكن1727 ]ا كروو 7 فأنكرعه فقال: رظنن 
طلاق”": تطلق بإقرار الزوج؛ ولو [حلفت]2© أنها لم تفعل. 


نعم لال تا حلال بر من حرام كه ترا درد شكم نبست”'©, فقالت: 
ع1 تطلق؛ لأا تصدق: كما في ا وقال غيره”” ©2: لا تصدق. 


قال ثلاث مرات : حلال بر من حرام”” '' إن فعلت كذاء ثم فعله» تطلق بثلاث. 
قال لآخر ذفن زنك حرام”” .ققائف: للك فهذا إقرار بالحرمة. 


هذاية : لو قال لامرأته: أنا منك طالق» فليس بشىءء وإن نوى طلاقاء ولو قال: أنا 
منك بائن؛ أو عليك حرام؛ فهي طالق" ". 


.)507/7( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

59) أي: ألف حلال على حرام. 

(") بداية اللوح »)//١9(‏ في الأصل. 

(5) أي: فلان قد فعل كذا. 

(5) في (ب): كرده. 

(5) سافطة كن زه 

009 أي: لو أحد فعل» فأنت طالق. 

(8) ما بين المعقوفتين في الأصل: حلفء والمثبت من (ب)» وبه تستقيم العبارة» وهو الموافق لما في جامع 
جامع الفصولين .)١٠١/57(‏ 

(8) سائطة من ريم 1 

)٠١(‏ أي: الحلال علي حرام» بأن ليس فيك ألم البطن. 

١١١)أي:‏ في. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: المحيط» والمثبت من (ب)» وبه تستقيم العبارة» وهو الموافق لما في 
جامع الفصولين .)١٠١/57(‏ 

)١9(‏ مكررة في (ب). 

)١5(‏ أي: الحلال على حرام. 

)١5(‏ أي: أيتها الزوجة الحرام. 

159) ف (ب): طلاق. 

ينظر: الحداية شرح البداية .)575/1١(‏ 
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تحقيق كنا نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





وحيز : قال لما: أنت على حرامء أو حرمتك» أو قال: أنا عليك حرامء أو خرم؛ إن 
نوى طلاقا فطلاق» وإن لم ينو شيئا فهو يمين7". 


حلاصة : قالت لزوجها: أنت علي حرام؛ أو قالت: أنا عليك حرامء كات يتاه وإن 


م يُنْوَ كما في جانب الزوج» حي لو مكنت زوجهاء تحنثء وتلزمها الكفارة(”©. 


.)ب/١717 ينظر: الوحيز للسرحسي خ (ل‎ )١( 
ينظر: حلاصة الفتاوى (؟05/5).‎ )١ 
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تحقيق كتاكت نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


الفصل السادس والعشرون: 


والمأمورين. كمضارب. و وكيل. ونحوهما. و فيمن 
يتحمل عنه الغين. ومن ا يتحمل. 


ل" 


تحقيق كتات نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
إلى فصل الإحكامات7", فسأذكره(” هناك مفصلة - إن شاء الله تعالى - فلينظِر 


هناك. 


متع”: لو نصب القاضي وصياً في تركة أيتامى وهم في ولايته لا التركة» أو 
بالعكسء أو بعض التركة في ولايته لا بعضهاء قيل: صح النصب على كل حال» ويعتبر 
التظا 4”")؛ والاستعداء”, فيصر وصياً في جميع التركة» ايا كانس رون وصور رضم 
فيما في ولايته من التركة» لا في غيره» وقيل: يشترط لصحة النصبء» كون اليتيم في 
ولايته» ولو نصب متولياً في وقفء ولم يكن الواقف", والموقوف عليه في ولايتهء قيل: 
ف :لضت ارروقث اللطالبة ان عليه وقيل :الأ رصع مول كان الوقوقت علبة صن 
ولايته» بأن كان طلبة العلم» أو ا أو سحا في مصره. لا الوقف» قيل: يعتبر 
التظالء والاستعداء» وقيل: لو كان الموقوف عليه حاضراً جاز. 


)١(‏ في خ (ل ١4‏ 5؟ل/أ -8 .#5 /أ) من الأصل. 

)١(‏ في (ب): فسيأتي ذكرها. 

(؟) في (ب): صعء ويُرمز بمتع لمختلفات أبي العاصم البلعمي» ولم أقف على كتاب بهذا المسمى. 

(5) في (ب): التظام. ٍ 

التظالم: يقال: تظالم القوم» أي ظلم بعضهم بعضاء والتظلم شكوى الظلم. ينظر: مختار الصحاح 
»)5017/١(‏ وتاج العروس (55/77).» ولسان العرب »)737/١7(‏ والمعجم الوسيط (511//9). 

)5١(‏ في (ب): الاستعداد. 

الاستعداء: طلب التقوية» والنصرة» ومنه استعديت الحاكم على الظالم. ينظر: تاج العروس (89/١٠)؛‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف .)53/١(‏ 

(5) في وب): الوقف. 

(0) الرباط: المقصود به هنا؛ ملجأ الفقراء من الصوفية» ومتعبدهم. ينظر: تاج العروس (2)”17/4/85 و 
المعجم الوسيط .)7077/١(‏ 

 ”كا/‎ 





3 ةي 35 حتَأيِ خور العين في إصلاح جامع الفصولين 





فش : القاضى لو أراد نضب الوصىء فطريقه؛ أن يشهدوا عند القاضي؛ أن فلانا 
ناته ولم .ينضب وصياء لأن النصب من القاضىء إنما يجوز إذا لم يكن وصيا من جهة 
ال ميك 


شئ : القاضى لا يملك نصب وصى» ومتول» إلا إذا كان2©0 التصرف قُ الأوقاف» 
والأيتام» منصوصا عليه في منشوره”") ونظيره؛ مسألة استخلاف”" القاضي» من قاضى 


قاطي اشر قدلا 
ْ )يذ امه ِ 0 
نصب قيم؟ في وقف بخارىء والمدعى عليه بسمرقند» صح الدعوى؛ والسجل7". 


والمبيدا "0 


4 : للقاضي أن يبيع”2 مال المديون في دينه, بلا رضاه عندهملء لا عند أبي حنيفة 


4 


00 


ب 
منية : وأصله: أن أبا حنيفة لا يرى القضاء بالحجر. ولا بالتفليس» وهمايريان 


ذلك0 


)١(‏ هنا في (ب): ذكر. 

)١(‏ المنشور: ما كان غير مختوم من كتب السلطان» والمقصود به هنا: كتاب السلطان إلى القاضي 
بتوليته القضاءء وتفصيل الولاية. ينظر: قذيب اللغة »)777/١١(‏ وتاج العروس ))57١/١54(‏ 
ولسان العرب .)5١5/5(‏ 

9؟5) في إ(ب): استحلاف. 

(5) القيم: السيد» وسائس الأمرء ومن يتولى أمر المحجور عليهء وقيم القوم؛ الذي يقوم بشأهم, 
ويسوس أمرهمء قيم الوقف: ناظره» المشرف عليه. ينظر: المنخصص (١/3559).؛‏ والمعجم الوسيط 
(؟/7/8)» و معجم لغة الفقهاء (١9114/1؟).‏ 

(5) الجملة من قوله : ونظيره؛ إلى آخر النقل لم أقف عليهاء وأما بقية النقل فينظر: فصول الأستروشي 
الأستروشيى خ (ل ١١١‏ /) . 

(5) في (ب): يمنع. 

0) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١77/6(‏ وامحيط البرهاني .)١77/9(‏ 

(8) ينظر: منية المفي خ (ل ١5/أ).‏ 
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شحي : الولاية في مال الصغير للأب» ووصيه؛ ثم وصى وصيه؛ ولو بعد فلو مات 
الأب”"» ولم يوصء فالولاية لأب الأب» ثم لوصيه؛ ثم لوصي وصيه. وإن لم يكن 
فالقاضي» ووصي القاضي”"» ولكل من هؤلاء ولاية التجارة بالمعروف» في مال اليتيم» 
اليتيم» وولاية الإحارة في نفس» ومال» ومنقول» وعقار» فلو عقدوا.مثل القيمة:؛ أو 
بغبن يسير» صح لا بفاحشء ولا يتوقف على الإحازة بعد بلوغه؛ لأنه عقد لا بجيز له 
حال العقد» وكذا شرائهم لليتيم» صح بغبن يسير» ولو بفاحشء نفذ عليهم لا عليههء 
ولو بلغ في مدة الإحارة» فلو على النفس تخير؛ أبطل» أو أمضىء ولو على أملاكه'", 
دالا عيان انرو بس الهس يي لفل خليه رق امبقره. 


مما : قيل: إنما يجوز إحارتُهم اليتيم» لو بأحر المثل» لا بأقل منهه؛ والصحيح 
جوازه» ولو بأقل» وللأب أن يعير ولده العيف لكام ليخدم أستاذه؛ لتعلم الحرفة» لالو 
بخللاف ذلك. 


مجمع الفتاوى : لا ولاية للوصي في نكاح الصغير» والصغيرة» ولو أوصى إليه الأب 
بذلك» إلا إذا كان الوصى ولي فحينئذ يملك0©. 


ذ : للوصي إعارة مال اليتيم» وللأب أيضا ذلك» عند بعض المشايخ استحساناء لا 
عند عامتهم 526 ولو أجره الأب» أو الجد» أو الوصى صح؛ إذ هم استعماله بلا 


١ '‏ 1 1 + 226 4 
عوض بطريق التهذيب”'» والرياضة''» فبالعوض أولى» ولم يجز إحارة غيرهمء مع 


)١(‏ بداية (79١/ب)»‏ في الأصل. 

)١(‏ جملة: ووصي القاضي» ساقطة من (ب). 

(7) مكافها في (ب)؛ كلمة غير واضحة. 

(4؛) جملة: ولده الصغير» بدلها في (ب): وإن. 

(5) ينظر: ججمع الفتاوى خ (ل 49 ١/ب).‏ ٍ 

(7) التهذيب: التنقية» يقال: هذب الشيء يهذبه هذباء وهذبه؛ نقاه» وأحلصه؛ وأصلحه. تقول العرب: 
العرب: رجحل مهذبء أي مطهر الأخلاق» والمخلص النقي من العيوب. ينظر: مختار الصحاح 
7/15 ولساك العري ١9١‏ لا 

(0) الرياضة: يقال: راضه روضاًء ورياضاء ورياضة؛ أي ذلله والمراد: تهذيب الأخلاق النفسية» وإيقاع 
وإيقاع البدن في المشقة لتحصيله. ينظر: التعريفات »)١51/١(‏ والدستور العلماء (؟/1١٠)؛‏ 
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وجود أحدهم, فلو لم يكن» فأحره ذو رحم محرم هو في حجره صح. ولو في 
0 فأجره أقرننة كنا لو له أم وعمة) وهو في حجر |عمته |0" فآجرته كدف 
صح عند أبي يوسفء لا عند محمد”"» ولمن آحر قبض أجرته» وليس له أن ينفقها عليه؛ 
لأا سال الصغير» وليس لغير أبيه» وجده. ووصيهما التصرف ف ماله, وكذا لو وهب 
له» فلمن هو في حجره قبضه.» والإنفاق عليه؛ لما مر ولأبيه» وجدهء ووصيهما إسجارة 
قنه» وسائر أمواله» لا لغيرهم؛ ولو في حجرهم؛ لما مر» وعن هذا استحسن المتأخرون 
أن يؤجر قنه» وأن ينفق ما لا بد منه؛ لضرورة في تأخيره. والوصي لو استأحر اليتيم 
افيه هب لا لو أخير اقبي لليعي 17م ولو آسر الأيه تقمه له ضع .وفاقت) :ولو 
)١( 2 8‏ .. ا 500 

استأحر الوصي عبد اليتيم من نفسه؛ ليعمل ليتيم آخر في حجره لم يجز» كبيعه 
فال أحد البقيميق لاحر 


شحي : وصي الأخ, والعم, لهما بيع منقول» وغيره» للدين» والباقي لليتيم؛ ثم لو له 
أب حاضرء أو وصيه؛ أو وصي وصيه. أو أب الأب» فليس لوصي الأم تصرف في 
تركتهاء ولو لم يكن أحد منهم. فله الحفظ» ومنه بيع المنقول لا العقار» ولا ولاية له 
على الشراءء إلا ما لا بد منه» من نفقة» وكسوة» و[ما]”" ملكه اليتيم من غير تركة 
أمف اليس الوصي أمه الفضرف فيه( ")4 متقولك أو خيرهة وأصلة: أن أضعق الوضسييق: 


والمعجم الوسيط .)787/١(‏ 

)1 حملة: صح» ولو قُُ حجره» ساقطة من (ب). 

(١‏ ما بين المعقوفتين» قُُ الأصل: عمه والمثبت من و(ب). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (577/9)» و المحيط البرهاني (57/8)» والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق 1/3 ؟), 

(5) هنا في (ب): عن نفسه. 

(5) ينظر: المبسوط للسر حسي (ككامىع و بجمع الضمانات الام وحاشية رد امحتار على الدر 
المحتار .)7١7/57(‏ 

(1) في (ب): عن. 

0) في (ب): آحر. 

69 ما بين المعقوفتين» قُِ الأصل: من» والمثبت من (ب). 

(9) ساقطة من (ب). 

7ن 
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وهو وصي أ وأخء وعم في أقوى الحالين» وهو حال صغر الورثة, كأقوى الوصيين» 
وهو وصي أننة وجدء وقاض؛ في أضعف الحالين» وهو حال كبن الورلة. 


قاضي خخان : وصي الأه7"؛ والأخ, يملكان بيع غير العقار من تركة موصيهماء لا 
بيع العقار؛ إذ لا يملكان إلا الحفظ» ولا يجوز لهما شراء شيء للصغيرء إلا النفقةء 


والكسوة: 


مات وترك أبأء وأولاداً صغارأء ول يوص إلى أحد» فالحد كالوصي في حفظ التركة» 
والتصرف فيهاء أي تصرفي كان”"» فلو للميت دين كثير» فليس لحد الصغار بيع 
التركة للدين؛ ولو لا دين للميت» وف الورثة صغير”©» فباع القاضي كل التركة؛ نفذ 
عند أبي حنيفة» وفرق أبو حنيفة بين الحد والوصيء فقال: لوصي الميت بيع التركة 
للدين» والوصية» أما أب الميت» فله بيع التركة لدين الصغير» لا لدين [ابنه]”؟ الميتء 
قال الإمام الحلواني : هذه الفائدة تحفظ من الخصاف” 2 وبه نفت7". 


للأب» والوصى» والقاضى» أن يبضء(") مال اليتيم» ويودع» وللوفحى » والأب أن 
يتجر ,مال اليتيم لليتيم» وله أن يفعل كل ما فيه نير لليتيو”؟؛ ولا يجوز للوصي أن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) بداية اللوح (١7١/أ)»‏ في الأصل. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): صغار. 
)5١‏ ما بين المعقوفتين» قُُ الأصل: أبيه» والمثبت من (ب). 
(5) هو العلامة» شيخ الحنفية» أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني» الفقيه الحنفي» اللحدث صنف 
صنف كتاب: " الخراج ", و" الحيل "؛ و " الشروط الكبير ", و" الرضاع ", و" أدب القاضي ". و" 
العصير وأحكامه 0 و"أحكام الوقوف"2 وغيرهاء» مات ببغداد» سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة. 
ينظر: طبقات الفقهاء »)١50/١(‏ و سير أعلام النبلاء .)١55-17/1(‏ 
وم أقن على هذه الفائدة قُُ شرح أدب القاضي» وكتاب الحيل» وكلاما للخصاف. 
0) في (ب): يفى. 
ينظر: فتاوى قاضي سحان (47//7 5 -5/8 5). 
(8) الإبضاع: دفع المال بضاعة» وهو أن يدفع إلى غيره فالا يعمل فيه» ويكون الربح لرب المال. ينظر: 
ينظر: الدر المختار (559/5)» وججمع الأفر (47//9 4). 
(9) الجملة» من قوله: و يودع. إلى خير لليتيم» ساقطة من (ب). 
١/ا” ‏ 
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يتجر لنفسه ,مال اليتيم» أو الميت» فلو فعل و ربح» يضمن رأس المال» ويتصدق بالربح 
عند أن حنيفة) ومحمدل» وعنك أبي يو سف له الربح7©. 

بجمع الفتاوى : لو لم يتجر الوصي مال الصبي”, لا يحبر على التجارة”") 
و[التصرف]”2. 


ضخ : جاز إذن الأب»؛ والجد» ووصيهماء ووصيه لليتيم» وقنه", لا إذن أمهء 
وأخيه» وعمه: وخاله؛ إذ ليس لمم التصرف في ماله» والإذن فيه» وللأب» والوصي أن 
ساف قال الصعر. 


يقول ال حقير : وفي الهداية : وللوصي أن يسافر يمال اليتيم؛ إذا كان الطريق آمناء 
وكذا الأي ف هال الضغي 29 اندهن: 


وفي الأشباه : الوصي لو سافر في البحر» ضمن كالمودع7» انتهى. 


قال: وله دفعه مضاربة» وبضاعة» وأن يوكل ببيع» وشراءء واستئجارء وأن يودع 
ماله» ويكاتب قنه. ويزوج أمته لا قنه» ويرهن ماله بدينه» وبدين نفسه.» فلو هلك 
هلك بقدر المؤدى من دينه» وله أن يعمل به مضاربة» وينبغي أن يشهد عليه ابد 
وإلا صدق ديانة» ويكون المشترى كله للصغير» وكذا [لو]2©9 شاركه؛ ورأس ماله أقل 
من رأس مال الصغير» فإن أشهدء فالربح كما شرطء وإلا صدق ديانة» والربح على 


.)457 254 4/8- 5 5//9( ينظر: فتاوى قاضي عحان‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
في (ب): التجار.‎ )9( 
ما بين المعقوفتين في الأصل: الصرفء والمثبت من (ب)»؛ وهو الموافق لنص مجمع الفتاوى.‎ )4( 
.)ب/١‎ 59 ينظر هذا النقل في مجمع الفتاوى خ (ل‎ 
في (ب): وفيه.‎ )5( 
.)؟١17/8( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )5( 
.)"55 ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص‎ )0( 
كلمة: قال» ساقطة من (ب).‎ )9 
ولم يظهر لي من القائل» و قد بحثت في مظان رجوع الضمير فلم أقف على هذا النقل في مجمع الفتاوى؛‎ 
والهداية شرح البداية» والأشباه والنظائر لابن بحيم.‎ 
ما بين المعقوفتين» في الأصل: له والمثبت من (ب).‎ )9( 
5 ا‎ 





3 في 3 حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





قف وآنى نايا" | فقباء] الأو نيس لاك قرو قى ظفله قال » أو غيردت ول أن بسب مالةة 
ماله» ولو بعوضء ولا إقراضه في الأصح”"» وللقاضي إقراض مال اليتيم» والوقفء والغائب؛ 
والغائب» وكذا هذا في الجد» ووصيه؛ ووصي الأب» ووصي القاضي. 


عدة : الوصي لا يقرض مال الصغير» ولو أقرض لا يعد خيانة» فلا يعزل به؛. وليس 


لوصي القاضي إقراضه؛ ولو أقرض ضمن. 


قيل : صح للأب إقراضه؛ إذ له الإيداع فهذا أولى» وذكر إنما يملك القاضي إقراضهء إذا 
لم يجد ما يشتريه؛ ليكون غلة لليتيم» لا لو وحده؛ أو وجد من يضارب؛ لأنه أنفع, وكذلك 


إغا يقرضه من ا 


قاضي نحان : الوصي لا يقرض مال اليتيم» ولو أقرض ضمنء والقاضي يلك ذلك”'), 
واختلف في الأب» والصحيح أنه له20 علكه الو 


خ : ليس للمتولي إيداع مال الوقفء إلا ممن في عياله» ولا إقراضه؛ فلو أقرض ضمن؛ 
وكذا المستقرض» وذكر أن المتولي لو أقرض مال المسجد؛ ليأخذه عند الحاجة» وهو أحزر 
من إمساكه. فلا بأس به0©. 


عدة : لو استقرض الوصي مال اليتيم ضمن» وعن غميل لذ يبوللا كالأب» وأجمعوا 
أنه ليس للوصى قضاء دينه من مال لمانا 


)١(‏ في (ب): المال. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(؟) ينظر: الحداية شرح البداية »)١٠١8/(‏ وفتح القدير (5/97 71). 
(5) في (ب): علي. 
(5) بداية (١10/ب)؛‏ في الأصل. 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: فتاوى قاضي نحان (45/9 4). 
(8) ينظر: المرجع السابق .)١94/9(‏ 
(9) جملة: وعن محمد لا يضمن» ساقطة من (ب). 
ينظر: مجمع الضمانات (87/5)» وحاشية رد امحتار على الدر المخقار .)7١7/57(‏ 
)٠١(‏ ينظر: مجمع الضمانات (8748/7)» و حاشية رد المحتار على الدر المختار »07/١17/5(‏ والفتاوى الندية 
١5لا .)١‏ 
"لاد 
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قاضي خان : الوصي لو قضى دين نفسه همال اليتيم لا يحوزء والأب لو فء ذلك 
حاز؛ إذ الأب لو باع مال اليتيم من نفسه. .كثل القيمة جاز» ولا يملكه الوصي إلا أن 


وذكر الإمام السرحسي : أن الأب كالوصيء ليس له أن يقضي دين نفسهيمال 
اليتيم” 2+ فيحتمل أن .يكون في المسألة روايتان27. 


الأمة؛ إذ لو لم يبع يخاف عليه التلف» والأصح أن الوصي لا يملك أن يستقرض مال 
اليتيم» وقيل: علكه لو مليً©©. 


فحن . + لبان لذب أذ ياكل مو هال الفيى» على قدن سيابظه لر عدابما مادق 
الرهي وول عماجاء )0 ذا كارواه ارق قاكل ,بقديها. 


ص : رهن الأب» أو الوصي مال اليتيم بدين نفسهء صح استحساناء والقياس: أنه لا 
1 ا م 
يجوزء وهو قول أبي يوسف '. 


قاضي حان : والظاهر أن للأب» والوصي» أن يرهن بدين نفسكه فال الص غير 
ارميخيا د درون القيانى الم نيا لل 


طّ وعد هلاك الرهن» تفجل: كل منهما قدر الدين؛ لأغنا مودعان فيما زاد على 
الذروف إذ الساولآية الإيواء 07ت بيضمناة كل ار 80 


.)68/5١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )1١( 

.)١7/8/7( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

() المليء: هو الغين؛ الذي عنده ما يؤدي. ينظر: كتاب العين (2)”141/8» ودستور العلماء 
1/6 0). 

والجملة من قوله : والأصحء إلى آخحر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: المحيط البرهاني 
55/59 6). 

(4) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل ١5١/أ).‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١79-1178/7(‏ 

(79) ينظر: المحيط البرهاني 57/5١‏ ه). 

(0) لم يجزم قاضي خان ف فتاواه بما نُسب إليه هناء ونص ما في الفتاوى: (وإن رهن الأبء أو الوصي» 

3717 - 
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صع : لو رهن الوصي ماله من اليتيم؛ أو ارتمن مال اليتيم من نفسه» لم يجز» وللأب 
حاز ذلك»؛ ولو استدان الوصي لحاحة اليتيم» ورهن شيئا لليتيم صح؛ إذ فيه قضاء دينه: 
2000 


عن لا يمير الأ غاضيا باعل هال ولوفو و له عله ولذ كىن ل عفانها .إلا فلن 
أحذه لحفظ فلا يضمنء [إلا]7" إذا أتلفه بلا حاجة. 


حه : لا ينبغي للقاضي أن يبيع مال المفقود, ولا ما لا يفسد سريعاء لا في النفقةة: 
ولا في غبرهاء وله بيع سريع الفساد. وصرف همنه إلى نفقة الأقارب» وأما بيعهم 
لنفقتهم؛ فأجمعوا على المنع في عقاره("» ولو منقولء غير جنس حقهم, أجمعوا على 
منع غير الأب0؛ وصح للأب بيع منقول ابنه الكبير الغائب» للنفقة عند أبي حنيفة» لا 
عندهما7”, [والأم]”' كسائر الأقارب في هذاء وأجمعوا على أن للأب بيع عقار ولده 
الصغير في نفقة نفسه". 


شحي : بيع الأب الزيادة على النفقة» من منقول ابنه الكبير الغائب» لا يحوز عند أبي 
مكرفة ااا وعلك بيعه لدين سوى النفقة وذكر هد0). أنه لا علكه. 


الوصيء مال اليتيم بدين نفسه؛ وقيمته أكثر من الدين» فهلك الرهن عند المرتمن» ذكر في فتاوى ما 
وراء النهر: أن الأب يضمن مقدار الدين» والوصي يضمن جميع القيمة» وذكر همس الأئمة 
السرحسي - رحمه الله تعالى - أنهما يضمنان مالية الرهن» وسوى بين الأب والوصيء وهكذا ذكر 
الحاكم في المحتصر). ينظر: فتاوى قاضي حان (179/5). 

.)ب/١077‎ -أ/١17؟ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (707/5)» و المحيط البرهاني (7555/4).» و مجمع الضمانات (8651/5). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (3555/5).» و مجمع الضمانات (851/5). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (10/4*«- 98)» والحداية شرح البداية (؟/ 4)» وبمجمع الضمانات 
وا اكيت ات 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: وإلاء والمثبت من (ب). 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (707/5)» والمحيط البرهاني (7555/4).؛ و مجمع الضمانات (8657/5). 

(8) ساقطة من (ب). 

ينظر: بدائع الصنائع (37/5")» ومجمع الضمانات (؟857/5). 

(9) يرمز به لكتاب الحداية شرح البداية. 

 ”ا/ه‎ 
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ولو رهن الوصي لدين الميت بعض التركة» عند بعض الغرماء لم يجز؛ لإبطال حق 
غيره» فلو كان الغرم واعذا صح"”". 


َ 2< ان 57 2 

فنم : للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء”''» وقيل: لا» ولو أنفق وصي الوصي مال 
اليتيم» ثم استقرضء وأنفق عليه» لا يطالبه بعد بلوغه وكذا الأب لو استقرضء وأنفق 
على الصبي7"» لا يرجع عليه بعد بلوغه. 


مي : زرع الوصي بذر اليتيم» وأشهد عند زرعه أنه استقرض بذرهء واستأحر 
الأرض لنفسه؛ فلو خيراً لليتيم» فالأجرة له» والزرع للوصيء ولو كان الزرع خيراء 
جعل الزرع لليتيم» ولو استقرض بذره» وزرعه في أرض نفسه.؛ فالزرع للوصي» 
وصدق أنه زرعه لنفسه» وكذا لو زرع بذر نفسه في أرض اليتيم» أما لو زرع بذر 
اليتيم في أرض اليتيم» فلو فيه ربح» لم يصدق أنه زرعه لنفسه. 


فو : لم يحر للوصي أحذ أرض اليتيم مزارعة» لو البذر لليتيم؛ ولو للوصي جازء 
ميدكا حاز أحذه مزارعة لغيره» ويشهد عند العقد» أنه أحذه مزارعة. 


من : ليس للوصي في هذا الزمان» أحذ مال اليتيم مضاربة ولا للمتولي أن يزرع في 
أرض الوقف. 


مي : لا يضمن الوصي”»: بخلط ماله مال اليتيم. 


.)١5 4/4 »4/8/5( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

)١(‏ بيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين مما لك علي من الدين» على أني مى 
مى قضيت الدين فهو لي» أو يقول البائع: بعتك هذا بكذاء على أن مى دفعت لك الثمن» تدفع 
العين إلي» ومن مسميات هذا البيع: بيع الأمانة» وبيع الإطاعة» والرهن المعاد. ينظر: التعريفات 
5/55 البعتر الرائق 3ه ورد امار 40/1/41 ). 

(") بداية اللوح (١7١/أ)»‏ في الأصل. 

(4) يرمز به لكتاب المختصر» وهو ينصرف عند الإطلاق لمختصر القدوري» ولكن يشكل على ذلك 
أنه رمز لمختصر القدوري برمز (مقي)» ولح يتعين لي المراد لكثرة المصنفات في الفقه الحنفي .,مسمى 
المختصرء ومنها؛ المختصر للحاكم» والختصر للعصام» والمختصر للكرخحي» ومختصر الحصاص» 
ومختصر أصول الزيادات للحاكم الشهيد» ومختصر الكافي من مجموع النوازل» » ومختصر الأصل لأبي 
نصر البلخحي» وغيرها كثير. 

(5) هنا في (ب): أي الوصي. 

 ”ا/لك‎ 
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من : للوصي خلط طعامه بطعامه» ويأكل بالمعروف. 


م لم يحز بيع القاضي ماله من يتيم» وكذا عكسه''"'؛ ص : عدم جواز بيعه مال 
اليتيم من نفسه, محمول على قول محمدء أما على قول أب حنيفة» فينبغي أن يجوز7". 


مي : ذكر في موضع منه؛ أن بيعه كشرائه» حب لو رفع إلى قاض آخر نظر؛ فلو 


ل 0١‏ اذم 
حيرا لليتيم» جار .موفق 


خ : وكذا لا يجوز للقاضي تزويج اليتيمة من نفسه؛ أو من ابنه» ولو شرى من 
وصيه؛ أو باع من اليتيم» وقبل وصيه جاز» ولو كان الوصي من جهة هذا القاضي 0 


ت : جاز بيع القاضي مال أحد اليتيمين من الآخرء لا بيع الوصي إجماعا””. 
فش : جاز للأبء لا للقاضي» بيع مال أحد الصغيرين من الآخر. 
و1" بخان لات اذلكة لأ لو كيل ولو"'؟ وكن يذلك و كيليق جا 


حل : للأب شراء مال طفله لنفسه بغبن يسير» لا بفاحشء ولم يجز للوصي» ولو 
عثل قيمته؛ ولو بأكثر جازء إلا عند محمد"/» شحي : الأب» كاللحد في ذلك. 


.)75/7( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 17/ب). 

(") ما بين المعقوفتين في الأصل: أحازه» والمثبت من (ب). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي ان (75/7). 

(5) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان (755/7). 

(7) الحملة من قوله: جاز» إلى قوله: عدة» ساقطة من إ(ب). 

(0) هنا في (ب): كل. 

(8) ينظر: المبسوط للسرحسي (70/7/8)» وبدائع الصنائع .)١١7/5(‏ 
/ا/ا” ‏ 
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ص : جاز للوصي ذلك لو خيراء وتفسير الخير: أن يشتري بخمسة عشرء ما يساوي 
عشرة؛ أو يبيع منه بعشرة» ما يساوي خمسة عشرء وبه يفى» وصح للوصي بيع عقار 
اليتيم.مثل قيمته» ويف بأنه لا يجوز إلا بضعف قيمته» أو لضرورة7". 


قاضي خان : لوصي الأب بيع كل شيء من التركة» من متاع» وعروض؛ وعقارء 
ولو كان الورئة صغاراء ولا ضرورة للبيع» وهذا عند السلفء وأما عند المتأخرين؛ فلا 
يجوز بيع العقار إلا لضرورة» وهي أن يكون على الميت دينء لا وفاء له إلا بثمنهاء أو 
يكون له0© وصية مرسلة”"» يحتاج في تنفيذه إلى تمنهاء أو يحتاج الصغير إلى ثمنهاء أو 
يكوة يعها'خيرا السب وهو أن يرهب أحد وحظرانها بضحن الفبية: علامة: 
فل 1 لومي ع 7 


قاضي خان : أو يكون خراج العقار يزيد على غلاتماء أو كانت حانوتا"©» أو دارا 


رفوع لحرا 


يقول الحقير : ذكر هذا في كتاب الوصاياء وذكر في كتاب البيوع: أن للوصي بيع 
عفان عه خعودا من © أن واغذه عليه وإة. 1 حص الحيع إلى غ1" اهن : 
فصارت بحوزات بيع عقار اليتيم سبعة» وقال في البيوع؛ والوصايا أيضاً: وهذا كله إذا 
كان الورثة صغاراء فلو كلهم كبار» وهمل' © حضورء ولا دين في التركة» ولا وصية 


)١1(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 3//أ). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(") الوصية المرسلة: هي الوصية بشيء بغير عينه» ولا يكون منسوبا إلى جزء من المال؛ نحو الوصية 
لفلان مائة درهم؛ أو الوصية بربع ماله» أو ثلنه» أو نحو ذلك. ينظر: تحفة الفقهاء (5/١١5)؛‏ ودرر 
الحكام شرح بمحلة الأحكام (791/1). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (9/ه 454 -4575). 

(5) ينظر: حلاصة الفتاوى 867/59). 

(5) الحانوت: الدكان, أو مكان البيع والشراء. ينظر: تاج العروس »)١177/7(‏ والكليات .)757/١(‏ 
دي" 

(0) ينظر: فتاوى قاضي ححان (45/5 4). 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: المرجع السابق .)١75/7(‏ 

)٠١(‏ بداية (1171/ب)» في الأصل. 

- "78 
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فالوصي لا يبيع شيئاً منهاء ولو فيها دين» أو وصية» فله بيعهاء ويقدم بيع العروض» فإن لم 
يف بيع العقار» فإن قالت الورثة: نحن نقضي الدين» وننفذ الوصية من أموالناء 
ونستخلص”© التركة لأنفسناء لهم ذلك» ولو كلهم كباراً غيباء ولا دينء ولا وصية؛ 
فللوضي تيع غين العقار :امستصيانا للحفظء ويعلك إجارة الكلء بخان كلهي كباره يعصصهم 
حضورء وبعضهم غائب» فللوصي بيع حصة الغائب عروضاء ومنقولاً» ورقيقاً» وهل بملك 
بيع حصة الحاضر أيضاً ؟ عند أبي حديفة علك» لا عندهماء وكذا [لو ]© في" التركة ديق 
دين» أو وصية؛ غير محيطان بالتركة» بملك بيع كلها عند أبي حنيفة» وعندهما لا يملكء إلا 
قدر الحاحة من الدين» والوصية» وكذا لو الورثة صغار» وكبار» بملك الوصي بيع حصة 
الكبار أيضاً عند أبي حنيفة» لا عندهماء والأصل عند أبي حنيفة؛ أنه إذا ثبت للوصي بيع 
بعض التركة» ثبت له ولاية بيع كلها0©. 


يقول الحقير : الظاهر أن قوهما أرجحح» وأوضح؛ إذ من القواعد المقررة. المحررة في 
الكدب العنبرة؛ أن ما ثيث: لأحل الظدرو 8ه ينقدر © بقدر الضرورة» ولعل.دليلهما أبض]ل” 
© هذاء والله أعلم. 


قال0©: وكل ما ذكرنا في وصي الأبء فكذلك في وصي وصيهء وفي وصي أب الأب» 


0 1 
ووصي وصيه؛ وف وصي القاضي» ووصي وصيه 


خلاصة : إن كان الورثة كباراء غيباء وحَدٌ هذه الغيبة عند محمد: ثلاثة أيام» فلو لم يكن 
للمسك دين» ولا وصية» فالوصي يبيع المنقول» ولو خيف هلاك العقار» احتلف فيه المشايخ, 
والأصح أنه لا يبيعه”© 


)١(‏ في (ب): ونخلص. 
١١؟)‏ ما بين المعقوفتين» ساقط بن الدمسكين) وغبارة قاطي ان قا تكاويه مغايرة لعبارة المصنف هنا 
وإن اتفقتا في المعيئ» وتم اللالحاق؛ لأن العبارة لا تستقيم إلا به. 
(5) في (ب): الوفاء. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟//ا/211 45/7 4). 
(5) يارب يعدن 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) كلمة: قال» ساقطة من (ب). والمقصود بالقائل؛ قاضي خان في فتاويه. 
(8) ينظر: المرجع السابق (45/9 4). 
(9) ينظر: خلاصة الفتاوى (87/9). 
5 
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هات ا 0 :]اث ااه 4 0 2 .0 1 

قاضي خان : أوصى بثلث ماله» وحلف صنوفا من العقارات » فباع الوصي من 
العقار صنفا للوصية» قالوا: للورثة أن(" لا يرضوا إلا أن يبيع من كل شيء الثلثء ما 
فكو بيع اللقدوي”. 


صل”): صح للأب بيع ماله من ابنه» لو لم يضر. 


ت : الأب العدل» ومستور الحال» لو باع مال طفله من أجنبي جاز» فليس للطفل 
نقضه كد بلوكي إذ تلذب فق كائلةه ولو كان فاسقاء لم يجز بيع عقار طفله» فله 
نقضه بعد بلوغه؛» هو المختار» إلا إذا باع بضعف قيمته» وبيع منقوله حاز في رواية؛ 


يوضع ثمنه في يد عدلء لا في رواية» لو لا خيرا بضعف قيمته؛ وبه يفئ"'©'. كذافي 
200 


وي صح للأب العدل» 3 مستور الحال» بيع عقار طفله بغبن يسيرء وبعد 
بلوغه. لو قال الأب: ضاع عُنه» أو أنفقته عليك» وذلك نفقة مثله» في تلك الملدة» 


0. 


صدق. 
امرأة باعت مال طفلها بلا أمر» قيل: للولد إبطاله» وقيل: لا قبل بلوغه. 


أنه أو وصى» باع عقار الصبى» ذرائ القاضى نقضهء» فله ذالكء» لحو عراة حيرا 


ل 


)١(‏ في (ب): العقار. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خخان (457/9 -4 45). 
(5) في (ب): ض. 
(5) الزيادات مفقود, ولم أقف على هذا النقل» في شرح الزيادات لقاضي خان» بعد طول بحث. 
(1) ينظر: المرجحع السابق .)١79-1١1/4/7(‏ 
(0) أي: فتاوى قاضي خان. 
- ان 3 
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ولو شرى الأب عال ولذه لنقشهه لأ يبرا عن الفمن» حمق ينضب: القاضسى وكسيلا 
لولده» يأحذ الثمن» ثم يرده على الأب. 


انمه أو وصي» باع مال الصبي من أحنبي) فبلغ) فحقوق | العقسد]0) ير بجع إلى 
العاقزة. 


مي”": أنفق الوصي على اليتيم من ماله؛ ومال اليتيم غائب» فهو متبرع, إلا أن 


يشهد أنه قرض عليه» أو أنه يرحع, انتهى. 


يقول الحقير : وفي فتاوى التمرتاشي7؟؛ بعد ذكر هذه المسألة: ويكفيه النية فيما بينه 


بينه وبين الله تعالى» انتهى. 


وي فتاوى قاضي ححان : وصي أنفق من مال اليتيم» على اليتيم”؛ لتعليه”؟ القرآن» 
القرآن» والأدب؛ إن كان الصبي يصلح لذلكء لا بد للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ 
في صلاته وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي في النفقة» لا على وجه'"؟ الإسراف» 
ولا على التضييق» وذلك بتفاوت مال الصغير قلة وكثرة» واختللاف حاله» فينظر في 


ماله» وحاله» وينفق عليه قدر ما يليق ا 


.)175/7( ما بين المعقوفتين في النسخخحتين: العاقد» والمثبت من فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق .)١75-11/4/5(‏ 

(؟) بداية اللوح (77١/أ)‏ في الأصل. 

(4) هو أحمد بن إسماعيل محمد بن أيدغمشء التّمرتاشي» عالم بالحديث» حنفي المذهب» صنف: "شرح 
"شرح الجامع الصغير"» و"الفرائض", و"التراويح"» و"الفتاوي"» توفي سنة 5١١‏ ه. ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية »)51/١(‏ وتاج التراحم .)١١8/1١(‏ 

(5) جملة: على اليتيم» ساقطة من (ب). 

وهنا في نسخة الأصل: إلى آخره» وهذه الحملة لا تستقيم معها العبارة» إضافة إلى أنه لا وجود لها في 
فتاوى قاضي خان» وكذلك النسخة (ب). 

(5) في (ب): لتعليمها. 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) جملة: قدر ما يليق به» ساقطة من (ب). 

ينظر: فتاوى قاضي خان .)451١/9(‏ 

- ”8خ1١‎ 
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قنية : وصي أنفق مال نفسه على الصغير» ولم يشهد بالرجوع وقت الإنفاق» فله أن 
يرجع عليه» فلو كان المنفق أبا لم يرجع» وف الوصي اختلاف7". 


قاضي خحان : وصي باع شيئاً من مال اليتيمء ثم طلب منه بأكثر مما باع يرجع 
القاضي إلى أهل”" البصرء والأمانة» لو أخبره اثنان منهم؛ أنه باع بقيمته» وأن قيمته 
ذلكء لا يلتفت القاضي إلى من يزيده» وإن كان في المزايدة يشترى بأكثر» وفي السوق 
بأقل» لا ينقض بيع الوصي لأحل تلك الزيادة» بل يرجع إلى أهل البصر والأمانة» فإن 
احتمع منهم رحلان على شيء»؛ 07 هذا قول محمد: وعندهما كفى قول 
واحدء كما في التزكية؛ ونحوهاء وعلى هذا قيّهم(" الوقفء إذا أحر مستغل الوقف, ثم 


جاء آخرء يزيد في الأحر””. 
نحه : ولو شرى له الوصي نفقة» أو كسوة بشهادة شهود» يرجع. 


يقول الحقير : سبأت في فصل مسائل التركة نقلاً عن قت””؛ أنه يرجع؛ ولم يذكر 
أنه يشترط الإشهاد» ولعل المسألة خلافية» والأصوب؛ الرحوع مطلقاً؛ إذ في اشتراط 
الإشهاد حرج عظيم على الأوصياءء» والحرج مدفوع شرعاء والله أعلم بالصواب". 


خ : طمع السلطان في مال اليتيم» فأعطاه الوصي شيئاً من مال اليتيم» لم يضمن لو 
عجز عن دفعه بلا إعطاءء وإلا ضمنء وللوصي أن يعطي صدقة الفطرة لليتيم» من مال 


.)738/ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١١( 
ساقطة من (ب).‎ )١( 
في (ب): أقيم.‎ )5( 
.)471/5( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )4( 
من هذا البحث.‎ )57١ في (ص‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )7( 
و ارا‎ 
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البتيم» ولا يضحي عن اليتيم في ظاهر الرواية؛ وكذا الأب لا يضحي مسن"”"؟ فال 
الصغير» فلو ضحى من مال نفسه فهو متبرع”". 

يقول الحقير : هكذا ذكر في بيوع الخانية0"» لكنه مخالف لما ذكر في وصاياها؛ أن 
الوصي يودي صدقة فطر اليتيم .مال اليتيم» ويضحي عنه إذا كان اليتيم موسراً عند أبي 
حنيفة» وأبي يوسف”27» وفي القياس» وهو قول محمد: لا يجوز ذلك؛ فإن فعله كان 
عنامنا"") اننين. 


ويؤيده ما ذكر في أضحية الحداية : ولو للصغير» مال يضحى عنه أبوه» أو وصيه من 
ماله عند أي حنيفة) وأبي يو سف» وقال حمل [وزفر, والشافعي0]7): يضحي من 
مال اموه لاسو ها ل السك دا نندرقك قر ابل افق رق مف نارم روف 4 اله ترون 


التضحية من مال الصغير في قولهم جميعاء والأصح أنه يجوز ويأكل منه الصغير ما 


ا 


أمكنه» ويبتاع ما بقي» ما ينتفع بعينه20» انتهى ما في الحدار 


ن : وصي مر .همال يتيم على جائرء فخاف إن لم يبره يتزعه من يدهء فبره من مال 
اليتيم» لم يضمن» و كذا المضارب. 


إقرار الوصي على الميت بدين» أو عين”' '"» أو وصية» باطل. 


)١(‏ في (رب): عن. 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضى خحان (؟80/1١).‏ 
)9١‏ أي: فتاوى فاضي خخانة 
(4) جملة: أ يوسفء» ساقطة من (ب). 
رفع سائعة من رب 
(1) ينظر: المرجع السابق (45/6 4). 
(0) ينظر: المجموع شرح المهذب (475/8)» وأسئ المطالب في شرح روض الطالب ))541/١(‏ 
ومغين المحتاج .)١1717/5(‏ 
(8) ما بين المعقوفتين» في الأصل: ز شء والمثبت من (ب). 
(9) بداية (1177/ب)» في الأصل. 
)٠١‏ ينظر: الحداية شرح البداية .)17١/5(‏ 
(11)قيانه: اعلية: 
"358 
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أو عليه بينة» وإلا حاز» وصح صلحه مع المدعي لو له بينة» أو حكم به القاضيء وإلا 
فلا. 


يقول الحقير : وفي فتاوى قاضي حان: وصي من همال اليتيم على جائر» وهو يخاف 
ند إن ١‏ يبره يتزع المال من يده فبره كمال اليتيم» قال بعضهم: لا ضمان عليه» وكذا 
المشناوي إذا مر ال المضاويةه قال أبوتيكر الأشكاف؟ ١"‏ ليس هذا قول: اميضابناء و اننا 
وإغما هو قول ابن سلمة0©؛ وهو [استحسان]07") وعن الفقيه أبي الليثء؛ عن أبي 
يوسق؟ أنه كان يوز للأوضياء المضائعة؟؟ ق. أموال البعامى» واغضيان ابن سلمة مواقق 
لقول أ يو سف» وبه يفى» وإليه الإإشارة قي تتحات لله تعالى: أَمَاألسّفِينَه قي فكاو 
لكين حملرن فى لخر ردت أن بيب 0 أجاز التعييب”2 في مال اليتيم» مخافة أعحذ 
الكلب: 


وصي أنفق على باب القاضيء في الخصومات من مال اليتيم» فما أعطى على وحه 
الإحارة لا يضمنء قال الإمام أبو بكر ابن الفضل”: لا يضمن مقدار أحر المفل؛ 
والغبن اليسير» وما أعطى على وحه الرشوة كان ضماناء قالوا: بذل المال لدفع القلم 
عن نفسه؛ وماله» لا يكون رشوة في حقه» وبذل المال؛ لاستخراج حق له على آخحرء 
وكون وروا" اين 


.)5550 هو محمد بن أحمدء أبو بكرء الإسكافء البلخي» وقد تقدمت ترجمته في (ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سلمة» أبو عبد الله» البلخي» وقد تقدمت ترجمته في (ص .)٠١"‏ 

() ما بين المعقوفتين» في الأصل: استمعان» وفي (ب): كلمة غير واضحة:؛ والمثبت من فتاوى قاضي 
حان .)45١/9(‏ 

(5) المصانعة: أن تصنع لغيرك شيئاً؛ ليصنع لك آخر مقابله» وكناية عن الرشوة» مأحوذ من مععى 
المداراة» والمداهنة» يقال: صانع الوالي» إذا رشاه. ينظر: مختار الصحاح »)7175/١(‏ وتاج العروس 
»)*0/5/5١(‏ والمعجم الوسيط .)577/١(‏ 

(5) سورة الكهفء الآية: 79. 

5 فق وب]: العبب: 

(0) ساقطة من (ب). 

() هو محمد بن الفضلء أبو بكرء الفضلي» وقد تقدمت ترجمته في (ص .)١57‏ 

(9) ينظر: فتاوى قاضي حان ١/9(‏ 45). 

- ”885 





4 في ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





وف البزازية : إذا أنفق الوصي» في حصومة لصبي على باب القاضي» فما كان على 

وجحه الإحارة» كأجرة المحضر3"©: والسجان؛ والكاتب» لا يضمن» وما كان على وججه 
ل م6 

وجه الرشوة يضمن '. 

بس : لو للطفل دين» فصالح أبوه أو وصيه على بعضه؛ فلو وجب الدين .ممعاقدة 
3 . ع 0 7 3 4 
أحدهماء صح الحط» وضمن عند أب حنيفة» ومحمدء ل(" عند أبي يوسفء ولو لم يكن 
يكن .عاقدة أحدحماء لم يجز؛ للتبرع9). 


قاضي غمان : الوصي لا يملك إبراء غريم الميت» ولا أن يحط عنه شيئاء ولا يؤحله. 
إذا لم يكن الدين واحبا بعقده. وإن كان واحبا بعقده. صح الحطء والتأحيل» والإبراء 
عند أبي حنيفة» ومحمد» ويكون ضامناء وعند أبي يوسف لا يصح ذلكء ولا يكون 
اي 


مبسوط : وصي أقر أنه استوقى جميع ما للميت على فلان» ولم يسم كم هوء صح 
إقراره في براءة2 ذمة فلان؛ لأنه في الاستيفاء قائم مقام الموصيء فإقراره به كإقرار 
الموصي» وإقرار الموصي بالاستيفاء منه صحيح؛ لأن الحاجة إلى بيان7 المستوق» فيما 


ناض فيه القبك:' وماق امفيفاة نو ل عماج فيه إل القك لاشو كه البياة: لداين 
حَ 0-0 وُ حي فتر كنع 


صحة الإقرار”” . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: الفتاوى البزازية .)557/1١(‏ 
)يدوب وعدد. 
(5) في (ب): التبرع. 
ينظر: المبسوط للسر خسي .)٠54/509‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (45/9 0-5 45). 
(0) قي (ب): إبراءه. 
(7) هنا في (ب): البيان. 
)00 جملة: وما 3 استيفاؤٌه» 3 يحتاج فيه إلى القبض» ساقطة من (ب). 
(9) ينظر: المبسوط للسرحسي .)7174/1١8(‏ 
6خ8” - 





4 ةي ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 


مجمع الفتاوى : وصي باع شيئا من التركة بالنسيئة» فلو فيه ضرر لليتيم لم يجز» ولو 
لا ضرر» اكد عي عد محرس ا امو وار احع ا رحد كان 
مان" ذا 8 وغل فيا من مال اليتيم بألف» وآخر بألف ومائة, والأول 
أملى من الثاني» ينبغي أن يباع من الأول» الذي لا" يخشى عليه المنع» والجحود عند 
الطلب» وكذا متولي الأوقاف, وكذا في إحارة دار اليتيه(”. 


قاضي خان : وصي باع شيئا من التركة بنسيئة» فإن تضرر به اليتيم» بأن كان 


الأعل فاسماء ل 


ت : صلح الأبء أو الوصيء على مال اليتيم» لم يز إلا إذا ثبت» ولم يفحش الغبن» 
ولو له دين ثابت على رحل» صح صلح كل منهما بغبن يسير» لا فاحشء» ولو كانت 
الورثة صغار» وكباراء ودعواهم في دار» وصالح وصيهم بغبن يسير”, [جاز]”؟2 عند 
عمد" أي معيقة اق حصة الكل وقالة: لا إل ى بخصة الضعار "ل ولو كلهم قيحارا 1 
يجزء إلا إذا كانوا غيب صح في عروض لا في عقار» ولو كلهم صغارًء فصالح الوصي 
المدعي في دارهم على ما لهم» جاز بغبن يسيرء لو للمدعي بينة» وإلا فلا ولو قامست 
البينة عند القاضي» فلا شك في صحة صلحه. ولو عند الوصي فقطء اختلف”" فيه 
وعن شذاد”)؛ لو أدعى على الميث ذيناء وعرفه القاضي إقرار الميت» أو يده له أن 


(1) بداية اللوح (7١/أ)»‏ في الأصل. 

9 سافطة تن روم 

(؟) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل 49 ١/أ).‏ 

(4) ينظر: فتاوى قاضي خان (45/5 4). 

(5) الجملة من قوله: لا فاحشء إلى قوله: بغبن يسير» ساقطة من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(0) ينظر: مجمع الضمانات (857/5)» والفتاوى الحندية .)١55/5(‏ 

(8) مكافا في (ب) بياض. 

(9) هو شداد بن حكيم» فقيه حنفي» من أصحاب زفرء يكن أبا عثمان» وهو من أهل بلخ؛ توق في 
آخر سنة عشر ومائتين للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)555/١(‏ و تاج التراحم 
١7١/١١‏ وطبقات خليفة (507/1). 
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4 8 ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 


يقضي دينه» وعن خلف27؛ لو ثبت عنده بإقرار يقضيء لا لو ببينة» وعن ابن أبان0©: 
أبان: لا يقضي في الوجهين؛ فكذا هناء يبخرج على هذا الاختلاف بحسب الإقرار 
عند الوصيء أو الشهادة» ويؤيد قول حلف؛ ما ذكر : أن الولي لو عاين تتل حل 
مورثه» حل له قتله. لا لو شهدوا به عليه» ما لم يحكم به القاضيء فكذا هذاء ولم يبحجز 
صلح الأم على الصبي» وكذا صلح الأخ, والعم؛ لم يجز إلا في المنقول؛ إذ للحم ولاية 
الحفظ» ويحتاج إليه المنقول» لا العقار» وأما أب الأب فلا ولاية له ما دام الأب كه 


فبموته يتحول إليه» ولو لم يكن للأب وصيء فيصح صلح الحد. 


وصي احتال مال اليتيم صح, لو امحال عليه أملأً من اميل لا لو مثلهء هذا إذا 
وحب بمداينة الميت» فلو وجب همداينة الوصيء جاز الاحتيال» ولو لم يكن أملأ من 
ال 02 

و : 


[فظس]”©: لو كان المحتال عليه مثل ا محيل في الملاءة» لم يجز للوصي أن يحتال .مال 
اليتيم؛ إذ الحواز معلق بشرط كون الثاني أملاً. 


ح: الصبي لو أحال فقبل أبوه, أو وصيه» فلو كان الثاني أما و0 يله يصح» وإلا 
وإلا فلا. 


)١(‏ هو حلف بن أيوب البلخحي, الإمام, المحدثء الفقيه» مف المشرق» أبو سعيد العامري» الحنفي» 
الزاهد» عالم أهل بلخ» من أصحاب محمد بن الحسنء وزفرء له من المصنفات: "الاختيارات في 
الفقه"» مات سنة خمس ومائتين» وقيل: خمس عشرة ومائتين» وقيل: عشرين ومائتين. ينظر: سير 
أعلام النبلاء (41/9 ه-48 ه)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية »)75705-57+1/١(‏ وتاج التراحم 
.)055/١‏ 

(؟) هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى» قاض من كبار فقهاء الحنفية» له كتبء منها: " إثبات 

القياس ". و" احتهاد الرأي ". و" الجامع ". و" الحجة الصغيرة "» توفي سنة: 7١١‏ ه. ينظر: طبقات 

الفقهاء »)١71/١(‏ سير أعلام النبلاء 50/١٠١‏ 4)» تاج التراجم (١/17؟7).‏ 

(؟) الزيادات مفقود, ولم أقف على هذا النقل» في شرح الزيادات لقاضي خان» بعد طول بحث. 

(5) ما بين المعقوفتين في النسختين: فطش» وليست من رموز المؤلف» وفي جامع الفصولين(9/1١5):‏ 
الفصولين(5/1١7):‏ فطسء وليس من رموز المؤلف أيضاء ولعل المثبت هو الصواب؛ لأنه من رموز 
هذا الكتاب» وجامع الفصولين (١/7؟).‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

/ا8/” - 





4 قيق حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 
قاضي خان : وصي احتال بال اليتيم» لو الثاني أملاٌ من الأول جازء لا لو مثله0"©. 


ت : لو احتال وكيل البيع صحء ويغرم للموكل عند أبي حنيفة؛ ومحملا"؛ إذ 
الحوالة إبراء مؤقتء والخلاف ف المطلق» والمؤقت سواءء ويستوي فيه الأملأء والأفلس» 
بخلاف الأب والوصي؛ إذ لو احتالا على الأملاً لم يضمنا'". 


بس : الوصي لو تولى العقد» صح احتياله على من أفلس» ويضمن عند أبي حنيفة» 
وأما إقالته فتصح؛ لأنها كشراء”). 


٠. 


فص : وصي » أو متول» باع شيئا بأكثر من قيمته» ثم أقاله» لم يجز. 


فصط : شرى له وصيه؛ ثم أقال صح, لو نظرا زونك وإلافلاء ولا رواية فيه. 
والرواية أن الأب لو أقال البيع صحء لو خيرا(": إذ الإقالة نوع تجحارة» والأب يلكه. 


فو: المتولي بملك الإقالة» لو خيراً للوقف. 


قاضي حان : وكيل بيع باع» وامتنع عن استيفاء الثمن» والتقاضي لا يحبر على 
ذلك؛ بل يقال له: وكل الموكل باستيفاء الشمن» فلو كان وكيلاً بأجر كبياعء أو 
سان وحوه.اء ير على الامتيفاءة ونظيرة المضارب7, 


.)4 545/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
ينظر: الفتاوى الهندية (557/9)» وحاشية رد المحتار على الدر المختار (©/7ه)‎ )١( 
الزيادات مفقودء ولم أقف على هذا النقل» في شرح الزيادات لقاضي خان» بعد طول بحث.‎ )5( 
.)45؟/7١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )5( 
الجملة» من قوله: لو تولى» إلى قوله: وصي» ساقطة من (ب).‎ )5( 
في (ب): إليه.‎ )5( 
.)8515/5( ومجمع الضمانات‎ »)١178/١١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )0( 
بداية (107/ب)» في الأصل.‎ )8( 
.)5117/7( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )9( 
- 8م"‎ 





4 8 ف حتَأِ خور العين في إصلاح جامع الفصولين 





شحي : للوصي أحذ كفيل» ورهن بدين الميت؟؛ لأنه توثق» وله أن يرهن مال اليتيم 


رجل ضمن دين ميت بأمر وصيه؛ فأداى يرجع ف التركة؛ لا في مال | و 


رحل أنفق على وارثء ثم قال: أنفقت بأمر وصيه» فأقر به الوصيء صدق لو 


الوارث : 


رحل أوصى يهذا الثوب» فلو باعه الوصيء و( تصدق بثمنه» استحسن ذلكء؛ كما 
لو قال: تصدقوا بثلث مالي» وله عقار» فللوصي بيعه» والتصدق بثلث ثمنه» وكذا هذا 
القن» وهذه الدارء له البيع» والتصدق بقيمتهماء وفي هذه الألفء لو أبقاها للورثة؛ 
وتصدق بألف سواها من التركة حازء ولو نذر أن يتصدق على هذا الفقير””©» أو فقراء 
فقراء مكة» فتصدق على غيرهم صح”» ولو قال لرحل: تصدق بمذا المال على فقراء 
مكة فتصدق على فقراء غيرها ضمنء ولو أوصى لفقرائها بكذاء فأعطى الوصي فقراء 
2( 


غيرهاء حجاز عند أبي يوسف» وقال محمد: وو . 


فق ؟«المشاري علقف"2 تأخخير الدين» وتأجيلة والاقالة» والخوالةة والايرايه واطط: 


ويضمن لرب لمال لو حطء أو أخرء أو قبض» فإن لم يكن فيه ربح صح حطه. 
وتأخيره» وقبضه؛ إذ يملكه ولو ربح جاز قبضه؛ ويجوز حطه في حصته”"؛ ويملك هذا 


كله؛ لأا من أمور التجارة» وقد أذن فيهاء وتأحير رب المال» لم يجز عند أبي حنيفة» 


)١(‏ في (ب): الوصي. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): الفقراء. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: البحر الرائق شرح كت الدقائق »)5٠4/8(‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار (575/7). 

ل" 
(5) في (ب): تمليك. 
(0) جملة: في حصته. ساقطة من (ب). 
88” - 





4 في ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





وعندهما صح في حصته”", وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهماء وإذا كانا 


اعمل برأيك» صح تأخيره» وإلا لم يجز عند أبي حنيفة مطلقاء وعندهما صح في حصته 
فقط0". 


هما أمة باعها أحدهما بإذن شريكه. ثم حط البائع من الثمن» أو أخر صحء» ويضمن 
حصة شريكه؛ وغير البائع صح حطه'' في حقه؛ لا في حق شريكه؛ ولم يصح تأخيره 
أضلاً غند أى. خنيفة» وعيدغن”» يظ © فالشريك: الخاض» وشريك العناق: واتحدء إل 
إلا أن في العنان إذا أخر لم يضمن؛ لأنه من التجارة» وأما الخاص فإنما يبيعه وكالة» 
فحكمه في حق شريكه حكم الوكيل . 


والقن المأذون صح تأحيره» وإقالته» وحوالته» وحطه بقدر العيب» وبلا عيب لم يجزء 
قائلة لكاتب 


هداية : وكيل البيع» والشراءء لم يجز أن يعقد, مع من لا تقبل شهادته له عند أبِي 
0 (06., 1 : 1 0 د 
حنيفة '» درر غرر ': وهم أصله؛ وفرعه» وزوجء وزوجة؛ وسيد لعبده» ومكاتبه. 


وشريك فيما يث: ول 


.)1514/1( ومجمع الضمانات‎ »)١17/5( ينظر : البحر الرائق شرح كت الدقائق‎ )١( 

)١(‏ شركة العنان: أن يشتركا في شيء خحاصء» دون سائر أموالهماء كأنه عن لهما شيء» فاشترياه 
مشتركين فيه» أو نقول: هي أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاء مثل ما يخرج صاحبه 
ويخلطاهاء ويأذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه. ينظر: طلبة الطلبة »)5١/7(‏ ومختار 
الصحاح (١/5717).؛‏ ولسان العرب .)7590/١(‏ 

() ينظر : البحر الرائق شرح كت الدقائق »)١37/5(‏ وبمجمع الضمانات (5؟/1814). 

(5) في (ب): حصته. 

(5) هنا في (ب): لا. 

(5) ينظر : المبسوط للسرحسي (708/55)» وبدائع الصنائع »)١37/1(‏ والبحر الرائق (37/5١)؛‏ 
والفتاوى الهندية (؟4/5 87). 

(0) ينظر: الحداية شرح البداية 759 ه 4 .)١‏ 

() ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (5185/57). 

15ت 





4 8 ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





هداية : الأصل فيمن لا تقبل شهادته له؛ قوله طيَكَكةِ: " لا تقبل شهادة الولد لوالده 
ولا الوالد لولده. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزروج لامرأته ولا العبد لسيده» ولا امون 
لعبده» ولا الأجير لمن استأجره اا 


زيلعي : قالوا: هذا إذا لم يطلق له الموكل» أما إذا أطلق؛ بأن قال له: بع من شئت» 
فحينئذ جاز بيعه لهم .مثل القيمة(©, هداية : وقالا(": يجوز بيعه منهم .عثل القيمة, إلا 
من عبده» أو 00 


ذ : بيع الوكيل» ممن لا تقبل شهادته له بأكثر من قيمته» صح وفاقا”» لا بغبن 
فاحش وفاقا2©0 ولو بغبن يسير صح عندهماء لا عند أبي 000 ولو بقيمته» ففيه عن 
عن أبي حنيفة روايتان”/» قاضى خان: فالظاهر أنه لا يحوز”©. 


ذ : والمضارب كالوكيل فيما ذكر من البيع» والشراءء إلا أنه لو بقيمته» حاز عند 
أن حصيفة أبضاء ياتفاق ١3‏ الروابانف ”!0 


15 4 أحد هذا الحديث مسويا للبى ح يك د وهو يق مصنت ابن أي طنيبة 788/19 وعبل 
الرزاق(775/8)؛ من قول شريحء» وغيره» وقال الزيلعي عنه: غريب» وقال ابن حجر: لم أجله. 
ينظر: نصب الراية (85/5)» والدراية ١5/؟7١).‏ 

ينظر هذا النقل في الحداية شرح البداية .)١١7/8(‏ 

.)507١/5( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق‎ )١( 

(") بداية اللوح (74١/أ)»‏ في الأصل. 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية (9/ 55 .)١‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (1/, »)١57‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار .)571١/5(‏ 
(5/١0ه).‏ 

(7) ينظر: المبسوط للسرحسي »)79/1١9(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق »)١77/1(‏ والدر المختار 
المختار شرح تنوير الأبصار (571/8). 

(0) ينظر: البحر الرائق شرح كت الدقائق »)١77/1(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار (571/8). 

(8) ينظر: المبسوط للسرحسي »)759/1١9(‏ والبحر الرائق شرح كر الدقائق .)١57/37(‏ 

(9) ينظر: فتاوى قاضي -حان (515/7). 

(0) قي زجع بالاتفاق: 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

ينظر : المبسوط للسرحسي »)55/١5(‏ و درر الحكام شرح محلة الأحكام (578/5). 
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4 في ف حتَأِ خور العين في إصلاح جامع الفصولين 





زيلعي : وعلى هذا الخلاف؛ الإجارة» والصرفء والسلم, ونحوها(". 


صيع) ولو أمره ببيع من أبويه» أو ولد البائع» أو زوجته [أو وجي اك لدو كنان 
الوكيل امرأة» أو ممن لا تقبل [شهادته له]0"©), [أو ]2 أحازء جاز. 


خحه : فيما يتحمل”' فيه الغبن اليسير» إنما يعفى لو بانفراده, أما إذا فحش فلا يعفى 
فيه القدر اليسير» فهذا كنجاسة على ثوبء لا بمنع الصلاة قدر الدرهم» ولو أكثر كنع 
ولا يقال: أن قدر الدرهم عفوء والزيادة لا تبلغه فيعفى؛ إذ العفو مقيد بانفراد اليسير. 


فصط : متولء باع مال الوقف, أو أحره ممن لا تقبل شهادته له لم يحز عند أبي 
حنيفة'"أغ .وكذا الوصي» وقيل: الوصي كمضارب. 


وفيه : متول أحر دار الوقف من ابنه البالغ» أو أبيه» لم يجز عند أبي حنيفة» إلا بأكثر 


ع 0 فم 5 / 5 ع 
من أحر المثل7"'» كبيع الوصي لو بقيمته صح عندهما”", ولو خيرا لليتيم صح عند أبي 


أي 0 , 


.)751١/5( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق‎ )١( 

.)7٠١/؟( ما بين المعقوفتين» ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين في الأصل: له شهادة» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في جامع الفصولين 
60/99). 

(5) ما بين المعقوفتين في النسخحتين: و» والمثبت هو الموافق لما في جامع الفصولين .)7١/7(‏ 

(5) في (ب): يحتمل. 

(7) ينظر : البحر الرائق شرح كتر الدقائق »)١717/17(‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار (4557/5). 
(45"5/5). 

(0) ينظر : البحر الرائق شرح كت الدقائق (4/5 55)» والفتاوى الحندية (471/7). 

(8) ينظر : المحيط البرهاني »)٠١1/1(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (4/5 5؟). 

(9) ينظر : المبسوط للسرحسي »)50/١5(‏ وبدائع الصنائع »)١54/5(‏ و البحر الرائق شرح كتر 
الدقائق (4/5 5؟). 

نك 





4 في ف حتَأِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





عدة : باع الأب مال طفله. ثم ادعى 0 لا يسمع. 


حف : هذا إذا أقر بقبض تمن المثل» وأشهد عليه في الصكء ولو لح يقرء ولم يشهدء 


وق عل آخر + إذاغيع الآ فاحشاء فالشاكم يي قيما عو الفبى ينعن علس 
امشو قي ولا يسمع دعوى الأب ولو ادعاه الابن بعد بلوغه.» والشدري انكر الغبن» 
يُحَكّم الحال؛ إن لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعرء وإلا يصدق المشتريء ولو 


بوعناء قبت الريادة أولى: 


1 . ف - 75 1 . ١‏ . 3 َ 5 
قنية : صبي بلغ» فقال لوصيه: بعت عقاري في صغري”'2 بغبن فاحشء وقال 


الوصي: بل بعته عمثل القيمة» لا يكون القول له. 


وصي باع شيئاً من التركة؛ فقال الورثة: باعه بغبن فاحشء وقال المشتري: بل 
بعدل» فالقول قوله» وعن محمد: دار في يد غيره» ادعاها إرثاً من أبيه» فبرهن ذو اليد 
أنه اشتراها من وصيه .مثل القيمة» وبرهن المدعي أن قيمته على ما أثبته ذو اليد فقيل 
البينة المثبتة للزيادة أولى» وقال كثير منهم: المثبتة لقلة القيمة أولى» وعن سيف الأثمة(): 
الأئمة(©: وصي باع كرم الصغيرء وبلغ» وادعى غبناء وبرهن عليه» وبرهن المشتري أن 
أن قيمة الكرم في ذلك الوقتء مثل الثمن» فبينة الغبن أولى7". 


عدة : أب سلم مال طفله قبل قبض ثمنه» لا يسترده للثمن» بخلاف تسليم الصغيرة 
في باب النكاح. 


)١(‏ جملة: في صغريء ساقطة من (ب). 
(؟) هو السايلي» الملقب سيف الأئمة الحافظ» لم أقف له على ترجمة عدا ما أوردت. ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (؟1/54/5"). 
() الجملة من قوله: وعن سيف الأئمة» إلى آخر النقل لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: قنية 
الفتاوى (/3707؟). 
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3 في 3 حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 


فج : للوصي أن يوكل بكل ما جاز له أن يعمله بنفسه؛ فلو بلغ قبل عمل الوكيل؛ 
ليس له أن يعملء ويموت الصبي» ينعزل الوكيل. 


فصط : للمتولي توكيل غيره قي كل شيءء وأن بوص إن غيره؛ لأنه كوصيء 
وليس له أن يقيم غيره مقامه في حياته» إلا إذا فوض إليه على سبيل العموم» ولو أنفق 
على الوقف من مال نفسه يرجع» ولم يشترط الإشهاد(", كوصي”". 


من : رجحع لو شرطء وإلا فلاء ولو عمل في الوقف [بأحر]”» جاز قياس على 
المضاربة» 00 يفى وم إذ لا يصلح 0 وسعاعر: وصح لو أمره الحاكم أن 
أن يعمل [فيه]0©. 


وجيز : للمتولي أن يفوض التولية إلى غيره في الوقف» عند الموت بالوصية» وليس 
. 0 
لون عله 


7 5 ع عل 5 ع 5 
08 . ادععى وصي» أو متول؛ أنه أنفق من مال نفسهء وأراد الرحوع في مال 
اليتيم» أو الوقف» ليس له ذلك؛ لأنه يدعي دينا لنفسه من مال اليتيم؛ أو الوقف» فلا 


)١(‏ بداية (14١/ب)»‏ في الأصل. 
)١9‏ في (ب): الشهادة. 
(9) الجملة من قوله: ولو أنفق» إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: المحيط البرهاني 
3/١‏ 7). 
(5) ما بين المعقوفتين في النسختين: بلا أحرء والمثبت تستقيم به العبارة» وهو موافق لما في جامع 
الفصولين (؟5/١5).‏ 
(5) مكاها في إ(ب)» كلمة غير واضحة. 
(5) هنا في (ب): به 
(0) ينظر : درر الحكام شرح محلة الأحكام »)501/١(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق (59/5؟). 
(4) ما بين المعقوفتين في الأصل: به» والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في جامع الفصولين )5١/7(‏ 
(9) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ١1‏ /). 
)٠١(‏ يُرمز به لأدب القاضي للخصاف. 
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يصح .كجرد الدعوى» هذا لو ادعى من مال نفسه» فلو ادعى من مال اليتيم» أو الوقف» فلو 
ادعى نفقة المثل في تلك المدة صدق0"©. 


شك”": الملتقط لو أنفق على الملتقط بأمر القاضىء فقال: أنفقت كذاء وذلك نفقة 
مثلهاء وكذبه رب الدابة» وححد إنفاقه عليها. صدق بيمينه على العلم؛ إذ الواحد يدعي 
عليه ديناء وهو ينكرء بخلاف وصي قال: أنفقت من مالي على اليتيم» وهو نفقة مثله صدق 


الوصي بيمينه؛ لأنه أمين يدعي صرف الأمانة إلى موضعها. 


من : متول أتلف مال الوقفء, أو صرفه في عمارة» ليس بخير للوقفء ثم وضع مثله في 
الوقف لم يبرأ؛ إذ الواحد لا يصلح مملكاء ومتملكاء ولو نصب الحاكم من يأحذ منه ثم 
يدفع إليه بريء» ولو خلط المتولي ماله عمال الوقف» لم يضمن. 


يقول الحقير : وفي الخلاصة: لو حلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف» صار ضامناء وطريق 
خحروجه من الضمان؛ الصرف في حاجة المسجدء أو الدفع إلى الحاكم”"» انتهى. 


وف القنية : ولو أذن القاضي للقيم» في خلط مال الوقف هاله؛ تخفيفا عليه جازء ولا 
00 1 


وفيها أيضا؛ في وقف الناصحي”©: إذا أحر الواقف”"» أو قيمه» أو وصي القاضيء أو 
أمينه» وقال: قبضت الغلة فضاعت» أو صرفتها على الموقوف عليهم؛ و نكرو فالقول له مع 


0 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في أدب القاضي للخصافء بعد طول بحث. 

(؟) يُرمز به لشيخ الإسلام أبو بكرء ول يتعين المراد؛ حيث أن من اشتهر بهذا اللقب» وتلك الكنية هو 
هو الإمام حواهر زادة» وقد رمز له برمز (خه). 

(") ينظر: خلاصة الفتاوى (47/5). 

(5) ينظر: قنية الفتاوى (ص .)7٠١7‏ 

(5) هو عبد الله بن الحسين» أبو محمد النيسابوريء المعروف بالناصحي» قاضي القضاة بخراسان» وشيخ 
وشيخ الحنفية في عصره. له كتاب :"الجمع بين وقفي هلال والخصاف"». توفي سنة 41417 ه. ينظر 

سير أعلام النبلاء (170/11)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية -714/١(‏ 175؟)وتاج التراحم 

.)١79 - ١78 (ص‎ 

(5) في (ب): الوقف. 

(0) ينظر: قنية الفتاوى (ص .)3١5‏ 
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مي : القاضي لو خلط مال صبي ماله لم يضمن» وكذا سمسار خلط مال رجل كمال 
آخر ولو ماله ضمن» وينبغي أن يكون المتوليى كذلك» ولا يضمن الوصي بموته 
ةوكر عداظ عاله شمن 


يقول الحقير : وقد مر قبل ورقتين» نقلاً عن المنتقى أيضاً©؛ أن الوصي لو حلط ماله 
بعال اليتيم» لم يضمن. 


وف الوحيز أيضا : قال أبو يوسف: إذا خلط الوصي مال اليتيم.ماله؛ء فضاع لا 


0 
(2 


فال43): وضمن الأني لو مات مهلا وقيل: لا كوصي. 


يقول الحقير : الظاهر أن القول الثاني أصح؛ إذ الأب ليس أدن حالاً من الوصيء 


قال'؟: ولو وضع القاضي مال يتيم ف بيته» ومات مجهلا ضمن؛ لأنه مودع» ولو 
دفعه إلى ثقة» ولا يدري إلى من دفع لم يضمن؛ إذ المودع غيره» وللقاضي ولاية 
الإيداع. 


قاضى ححان : الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل؛ إلا في ثلاث: 


متول قبض بعض غلات الوقف» ومات من غير بيان» وسلطان”' أودع بعض 
الغنيمة عند غاز» ومات و يبين عند من أودع؛ وقاض أو 6 مال ينيم إلى غيره» 


ومات» و يبين عند من أودعه”". 


)١١‏ مات بجهادً: أي لم يعرف الوارث» وم يبين حال الوديعة» وسيأن بحث ذلكء وبيانه» في الفصل 
الثاني والثلاثين. ينظر: البحر الرائق (175/7؟)» وحاشية رد المختار على الدر المختار (//4 4 *). 
)١(‏ في (ص 71725) من هذا البحث. 
(") ينظر: الوحيز للسرحسي خ (ل 7١١/ب).‏ 
(4) أي: صاحب المنتقى . 
١ه‏ أي: ضاحب المدتقى :: 
(5) بداية اللوح (175١/أ)»‏ في الأصل. 
(0) ينظر: فتاوى قاضي ححان .)١75/59(‏ 
952 
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في + آاحر التو قارا مرو الوقوف عليه اق ذللقة إذ علاف رقعسها" 4و1 سر 
للمتولي رهن الوقف» ولو أذن المتوليى لمؤذن أن يخدم المسجد» وقطع له الأحر وجعله 
أجحرة المنزل» وهو أجر المثل جاز» وليس للناظر على المتولي أن يتصرف في مال الوقف. 

فصط : اللمتولي الأمي» لو استأجر من يكتب حسابه؛ فالأجر يجب من ماله» لا من 
مال الوقفة, 


عدة : الاستدانة لضرورة مصالح الوقفء المختار؛ أن يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليأمر 
مما. 


قظ7": الأحوط أن يرفع إليه» إلا إذا تعذر الحضور لبعده؛ فيستدين7" بنفسهه 
وقيل: يصح بلا رفع» ولو أمكن الرفع. 


قلق # يبع أن تكو الامعدانة على الصبي»' كلدو ل 2, 
حفن + لو اسعدان الأب لطفله حجاز» وكذا لو أقر يه 


غدة : مول ين فق غرضة الوقق» فهواله لو بين لنفسه"" فال تفسهه وأشهد عليه؛ 
عليه» وإلا فهو للوقف, بخلاف أحبي بى كال نفسه. ولم يذكر شيئاء فهو له. 


ججمع : أرض وقف متصلة ببيوت المصرء يرغعب الناس في استئجار بيوماء ويكون 
غلتها فوق غلة زرع» وشجرء فللمتولي أن يبئ فيها بيوتاء ويؤاحرها؛ إذ هذا 


الاستغلال أنفع للفقراء» وبيع غلة المسجد بإذن الجماعة» بلا إذن القاضي يجوز» قال 


)١(‏ في (وب): قيمتها. 
(؟) رمز به للقاضي ظهيرء ولح يتعين لي المراد. 
(9) في (ب): فيستبين. 
(5) ينظر: فصول الأستروشئ خ (ل 55١/أ).‏ 
(5) ساقطة من (ب). 
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المتقدمون : الأولى بإذن القاضيء وقال المتأحرون: الأولى بلا [إذنه]”©؛ لغلبة الطمع في 
هذا الرمان7". 


قاضي خان : لا ينبغي للقاضي عزل وصي الميت؛ لو عدلاً كافياء ولو غير عدل 
يعزله» وينصب غيره» ولو عدلاً غير كافبء لا يعزله بل يضم إليه كافياء ولو عزله 
ينعزل7"؛ وكذا لو عزل” العدل الكافي ينعزل» كذا ذكر الإمام جواهر زاده» وعند 
بعض المشايخ؛ لا ينعزل العدل الكافي بعزل القاضي؛ لأنه مختار الميت؛ فيكون مقادماً 
على القاضي. 


وذكر القدوري : ليس للقاضي عزل وصي الميتء ولا أن يضم إليه”' غيره» أما لو 
تير اسه كمانك إن كان اميق جعرورنا بالضى وداه رسيي غيرقة واموو عفمل ا تحير 
كافيء ضم إليه غيره”"2؛ وهكذا ذكر في الأصل”"؛ والطحاوي في شرحه؛ ولمى يذكر 
أنه لو عزله هل ينعزلء قال الإمام الفضلي : إذا عجز الوصي عن الوصاية» فللقاضي 
لو , 


وفي محل آخر من فتاوى قاضي عن أو" وصي عجزء فأقام القاضي وصياً آخرء 
آخرء لا ينعزل الأول؛ إذ للقاضي ضم ثانٍ إلى الأول» وإن أقام آخر مقام الأول» ينعزل 
الأول؛ إذ الثاني لا يقوم مقام الأول إلا بعد عزل الأول» وللقاضي عزل الوصي العاحز؛ 
كلا بيطي مال الوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: إذنء والمثبت من (ب). 
)١(‏ ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ١١/ب).‏ 
(5) في (ب): يعزل. 
(5) جملة: لو عزل» ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) لم أقف على هذا النقل» في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
(0) في (ب): الأصول. 
(8) ينظر: فتاوى قاضي حان (47//7 58-5 5). 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان .)١717/9(‏ 
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أشباة + لبد القاضى عول الوضى الغول0؟ الكاقء نإةغرله كان :طامنا افحاء 


كنا ق الخيعطل"": واحفلفوا ق صحة غولةة والأكفر. على الفسة» كمسا كره ابسن 
اله 20 


ل ا 0 قيل: ينعزل. 


0 وينبغي 50 لفساد قضاة الزمان0©. 


الؤمانق”., 

يقول الحقير : لقد أجاد فيما أفاد بقوله: فينبغي» إلى آخره؛ لكنه أوهم فيما قبله. 
يقولهه عندي» أنه تفرد بيغا ذ كروة اه بل هو مختار ‏ كثير من السلف» 
والخلف”"©؛ والعجب أنه كيف لم ينظر إلى المتداولات» مع كونه في التتبع غاية 


الغايات. 


مي : ولو كافياً لا عدلاً يعزله» ولو عدلاً غير كاف» يضم إليه كافياًء وليس للقاضي 
تبديل الوصى» ولا الضم إلا إذا خان» فيبدله حينئذ. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(؟) هو عبد البر بن محمد بن محمد أبو البركات» سري الدين؛ المعروف بابن الشحنة» قاض» فقيه 
حنفي » وا تغلب ينه فرعن روعش كنا منها: "غريب القرآن"» و"تفصيل عقد الفرائد"» 
و"الذحائر الأشرفية في ألغاز الحنفية"» و"زهر الرياض"» وتوف بالقاهرة 3417١‏ ه. ينظر: الضوء 
اللامع (7/5- 5”)», وشذرات الذهب (98/8). 

ينظر هذا النقل في الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص .)١555‏ 

(4) بداية (107/ب)» في الأصل. 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)55-571١/7(‏ 

(7) يراد بالخلف في كلام علماء الحنفية؛ علماء المذهب الحنفي من محمد بن الحسنء إلى همس الأئمة 
الحلوائي» رحمهم الله تعالى. ينظر: دستور العلماء (؟/73١)»‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار 
مو امدعب لتقي للنقيب 1/19 

ينظر هذا النقل في جامع الفصولين (؟/١57-51).‏ 

--55952ت 





2 قي ف حتَأِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





درر غرر : [نصب]( القاضي وصيا أمينا كافياء 74 ينعزل بعزل القاضي إياه؛ 
لأنه اال عا له فيد إله أن لذ يكررن غدل فيعزله, وحضي عدا : ولفلل غير 


كافيء ضم إليه كافياء وينعزل بعزله إياه0". 


هداية : أوصى إلى عاجز عن الوصاية» ضم إليه القاضي غيره» ولو شكى إليه الوصي 
ذلك الا عنبه دق يعرف ذللك. تحفيقة» إذ الشاك قد يكناي غليها على :مه فإن 
هر للاضوره اضاذ امعد به وكذا لو شكى الورثة أو بعضهم عن وصي الميت إلى 


إن ا 00 ع م مس66 


أشباه : القاضي إذا اتهم الوصي”2» لا يعزله عند أبي حنيفة» بل يضم إليه آحر» وقال 


القاضي لا يعزل وصي الميتء إلا في ثلاث: فيما إذا ظهر خيانته» أو تصرف [في]07) 
[ ]2 ما لا يجوز 00 مختاراء أو ادعى فيد على المبمث 80 وعجز عن إثباته» ولكن 
ولكن في هذه يقول له: إما أن تبرئ الميت؛ أو عزلتك» ولا ينصب وصياً مع وحوده 
إلا إذا غاب غيبة منقطعة» أو أقر لمدعي الدين0©. 


يقول الحقير : وعلى هذا يصير أسباب العزل خمسة. لا ثلاثة» كما ذكر. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: ينصبء والمثبت من (ب). 
(0) في وب): لا. 
(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (448/5). 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: الحداية شرح البداية .)١59/5(‏ 
(5) هنا في (ب): الميت. 
(1) ما بين المعقوفتين» ساقط من النسختين» والمثبت من الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص .)١555‏ 
89) الجملة» من قوله: إلا في ثلاثء إلى قوله: على الميت» ساقطة من (ب). 
(9) ينظر: الأشباه والنظائر لابن بحجيم (ص .)١555‏ 
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3 ةي 3 حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





شحي : بيع أب» ووصي» ومضارب» صح بغبن يسير» لا فاحش» وذكر: أنهما لا 
يعفى [ فحني | "اق تساي 


إحديهما”": لو باع في مرض موته. 
وثانيهما : رب المال» لو باع مال”" المضاربة» قبل ظهور الربح. 


ومسائل يعفى فيها الفاحش عند أبي حنيفة» لا عندهماء منها: الوكيل بشراء شيء 
بعينه) والوكيل ببيع مطلق» [وهي الل وقن أذن لمماء ووسكاتي 0 ومسألة لأ يعفكيئ 
فيها اليسير عند أبي حنيفة» حلاف لحماء وهي ما إذا باع من27 قنه المأذون المديونء 


سين غيخ» يقسد البيع عند أي مصيفة خبلانا لها" 


ذ : لو وكله بشراء شيء لا بعينه» ولم يسم مناء يتحمل فيه غبن يسير» ولو عين» أو 


قف قداء قبا رفحي السيره ولي 4لا 


ص : يتحمل اليسير» إلا في ست مسائل: وكيل باع من قن نفسه. أو ممن لا تقبل 
شهادته له قيل: حاز بقدر قيمته عند أبي حنيفة) وقيل: لا. 


الثانية: رب المال» باع" [مال]7" المضاربة. 


.)57/7( ما بين المعقوفتين» ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين‎ )١( 

)١(‏ في إب): أحدهما. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين» في الأصل: وصيء والمثبت من (ب). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١87/١5(‏ والحداية شرح البداية (4/- 5)» وفتح القدير 
.)2١ 5/9‏ 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي (7/7)» وتبيين الحقائق »)5١4/5(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
.)1١5/(‏ 

() ساقطة من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين» ساقط من النسحتين» والمثبت من الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 76 /أ)» 

1ت 





4 في ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





الغالثة: الغاصب ضمن مع . ع م ظير اقبمئة اكتمر فمسراء فللالميك أخدد 
المغصوب. 


الرابعة: أوصى بثلث ماله» فباع في مرض موته شيئا بغبن يسيرء فإنه يدحل في ثلث 
ماله. 


: : : 3 ل ال 5 5 1 
الخامسة: بيع مريض مستغرق بدين» فيفسخ, أو يْتِمَ المشتري مام القيمة7©. 
خ : السادسة: بيع المريض من وارث. 


ولو باع وارث صحيح من مورثه المريض» أو شرى منه بقيمته» أو بغبن يسير لم يجز 
عد أن حيفة وذ كر اللدلاقب ق القيية ها سير النين قلا سور ااه أن 
كوصيه فلم يجز» وإن قلت ووصي الميت لو عقد مع وارث الميت .كثل القيمة» فعلى 
هذا الخلاف07) 


: والحاصل؛ أن وكيل يل البيع صح عقده عند أبي حنيفة» ولو فحش غبنه لا 
عندهماء إلا بيسير» كشراءء وعليه المأذون فيكانئ” أي وقن» وصبي» والضارب» 
والمفاوض 20 وشريك العنان» يجوز بيعهم بغبن فاحش عند أبي حنيفة) لا عندلهيرى0 2 


وهو الموافق لما في جامع الفصولين (7/5؟). 

)١(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 7/أ -77/ب). 

(؟) بداية اللوح »)/١779‏ في الأصل. 

6 م أقف على هذا النقل بجملته في فتاوى قاضي خان» وإن تضمن بعض المعاني» ونص ما في فتاوى 
ادي حان (57/1): مريض باع عينا من أعيان ماله من وارث ,مثل القيمة لا يجوز عند أبي حنيفة 
رَحِمَهُ الله تعَالَى وكذا لو باع الصحيح من مورثه الصحيح. 

(5) في (ب): المكاتب. 

(5) وهو أحد شريكي شركة المفاوضة» وشركة المفاوضة: هي أن يشترك الرجلان في جميع ما ملكاه, 
وعلكانه» ويستفيدانه» من ميراث وغيره» أو هي شركة متساويين مالاء وتصرفاء ودينا. ينظر: 
التعريفات »)7/80/١(‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١/714؟).‏ 

() ينظر: المبسوط للسرحسي »)187/١7(‏ وبداية المبتدي (ص »)3١7‏ والهداية شرح البداية (54/:- 
4)» وفتح القدير »)"١5/5(‏ ومجمع الضمانات (؟/880). 

ش١‎ 5 





4 ةي ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





1 00 ان الف 0ه 6 3 ع 00 
ولو شروا بغبن يسير» أو بغير النقدين» نفذ شراؤهم على انفسهم, واأما الأولياء ( 


كأب» ووصيء وقاضء فلهم البيع بغبن يسير لا بفاحش» وكذا شراؤهم؛ ولو شرى 
كاين أو مفاوكن» أو شرياك عنان فق فاحفره ان الفا قال[ اعم يرايلك: 
او ١‏ يقل» ونفكذ عليه. 


ويسير امحاباة حاز في أربعة: مأذون مديون باع من مولاه. 


الثاني: مريض مديوك» وأما وصيه بعل موته) فلو باع تركته لدينه» وحالى صح.ء 


الثالث: بيع رب المال مال المضاربة. 


الرابع: مريض باع من وارثه» لم يجز عند أبي حنيفة أصلاء وعندهما بلا محاباة, لا 
020 
ا : 


لف عد اللشارسي قن شوو سواه ل بدا يرف 1 خررودر كذ الرصين لز 
باع من هؤلاءء ولو .كثل قيمته [جاز]”"): بخلاف الوكيل عند أبي حنيفة7©؛ لأن مبى 
المضاربة» والوصاية على العموم؛ فصح البيع» ما لم يتحقق التهمة؛ ومبئئى الوكالة على 
اشرو 


أشباه:: يقبل قول الوضئ بلا ييئة» إلا فيما ادعى.قضاء دين المبتء أو ادعى أن اليتيم 
استهلك مال آخر» فدفع ضمانه» أو ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق» من غير إحازة» 
أواتعي أن الى كرات رضمو ق .ونث لايرميف © للروافف أن انغى الالفاق ملح 


)١(‏ في (ب): الأول. 

099 ينظر * المبسوط للسرخخسي (9/14 4018 الخيط. البرهاق. (/011//9+ والبخر الرائق شرح كتر 
الدقائق (5/8 .)١١‏ 

ولم أقف على هذا النقل» في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين (5/؟5). 

(4) ينظر * المبسوط للسرعسي 4١/9/13.‏ وبذاية المبتدي وص +6١5*‏ وتبيين الدقائق شرح كر 
الدقائق .)5591/١5(‏ 

)اي ربح تضلح: 
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4 ةي ف حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 





محرم اليتيم» أو ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة» وأنه ركبه ديون7"©؛ فقضاها عنه أو 
ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه. حال غيبة مال اليتيم» وأراد الرحوع.؛ أو ادعى 
الإنفاق على رقيقه الذين ماتواء أو ادعى فداء عبده الحاني» أو ادعى قضاء دين الميت 
من ماله» بعد بيع التركة» قبل قبض ثمنهاء أو ادعى أنه زوج اليتيم امرأة» ودفع مهرها 


من ماله وهي صبية. 
الثاني عشر: اتحر وربح, ثم ادعى أنه كان مضاربا. 


قال العتابي”": والضابط؛ هو أن كل شيء كان الوصي مسلطا عليه» فإنه يصدق 
فيه وماإلا](" فله0". 


وض القاضي :خرص اله إلى .سانا : 


الأولى: لوصي الميت أن يبيع من نفسه””'» ويشتري لنفسه؛ لو فيه نفع ظاهر لليتيم 
عند أبي حنيفة: خلافاً لحماء بخلاف وصيى القاضي؛ لأنه كالوكيلء وهو لا يعقد 


[الثانية]7؟2: إذا خصه القاضى يتخصصء بخلاف وصى الميت. 


الثالثة: إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لا يصحء بخلاف وصي الميت» وقيل: هما 


0 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمرء أبو نصرء العتابي» البخحاريء الإمام, العالم» العلامة» الزاهد, المنعوت 
زين الدين» صنف "الزيادات"؛ و"جامع الفقه"؛ و"شرح الجامع الكبير"؛ و "شرح الجامع الصغير ", 
مات سنة ست وثمانين وخمسمائة» .عدينة بُخارى» ودفن في كلاباذ. ينظر: الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية »)١١5/١(‏ و تاج التراجم .)٠١7/١(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(4) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص .)١51-797‏ 

)5١(‏ جملة: من نفسهء بدطها في (ب): لنفسه. 

(5) ما بين المعقوفتين» في الأصل: الثاني» والمثبت من (ب). 
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تحقيق كبا نور العين في إصلاج جافع الفصولين 
الرابعة: لوصي الميت أن يؤجر الصغير؛ لتعلم الصنعة؛ بخلاف وصي القاضي. 
الكانييقة الشاطى ول وهو هودة خرل روصي اللريسه 131 كاف فور كان وله 
حلاف . 
السادسة: لا يملك وصى القاضى القبض» إلا بإذن جديد من القاضى» بعد الإإيصاء» 
السابعة: يعمل 0 القاضى عن بعض التصرفات» ولادكم يعمل هى الميثت» وهى 


راجعة إن قبول التتخصيص» وعدلمه. 


الغامنة: وصى القاضى إذا كد ويا فنن مورلة لا يصير الثاني 00 بخلااف وصى 
اككينن 


وصى» وصى القاضى» كوصيه.ء إذا كانت الوصية عامة. 


الوصي لاغنت بيع شيء أقل من ثمن المثل» إلا فيما |[إذا]©) أوصى ببيع عبده من 
فلان» فلم يرض الموصى له بثمن المثل» فله الحط. 


للوصي إطلاق غريم البك ين اطي او عير لذ لو مور . 
لا يملك القاضي التصرف في مال يتيم» مع وحود وصيه) ولو كان منصوبه. 


لا يضمن الوصيء ما أنفق على وليمة ختان اليتيم؛ إذا كان متعارفاء لا إسراف فيه 


منهم من شرط إذن القاضي» وقيل: يضمن مطلقا. 


)١(‏ في (ب): فهي. 

(؟) بداية (177١/ب)»‏ في الأصل. 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص .)١51-1797‏ 

(5) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والثبت من (ب). 
م8١.5‏ 





3 ةي 35 حتَأيِ خور العين في إصاح جامع الفصولين 


الغلام لو ١‏ يكن أبوه 1-0 ليس لمق هو 2 حجره أن يعلمه |[ الحجياكة]2"0؛ لأنه 
يعاب [يما]27. 


قضى الوصي دين الميت» ثم ظهر آخرء ضمن له حصته. إلا إذا قتضى بأمر 
القاط زه 


وصي الميت كالأبء إلا في مسائل منها: 

لا يحوز إقراضه مال اليتيم؛ ويجوز إقراض الأب ف رواية. 

ومنها: أنه يشتري؛ ويبيع لنفسه؛ لو يرا لليتيم؛ وللأب ذلكء لو لا ضرر لليتيم. 
ومنها: للأب قضاء دينه من مال ولده؛ بخلاف الوصي. 

ومنها: للأب الأكل من مال ولده قدر الحاجة» وللوصي قدر عمله. 

ومنها: للأب أن يرهن مال ولده على دينه؛ بخلاف الوصي7». 


ومنها: أن عبارة الوصي لا تقوم مقام عبارتين» فإذا باع» أو اشترى لنفسه» بشرط0) 


الخيرية» فلا بد من قوله: قبلت» بعد الإيجاب» بخلااف اائهم 
ومنها: لا م الإنكاحء بخلاف الأب. 


وفدياة ل عر" ملحت الأجم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: الحيالة» والمثبت من (ب). 
)١١‏ ما بين المعقوفتين» في الأضصل: فيهاء والمثبت من (ب). 
(؟) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص .)١154-1797‏ 
(5) في (ب): وصيه. 
(5) ساقطة من (ب). 
(1) ثي (ب): يدعي. د 
(0) بمونه: أي يتكلف مؤونته» يقال: مأنت القوم» أمأفم مأنا؛ إذا احتملت مؤونتهم,؛ والمقصود: إذا لم 
لم يكن لليتيم مال. ينظر: العين (7/85/4)» ولسان العرب .)595/١1(‏ 
تا م 





تحقيق كُتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 
ومنها: لا يؤدي من ماله صدقة فطر اليتيم» بخلاف الأب. 
ومنها: لا يستخدمه؛ بخلاف الأب. 
والحادية عشر: لا حضانة لهء بخلاف الأب20, 


وفيه : في فن الفروق: الفرق بين الوكيل» والوصيء أن الوكيل يملك عزل نفسه. لا 
الوصي بعد القبول» ويشترط القبول في الوصاية» ويتقيد الوكيل؛ ما قيده الموكلء 
بخلاف الوصي» ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله, بخلاف الوصيء ولا تصح 
الوكالة بعد الموت» والوصاية تصحء وتصح الوصاية؛ وإن لم يعلم يما الوصي؛ بخلاف 
الوكالة» ويشترط بي الوصي؛ الإسلام» والحرية» والبلوغ» والعفلء ولا يشترط ف 
الوكيل إلا العقل» وإذا مات الوصي قبل مام المقصودء نصب القاضي غيره؛ بخلاف 
موت الوكيل؛ لا ينصب غيره» إلا عن مقصود للحفظء والقاضي يعزل وصي الميت؛ 
لخيانة» أو تهمةء بخلاف الوكيل» والوصي إذا باع شيئاً من التركة» فادعى المشتري أنه 
معيب» ولا بينة» فإنه يحلف على البتات» بخلاف الوكيل؛ فإنه يحلف على عدم العلمء 
ولو أوصى لفقراء أهل بلدة معينة» فأعطى الوصي لأهل بلدة أخرى» جاز في الأصحء 
ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحجاج؛ يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء» ولو 
خحص»ء فقال: فقراء هذه السكة» لم يجز» ولو قال: لله" علي أن أتصدق على جنسء» 
فتصدق على غيره» فلو فعل ذلك بنفسه جازء ولو أمر غيره بالتصدق» ففعل المأمور 
ذلك؛ ضمن المأمور» فهذ”" ما خالف فيه الوصي الوكيل7). 


يقول الحقير : لم يستوعب جميع وجوه ما احتلفا فيه» كما زعمه؛ إذ"' قد ذكر في 


جامع الفصولين» نقلا عن فق: ادعى أنه وصى ميت» فطلب دينه» فصدقه المديونء لا 


.)١51-797 ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص‎ )١( 
في (ب): له.‎ )5( 
بداية اللوح (71١/أ)» في الأصل.‎ )9( 
ينظر: المرجع السابق (ص 51/17-.//1؟).‎ )5( 
في وب): و.‎ )5( 
وت‎ 
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يؤمر بدفعه إليه» ولو ادعى وكالة بقبض دين» فصدقه المديون» هر بدفعه إليه» والفرق 


بوجهين.: 


أحدهاء للقاضى ‏ ولذية تعب الوصى :اقل خضي يذفيةه يكو إفتزاره دنا إلى 


إسقاط حق الغير» وهو براءة ذمته بدفعه إليه» بخلاف الوكالة؛ إذ القاضي لا يتملك 


الثاي: لو قضى بدفعه إليه» يصير وصياً في جميع المال» بخلاف الوكيل © . 


غتدهماء وعدل عمد لا يصرفهء إلآ إلى مسكيتين فصاغوا7. 


قاضى ححان : أوصى بأن يتصدق على فقراء مكةع قال ان يوسف: و أن يتصدق 
على غيرهم من الفقراء» وقال زفر: لا يجوز. 
("أوصى بأن يتصدق على صنف من الفقراء» فتصدق على غيرهم؛ لو الآمر حيء 


لو قال: لله2» علي أن أتصدق على0”© جنسء فتصدق على غيرهم» لو فعل ذلك 


بنفسه حجاز ذلك0, ولق امن غيره بالتصدق» ففعل ذلك المأمويوة ضمن المأمورع وروي 


.)١ 55/5( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 
.)ب/١١١ (؟) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل‎ 
(؟) هنا في (ب): قال.‎ 
جملة: لو قال: لله بدا في (ب): لوليه.‎ )4( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )1( 
د‎ 
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فق أ حيفة”2: إذا أوصى للستاكين الكوية7 افصرف الوضي إل غرهم ضع و1 


يفصل بين حياة الأمر وبعد وفاته7”ع انتهى. 


الورثة العلث إلى ,فقراء المسلمين» فللوصي أن يخرج القلث مرة أخرى» ويصرفه إليهه”. 


الي 

وف فتاوى قاضى خان أيضا : وصى الميت؛ إذا قضى دين الميت بشهود جازء ولا 
ضمان عليه لأحدء وإن قضى دين البعض» بغير أمر القاضىء كان ضامنا لغرماء الميث» 
وإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمنء والغرم الآحرء يشارك الأول فيما 


صغير ورث مالاء وله أب مسرفء مبذر» مستحق للحجر على قول من يجوز 
الحجرء لا ينبت له الولاية في مال ابنئه . 


أشباه : ويجتمع الوصيء, والوكيل؛ في أن كلا منهما أمين» يقبل قوله مع يمينهء 
ويصح إبراؤهما عما وجب بعقدمماء» ويضمنان» ويصح حطهماء وتأحيلهما فيما وحب 
بعقدهما فقط. 


والفرق ون كيل البيع) ووكيل قبض الدين؟ أنه صح إبراء الأول من الثمن؛ وحطه. 
وضمن» ولا يصح من الثاني» وصح من الأول قبول الحوالة, لا من الثاني» وصح من 


)١١(‏ جملة: أبي حنيفة» مكافا في (ب) سواد. 

(؟) الكوفة: المصر المشهور بأرض بابل» من سواد العراق» قيل: ميت الكوفة لاستدارقهاء وكانت 
حسنة البناء» جليلة الأسواق», كثيرة الخيرات» والنهر على طرفها من قبل بغداد» وهم آبار عذبة 
حوهًا نخيل» وبساتين» وهم حياض» وقئ) ومحلة. ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
»)١١7/١‏ ومعجم البلدان (454-1490/5). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خخان (497/9 -4718). 

(:) ينظر: قنية الفتاوى (ص 307). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (9//اه4 -/45). 
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الأول أنخذ الرهنء لا من الثاني» وصح منهما أخذ الكفيل» وصح ضمان وكيل 
قبض” الدين فيه» لا ضمان وكيل البيع» والشراء في الثمن» وتقبل شهادة وكيل قبض 
الدين©» لا وكيل البيع» وللمشتري مطالبة الوكيل ما دفعه له» إذا سلمه إلى الموكل 
بعد فسخ البيع بخيار» بخلاف وكيل قبض الثمن» ولا يصح كي الموكل المشتري عن 
دفع الثمن إلى وكيل البيع؛ بخلاف وكيل القبضء الكل من الأشباه والنظائر لابن بجيم» 


ره ناكار 


)١(‏ في (وب): قبل. 
١١؟)‏ حجملة: ويقبل خياد وكيل قبض الدين» ساقطة من (ب). 
9؟) جملة: رحمه الله تعالى» ساقطة من (ب). 
ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 7077). 
(5) بداية (110١/ب)»‏ في الأصل. 
اه :١‏ - 
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الفصل السابح والعشرون: 
في مسائل التركة. والورثة. والدين. وما يتعلق بذلك. 
وني خلال ما ذكر بعض أحكام الوصي. 
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مسائل القسمة 


وفي الخلاصة : أراد الورثة القسمة» وقالوا: ليس فينا غائب» يقسم القاضي المنقول 
بينهه”؟ بقولهم, لا غير المنقول» حى يبرهنوا على أصل الميراث عند أبِي حنيفة» وعندهما 
يقسم المنقول» وغيره بقولهمء فلو فيهم غائب”2 يقسمء ولا ينتظر حضوره؛ لو الحاضر 
اثنين كبيرين» أو أحدهما صغير» فينصب عن الصغير وصياء ويقسم» ويضع حصة 
الغائب تحت يد عدلء» ثم لو حضر الغائب وأقرء كما أقرواء أمضى الأمر» وإن أنكرء 
ترد القسمة في المنقول» وغيره عندهماء وعند أبي حنيفة ترد في المنقول» وفي غيره لا؛ 
لأنه قسم بالبينة» فتقبل البينة على الغائب» ولا يلتفت إلى غيره(”". 


قاضي خان : عند أبي حنيفة؛ لا يقسم العقار بطلب الورثة» ما لم يبرهنوا على وفاة 
المورث» وعلى عدد الورثة» وعلى أن العقار في أيديهم ميراث من مورثهم؛ وعندهما 
يقسم» ويشهد القاضي أنه قسمها بإقرارهم» كما يقسم العروضء ولو فيه كبير غائب» 
أو صغير» والدار في أيدي الكبار الحضورء عند أبي حنيفة لا يقسمء» كما مرء وعندهما 
يقسم» ويعزل نصيب الغائب» والصغير» ويشهد كما مرء ولو برهن الكبار على أصل 
الميراث» وعدد الورثة, وبعضهم صغار» قسم القاضي بين البالغين الحاضرين» وينصب 
لكل من الغائب والصغير» من يحفظ نصيبه» ولو كان البالغ الحاضر واحداء وطلب 
القسمة لا يسمع» ولو جاء مع صغير» نصب القاضي عن الصغير من يقسمء ويأمره 
باللفنيةه ولى الوولة كنار ١‏ عضر وام بوبرهيوا على نلا انفوااهن وفاة الليقه قرم إلا 
أذاق الدار شركة لاحي غاتيه لاسن عن عضن .ولو كاك الشرياك. خاضراء 
وبعض الورثة غائب» وقامت البينة يقسمء» ولو كان الشريك الغائب أخ الميت» ورثا 


الدار عن أبيهماء وبرهن الحاضرونء, قسم القاضي بينهم» ويعزل حصة عمهم.ء 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
() هنا ثي وب): ولا. 
(") ينظر: خلاصة الفتاوى .)5١١/5(‏ 
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فالحاصل؛ أن العقار لو بين قوم إرثاء بعضهم غيب» وبعضهم حضورهء فلو في أيدي 
الحضورء وطلبوا القسمة» قسم بينهم) ولو كان شر كتهم بالشراء» لا يقسم حى يحضر 
ال 


درر غرر : قسم القاضي”" العقار بطلب أحد الشركاءء إن انتفع كل بحصته» وإن 
انتفع أحدهم بحصته. إذا قسّم وتضرر الآخر؛ لقلة حصته يقسم بطلب ذي الكثير» لا 
بطلب ذي القليلء كذا ذكر النصاف”7", وذكر الخصاص”؟ عكسه” . 


وذكر الحاكم في مختصره : أن أيهما طلب القسمة» يقسم القاضيء قال في الخانية : 
وهو اخحتيار الإمام خواهر زاده. وعليه الفتوى". 

وقال في الكافي : ما ذكره الخصاف أصح, وفي الذخيرة ؛ وعليه الفتوى7". 

قول اطق وقال ساحي اذاي ثانا و الأصح”". 


زيلعي : وجه قول الخصاف: أن ذا الكثير» طلب من القاضي أن يخصه بالانتفاع 
0-7 وبمنع غيره عن الانتفاع ملك د طلب الإنصاف» فيجيبه إليه» ولا 


.)119-5714/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

.)6ه08١‎ -ه.٠ ينظر : أدب القاضي للخصاف (ص‎ )5١9 

50) هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاصء فاضلء انتهت إليه رئاسة الحنفية» ولد سنة 65.٠“ه‏ 
ألف كتباء ومنها: "أحكام القرآن"؛ و"شرح مختصر الكرحي", و"شرح مختصر الطحاوي": و"شرح 
الجامع الصغير"؛ و" الجامع الكبير" لمحمد بن الحسنء» و"شرح الأسماء الحسين"» و"جوابات مسائل" 
و"مناسك", مات سنة 7٠7٠١‏ ه. ينظر: طبقات الفقهاء »)١44/١(‏ وتاج التراحم (97/1). 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص (450-55//8). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (119/7). 

0) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/477-4717). 

() ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: الحداية شرح البداية (4/4 4). 

)٠١‏ بداية اللوح (07١/أ)»‏ في الأصل. 

)1١(‏ في (ب): وهذا. 
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يعتبر تضرر الآخر؛ لأنه يريد الانتفاع ملك غيره» فيمنع عنه» وإن تضرر» ولو طلب ذو 
القليل لا يجيبه؛ لأنه متعنت في طلب الضرر لنفسه» والقاضى لا يشتغل هما لا يفيد. 


' ا : . 2 ١‏ 
ووجه قول المصاص : أن ذا الكثير يريد الضرر لغيره» والاخر راض ات 


نفسه) فيجيبه. 


ووجه قول الحاكم : أنه لو طلب ذو القليل» فقد رضي بضرر نفسهء ولو طلب ذو 
الكثير» فقد طلب أن ينتفع بنصيبه» فيجيب كل واحد منهماء والأصح قول المخصاف؛ 
إذ القاضي يجب عليه إيصال الحق إلى مستحقه, وفي طلب ذي الكثير ذلك» ولا يلزمه 
أن يجيبهم إلى إضرار أنفسهم؛ وفي طلب ذي القليل ذلك”". 


يقول الحقير : الظاهر أن قول الحاكم: هو الأصح.ء و(" هو الصحيح؛ لأن ما ذكره 
ذكره المخصاف متضمن للظلم بذي القليل» وما ذ كرة المصاص متضمن للظلم بذي 


قاضي خان : قال أحد الورثة للقاضي: احعل نصيبي من الدارين» والأرضين» في 
دار واحدة» وأرض واحدة» وأبى صاحبهء قال أبو حنيفة: يقسم القاضي كل دارء 
وأرض على حدة» ولا يجمع نصيب أحد الورثة» كما أراد ذلك الوارث» وقالا: الرأي 
إلى" القاضي؛ إن رأى الجمع يجمع» وإلا فلاء وإن كانت الدور في مصرين» لا يجمع 
وفاقاً؛ إذ الدور المختلفة كأجناس مختلفة©©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)1١(‏ ينظر: تبيين الحقائق شرح كبر الدقائق (579/8). 
(5) في (ب): أو. 
(5) في (ب): على. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (570/7). 
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دار بين رحلين» في أحد جانبيه؟ بناء دون الآخرء فقال أحدهما: اجعل قيمة البناء 
بالدراهم» وأعطيك حقك قُُ البناء من الدراهم, فالأول اال وا 


يقول الحقير : هذا يشعر”؟ بحواز الثاي» فينبغي أن يكون جواز الوحهين» مقيدا 
بصورة التراضي؛ إذ الظاهر أنه لو لم يرضّ طالب الذرعان بالدراهم؛ لا يحبر عليه والله 
أعلم. 
قال0"؟: ل تعاة ‏ القسينة عت دعر حل الشركاء الغلط فيهاء ولا يعاد ذرع 
شىء من ذلكء ولا مساحته» ولا كيله» ولا وزنه إلا بحجة» فإن ١‏ يكن له بينة» 


واستحلف الشركاءء يحلفون رجاء النكول. 
ثم دعوى الغعلط على وجوه: 


منها: أن يكون في القدرء بأن يقول: حقي النصفء» وقد©2 أحذت الربع» أو 
الثنلث؛» وقال الآخر: لا بل حققك الفلث» وقد أحذته. فيتحالفان» وتعاد القسمة. 


ومنها: أن يكون في القبضء» فيقول أحدهما: ل أقبض حقي» وقال الآحر: قبضتهاء 
فاطواية كها هن 


ومنها: أن يكون ق الريادة؛ فيقول أحدهماء أحذت أكثر من حقك» وغضبت 
الزيادة بعد ما قبضته» ويقول الآخر: قبضت حقىء وما أحذت الزيادة» فالقول 
للآحر”"؟؛ والبينة لصاحبه ولا يتحالفانء ولا تعاد الفسمة0. 


)١(‏ في وب): جانبين. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
() ينظر: فتاوى قاضي -خان (171/5). 
(5) في (ب): الشعر. 
)5١‏ أي: قاضي حان ف فتاويه. 
(5) ساقطة من (ب). 
0) ف (ب): للاحذ. 
(8) ينظر: المرجع السابق (175-7575/5). 
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ومتها: أن يكون بعدما أشهد كل منهما على قبضة» واستيفاء حقه ثاماء ثم يقول 
أحدهما: حقي ما في يدك» وحقك ما في يديء أو يقول: قد قسمناء لكن أحذت أنا 
بعض حقي» دون بعضه. لا يسمع دعواه بعد الإشهاد"' على الاستيفاء. 

ومنها: أن. تكون»ق' اللشوم»: فيقول أحرع0": اقببهها أكثر نا قوسم .ويبكر 
الآخرء فلا يسمع أيضاً. 

قال البلعي + هذا إذا كان التفاوت يسيراء ولو كثيراء. يرجى أن تسمعه وقال 
الفقيه أبو جعفر: تسمع"". 

افنيها داريو» واعك كل منهما ارا قادعج احدهنا غلطاء أن له كذا ذراعاء ‏ 
دار هي في يد صاحبه. فض في القسمة» وبرهن عليه يقضي له ذلك الذرعانء» ولا 
تعاد القسمة» وليس هذا كدار واحدة» قيل: هذا قول أبي يوسفء ومحمد» وأما عند أبي 
حوقة: | لتسيية لايق + اللاراق بنيها اتمناوم :ران 1 امنيا سرااه أل قفوي قير 
غبن فاحش في القسمة؛ إن كانت بالقضاء تبطل وفاقاء ولو بالتراضي اتحتلفوا فيه 
والصحيح أنه كالقضاء. 

اقتسما محدوداء ثم احتلفا في الحد, فقال أحدهما: هذا الحد لي» وقد دل في نصيب 
صاحبيء فلو برهنا جميعاًء أخذ بينتهما؛ لأن كلاً منهما يغبت الملك لنفسه ف جزء بعينه 
مما في يد صاحبه» واجتمع في ذلك الحزء بينتهماء فيقضى ببينة الخار ج20©. 


)١(‏ هنا في وب): و. 
)١١‏ بداية (1١/ب)»‏ في الأصل. 
6 لم أقف على هذا النقل» فيما بين يدي من كتب الطحاوي. 
وينظر النقل في فتاوى قاضي حان (؟5175/5- 1786). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: المرجع السابق (5175-5174/5). 
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هد : لو على الميت دين مستغرق» لم يجز الصلح» ولا القسمة؛ إذ وارثه لم يتملك 
ثركقه فإن لم يستغرق» لا ينبغي أن يصالحواء ما لم يقضوا دينه» فتقدم حاجة الميت» 
ولو فعلوا يجوز قياساء وقيل: لا يجوز استحسانا. 





ولو قسموا تركته» ثم ظهر دين حيط ردت القسمة؛ لآنه يمنع وقوع اللللك للوارمتة 
وكذا لو غير محيط؛ لتعلق حق الغرماء بالتركة» إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين» 
وراء ما قسم؛ لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهمء ولو أبرأه الغرماء بعد 
القسمة» أو ادعاه الورثة من مالهم» والدين محيط. أو لاء حازت القسمة؛ لأن المانع قد 
زال: 


ولو ادعى أحد المقاسمين دين في التركة» صح دعواه؛ لأنه لا تناقض؛ إذ الدين يتعلق 
بالمعيئ» والقسمة تصادف الصورة» ولو اذغين .عيما بأي: مب كان لم يسمع للتناقض؛ 
إذ الإقدام على القسمة» اعتراف منه بكون المقسوم مشتركا("©. 

ض : الوارث لا ينفذ بيعه من تركة مستغرقة بدين» إلا برضا غرمائه؛ لعدم ملكه, 
ونفذ”" بيع القاضي» وإثبات الدين على ميت بحضرة وارثه» أو وصيه يجوزء ولو لم 
يكن بيدهما تركة؛ إذ يفيد تمكنا من أحذ مال الميت إذا ظهرء فإن قال الوارث: لم يصل 
إلي من ميراث أبي0": فإن صدقه المدعي» فلا شيء له. وإن كذبه؛ وقال: لا» بل وصل 
إليه شيء من المال» يحلفه على البتات» فإن حلف لا شيء عليه» وإن نكل لزم 
الا , 


فل : بيع القاضي تركة مستغرقة يصح. لو بقيمتهاء وليس للغرماء إبطاله. 


.)51/54 .5١1/5( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 
في (ب): وينفكذ.‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )"( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
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ل : أوصى بوصاياء وعليه دين» فباع 0 ورثته بعض التركة. وقضى دينه» 
وأنفذ وصاياه» فسد البيع) إلا أن يبيعه بأمر القاضى . 


للوارث أن يأكل» ويطأ لو ق غير ذلك وفاء بالدين» ولأ وارث سواه 


لو باع وارنك كبير شيعا من التركة» ليس لوصيه نقضه”", إن كان في يده شيء غير 
ذلك0 يستطيع أن يبيعه) وينفذ منه دينه) اباو . 


حه : للوصي بيع شيء من التركة» لأداء دين الميت» لو فيها ما يقضي به الدين؛ لأنه 


ص : تركة فيها دين لم يستغرق؛ قسمت» فحاء غرم» فإنه يأذ من كل من 
الورئة”؟ حصته من الدين» وهذا إذا أخذهم عند القاضيء أما لو ظفر بأحدهم؛ أخذ 


00000 


يقول الحقير : المسألة الثانية ليست بوفاقية؛ إذ سيأق في أوائل الفصل الآنّ 
حلافها”"» نقلا عن ثء والله أعلم. 


فش : التركة لو مستغرقة بدين» فنقده ورثته؛ لاستخلاص العر كة؛ يحبر الدائن على 
القبول؛ إذ لهم حق الاستخلاص» وإن لم بملكوهاء يخلااف الأحبي ولو قالوا: نؤديه. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ بداية اللوح (79١/أ)»‏ في الأصل. 
(؟) هنا في (ب): لا. 
(5) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 555/)) . 
(5) في (ب): الوارث. 
() ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 57١/أ).‏ 
(90) في (ص )55١‏ من هذا البحث. 
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ولم يكن المال نقدأًء فالحاكم يبيعها للدين» ولو زائداً عليهاء فلهم استخلاصها بأداء دينه 
كلف 7" يقلا تر كه 


ن : ورثة أرادوا أداء دين الميت؛ ليبقى تركته لهمء فأنفقوا عليه» وتحملوا قضاء 
دينه)» وإنفاذ وصاياه من ماهم فلهم ذلك» ولو احتلفوا فللوصى بيعها لدينه» 
ووصاياه”"» ولا يلتفت إلى قوهه". 


مى : جاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة» بأداء قيمته إلى الغرماء» ولو 
أراد بعض الورثة استخلاص شيء من التركة لنفسهء وأداء”؟ قيمته إلى الآخر» ليس له 
ذلك؛ لأن حق الغرماء متعلق .ماليته» لا بعينه. 


فش : لو مستغرقة» فالخصم في إثبات الدين إنما هو وارثئه؛ لأنه حلف عنه» فيسمع 
البينة عليه» لكن لا يحلف لو نكل؛ إذ لا ينفذ إقراره على الغرماء» ولو أقر وارث بأن 
هذا وديعة عند مورثي يقبل» ولو كذبه غرعه؛ لأنه كمورثه» قيل: هذا إذا لم تستغرق 
التركة» أما إذا كانت مستغرقة» فلا يصح إقرار الوارث بوديعة» فإن ادعى فلان» 
وصدقه الغرماء» أو كذبوه, وقالوا: هي( للميت» أو قالوا: لا ندري لمن هي» فهي27 
فهي”' للغرماء لا لمدعي الوديعة؛ إذ الاستغراق ينع ملك الوارث» فإقراره إقرار في ملك 
ملك الغير» فلم يصحء ولم يعمل تصديق الغرماء؛ إذ لا ملك لهم في التركة» وإِنما لهم 
استيفاء حقهم منهاء ولا يحلف الوارث لو أنكر؛ لما مر» وكذا عارية» وإجارة» وبضاعة؛ 


ورهن» ومضاربة. 


(1) سائصة من رب): 
7 الجملة من قوله: من ماطم» إلى قوله : و وصاياه» ساقطة من إ(ب). 
() ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 51؟/ب) . 
(5) في (ب): بأداء. 
(5) هنا في (ب): أي. 
سائطة من رب 
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قاضي حان : مات وعليه دين محيط بجميع ماله» أو أكثر» فادعى رجحل على الميت 
داه وعدن ,بغري إثامة اليفك لبس لله نا حلاف اسيحانب القوونه أن الور شوج لو اله 
بينة يقيمها على الوصيء ولو لا وصي للميت» نصب القاضي وصيأء وإن كان في 
التركة فضل على الديوق» فله تخليق الوارك. 


ادعى في تركة منشتغرقة ديناء :وأخد الوارث» قيل: الوارث لآ يكوث خصماء إذ لم 
يرث شيئاًء وعامة المشايخ على أنه خصمء وإن لم يرثء فلو لا بينة للمدعي» وأراد 
تحليف الوارثء أو تحليف الغرماءء؛ فلا يحلف, وكذا لو [حضر]'" الوصي» وبرهن عليه 
يسمعء ولو لا بينة له» وأراد تحليف الوصيء لا يحلف» ولو لم يكن للميت وصيء ولا 
وارث حاضرء فالقاضي ينصب وصياء ويسمع البينة عليه» ولا يحلف هذا الوصي أيضاء 
هذا كله ف التركة(" المستغرقة) وق غيرهاء إن كان الفاضل .عن الديون معلوماء 
ظاهرا اق .يك الوارفق» يبشحلف الوارك. .فق هذا الويفه ولو .ادعى. ديا على الث 
بحضرة وارثه فأقر الوارث”" فأراد المدعي أن يثبت الدين ولا يكتفي بإقراره قبلت بينته» 
وكذا لو أقر جميع الورثة بالدين» فبرهن المدعي على الدين قبلت بينته حت يصير ثابتا 
بالبينة فيظهر في حق الورثة وفي'؟ حق غريم آخحر لو ظهر بعد ذلك7 . 


ذ: قضى المودع دين مودعه بالوديعة» ضمن في الصحيح. 


فو : أودع ماله وما عنده من الودائع إلى رحلء ثم مات» وله دين محيط» أو لاء 
فدفعها المودع» أو الوارث إلى بعضهمء بلا قضاءء ضمن الدافع» فلو كانت الأموال؛ 
والودائع في منزل الميت» فأخذ التركة بعض ورثته؛ ليقضي دين الميت» أو الودائع ليردها 
غلن إناة كيناة لا بمو امكحمان. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: أحضرء والمثبت من (ب). 

؟) بداية (18١/ب)»‏ في الأصل. 

(") الجملة من قوله: في هذاء إلى قوله: فأقر الوارث» ساقطة من (ب). 
(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي غحان (475/7 ,4557). 
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قاضي خان : مديون ماتء» فقال دائنه: قبضت منه في صحته؛ الألف الى كانت لي 
عليه» وقال غرماء الميت: لح بل قبضت منه في مرض موته. ولنا حق الشركة فيما 
قبضتء قالوا: لو المقبوض قائم» شاركوه فيه؛ إذ الأخذ حادث”2» فيحال إلى أقرب 
الأوقات» وهو حالة المرضء فلو المقبوض هالكء فلا شىء منه للغرماء؛ لأنه إنما ينصرف 
إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهرء والظاهر يصلح”" للدفع؛ لا لإيجاب الضمان7". 
ص : في التركة دين» فلو دفع المودع الوديعة إلى الوارث» بلا أمر القاضي ضمن”". 
خَ : ولو مستغرقة ضمن» وهذا إذا لم يؤتمن الوارث» وإلا فله الأحذء وأداء البوي ا 
22 
الحا 
ص : للوارث مخاصمة مديوك المنت» وله قبضه» لو لى يكن الميت فيرلا له وصي» 
أو لاء ولو مديونا يخاصمء ولا يقبضء إلا الوصيء ولو أدى مديون إلى وصيء يبرا 


5-7 


صل ولو لا وصيء فدفع إلى بعض الورثة, واطه لمعه اي 


فن : أحد الورثة صلح حصما عن المورث» فيما له وعليه» ويظهر ذلك في حق 
الكل؛ إلا أن له قبض حصته فقطء إذا ثبت حق الكلء وإنما يغبت لو ادعاه» وقضى به 


أما لو ادعى حصته فقطء وقضى بّاء فلا يغثبت حق الباقين. 


فش : ادعى بيتاء فقال ذو اليد: إنه ملكيء ورثته من أبي» فلو قضى عليه يظهر على 
جميع الورثة» فليس لأحد منهم أن يدعيه إرثا؛ إذ صار مورثهم مقضيا عليه؛ فلو ادعاه 
ملكا مطلقاً يقبل؛ إذ لم يقض عليه في الملك المطلق؛ فلو ادعاه ذو اليد ملكا مطلقاًء لا 


)١١‏ في (ب): بحادث. 

(5) في (ب): يظهر. 

(*) ينظر: فتاوى قاضي حان (477/9). 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل ١5١/أ).‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (555/5). 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل .)//١1١‏ 
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إرنء: لآ يضي الورثة مقطنيا"! عليهم؛ فلهم أخذه بدعوى الإرث» لكن ليس لذي اليد 


حصة فيه؛ إذ قضى عليه مرة. 


ع #الدغى خيناء واخضر وارثاء ليش :ذلك العين بيده لا ببتمعة إذ اح الورقة ذال 
يكن بيده تركة» ينتصب خصماً عن مورثه في دعوى دين» لا عين» ولو أودع نصيبه 
فخ العين 'طنك اوآاريت الخو فافض ريذل هذا العين. قضيه قلا الواررظة مخصيماة .اذ 
يصن( أحد الورلة0© عيصماً عن الباقين: لو كان العين بيده» لاف الأخبى. 


جف : قضى دين الميت مديونه بلا أمر وصيه» فلو قال: حذ هذه الألف” الي 
لفلان الميت علي, من الألف الي لك عليه حاز» ولو لم يقل كذلكء, لكن قضى الألف 
عن الميت» فهو متبرع) والألف عليه. 


فش : أقر أن للميت على كذاء فدفعه إلى دائن الميت» بلا أمر القاضى جاز؛ إذ لا 
فائدة في دفعه إلى الورثة» ثم دفعهم إلى دائن الميت» فجاز قصرا للمسافة. 

ح : ميت عليه دين» وله دين على رحلء فلمديون الميت أن لا يقضي دينه» ما ١‏ 
يقضوا دين الميت؛ لأن مديون الميت لا يبرأ بدفع الدين إلى الوارث» حال قيام الدين 


فشن : لا غلك الدائق إثبات الديى على هنديوة المق» ولاعلن الموضى' لده .ولو اثبيث 
على من يصح إثباته عليه» كوصيء ووارثء ثبت له حق الاستيفاء منهماء ولو'' أنكر 


)١(‏ الجملة» من قوله: عليه» إلى قوله: مقضياء ساقطة من (ب). 
)١(‏ الجملة من قوله: العين عند, إلى قوله: إذ ينتتصبء ساقطة من (ب). 
(1) هنا في (ب): يصير. 
(5) بداية اللوح (١٠8١/أ)»‏ في الأصل. 
وم سافطا من (اج): 
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وارثه وحود تركته بيده فللدائن إثباتهء لا لو أجنبياء فلا يقبل عليه بينة الدائن؛ إذ ليس 


خصو في إلباك”" للك 


ولو ادعى دينا على ميت» وكبار ورثته غيب» والصغير حاضرء فللقاضي نصب 
وكيل عن(" الصغير”'؛ ليحكم عليه» فيكون قضاء على جميع الورثة» إلا أن الغريم 
يأخذ دينه من حصة الحاضرء لو عجز عن حصة الكبار» فيرجحع الحاضر عليهم إذا 
حضروا("؛ لتقدم الدين على الإرث. 


يقول الحقير : الظاهر أن هذه المسألة ليست باتفاقية؛ إذ سيأق في أول الفصل 
الآق”©2» نقلاً عن ثء أن الصواب أن يأحذ ما يخصه. 


فش : وللقاضي نصب وصي ليدعي عليه» لو وصي الميت» أو وارثه غائباء ويكتب 
لسعحة الرصايف و.وضية غاتب يدة السقره ود كر أذ له ذللكه. ولو ل يكن الوارك 
غائباً في رواية"» ولو أقر الكبار بدين» فعلى الغريم أن يبرهن؛ ليثبت الدين© في حق 
الصغار؛ إذ إقرار الكبار لم يعمل في الصغار» ولو أقر به كل الورثة» فبرهن المدعي”) 
يقبل؛ لاحتياجه إلى الإثبات في حق غيرهم أيضاً؛ إذ رعا يظهر غريم آخرء ودينه ظاهرء 
ودين المقر له لا يظهر في حقه بإقرار الورثة» وكذا لو أقروا بالوصية» فبرهن يقبل. 


يقول الحقير : وبمكن أيضا أن يكون الاحتياج إلى الإثبات؛ لاحتمال ظهور وارث 
آخرء سوى الورثة المقرين» فينبغي أن يضم هذا إلى التعليل. 


)١(‏ في (ب): إثباته. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(9) في (ب): عنه. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): حضر. 
(5) في (ص 15١‏ ) من هذا البحث. 
6 لم أقف على هذه الرواية» بعد طول بحث. 
() جملة: ليثبت الدين» مكاها في إ(ب) كلمة غير واضحة. 
(5) في (ب): يدعي. 
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مح : تقبل البينة على دينه» ولو أقر به بعضهم؛ لأنه ربما لا(2 يفي نصيب المقر 
بالدين» فبالبينة يقضي من جميع التركة» وإقرار الوارث يقتصر على نصيبه» ولا يجوز 
إقرار الوصي على الموصيء إلا أن يشهد هو مع آخرء فيصح على معيئ الشهادة. 


يقول الحقير : وفي القنية: استحق بعض نصيب أحد الورثة بعينه بعد القسمة ببينة» 


فش : قضى وارثه دينه من تركته بإقراره» فجاء دائن آخر ضمن لهء ولو أداه 
بقضاء» لم يضمن» وشارك الأول. 


ضك : لو ثبت الدين بشهادة» فلا بد من القضاء. 


فش : أقر بدين» وادعى إيفاء مورثه لا يقبل» ولو برهن على بيعهم تركة مورثهم, 
وادعى انا عليهم؛ فقالوا: إن أنانا باع في حياته, وأحذ الثمن» وبرهنوا» يقضى 


ببينة الدائن. 


ظه : قضى يات 0 بلا أمر القاضي» فلما كبر اليتيم» أنكر دينا على أبيه: 
ضمن وصيه ما دفعه. لو لم يجد بينة؛ إذ أقر بسبب الضمانء» وهو الدفع إلى أحنبي» فلو 
ظهر غريم آخرء يغرم له حصته بدفعه؛ لاختياره بعض حق هذا إلى غيره» فلو لم يكن 
للغريم الأول ببئة على الدين) يضمن الوصي كل ما دفعه؛ لوقوعه بغير حجة. 


فنم : وصي أدى ديناء فأنكر الورثة» يقبل بينته» ولو لا بينة» له تحليفهم . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١9‏ ينظر: قنية الفتاوى (ص .)١558‏ 
(5) مكررة في (ب). 
(5) بداية (0٠١/ب)»‏ في الأصل. 
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مسال شق 
وفي قت : وصيهء أو وارثه» نقد ثمن كفنه من ماله» [يرجحع]”' في التركة» وكذا أداء 
دينه» وكذا الولي» والوصي ليس .متبرع» بشرائه .كاله نفقة الصغير» وكسوته. 


ذ: غاب وصيه. فباع ورثته بعض تركته لدين مورثه» ووصاياه» فسد البيع» لا لو 
بأمر القاضي» وهذا 2 تركة مستغرقة) وإلا نفذ تصرفه في حصته. إلا أن يكون المبيع 
بدا عفنا من الداقه ونا هه 


قاضي خان : وصي أنفذ الوصية من مال نفسه. قالوا: لو هو وارث» يرجحع في 
التركة» وإلا فلاء وقيل: لو الوصية للعباد يرحع؛ إذ له مطالب من جهة العباد. فصار 
كقضاء دينه» ولو لله - تعالى - لا يرحع؛ وقيل: يرجع على كل حالء» وبه يفى, 
كوكيل شراءء أدى الثمن من مال نفسه يرجعء؛ والوصي إذا اشتر ى كسوة: أو نفقة 
للصغير من مال نفسه يرحجع» وكذا 00 نفسه» بلا أمر 
الوارث» وأشهد على ذلك يرجع» وكذا بعض الورثة» لو قضى دين الميت» أو كفنه من 
مال نفسه» أو اشترى الوارث الكبير نفقة» أو كسوة للصغير من مال نفسه» يرحع في 
التركة» وكذا وصي أدى خراج”" أرض اليتيم» أو غيره من مال نفسه» لا يكون 
متبرعاء ولو كفن الميت من مال نفسه» يقبل قوله» وللوارث قضاء دين الميت» وتكفينه 
بلا أمر الورثة» ويرجع في التركة”. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» في الأصل: ليرحع؛ والمثبت من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(*) الخراج: الإتاوة تؤحذ من أموال الناس» والجزية الى ضربت على رقاب أهل الذمة. ينظر: مختار 
0 ولسان العرب (549/7)» والمعجم الوسيط (١/14؟5).‏ 
(4) ينظر: فتاوى قاضي حان (5/5 45). 
- 4176- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


كفن الميت غير الوارث من ماله» كالعم مع وجود أخ لأب؛ ليرجع في التركة بلا 
أمر الورثة فلا يرجم أشهد على الرجوع؛ آم لاه ولو أمر أخد الورثة إنسانا يتكفين 
الميت فكفن؛ إن أمره ليرجع عليه يرجه”", كما في أَنْفِق في(" بناء داري» وهو اختيار 
شمس الإسلام؛ وذكر السرحسي: أن له أن يرجع؛ لأن أمره .مترلة أمر القاضي0". 


ا يي أن يقضئي من مال نفسه» ويرحعء» وكذا الوارث؛» 
ويصدق أنه قضى” “؛ لبرجء0) 


مرق لم يجر إلا برضا الغرماء» لو الدين محيط» وإلا جازء» ويكون من باقي الوزثة بيغا 


فج : ص00 بلغ 0" أن ينحاسب وصيه» هل أنفق .ععروف» أو لا ولكن لا يحبر 
الوصي لو امتنع عن ذلك» ويصدق مع اليمين؛ أنه أمين: 


قاضي حان : صغير بلغ وطلب ماله من وصيه» فقال الوصي : ضاع مئ يصدق؛ 


لو قال : أنفقت مالك عليك» يصدق ف نفقة مثله في تلك المدة» ولا يقبل قوله فيما 
يكذبه الظاهرء وإذا اختلفا'” في المدة» فقال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين» وقال 
اليتيم: مات منذ حمس سنين» ذكر في الكتاب27©؛ أن القول قول الابن» واختلف 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(9) لم أقف على هذا النقل في المبسوطء وشرح السير الكبير» وكلاهما للسرخحسي 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل /١5١‏ -51١/ب).‏ 
(1) في (رب): صبي. 
(0) هنا قي (ب): له. 
(8) بداية اللوح (١8١/أ)»‏ في الأصل. 
(9) لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
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المشايخ فيه» قال همس الأئمة السرحسي: المذكور في الكتاب» قول محمدء أما على قول 
أبي يوسف القول قول الوصي”"» وهذه أربع مسائل: [إحداها](©: هذه. 

والثانية : إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقء فأنفقت عليهم إلى وقت كذاء ثم 
ماتواء وكذيه الأيقية قال مده والحسن نين زياد: القول قول الابيد وقال أبو يوسف: 
القول قول الوصيء» وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء» كان القول قول الوصي””". 

والمسألة الثالثة : إذا ادعى الوصي أن غلاماً لليتيم آبق» فجاء به رحلء فأعطيت 
جعله أربعين درهماء والابن ينكر الإباق» كان القول قول الوصيء في قول أبي يوسف» 
وفي قول محمدء والحسن بن زياد: القول قول الابن» إلا أن يأ الوصي ببينة على ما 
ادعاه» وأجمعوا أن الوصي لو قال: استأحرت رجلاً ليرده» فإنه يكون مصدقا. 

والمسألة الرابعة : إذا قال الوصي: أديت خراج أرضك عشر سنين» منذ مات أبوك, 
كل سنة ألف درهمء فقال اليتيم: إنما مات أبي منذ خمس سنين» كان القول قول الابن 
ف قول حمد؛ لأنا الوضي ,يدعي تارينا سابقاء» وهو على قول أي يوسقء القول. قؤل 


الوصي؛ لأن اليتيم يدعي عليه وجحوب تسليم المال» وهو ينكرء فيكون القول قوله في 
هذه المسائل. 


وإن قال الوصي: فرض القاضي لأخيك الرّمِن'؟؟ نفقة من مالك» كل شهر بكذاء 
فأديت إليه لكل شهر منذ عشر سنين» وكذبه الابن» لا يقبل الث الوصى عند الكلء 


الكلء ويكون 5ن 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل في المبسوطء وشرح السير الكبير» وكلاهما للسرخحسي. 

(؟) ما بين المعقوفتين في الأصل: أحديهاء وفي (ب): أحديهماء ولمثبت من فتاوى قاضي خحان 
كام ). 

(1) ينظر: فتاوى قاضي خعان (54/8/9 5 -419). 

(5) الزمانة: العاهة» والمرض الدائم. ينظر: تاج العروس ».)١57/98(‏ والمحكم (717/9)» والتوقيف على 
على مهمات التعاريف .)788/١١(‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (5//9 59-4 5). 
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فل :وض ادعى :ديد على اليش ينضب اناكم ,وضياً آتعر ليلاعى اعليه؛ إذ دعواه 
على نفسه لا يصح. 

قاضي خان : ثم القاضي بالخيار» إن شاء ترك الثاني رضي وعبار الأول مناريها رخ 
الوصاية» وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية('؟ بعد قضاء دينه» وذكر الخصاف: أن 
القاضي يجعل للميت وصياً في مقدار دين يدعيه نخاصة» ولا يخرج الوصي عن الوصاية: 
وبه أذ المشايخ» وعليه الفتوى”". 


ن : ادعى وصيه دينا [عليه]'"؛ وعجز عن إثباته» يعزل7». 


وفيه : لو قال وصيه: لي عليه دين» قيل: لآ خوج القاضي المال من يده ولو ادعى 
شيئاً بعينه» أخحرجه من يده؛ لأنه [يستحل]0” مال اليتيم» وقيل: يقول”" له القاضي: إما 
إما أن تبرئه» أو تقيم البينة» وإلا أعزلك» فلو لم يفعل عزله7". 


مي : للوصي على اميت دين» فباع لدين المنيت شيئاء دوك أمر القاضي جاز» ويأخذ 
مع الغرماء بالحصة. 


5: ترك كارا كار فللكبار أن يأكلواء ولو أطعموا ادا أو أهدوا إليه» فله 
أكله وقيل: للكبير أن يأكل بقدر حصته ثما يكال» ويوزك» ويسكن الدارء ولو له غنمء 
فلا يسعه ذبح شاة منها ليأكل". 


)١(‏ في (ب): الوصية. 

)١(‏ لم أقف على هذا في شرح أدب القاضيء. وكتاب الحيل» وكلاهما للخصاف. 

ينظر النقل في فتاوى قاضي سحان (4517/7). 

() ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(5) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 548/أ) . 

(5) ما بين المعقوفتين» في النسختين: يستحيل» والمثبت هو الصواب كما في جامع الفصولين (؟/75). 
557/99). 

(5) هنا في (ب): الحقير. 

(0) الجملة من قوله : ولو ادعى شيئاء إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر : النوازل لأبي 
لأبي الليث خ (ل ١07؟/ب)‏ . 

(0) في (ب): لتأكل. 
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فض : مات عن أخ وامرأة وأم فللمرأة تناول قدر الثمن» م200 يكال» 7 
9033© لاهن غيرة للشركةء ولأهن الشركاء فى القدي: أكله باطتاحة: 


ن رك 1 وحنطة وسمنا و فوا وفيهم صغار» وامرأةع فلهم أكل ذلك 
ذلك بينهم» وكبيرهم, يأخذ حصته. ولو هلك بعض المال» وأنفق بعض الكبار على 
أنفسهمء وعلى الصغار» فما هلك فعلى كلهم, وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغارء 
لو أنفقوه بلا أمر القاضيء أو الوصيء ولو بأمره. حسبت لهم إلى نفقة مثلهم”©. 


فو : ترك فلعافنا أو يا فأطعم الكبير الصغير» والسيةة وليمس بوصي» لم يضمن 
الكبير استحساناء بخلاف إنفاق النقد ولو ترك ودائع» وأموالاء فقبضها بعض ورثته 
وغ يأمره بقيتهم) ولا الحاكمء ١‏ يصمن اميعحماناء لو دينه محيط؛ إذ له الحفظء 
فيصرف قبضه إلى الحفظء لا إلى التمليك؛ إذ الإحاطة تناتي الملك» فلو لم يكن عليه 
دين» ضمن حصة باقيهم» لو التركة في موضع لا0© يخاف عليها؛ لقبضه ملكا 
[مشركا ]427 اتتعدسه وأما نا ضاف حليياء من قياس لآ امتحماناء قح + عدن 


لو لا دين؛ إلا إذا قبضها ضرورة» ككون باقيهم صغاراً عاحزين عن الحفظ» لم يضمن. 


ن : ادعى على ميت يدا أو وديعة) أو المرأة مهرهاء ليس لوصيه أداء ذلك» بلا 
ثبوت عند الحاكمء وأما المهر؛ فقيل: يجب مهر مثلهاء بشهادة النكاحء وقيل: لو دحل 
بماء بمنع منها قدر ما يعجل عادة» ويصدق فيه ورثته» وفيما فوقه تصدق امرأته'". 


)١(‏ في وب): ما. 
)١‏ بداية (١1١/ب)»‏ في الأصل. 
(١‏ حملة: بين ورثته» بدلا قُُ (ب): بينهم. 
(5) لم أقف على هذا النقل فيما بين يدي» من مصنفات أب الليث المطبوعة. 
(5) في (ب): إلا. 1 
(5) ما بين المعقوفتين» في النسختين: مشرياء والمثبت هو الصواب كما في جامع الفصولين (؟/77). 
(0) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 555/أ) . 
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قت : وصي أتلف مال يتيم في حجره.؛ ثم وضع مثله. لا يبرأ إلا أن يكبر اليتيم» 
دنه به و لوعي نكن دون البينا قل يرن ان راو يطاو لاي 


بزازية : وصي أنفق التركة على الصغار حيق فنبت التركة ولم يبق منها شيء» ثم 
حاء غريم» وادعى على الميت ديناء وبرهن» وقضى 6 القاضي؛ إن أنفق الوصي عليهم 
بأمر القاضي لم يضمنء وإن بلا أمره يضمن؛ إذ الدين يقدم على الميراث. 


أحد الورثة اتخذ دعوة - حال غيبة الآحرين20- من التركة» وأكل الناس» ثم قدم 
بقية الورثة» وأجازوا ما صنع”"» ثم أرادوا تضمين ما أتلف, لهه”؟ ذلك؛ لأن الإتلاف 
الإتلاف لا يتوقف حت يلحقه الإحازة» ألا يرى أن من أتلف مال إنسان» ثم قال 
المالك: رضيت .ها صنعت» وأحزت» لا لكي افير 0 

وفي الخلاصة : أحد الورثة لو قبض شيئا من التركة» فضاع ضمن ما كان حصة 
غيره» إلا في موضع يخاف الضيعة» والوصي يقبض مطلقاء وأحد الورثة لو قبض دينا 
للميتك على رجل» فضاع عنده 0000 


عدة : لو حرج من الوصاية» وقبض دينا لليتيم صح. 


لو وجب بعقد الوصي عقداء يرجع الحقوق إلى العاقد» لا لو دينا موروثاء أو وجب 
بعقد لا يرجع الحقوق إلى العاقد””» فلا يبرأ المديون» انتهى. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

١١؟)‏ هنا في الأصل: دعوة. 

(5) بي (ب): وضع 

(5) في (ب): بهم. 

(5) الجملة من قوله: وصي أنفق» إلى قوله: على الميراث» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: الفتاوى 
البزازية ١؟5/7).‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: خلاصة الفتاوى (15-0/5؟551-5). 

(8) الجملة من قوله: لا لوء إلى قوله: العاقد» ساقطة من (ب). 
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وفي القنية : لا يضمن الوصى» ما أنفق في المصاهرات» بين اليتيم واليتيمة» وغيره» في 
ثياب الخاطب» أو الخطبة» والضيافات المعتادة, والمهدايا المعجهودة 2 الأعياد وغيرهاء» من 
مال اليتيم» واليتيمة» ثما هو متعارف» وإن كان له منها بد7"©» انتهى 


وفي الوجيز : أقر الوصي أنه قبض جميع ما في منزل الميت» وذلك مائة درهم» وأقام 
الورثة"" بينة» أنه كان في متزله يوم مات ألف”©» لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به( ). 


.)700 ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١( 
(؟) بداية اللوح (87١/أ)» في الأصل.‎ 
في رب): إن.‎ )9 
ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 57 ؟/أ).‎ )54( 
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إنثبات الوراثة 


وفي فش : إثبات الوراثة لا يصح. ما لم يعين جهة الإرث» ولو برهن على أنه أقر 
أن ابنه يقبل؛ لثبوت النسب بإقراره» ولو ادعى أن وارثه؛ لأنى ابن أحيه لأبوين» 
وبرهن» يسأل القاضي الشهود: كيف علمتم أنه وارث» فإن قالوا: سمعناه يقول: إنه 
وارثي» لا يقبل» ولا يثبت بإقراره وارثيته؛ لحمل النسب على الغير. 


00 
خرصي نا 


يقول الحقير : أهمل ذكر الوصيء ولا بد منه؛ إذ هو محصم أيضاء ولعله أراد بقوله: 
وهو وارث» ما يشمل وصي الوارث؛ إذ في صورة كون الدعوى على وصي الوارث» 
يكون الخصم هو الوارث حقيقة؛ إذ المقضي عليه إنما هو الوارث حقيقة» والوصي 
خلف عنهء كما لا يخفى» لكن بقي الوصي لتنفيذ وصايا الميت؛ إذ هو أيضاً يكون 
عتسياء ححافا عن الميت» هذا والظاهر أن تركه ذكر الوصيء إنما وقع يوا من قلم 
الناسخ, والله أعلم. 

فالا فولو اضر ربخلا لندعن عليه عنا لأبيد ”ان وهو مقر أى لذ قله إثيانكه ليه 
بالبينة عند القاضيء بحضرة الرجل. 


ادعى على آخر مالآ إرنا عر أبيةة وأقر به أمر بدفعه إليه» وليمس ذلك 0 من 
القاضى على الأب حن لو .جاع حياء: ياد المال من الدافع» [فيرجم] 0 هو على 
الابن» ولو الك دعواه» قيل: لا يست يستحلف على العلم» بأنه ابن فلان» وأنه مات» لكن 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل في أدب القاضي للحصافء بعد طول بحث. 

)١(‏ أي : الخصاف, في أدب القاضي. 

(1) في (ب): بلا بينة. 

(5) في الأصل: فرجحعء وفي (ب): فبرح» والمثبت هو الصواب الموافق لما في جامع الفصولين (؟/717). 
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يقال للابن: برهن على موت أبيك؛ وأنك وارثه» ولو نكل يصير مقرا بنسب» وموت 
أيه وصان كنا لق أتر قينا صرهاء بو انكر الماله. ولو كاك كدللق» لعل القاطيى 
الأن عضما قن إقافة البيقة فلك إثنات الخال ييل هله متقيما ف تق الليشليق على 
الملل» وأحذه منه» فيحلف على المال عات(" , 


فش : ادعى على جماعة أن زوج أحتكم» وهي ماتتء وتركتها بيدكمء فادفعوا 
حصيء فأنكروا نكاحه. فقال المدعي: بل أنتم أثبتوا أنكم إخوقاء فالقاضي يأخذ 
التركة منهم؛ ويضعها عند عدل» حت يظهر المستحق» فلو برهنوا على المدعي» أو على 
العدل2 أنهم إحوقا لأبوين» لا يقبل؛ إذ0" لم تقم بيئة على نكاح الزوج» ومودع 
القاضن: كالقاضي» قلا صم للأحوةة: قعصب القاضى :ويا لييزهيوا علد فلو 
برهنوا على واحد أن لما عليك كذاء ونحن [إحوتها]” لأبوين”"» ووارثهاء فللقاضي 
دفع المال”" إليهم؛ لثبوت وراثتهم عنده. 


شئى : ادعى على أغيية فير|ناء ونا فأنكر الأخ التشعية و اليه حجن المال 
إقراراء ولا إنكاراء فإن برهن المدعي على نسبهء أجاب: أنه يصع . 


2 


فش : قال: إن لست وارثه» ثم ادعى أنه وارثه» وبين الجهة يصح؛ إذ التناقض في 
النسب لا يمنع صحة الدعوىء ولو ادعى بنوة العم لا يصحء ما لم يذكر اسم الحد. 


وام "كلمةه ينانا موافظة من زاب : 

ولم أقف على هذا النقل في أدب القاضي للخصافء بعد طول بحث. 

)١(‏ الجملة من قوله: حب يظهرء إلى قوله: العدل» ساقطة من (ب). 

(7) هنا في (ب): لو. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين» في النسختين: إحوته» والمثبت هو الصوابء ولموافق لما في جامع الفصولين 
57/99). 

(5) في (ب): لأبويه. 

0) في (ب): الأول. 

(8) لم أقف على هذا النقل في فصول الأستروشيئ»؛ بعد طول بحث . 
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سنال شق 


وف فش : لو صالح اجن الور لسري الع كنل 117 ب لكا اقفن غقارا؛ أن أبي 
وهب لي حال صحته؛ وسلم إلي» يسمع لو لم ينص على العقار وقت الصلح, لا لو 
لتغيبر المشرو ع. 


فن ٠‏ الاك :لعن الورثة دين على مور له بعد الفسكة يبتع ولو 1 تكن الفبينة 


إبراء عن الدين» بخلاف عين من التركة» حيث لا يسمع 0 


فص : قال لبنيه» وبناته: اقتسموا ترك بالسوية» قيل: ليس لأحدهم نقض القسمة؛ 
إذ قوله: اقتسمواء إيصاء هم لبناته ببعض ماله» وقسمة البنين بالسوية» إجازة لتلك 


الوصية» فنفذت. 


شحي : قال وارث: تركت حقيء» لا يبطل حقه؛ لا الملك؛ إذ الملك لا يبطل 
بالعرك؛ والحق يبطل به خخ أن أحد الغانمين» لو قال قبل القسمة: تركيت حقي) بطل 
بعتوير عن إن" !قال الرقرو ا ترك معت اق معيير 11 الر يري فان. 


يقول الحقير : وسيأق مسائل متعلقة بهذا المقام» في بحث ما يقبل الإسقاط» وما لا 
يقبل» في فصل الإحكامات”"» فلينظر ثة» فإِنها مهمة. 


)١(‏ في (ب) : ثم. 
(؟) بداية (857١/ب).؛‏ في الأصل. 
() ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل .)/5١١‏ 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): بجلس. 
55 قي جو ]| دسو وأ من الأضل: 
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ظه : صالح أحد الورثة» الباقين من تركة» وهي عقار» وأمتعة» وحيوان, والمدعي لا 
يدري ما هي» ولكن الكل في يد المدعى عليه جاز؛ إذ الإبراء عن الحقوق المجهولة 
جائز عند10, غولانا العدافعد 2 


لك وى لتر يمنا لحي نون لمعا د ين الفوبدل ريمال قنك العرات. ره 
رواية فيه» فقيل: لكل منهما وجه؛ وعدم دخوله أشبه» فلو دحل تحته ما ظهرء فلو كان 
ما ظهر عيناًء لا يوجب فساد الصلح» ولو ديناء فلو استثئ الدين من الصلح جازء وإلا 
عر 


مجمع الفتاوى : أحد الورثة صالح عن الميراث» وأبرأ إبراء عاما مطلقاء ثم ظهر 
شيء” من التركة» لم يكن ظاهرا وقت الصلحء هل له أن يدعي نصيبه بعد الإبراء ؟ 
قال: لأ رواية عن أصحابنا ق.هذه المسألة» قال أبو بكر الأعمشن": لقائل أن يقول: 
ليس له ذلكء» ولقائل أن يقول: له ذلك» وهو الأص"". 


ط : جحد نكاح امرأة» فصالحوها على أقل من حقها حازء ولا يطيب للورثة لو 
علمواء وإن برهنت بعده أنما امرأته بطل الصلح”. 


ح : لو قضى الغريم حصة أحد الوارثين» أو تبرع به أحببي» وسلم الآخرء ثم 


ان يد فله أن يرجع» ويشارك صاحبه فيما قبض. 


(1) شافطة من رني). 

.)797/5( ينظر: المبسوط للسرخحسي (729/17)؛ والحيط البرهاني‎ )١( 

(") ينظر: الخاوي الكبير 6)851/59 وأسين المطالب 884/99 8). 

(5) لم أقف على هذا النقل في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(5) أخرها في (ب) بعد كلمة التركة. | , 

(5) هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله» الفقيه المعروف بالأعمشء أبو بكر مولده بشاطبة سنة 
حمس عشرة وستمائة» ومات سنة خمس وسبعين وستمائة ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
5/99 ه). 

(0) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ٠14١/ب).‏ 

(8) لم أقف على هذا النقل» في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(9) التوي: الحلاك» قالوا: توى المال على الكفيل؛ بأن مات ا والمقصود: أن بكوت الغرتم فليا 
قبل الأداء للوارث الآخر. ينظر: المحكم (550/9)؛ ودستور العلماء »)551/١(‏ وأنيس الفقهاء 
.)85/١١‏ 
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فون (0: ادعى علق .عط الورئة دين على الميش»' قضباه: ويمضهح :غاب فحضر 
وم يجز» فلو ثبت الدين بالبينة» وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي» صحء 
ورحع لو من مال نفسه؛ إذ دفع بأمر القاضي بحجة شرعية» والدين لو ثبت دق و ادن 
أحد الورثة من مال نفسه رجعء و7(" لو دفع من التركة بلا قضاء القاضي» فللغائب 
استرداد حصته؛» ولو من مال نفسه؛ لا يرجع على الغائب؛ إذ لم يثبت بحجة شرعية. 

فشين : أحد الورثة غائب» فصا البقية امرأة الميت بالتخارج”"؛ لو كان التخخارج 


على مالمهم» على أن نصيبها لحم جاز» ولو على بعض التركة» على أن يبقّ الكل 
مشتركاً بين الكل؛ يوقف على إجازة الغائب» أو قضاء القاضي. 


مي : أوصى إليه ببيع قنه هذاء وتصدق بثمنه على الفقراءء ففعله فاستحق القن» 
ورحع بثمنه على الوصيء يرحع الوصي" على من تصدق علي لا في" مال" 
ال 


باع قنه وصيه للغرماء» فضاع ثمنه عنده» ومات القن قبل تسليمه» يرجع المشتري 
بثمنه على الوصي» وهو يرجع على الغرماء؛ أمروه بالبيع» أو لا؛ لأنه باع لحم» ولو 
استحق القن» يرجع المشتري بثمنه على الوصي» وهو لا يرجع على الغرماء, إلا أن 
يأمروه» ولو لا دين» ولكن الوصي باع القن لورثةٍ كبار» فهم كالغرماء في كل ما مر 
فلو صغاراً لم يرحع عليهم في الاستحقاق؛ أمروه بالبيع» أو لاء ولو باعه القاضي 


)١١‏ مكاها في (ب) كلمة غير واضحة. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(") التخارج في اصطلاح الفقهاء: مصاحة الورثة» على إخراج بعض منهم» بشيء معين من التركة. 
ينظر: دستور العلماء »)١91/1١(‏ والتعريفات .)75/١(‏ 

(5) بداية اللوح ١859‏ /أ)» في الأصل. 

(١‏ حملة: يرجع الوصي» ساقطة من (ب). 

رك هداق رجن بيت 

(0) في (ب): المال. 

() ساقطة من (ب). 
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لأنه1" إذا باع» فكأن الغرماء [ولوا]”" البيع بأنفسهم. 

ميت عليه دين» ول يترك إلا قناء فباعه وصيه بلا أمر القاضي» فاستحق وضاع غنه» 
قال محمد: لا يرجع على الغريم» إلا إذا قال له الغريم: بعه”'» واقض””"» فلو كانا غريمين 
غريمين أحدهما غائب» فحضر الحاضرء وباعه الوصي» رجع بثمنه عليهما؛ لبيعه لهما. 


باع قنه وصيه بأمر غرمائه» ولا مال7' سواهء وطلبواء واستعدوا على الوصي» 
وقضاهم الثمن من دينهم» فاستحق من يد المشتري» رجع المشتري بثمنه على الوصي» 
وهو يرجع على الغرماء» ولو استعدوا عليه إلى القاضي» فباع القن لدينهم بأمر القاضي» 
فاستحق من يد المشتري» رجع المشتري بثمنه على الغرماء. 


وصي دفع جميع التركة إلى ابن الميت» وأشهد الابن على نفسه. أنه قبض كل تركة 
أبيه» ولم يبقّ منها قليل» ولا كثير إلا استوفاه» ثم ادعى دارا في يد الوصي أنما من تركة 
أبي» ولم أقبضهاء يقبل بينته» ويقضي ها له» كما لو قال: استوفيت كل ما ترك أبي من 


دين على الناس» وقبضت كله م ادعى على رجل دينا لأبيه» وبرهن يقبل» ويقضي له 
بلقو 


وصى ادعى ذينا للميت» فقال المدعى عليه: قضيت الميت ديئ» وشهودي غيب» 
فقضى عليه بدفع الدين» فقبضه الوصيء» وأدى”" منه دين الميت» وأنفذ وصاياه» ودفع 


)١(‏ في (ب): يأمره. 
)١(‏ في (ب): لا. 
() ما بين المعقوفتين في النسختين: وكلواء والصواب المثبت» وهو الموافق لما في جامع الفصولين 
0/99). 
(5) في (ب): بعته. 
(5) في و(ب): وقض. 
وينظر : مجمع الضمانات (؟/855). 
(5) في (ب): ما. 
(0) في وب): والمدعى. 
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ما بقي إلى وارثه» ثم برهن المديون على الوفاء إلى الميت» فلو فعل الوصي ما فعل7" بأمر 
القاضي» لم يرجع عليه الغري»م7© بشيء) ولو فعله بلا أمر7” رجحع ا 5 الوصي بكل 
بكل ما أداه0 , ويرجحع هو على من دفع إليه. 


رجحل بيده وديعة» فمات و31 وميه وابن كبير» تكون الوديعة في يد الابن» ولو 
قال الابن: هذه دان أو وقال الوصى: بل هى لفلان» كانت وديعة فبك أاماكة ولي بينة) 
يقبل بينته'"©» وتكون الدار لفلان المودع. 

رجحل أودع رجلا مالاء وقال: إن مت فادفعه إلى ابئ» فدفعه إليه» وللميت وارث 
غيره» ضمن الدافع نصيبه» ولا يكون بمذا وصياء ولو قال: فادفعه إلى فلان الأحببي, 


ترك مالا بيد رجل!؛ د أو غقاراء أو غيره» فافع 1 رجل أن ذلك لس أودعه 
عند الميت» أو غصبه منه الميت» وصدقه ذو اليد بذلك» وبأنه لا يعلم أن الميت ترك 
وارثاء أو ترك وارثاً غائبًء فالقاضي لا يدفع إلى المدعي شيئاً بإقرار ذي اليد ويجعل في 
بيت المال بعد البلوغ, والانتظار» انتهى. 


د ل ل ا و . ا 1 
وي فتاوى قاضي خحان : مات » وله ديون على الناس» وليس له وارث معلوم, 
فأخذ السلطان ديون الميت من غرمائه» ثم ظهر له وارث» كان ديون الميت على غرمائه 


)١(‏ حجملة: الوصي ما فعل» ساقطة من (ب). 
(؟) في (ب): الغرماء. 

(5) في (ب): أمره. 

(5) في (ب): إلى. 

)5١(‏ في (ب): ادعاه. 

(5) هنا في (ب): لو. 

(1) ساقطة من (ب). 

(8) بداية 89١/ب)»‏ في الأصل. 

(9) ساقطة من (ب). 
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لهذا الوراث؛ لأنه ظهر أن الغرماء لم يدفعوا المال إلى!'» صاحب الحق» فلا يحصل لهم 
البراءة» وكان عليهم الأداء ا 

أشباة المبنت ا يرث» إلا فيما لو ضرب بطن امرأة فألقت0© جنينه 8 فإن 
الكرة؟؟ يرنيا النين؟ لمورك عن كنا فق جمايات المبسوطل. 


اميت لا بملك بعد الموت» إلا إذا نصب شبكة للصيدء ثم مات» فتعلق الصيد فيها 
بعد الموت» فإنه يعلكه. ويورث عنهلك ذكزة الزيلعي في المكاتب7". 


زيلعي : لو مات المعتق» ولم يترك إلا بنت معتقه» فلا شيء لما في ظاهر الرواية؛ 
ويوضع في بيت المال» وبعض مشايخنا كانوا يقولون بدفع المال إليهاء لا بطريق الإرث» 
بن لأغنا أقرب العاين .إلى امينكه فكافك: اول فق بيت المال» آل يرق اننا لى كانت 
0 كانت تستحقه» وليس في زماننا بيت المال» ولو دفع إلى السلطان» أو القاضي» 
لا يصرفه إلى المستحق ظاهراًء وعلى هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه؛ 
لأنه أقرب الناس إليه» ولا يوضع في بيت المال» وكذا الابن» والبنت من الرضاعء 
يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهماء ذكر” هذه المسألة في النهاية0©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(١؟)‏ ينظر: فتاوى قاضي حان .)١814/7(‏ 
(99) جملة: امرأة فألقت» ساقطة من إ(ب). 
(5) الغرة بالضم: العبد» والأمة» والغرة من العبيد: هو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية. ينظر: المحكم 
امحكم والمحيط الأعظم (3515/5)» والتعريفات (ص 8 »)35١‏ ودستور العلماء (4/5). 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (47/70). 
(1) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص 751 .)١1592‏ 
(1) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق .)١77/7(‏ 
(0) في (ب): ذكره. 
(9) ينظر: المرجع السابق (178/5). 
- 494- 


تحفيق كَتاتِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


الفصل الثامن والعشرون: 
في إقرار أحد الورثة بدين. أو وصية. أو بوارث آخر. 
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: آد3 
إقرار بالدين 
ادغنى غان ميت حفاء أو شيعا بيد اميك فأقر الوارث: عن لرمه في حصته حىّ 
يستغرقها؛ إذ أقر على نفسه فيصح, وبقية الورثة على حقوقهم؛ إذ لم يصح إقراره 
00 م 
عليهم 6 صس ٠:‏ 


وفي بق : وزاد مح؛ زيادة يحتاج إليهاء ولم يشترطها أحد سواه وهي أن يقضي 
القاضي في هذا الوارث» وإنما يظهر هذا في مسألة في ت؛ وهي أحد الورثة أقر بدين؛ 
ثم شهد هو وآخر بذلك الدين» يقبل شهادة المقر» فلو حل الدين في نصيبه جرد 
إقراره» لم يقبل شهادته؛ لما فيها من دفع الغرم» وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة(". 


وفي محل آخرء قال مح : قال مشايخنا: زيادة شيء. لا يشترط في الكتب» وهي أن 


ا إلى ار 


يقول الحقير : و الفتاوى الصغرى: لو أقر الوارث بالدين» لزم في حصته؛ حق 
يستغرق جميع حصته عندنا”"؛ قال شمس الأئمة الحلواني: قال مشايخنا: يحتاج إلى زيادة 
شيء لم يشترط في الكتب» وهو أن يقضي القاضي عليه" بإقراره» أما .بمجرد الإقرار» 
لايحل الدين في نصيبه» قال: تحفظ هذه الزيادة. 


)١(‏ في (ب: اليدين. 

)١(‏ هنا في (ب): ذكر. 

(*) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خحان .)١590-1١7/85/5(‏ 

ولم أقف على هذا النقل في أدب القاضي للخصافء بعد طول بحث. 

(:) ساقطة من (ب). 

(5) تتمة هذه العبارة: أن يقضي القاضي عليه بإقراره إذ عمجرد الإقرار لا يحل الدين في نصيبه بل يحل 
بقضاء القاضي. ينظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام» طبعة: دار إحياء الكتب العربية 
)»2 وبمجمع الأهفر في شرح ملتقى الأبحر (575/4)» وحاشية رد امحتار على الدر المختار 
مها 809ل). 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (١١١/ب).‏ 

0 سافطة م رج 
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خ : ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك ؟ فإن قال: نعمء 
فحيفل ؟ يسال عرد دعوف الال» فلو أقرء وكذبه بقية الورثة, ولم يقض بإقراره» حى 
شهد هذا المقر» وأحبي معه يقبل» ويقضي على جميع الورثة» وشهادته بعد الحكم عليه 
بإقرار لا يقبل» ولو”" ل تقم'" به البينة» أو أقر الوارث» أو نكل» ففي ظاهر الرواية 
يؤحذ كل الدين من حصة المقر؛ لأنه» مقر بأن9 الدين مقدم على إرثه» وقال ث: 
هو القياس» ولكن المختار عندي؛ أن يلزمه ما يخصه”"2» وهو قول الشعبي”", والحسن 
اللشس كا مك20 وسفياك» وابن أن ابن وغيرهم من تابعهم» وهذا القول 
أعدل» وأبعد من الضرر. 


نه : ولو برهن» لا يؤخل منهء إلا ما يخصه وفاقا7' ©. 


ت : يأحذ ما يخصه. لو ظفر بهم جملة عند القاضي» أما إذا ظفر بأحدهمء يأخذ 
جميع ما في يده”" ©. 


)١(‏ بداية اللوح (84١/أ)»‏ في الأصل. 

5 ساقط من وبع 

() في (ب): تقل. 

وق زد أت 

(5) جملة: مقر بأن» ساقطة من (ب). 

(7) ينظر: فتاوى قاضي حان (71/8/7؟). 

(0) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي الحميري» أبو عمروء من التابعين» ولد بالكوفة سنة 
سنة 5١ه»‏ وهو من رجال الحديث الثقات» استقضاه عمر بن عبد العزيز» وكان فقيهاء» مات 
فجأة بالكوفة سنة ٠١7‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان »)١5-1١7/*(‏ وطبقات الفقهاء .)6١/1١(‏ 

(8) هو أبو سعيدء الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من سادات التابعين» وكبرائهم؛ وجمع كل 
كل فن من علم» وزهد وورع» وعبادة» ولد بالمدينة ١"هصء‏ وله كتاب 2 افضائل مكة" يق 
بالبصرة. ٠١١‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان (؟7/5-59/5)» وطبقات الفقهاء .)81٠/١(‏ 

(94) ينظر: المدونة الكبرى (57/5)» والبيان والتحصيل (5 .)١ 59/١‏ 

)٠١(‏ هو محمد بن عبدال رمن بن أي ليلى» العلامة؛ الإمام» مف الكوفة» وقاضيهاء الأنصاريء الكوفيء 
ولد سنة نيف وسبعين» وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه» توفي في سنة تمان وأربعين ومائة. 
ينظر: طبقات الفقهاء »)84/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/: 5-89 .)81١‏ 

.)١54//( ينظر : مجمع الضمانات (؟/795)؛ وحاشية رد انحتار على الدر المختار‎ )١١( 

)١١(‏ الزيادات مفقود. ولم أقف على هذا النقل في شرح الزيادات لقاضي خانء بعد طول بحث. 
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ففن + التركة لو 201 اتحظ دينع واثبت غرم دينا على أخد الورثة»: ينع الخاضر 
نصيبه» ويقضي ما يخصه» وليس له بيع نصيب غيره للدين؛ لأنه ملك الآخرء ولو أحاط 
الدين لا يبملك الوارث بيعه» إلا برضا الغرماء» حى لو باع لا ينفذ. 


ادعى بعض الورثة ديناً على مورثه» وصدقه البعضء وأنكره البعض, يأخذ الدين من 
حصة من صدقه. بعد أن يطرح حصة المدعي» من ذلك الدين7"؛ كذا ص”". 

وفي بق : أقر أحد الورثة» فبرهن الطالب عليه» يقبل ويحكم له من كل التركة 
وكذا لو أقر به كل الورثة» وكذا الموصى له» أقر بالوصية وارث واحدء أو كل الورثة» 
يقبل بينته(»» قال مح: تسمع”” البينة على المقر» كما في وكيل قبض العين» لو أقر من 
من عنده العين2» أنه وكيل بقبض العين؛ لا يكفي إقراره» ويكلف الوكيل إقامة البينة 
على إثبات الوكالة» حّ يكون له قبض ذلكء فكذا هنا. 


فش : الورثة صغارء وكبارء فأقر الكبار بدين على الأب» يحتاج الغريم إلى إقامة 
البينة؛ ليثبت في27 حق الصغار؛ إذ إقرارهم لا يعمل في حق الصغار. 


بق : الكبار غيب» والحاضر صغير» يجعل7 القاضي ان وكيلاً يخاصم المدعي» فلو 
فلو قضى على الوكيل» فهو( قضاء على كل الورثة'©, قال مح : غير أن الغريم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(") ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل /)). 

(4) لم أقف على هذا النقل» في أدب القاضي للخصافء بعد طول بحث. 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) جملة: لو أقر من عنده العين» ساقطة من (ب). 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) هنا في (ب): به. 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١(‏ لم أقف على هذا النقل» في أدب القاضي للخصافء بعد طول بحث. 
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يستوفي حصة الصغير الحاضرء إذا لم يقدر على حصة الكبار ثم إذا حضر الكبار» رجع 
الصغير عليهم؛ لتقدم الدين على الإرثء» ولح يجز إقرار الوصي بدين على الميت» ولا 
إقراره بشيء من التركة؛ لأنه إقرار الغير على الغير» وهو شهادة [فرد]"» وشهادة 
الفرد ليست بحجة» فلا يصح إقراره إلا أن يكون الوصي وارثاء حيث يصح إقراره في 


حسصته فقط. 


لا ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

)١(‏ يرمز به للمختلفات القدية للمشايخ» ولم أحد كتابا بهذا المسمى. 

(") ينظر: المبسوط للسرحسي (ل؟/كق و بجمع الضمانات (؟/7/55)» وحاشية رد امحتار على الدر 
المختار (507/8). 


-555 - 


5 في 3 كنات ذورو العين في إصاح جامع الفصولين 
الإقرار بالدسب 


وفي متع : الوراث الواحدء لو أقر بابن للميت» لا يثبت نسبه من الميت» ويثبت عند 
أبي يوسف27: والشافعي7©: وأجمعوا أنه يشاركه في الإارث7", لنا أن بحرد. تحميل 
الصبي فلك الغيزه لأ تبه كها لو أقر يدق ححياة أيم أو فلن إنساة اق أو 
كان" ق الورثة خيرة: 


فش : قال أحدهما("©: ابئ يجبر على البيان» فلو مات» ول يبين» فقال أحد الورثة: 
هذا ابن المبيك6 يثبت نسبه» ولا يلتفت إلى جححود الباقين» وفي إملاء ل لانشبت 


الفسياء نحن سدم كل الورثة» على أنه ابن اميت" , 


يقول الحقير : الظاهر أن الصحيح هو ما في الإملاء؛ إذ29 قد مر في أول هذا 
1 وار ع 03 . 2 5 
الفصل ؟ ان إقرار بعض الورثة» لا يصح على بقيتهم. 


0 قل )1١‏ ار القن اد اخ 6 . 
0 بيده) رعم أنه وريه من امرأته» ثم قال لرعحل: أنت احوهاء» فقال 
ارجا 10:29 أخوهاء ولمبت أنف بووحهاء قال أبو يوسيقف ؟. المال. بينينينا: تضفانة 


إحداها9 2: هذه. 


.)779/10( ينظر: المبسوط للسرحسي (50/70)» وبدائع الصنائع‎ )١( 
.)١١5/١( ينظر: الأم (2)577/5 ومختصر المزني‎ )١( 
.)70٠/10( ينظر: المبسوط للسرحسي (50/70)» وبدائع الصنائع‎ )( 
ساقطة من (ب).‎ )4( 
جملة: أو كان» ساقطة من (ب).‎ )5( 
في (ب): أحد.‎ )5( 
بداية (85١/ب)» في الأصل.‎ )0( 
لم أقف على هذا النقل» فيما بين يدي من كتب الحنفية» بعد طول بحث.‎ )8( 
في (ب): و.‎ )9( 
من هذا البحث.‎ )44١ في (ص‎ 2٠١ 
في (ب): أقر.‎ )1١( 
في (ب): وارثه.‎ )1١ 
ساقطة من (ب).‎ )١1( 
ق(ب): أحديها:‎ 4659 
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والثانية: مجهول العسنبن 2 .3 مال» فقال: ورلته من ا فلان» م أقر بأخ 
لأبوين» فقال الأخ: أنا ابنه» لا أنت» قال أبو يوسف: المال بينهما نصفان» وقال زفر: 
كله للأخ. 

والثالثة: امرأة أقرت أنهها ورثته من زوجها فلان» ثم أقرت بأخ لزوجهاء فقال 


5 ع.اع ع 0 2 ع 1 5 ىن 5 7 2 
الأخ: أنا أحوه» ولست أنت امرأته» قال أبو”© يوسف: للمرأة الربع» والباقي"" للأخ, 
للأخ» وقال زفر: كله للأخ, إلا إذا برهنت20). 


.2 امات وترك الفا بيد آخرء فقال ذو اليد: مات أبي» وهو أبوك» وترك هذه 
الألفء وقال المقر له: هو أبي» لا أبوك» فالمال بينهما نصفان؛ إذ الاستحقاق لم يثبت 
إلا بإقراره» ولم يقر له إلا بالنصف, وعلى هذا كل من بيده مال» يزعم أنه استحقه من 
ميت بنسبء وأقر بوارث غير معروف» وكذبه المقر له» فالقول للمقر» فأما لو ادعى ذو 
اليد الزوحية» وأقر بوارث» وأنكر المقر له الزوجية» فلا شيء للمقر» حت يبرهن؛ 
والفرق؛ أن القرابة سبب أصلي للاستحقاق» والزوجية سبب طارئ» فلما أقر بالنسب» 
وادعن اللفسة ميقا ظازفا 1 يضق إلا ببيتة وآنا فى السب فهنها وار 


يقول الحقير : هذا مخالف لما مر آنفا؛ أن في هاتين المسألتين حلافا بين أبي يوسفء 
وزفر» ولعله احتار في المسألة الأولى قول أبي يوسفء وف الثانية2؛ قول زفر» كما لا 
يخفى, والله أعلم. 

قال2)"9: أقر وارث معروف بوارث آخر قاسسمه ما بيده» ,ممقتضى إقراره» ولا يثبت 


نسب المقر له0؛ إِذ فيه تحميل النسب على الغير» فلو أقر بآحر بعده» فلو أقر به المقر له 


)١(‏ في (ب): هذه. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(9) في (ب): الثاني. 
(4) ينظر: فتاوى قاضي ححان (7717/7). 
(5) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 
(5) في (ب): الثاني. 
(0) أي: قاضي حان في فتاويه. 
() ساقطة من (ب). 
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له الأول أيضاء اقتسموا ما بيدهما بحسب إقرارهماء ولو كذبه؛ فلو دفع المقر إلى الأول 
بقضاءء فلا يضمن» فيصير ما دفع كهالك» فيقسم ما ل 000007 ولو دفع بله 
قضاء"؛ يجعل المدفوع كباق في يده» فيضمنء ويدفع إلى الثاني حقه من الكل؛ لأنه 
مختار في التسليم» وقد أقر أنه سلم بغير حق فيضمنء قال أبو حنيفة: لو أقر أحد الابنين 
باخ ثالث» وكذبه الاخ المعروفء أعطاه المقر نصف ما بيده» وقال ابن ابي يلي يعطيه 
ثلث ما بيده» ولنا أنه في زعم المقر» يساويه في الاستحقاق» والمنكر ظالم» فيجعل ما 
بيده هالكاء فيستويان في الباقى. 


الابن المعروف» لو أقر بأت» أحذت ثلث ما بيده ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه» 


أخذت خُمن ما بيده» ولو أقر بأم للعيت» أخلت سدس ما بيده. 


امرأة ولدت بعل مووت زوجهاء قبل تمام سنتين» فلو صدقها الورثة 2 الولادة, يثبنت 
النسيثب قُ حق المصدق» وي حق غيره» لو 3 نصاب الشهادة 0 يثبت» وإلا فلاء 
وق ثوته فق عق غيرهه قيل: يشترط لفظ الشهادة» وقيل لو 


خ : جاز إقرار الرحل بأربعة نفر: بولد» ويحتاج فيه إلى تصديق المقر له» لو معبرا 
عن نفسه» وأن يولد مثله لمثله» وأن ليس له نسب معروف» ال ويحتاج فيه إلى 
تصديقه, وأن يولد”" مثله لمثله» وأن ليس للمقر أب معروف» وبزوجة» ويحتاج فيه إلى 
١ 1 . َ‏ : ع. إ(0) 2 / 
تصديقهاء وأن ليس لما زوج معروف, وأن ل" يكون تحت المقر رحم محرم منهاء 


00 جما بيدتها, 

(؟) ساقطة من (ب). 

(١١؟)‏ جملة: بلا قضاء» ساقطة من (ب). 

(4) بداية اللوح »)/١859‏ في الأصل. 

(5) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث. 
(5) في (ب): وبولد. 

(0) ساقطة من (ب). 

() ساقطة من (ب). 
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وعولى» ويحتاج فيه إلى تصديقه»ء وأن لا يكون له مولى معروفء وأجمع المسلمون على 
هذ" كذا كع232©, 


يقول الحقير : أعمل ذكر الأم ولا بدامننه أيضا لما ذكر اف الحداية7)) وعيرها)؟ أن إقرار 
إقرار الرحلء والمرأة» يجوز بالوالدين إلى آخره. 

قال"؟: أقر يبفت» فلها النصف» والباقى للعضبة؛ إذ إقرارة يبعت جائر» لا ببنت الاين 
فلو أقر ببنت» وله بنت معروفة» فلهما الثلثان» والباقي للعصبة» ولو أقر بثلاث أحوات 
متفرقات» وله حالة معروفة) فالمال للحالة» ولو 2 بابنة0كك وامرأة وثلاث أخحوات 
متفرقات» فللابنة” النصفء وللمرأة الثمن» والباقى يرد على الابنة خاصة. 

- 3 الهش ده ع 3 3 

وإقرار المرأة جائز بثلاثة نفر: بزوج» وأب» ومولى» لا بغيرهم'2. 

يقول الحقير: هذا سهو ظاهر؛ لمخالفته لما في الحداية”' 2 وغيره؛ أن إقرارها جائز 
بالوالدين» والزوجء والمولى» اللهم إلا أن يكون مسألة الإقرار بالأم خلافية» والله أعلم. 

قال('"©: فلو أقرت بزوج فله النصفء والباقي للعصبة» ولو بأب» ولا أم معروفة» فلها 


الثنلث» والباقي للأب» ولو .مولى عتاقة) وا أم معروفة) فلها الثلث» والباقي ال ا ولو 
بابنة» وها بنت معروفة» فالمال للمعروفة, ااي خا 


)١(‏ أورد قاضي خان في فتاويه (؟/5941) مضمون هذا النقل» ولكن بإيجاز» ونصه: ما يصح به إقرار 
الرحل أربعة الأب والولد والمرأة ومولى العتاقة.أ.ه. 

)١(‏ يُرمز به للكتاب المسمى بالكتاب للامام محمد بن الحسن. 

(؟) ينظر: الحداية شرح البداية .)١91/5(‏ 

(8) في (ب): وغيره. 

(5) أي: قاضي حان في فتاويه. 

(5) ساقطة من (ب). 

(90) يزب )1 ابنة. 

)في (بخ دفلا ببعه. 

(9) الحملة من قوله: وإقرار المرأة» إلى آحر النقل» وقفت عليها في فتاوى قاضي حان (91/57") أما 
بقية النقل» فلم أقف عليه. 

.)١91/9( ينظر: المحداية شرح البداية‎ )٠١( 

)١١(‏ أي: قاضي حان في فتاويه. 

)١١(‏ جملة: فلها الثلثء والباقي للمولى» مكررة في (ب). 

)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث. 
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قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هذا في ذات الزوج ظاهراء أما لو لم تكن 
منكوحة» أو معتدة» ينبغي أن يكون المال لمما؛ إذ لا إلزام على أحد حينئكٍ» فيثبت 
نسيها نف القرة فق مها على عا ذكر بق عزن 177ل وظيرهه وقيل: لذ نض هنا اود 
3ك 

يقول الحقير : الظاهر الثبوت» كما يفهم من تعليله المذكور في الحداية7"» ويشهد به 
ما سيأ بعد سطرين”“من الزيلعي. 

كتنر : صح إقرارها بالولد» إن شهدت به قابلة29» أو صدقها الزوج©. 

زيلعي : هذ”" إذا كانت ذات زوجء أو معتدة» وادعت أن الولد منهء أما لو لم 
تكن ذات زوجء ولا هي معتدة» أو كان لماء وادعت أن الولد من غير هذا الزوجء 
صح إقرارها؛ لأن فيه إلزاماً على نفسها فقطء كما إذا ادعى أنه ولده من امرأته» لا 
يصدق ف حقها إلا بتصديقها"". 

صع : ترك ثلاث بنين» فأقر أحدهم بامرأة للميت» يعطيها ثلاثة أعشار ما بيده؛ إذ 
الأصل في إقرار الوارث بوارث آخرء أن ينظر إلى نصيب المقر له» لو معروفا يقسم ما 
بيد المقر على ذللك: 


.)١91١/9( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 
ينظر: جامع الفصولين (؟/79).‎ )١( 
.)١31/7( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )*( 
في (ب): سطر.‎ )5( 
؛)١7/8/5( القابلة: المرأة ال تساعد الوالدة» تتلقى الولد عند الولادة. ينظر: كتاب العين‎ )5( 
.)١7/7؟( والمعجم الوسيط‎ »)5١8/50( وتاج العروس‎ 
ينظر: كتنر الدقائق مع شرحه البحر الرائق (55/1؟).‎ )5( 
. عاط من ربجا‎ 
اي سافطة من (ب):‎ 
ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق (17/5؟).‎ )9( 
-449 - 


تحقيق كتَاتِ نور العين في إصلاح جافع الفصولين 


ولو ترك ابنين» فأقر أحدهما بامرأة للميت» يعطيها تسعئْ ما(" بيده ولو ترك ابنتين» 
ابنتين». فأقرت إحداهما7؟ بامرأة للميت». تعطيها ثلاثة أجراءء من أحد عشرء مم0 


بيدها» ولو ترك ثلااث بنين» فأقر أحدهم بزوج للميعة( يعطيه نصف ما ل 


وقال صاحب”2 جامع الفصولين: أقول: فيه نظر”". 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): إحديهما. 
9) في (ب): ما. 
(5) في (ب): للميت. 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 9:؟/ب). 
(59) بداية (5١/ب)»‏ في الأصل. 
(1) ينظر: جامع الفصولين (70/7). 
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الفصل التاسج والعشرون: 


فى التصرفات الفاسدة. وأحكامها. 
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النكاح الفاسد 


ذ : فرّق بينهما بفاسد النكاح» فإن لم يدحل يا فلا مهرء ولا عدة» ولو خلا يماء 


وإن دحل بم(" فلها الأقل من المسمى» ومن مهر مثلها لو سمى» وإلا فلها مهر مثلها 
بالغاً ما بلغ» وتجب العدة. 


شحي : لا نفقة في النكاح الفاسد, ولا في العدة منه. 
فو : لم بحر الصلح عن نفقة نكاح فاسد. 


ذ : الفاسد كالصحيح في حق النسب لو دخل» ويعتبر المدة» وهى ستة أشهر»ء من 
وقت النكاح عندهماء وعند محمد؛ من وقت دخوله» وبه يفق”2؛ إذ الصحيح يجعل 
كوطء؛ لأنه داع إليه شرعاء بخلاف الفاسد, ولو خلا يما وأنكر دحوله, ففي رواية عن 
أن سطيفة يقيك الضيية ويجب المهر والعدة, ولأيقيت اقن فته ف برواية ورم 


يخل بها لا يلزمه. 


بس : الفاسد لا يحرم أمها .كجرد النكاحء بخلااف الصحيح, فله التروج بأمهاء 
وبنتها قبل التفرق» وكذا للمرأة التزوج بآحر» وهذا كله قبل المسيس'©. 


ذ : العدة تعتبر في الفاسد من وقت التفريق عند أثمننا العلائة0"©. 


)١١(‏ جملة: وإن دخحل يما» ساقطة من (ب). 

)١(‏ ينظر: فتح القدير (/75177)» وامحيط البرهاني (570/5)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
6/5 18). 

(9) كل من نقل هاتين الروايتين» نسبهما لأبي يوسف فقط . ينظر: المحيط البرهاني (571/79)» والبحر 
الرائق شرح كتر الدقائق (84/5١)»والفتاوى‏ الهندية (711/1). 

(4) ساقط من (ب). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١5١/5(‏ 

(7) أئمتنا الثلاثة: هذا المصطلح يقصد بهء في إطلاقات علماء المذهب الحنفي؛ أبو حنيفة» وأبو يوسف»ء 
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وإلا لاء إلا بحضرمًا كما قُ البيع الفاسد» لحن فسخه بغيبة الآخر, لا بعده, 
والمتاركة('؟ بعد دحوله في الفاسد» لا يتحقق بعدم بمجىء كل منهما إلى الآخرء وإنما 


يتحقق بالقول» كقوله: تر كلك أو تركتهاء حليت سبيلك» أو سبيلها. 
فصط : لا يتحقق إلا بالقول؛ دحل بماء أم لا. 


وقيل : يتحقق بتفريق الأبدان» لو لم يدحل» وإلا فبالقول» والصحيح؛ أن علم 
المرأة المتاركة ليس بشرطء كطلاق النكاح الصحيح. 


عدة : أنكر نكاحهاء تكون متاركة؛ لو قال لها: اذهيبي وتزوجيء وإلا لا كمجرد 
الإنكار» والطلاق في نكاح فاسد متاركة» لا طلاق. 


شع ""كوثر 4ق]0 ولاق الفى تاذناء قل إنحاوة عو لله تكالحةه: 


فصط : لو وقعت بين زوجين حرمة مصاهرة”'»» لا يرتفع النكاح أصلاء بل يبقى 


على صفة الفساد» حى لا يحل التروج بآخر إلا بالمتاركة0 ولو بعد سنين. 


ومحمد بن الحسن» رحمهم الله تعالى. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (ص 2507» و درر الحكام 
شرح محلة الأحكام ».)570/١(‏ والمدخل إلى دراسة المدارس (ص ٠١8‏ ). المذهب الحنفي للنقيب 
ام. 

)١(‏ تاركته البيع متاركة» وتراك بمعيئ اترك» وهو اسم لفعل الأمرء فالمتاركة: أن يدع كل واحد منهما 
ما هو فيه. ينظر: تاج العروس (77 / 5805)» ولسان العرب .)505/١١(‏ 

(؟) في (ب): لو قال. 

(5) المصاهرة: هي القرابة عن طريق الزواج» وهو كل واحد من أقارب الزوج والزوحة. ينظر: كتاب 
العين »)5١١/7*(‏ والمعجم الوسيط »)5717/١(‏ وإكمال الإعلام (7559/57). 

(5) في (ب): .عتاركه. 
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هداية : من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي 
حنيفة» فلكم يوحع عقوبة إذا كان علم بذلك» وقال أبو يو سفء ومحمك» والعناي 7 
عليه الحد إذا كان عالما بذلك0"©. 


ص : الوطء بنكاح بلا شهود يوجب العدة؛ إذ هو كنكاح”" مختلف فيه؛ وكل 


نكاح كذلك يوجب العدة» ولا تحب عدة الوفاة في الفاسد”). 


فى .لو التطلفك :فق الفاسسك لا سقط امه 


.)3١ ٠0/9١ ينظر: الأم 501/59 والحاوي الكبير‎ )١١ 

(؟) الهداية شرح البداية (؟7/1١٠١).‏ 

(؟) في (ب): النكاح. 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 57 /أ). 
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البيع الفاسد 


وفي مخت7': شرطا التلجئة”" في البيع فسد البيع» ولو تواضعا”" قبل البيع» ثم تبايعا 


بلا شرطء جاز البيع عند أبي حنيفة”©؛ إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة0 . 


ضك : لو كان الشرط في البيع فأبطلاه» فلو كان المفسد في صلب العقد(»» صح 


فشين : الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة9". 


يقول الحقير : ينبغي أن يقيد هذا مما لو ألحق بعقد صحيح شرط فاسد؛ إذ لو ألحق 
بعقد صحيح يلتحق عند الكل و04 فالخللاف بين ل حنيفة وصاحبيه؛ إنما هو في 
التحاق الشرط الفاسد. 


عضن + الشرط الفافيك إذا اطق بالعقرة © يامدق عدد أن بعتا ووه 


)١(‏ يُرمز به لمختلف الزيادات» ولم أحد كتاباً بهذا المسمى. 

2( بيع التلجئة: العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة» ويصير كالمدفوع إليه» وصورته: أن يقول 
الرحل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهرء ولا يكون بيعا في الحقيقة» ويشهد على ذلك» وهو 
نوع من الحزل. ينظر: التعريفات (219/1)» والتوقيف على مهمات التعاريف .)١54/١(‏ 

(؟) المواضعة: متاركة البيع» أو الموافقة في الأمرء والمواضعة في البيع : البيع ما اشترى وبنقصان شيء 
معلوم عنه. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص 5؟١5)»‏ ومختار الصحاح (١/10١)؛‏ 
وتاج العروس (7517/57)» ولسان العرب (597/4). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)٠١8/1١8(‏ وامحيط البرهاني (/754). 

(5) في (ب): المواقعه. 

(5) بداية اللوح )//١87(‏ في الأصل. 

6/9 ينظرة البعحر الرائق 2/5 4م: 

(8) ينظر: بدائع الصنائع »)١75/5(‏ والمحيط البرهاني (5917/8)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
.)1١4/59‏ 

(9) ينظر: بدائع الصنائع .)١75/9(‏ 

0٠١‏ في (ب): بعقد. 

(١١)ينظر:‏ بدائع الصنائع »)١177/5(‏ وامحيط البرهاني (917/8؟). 
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يقول الحقير : هذا مخالف لما سيأ في فصل التصرفات نقلاً عن فصط؛ أن الشرط 
الفاسد لو ألحق بعد العقد. هل يلتحق بأصل العقد عند أبى حنيفة؟ قيل: يلتحق» وقيل: 
لاء وهو الصحيع”". 
والصحيح أنه لا يشترط» بزازية: ذكر 50 1 اليسرء' أنه. يشعرط» .وهنو 

020 وم . الل 3 1 : 1" .- 2 - - 

الصحيح » فق: شرطا شرطا فاسدا قبل العقد» ثم عقدا لم يبطل العقد» ويبطل لو 
007 

شحي : الأصل في العقد الفاسد» إن كل ما يملك ببيع حائز يملك بفاسده» فلو شرا 
قنأ بخمرء وهما مسلمان؛ ملك القن مشتريه بقبضه بإذنه» ولا يملك البائع الخمرء وكذا 
اوظراه عنبن ار فكاتيهه أو رادوو انه ملك الي فشدريه بنبضهه» , الشترئ لا علك 
مولا ولو اقضه بإذو ا نو كذ لو هنا هيدا ال الغر مذ 1ذ ف عالكده وتقارها هلافك 
العبد مشتريه» ولا علك الكآخر ها قبضة حنه 4" مالكه البيع) ويعتبر الإإذن» ولو 
دلالة فلو”2 قبضه عقيب العقد بحضرة بائعهء ول ينهه ملكه استحساناء كما في البق 


إاار قطة شر خصره إل إذا أذ باتعه رقيطيه صرها. 


.)94/7( ينظر: بدائع الصنائع (177/5)» و البحر الرائق شرح كتر الدقائق‎ )١( 
لم أقف على هذا الاختيار بعد طول بحث في المبسوط» شرح السير الكبير» وكلاهما للسرحسي‎ )١( 
ما في البزازية مناقض لما ورد هنا؛ إذ صحح البزازي عدم الاشتراطء ينظر: الفتاوى البزازية‎ )*( 
نه"‎ 
في (ب): بإذن.‎ )5( 
في (ب): يجبر.‎ )0( 
في وب): ولو.‎ )5( 
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قي : لو قبض المبيع فاسدا بأمر بائعه» وفي العقد عوضان كل منهما مال» ملك 
المبيع وا قيم: 600 
قاضى خان : لا يثبت عقد بشراء فاسدء إلا باتصال القبض به» فإن قبض في 


ابخلس صح قبضهء ما لم ينه البائع» وإن قبض بعد المحلسء لو بإذن البائع صح قبضهء 
وإلا فلا29" . 


فو : يصير قابضاً بالتخلية» كما في بيع صحيح؛ واختلف علماؤناا؟ في جواز 
نصرقك. المشتري: فاسداء قال العراقيوة» غلك #ضيرفه له خيقه» ويدل غليض عدم محل 
أكلهء ووطفهء وكذا الشفعة للشفيع في دار شراها فاسداء وصح بيعه لتسلط البائع على 
ذلكء وقال البلخحيون”': بملك عينه» وهو الأصح؛ إذ نص محمدء أنه لو ادعى عليه هذا 
فهو حصم فيه؛ إذ يملك الرقبة» ويدل عليه مسائل؛ هي أن المشتري لو أعتقه» ثبت 
الولاء له [لا]7" للبائع» ولو أعتقه البائع لا ينفذ عتقه» ولو باعه المشتري فالثمن له 
وعليه قيمته للبائع» ولو ظراقارا هاميدام فيعف كنهها داره فالشفعة للمشتري ل للبائع» 
وت الاتعيزاة على اباقع ةلوارف القدري آنل لقررالها فاسها رول راع الأنيه أذ الوضي 
قن اليتيم فاسدأًء فأعتقه المشتري جازء وإن لم يحل له وطء الأمة؛ إذ الحل والحرمة ليسا 
من الملك في شيء": ألا يرى أنه لا يحل له ربح ما لم يضمن مع أنه يملكه. ولو شرا 


)١(‏ في (ب): لزم. 

.)865 ينظر: مختصر القدوري (ص‎ )١( 

(") ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟/57). 

(:) علماؤنا: يقصد الحنفية يذه العبارة؛ الأئمة الثلاثة» وهم أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد بن 
الحسن» وقد يراد يما عامة علماء المذهب» كما يظهر من سياق هذه العبارة» ولكن الأول هو 
المشهور. ينظر: المحيط البرهاني »)١148/(‏ وفتح القدير »)4٠١/0(‏ و البحر الرائق شرح كر الدقائق 
)١97/١(‏ وبدائع الصنائع (5/4 »)١١‏ والمذهب الحنفي للنقيب .)777/١(‏ 

(5) نسبة إلى مدينة بلخ, وقد تقدم التعريف با. 

(7) ينظر: المبسوط للسرحسي (740/78)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)5١ 4/١(‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(8) في (ب): الشيء. 
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أخته رضاعاً ملكهاء ولا يحل له وطؤهاء وإِنما تجب الشفعة للشفيع لكون البائع حياء 
وهي إنما تحب بانقطاع حياة البائع» وذكر أن الوطء يكره ولا يحرم» وذكر يحرم”". 

ث : حبلت منه صارت أم ولدهء عليه قيمتها لا عقرها"» وقيل: عليه كلاهماء 
وقيل: يجوز للمشتري كل تصرف تحري فيه الإباحة» وإلا فلاء و(" تحل المباشرة» 
كعطييو وقع ابه كآرة4 ل ريع لا عباشرع حر أكلدى ف البيع قاسذا يضمن كمه يوم 
قبضه لو قيمياً. 


خلاصة : وهذا إذا هلك عند المشتري» أو استهلكه؛ أو كان عبدا فأعتقه المشتري» 


أو وهبه وسلمه» وينقطع حق استرداد البائع» وكذا لو رهن”©» أو باع المشتري من 
ينا 

ن : لو زاد قيمته سعراء أو هلكء فعند أي حنيفة عليه قيمته يوم قبضه, وكذا 
الغضب» والمقبوض0" على سوم الشرلء0", 


خ:4 للبائع. استرداد ابيع فاسداء: ما لم يوحت غبطل الفسعة وله ينظل عرتهه 


وبإحازة» وموت المشتري؛ لقيام وارثه ان 
ذ : يبطل بتصرفه حق الاسترداد لبائعه» سواء احتمل الفسخ؛ كبيع) وهبة» ورهن» 


ونحوه» [أو لا كتحريرء ونحوه]”: 2 إلا الإجارة» والنكاح, فإنه لا يبطل يهمما. 


)١(‏ جملة: وذكر يحرم» ساقطة من (ب). 

(؟) بداية (85١/ب)‏ في الأصل. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): برهن. 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (5"5/7). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني :»)58١/57(‏ و درر الحكام شرح محلة الأحكام »)385/١(‏ و البحر الرائق 
شرح كت الدقائق .)٠١١/5(‏ 

() في (ب): المغصوب» 

(8) لم أقف على هذا النقل» في النوازل لأبي الليث» بعد طول بحث . 

(9) ينظر: فتاوى قاضي نحان (؟/57). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين (؟/5؟). 
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خ : برهن المشتري على بيعه من فلان الغائب» لا يقبل؛ فللبائع أحذه. لا لو 
صدقه فله قيمته» ولو بنا فيها؟ بطل حقه عند أبي حنيفة» لا عند محمد» والمانع إذا 
زال» كفك رهن» ورحوع هبة» وعجز مكاتب» ورد مبيع المشتري بعيب بعد قبضه 
بقضاءء فللبائع حق الفسخ لو لم يقبض بقيمته» كأن هذه العقود لم توحد» تفسخ من 
كل وجه في حق الكل» حي زال المانع بسبب هو عقد جديد في حق الثالث» بأن رد 
بعد قبضه بعيب بتراضء بطل حقه, ويجعل في حق المشتري كأنه شراه ثانيا» ولو قضى 
بقيمته بطل حق الاسترداد في الوجوه كلهاء ولو وقف أو جعله مسجداً لا يبطل حقه 
ما لم يبين» ولو بنا أو غرس بطل عند أبي حنيفة» لا عندهما(". شحي: زوائد المبيع 
فاسداً لا يمنع الفسخ؛ إلا متصلة لم تتولد من الأصل» كصبغ» وخياطة» ولت سويقء 
وأما البناء» والغرس» بنع الرد لا الشفعة عند أبي حنيفة» وعكساه(". 

شحي : لو منفصلة متولدة» يضمن بالتعدي» لا بدونه» ولو هلك المبيع لا المتولدة» 
فللبائع أحذ الزوائد» وقيمة المبيع» ولو منفصلة غير متولدة» فله أحذ المبيع مع هذه 
الزوائد» ولا تطيب لهء ولو هلك في يد المشتري لم يضمنء؛ ولو أهلكها ضمن 
عندهماء لا عند أبِي حنيفة” © وعائلها زوائد الغصبء ولو هلك المبيع لا الزوائد فهي 
للمشتري» بخلاف المتولدة» كما يفترقان في الغصب؛ فيضمن قيمة المبيع» وأما حكم 
نقصانه؛ فلو نقص بيد المشتري بآفه سماويه» فللبائع أحذه مع أرش نقصهء وكذا لو 


بفعل المشتري» أو بفعل المبيع» أو بفعل البائع» صار مسترداء حي لو هلك عند 


)١(‏ في (ب): فيهما. 

)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي نحان (؟/07). 

(؟) ينظر: الهداية شرح البداية (07/5)» وتبيين الحقائق (15/54). 

(:) جملة: ولو أهلكها ضمنء ساقطة من إ(ب). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (707/5)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)٠١5/١(‏ 
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المتسرفء؛ واكام يوجد منه حبس عن البائع) هلك على البائع» ولو بفعل أحبي خير 
البائع أحذه من المشتري» وهو يرجحع على الجحاني؛ أو من الحاني» وهو”" لا يرجع على 
المشتري»: كالغصب: 


خلاصة في شرح الطحاوي : الزيادة لو متصلة متولدة لا تمنع الردء والفسخ. كما 
في الغصبء ولو متصلة غير متولدة» ينقطع حق البائع بحق المشتري؛ حي لو رضي 
المشتري يفسخ, وفي”" كل موضع انقطع حق البائع» تقرر عليه القيمة أو المثل» وكذا 
ل “كان لور فطع ونساقلك او قدا : تتسيكة» أو حنطة فطحنهاء انقطع حق البائع إلى 
القيمة» أو المثلء ولو منفصلة متولدة كالولد9؟ لا تمنع الردء وله ردهما جميعاء ولو 
نقصها الولادة» انحبر النقص بالحادث لو به وفاء» ولو هلكت هذه الزوائد في يد 
المشتري لا يضمن» ويغرم بنقص الولادة» ولو استهلكها المشتري يضمن؛ ولو هلك 
المبيع» والزيادة قائمة» فللبائع استردادهاء ويأحذ من المشتري قيمة المبيع وقت القبض» 
ولو منفصلة غير متولدة» فللبائع استرداد المبيع مع هذه الزيادة» ولا يطيب له فإن 
هلكت الزيادة في يد المشتري لا يضمن» وإن استهلكهاء فكذلك عند أبي حنيفة» 
وعندهما يضمنء ولو استهلك المبيع» والزوائد قائمة في يده» تقرر عليه ضمان المبيع؛ 


وبقيت هى لهء بخلاف الزوائد المتولدة9". 


)١(‏ هنا في (ب): لو. 
(0) سافطة من زا ا 
(؟) بداية اللوح (07١/أ)‏ في الأصل. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (*/47). 
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هد : ليس للبائع أحذ ما باعه فاسداً تحن يرد غنه؛ إذ المبيع مقابل به ل 
يوسا به كالرهن» وإن مات البائع فالمشتري أحق به» حى يستوفي الثمن؛ لتقدمه عليه 
في حياته» فكذا على ورثته وغرمائه بعد موته» كالراهن”"», ثم إذا كانت دراهم الثمن 
قائمة يأحذها بعينها؛ لأنها تتعين في البيع الفاسد في الأصح؛ لأنه كالغصبء ولو 
مستهلكة أنحذ مثلها(". 


3 + قر تعن ملريوقه مر لايك ففسخ» [فلا يكون]7؟ للمشتري حبس المبيع 
لاستيفاء دينه السابق» وكذا لو أحر من" دائنه'' إحارة فاسدة. ولو كان عقد البيع» 


أو الإحارة جاقراء ثم فسخه. فله الحبس لدينه» ويثبت ف البيع الفاسد خيار رؤية؛ 


000 


4 


وعيب 


فصط : لو أعتق المشتري قناً شراه» ول يقبضه فأجاز بائعه, يعتق على بائعه» ولا 


طحي ١‏ لقان وائنا مهل و:صلنه وفعي المدل والنذله فلكل مديما نعم 
وشرط أبو حنيفة ومحمد حضرة صاحبه؛ لا أبو يوسف'©. ولو قيد بشرط نافع 


لأحدهماء فلكل منهما فسخه قبل قبضه. وأما بعده فلمن له الشرط فسخحه. لا الآخر. 


)١(‏ ساقطة من (ب) 
(5) في (ب): كالرهن. 
(*) ينظر: اللحداية شرح البداية (017/5). 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من فتاوى قاضي خان (4/7 5). 
(5) ساقطة من (ب). 
(7) في (ب): دابته. 
(0) ينظر: فتاوى قاضي نحان (4/7 5). 
(8) ينظر: فتح القدير (555/5)» والعناية شرح الهداية (458/5). 
- 411- 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 

خ : لكل منهما فسخه قبل قبضه بحضرة صاحبه؛ أما بعده» فلو الفساد في صلب 
العقد لا ينقلب جائزاء كبيع بخمرء ونحوه فكذلك: ولو لشرط فاسدء أو أحل فاسد 
فكذلك عندهماء وقال محمد: لو فسخ من له المنفعة في الشرط» صح بحضرة الآخرء وإن 


لم يقبل» ولو فسخخه عدي المنفعة» لم يصح إلا بقبول الآخرء أو بالقضاء”". 


هد : لكل منهما فسخه قبل قبضه إجماعاء وهل يشترط علم صاحبه ؟ اختلف فيه 
المشايخ» وبعد قبضه لكل منهما فسخه بحضرة الآخر؛ أي بعلمه لو في صلب العقدء 
وإلا كشراء إلى حصادء فللمشتري فسخه لا للبائع إلا برضاه» وهو قول أبِي حنيفة» 


000 ١ 


ط : عن بعضهمء لو كان الشرط للمشتري فله فسخه بحضرة الآخر بلا رضا 
ولو للبائع» فللبائع فسخه كذلك”". 


فصط : لكل منهما فسخه بحضرة الآخر في بيع فاسدء لو بعد القبض» ولو لم 


يفسخ أحدهماء وعلم به القاضى» فله فسحه0©. 


درر غرر : يجب على كل منهما فسخه قبل قبضه» وبعده, ما دام في يد المشتري» 


فإن باعه» أو وهبه وسلمهء أو أعتقه, فعليه قمته» ولا يشترط القضاء في فسخ الفاسد؛ 


إذ الواحب شرعا لا يحتاج إلى القضاء؛ لأن الفسخ لحق الشرعء لا لحق أحد المتعاقدين؛ 


.)ه١-ه٠./9( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 
ينظر: الحداية شرح البداية (9/.ه-51).‎ )١( 
.)557/5( وينظر: المحيط البرهاني‎ 
بداية (10١/ب) في الأصل.‎ )5( 
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فإنهما راضيان بالعقد» ولا يبطل حق الفسخ عوت أحدهماء فإن مات البائع» فالمشتري 


أحق يننا شراة حي راعول غنه» وطاب للبائع ما ربح في من المبيع فاسداء ار 


شحى : لو رده مشتريه على بائعه ببيع» أو هبق أو صدقة أو غخاريق أو وديعة» 
ينفسخ البيع؛ إذ الرد يجب عليه؛ فعلى أي وجه رده يقع عن الواحب» دليله رد الودائع 


والعواري» وكذا لو باعه من و كيل البائع بشرائه؛ وسلمه» برىء من الضمان. 


خ : قطع ثوباً شراه فاسدأء ولم يخطه حن أودعه عند بائعه» يضمن نقص القطع: 


لا قيمته؛ لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصهء فوقع عن الرد المستحق7". 


قال©: هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع فاسداء لو نقص في يد المشتري لا يبطل 
حقه'ق الرد» إذ لو يظل لما كات الرد ممعتدقا علي ولو جاء بمبيع فاسدٍ إلى بائعه فلم 
يقبله» فأعاده المشتري إلى متزله» لا يضمن» وكذا الغصبء ولو وضعه بين يدي مالكه 
فلم يقبله» فحمله إلى بيته ضمن؛ إذ الرد يتم بوضعه. وإن لم يقبله فحمله”؟ بعده» صار 


55 كانياء بخللاف ما [إذا])0) جاء به و يضعه بين يديه» إذ ١‏ يتم رده. 


صل : المستحق يجهة» إذا وصل إلى المستحق يجهة أخرىء إنما يعتبر واصلا يجهة 
مستحقه؛ لو وصل إليه من المستحق عليه» لا لو من جهة غيره» فالمشتري لو وهب ما 
شراه فاسداً من أحنيء فوهبه الأحني من البائع» وسلمه. لا ييرأ المشتري عن قيمته؛ إذ 


لم يصر العين واصلا إلى البائع» من جهة مستحقه من جهة أخرى. 


.)١75/7( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
.)017/5( ينظر: فتاوى قاضي -حان‎ )١( 
لم يظهر لي من القائل» حيث لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث.‎ ) 
قي (ب): فيحمله.‎ )5( 
ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين (؟/717).‎ )5( 
-481 - 


تحقيق يَأ نور العين في إصلاج جافع الفصولين 





فص : باعه صحيحاًء ثم باعه فاسداء ينفسخ الأول؛ إذ الفاسد ملحق بالصحيح في 
حق الأحكام: ولو كان الثاني صحيحا ينفسخ به الأول كذا هذاء فلو باعه مؤجره من 


مستأحره بيعا فاسداء تنفسخ الإحارة» كما ف بيع صحيح. 
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5 ةي 3 كنات ذورو العين في إصلاح جامع الفصولين 
اختلاف اللمتبايعين في أنواع شى 


قاضى خان : اختلف المتبايعان؛ أحدهما يدعى”2 الصحة» والآخر الفساد» فالقول 
لمدعي الصحة» والبينة لمدعي الفساد وفاقاء وفي غير ظاهر الرواية عن أبي حنيفة؛ من 


ادعى واد 3 صلب العقدء فالقول و10 


وإن اختلفا في أصل الثمن تحالفاء وتراداء فإن برهنا تسمع بينة البائع» وأصل هذا؛ 
أنه لو اختلف الثمنان» واتفقت بينتهما على تمن واحد» وزاد إحدى البينتين على ذلك 
ما يفسد البيع» فالقول لمنكر الفسادء والبينة لمدعيه» ولو كان الثمنان من صنفين 
مختلفين» وأحدهما يفسد البيع فالبينة للبائع إن ادعى الصحة» وإن ادعى أحدهما بيع 
الوفاء» والآحر بيعاً باتاء فالقول لمدعي البات» والبينة لمدعي الوفاء؛ لأن بيع الوفاء”” إن 
اعتبر فاسدأء فالقول لمدعي الصحة؛ ولو اعتبر رهنء فالبينة لمدعي البيع» إلا أن 
أحدهما”» لو ادعى بيعاء والآخر رهناء فالقول لمنكر البيع» ولو ادعى البائع كون البيع 
بشرط الخيار» والمشتري كونه باتأء في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة القول لمنكر الخيار, 
وعنه في رواية؛ لو ادعى البائع الخيار لنفسه فالقول له وعند محمد؛ القول لمدعي الخيار» 
والبينة للآاخرء ولو ادعى المشتري الخيار لنفسه. والبائع البتات» فالقول للبائع على 
كلتا” الراويتين عن أبي حنيفة» ولو ادعى أحدهما البيع بطوع, والآخر الإكراه» اختلفوا 
اختلفوا فيه» والصحيح أن القول لمدعي الطوع كما في الصحيح, والفاسد» وكذا لو 
احتلفا في طوع وكرهء في صلح وإقرار» فالقول لمدعي”؟ الطوع» والبينة لللآخر في 
الصحيح. وقيل: بينة الطوع أولى» ولو ادعى أحدهما أن البيع تلجئة» والآخر ينكر, لا 


)١(‏ في (ب): يدعيه. 
)١‏ ينظر: فتاوى قاضى خان (؟55/5). 
(؟) جملة: لأن بيع الوفاء» ساقطة من(ب). 
(5) بداية اللوح (8١/أ‏ ) في الأصل. 
(5) في (ب): كلا. 
(5) ساقطة من (ب). 
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يقبل قول المدعي إلا ببينة» ويستحلف الآخر» وصورة التلجئة؛ أن يقول لغيره: إن 
أبيعك داري بكذاء وليس ذلك ببيع حقيقة» بل هو تلجئة» ويشهد على ذلك» ثم يبيع 
في الظاهر بلا شرط. فهذا بيع باطل» كبيع الحازل0©. 


خلاصة : البائع إذا أنكر الأحل» فالقول قوله0". 


قنية : برهن على رجحل أنه أكرهيئ بالتخويف بحبس الوالي» والضرب» على أن 
يستأحر منه حانوتاء وبرهن المدعي أنه كان طائعاء فبينة الطوع أولى» ولو قضى القاضي 
بيده الأكرام يفك إف اعرف التلاك» وقضى بناء عن الفعار 0 . 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي -حان (؟/25-84). 
)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (807/9). 
(؟) ينظر: قنية الفتاوى (ص .)7١5‏ 
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أشباه : تعارضت بينة الدين» وبينة البراءة» ولم يعلم التاريخ» قدمت بينة البراءة؛ 


ولو تعارضت بينة البيع» وبينة البراءة» قدمت بينة البيع2"0, كذا(" في المحيط7". 


و قامت بينة على المال» وبينة على البراءة» ارا فإن سبق تاريخ البراءة 


يقضى بالمال» وإن كان متأخرا يقضى بالبراءة» وإن لم يؤرخاء أو أكاحت إحزاعنا دون 


ال 2 ا 0 


ا 


مححسة "ولا صحة لما إلذ بعد وعكواب المال» والظاهر أنه كان بعد وجوي امال 


أشباه : احتلف المتبايعان في الصحة والفسادء فالقول لمدعى الصحة”"©, كذا في 


الخانية2"7» ولو احتلفا في الصحة والبطلان» فالقول لمدعي البطلان» كذا في البزازية7” . 


الوا يو" , 
ٍ ان : 00 0040 )٠١(‏ داكن عي 
يقول الحقير : ما ف البزازية محل نظر” '؛ لما مر ق صحيفة ".2 نقلا عن 


قاطى حناة» انق غير ظاهر الرواية الى امضى اتسادا قصلي العقك بفالقول اله 


.)١517 ينظر: الأشباه والنظائر» لابن نحيم (ص‎ )١( 

)١(‏ في (ب): كما. 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني (550/9). 

(:) لم يتعين لي المقصود بمذا الرمزء وقد وقفت على هذه العبارة بنصها منسوبة لكتاب ترجيح البينات 
للبغدادي. ينظر: حاشية رد امحتار على الدر المختار (5/4 .)١‏ 

(8) سائطة من ونيم ْ 

(1) ينظر: الأشباه والنظائر» لابن بحيم (ص .)5١5‏ 

0) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟/4 5). 

(8) ينظر: الفتاوى البزازية .)"951/1١(‏ 

(9) في حاشية الأصل: قوله: ما في البزازية محل نظرء أقول: لا تنظير في ذلك؛ إذ يكن التفريق بين صورة 
دعوى البطلان» ودعوى الفساد في هذه الصورة» وسياق العبارة يقتضي ذلكء فتأمل لوح .)١188(‏ 

0٠١‏ في (ب): نحو. 

)١1١(‏ في إ(ص 55 :) من هذا البحث. 
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يقول الحقير : فيه كلام مر تفصيله» في آخر فصل التناقض”» في مسألة منقولة عن 
عن القنية» وعن الخلاصة» فلينظر ثمة؛ فإا مهمة. 


درر غرر : وبينة الغبن أولى من بينة كون القيمة مثل الثمن» وبينة كون المتصرف 
عاقلة أر ايام فده كرب عو الغقل أو هفو وبينة الإكراه أولى من بينة الطوع7". 


يقول الحقير : وفي جامع الفتاوى؛ باع ارا فادعى أخوه على المشتري أن البائع 
معتوه» وأنا وصيه فيهاء وقال المشتري: بل هو عاقل» وبرهناء فبينة المعتوه أولى» انتهى» 
وهذا غير موافق لما مر آنفاً» من الدرر والغرر» فلعل في المسألة روايتين» فليتأمل فيما 
هو الصواب: 

درر غرر : اختلف اللمتبايعان في قدر الثمن» أو وصفه. أو جنسه. أو قدر المبيع؛ 
حكم لمن برهن وإن برهناء حكم لمثبت الزيادة» ولو اختلفا في الثمن» والمبيع جميعاء 
فحجة البائع في الثمن» والمشتري في المبيع أولى» وإن عجزاء قيل: للمشتري إما أن 
ترضى بثمن يدعيه البائع» وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري 
من المبيع» وإلا فسخخنا البيع"» وإن لم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفاء وبدأ بيمين 
المشتري» لو سلعة بثمن» وإلا فبأيهما شاء القاضي بدأء وفسخه بطلب أحدهماء أو 
بطلبهماء ولا ينفسخ”' بنفس التحالف بلا قضاءه وقيل: ينفسخ”". 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/584-575). 

(5) في (وب): وتفصيل. 

(") ينظر: المرجع السابق (787/7). 

(5) بداية (8١/ب)‏ في الأصل. 

. جملة: وإلا فسخنا البيع) ساقطة من (ب)‎ )5١( 

(5) في زب): ويتفسخ. 

() ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/89*-.54). 
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قنية : له كنيف() في طريق العامة فزعم غيره أله محدث» وزعم ضناحية أنه قدتم, 
وبرهنء» فالبينة بينة من يدعى أنه محدث, ثم القول في هذا قول المدعي؛ لكرله وسكا 
بالأصل. 


برهنت على مهرها؛ على أن زوجها كان مقرا بذلك إلى يومنا هذاء وبرهن الزوج 
أقا أبراته من هذا المهر الذي تدعيه فبينة البراءة أو لم6 و كذا ق الديدة لأنبينة مدعي 
الدين بطلت بإقرار المدعى عليه؛ لما ادعى البراءة» ول تبطل27 بينة البراءة» وهكذا شهود 


يحفظ هذا الأصل» فإنه خرج به كثير من الواقعات0©. 


بس : باع ما ليس عند ثم عينه في المجلس» هل ينقلب جائزاً ؟ فيه روايتان» 


ل 0000 ل )0 
وروي عن أبي حنيفة جوازه؛ وعنهما [عدم]' ' حوازه» ويجوز أن يجوز عند الكل' “. 


خحه : قال فيمن باع بخيار» فأراد فسخه بغيبة مشتريه لم يجزء فلو باع من غيره 


وجيز : برهن البائع أن المبيع هلك في يد المشتري» برشن المشتترض أله تعلك فى يد 
البائع) فالقول للمشتري» والبينة للبائع. 


3 الكليق:" الساتري ومله فى القرس السعروه .وزمقة: أيطا قن ال راض" كريقاء بوخي اللي #تضنى ثيه 
حاجة الإنسان» كأنه كنف في أستر النواحي» والكنيف أيضا: حظيرة من شجرء أو حشب تتخذ 
للإبل» وللغنم» تقيها الريح والبرد. سمي بذلك؛ لأنه يكنفهاء أي يسترها ويقيهاء ولعل المراد به هنا 
المرحاض» بدليل سياق الكلام» ولاشتهار هذا المعئ. ينظر: تاج العروس (87/55+-8810)؛ 
ولسان العرب (08/9"). 

(؟) ساقطة من (ب). 

() ينظر: قنية الفتاوى (ص .)73١17 23١5‏ 

(5) ما بين المعقوفتين في النسحتين: عند محمدء والمثبت من جامع الفصولين (؟/57١).‏ 

(5) نص السرحسي في المبسوط »)١47/50 .2٠١39/١7(‏ على عدم الجواز» ولو كان المبيع معين 
مجلس العقد ول يذكر رواية» أو قولا آحرء ولم أقف على من نقل هذه الروايات. 
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برهن أحدهما على الغصب فيما في يد الث» وبرهن آخر على الملك المطلق» يقضى 
لو غدل الشاهد واحذّء وجرحه آخر» فالجرح أو عندهماء» وعند عنين. أعاد 
المسألة. فإن جرحه واحدء وعدله اثنان» فالتعديل أولى. عدله جماعة» وجرحه اثنانء 
فالجرح أولى. 
ولو اجتمعت بينة النكاح» وبينة الطلاق» أو بينة الملك7"؛ وبينة العتق» فبينة الطلاق 
1 0201 
وبرهنت البنت أنه كان حر الأصلء فالبينة بينتها"". 
قنية : إذا اجتمعت بينة الرق» وبينة حرية الأصلء» فبينة الحرية أولى. 
ادعى المشتري بيعا باتاء وقال البائع: بعته وفاء» وبرهناء فبينة مدعي الوفاء أولى©. 
قاضى نعاث بره المدديون على العسار» والذائن على البسار» فبينة اليسان أولى. 


رجلان تنازعا داراء كل واحد يدعي أنها له وف يده» وبرهناء يجعل القاضي الدار 


ف يدهما. 


)١(‏ جملة: أو بيئة الملك» ساقطة من (ب). 
)١(‏ الجملة من بداية النقل» إلى قوله : لمدعي الغصبء لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: الوحيز 
للسرحسي خ ول 4؟/ب 71 /أ). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان .)41١/8/7(‏ 
(5) ينظر: قنية الفتاوى (ص ”23 .)3١17‏ 
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قال المشتري(©: أحدثت فيها هذا البناء» أو الشجرء أو الزرع9"©؛ وكذبه الشفيع؛ 
فالقول للمشتري» ولو برهناء فبينة الشفيع أولى0". 


مجمع الفتاوى : قال الطالب: هو موسر قادر على الأداء؛ وقال المديون: أنا معسرء 
قال بعضهم: القول للمديون» وقال بعضهم: إن كان الثيرة تعبا جد غناهى ال 
كقرض» وثمن متاع» فالقول لمدعي اليسار» وعليه الفتوى» وإن لم يكن بدلاً عما هو 
مال» كان القول للمديون» وفي النفقة القول للزوج في الإعسار. 


)١(‏ بداية اللوح (89١/أ)»‏ في الأصل. 

١‏ قُِ (ب): أحدثت هذا البناء» والشجر» والررع. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟17/5 270 485). 
(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل 4 7؟/ب). 
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الإجارة الفاسدة 
وفي هد : الإجحارة تفسد بالشروط؛ لأنها كالبيع؛ إذ هي تقال» وتفست0". 


يد : كل جهالة تؤثر ف البيع» تؤثر في الإحارة» وتفسد بما العقد» سواء كانت في 
أجرة» أو مدة» أو عمل سشاجحر عليه» ويجحب أجر المثل في فاسدها0 2 ولا يجاوز به 


ل 


خ : لا يجاوز المسمى لو علم الأحرء وإلا يحب بالغاً ما بلغ» فلو استأحر بيتاًبمائة: 


على أنه يرمه المستأجرء فعليه أحر مثله بالغاً ما بلغ؛ إذ المرمة لما شرطت على المستأجرء 
صارت من الأجرء فجهل الأجر”". 


يد : لا يحب الأحر في إحارة فاسدة بمجرد التمكن من الانتفاع» بل بحقيقة 
ف 5( 5 5 5 ّ 5 إاء . 5 
الانتفاع » بشرط أن يوجد التسليم إلى المستأحر من جهة المؤجحر» وفي الصحيحة يجب 


مجرد التمكن من الانتفاع» بشرط أن يوجد في المدة في مكان أضيف إليه العقد. 


ولو استأجر دابة يوما ليركبها في المصرء فحبسها في بيته» ولم يركبها ح مضى 
اليوم» لزمه الأجحر؛ لتمكنه من الانتفاع في المدة في مكان أضيف إليه العقدء وهو المصرء 
ولو استأحرها ليركبها خارج المصرء والمسألة بحالهاء لم يجب؛ لفقد المكان؛ إذ لا 


بملك7 الركوب خارج المصرء والدابة في بيته» فلو ذهب يما إلى ذلك المكان بعد مضي 


.)774//9( ينظر: المحداية شرح البداية‎ )١( 
في (ب): فاسد.‎ )١( 
.)571/7( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )*( 
جملة: بل بحقيقة الانتفاع» ساقطة من (ب).‎ )5( 
. في (ب): لا بمكن‎ )5( 
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مضي اليوم) وغ بر كبهاء لم يلزم لفقد المدة. والمقرض لو سكن دار المستقرض» أو 
استعمل دابته» يحب أحر المثل» إذا سكنه عوضاً عن نفع القرض» لا بحاناً. 


خلاصة : استأحر دابة» وقال: إن ركبت إلى موضع كذا [فبدرهم» وإلى موضع 
كذا]”" فبدرهمين» وإلى موضع كذا فبغلاثة دراهمء جاز استحساناء ولا يجوز أكثر من 


كه 3 ع ' ا ل 1 
نللاية مواضع» أصله خيار نلاية ايام 58 


مجمع الفتاوى : استأجر ولده. أو زوجته للخدمة, لم يجزء ولا ب الأحر؛ أن 


حدمته فرض غلييياة. 


مختصر المحيط : ولو استأحرت زوجها للخدمة» أو للرعي جازء وله أن يفسخهاء 
ولا يخدمها في ظاهر الرواية» وروي عن أبِي حنيفة أنه [باطل]7)» وهكذ!” في مختصر 
الحاكم؛ ولو نخدمها لزم الأجر. 

قاضي خان : في الإحارة الفاسدة؛ إذا وجب أجر المثلء هل يجب بالغاً ما بلغ ؟ 
ينظرء إن فسد لحهالة المسمى من الأحرء أو لعدم التسمية» يجب أحر المثل بالغاً ما بلغ» 
وكذا إذا استأحر حانوتاء أو دارا سنة» بمائة درهمء على أن يرممها المستأحرء كان على 


المستأحر أجر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأنه لما شرط المرمة على المستأحر صارت من الأجرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
)١١‏ ينظر: خلاصة الفتاوى 5/99 ؟١).‏ 
(7) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ١٠5١/ب).‏ 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل بياض» وهي ساقطة من (ب)» والثبت من امحيط البرهاني (//1"). 
ينظر: المحيط البرهاني (//717). 
(5) الجملة من قوله: للخدمة» أو للرعيء إلى قوله: وهكذاء ساقطة من (ب). 
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فيصير الأحر بجهولاً فأما إذا فسدت الإحارة بحكم شرط فاسد ونحوه» كان له أجر 
المثل لا يزاد على المسمى' ". 

خ : قيل: للمستأحر فاسداً أن يؤجره من غيره إحارة صحيحة» وقيل: لا يملك» 
لكن لو أحر يستحق الأحر كغاصبء وقيل!": يملكها بعد قبضهء كمشتر فاسداً له 
البيع جائزاء وهو الصحيح. إلا أن للمؤجر الأول نقض الثانية» بخلاف البيع فاسداً إذ 
الإحارة تفسخ بعذر لا البيع» ولو [استأجر بيتا]'© وعجل الأحرة» ول يقبض حي مات 
امغر أو .مظبكه امدق قاراة السعاض حفس البيضة لكهر عجله ليس له ذلك فى 
لقا و القافيية !امو لوسحكوف ١‏ السكاس مياه أن نامدا قله حينية هه وو 
أحق بثمنه لو مات المؤحرء ويأنٍ تمامه - إن شاء الله تعالى - فلو باعه المؤحر في هذين 
الفصلين بعد القبضء نفذ البيع» لكن لا يتزع من يد المستأحر» ولو رضي بالبيع» ويأتٍ 
هذا في الفصل الثاني والثلاثين. 


ولو زرع في أرض استأحرها فاسداء ثم باعها المؤحر بغير رضاهء ينبغي أن يجوز؛ إذ 
لكل فسخ الفاسدة27. 


ح : فسخحت الإجارة لفسادهاء وحبس المستأجر؛ لأجر عجله فهلك» يهلك أمانة؛ 
إذل"؟ بطل الفسخ, فعاد الأمر إلى ما كان. والمستأجّر في يد المستأحر أمانة» فكذا لو 


مات المؤجر» فالمستأجر أحق بالمستأحّر» ح يستوفي منه الأحر؛ إذ له يد مستحقه على 


.)581-7./5( ينظر: فتاوى قاضى خان‎ )١( 
بداية (15/ب) في الأصل.‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ 
.)5770/9( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
.)39-4/9( ينظر: جامع الفصولين‎ )5( 
في (ب): أو.‎ )5( 
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انمخل» ولو فسدت الإجارة بدين للمستأحرء والمسألة بحاهاء ليس له حق الحبسء» ولا 
يكون أحق به من سائر الغرماء» وكذا لو(" شرا قناً بدين على بائعه» وقبضه بأمر ثم 
بائعه فسخ البيع لفساده» فليس للمشتري حبسه بدينه؛ إذ دينه لم يجب بمقابلة القن 
حكيا القسكويل كان واهيا بسيب الغ يكون الح يدهن العرماء ارماك بائعدة |3 


لذ اخصاض لندية قرعا هع الكرماك 


قاضي ساف اجر رضي ثم احتلفا؛ فقال المستأحر: استأحرقا وهي فارغة» وقال 
المؤحر: كانت مشغولة مزروعة» قيل: القول للمؤجرء بخلاف”" متبايعين احتلفا في 
الصحة والفساد» فالقول فيه لمدعي الصحة”"»؛ وهنا المؤجر منكر للإجارة؛ لأنه منكر 
لصحتهاء وقيل: يحكم الحال هنا؛ إن كانت فارغة» فالقول للمستأحر» ولو مشغولة 
فالقول للمؤحر. كما في اختلافهما في جريان الماء» وانقطاعه في الطاحونة» وينبغي أن 
يكون القول”؟ للمستأحر؛ لأن في صحة إجارة المشغول روايتان» والصحيح أنها جائزة؛ 


حائزة» ويؤمر المؤجر بالتفريغ» والتسليم'. 


)١١(‏ ساقطة من (ب). 
)١١‏ ساقطة من (ب). 
9؟) جملة: الفساد» فالقول فيه لمدعي الصحة» ساقطة من (ب). 
(5١‏ ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان .)١87/7(‏ 
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الرهن الفاسد 
وي جَ : رهن رهنا ندا كشيوع مثلا على أن يقرضه كذاء فسا الرهن» 
وأخذ المال» ثم فسخه الراهن لفساده» فلمرنه حبس الرهن لدينه الذي رهن به0"©؛ إذ 
استفاد يدا على الرهن يعقابلة ما أقرضه؛ فله حبسهء كبيع ورهن صحيح إذا تفاسخحاء 


فلو هلك في يدهء يهلك بأقل من قيمته» ومن الدين [إذ]”© بطل الفسخ بملاك الرهن 
تعاذ الأمر إل .ما كاث» والمرهون كان مطهونا بالأفل» فكذا هذا. 


ولو مات راهنه؛ فالمرتن أحق به من الغرماء؛ إذ له يد مستحقة على ما ذكرء هذا 
إذا رهن يمقابلة الدين» أما لو رهن بدين كان عليه قبل ذلكء؛ والمسألة بحالهاء لا يملك 
بيهن كنا لو رهن لكاتو يديم كان غلية قيله ذا تناسخا لأا غلك سحيو . 


ط : فاسد الرهن7» كصحيحه في الأحكام كلها””. عدة : فاسده يهلك أمانة عند 
عند الكرخى. 


' 0 0 0 ا ل 0( 
فاسده يتعلق به الضمانء وباطله لا يتعلق بالضمان أصاه بالإجماع . 


قاضي خان : عن محمد("؛ شرا مسلمٌ حلاء وأعطى بثمنه رهناء فضاع الرهن في 


يده» ثم ظهر أنه كان تخجراء يضمن الرهن» ولو شرا عدا ورهن بثمنه رهناء فضاع 


)١(‏ جملة: لدينه الذي رهن بهء بدلا قي (ب): لدين رهن به. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في النسحتين: إذاء والمثبت من جامع الفصولين (579/7)» وبه تستقيم العبارة. 
(5) لم أقف على هذا النقلء في الجامع الكبير» بعد طول بحث. 
(5) بداية اللوح )]/١5٠0(‏ في الأصل. 
(5) ينظر: امحيط البرهاني (10107/1؟). 
(7) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١١7/7١0(‏ وبدائع الصنائع .)١5١/5(‏ 
(0) في (ب): عن أبي يوسف. 
- اع 
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الرهن؛ ثم لير 1١0‏ أنه كان بعر ءالط يسن ارقو كله روي 407 باار هو الأو لفاس . 
لايد 

تفل #يطل الرفي بالاغياة معموتت أو لاد 

يقول الحقير : هذا مخالف لما في عامة الكتب» كما ستقف عليه بعد أسطر. 


شخ : الرهن بالأعيان ثلاثة أوجه: رهن بعين هى أمانة» كوديعة» فهو باطل؛ يهلك 
أمانة لو هلك قبل حبسه. وضمن لو بعده. 


الثاني : رهن بعين مضمونة بنفسهاء وهو صحيح. لو هلك قبل استرداده العين» لا 
يصير مستوفياً للعين» ويغرم الأقل من قيمتهاء ومن الدين» ويأخذ العين» ولو هلك 
العيخ». قله حيس الرهن. لمان العين» ولو هلك الرهن قبل انشيفاء. الضمان: ضار 
مستوفياً للضمان؛ لو في قيمتها وفاء. 


الثالث : رهن بعين مضمونة بغيرهاء كمبيع قبل قبضه» وهو لم يجر» وذكر محمد أن 
للمشتري أذ رهن عبيع» فلو هلك في يده قبل قبض المبيع» هلك بالأقل من قيمته. 
ومن قيمة المبيع؛ ولا يصير قايضا للمبيع؛ وله قبض المبيع إذا أوق ثمنهء وعليه أيضاً 
ضمان الأقل بملاك الرهن بيده» ولو هلك المبيع قبل قبضه» والرهن قائم» بطل البيع» 
وعلى المشتري رد الرهن؛ فلو هلك في يده قبل رده يضمن الأقل للبائع» ولا يبطل 
ضمانه يملاك المبيع» وبطلان7' البيء0. 


هداية : لا يجوز الرهن بالأمانات» كوديعة» وعارية» ومضاربة» ومال شركة وكذا 
بأعيان مضمونة بغيرهاء كمبيع في يد بائعه» وأما الأعيان المضمونة بعينهاء وهو أن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي خحان (45/5 5). 
(5) في (ب): وبطل. 
(5) المبسوط للس رحسي (١؟114/9).‏ 
- /الاع- 
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يكون مضموناً بالمثل» أو بالقيمة عند هلاكه» كمغصوبء وبدل خلع» ومهر» وبدل 
صلح عن دم عمد» يصح الرهن 0ك 
وجيز : الرهن بالديون جائز بأي وحه وجحب”". 
قاضي غات محاز الرهن :بأيددين كان:. لأا باعيان مضمونة بغيرهاء كما لو باع 


غيدا+:وأعغطى للسبيع وهنا للمشعري فيل "© السلي. 

خلاصة : لا يجوز الرهن بأعيان مضمونة بغيرها» حى لو هلك الرهن يهلك بغير 
شيءء وهذا قول الكرحيء وقال الفقيه”©: هذا حلاف رواية الأصلء فإن محمداً قال: 
رجحل شرا سيفاء قأذ به رهناء فهلك الرهن» يضمن الأقل من قيمته» وقيمة السيف©. 
© 

فون هعزن ؟ الأفياق تله اسان عيق عن مضيرنة أصلخ كالأسانات: 


وعين مضمونة بنفسهاء كمغصوب» ونحوه» والقوم يسمونها أعياناً مضمونة 
بنفسها؛ أي في حد ذاتها؛ إذ العين الحالكة لو مثلي أو قيمي» تعين في ضمانه المثل أو 
القيمة» فتكون مضمونة في حد ذاقاء» مع قطع النظر عن العوض. 

والثالثة: عين غير مضمونة» لكنها تشبه المضمونة”"» كمبيع في يد البائع إذا هلك 
لم يضمن ,مثله أو قيمته» لكن الثمن يسقط عن ذمة المشتري» وهو غير المثل أو القيمة» 
فبمجرد هذا الاغتبار معيت. مضموثة بغيرهاء فكأنه من قبيل المشاكلة0. 


.)١١:/4( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 7077/ب). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمقبت من فتاوى قاضي خان (/47 5). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي حان (17/7 5). 

(5) المقصود بالفقيه هنا؛ أبو الليث» وقد نص على ذلك صاحب خلاصة الفتاوى .)١1857/4(‏ 

(79) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١187/54(‏ 

ولم أقف على هذا النقلء في النوازل لأبي الليث» بعد طول بحث . 

(1) جملة: لكنها تشبه المضمونة» ساقطة من (ب). 

(8) المشاكلة: المماثلة» والموافقة» و هي عند أهل البديع: أن يذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في 
صحبته) كقوله تعالى : # سوأ الله فَنْسِيَهُمَ )4» وقوله تعاللى: 0 ومحكاوا ومحكر أله * ينظر: 
تاج العروس (77/5/55)» و دستور العلماء »)١185/5(‏ والمعجم الوسيط .)5311/١(‏ 

- 4/اغ- 
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٠. ٠. ١ # :‏ 0 5 ٍ 
بس : لو كفل بنفسه” '» ورهن بذلك لم يجزء» وكذا الرهن بجراحة فيها قصاص»ء أو 
بدم عمد؛ إذ الرهن: حبس شيء بشيء مضمون, بمكن استيفاؤه من مالية الرهن» وكذا 


الرهن بالفبدك 9 باطل» بخلاف الكفالة, وكذا الرهن بشفعة» ووديعة» وعارية» وإجارة 


باطل» ففي بعضها عدم الضمان» وفي بعضها وحدء ولكن لا يملك استيفاؤه من 


الرهن7 . 


خ : لو للعارية حمل» ومؤنة» جاز الرهن بردهاء لا يماء ولو بردها بنفسه لم 


ات 


وينظر النقل في درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟57/1١).‏ 
)١(‏ بداية (90١/ب).»‏ في الأصل. 1 
(؟) الدرك: هو أن يأذ المشتري من البائع كفيلا بالثمن الذي أعطاه؛ حوفا من استحقاق المبيع. ينظر: 
دستور العلماء (77/7)» والتعريفات .)١189/1١١‏ 
(") ينظر: المبسوط للس رحسي .)14/5١(‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خحان (45/5 5). 
- 19/9ع- 
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المبة الفاسدة 


وفي قت : الإقرار تبة» إقرار بصحيحهاء فيكون إقرارا هبة» وقبض؛ إذ قبضها(") 


عدة : الحبة الفاسدة تضمن بالقبضء» لكن لا بملكها الموهوب له بالقبض» هو 
المختار» والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة. 


خحه : صور الحبة الفاسدة كثيرة» منها؛ لو وهب» وسلم لاثبين شيعا يحتمل القسمة: 
ملكاه قبل القسمة) وضمناه» ص: وبه , 


فقظ : هبة المشاع لا تفيد الملك» ولو قبض» وفي بس؛ ذكر حلافه0". 


قث + هبة المشاع فيما 191 يكسم لآ تقيد املك عند أ حنيية. 


يقول الحقير : ظاهره مخالف لما في عامة المعتبرات» أن هبة المشاع فيما لا يحتمل 
الفسمة ممووة لعل مرالاه عن قولده قيينا 1 ,تسد ما عمل السمنة) ول يكام مقبنوما 
حين المحبة» والله عل 


خلاصة : ذكر في الأصل؛ أن من شرائط الحبة الإفراز» حى لا يجوز هبة المشاع 
فيما يحتمل القسمة» كبيت» ودار»ء وأرضء» ونحوهاء ويجوز فيما لا يحتمل القسمة» 


م 3ع 
كحمام, وبثر» ورحىء ونحوها '. 


)١١(‏ جملة: إذ قبضهاء ساقطة من إ(ب). 

.)ب/؟١5 ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل‎ )1١( 

() ينظر: المبسوط للسرحسي .)18/١7(‏ 

(5) هكذا في النسختين» وحذفها هو الموافق لما في جامع الفصولين (541/7)» ولا خلاف بين الإمام؛ 
والصاحبين» في أن هبة المشاع مما لا يحتمل القسمة يفيد الملك. ينظر: المحيط البرهاني (57/5١)؛‏ 
والبحر الرائق شرح كر الدقائق (7/5١؟).‏ 

(5) لم أقف على من نقل هذا القول عن أب حنيفة. 

(1) ساقطة من (ب). 

(10) ينظر: حلاصة الفتاوى (590/5). 

-عغم.٠‎ - 
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وجيز : الحبة الفاسدة مضمونة بالقبضء ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض» 
نص عليه محمد في المبسوط» وهو قول أبى يوسف؛ إذ الهبة الفاسدة تنقلب عقد 


د 
عا 


قاضي -خحان : هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك» وإِن اتصل بما القبض» وبه 
قال الطحاوي20©) 0 عصاء”"©: أنها تفيد الملك» وبه عمل بعض المشايخ, وقد نص 
غين أن اله الفابيكة عضو و 

فص : الهحبة الفاسدة تفيد الملك بالقبضء» وبه يف ثم إذا هلك» أفتيت بالرحوع 
للواهب» هبة فاسدة لذي رحم محرم منه؛ إذ الفاسدة مضمونة» فإذا كانت مضمونة 
بالقيمة بعد الملاك» كان مستحق الرهن قبل الحلاك. 


فلل ا يتهردة كون | أخهري مسوم ا ةبقر رولف اقبطو ارقف الوق أو 
وبع سيق ذا اها ولم يسلم حى وهب النصف الآخر» وسلم الآحر”؟ جاز. 
حه : الشيوع حالة القبض بنع الهبة) وحالة العقد لا يمنع؛ والتخلية في هبة صحيحة 


قبضء لا في الفاسدة» الشيوع الطاري يفسد الرهن, لا الحبة» وهو بأن يرجع في نصفها 
شائعاء أما الاستحقاق فإنه يفسد الكل؛ لأنه شيوع مقارن. 


فقظ : حاز هبة الشاغل لا المشغول» والأصل أن اشتغال الموهوب ,ملك الواهب 
بنع تمام الهبة؛ إذ القبض شرطء أما اشتغال ملك الواهب”؟ بالموهوب فلا يعنعه. 


.)أ/١/١ ينظر: الوحيز للسرحسي خ (ل‎ )١( 

.)١59 ينظر: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

(؟) هو عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصيمة البلخحي» الحنفي» وهو ثبت» من آثاره: مختصر 
غتصر فق الففه: توق سنة عفسة عشر وهاتتين للهحرة. ينظرة لسان الميزان 23/> لع و الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (١/41؟).‏ 

(4) ينظر: فتاوى قاضي ححان .)١5/5(‏ 

(5١‏ حملة: إذ قبضهاء ساقطة من (ب). 

(>) بداية اللوح )/١311١(‏ في الأصل. 

-5481 - 
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ث : وهبه دابة مسرجة بدون سرجهاء ولجامهاء وسلمها كذلك» لم يجرء لاشتغاها 
حماء وحاز عكسه؛ لعدم اشتغالهما يماء وعلى هذا الرهن. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: فيه نظر؛ إذ الدابة شاغلة للسرجء واللجامء 
لا 2 ج20 


يقول الحقير : يؤيده ما سيأن قريباء نقلا عن قاضي خان» من مسألة جارية عليها 
حلي إلى آخره؛ كم في هاتين الصورتين. 


يقول الحقير : الظاهر أن هذا هو الصواب» كما لا يخفى على ذوي الألباب. 


0 


«قلقة القوضن غة ناسدة على الواهيه فق زوانةهوعن اللرهوب له 
رؤانة" أ مياء على آنا قفيت. الذلك درو ايقم المكو و حل االوهعريي لنن و فيد 
زؤايةة فتكون غلى الواه7 


0 


7. 


منية : هبة البناء دون الأرض جاز. 


هبة أحد شريكي دين نصيبه للمديون صح. قال: وهبت نصيى من هذا العبد لك؛ 


والموهوب له لا يعلم كم نصيبه فيه» صحت انا 
عمادية : وهب زرعا دون الأرضء أو عكس لم يجز. 


شراج ار" نوها قن اقش عا 


.)41١/7( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 
(؟) جملة: وعلى الموهوب له في رواية» ساقطة من (ب).‎ 
بعد استعراضي للمصتفات الفقهية الحنفية المطبوعة - في الحملة - لم أحد من نسب لأبي حنيفة‎ )( 
القول بأن الحبة الفاسدة لا تفيد الملك. ينظر: المبسوط للسرحسي (48/74).» وامحيط البرهاني‎ 
.)189/1١ 
جملة: هبة البناء دون الأرض حازء الم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: منية المفى خ (ل‎ ):5( 
/ب).‎ ٠ 
ساقطة من (بي).‎ )5( 
جملة: شرا دارا فوهبها قبل القبض» حاز» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فصول الأحكام في‎ )5( 
1مغ-‎ - 
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قاضي خان : وهب أمة عليها حلي وثياب» وسلمهاء جازء ويكون الحلي» وما 
فوق ما يستر عورتها من الثياب للواهبء لا للموهوب له؛ لمكان العرف» ولو وهب 
الحلي» والثياب دون الأمة» لا يجوزء حب يترعهما ويدفعهما إلى الموهوب له؛ لأههما ما 
داما على الأمة» يكونان تبعاً لهاء ومشغولاً بالأصلء فلا يجوز هبة» ولو وهب بيتاء لا 
يدحل في الهبة الغلق", والسررء والسلاليه”" المغرزة؛ لأنما ممترلة متاع موضوع في 
البيية . 


وهب لابنه الصغير ارا وهى مشغولة ممتاع الأب» قال بق ا حازء ولا 
يحخاج [إل]© التفريغ؛ لأنها مشغولة بمتاع القابض» وهو الأب0©. 


وحيز : وهب لابنه الكبير في عياله» يشترط قبض ابنه» ولو صغير حازت» وهو 
قابض له إلا في الدار» لا يصير قابضا لما إلا بتفريغها”". يقول الحقير: قوله: إلا في 
الدار إلى آرهء مخالف لما مر آنفاً من قاضي سحانء والظاهر أنه هو الصواب؛ كما لا 
يخفى على ذوي الألباب. 

وفيه : امرأة وهبت دارها لزوجهاء وهي ساكنة فيهاء ولا أمتعه فيهاء ضع ". 


يتيمة الفتاوى : عن أي يو سف» لا يجوز للرجل أن يهب لامراته» أو وهبت 
ماع 2 00 
لزوجهاء أو أحببي [دارا]”"؛ وهما ساكنان فيها. 


أصول الأحكام خ (ل ١١5/أ).‏ 

,))"85/0( الغلق: وهو ما يغلق به الباب» ويفتح» والجمع أغلاق. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)591/١١( ولسان العرب‎ 

)١(‏ السلاليم: جمع سلمء وهي الي يرتقى عليهاء ومنهم من عرفها: بأنها الدرحة» والمرقاة. ينظر: مختار 
الصحاح (577/1)؛ ولسان العرب .)7589/١7(‏ 

(6) هو أحمد بن محمد بن محمدء أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع, فقيه حنفي» برع في الفقه 
والحساب» وأقام برامهرمز في الأهواز» مدرساء له "شرح مختصر القدوري"". إلى أن توفي 5/4 ه. 
ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية )١١9/١(‏ و تاج التراحم (ص 4 .)٠١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي سحان .)١50,175/7(‏ 

(1) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 75١/أ).‏ 

0) ينظر: المرجع السابق خ (ل 179١/ب).‏ 

(8) ما بين المعقوفتين» ساقط من النسخحتين» والمثبت تستقيم به العبارة» وهو الموافق لنص المحيط البرهاني 
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ف : جاز هبة المشعول غلك غير الواهب» فلو أعار بيناء 'قوضع فيه العير أو 
المستعير متاعاً غصبه ثم وهب البيت من المستعير» جازء وكذا لو وهب بيتأء أو 
حوالق”' مما فيها من المتاع» ثم استحق المتاع» جاز في البيت» والحوالق؛ إذ يد الواهب 
كانت ثابتة على الدارء والمتاع جميعاً حقيقة» فصح تسليمه ثم بالاستحقاق ظهر أن 
المتاع لغيره» ولم يظهر أن الدار مشغولة تملك الواهب» وهو المانع» وكذا الرهن؛ 
والصدقة؛ إذ القبض شرط تمامها كاطهبة. 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: في الفصولين استدل هذه المسائل» على جواز 
هبة المشغول ملك غير الواهب» وقد صرح في زيادات7© قاضي خان بصحة الهبة» سواء 
كان ملك الواهبء أو غيره؛ لكن الهبة إنما تمنع» إذا كان الاشتغال بمتاع في يد الواهب» 
أو في غير يد الموهوب له» أما إذا كان في يد الموهوب له بغصبء أو عارية» أو غيرهماء 
فلا يمنع”"» واستدل عليه بما مر من مسائل الإعارة7؛ والغصبء والاستحقاق» فظهر 
أن الأصل؛ أن الهبة المشغولة .ملك الواهبء أو ملك غير الموهوب له بمنع الصحة» إذا لم 
يكن ف يد الموهوب له"©. 


ينابيع: قال [أبو حي 00 لو منع امرأته عن زيارة أبيهاء حى كب مهرها منه, 
ففعلت» لا تصح الحبة. 


يقول ا حقير : وفي الخللاصة: إن استحق العوض 2 اللهبة» رجع 2 اللهبة» وإن 
استحقت الحبة» رجع في العوض» فإن هلك العوض» يرجع ككثله» أو قيمته7"". انتهى. 
وف الوحيز : لا يصح الرحوع ف الهبة إلا بقضاءء أو رضاء ويجوز تصرف الموهوب له 


.)"8٠١/5( والفتاوى المندية‎ »)١7/5( 
هو وعاء معروف» يعمل من صوف» أو شعر» أو غيرهماء كالغرارة» وهو ما يسمى عند العامة‎ 2) 
ولسان العرب (١١/95؟)» والمعجم‎ »)١59/55( شوال» وهي كلمة معربة. ينظر: تاج العروس‎ 
.)١5/8/١( الوسيط‎ 
بداية (901١/ب) في الأصل.‎ )١( 
في (ب): تمنع.‎ )5( 
. في (ب): الإجارة‎ )5( 
.)45-41/5( وينظر: جامع الفصولين‎ .)1١55-1١81/5( ينظر: شرح الزيادات لقاضي ان‎ )0( 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )7( 
.)4١ 5/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )0( 
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بيعاء وعتقاء وهبة قبل القضاء بالرجوع؛ ولا يجوز*"© بعد القضاءء وهي أمانة في يده 
بعد القضاءء لا يضمنها إلا بالمنع» وإن استحق العوض في الهبة» رجع في الهبة إن كانت 
قائمة» ولا يرحع بقيمتها إن كانت هالكة, بخلاف ما إذا استحقت الهبة» حيث يرجع 
شيم الغرض» إن كان عالكا؟) اقتوى 


وف الخلاصة : لو قال الموهوب له: هلكت. فالقول قوله» ولا بمين عليه» فإن قال 
الوافن: هى هذة» تخلق النكر أغا ليست هدو" النهى. 


وف القنية : المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء» فهي رشوة؛ لا ينبت 
الملك فيهاء وللدافع استردادها؛ لأن الرشوة لا تملك ). 


)١(‏ في (ب): ويجوز. 
)١(‏ ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ١٠8١/1أ- .)/١8١‏ 
(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى .)5١057/5(‏ 
(1) ينظر: قنية الفتاوى (ص .)7١7‏ 
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الشركة الفاسدة 


وق غد 1 “كل شركة شوك" ذرهها على كدن.رأس. الال ويل :شرط 


إغا تسعدق بالتبعية وقد :قسدت: فك الانتسقاق على قدر راس اال" , 


ص : الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة» لا ببعضهاء حئ لو شرط التفاضل في 
الوضيعة”"» لا تبطل الشركة» وتبطل الشركة بشرط ربح عشرة لأحدهماء أو كلاهماء 
بشرط فاسدء والظاهر أها لا تبطل بأكثر الشروط0"). 


خ : المضاربة» والشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ إذ فيهما معيئن الوكالة» وهي 
لا تبطل بها” ". 

هد : لم تحر الشركة في احتطاب» واحتشاش» وكذا في سائر المباحات» فما أخذه 
كل منهما فهو له فط ولو أحذاه معا يتصق ييتهماء ولو عمل أخدهماء وأغاله الآخر 
2 عمله» أن قلعه أحدهماء و جمعه الآخر, أو قطعه وجمعه) و مله الآخر» فللمعين 


أجر مثله» 5 ما بلغ عند حخمكل» وعند أن يو سف؛ لا يجاوز به لصف و ذلك20, 


ا 01 
وحيز : عند أبي حنيفة» ومحمد بالغا ما بلغ : 


بالف من ر)ء 

ٍ .)١7/( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) الوضيعة: هي البيع بنقيصة عن الثمن الأول» ولكن المقصود يما هنا الخسران مطلقاء كما فسرها 
بذلك بعد ست صفحات. ينظر: أنيس الفقهاء 2017/١9‏ والتعريفات (١/17؟71؟).‏ 

(4) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 55١/ب).‏ 

)5١(‏ جملة: إذ فيهما مععئ الو كالة, وهي لا تبطل بماء لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى قاضي 
حان (57/9ه). 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية .)١١/5(‏ 

(0) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 985١/ب).‏ 

-585 - 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





هلد .: ولو أن شثر كاء ولأحدهما بغل» وللآاخر ا ' يسن علوي" والكسب 
١‏ يصح» والكسب كله للمستقي» وعليه أعر فا 0 البغل» إن كان هو 
صاحب الراوية» ولو صاحب البغل فعليه أجحر مثل الراوية”) 


جف : خخلط في نحو احتطاب» ولم يتميز» يكون بينهما0": فلو اختافاء صدق كل 
كل منهما إلى النصفء لا في أكثرء إلا ببينة» ولو اتفقا على شيءء» فكما اتفقا. 


فقظ : اشتركا في جواهر المعادن, وثمار الجبال» كجوز ونحوهء أو في أحذ حصء 
أو كحلء أو ملح من موضع مباح» فهو فاسدء ولو خلطا وباعاء قسم الثمن بينهما 
بقدر ما أصاباء ففي كيليء أو وزني» وغيرهما يقسم الثمن على قدر قيمة ما 0 
منهماء ولو عمل أحدهماء وأعانه الآخر» فقد مر حكمه. ولو اشتركا في الصيدء فأ 
ني تيده ينما كتصبينها شيكةه ولى اماه كليه أحلب 0 لأن 
إرسال غين الالقم لأ يضر هم إرسال الاللكه ولق أزنئلة كلباهاء اناعد :صيدا والعدا 
فهو اينيماة ولو الغود”© كل أحذعنا قي لدو ل اتشيام فيو يعيفاء ولد لأحدها 
بغل» وللآحر بعير اشتركا على أن يؤاجراهما”"©؛ والأجر بينهماء فهو فاسدء ويقسم 
الأحر على أجر مثل البعير» والبغل. 


قاضي خان : تقبلا أحمالا معلومة» بأحر معلوم» ولح يؤجرا دابة» لكن حملا على 
بغل» وبعير» أضافا عقد الشركة إليهماء ينصف الأحر بينهما؛ إذ سبب وجوب الأجر 


(0) يربع 1ارواية + 

الراوية: هي المزادة فيها الماء» وقيل: الراوية الي تجمع بين المزادتين» يعكمان على جني البعير» ويروى 
عليهما. ينظر: قذيب اللغة »)١51/17(‏ وتاج العروس .)١197/986151/8(‏ 

(5) في (ب): عليهما . 

ول)سافطة من ري 

(4) ينظر: الحداية شرح البداية .)١5-1١1/9(‏ 

(5) بداية اللوح (95١/أ)‏ في الأصل. 

06 أشخن: أي بالغ» ؛ وأنخنته الجراحة؛ أو هنته» ويقال: أشحن فللان قُُ الأرض قلا إذا أكثره, والإثخان 
والإثخان في كل شيء؛ قوته» وشدته» وكان قد أثحن؛ أي أثقل بالجراح. ينظر: مختار الصحاح 
»)40/١(‏ وكتاب العين (5//5؟)» ولسان العرب (١//الا).‏ 

90 قراب وبحرا 
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هناء تقبل العمل» وقد استويا فيه» ولو تقبلا الحمل» وحملا على أعناقهماء ينصف 
الأحر بينهماء ولو دفع دابته إلى رحلء على أن ما آحرها به فهو بينهماء فهذا فاسد؛ إذ 
تقديره كأنه قال: أجر دابي؛ ليكون الأجر بيننا"©؛ ولو صرح بهء كان فاسداء فالأحر 
لمالكهاء وللعامل مثل أجر عمله؛ إذ لم يرض بعمله إلا بأحر”". 


وف فتاوى قاضي خان أيضا: رجل شرا متاعاء فأشرك فيه رجلا قبل القبض» 
كاقف البق كه فارر 0 


فقظ : آحر أحدمما بعيره» وأعانه الآخر على الحمل» فلمعينه أحر مثل عمله؛ على 
ما مر الخلااف فيه» بين أي يو سف» و ولو اشتركاء ولأحدهما دابة) وللآخر 
جوالق: وأكاف2©0 فهو :فاسدة. وكذا لو دقع دابعه إل ريخل لببيع برا»غلن أن الزيج 
بينهماء فهو فاسدء ,متزلة شركة بالعروضء فالربح لرب البر» ولرب الدابة أجر مثلها. 


قاضى نحان : والبيت» والسفينة في هذا كالدابة9. 


وجعيق :“لو .اشت ركاء:.على أن يعملا فق بيت هذا بآذاة الآخر: عجان وكذا سائر 
الصنائع؛ لأن الشركة وقعت على التقبل» لا على غيره. 


دفع دابته» أو سفيتة إلى رجحل يؤاجرهاء على أن الأحر بينهما فهو فاسدء والأجر 
للمالك» وللآحر أحر مثله» وكذا لو دفع شبكة؛ ليصيد بما السمك بينهما نصفان» 
فالضيد للضائد» ولري الشبكة أخر ملي , 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): بينهما. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (5/9/اه-/1/اه). 

(4) ينظر: المرجع السابق (07//5). 

(5) قول أبي يوسف: أن له أحر مثله لا يجاوز به نصف الأحر الذي أجرء وقول محمد: عليه أحر مثله 
بالغا ما بلغ. ينظر: المبسوط للسرخحسي »)١185/١١(‏ وفتح القدير .)١19:5/5(‏ 

(5) الأكاف: المراكب» شبه الرحال» والأقتاب» والجمع: أكفة» وأكف. ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم 
(35/90)» ولسان العرب (8/94)» وتاج العروس (17/57؟). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي حان (1/1/9ه). 

(4) ينظر: الوحيز للسرحسي خ (ل 55١/ب).‏ 

-584 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فقظ : دفع بقرة إلى رجحل بالعلف؛ على أن الحاصل ينصف بينهماء فالحاصل 
للمالك» وللرجل مثل علفهاء وأحر مثله فيما قام علي وكذا دفع الدجحاجة إلى آخر 
بالعلف, على أن البيض ينصف بينهما. 


حفن < ق مسألة البقر هذا اسعحار بآحر مهول: فعلى مالكها؟ تمن العلق: 
وأحرة الحافظ» وما حصل من عجولء وألبان فهو للمالك بلا خلاف, وأما ما اتخذ من 
تعن وغيره» فقيل: هو للحافظ» وعليه لبن مثل ما نل منه السمن» وقيل: لمالك 
البقرة؛ لاتخاذه بأمره» والحيلة: أن يبيع نصف البقرة منه حى يصيرا شريكين» ثم يأمره 


بأن يتخذ من ألبانها ما ذكرء فينصف بينهما. فقظ : وكذا في أمثانها. 


ألو م ان ١‏ 0 5( ا 1 
ولا يحوز الشركة ف العروضء» وحيلتها؛ [أن يبيع]”' كل منهما نصف عرضه 
بنصف الآخر» فيشتركان شركة ملكء؛ ثم يعقدان شركة العقد("» مفاوضة:» أو عنان» 


: : 0 ا : 1 1 دنا 
فيصير العروض رأس مال الشركة» والعروض المشترك يصح رأس مال الشركة0"©. 


وكذا لو لأحدهها دراهم, وللآاخر عروض» ينبغي ريه العرو طن بيع نصفها 


بنصف” دراهم الآخر» ويتقابضان» ثم يشتركان مفاوضة: أو عنان. 


ولو لكل منهما طعام على حدة واشتركا عليهماء وخلطاهماء وأحدههما" أجود من 
من الآخر جاز» والثمن بينهما على قدر قيمة الحيد» والرديء. 


)١(‏ ساقط من (ب). 
)١(‏ الجملة: من قوله: بالعلف علىء إلى قوله: مالكهاء ساقطة من (ب). 
(59) بداية (91١/ب)‏ في الأصل. 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: بيع؛ والمثبت من (ب). 
(5١‏ حملة: يعقدان شركة العقدء بدلا قِ (ب): ينعقد. 
(7) جملة: والعروض المشترك يصح رأس مال الشركة» ساقط من (ب). 
00 احاح من ربو 
(/) ساقطة من (ب). 
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ولو اشتركا ليقروا القرآن في المحافل» والتعاون بزمزمة©2: وألحان”", لم يجز؛ إذ ما 


ولى اأقفر كا غلى: أن وسالة هن الفا أموالة على أن اللاه[: يكيم عفان 
يفسدة: إذ العو كيل بالتكدي؟ "+ والسوال باظل: 


فق دسالا عون افيه اشر كلء لذ يصيم هه الدر كقو رز كا ىعمل عو اد 


عدة : الشركة في حفظ الصبيان» وتعليمهم القرآن» والكتابة يحوز في المختار. 


)١(‏ أصل الزمزمة: كلام المحوس عند أكلهمء وقيل: هو تراطن العلوج على أكلهمء وهم صموتء لا 
يستعملون لسانا ولا شفة في كلامهم؛ لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها. وقيل: هو صوت 
حفي لا يكاد يفهم» وتطلق كذلك على صوت الرعد» وعلى الصوت البعيد وله دوي» وصوت 
الأسد, ولعل المقصود هنا؛ أن يؤدي قارئ القرآن التلاوة» على وحه يشبه تراطن العلوج» على تلك 
الصفة. ينظر: مختار الصحاح »)78٠0/١(‏ وتاج العروس (7578/7:5)؛ ولسان العرب .)777/١7(‏ 

)١(‏ الألحان: جمع لحن؛ واللحن من الأصوات المصوغة الموضوعة» وهي الي يرحع فيهاء ويطرب» ولحن 
ولحن في قراءته إذا غرد» وطرب فيها بألحان. ينظر: تاج العروس »2٠٠١/85(‏ ولسان العرب 
09/1). 

() التكدي: من الكدء وهو الشدة في العمل» وطلب الرزق» والإلحاح في محاولة الشيء» والإشارة 
بالإصبع. ينظر: مختار الصحاح »)587/١(‏ وكتاب العين (7717/5)» ولسان العرب (7117/9). 
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المضاربة الفاسدة 


وف فقظ : شرائط جواز المضاربة خمسة؛ أحدها: كون رأس المال دراهم؛ أو 
دنانير» قاضي خان: ولا تحوز بغيرهماء من كيلي» أو وزئ» أو عروضء عند أي حنيفة» 
وأبي يوسفء وقال محمد: تحوز”" بالفلوس الرائجة عدداء ولا يحوز بذهب» وفضة غير 
مضروبة» في رواية الأصل» وتحوز بالدراهم البنهرحة”". والزيوف. ولا تحوز 
بالستوقة”"؛ فإن راجت الستوقة» فهي كالفلوس©©. 


درر غرر : دفع عروضاء وأمر أن يبيعها» ويعمل مضاربة في ثمنهاء فقيل: صح؛ إذ 
لى يضف المضاربة إلى العروض» بل إلى ثمنها”". 
على آخر» فقال: اقبض ما لي على فلان» واعمل نيه طاريق 0 


قاضي خان : أمر مديونه أن يضارب .ما عليه من الدراهم, لا يجوز» ويكون الربح 
دينه. 


5 


أمر مديونه أن يقري لدعا عليةاين الدون شيعا فاش يكون مشتريا لنفسه 
عي أي حنيفة) وعندهما يكون مشتريا ارا 


)١(‏ في وب): لا يجوز. 

)١(‏ البنهرحة: بالكسر الدراهم الى يردها التجار» والبهرج: الباطل» والرديء من الشيء» يقال: درهم 
بمرجء والبهرجء والنبرهج جمعيئ واحد» و كل مردود عند العرب برج ونبهرج. ينظر: مختار الصحاح 
»)7/١١‏ و دستور العلماء »)١17/4/١(‏ ولسان العرب (؟1/9١5).‏ 

(*) الستوقة: ما غلب غشه من الدراهم» أو هو ما يغلب غشه على فضته. ينظر: دستور العلماء 
»))١١18/79‏ وطلبة الطلبة 05/19.). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (7/5). 

(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/1١751).‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق .)"311١/7(‏ 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي -خان (/7,ه). 
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صل : ولو أمره بشراء بدينه من هو معلوم» صح الشراء للآمر إجماعا”". 
قاقر إوالالتهاه كوه هعلوم علك العتانه اما بسسييك اد قار 


الرابعة كونه سلما إل للضاوية لذ يد ارب الال فيدط ولذا .يفسد يشرط عمل 
رب المال مع المضاربء» والمضارب لو دفع المال مضاربة إلى غيره بإذن مالكه.» وشرط 
أنتيعيل"؟ هوه أز+الماللفه «فسيدت المضارية: 


الخامس: كون حصة المضارب من الربح معلوماء على وجه لا تنقطع الشركة 
ويكون مشاعاً"" بينهماء فلو شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح يفسد العقد؛ لأنه 
يقطع الشركة؛ إذ عساه لا يربح إلا القدر المسمى. 

وجيز : ومن شروطها؛ كون المشروط للمضارب؛ جزء شائعاء كنصفء وثلثء لا 
سهماً معيناً يقطع الشركة؛ إذ لو قال: لك من الربح مائة درهمء أو شرط مع النصف 
عشرة دراهم» يفسد. 


ومنها: إعلام قدر الربح. 


ومنها: كون المشروط من الربح فقط؛ إذ لو كان من رأس المال» أو منه0؟؛ ومن 
الربح يفسد7©. 


فقظ : والأصل أن كل شرط يوجب جهالة في الربح» أو يوهم قطع الشركة؛ 
يفسد المضارية» وغير ذلك لا يفسدهاء ويبطل الشرط» كشرط: الوضيعة» أي الكسران 
على المضارب. 


؛)١57/1( والبحر الرائق شرح كتر الدقائق‎ »)58/١7( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق‎ )١( 
.)515/5( والدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ 
(؟) بداية اللوح (3١/أ)؛ في الأصل.‎ 
. ساقطة من (ب)‎ )7( 
. (؛) ساقطة من (ب)‎ 
ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 5 ]ب).‎ )5( 
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قال" وقد ذكرنا قبل هذاه أن الشركات: والضارياض» لا تبطل بشتزوط فامدة 
على الإطلاق» وتبطل الشروط. 


درر غرر : الجهالة 2 الربح» كما لو قال: لك نصف الربح» أو تلغه أو وود 


يقول الحقير : يعي لم يعين واحداً من هذه الثلاثة بل يذكره جملة واحدة» بكلمة 
ع المفيدة للشكء والترديد. 


وجيز : قال: إن اشتريت به حنطة فلك النصف من الربح» ولو دقيقا فلك الثلث 
جاز» كالخياطة الرومية» والفارسية. 


ولو قال: إن عملت في المصر فلك الثلث» وإن سافرت فلك النصف» فاشترى في 
المصرء فباع في السفرء فله ما شرط ف السفرء سواء باعه في المصرء أو في غيره 
فالمضاربة على الشراءء» حى لو شرا في السفرء وباعه في المصر فله ما شرط في السفرء 
وإن اشترى ببعض المال في السفر» وببعضه في الحضرء فربح كل واحد على ما 
ا 


بينهماء تصح المضاربة في الدنانير لا الكرباس» ويصير وكيلا في الكرباس» وله فيه أحر 
المثل» وف الدنانير الرب©). 


شحي : لو شرط عمل المالك» تفسد المضاربة به» عمل أو لاء» ولو استعان بالمالك 
في العمل بلا شرطء أو دفع إليه بضاعة حاز. 


)١(‏ في (ب): مخالف. 
(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/517-711). 
() ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 517١/أ).‏ 
(4) لم أقف على هذا النقل؛ في الحداية» بعد طول بحث. 
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دون غرن : حك امضارية: أنواغة أمانة أولاروو كالة غده عملت وشركة إن ربت 
وغصب إن خالف» ولو أجاز بعده» وإحارة فاسدة إن فسدت فلا ربح حينئذ» بل أحر 
عمله ربح”'' أو لاء بلا زيادة على المشروط» ولا ضمان فيها كالصحيحة» وأما دفع 
الملل إلى رجحل» وشرط الربح للمالك؛ فبضاعة» وشرط للعامل فقرض”". 


صل : المضارب لو ادعى الحلاك صدق بيمنه» والمال أمانة بيده» فلو تلف كله فله 
أحر مثله» بخلاف قصار”"» وحياط» وذكر الطحاوي: أنه لا يضمن عند أبي حنيفة 
وعندهما يضمن» كأجير مشترك عندهما”"» لو هلك بأمر يمكن التحرز عنه» والأصح أنه 
لا يضمن وفاقاًء وكل ما جاز للمضارب في الصحيحة من بيع» وشراءء وإحارة؛ 
وغيرهاء فله ذلك في الفاسدة؛ لبقاء عموم التوكيل7”'؛ وكذا لو قال له: اعمل برأيك. 


ولا نفقه2"9 له في الفاسدة في السفر؛ لأنه أجير 9 , 


درر غرر : إذا صحت المضاربة» فللمضارب في مطلقها البيع 0 إلا بأحل 
غير متعارف» وله الشراء» والتوكيل محماء والسفر» والإبضاع. ولو لرب المال» وإيداع, 
ورهو4 :ؤاوقان4 وانتفيهان. واضال 180 يالفي "© مظلفا لا المضاوية إل يإذن الاللكة 


)2 الجملة من: وغصب إن خالفء إلى قوله: عمله ربح» ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (511-11/7). 

(9) القصار: هو من يمتهن غسل الثياب. ينظر: قهذيب اللغة (57//5 »)١‏ ولسان العرب (١١/1؟7).‏ 

(:) جملة: كأحير مشترك عندهماء ساقطة من (ب) . 

(5) في (ب): العموم لتوكيل. 

(79) بداية 959١/ب)‏ في الأصل. 

(0) لم أقف على هذا النقل بنصه. وإنما وقفت على ما يتفق معه في الجملة. ينظر: مختصر الطحاوي (ص 
وص .)١١١‏ : 

(8) جملة: البيع مطلقاء ساقطة من (ب) . 

(9) الاحتيال: قبول الحوالة. ينظر: الدر المختار (545/5)» درر الحكام شرح غرر الأحكام 
451/90). 

)٠١(‏ في (ب): بالسفر. 
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المالك» أو بقوله: اعمل برأيك» ولا يفيدان في قرض»ء واستدانة» بل يجب التصريح 
. 


.)51١7/5؟( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
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5 ةي 5 كنات ذورو العين في إصلاح جامع الفصولين 
المزارعة الفاسدة 


وي صل : الفتوى على قول أن يو سف» ومحمك» 2 جواز المزارعة» والمعاملة 
للحاحة» ولحوازها على قوهما شرائط؛ أحدها: بيان المدة. 


ثانيها: كون الأرض فارغة» يمكن أن يزرع فيها. 
الثها: التخلية بين الأرض» وبين المزارع. 


رابعها: بيان رب البذر» ولو لم يعين» يحكم العرف» وإن اختلف العرف» فسد 
العقد. 


خامسها: بيان جنس البذر» فلو لم يبين» فلو لرب الأرض حازء لا لو للعامل؛ إلا 
إذا عم؛ بأن قال: ازرع ما بدا لك30", أو لاء ولو20 لم يبين حى فسدت» فإذا زرغ 
انقلبت جائزة. 


سابعها: الشركة في الخارج عند حصوله؛ على وجه لا تنقطع الشركة» حى لو 
شرطا لأحدهما أقفزة معينة من الربح» لم يجز؛ لحواز أن لا يخرج إلا ذلك القدرء فتنقطع 
الف 4و 

قاضي حان : وكذا لو شرطاء أن ما يخرج من هذه الناحية لأحدهماء والباقي 
للآخرء أو أن يكون لأحدهما مع الخارج؛ دراهم معلومة على الآخرء أو أن يرفع رب 
البذر بذره من الخارجء والباقي بينهما0©. 


)١(‏ جملة: ازرع ما بدا لك» بدها في (ب): على أن تزرع ما بدا لك. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى السغدي (١؟/19:ه‏ - .هه), وبدائع الصنائع (175/5١)؛‏ والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (070/1- »)”371١‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق .)١85-1١/401/(‏ 
(4) ينظر: فتاوى قاضي خان .)7١/9(‏ 
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درر غرر : وإنما تصح المزارعة عند أبي يوسفء ومحمدء إذا كان الأرض والبذر 
لواحد» والبقر والعمل للآخر» أو الأرض لواحد» والباقى للآخرى أو العمل لواحد» 
والباقي للآخرء وإذا كان نفقة الزرع عليهما بقدر حقهماء كأحر حصاد, ورفاء97", 
ودوس”"» وتذرية7"؛ إذ الغرم بالغنم» حي لو شرطت على أحدهماء فسدت المزارعة 

3 الكب ,م 1 5 : الة. () 
والباقي للاحرء أو البذر والبقر لواحد, والباقي للاخر '. 

يقول الحقير : قوله: أو البذر لواحد» إلى آخره» مخالف لما سيان 0 نقلا عن 

00 ا 
حص" '. وا أعلم. 

خلاصة : أو البقر لواحد» والباقي للآحر”"» مخ: أو البذر» والبقر لواحد» والأرض 
والأرض لثان» والعمل لثالث» فو: أو البذرء [والأرض لواحدء والبقر لثانٍ» والعمل 
م م 00 3 ٠‏ 5 نل ى* ا )00 2 2 59( 
لثالث» وجيز: أو الأرض لواحدء والبقر لثان» والبذر]”" لثالث» والعمل لرابع) '. 


قاضي حان : أو اشترك ثلاثة, أو أربعةع والبذر» أو البقر» لأحدهم ا 


3 


)١(‏ في وب):رقاع. 

الرفاع: رفع الزرع بعد الحصاد إلى الحرين» أو يقال: هو نقله من الموضع الذي يحصده فيه إلى البيدر» 
يقال: هذه أيام رفاع. ينظر: تاج العروس »)٠١5/7١(‏ والمعجم الوسيط .)751/١(‏ 

(؟) الدوس: الوطء بالرحلء والمقصود به هنا: دوس الطعام؛ ليخرج الحب منه» وفاعله» هو الدياس» 
والدوائس: البقر العوامل ف الدوس. ينظر: تاج العروس ))45-515/1١7(‏ و لسان العرب (30/5). 

(*) ذرا الحنطة يذروها ذروا: نقاها في الريح» فالتذرية هي: تخليص الحبوب من تبنهاء ويتم ذلك 
بواسطة المذرى» الذي يقوم بتخليص الغلال من الأقصالء وتنظيفها؛ حى تصير صافية. ينظر: تاج 
العروس (87/7/8)» ولسان العرب »)7587/1١5(‏ وثاية الأرب في فنون الأدب .)١184//(‏ 

(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/555-754). 

(5) في (ص 155) من هذا البحث. 

(5) في حاشية الأصل: يقول محرره: ما رمز إليه عن حصء إنما هو رواية عن أبي يوسف, وقد ذكر قبله 
قبله برمز فو؛ أنه لو دفع بذرا مزارعة فسدت عند أبِي يوسفء ومحمد» وكان أبو يوسف يقول أولا: 
يحوزء انتهى» ثم ذكر بعدها رواية الجواز» فظهر أن ما ذكره هنا موافق لما نقله عن الإمامين» من عدم 
الجوازء كما ذكرناه لكء فتأملء انتهى. خير الدين لوح: .١514‏ 

(0) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١91/5(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(9) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 98١/ب).‏ 

.)77/5( ينظر: فتاوى قاضي نحان‎ )٠١( 
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درر غرر : وإذا فسدت المزارعة» فالخارج لرب البذرء وللآخر عمله, لو عملاء أو 
أحر مثل أرضه» لرب الأرضء فلو البذر لرب الأرضء فللعامل أحر مثله؛ لا يزاد على 
المسمى» ولو البذر للعامل» فلرب الأرض”" أحر مثل أرضهء وإذا صحت المزارعة» 
وجب المشروط» ولا شيء للعامل إن لم ينبت الزرع» ويجبر العامل على العمل إن أبى» 
ل(" رب البذرء قبل إلقائه» وبعده يجبر» ولو أبى رب البذرء والأرض له» وقد كرب”" 
كرب”" العامل» فلا شيء للعامل في عمل الكراب قضاءء ويسترضى ديانة» ويبطل 
موت أحدهماء ولو مضت المدة» والزرع لم [يدرك]”©؛ فعلى المزارع أحر مثل نصيبه 
من الأرض حى يدركء ونفقة الزرع"' على العاقدين» وفي موت أحدهما قبل 
[إدراك]”2 الزرع» رك الزرع في مكانه إلى أن يدرك؛ ولا شيء للمزارع. 


الزرع لا تباع الأرض قبل سف 1 


صل : المزارعة تبطل بالشروط الفاسدة. 
وين # كل قرط ابسن من أعمافا بتسدهاء لا لو عن اعباط 


فو : لو دفع بذرا مزارعة» فشدات عند أن يوسف» ومحمد» وكان أب لوسك 
ا و قم 
يقول أولا: يجوز ". 


)١(‏ الحملة من قوله: فلو البذرء إلى قوله: رب الأرضء ساقطة من(ب). 

(5) سافطة من رب) + 

(؟) كراب الأرضء قلبها للحرث. ينظر: معجم مقاييس »)١75/5(‏ وكتاب العين .)77٠0/5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: يدرع» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في درر الحكام شرح غرر 
الأحكام (؟/575). 

أدرك الشيء: بلغ وقته» فالثمر نضجء والصبي بلغ الحلم» وهكذا. ينظر: تاج العروس (88/717١)؛‏ 
والمعجم الوسيط (١/١8؟)‏ 

(5) بداية اللوح ))/١3514(‏ في الأصل. 

() ما بين المعقوفتين في الأصل: إدراع» والمثبت من (ب).» وهو الموافق لما في درر الحكام شرح غرر 
الأحكام (؟/7؟5). 

(0) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/7717-857). 

(8) ينظر: الوحيز للسرحسي خ (ل 95١/ب).‏ 

(9) ينظر: المبسوط للسرحسي (750/77)» والبحر الرائق شرح كت الدقائق .)١1857/4(‏ 
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حص : عن أبي يوسف؛ لو دفع البذر مزارعة بلا أرض» يجوزء فالبر كرأس ما 


المضاربة» ول يجر عند محمد» قال ابن سماعة”©2: يعجبئ قول أبي يوسفء وأنه حسن. 


صل : شرط عمل رب الأرض مع العامل لم يجز» سواء كان البذر له» أو للعامل» 
عمل رب الأرض أو لاء وف المزارعة الجائزة» لو لم يخرج الأرض شيعاء لا شيء لواحد 
من المتعاقدين على الأرض؛ إذ المستحق بعض الخارج» ولم يوحدء وفي الفاسدة لو لم 
بخرج شيئاًء فعلى رب البذر أجر مثل صاحبه؛ لو عاملاء ولو البذر لرب الأرضء فعليه 


أجر أرضه. 


حص : دفع أرضه إلى آخر مزارعة» على أن يزرعها بنفسه وبقره» والبذر بينهما 
نصفانء والخارج كذلك, فعلى هذا يفسدء والخارج بينهما نصفان بحكم البذر» وليس 
للعامل على رب الأرض أجر لعمله في الشركة» ويجب على العامل أجر نصف الأرض» 
إذا استوفى منافعه» وكذا لو كان البذر ثلثاه لأحدهماء وثلثه للآخرء والريع بينهما بقدر 
نذريهما:فسدء وكذا سل الريع ينتهما. 


قاضي خان : لو الأرض لأحدهماء وشرطا كون البذر منهما("؛ وكون العمل على 
على غير رب الأرضء» وكون الخارج بينهما نصفين» فسد العقدء وكذا شرط كون 
ثلثي الخارج للعامل» وثلثئه لرب الأرضء أو بالعكسء وإذا فسدت فالخارج بينهما على 
قدر بذرهماء ويسلم لرب الأرض ما أخذ من الخارج» وله على الآخر أجحر نصف 
الأرض» وما أحذه الآحر من الخارج» يطيب له قدر بذره» ويرفع من الباقي أجر نصف 


الأرض» وما أنفق» ويتصدق بالفضل؛ إذ حصل له من أرض الغير بعقد فاسد. 


-- هو: محمد بن سماعة بن عبد الله التميمي» أبو عبد الله الفقيه الحنفي» كان مولده سنة:‎ )١١ 
ومائة» كتب النوادر عن أبي يوسفء ومحمد» وروى الكتبء والأمالي» وله من المصنفات:‎ 
أدب القاضي» وكتاب المحاضر والسجلات» ومختصر الاكتساب في الرزق الستطاب 0 توق‎ 
في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (7//ه-2»)55 وهدية‎ 
.)١7/5( العارفين‎ 
. في (ب):بينهما‎ )١( 
-498 - 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


ولو الأرض لأحدهماء والبذر منهماء وشرطا العمل عليهماء وكون الخارج بينهما 


نصفين جاز. 


ولو الأرض بينهماء وشرطا كون البذرء والعمل من أحدهماء وكون الخارج بينهما 
نصفين لا يجوزء وكذا لو البذر من الدافع» والعمل على الآخر» والخارج بينهما نصفان» 
وكذا لو شرطا ثلثي الخارج للعامل» والثلث للدافع» أو بالعكس”7"©. 


ولو البذر للعامل» وشرطا ثلثي الخارج للعامل جازء وكذا لو الأرض» والبذر 
منهماء وشرطا العمل على أحدهماء على كون الخارج بينهما نصفين» بخلاف ما لو 
شرطا للدافع ثلث الخارجء والثلثين للعامل» أو شرطا الثلثين7" للدافع» ولو الأرض ماء 
وشرطا ثلثي البذر على الدافع» أو العامل على كون الخارج بينهما نصفين» لا يجوز 
د 

أراد أحذ بذر من آخر؛ ليزرعها في أرض نفسه, فيكون الخارج بينهما نصفين» 
قالوا: الحيلة فيه؛ أن يشتري نصف البذر من صاحبه» بثمن معلوم» ويبرئه البائع عن 
الثمن» فيصين البذر ,مشر كا بينهماء ثم البائع يأمره بزرع كل البذر”"» على أن يكون 
الخارج بينهما نصفينء فإذا نبت الزرع يكون بينهما؛ لأنه غماء ملكهما0©. 


وجيز : اتفقا على جواز المزارعة» واختلفا في قدر المشروطء والبذر لرب الأرض» 
وبرهنا قبل المزارعة» فالبينة للمزارع؛ وإن لم يبرهنا تحالفاء وتراداء كما في الإحارة» 
وينذاً ممق الزارع4 إذ هو أشد إنكارا: .وه الدزافة ,والعائقه القول. لرنية الأركن 
بيمينه» والبينة للزارع» ولو البذر للعامل» فالقول له. والبينة للآخر بعد الزراعة» وقبلها 


)1١(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان (15/9؟). 
(؟) جملة: للعامل؛ أو شرطا الثلثين» ساقطة من (ب). 
(0) بداية (95١/ب)‏ في الأصل. 
(:) في حاشية الأصل: أقول: على قول أبي يوسفء وقد استحسنه ابن سماعه» لا حاجة إلى هذه الحيلة؛ 
إذ يجوز كون البذر من أحدهماء غير أن الصحيح خلافه» فتأمل. لوح: .١9114‏ 
وينظر النقل في فتاوى قاضي خان (5-15/9؟). 
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يتحالفان» ويبدأ بيمين رب الأرضء ولو احتلفا في حوازهاء وفسادهاء بأن ادعى 
أحدهما النفقة» والآحر أقفزة”' معلومة» فالقول لمدعى الفساد» وقبل الزراعة» وبعدها 
ارب البدن اطي حواراء أو فساداء فالبيئة لقي و0 


قاضي خان : دفع أرضاً وبذراً مزارعة جائزة؛ فلما نبت» قال العامل: شرطت لي 
نصف الخارج» وقال رب الأرض: شرطت لك الثلثء فالقول له بيمينه» لأنه ينكرة" 
زيادة الأحر» ولا”'؟ يتحالفان» وأيهما برهن يقبل» ولو برهناء يقبل بينة العامل؛ إذ هي 
تثبت الزيادة» ولو احتلفا قبل الزرع تحالفاء وترادا المزارعة» ويبدأ بيمين العامل» وأيهما 
نكل يقضى عليه» وأيهما برهن يقضى ببينة العامل» ولو البذر للعامل» وقد حرج الزرع 
فاحلتفا كما مر فالقول للعامل بيمينه» ولا يتحالفان» وأيهما برهن يقبل» ولو برهناء 
يقضى ببينة من لا بذر لهء وإن اخحتلفا قبل الزرع؛ تحالفا وترادا7". 


)١(‏ جمع قفيز» والقفيز: مكيال كان يكال به قديماء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري 
الحديث» نحو ستة عشر كيلو جراماء وبالمقاييس المتقدمة؛ القفيز: ثمانية مكاكيكء والمكوك صاع 
ونصف» وهو ثلاث كيلجات؛ والصاع خمسة أرطال وثلث رطل. ينظر: المعجم الوسيط 
(؟/0751)» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)7١١/١(‏ 

.)أ/5١١ ينظر: الوحيز للسرحسي خ (ل‎ )١( 

(1) في (ب): منكر. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خحان (75/5). 
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المساقاة الفاسدة 


وفي قت : دفع كرمه”' معاملة» أي: مساقاة» على أن يرد الكرم عليه بعد تمام المدة 
يوشانيدة0© تفسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدء ولأحدههما فيه منفعة» وهو نظير من 


0 ب ع ُ ' ع 5 
آحر”" أرضه ليزرعهاء ويثنيهاء أي: يردها مكروبة. 


درر غرر : المساقاة: دفع الشجر إلى مصلحه. بجزء من ثمره» وهي باطلة عند أبي 
حنيفة» والفتوى على قوهما أنهما جائزة» وشرطها بعد أهلية العاقدين؛ بيان نصيب 
العامل» والتخخلية بينه وبين الأشجارء والشركة في الخارج» وتصح بلا ذكر مدة» وتقع 
على أول ثمرة تخرج» وتفسد إن لم تخرج» وذكر مدة لا يخرج فيها الثمن يفسدهاء لا لو 
قد تخرجء وقد لا تخرج» فلو حرج في وقت سمى”2» فعلى الشرط» وإلا فللعامل أجر 
المثل» وتصح في كرمء وشجرء وبقول""» وأصول باذنحان» ونخل» ولو فيه ثمر» إن لم 
يدوك كالمزارعة 


دفع أرضا سنئين معلومة» على أن يغرسها أشجاراء وتكون هي مع أرضها بينهما 

نصفين فسدتء فإن غرس العامل الأرض من عنده» فأخرحت ثرا فالكل لرب الأرض» 
: م اماه ا 5 060 
وعليه للغارس قيمة غراسه» وأحر مثل عمله '. 


قاع نان + واكذا لو الى يشترظ لذ هن الأرض شيعا1©: لكنه قال: على أذ يكرة 
لك علي مائة درهم؛ أو شرط كر”” حنطة» أو نصف أرض أخحرى له» وكذا لو شرطا 


)١(‏ الكرم: شجرة العنب» واحدقا: كرمة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (591/7)» والمعجم الوسيط 
ار 

(1) أي: مستورا. 

(7) ساقطة من (ب) . 

(5) في (ب): يسمى. : 

(5) البقول: ما نبت من العشب على وجه الأرض»ء ثما لا عرق له. وقيل: كل نبات اخضرت له الأرض 
الأرض فهو بقل. ينظر: مختار الصحاح »)77/١(‏ و تذيب اللغة (ه/548١).‏ 

(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (7//5؟3). 

اعافد عن رتسا ٍ 

(8) الكرء بالضم: مكيال لأهل العراق» والكر: ستة أوقار حمار» وهو عند أهل العراق ستون قفيزاء 
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أن ما حرج من الغراس يكون بينهما نصفان» وعلى أن للعامل على7' رب الأرض مائة 
درهم؛ أو كر حنطة» وكذا لو كان الغراس من قبل العامل» وشرطا أن الخارج بينهما 
نصفان» على أن لرب الأرض على العامل مائة درهم؛ ثم الخارج كله للعامل» ولرب 
الأرض أحر”" مثل أرضهء ولو الغراس من رب”2 الأرضء» على أن الخارج بينهما 
نصفان؛ وعلى أنه لرب9؟ الأرض على العامل مائة درهم؛ كان فاسداء ثم الخارج كله 


للعامل» ولرب الأرض أحر مثل أرضهء وقيمة فراش 


درر غرر : ويبطل العقد موت أحدهماء وممضي مدقاء والثمر لم ينضج في 
الصورتين» فلو مات رب الأرضء فللعامل القيام عليه حب يدرك الثمر» ولو كره 
الورثة» وإن مات العامل» فلورثته القيام عليه» ولو كره رب الأرضء فإن29 ماتاء 
فالخيار لورثة العامل» وإن لم يمت أحدحماء بل7 انقضت مدقاء فالخيار للعامل» ولا 
تفسخ إلا بعذر» ومنه كون العامل عاجزاً عن العمل» أو سارقاً يخاف على الثمر» أو 
520 ال 


والقفيز: ثماني مكاكيكء والمكوك: صاع ونصفء وهو ثلاث كيلجات»ء والكر من هذا الحساب اثنا 
عشر وسقاء كل وسق ستون صاعاء أو أربعون إردباء بحساب أهل مصر. ينظر: تهذيب اللغة 
(3”7/8-717/9)ء وتاج العروس .)30/١5(‏ 

. جملة: أن للعامل على» ساقطة من (ب)‎ )١( 

(1) بداية اللوح (35١/أ)‏ في الأصل. 

(5) في (ب): ذات. 

(5) في (ب): كرب. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نحان (57/9). 

(5) في (وب): و إن. 

(1) ساقطة من (ب) . 

(8) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (37/8/5). 
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الصلح الفاسد 


وفي من : الصلح على الإنكار» بعد دعوى فاسدة لم يجز» ولا بد لصحته من صحة 
الدعوى؛ إذ المدعى يأحذ ما يأحذ في حق نفسه بدلا ما يدعى؛ أو عين ما يدعى» 





فلا بد من صحة الدعوى؛ حنى يثبت في حقه. 

شقظ”©: احتلف المشايخ في جواز هذا الصلح. 

عده : لكل منهما فسخ الصلح الفاسد. 

يقول الحقيز + قال صدر الشريعة!"؟: ومع المسائكل' المهنة أنة هل يشقرط لفدحة 
الصلح صحة الدعوى أم لا ؟ فبعض الناس يقولون: يشترط» لكن هذا غير صحيح؛ لأنه 


لو ادعى ا ول 2 دار» فصاحه على شي ع» يصح الصلح, وإن شك أن دعوى 
الحق المجهول دعوى غير صحيحة» وي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلناء انتهى. 


وفي الأشباه : الصلح على الإنكار بغد. #عوى فاسدة فاسده كما في القنية0© 
ولكن في الحداية0”)» من مسائل شي من القضاءء أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى 
دعوى مجهولة» فليحفظ» ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي» و كرك شرع 
التضوري: كما كروق لقره : وهو توفي واحب» فقالة إلذ ى كذاء وان سبحاتة 


أعلب0 انتهى. 


(1) رمز به للقاضي ظهير الدين» ول يتعين لي المراد. 

١١؟)‏ هو: عبيد الله بن مسعود إن عبيه لله من موه صدر الشريعة المحبوبي» عالم محقق» وحبر مدقق» 
وفقيه حنفي» له تصانيف مفيدة» منها منها: "التنقيح' ' في أصول الفقه» رت المسمى ,ب ب"التوضيح"» 
و"شرح الوقاية"» و" مختصر الوقاية"» و" تعديل العلوم "» و" الوشاح " في علم المعاي» توقي ببخارى 
سنة سبعمائة وسبع وأربعين للهجرة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (755/7)» وتاج 
التراجم .)7١7/١(‏ 

() ينظر: قنية الفتاوى (ص .)75١‏ 

(؛) ينظر: الحداية شرح البداية .)١١١/(‏ 

(5) ينظر: قنية الفتاوى (ص .)315١‏ 

(7) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص .)١5١‏ 
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بس : الصلح عن معلوم؛ أو مجهول على مجهول. باطل» وعلى معلوم جائز» 
كصلحه على معلوم؛ مع من يدعي في داره نصيبا مجهولا؛ لأنه للبراءة عن الدعوى؛ 
والبراءة عن الجهول جائز”"©. 


وجيز : الصلح عن معلوم على معلوم؛ وعن مجهول على معلوم جائزان» كصلحه 
عن دين» أو حق معلوم على مال معلوم» أو عن حق مجهولء ف دار» ف يد غيره على 
مال معلوه”". 


قاضي خان : لو صالح عن مجهول على مجهولء فإن لم يحتج إلى تسليم» وتسلم 
جايع كما الى معن كفا بق دارم ف علد وده والدعى عليه ندفي يحفا الفسه ف 
أرض 9 ق .يذ الدعي» .وم ييخ أحدها شيعا فاصظلحا على أن فرك كل منهما 
دعواه» ويبرئ صاحبه عن الخصومة جاز» وإن احتيج إلى تسلم وتسليم» كما لو ادعى 
حقاً في دار رحل؛ ولم يسلم”» فاصطلحا على مال معلوم يعطيه للمدعي» ليسلم 
للمدعى عليه ما ادعاه المدعى لا يخوز» وإن اصطلحا على أن يأخخذ المدعى مالاً معلوما؛ 
ليترك دعواه» ويبرئه عن الخصومة جازء سواء أقر المدعى عليه جما ادعاه المدعي» أو 


ا 


فد : لم يجر الصلح عن أعيان مجهولة, بخلاف حقوق بجهولة» فإها تقبل الإسقاطء 
بخلاف الأعيان. 


يقول الحقير: هذا حلاف الأصحء كما سيأتنَ بعد ثلاثة أسطر. 


.)11/70( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 558؟/أ- 58 ؟/ب).‎ )1( 
+. ().ساقطة تن رنب‎ 
. ي(ب): يسم‎ )5( 
.)580/7( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )5( 
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ظه : وارث صالح بقية الورثة من تركة فيها أعيان7' مختلفة» والمدعي لا يدري ما 


هي» وكلها بيد المدعى عليهم, جاز عندناء بناء على أن الإبراء عن الحقوق المجهولة 
جائر © عنلانا0© خلافا للشافعي0©), 


خلاصة : التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين؛ لأن حكم الشرع أن يكون 
الدين على جميع الورثة27. 


قاضي خان : صولحت عن مهرهاء وثمنهاء والورثة يقرون بنكاحهاء فلو في التركة 
دين على الناس» فصولحت عن الكل» على أن يكون نصيبها من الدين للورثة» أو 
صولحت عن التركة» ولم تقل شيئاء فالصلح باطل؛ إذ تصير مملكة نصيبها من الدين 
للورثة» وتمليك الدين من غير من عليه الدين باطل» ولو كان على الميت دين» فصو لحت 
عن ثمنها على شيءء لا يجوز هذا الصلح؛ لأن الدين القليل يمنع حواز التصرف في 
العركة", 


صفار : الإبراء عن ديون مجهولة جائز, لا الصلح عن أعيان مجهولة؛ إذ فيه معئ 
البيع» وهو نصيبه إياهم؛ والأصح أن هذا الصلح يجوزء والجهالة إِنما تمنع الحواز لو 


عذانة + الأصحء أن الصلح عن أعيان غير معلومة يجوز؛ لأنها لا تفضي إلى المنازعة؛ 
لقيام المصالح عنه في يد بقية الورثة0". 


)١(‏ بداية (96١/ب)‏ في الأصل. 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(5) ينظر: الحداية شرح البداية »)7١1/(‏ وتبيين الحقائق (051/5)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار 
(517/5). 
(4) ينظر: الحاوي الكبير (551/5)» وأسئ المطالب (789/95). 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١80/54(‏ 
(7) ينظر: فتاوى قاضى خان (؟570/5ه-051). 
(0) ينظر: الحداية شرح البداية .)5١1/5(‏ 
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درر غرر : اختلف في صحة الصلح عن تركة مجهولة» لا دين فيهاء على مكيل؛ 
أو موزونء يعن إذا لم يكن في التركة دين» وأعيانها غير معلومة» لا يصح الصلح على 
مكيل أو موزون؛ لاحتمال أن يكون فيها مكيل؛ أو موزون» وحصته منه مثل بدل 
الصلح» فيكون ياه وقيل: يصح؛ لاحتمال أن لا يكون فيها مكيل» أو موزون» وإن 
كانء فيحتمل أن حصته أقل من بدل الصلحء فالقول بعدم الحواز يؤدي إلى شبهة 
الشبهة» وهي غير معتبرة”©. 

جف : ادعى 5 في دار بيد الورثة» فصا حه أحدهم؛ ليكون له خاصة» جازء 
وهذا دل على جواز البيع في امجهول بلفظ الصلح. 


فش : ادعى داراء فأنكر» فاصطلحا على أن يدفع إليه المدعي المذكور ديناراء 


ع7": صالح عن قرض على بعضه إلى أجل”", جاز الحط»ء لا الأحل. 
ل كن صلح وقع بعد صلح. فالأول صحيح) والثابي باطل 20 . 
خلاصة : قال القاضي الإمام الأستاذ: قولههم: كل صلح بعد صلح. فالمراد؛ الصلح 


الذي هو إسقاط» أما لو اصطلحا على عوضء ثم على عوض0) آخرء فالثاني هو الخائز 
الجائز» وانفسخ الأول كالبيء0. 


: وكل صلح وقع بعد شراءء بالصماج باط 7"أمولو كان الشراء يعد الشراءه 
8 ويظل الأول 7"أن فاق كان ضايخعاء » ثم شراءء صح الشراء» وبطل الصل0©. 


01١‏ ينظر: درر الحكام يج غرر الأحكام (؟/258). 

() يُرمز به للعتابي» وهو أحمد بن محمد بن عمر العتَابي البخاري. 

(5) في وب): رجل. 

(5) لم أقف على هذا النقل» في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (75/9). 

(1) ساقطة من (ب). 

(8) جملة: وبطل الأول» ساقطة من (ب). 

99) شيع هنا النقلء في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 
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وفيه أيضاً : الصلح لا ينقض الصلح يعن لو صالح من حنس حقه بأقل من حقه 
ثم تفاسخا الصلح لا ينقض؛ لأنه إسقاط» والساقط لا يعود» وقيل: لو صالح عن إنكار 
ينتفض ؛ لاله ملم عر العو قله يكن يفاك 10 

درر غرر : شرط صحة الصلح؛ أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالحء ثابتاً في امحل» 
لأسف اله لعا 


صالح كفيل بنفس على مالء على أن يبرئه عن الكفالة» بطل7"؛ كذلك الصلح عن 
عن الشفعة» ولو صالح عن حد بطل» بخلاف التعزير» والقصاص. 


وشرطه أيضا : كون البدل معلوما إن احتيج إلى قبضه أو كونه منفعة. 

صالح عن عيب فظهر عدمه؛ أو زال» بطل الصلح. إن علق الصلح صريحا لم يصحء 
كما لو قال: إن أديت إلي» أو من أو إذاء فأنت بريءء لم يصح الإبراء؛ لأنه علقه 
بالشرط صريحاء وهو باطل7") خلاصة؛ لأن تعليق البراءة بالشرط باطل©©. 


صل : المشتري لو صالحه الشفيع» بطلت الشفعة بلا بدل؛ إذ لا قيمة لتسليم 
الشفعة. 


فصط : موحر قال لمستأجره بعد فسخ الإحارة: تحذ ديناراء وأيطل حق حبسك» 
ففعل» بطل حق الحبس» وللمؤجر أخذ ديناره؛ لأنه صلح لا عن اعتياض» وكان 
كرشوة» وهو نظير صلح الكفالة» والشفعة» وقسم المرأة» وخيار العتق» وخيار الشرطء 
وخيار البلوغ» ففي هذه الصور يبطل الحق» ويرجع الدافع يما دفع. 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(؟) بداية اللوح (55١/أ)‏ في الأصل. 

(*) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟9/ه9- 395 .)501١‏ 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١1717/5(‏ 


- 48.ه- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


شقي(": في صلح كفيل بنفس؛ لإسقاط كفالته, لم يجب المالء وفي سقوط كفالته 


روايتان0 2 برازية: في رواية أبي س4 يسقظء ويه رقي اكلم يسن : أله شور ولو 


كفل بنفس ومال» فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برىء" ”. 


فقظ : لو صالح السارق» مع رب المال بطل» ويبرأ من الخصومة» بدفع السرقة إلى 
مالكها. 


الصلح عن حد القذف باطلء فيرد المال» وأما الحد فيسقط» لو كان ذلك قبل 
الرفع إلى القاضي» لا لو بعده. 


ف + دفع من دار شرا فقال له غيرة:. سحل هذه© الدار مكتوب على اسمي) 
فادفع إلي كذا لأدفع إليك؛ ففعل؛ ليس له استرداده؛ إذ يصير مشتريا الكاغد”" منه بهذا 
كمذا المال» أ بعر عفادا به من حق» أو ملك كان له 2 هذه الدار» وأيا ما كان» 


صح الدفع. 
يقول الحقير : وفي فصول العمادي: لو اصطلحا على أن المدعي لو حلف فالمدعى 
عليه ضامن؛ وحلف بطل الصلح: ولا شيء على المدعى عليه”؛ انتهى. 


)١(‏ يُرمز به لشرح القدوري» ول يتعين لي المراد؛ لكثرة شروحه. 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي »23١1/1١5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (57/11)» والبحر 
الرائق شرح كتر الدقائق .)١4/8/5(‏ 

(9) هو أحمد بن حفصء المعروف بأبي حفص الكبير البخاري» الإمام الحنفي المشهورء ولد سنة: 
خمسين ومائة» وأحذ العلم عن محمد بن الحسن» وله أصحاب لا يحصونء» مات أبو حفص ببخارى» 
في المحرم سنة سبع عشرة ومائتين للهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١59-1١51/٠١(‏ والجواهر 
المضية في طبقات الحنفية »)517/١(‏ وتاج التراجم .)45/١(‏ 

05 لم يرد في الفتاوى البزازية )١854/7(‏ إلا ذكر عدم صحة هذا الصلح» وعدم سقوط الكفالة به وم 
ينسب هذا القول لأبي حفص» أو غيره. 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١15//١9(‏ 

(5) في (ب): مدة . 

(0) هو: القرطاس» وهو لفظ فارسي معرب. ينظر: تاج العروس »)23١١/9(‏ والمعجم الوسيط 
(7951/5). 

(8) لم أقف على هذا النقل» في فصول الأحكام في أصول الأحكام» بعد طول بحث. 
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وف الأشباه : ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق المحردة» كحق الشفعة» فلو صالح عنه 
عال» بطلت» ورجع به ولو صالح المخيرة .عمال لتختاره بطل ولا شي ء لماء وعلى هذا 
لا يحوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف”"» انتهى. 


وفي المجمع : لو شج رأس إنسان» فصول المشجوج رأسه على الشجة على شيءء 
ثم سرى إلى النفس» ومات» بطل الصلح عند أبِي حنيفة» وعليه الدية في ماله» وعندهما 
الصلح ماضء ولا يجب عليه شي(" التهي.. 


وفي الحقائق : إنما وضع في السراية؛ إذ لو برىء بحيث بقي له أثر فالصلح ماض» 


وإن 1 يق له أثرء يطل الصلس ماع . 


وف امجمع أيضاً : صالح عن عيب على دراهم؛ ثم زال20 العيب» بطل الصلح؛ ورد 
ورد ما أحذه؛ لأن الخصومة زالت» وكذا إذا صالح عن مال» فتبين أنه لم يكن عليه 
لل ل 


ط : الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته» جاز عند أبي حنيفة» لا عندهما قائما 
0 
أو ع0 


حه”": الصلح عن الأعيان» على نقد بأكثر من قيمتهاء لا .ما يتغابن فيه حالاء 
أو 5-6 جاز عند م حنيفة») لا عندهها0 , 


.)١١؟ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص‎ )١( 
.)1/5١( ينظر: المبسوط للشيبائي (570/5)» و المبسوط للسرحسي‎ )1( 
ولم أقف على هذا النقلء في مجمع الفتاوى» بعد طول بحث.‎ 
.)8 1/49 ينظر: حاشية رد الخدار على الدر المختار (/غ /9*) القتاوى التدية‎ )8( 
في (ب): رأى.‎ )5( 
/أ).‎ ١١8 ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل‎ )5( 
.)8١١/7( ومجمع الضمانات‎ »)57١/4( ينظر: المحيط البرهاني (387/1)» والعناية شرح الهداية‎ )7( 
يرمز به للحاكم؛ ولم يتعين لي المراد.‎ )0( 
في (ب): عقد.‎ )0( 
ينظر: المحيط البرهاني (85/19؟).‎ )9( 
-0٠ - 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


مودع قال : ضاعت الوديعة0"©) أو رددماء» صدقء فلو صالحه صاحبه بعد ذلك 


على مال» جاز عند وال وهذه ثلاثة أو جه؛ أخدهاء هذه. 
الثانية: أن يدعي مالكها عليه الاستهلاك» وهو ينكرء جاز فيه الصلح وفاقا””. 


الثالثة: أن يقول المودع: رددقاء أو هلكتء ويقول المستودع: لا بل استهلكتهاء ثم 
صالحه جاز في قول أبي يوسف آخرء وهو قول 1 


قاضى عحان : قال المودع: ضاعت الوديعة» أو رددقاء وأنكر رما الرة؛ 5 
الملاكع صدق المودع ب ينه» ولا شيء عليه» فلو صالح ربما بعد ذلك على شيء» فهو 
على أربعة أوجه؛ أحدها: أن يدعي ركا الإيداع» وجحله المودع؛ ثم صالحه على شيء 


معلوم) جاز وفاقا9©. 


يقول الحقير : فيه كلام» وهو أنه ذكر في الخلاصة» نقلاً عن الأصل: أنه لا يحوز 
بلا خحلاف7": ولم يعلله» وعلل قاضي خان جوازه بقوله: لأن الصلح يبئ جوازه”» 
قن برعم الدطة توق وغم اللبعى اله ضار عاضا باللترد» تهون الضلت بن 
كمي :ولهل: ل للقالة رافق رطاخت ما بن اكيم ولكاية ركرن. مهدا 


)١(‏ بداية (595١/ب)»‏ في الأصل. 

(؟)ينظر: المبسوط للسرحسي 2»)01/9١(‏ تحفة الفقهاء (555/9)» وبجمع الضمانات (؟/6007)؛ 
وخاشية رد الخثار على الدر المختار ؤه //68).: 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي »)57/5١(‏ وبدائع الصنائع (51/5)؛ ومجمع الضمانات (8007/9)) 
وحاشية رد امحتار على الدر المختار (57//65). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)57/5١(‏ وبدائع الصنائع (50/7)» ومجمع الضمانات (7007/9)) 
وحاشية رد امحتار على الدر المختار (57//65). 

ل 

(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (01/7/7). 

(0) نص ما في خلاصة الفتاوى (177/4): جاز بلا حلاف أ.ه. 

(8) جملة: بقوله لأن الصلح يبئ جوازه» ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: فتاوى قاضي حان (01/7/7). 
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قفطعا(". وسل أن. كلمة لاه ق..عبارة: لآ يجوزء الواقعةا"؟ فى الخلاصةء زائنة0 
وقعت نوو من الكاتب» والله أعلم. 


قال©: والثاي: أن يدعي رب الإيداع؛ فأقر المودع بالوديعة» وسكتء ولم يقل 
شيئاء ورب الملل يدعى عليه الاستهلاك» م صالحه على شىء معلوم, جاز ها وفاقا. 


والتالث: أن يدعى عليه الاستهلاك» وهو يدعى الرد. أو الحلاك» م صالحه على 
معلوم) جاز عند محمد» وعند أبي يوسف آحرء أو لم يجز عند أبي حنيفة» ويك أى 
يوسف أولاء وبه يفى» وأجمعوا على أنه لو صالح بعدما حلف أنه رد الوديعة» أو 
هلكتء لا يجوز الصلح, إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين. 


والرابع: أن يدعي على المودع الرد» أو الحلاك» ورب المال سكتء ولم ل ما 
فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح, وعثل عيل 2و1 


قال المودع بعد الصلح: كنت قلت قبل الصلح: أها هلكت»ء أو رددقاء فلم يصح 
الصلح على قول أبي حنيفة» وقال رب المال: م”© قلت ذلكء فالقول للمنكرء ولا 
يبطل الصلح”2. 


صل : القول فيه للمنكر عند محمد» وعند أبي يوسف للمدعي ولو برهن”", 
ويبرأ من الصلح» ولو الم يبرهن» فله تحليف الطالب» وإقدامه على الصلح ليس بإقرار 
للظالب 0" لصحة الصلح عن إنكار» فهو يقول: الصلح صحيح ظاهراًء لكن لي بيان 
أن ما أحذته بلا حق وأسترده» وعلى قياس هذاء يجب أن يكون الحكم في الصل7© 


)١(‏ في (ب): وفعلا. 
)١(‏ في (ب): الوديعة. 
0 ساقطة من رج 
(4) أي: قاضي حان. 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان 7/59١‏ ه). 
0) ينظر: الفتاوى الحندية (5//54)» وحاشية رد امحتار على الدر المختار (57//5). 
(8) في (ب):الطالب. 
(9) جملة: في الصلح» ساقطة من (ب). 
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على الإنكار هكذاء إذا بين معئى يوجب فساد الصلحء بعد الصلح ينبغي أن تقبل 


حجنه. 


ادعى عيناء فقال ذو اليد: هذا وديعة فلان» فصالحه بعد البينة» وأداه("©, أو قبلها 
صح؟؛ إذ قبلها خصم في دفع الخصومة عن نفسهء وبعدها يدفع الخصومة عن غيره؛ ولا 
يرجع على المصالح عنه؛ لعدم أمره. 


بس : شرا شيئاء فادعاه» أو بعضه رحلء فصا حه المشتري صح., ولا يرجع على 
بائعه؛ لدفعه برضاه» وغ يثبنت العاف 0 


فش : صالح عن دعوى دين على كيلي» أو وزني» يشار في المحلس» أو البيت صحء 
ولا يبطل بقيام عن”" المجحلس بلا قبضه؛ إذ لم يفترقا عن دين بدين» ولو كان الكيلي» أو 
أو الوزى بغير عينه» بطل؛ للافتراق عن دين بدين. 


ط : عليه عشرة دراهم» وعشرة دنانير» فصالحه عن الكل على خمسة دراهم» حاز 
نقدا» أن قبيقةة 3 الكعل تهال :الزها أث سرف اللمى إل سه تكزن ممالا عن 
حخنمسة دراهم | بخمسة دراهم]7, قرا عم اللتييية الأخرى» وعن عشرة الي 


بس : وكذا كل صلح وقع على بعض الدين”". 
وحيز : كل ما يصلح بدلاً في البيع» يصلح بدلاً في الصلح؛ ولو صالح عن دينه 


على بعصه عاجلات 60 اجا" ا 


درر غرر : صح الصلح عن ألف» على خمسمائة» وغ ألق جياد» على خمسمائة 
زيوق» وعم القن حالة على ألف مؤحلء لا عن دراهم على دنانير مؤجلة؛ لأن بيع 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)1١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي .)١47/90(‏ 
9؟) جملة: قُ الصلح» ساقطة من (ب). 
(5) بداية اللوح (517١/أ)»‏ في الأصل. 
(5) ينظر: المحيط البرهاني (7957/10). 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي .)77/١5(‏ 
0) في (ب): أو. 
(4) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 553/أ). 
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الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوزء وكذا عن ألف مؤجل على نصفه مؤجلاً؛ لأن المعجل 


عن الأجل» وهو حرام. 


صالح عن كر بر» على عشرة دراهم, فإن قبض العشرة جازء وإلا فلا؛ لأنه إن لم 
يقبضها بتمامها يكون بيع دين بدين» وهو باطل» وإن قبض حخمسة» وبي خمسة 
فتفرقاء صح في النصف فقطء. وكذا لو صالح عن عشرة دراهم على كيليء أو وزني» 
فإن قبض ف ال مجلس جازء وإلا فلا؛ لما عرفت7"©. 


صل : صالح عن دين على جنس غيره بغير عينه» ولم يقبض حئ تفرقا لم يجز» إلا 
إذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على دراهم؛ ثم صالحت من الدراهم» على كذا من 


من الدقيق بغير عينه» حاز» ولو لم يقبض. 


بس : صالح عن الدراهم بدنانير وتفرقا قبل القبض» بطل7 الصلح» ولو عن إنكار؛ 
إنكار؛ لأنه صرف 2 زعم المدعي» وكذا كل كيلي» أو وري بغير عينه)؛ إذ الطعام 
إذا قوبل بدراهم صار بيعاًء وبيع ما ليس عنده باطل”". 


[ط]0: له عليه فلوس» أو برء فشرا ما عليه بدراهم» وتفرقا قبل قبضها بطل 
وهذا يجب حفظه والناس عنه غافلون» فإن عادتم أن من له على آخر بر أو نحوه 


باعل في هلي فق الاك خط رذعي ها الاقم وهو قاينك للرون بور 


.)501,5٠0/1( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
لأساف من رب‎ 
. (؟) جملة: بغير عينه» ساقطة من (ب)‎ 
.)؟17/95١( ينظر: المبسوط للسرححسي‎ )4( 
ما بين المعقوفتين في النسحتين: ظهء والمثبت من جامع الفصولين (50/7)» وهو الصواب حيث‎ )5( 
وقفت على هذا النقل بنصه في امحيط البرهاني.‎ 
.)507-1501/7( ينظر: المحيط البرهاني‎ )5( 
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صل : ادعى دارا فصالحه على بيت منهاء م يجز في إقرار» أو إنكار؛ إذ المقبوض 
غير حقهء وهو على دعواه في الباقي» بخلاف صلح على بعض دينه» فالوحه؛ أن يزيد 
فرعا إن البدله قبصين عوطا خى .كاله قيما بقن يلض يه اذك البراءة خرن دعر 
الباقى. 


ط : م لو ادعى الباقي يسمع» وقيل: 0 


ٍ 7 : 0 1 
وجيز : ادعى داراء فصالحه على بيت معلوم منها جاز» حى لا يستمع . .بيئة. بعد 


بجمع الفتاوى : ادعى قار فأنكر المدعى عليه» فصالحه على نصف تلك الدار» م 
وجد المدعى بينة) وأقامهاء انحل النصف الباقى» وبه كان ا 


قنية : صالح عن العشرة بالخمسة» ثم نقض الصلحء لا ينتقض الصلح؛ لأن 
الصلح7' بجنس حقه إسقاط» والساقط لا يعود» وهو الأشبه بالصواب» والصواب أن 
الصلح إذا كان .معين المعاوضة» ينتقض بنقضهماء وإذا كان .معين استيفاء البعض» 
وإسقاط البعض”' لا ينتقض بنقضهما”". 


فش : غصب كر برء أو ألف درهم, فصالح على نصفه. فلو كان المغصوب 
هالكاء حاز الصلح؛ ولو قائمء لكن غيبه؛ أو أحفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاءء لا 
فزانقه ولو ماظن عور ان الك د غاضيه سكن يعار كلك كلو بود الاللك .ينه على اه 
ماله» قضي له به» والصلح على بعض حقه ف كيليء أو وزني حال قيامه باطل» ولو أقر 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 
(؟) ساقطة من (ب) . 
(") ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 5 ؟/ب). 
(5١‏ لم أقف على هذا النقل» قي مجمع الفتاوى» بعد طول خحث. 
(ه) جملة: لأن الصلح» ساقطة من (ب) . 
(7) بداية (/10١/ب).»‏ في الأصل. 
,322( ينظر: قنية الفتاوى وص ١١‏ 5). 
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بغصبه» وهو ظاهر في يده» ويقدر مالكه على قبضه. فصالحه على نصفه؛ على إن أبرأه 
ثما بقى جاز اما لا احعميا : ولو صالحه 2 ذلك على ثوب» ودفعه.» جاز في 
الوجوه كلها؛ إذ يكون 0 للثوب بالمغصوبء ولو كان المغخصوب د أو غرضياء 
فصالح غاصبه؛ مالكه على نصفهء وهو مغيبه عن مالكه, وغاصبه مقر» أو منكر لم يجزء 
إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه» بخلاف كيلي» أو وزنىي؛ إذ يتصور هلاك بعضه دون 
بعضه عادة» بخلااف ثوب» وقن. 


الثاني: صلح على بر أو كيلي» أو وزني» مما لا حمل له ولا مؤّنة» فيحتا ج207 ا 
ذكر قدرء رعشم التيكون بغيداء أن وتكطاء او هياج قاذ تومن اله 


الثاليك: صلح على كيلي» أو وزني» ما له ححمل» ومؤنة) فيحتاج إل ذ ك5 قدرب 
وصفه» ومكان تسليمه عند أبي حنيفة7"©) كما في السلم. 


الرابع: صلح على ثوب» فيحتاج إلى ذكر ذرع» وصفة» وأجل7”؛ إذ الثوب لا 
يكون دينا إلا في السلمء وهوواعرف مؤجلا. 


الخامس: صلح على حيوان» ولا يجوز إلا بعينه؛ إذ الصلح من التجارة؛ والحيوان لا 
يصلح ديناً فيها©). 


فظ : ادعى عليه مالا دوسا فصالحه على ألف درهم) وقبض بدل الصلحء وذكر 
في آخر الصك: وأبرأ المدعي عن جميع دعاواه» وخحصوماته إبراء صحيحا عاماء فقيل: 


. في (ب): فلا يحتاج‎ )١( 
.)59//37( (؟) ينظر: امحيط البرهاني (514/7)» والبحر الرائق شرح كر الدقائق‎ 
في (ب): ووصفهء وأجله.‎ )5( 
لم أقف على هذا النقل» في المبسوط للسرحسيء بعد طول بحث.‎ )5( 
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14" يصح الصلح؛ لأنه لم يذكر قدر المال المدعى به ولا بد من بيانه؛ ليعلم أن هذا 
الصلح وقع معاوضة أو إسقاطاً؛ وليعلم أنه وقع(© صرفاء شرط فيه التقابض في المجلسء 
أو لاء وقد ذكر قبض بدل الصلحء ولم يتعرض بحلس الصلحء فمع هذا الاحتمال؛ لا 
يمكن القول بصحة الصلحء وأما الإبراء» فقد حصل على سبيل العموم» فلا يسمع 
دعوى المدعي بعده؛ للإبراء العام لا للصلح. 


عن :شرا قناء فأراد رده بعيب» وأنكر بائعه كونه عنده» فصالحه على دراهم 
معجلة» أو مؤجلة صح. ويكون صلحاً عن بعض الثمن؛ فلو على دنانير جاز» ولو قبل 
التفرق؛ لأنه صرفء وإقراره بالعيب» وإنكاره سواء فيما يمتنع فيه الرد» وفيما بمكن 
رده» فبإقراره لا يكون صلحاً عن الثمن» بل عن حق يمال فيجوز بما جانس الثمن» أو 
لاء وكذا لو كان على كيليء أو وزئي بغير عينه» فلو بعينه"" حجازء وكذا لو كان القن 
عند المشتري» أو حرره؛ أو حدث به عيب بمنع الرد» وأما فيما ليس له حق الرحوع 


بنقض العيب» لا يصح الصلح. 


هد : اد 5 تكاجاء تنكر» فصا حته مال بذلته له؛ لبه 0) 
تعمى وهي 

الدعوى”؟ جازء وكان في معي الخلع؛ ولا يحل له أذ المال ديانة إذا كان مبطلأء ولو 

ادعت هي عليه نكاحاء 'فصاكها على مال بذله هو هاء جاز هكذا في. بعض. نسخ 

مختصر”' القدوريء وقال في بعضها: لم يجزا". وحه الأول: أن يجعل” زيادة في 

مهرهاء وجه الثاني: أنه بذل لا المال؛ لتترك الدعوى» فلو جعل الترك منها فرقة» فهو لا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) بداية اللوح (354١/أ)»‏ في الأصل. 

(5) في (ب): دعواه. 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) جميع الطبعات الى بين يدي» لم تحك سوى القول بعدم الحواز. ينظر: مختصر القدوري (ص 

.)١7 7‏ 
(0) في وب): يحصل. 
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يعطي عوضاً في الفرقة» وإن لم يجعل فالحاصل على ما كان عليه قبل الدعوى» فلا 
ان يقابله العوض» فلم يصح7"©. 


يقول الحقير : الظاهر أن عدم الجواز هو الأصح, كما يشعر به تعليل المصنف”", 
ويؤيده أن ضااخب الخلاضة» ذكز عدم الكواق» ول يتعرض لكر امال اللبو |0 


صل : في مسألة دعواه عليها نكاحاء لو برهن على نكاحه بعده لم يقبل؛ لأنه يقرر 
معي الخلع» فلا يفيد» وكذا لو ادعى طلقة؛ أو طلقتين؛ أو خلعاً. 


ادعت تطليقه ثلاثاء فصالحها على مال على تطليقها بائنا واحد» جاز» فيكون تخلعا 
ف حقه. ودفعاً للظلم في حقهاء فلو أقامت البينة على ذلك بعده» وشهدو”” أنه طلقها 


طلقها ثلاثاء أو واحدة» ترجع بما دفعته9©. 
خ : ادعت طلاقا'", أو خلعاء وأنكر زوجهاء فصالحها على أن تبرئ عن 
23 
الدعوى» لم يصح.ء ويرجع ما دفع» وهي على دعواها : 
قنية : لو صالحته المطلقة عن نفقة عدماء فإن كانت عددهًا بالشهور جاز الصلحء 
وإن كانت بالحيض ل يجر(. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

.)١95/9( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

(5) في (ب): يرمز للمصنف ب: المص»ء وذلك ف جميع المواضع» وسأكتفي بالإشارة إلى ذلك في هذا 
هذا الموضعء عن الإشارة له لاحقا. 

(54) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١1717/5(‏ 

(©) قي رب): وشهدوا. 

(5) في (ب): .ما دفعه. 

(0) في (ب): نكاحا. 

(8) ينظر: فتاوى قاضي حان (0170/7). 

(9) في حاشية الأصل: أقول: إذا أريد الصلح عن نفقة العدة» إذا كانت بالحيضء فالوحه أن تقع المبارأة 
المبارأة بعد عقد الصلحء وتكون المبارأة مستقلة» ليس لا تعلق بعقد الصلح, فلو أراد أحدهما 
الرحوع؛ لفساد الصلح, تمنعه المبارأة» وفي كتاب الصلح من الخيرية» ما رءما يشير إلى هذاء انتهى. 
محرره لوح .١94/8‏ 
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هما دين مشترك على آخرء وضمن أحدهما نصيب صاحبه. لم يجز» فيرجع .ما 
أدى» بخلاف ما لو أداه من غير سبق ضمانء فإنه لا يرحع بما أدى» ولو نوى نصيبه 
فق الديون. 

ضك : في صورة الضمان» يرجع .ما دفعه؛ إذ قضاه على فساد فيرجع» كما لو 
أدى بكفالة فاسدة» ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح, فيرجع .ما أذ 105 بحيب 
حسب أنه يجبر على ذلك؛ لضمانه السابق» أما لو أدى من غير سبق ضمان فلا يرجع؛ 
لتبرعه؛ وكذا وكيل البيع» لو ضمن الثمن لموكله لم يجز» ولو أدى بغير ضمان جازء ولا 
يرجحع. 

وجيز : لو صالح في دم العمد على أكثر من الدية» والأرش يجوزء وف الخطأ لا 
مجوز7". 


مجمع الفتاوى : حبس بتهمة سرقة) فادعى عليه قوم, فصا حهم؛ م خرج» وأنكرء 
وقال: إنما صالحتكم حوفاً على نفسيء قالوا: إن كان في حبس القاضيء فالصلح جائز؛ 
لأنه لا يحبس إلا بحق» وإن كان في حبس الوالي» لا يصح الصلح”©. 


)١(‏ الجملة من قوله: لو صالحته» إلى قوله: لم يجز» وجملة: ولو نوى نصيبه على المديون» لم أقف 
عليهماء أما بقية النقل فينظر: قنية الفتاوى (ص اه" ). 

() في وب): إذا. 

(؟) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ١؟/ب).‏ 

(5) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ٠5١/ب- 5١‏ ١/أ).‏ 
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فون غرّن :+ ل وق الكفالة تجهالة الكفول غنم خر ها ذاب7 "© للك على _النانن» أو 
أحد”" منهم؛ فعلي» [ونحو ما ذاب للناس أو أحد منهم]”" عليك؛ ولا بنفس حدء 
وقصاصء ولا بالثمن للموكل في الوكالة» ولا لرب المال ثي المضاربة» ولا للشريك إذا 
بيع عبد لحما'؟ صفقة واحدة» ولا بالعهدة؛ لأنهما اسم مشترك» يقع على الصك القديم؛ 
والعقد» وحقوق العقدء والدرك2» وحيار الشرطء فيتعذر العمل يما بلا بيان» ولا 
بالخلاص عند أبي حنيفة؛ لأن معناه عنده تخليص المبيع2 من المستحق» وتسليمه إلى 
المشتري» وهو غير مقدور له» وصح عندهما ضمان الثمن”2؛ لأن معناه عندهما: ضمان 
الثمن إن عجز عن تسليم العين؛ لورود الاستحقاق» فيكون كالدركء ولا ببدل الكتابة) 
ولا عن ميت مفلسء ولا بلا قبول الطالب في المجلسء إلا أن يكفل وارث المريض عنه 
بغيبة الغرماء» وتصح بلا قبول الطالب عند أبي يوسفء وبه يف7", كذا في تلخيص 
الجامع الكبير 7" , 


وأجمعوا؛ أن الكفيل لو قال بطريق الإخبار» حازء نحو أن يقول: أنا كفيل .مال 
فلان على فلان» ولا يجوز بالأمانات» كوديعة» ومستعار» ا ومال مضاربة» 


وشركة» ولا بالبيع قبل القبض» والمرهون بعد القبض» ويجوز بتسليم الأمانات» وتسليم 


)١١‏ ذاب: أي وجب وثبت» يقال: ذاب له عليه من الحق كذاء أي: وحب وثبت. ينظر: مختار 
الصحاح »)557/١(‏ والمعجم الوسيط .)7117/١(‏ 

(90) قي (ج): واحد. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/700). 

(5) في (ب): عبدهما . 

(5) بداية (194/ب)» في الأصل. 

19) جملة: ضمان الثمن» ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (500-5799/5). 

(8) لم يتعين لي التلخيص المقصودء ولم أقف على هذا النقل في الجامع الكبير للشيباي» بعد طول بحث. 


بحث 
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المبيع» والمرهون» فلو قائمة وجب تسليمهاء ولو هلكت لم يحب على الكفيل شيء.؛ 
ككفيل بنفس. 


وقيل: إن وحب تسليمها على الأصيل» كعارية» وإحارة حازت بتسليمهاء وإن لم 
يحب تسليمه(' عليه» كوديعة» فلا يجوز بتسليمهاء وتصح الكفالة بالخراج 
والنوائب7"©» والقسمة» والدرك» والشجة» وقطع الأطراف7". 


هداية : وجحازت بتسليم المبيع قبل قبضه إلى المشخري: وتسليم الرهن بعد قبضه إلى 
الراهن» وتسليم الممشاجر إلى مستأجره؛ لأنه الترم فعلاً واجبا9). 


وبر سلاف شط فياف 


بس : جاز كفالة القن بإذن مولاه» ويؤاحذ بها الفن في رقه» وبعدل عتقه وكفالة 


الصغير ١‏ نحن ولو بإذن أي 


صل : الكفالة بأمر إنما توحب الرجوعء لو كان الآمر من يجوز إقراره على نفسهء 
فلا يرحع على صبي حجرء ولو أمرء ويرجع على القن بعد عتقه. 
يقول الحقير > وق الفعاوى الصعرى: أمر رجلا أن يكفل عن قلان لقلذة» 'فكفل 


وفي المهداية : رحل كفل عن رجحل بغير أمره» لم يرجع عليه ما يؤديه» ولو كفل عن 
غيره بغيره» فبلغه الخبر» فأحاز: لا يتغير حكمه حي لو أدى لا يرجع عليه", انتهى. 


)١‏ ججملة: وإن لم يحب تسليمهاء ساقطة من (ب). 
)١(‏ النوائب: جمع نائبة» وهي ما ينزل بالرحل من الكوارث والحوادث المؤلمة. وقيل: هي ما يلحقه من 
جهة السلطان بحق أو باطل. ينظر: دستور العلماء (*/5917)» المعجم الوسيط (351/5). 
(*) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (701-5795/59). 
(5) ينظر: الحداية شرح البداية (97/5). 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي .٠١9/0(‏ ١؟٠/8).‏ 
(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 5١؟/ب).‏ 
(0) ينظر: الهداية شرح البداية (5554,51/5). 
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وفي الوحيز : لو كفل عن رجحل بغير أمره» ثم قال له المكفول عنه: قد أجحزت 
ضمانكء فإحازته باطلة» ولا يرجع عليه ما أدى7", انتهى. 


وفي الحداية : إذا(2 أبرأ الطالب المكفول عنه» أو استوق منه» برىء الكفيل؛ لأن براءة 
الأصيل توجحب براءة الكفيل؛ لأن الدين عليه في الصحيحء ولو أبرأ الكفيل لا يرأ 
الأصيلء و[كذا]”" إذا أخر الطالب عن الأصيل» فهو تأخير عن كفيله» ولو أخر عن 
الكفيل» م يكن تأصيرا عن النيق غلن الأضيل» لاق ما إذا كفل بالا اال مويلا 
إلى شهر» فإنه يتأحل”') على الأصيل” ©» انتهى. 


وفي الخانية : براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيلء إلا إذا كفل له الألف الي له على 
فلان» فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل» فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل”, 


لكين 

وف الأشباه : براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» إلا كفيل النفس» كما في جامع 
الفصولين”"» انتهى. 

وف البدائع : كفل بنفسه. فأقر طالبه أنه لا حق له عليه فله أحذ كفيله بنفسه. إلا 
إذا قال: لا سق لي قبلةه ولا مو كلى» ولا ليقتم آنا توصيدم ولا لوقك آنا بعوليه8 فحرمد 
يبرأ الكفيل» وهو ظاهر”©» انتهى. 


)١(‏ ينظر: الوحيز للسرحسي خ (ل 5؟/ب). 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(5) في (ب): فهو تأحيل. 
(5) ينظر: الحداية شرح البداية (431/9). 
(1) ينظر: فتاوى قاضي -حان (19/5 5). 
0) ينظر: جامع الفصولين (05/7). وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص .)١١5‏ 
(8) بدية اللوح »)//١159(‏ في الأصل. 
(9) لم يتعين لي المقصود بالبدائع» ولم أقف على هذا النقل في بدائع الصنائع. 
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عن المكفول له فضولي» يتوقف على إجازته؛ إن أحاز جازء وإن لم يقبل لا يتوقف 
عندهما("2 انتهى. 


وف القنية : الكفيل بأمر الأصيل» أدى المال إلى الدائن بعد ما أدى الأصيلء ولم 
يعلم به لا ير جع على الأصيل؛ 2 شيء حكمي» فلا يفترق فيه العلم» والجهل, 
كغول الوكيل طبعها”* اقهى: 


وفي الخانية : قال: لزيد على عمرو ألف» وأنا ضامن به فأنك عهرو لزم الكفيل 
إذا أدغاة ويك دون الأضبا 0 


ذ : الكفالة بالمال تصحء ولو أنكر المطلوب المال» أثبته المدعي أو لاء وكفالة 
المكفول عنه”” في الكفالة المضافة» كقوله: إن غصبك إنسان شيئاً فأنا كفيل» ينع 
جوازهاء لا في الكفالة المرسلة. 


شج : قال له: اسلك هذا الطريق» فإن أحذ مالك فأنا ضامن» فأخحذ ماله صح 


شحي؛ قال: ما ذاب للناس» لو لأحد من الناس عليك؛ فعلي» لم يصح؛ لجهالة 
المضموق لدعو كذا لو اسعيللق مالك أحك. 


(1) في حاشية الأصل: قوله: الكفالة للغائب الخ أقول: قد تقدم لك بصفحة:؛ أن قبول الطالب» ليس 
بشرط عند أي يوسفء وبه يفئ» وفي هذه المسألة لم يذكر حلااف أن يو سف» مع أنه المعتبر» 
وسيأق بعد ورقتين بإشارة ذء ما يفيد اشتراط قبوله» وهو خلاف أبى يوسفء ونبه عليه المؤلف» 
فتنبه له انتهى» لوح: 159. ١‏ 

.)أ/١١5 ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل‎ )١( 

.)5 ينظر: قنية الفتاوى وص “اه‎ (١ 

(4) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي حانء» بعد طول بحث. 

(5) في (ب): وجهالة ا بحهول عنه. 
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عدة؛ قال: لو غصب فلان مالكء أو أحد من هؤلاء القوم؛ فأنا ضامن صح, لا لو 
قال: إنسان» بدل فلان» وكذا لو قال: إن أكل ابنك سبع؛ أو أتلف مالك سبع» فأنا 
ضامن لا يصح. 

فظس : قال لقوم: هر جه شما را از فلان بايد بر من”", لا شيء عليه بهذا 
الضمان. 

حف : الأصل؛ أن الكفالة لو كانت بممضمونء أو مضافة إلى سبب مضمونء 
مقدور على الإيفاء» والمضمون له. والمضمون عنه معلومان» فجائزة» وإلا فلاء وهذا 
ككفالة بدين» أو عين مضمون» كغصبء ومهرء وبدل خلع في يدهء وما أشبهه, 
والكفالة بمبيع في يد بائعه لمشتريه» يصح ما دام قائماء فإذا هلك بطلتء وكذا بتسليم 
أمانة ما دامت قائمة» فإذا هلكت بطلتء والمضافة إلى سبب مضمونء نحو ما ذاب» أو 
ما ثبت لك على فلان فعلي» أو ضمن ما باعه» أو استهلكه من مال» أو ما قضي له 
على فلان فعلي؛ فهذا يصح. فلو لم يكن الضمان ثابتاً في الحال» فيأحذه يجميع ما قضى 
له. 

ولو قال : ما بايعت فلاناً فعلي» فجميع ما يثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة 
يأخذهء وكذا لو كان بدل ماء الذي» أو كلماء ولو كان مكان ماء إنء أو ميتء أو إذا 
كان كفيلذ فق اللرة الأول فقطه ولو قال» ماقت لك :على هلاي أو على أحد مخ 
هؤلاء فعلي» تصح. 

هداية : يصح تعليق الكفالة بشرط ملائم لهاء ككونه شرطأً لوحوب الحق؛ نحو: إن 
استحق المبيع» أو لإمكان الاستيفاء» نحو: إن قدم زيد» وهو مكفول عنه. أو لتعذر 
الاستيفاء» نحو: إن غاب عن البلد» ولا يصح التعليق ممجرد الشرط». نحو: إن هبت 
الريح» أو إن جاء المطرء راكذا ]ذا جع كل مديما اعات إلا أنه تصح الكفالة» ويجحب 


)١(‏ أي: كل حقوقك لدى فلان» على مسؤوليي. 
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لمال حالاً؛ لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط» لا تبطل بشروط فاسدة كطلاق» 
وففاق. 


زيلعي : ما في الحداية» والكافي» من قولمما: إلا أنه2؟ تصح الكفالة» ويجحب 
الملل» سهو؛ لأن الحكم فيه أن التعليق لا يصحء ولا يلزمه المال؛ لأن الشرط”" غير 
ملائم» فصار كما لو علقه بدخول الدار» ونحوه مما ليس ,كلائم» ذكره قاضي خخحان2, 
نينا 

ذون غرر + قولهة سهوع حفط إذ المكون فق العمادية والاسعروشنية» أن الكفالة 
ثما لا تبطل بالشروط الفاسدة0"» فالظاهر أن فيه روايتين» يؤيده أن الصدر الشهيد نقل 
مسألة» هي أن العبد المأذون إذا لحقه دين» وحاف الدائن أن يعتقه المولى» فقال رجحل 
للدائن: إن أعتقه مولاه فأنا ضامن لدينك عليه» صح.ء ثم قال: هذه المسألة دليل على أن 


تعليق الكفالة بشرط غير متعارف» جائر 0) انتهى. 


يقول الحقير : اعترض صاحب الإصلاح» والإيضاح على صاحب الحداية» بقوله: 
لا يقال؛ إن الكفالة”؟ لما صح تعليقها بالشرط» لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنا نقول: 


.)90/5( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) هنا في الأصل: لاء والصحيح عدم إِنْبَاتَاِ بناءء على النص المنقول أعلاه» ولأنه الموافق لنص الكتاب 
المنقول عنه» وهو الهداية شرح البداية (90/9). 

(؟) جملة: إن الكفالة» ساقطة من (ب). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي حان (57/8/7). 

(5)ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق (4/5 .)١5‏ 

(5)بداية (99١/ب)»‏ في الأصل. 

(0) ذكر العمادي ذلكء في فصول الأحكام في أصول الأحكام خَ إل *٠ىابع‏ اا لقول محمد 
الأستروشيئ» في كتابه الموسوم بالجامع الصغيرء أما الأستروشي في كتابه الفصول خ (ل ؟55/أ)؛ 
فلم يصرح بشيء من ذلك» ولكنه حكم ببطلان بعض عقود الكفالة لدحول شروط فاسدة في أصل 
عقد الضمان . 

(8) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (5919/7). 

(5) ساقطة من (ب) + 
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لا تبطل بالشروط الفاسدة» لكن تبطل بالشروط الغير [متعارفة]"» وبطلافها في صورة 
العليق جرد القبرط ليش النساة الشرط الم كوو يل لكو غير مسارفي 7 


وقال في هامش الإيضاح أيضاً : وأما استدلال الصدر الشهيد بمسألة العبد المأذون» 
فمردود ها ذكره. صاحب الذعيرة بقوله: وعتدي أن المسألة المذكورة لا تصح دليلاً؛ 
لأن المولى بإعتاق العبد» يضمن قيمته للغرماء» فهذا إضافة الضمان إلى سبب الوجوب» 
وليس بتعليق في الحقيقة» وإضافته إلى سبب الوجحوب جائزة» فصح الضمان في تلك 
المسألة مخ هذا الوبحه؟ "أ اتتهى. 


ثم يقول الحقير : لكن العلامة ابن الحمام أول كلام صاحب الحداية» وصححه 
بقوله: الشرط الغير الملائم» لا تصح معه الكفالة أصلأء ومع الأجل الغير [الملائم]9) 
تصح حالة» ويبطل الأحلء لكن تعليل المصنف لهذا بقوله: لأن الكفالة لما صح تعليقها 
إلى آخرهء يقتضي أن في التعليق بغير الملائم تصح الكفالة» وإنما يبطل الشرط» والمصرح 
به في المبسوط”» وفتاوى قاضى حان”؟: أن الكفالة باطلة» فتصحيحه؛ أن يحمل لفظ 
لفظ تعليقها على معيئ تأجيلهاء بجامع أن في كل منهماء عدم ثبوت الحكم في الحال؛ 
وقلد المصنف في هذا الاستعمال» لفظ المبسوطء فإنه ذكر التعليق وأراد التأحيل» وفي 
الخلاصة: كفل بمال؛ على أن يجعل له الطالب جعلاء فإن لم يكن مشروطا في الكفالة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: في النسختين: المتعارفة» وهو الموافق لما في المصدر وهو كتاب الإصلاح 
والإيضاح» ولا تستقيم العبارة إلا بحذف "أل" التعريفية. 
)١(‏ ينظر: الإصلاح والإيضاح خ (ل 55 ١/أ).‏ 
(") ينظر: المرجع السابق خ (ل 55 .)//١‏ 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين؛ والمثبت من فتح القدير لابن الحمام .)١85/1(‏ 
(0) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١8517/15(‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (57/8/7). 
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فالشرط باطل» وإن كان مطووطا فيهاء فالكفالة باطلة0 انتهى» قال: وهذا يفيد أنها 
تبطل بالشروط الفاسدة» إذا كانت في صلبها"". 


قاضي خان : صح تعليق الكفالة بشرط متعارفء لا بغير متعارف» ولو علقها مما 
هو شرط محضء نحو: إذا هبت الريح» أو إذا جاء المطرء أو إذا قدم فلان الأجنبي الدار» 
فأنا كفيل بنفس فلان؛ لا يصير كفيلاء وكذا لو علق الكفالة يمذه الشرائط؛ ولو أحلها 
بأخل جهولء غحو: كفلت بنفس قلان إلى: الخصاد. والدياسء. أو نحو ذلك ججاز 
تأضيزها إل .ذلك الرققه ولو قال كقلت فس هلان 271 أن #ظر السماعه أو قب 
الريح» يصير كفيلاً في الحال» ويبطل الأحلء وكذا الكفالة بالمال©). 


وحن قزاتظ بعرازهاء» كوة المكفول عيه منضهونا على الأصيل» حك ضير على 
تسليمهء ولذ”' قلنا أن الكفالة بالأمانة كوديعة» ومال مضاربة» وشركة باطلة؛ إذ هى 
غير مطيم لقع لذ عيتياء لذ تساليمياء و أنا الكفالة بتمكين المودع من الأحذ يصح, لا 
بعين العارية27» والمستأحرء وأما الكفالة بتسليمهاء قيل: باطلة» والصواب صحتها. 


والكفالة عن المرتن للراهن لا تصح؛ سواء كفل بعين الرهن؛ أو برده» حى قضى 
الدين» وكذا عن الراهن للمرقن في الكفالة» بتسليم نفس الشاهدء ليحضر بجلس 
القاضي فيشهد, لم يجز» ود بالصرك اعون لحتو واطادور المماية تمن لبن كن رس 
بناء دار معلومة» أو ا أرض معلومة» وأعطاه كفيلاً به» فلو شرط العمل ,مطلقاً 
جازت الكفالة» لا لو شرط عمله بنفسه» فلو كفل بنفس العمل لم يجز» ولو بتسليم 
نفس المتقبل جازء وكذا لو تكارى”" إبلأء وأحذ من المكاري” كفيلاء فلو الإبل بغير 


.)١187-1/85/9( وينظر: فتح القدير‎ .)١7/8/5( ينظر: حلاصة الفتاوى‎ )١( 

.)1857/ ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب) . 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (74/9ه-579). 

ل ع" ٍ 

(5) بداية اللوح (١٠٠٠/أ)»‏ في الأصل. 

(0) تكارى الجمل» وغيره» اكتراه» أي: استأحره. ينظر: مختار الصحاح ».)58/١(‏ والمعجم الوسيط 
85/5١‏ /). 

(8) المكاري: الذي يكريك دابته» ويغلب على الحمّار والبعّال. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
(15/9١).؛‏ ولسان العرب ».)5١8/١5(‏ والمعجم الوسيط (؟/785). 
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بالحمل» وكذا لو كفل بنفس غائب لا يعرف مكانه» لا يصح. 


ج : رب المتاع لو أخذ من مستعيره» أو غاصبه برده كفيلاء صحء ولو رد» رجع 
عليه بأحر مثل عمله؛ إذ الكفيل بأمر يرجع ما ضمن» ومثل عمله أجر عمله» ولو أحذ 
به وكيلاًء لا كفيلاء لا يجبر على رده؛ لتبرعه» بخلاف الكفيلء وإِنما تصح الكفالة بالرد 
إذا كفل ممضمون على المستعير» والغاصب يقدر الكفيل على إيفائه؛ إذ رد العارية 


١ :‏ 10 
متجوقع رار عيدها ااا 


هد : لو كفل عن المشتري بالثمن جاز؛ لأنه دين كسائر الديون» وإن كفل عن 
البائع بالمبيع لم يجز؛ لأنه عين مضمون بغيره» وهو الثمن» وتحوز الكفالة بأعيان مضمونة 
بنفسهاء كبيع فاسد» أو مقبوض على سوم الشراء» أو المغصوبء لا بأعيان مضمونة 
بغيرهاء كمرهون» ومبيع7". 


فج : لم يجز التكفيل للمولى بقنه» وهو في بيته» أو آبق» وجاز التكفيل بتسليم عين 
تضمن:؛ فلو هلكتء فعليه قيمته لو قيمياء أو مثله لو مثلياً. 


قاضى نان :يوق اللتادنونة على ذي اليذه مب "تسليمه ما دام 'قاتماء :فإ هلك9) 


ادعى د في يد رجل» فكفل بالعبد رجل,2 فمات العبد» فبرهن المدعى أنه كان 
لهء وأنه قضى له القاضى بالعبد» فله أحذ الكفيل بقيمة العبد'. 


جغ؛ قال: إن لم أوافيك به غدا فعلي المال» يصير كفيلاء لا لو قال: إن وافيتك به 
غداء بولا فعلى ال 


)١(‏ لم أقف على هذا النقلء في الجامع الكبير» بعد طول بحث. 
)١(‏ ينظر: الحداية شرح البداية (937/5). 
(59) في (ب): هلكت. 
(4) ينظر: فتاوى قاضي -خحان (14/5 5). 
(ه5) الجملة من قوله: لا لو قالء إلى آخر النقل لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: الجامع الصغير 
١1/الا).‏ 
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يقول الحقير : فيه إشكال» وهو أنه لم يظهر بين هاتين المسألتين فرق يقتضي 
اختلاف حكمهما؛ لأن كلمة علي بالتشديد» من ألفاظ الكفالة» وكلمة إلا في المسألة 
الثانية معناها؛ إن لم أوافيك» فينبغي أن تقع الكفالة في كلتا المسألتين بلا فرق» والله 
أعلم. 

قال01: .ولو قال الطلوب» إن 1 أوافيك يس عدا قعل ها مدعيه فلم يواف: 
م يلزمه شيء؛ إذ لزوم المال في ضمن الكفالة الباطلة؛ إذ المرء لا يكون كفيلاً لنفسه 
كن 


هداية : برئغ الكفيل بالنفس عوته؛ وعوت المكفول عنهء لا يموت المكفول له 
فالمطالبة لوصيه» وإن لم يكن فلوارثه0. 


قرو قر + كقن نفس اير على أله إن. .1 يبلية غداء تير حابن لااخلية ين 
الملل» ول يسلمه غدء صحت الكفالتان» فلزمه المال» ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس» فإن 
هناتك. اللطلوي- ضهن الكفيل :ولو ماق الكفيل .ضمن وارثةت ولو .مات الطالب 
فالطاب لوارثة, 


ادعى على رجل مائة دينار» ول يبين صفتها لتصح الدعوى؛ فكفل بنفسه آخحر” ', 
آخر”©, على أنه إن لم يسلمه غداً فعليه المائق» صح الكفالتان عند أبي حنيفة وأبي 


ومق» لاعس عمد ول اعخلفاء فالقول للكفيل. ف البياة 1 


)١(‏ أي: محمد بن الحسن في الجامع الصغير. 

(؟) لم أقف على هذا النقلء في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 

(؟) ينظر: الحداية شرح البداية (88/5). 

(5) بداية (٠٠٠/ب)»‏ ف الأصل. 

(5) ساقطة من (ب) . 

(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (198-591//1). 
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قاضي خان : كفل بنفس رجلء على أنه إن(" لم يواف به غداء فعليه ما للطالب 
علق قلان آخرع معان الك التسحيانا وق اقول محمده له قيانباء. وهو فقول أى 


5١ 
001 


5 5 ع 0 ع 5 
زيلعي : وفي امحيط : جعل الخلاف بالعكسء وجعل أبو حنيفة» مع أبي يوسف”"". 
وحيز : حاز عند أبي حنيفة» ومحمد» لا عند أبي يوسف”"» فهاية. 


وفي الشافي : ثلاثة كفلوا بألف» يطالب كل واحد بثلث الألف» وإن كفلوا على 
التعاقية: .بعالب كل واعق.. بالألق». كذا ذكرة. #س. الأثيمة: السرغويال 


5 72 
والرغيناق ".و الم قاش" 


مخ : كفل بقن إن أبق من مولاه» أو بدابة رحل إن انفلت منه؛ أو بشيء من ماله 
إن هلكء لا يجوز. 


. (4 مه 2 . 0 4 8 . 5 ال 
دفع ثوبا إلى قصارء فضمن به رجل لو9؟ هلك» جاز على قول من”' © يضمن 
يضمن القصار» للا عند ل خييوة أي وكذا أمثاله ل الصناع» ولو قال: إن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ في (ب): أبي حنيفة. 
ينظر: فتاوى قاضي خحان (؟/50 5). 
(7) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق .)١5١/5(‏ 
ولم أقف على هذا النقلء في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 
(5) ما نص عليه السرحسي في الوحيز خ (ل 78/ب) مغاير لهذاء حيث نص في الوحيز على أن 
الجواز هو قول أبي حنيفة» وأبي يوسفء وأما محمد فقد ذهب إلى عدم لزومه . 
(0) ينظر: المبسوط للس رحسي (3150/19 )98/٠١‏ . 
59) هو صاحب الحداية, وقد سبقت ترجمته» ولم أقف على هذا النقل في الحداية. 
(0) في (ب): التمرتاسي. 
() ساقطة من (ب). 
(5) في وب): إن. 
)٠١(‏ ساقطة من (ب). 
)١1١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي (84/70)» و مجمع الضمانات (؟5054/5). 
)١١(‏ في (ب): عند. 
-69٠. -‏ 
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أفسده» جاز وفاقا("©؛ 0 علق .ما يواجب الضمان» وكذا لو قال للمودع: لو جحد 


الوديعة"» أو أتلف فعلي» جاز» وكذا في كل أمانة. 


شيء على الكفيل. 


.)5054/5( ينظر: المبسوط للسرحسي (50/70)» و مجمع الضمانات‎ )١1( 
في (ب): إذا.‎ )5( 
في (ب): المودع.‎ )5( 
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نوع منه في ألفاظ الكفالة 


درر غرر : الكفالة بالنفس تصح ب كفلت بنفسه؛ ويا يعبر به عنهاء كرأس» 
ووحهء ورقبة» وعنق» وحسدء وبدن""©»؛ قاضي خان: أو روحه”"», درر غرر: وبجزء 
شائع» كنصفه. أو ثلثه» أو ربعه» وبقوله: ضمنته» وعلي» وإلي» وأنا به زعيم» أو 
قبيل7"» لا بأنا ضامن لمعرفته» واختلف في» أنا ضامن لتعريفه» أو علي تعريفه”©. 


وجيز : ومن ألفاظها: أنا به صمين») أو لك عفدي هذا الرجحل» أو على أن أوافيك 


به عدا أو على أن ألقاك به أو دعه اا 


أ أن 0 () م ل آفه ا فهو ا. لك م | د 

بزازية 1 يكفل بقوله: يدير فتم 6 واخحتلف قي قول: كردم ( ومشايخ 

٠ - . : 3 ّ 08‏ : 
حوارزم” 2 على أنه ليس بكفالة» ولو قال: هرجه ترا بر وى آيد بر من”' ©, لا يكون 
5 01 


.)115/7( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 

.)57/8/7( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

(0) الجملة: من قوله درر غررء إلى قوله: أو قبيل» ساقطة من (ب) . 

(؛) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (115/7). 

(5) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 75/ب). 

ا ا 

0 أي: قبلت. 

)02( أي : فعلت. 

(9) خوارزم: من بلاد خراسان» وخوارزم: اسم للكورة» وتسمى مدينتها الكبرى قيلاء وتحيط بما 
المفاوز من كل حانب» وهي ناحية عريضة» وخطة واسعة» ومدن كثيرة» وهي آخر عمائر عمل 
حيحون» وهي مدينة حصينة كثيرة الطعام والفواكه, وأهلها أكثر أهل خراسان سفراء وليس 
بخراسان مدينة إلا وفيها منهم جمع كبير» ولغتهم ممتازة من لغة أهل خراسان» وزيهم القراطق 
والقلانس المعوجة» وخلقهم لا يخفى بين أهل خراسان» ولهم بأس على الغربة» والمنعة» وهم أهل 
فهم» وعلمء وفقهء وقرائح» وأدب. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ,)555-555/١(‏ 
وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (١/5؟١).‏ 

)٠١١‏ أي: إن كفيل بكل ما يتعين عليه فعله. 

.)١77/5؟( ينظر: الفتاوى البزازية‎ )١١١ 

يا 
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ذ؛ قال: دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك» أنا أسلمه. أنا أقبضه. لا يصير 
يام ما لم يتكلم بلفظ دال على الالتزام» كفو له كفلت» ضمنت» علي» إلي: 


ط : لو أتى هذه الألفاظ منجزاء لا يصير كفيلء ولو معلقاء كقوله: لو لم يؤد 
فلان فأنا أدفعه» يصير كفيلاًء ولو قال: آنجه تو اي فلان است من بدهه”©؛ فهو وعد 
وعد لا كفالة» يس من جواب كو”", قيل: كفالة بحكم العرف» وقيل: لاء وأفق 


بعضهم في قوله: جحواب مال تو بر من جواب مال تو من كويم7", بعدم الكفالة. 
فد : عهده اين بر من" )» ليس بكفالة. 


عده : غصب ألف درهمء فال رجحل لمالكها: لا تقابله7؟ فأنا ضامن يماء آخذها 
ننلع وأردها ابلك لرمه ذللكة وهذا لا:يقبه الدين ولو أتلقها خاصضيياء فصارت ذيناء 
كان هذا الضمان باطلاء وكان على ضمات التقاض © 


قال: إن عجز غريمك عن الأداء فهو عليء فعجزه يظهر بحبسه» فإن حيسه. و 
يؤده» لزم الكفيل. 

ذ : كفله بنفسه. وسلمه إلى طالبه» وبرىء» فلازم الطالب المطلوب» فقال الكفيل: 
دعه» وأنا على كفالي؛ ففعل» فهو كفيل بنفسه؛ لقبول منه. وهو ترك ملازمته» فلو لم 
يترك؛ ينبغي أن لا يكون كفيلاً؛ إذ لا تصح الكفالة بلا قبول الطالب. 


)١(‏ أي: سأدفع ما عليك. 

9؟) أي: إذا سأحيبء أو أنا أقول الجواب . 

(9) أي: سأحيب نيابة عنك. 

(54) أي: عهدة هذا علي. 

(5) بداية اللوح (١١/أ).‏ في الأصل . 

(5) في (ب): التقابض. 

وأصل التقاضي الطلب» يقال: تقاضيته حقي فقضانن : أي طالبته فأعطاني» فالتقاضي: طلب القضاء» 
فالمقصود بضمان التقاضي: أناصالهيع بلي لكيس هيا على الضادي إلة بعد مطاليفه الففرة 
عنه» وتعذر الاستيفاء منه. ينظر: طلبة الطلبة »)584/١(‏ وتاج العروس (989/ 23701 31107). 
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يقول الحقير : مر قبل ورقتين''" من الدرر والغررء نقلا عن تلخيص الجامع الكبير» 
أكها تصح بلا قبول الطالب عند أبي يوسفء وبه يفى» فعلى هذا ينبغي أن يكون كفيلاء 
وإن لم يترك؛ والله أعلم. 


5 عاقال: خل سبيله فك أ أواقياك يي يكرن كتاذ امهخباناء و كذ لو قال« 
على أن اقبلك به. 


قاضي خان : آشنائى فلان(" بر من7"؛ قيل: هو كفالة بالنفس» وقيل: لا» والأول 
أقرب إل العرفت» ولو قال "فلن اهنا ست أى اشكاق سه ذفان قالية. يكون 
كفالة» وقيل: آشناى فلان بر من20, كفالة؛ للعرف». وفيه كلمة الإيجاب» بخلاف» 
فلان آشنا ست20©؛ إذ ليس فيه إيجاب شيء» وقال عامة المشايخ: آشناى فلان بر 
من"). وقوله: فلان آشنا ست©) كفالة» فكأنهم جعلوه”؟ كفيلا بالفارسية, لا 
بالعربية» وقوله: أنا كفيل لمعرفة فلان» أو ضامن لمعرفة فلان» ليس بكفالة”” ". 

فقظ : كفل بنفسه على أنه م طالبه يسلمه» وإلا فهو ضامن بدينه» فمات 
المطلوب, فطالبه الطالب» فعجزء لا رواية فيه» وينبغى أن يبرأ؛ إذ المطالبة بعد موته لم 
تصحء فلم يوجد الشرطء فلا كفالة بالمال. 


ولو قال : لو لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن, فإنما يلزمه المال لو تقاضاه» أو مات 
فلان قبل تقاضيه. 


)١١‏ ف (ص ١0ه)‏ من هذا البحث. 
0 سائطة كن رت + 
() أي: معرفة فلان من مسئوليي. 
5( أي : فللان معروف» أو أنا أعرفه. 
(5) أي: معرفة فلان من مسئوليي. 
20 أي : فللان معروف. 
)0 اي : فللان معروف. 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان (57/8/7). 
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خحللاصة : 0 لى بمتء لكنه قال: أنا أعطيك إن |[أعطاه مكاتة أو ذهب إلى 
السوق فأعطاه؛ أو قال: اذهب إلى المنزل حي أعطيك مالك فأعطاه. فهو جائزء فإن طال 
ذلك» أو ١‏ يعط من يومه» لزم الكفيل المال» 0 كان الكفيل قال: إن تقاضيت فلان 
فلم يعطه فأنا ضامن» فمات المطلوب قبل أن يتقاضاه» بطل الضمنان3؟. 


فقظ : أراد أن يكفل بنفسه؛ ولا يصير كفيلاء فالحيلة فيه أن يقول: كفلت بنفسه إلى 
شير عن أن آبرا' بعقه قاذ يصيز. كيذ أضاذ: إق اق «ظاهر الرواية .يضين كتياة بعد 
الغير هلما شوط أننييرا يندة :يطل أصلا. 

كفل بنفسه» فأقر طالبه أن لا حق له على المطلوبء فله أخذ كفيله بنفسه. 


مجمع الفتاوى : قالت للقاضي: إن زوحي يريد أن يغيب» وأوية أن اع سه كنيد 
بالنفقة» قال أبو حنيفة: ليس لما ذلك؛ لأن النفقة لم تحب بعدء وقال أبو يوسف: 
أستحسن ذلكء وآخذ منه كفيلاً بالنفقة» وعليه الفتوى؛ لأن النفقة لم تجب في الحال» 
ونا ينعن فلم ضر كاله كفل نا كات لاعن :ورهياء قمر اتشغياناة ونا 
0 


الديوذة لو أن مقي ذلك كان بعتيهاء فقا بالناين 7" 


وف الأقضية : أجمعوا أن في الدين المؤحل”” إذا قرب حلول الأحلء وأراد المديون 
السفر» لا يحب عليه إعطاء”” الكفيل”" . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

.)١537/5( ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من خلاصة الفتاوى‎ )١١( 

(") ينظر: خلاصة الفتاوى .)١517/4(‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (58/54؟)» والمحيط البرهاني :4)5١١/4(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
»)4١4/1‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق (5/5؟5). 

(5) وقفت على هذه المسألة» في مجمع الفتاوى خ (ل 58/أ)» وقد تناولها المؤلف باقتضاب, لا كما 
ورد في نص النقل هنا. 

(7) لم أقف على هذا النقلء في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(1) بداية (١١٠/ب)‏ في الأصل. 

() ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: المحيط البرهاني »)5١١/4(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (575/5)» والدر المختار شرح 
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وف الصغرى : المديون إذا أراد أن يغيب» ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء 


الكفيل يزقال. أبى تريش لى قال 27 قائل؛ بآن له آن. يظالبده قباما على ا 0 
ل 

وفي المتتقى : رب الدين» لو قال للقاضي: إن مديون فلانا يريد أن يغيب عينء فإنه 
يطالبه بإعطاء الكفيل» وإن كان الدين مؤجلا. 


خلاصة : فلو علم القاضي أن الزوج يمكث في السفر أكثر من شهرء يأخذ الكفيل 
أكثر من شهر عند أبي يوسف”2. 

قاضي خان : ثم عند أبي يوسفء ومحمدء يأخذ القاضي من الزوج كفيلاً بنفقة 
شهر واحد» وعند أبي يوسف في رواية القاضي: ال الزوج كم يغيب» فإن قال: 
شور «أحذاهنه: قبل شهر. وإذا قال شهرييه باعل كنيز حوري ا“أو بوكلا العف 
ولو كفل لا رجحل بنفقة كل شهرء كان كفيلاً بنفقة شهر واحدء وعند أبي يوسفء 
ضال كقيلا علق الأيد استسمناناء و1" قال» كفلكت للقرعن زوججاك فق سنة كان 
كتاذ يفف اكه ا كنات للق بالشفة أبداء أو ها غشينه كان كفيلد 
بالنفقة ما دامت في نكاحه”) 


شرح تنوير الأبصار (7190/6). 
0 ساقطة من رج 
)يرجم اشير 
() ينظر: الفتاوى الصغرى خ (ل 17١/ب).‏ 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١7١/5(‏ 
(5) جملة: يأحذ كفيل شهرين» ساقطة من (ب). 
5) في (ب): ولو. 
(0) ينظر: فتاوى قاضي ححان (١/1/7؟).‏ 
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القرض الفاسد 
وق مف + القرض التنااسك فيد للف كصححهة فلو امعقرضن يفا ققيضة ملك 
وكذا سائر الأعيان» وبحب القيمة على المستقرضء أو رد هذه ممسألة أخرى. وهي لو 
ع 1 ض ان ع 5 000 - )20 
أمره بشراء قن بأمة المأمور ففعلء» فالقن للامر : 





قت : لم يجر قرض القيمي» كحيوان» وثياب» وحطب» وخحشبء» وقصبء 
والرياحين”" الرطبة؛ إذ الواجب في الفرض رد المثل» وليست هذه عثلية9©: ثم في كل 
موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به؛ لعدم الحل» ويجوز بيعه؛ لثبوت الملك» كبيع 


حف : استقرض ثوراً فهلكء لم يضمن؛ لأنه استعارة» وقيل: يصح استقراض 
الحيوان فيضمن» وقيل: لو كانوا يتعارفوك من لفظ الاستقراض الاستعارة» لم يضمن» 
ولو تعارفوا منه أن يتمكن من بيع الثور» وإنفاقه» ضمن. 


غر : قرض الكاغدء والجوزء يجوز في واحدء واثفن عدداء لا ها زاف لذ عدداء ولا 


يو سف جاز وزناء» للا عددال وبه ا 


يقول الحقير : لعل هذا في الجوز فقط؛ إذ الوزن في الكاغد لم يتعارفء اللهم إلا 
إن كان متعارفا في عهد أبي يوسف»ء وفيه نوع بعد. 


)١(‏ الزيادات مفقود. ولم أقف على هذا النقل في شرح الزيادات لقاضي خان» بعد طول بحث. 

(؟) جمع ريحان» والريحان: جنس من النبات» طيب الرائحة» من الفصيلة الشفوية» وكل بقل طيب 
الريح» يطلق عليه ريحان. ينظر: لسان العرب (555/7). المعجم الوسيط .)5/1/١(‏ 

(؟) في حاشية الأصل: قوله: لم يجز قرض القيمي» أقول: يؤخذ منه ما يصنعه كثير من الناس» من قرض 
قرض الحب المخلوط بالشعير» وهو قيمي بلا خلاف» وذلك غير جائز» ويترتب عليه عدم جواز 
الانتفاع به» كما ذكره المؤلف عقيبه» وهو موضع الناس عنه غافلون» فليتنبه لهء والله الموفق» انتهى. 
لوح .5١”‏ 

)5١‏ 0 بدائع الصنائع (5/7 559). وامحيط البرهاني (770/1)» ومجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر 
»)١707/(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق (57/5 .)١‏ 
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خ : قرض البر وزنا لم يجزء فلو أكله قبل كيله ضمن مثله كيلاء ولو اختلفا في 
كيله» صدق المستقرض بيمينه» ولو أهلك برا في سنبله ضمن قيمته» وقرض اللحم جاز 
17 0 قرض خبز» واقيق عند أي حنيفة27 وعندهما باق ونا لاعدداء وقيل: إلى 


الغلاث يجوز عدداء لا في الزيادة9". 


عدة : جاز قرض الحمّدا؟ [وزنا]””» ولو استقرض في الصيف» وسلم في الشتاء 


بركىء. 
ا د : 0000 : 4 2( 


درر غرر : ويستقرض الخبز بوزن» لا عدد عند أبي يوسفء وبه يفق» والفلوس 
بحماء والدراهم والدنانير بوزن فقط؛ لأفهما(" من الموزونات» ولا يستقرض”" القيمي؛ 
القيمي؛ لأنه مختص بلمثلي» وهو كل ما يكالء أو يوزنء كحنطة» وشعير» وثمرء 
وزيت» ونحو ذلك» ويجوز في عدديات لا تتفاوت فاحشأء كبيض» وجوزء وفي الكافي؛ 
لأن القرض إعارة شرع؛ لإطلاق الانتفاع بالعين» غير أنه لا يمكن الانتفاع بكيليء 
ووزن» وعددي متقاربء إلا باستهلاك أعياففهاء وكانت المنفعة عائدة إلى ذاتماء فقام 
المثلي في الذمة مقام العين» كأنه انتفء00) بالعين» وردهاء وهذا إنها يتأتى”' 2 في المثليات» 
المتلياتم ليمكن إقاب املق الذمة دلا ق الخيو اق والنباك» إذ لآ مكل با 


)١(‏ في (ب): و. 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١١5/7(‏ 
(5) الجمّد: ما جمد من الماء فصار ثلجاء وهو ضد الذوب. ينظر: مختار الصحاح (ص »)١١9‏ وتاج 
العروس (51/17)» والمعجم الوسيط .)١77/1(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين (؟//51). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان .)١7/8/7(‏ 
(0) في (ب): لأها. 
(8) بداية اللوح (507/أ)» في الأصل. 
(5) في (ب): المنتفع. 
0٠١‏ في (ب): يتأدى. 
)١١(‏ ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟185/5). 
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قت : أقرض على أن يكفل فلان جاز» حضر أو غاب» كفل» أو لاء ولو باع على 
التيعطى كنلا :1 جرم إلا أن يكرة الكفل بعاضيراء :ولو أفرضه على أن يكنب له بيه 
إلى بلد لم يجز» ولو أقرضه بلا شرط» وكتب له سفتجة إلى بلد آحر جاز عند أبي 
0 


درر غرر : كرة السفتجة. وهي بضم السين» وفتح الفاء؛ تعريب سفتة» وهو 
شيء محكم» ويسمى هذا القرض به لإحكام أمره» وصورته؛ أن يدفع إلى تاجر مبلغاء 
قرضا؛ ليدفعه إلى صديقه في بلد آخحر؛ ليستفيد به سقوط خخطر الطريق7”) 


هداية : وإِنما 0 ذلك؛ لأن رسول الله - 0 َََ هي عن م حر 
فى "040 


جف : يعط ر ا ليستقر ضه» فأقرضه» فضاع ف يده فلو قال: أتركن للمرسل» 
ضمن مرسله» ولو قال: أقرضئ للمرسل» ضمن رسوله. والحاصل؛ أن التوكيل 
بالإقراض جائز» لا بالاستقراض» والرسالة بالاستقراض» بحوز. 


ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة» يقع القرض للآمرء ولو مخرج 
الوكالة» بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل» وله منعه من آمره. 


.)737/١4( ينظر: فتح القدير (551/1)» والمبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (؟/١١31).‏ 

0 سافطة من اراب) .. 

(5) أخرحه أبو الجهم في حزئه (ص 35)؛ برقم (37)» قال الزيلعي في نصب الراية (50/5): ورواه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده؛ قال: جلادا لض بو جره أن سوال بن ضمي عن صدارة 
الحمداني» قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله - 8 - : "كل قرض جر منفعة فهو ربا".أ.ه 
وكلاهما من طريق سوار بن مصعبء وهو متروكء قال ابن عبد الحادي: هذا إسنادٌ ساقطء ولم أقف 
عليه مرفوع في غيرهماء قال عمر بن بدر: لم يصح فيه شيء. وأما إمام الحرمين فقال: إنه صحء وتبعه 
الغزالي. ينظر: التلخيص (40/9)» والبدر المنير (571/5))» والمغيئ عن الحفظ والكتاب (ص ١7‏ 4)» 
وتنقيح التحقيق لابن عبد الحادي :.)٠١8/5(‏ ومختصر إرواء الغليل (ص 774). وقد أحرج هذا 
الحديث موقوفا على الصحابي فضالة بن عبيد؛ البيهقي في السئن الكبرى (0/5٠5"؟)‏ برقم (55؟١١)‏ 
في كتاب: البيوع» باب: كل قرض جر منفعة فهو رباء ولفظه: أنه قال : "كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا". ينظر: الحداية شرح البداية )٠١٠١/9(‏ 
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يقول الحقير : إنما لم يجوزء والتوكيل بالاستقراض ظناً؛ لأنه لا محل فيه لعقد 
الوكالة» وقد أطال شراح المداية الكلام في هذا المقام» وف زمان تدريسي» كنت كتبت 
أن محل العقد فيه» عبارة الموكل» كما في التوكيل بالنكاح» ونحوه ما يكون فيه الوكيل 
مقر اتغطاء :ماطارانن ‏ الات دق ان« سين الرصاله بالاستقر ان :و كاله كما تمن 
الرسالة بالنكاح ونحوه وكالة. 


ويؤيد ما ذكرناه» ما قال الإمام الكاشاني في البدائع: ويجوز التوكيل في الإقراض؛ 
والاستقراض”"» وما قال الإمام الزيلعي أيضأء في شرح الكثر: وعن أبي يوسف أن 
لقو كي باللاسنق راض ينار 1 القهين د 

لا يقال : لو كان وكالة لما دفع للموكلء فيما إذا أضافه إلى نفسه؛ لأنا نقول: 
حال الوكالة بالشراء أيضا كذللكة لأذ الوكيل مشراء شو" بلا في إذا شراة: 
يكون هو” لهء إلا أن ينوي الشراء لموكله» أو يضيف العقد إلى دراهم موكله, كما 


ذكر في الحداية2» وغيرهاء والله أعلم ما أيهم و أعلم. 


خ : قال: استقرض لي من فلان كذاء فقبضه المأمور» وقال: دفعته إلى الآمرء 


وجحده الآمر ضمن المأمور ولا يصدق. 


افكقرظى نيرام «أعظلاة مكله يعد “ققيوا المنعيع عير عن "القت له و كذ ل عضب 
قتعا #العطاه قتيقة روزم فيطنهع ين اتقو اضر فق للق البللان من عل لقنيو ا 


.)77/7( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) ينظر: تبيين الحقائق شرح كر الدقائق (55/5؟).‎ 
(؟) جملة: بشراء شيءء بدا في (ب): بالشراء.‎ 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
.)١57-1١51/7( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )5( 
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استقرض و ببلخ, فأحذه المقرض .مكة, قال أبو يو سف: عليه قيمته ببلخ7") يوم 
أقرضه» وقال محمد: قيمته ببلخ7 يوم اختصماء» وليس عليه أن يرجع معه إلى بلخ, 


فاع 0 


التعقرظى يرا فق رانك انه البر «كيسن». فلقيف قن ردقيه الب ظال» فليس: له مين 
المستقرض» فيؤمر بأن يوثق له ليدفع بره في بلد أقرضه فيه» ولو أقرضه برائلة جل 
ومؤنة» أو غصبء فالتقيا في بلد آخر فيه البر رخيصء أو أغلى» روي عن أبي حنيفة: 
لو كاق الاأصري قاقها ق ينه متليع لد فض فق البلقوى سوا أءق هذا البلة كر 
ولو أقلء طالبه بقيمته مكان الغصب» أو أخخل المغصوب» أو انتظر ليسلمه قُُ بحل 
الغصب» ول ل يكن قاتها بيده» وقيمة بلد الغصب أكثرء خخير المالك؛ أحذ مثله لو 
اا أو قيمته يوم غصبه» أو انتظر ااه ببلد غصبه» ولو قيمته أقلء حير غاصبه؛ 
أعطى مثله» أو قيمته ببلد غعصبه» ولو قيمة البلدين سواء» فلمالكه أحذ مغله0ي وسيأنٍ 

قالولو أقرضة ناويا تكمدسه تالامز مضدة عليه كلما ؤقال أو يويس: 
عليه قيمتها يوم قبضه» وقال محمد: عليه قيمتها آخر يوم رواحهاء وبه يفئى» وكذا لو 
غضصي فلوساء أو عداليا0©) نهو غلن .هذا الللاف. 


بداية ولاه ارق الأصل. 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟75/7١).‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(©) ينظر: المرجع السابق .)178-1١77/5(‏ 

(5) في (وب): عدليا. 

العدالي: بفتح العين المهملة» وتخفيف الدال المهملة» وباللام الممكسورة» وهي الدراهم المنسوبة إلى العدال؛ 
وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش. ينظر: اللباب في شرح الكتاب »)١714/1(‏ والبحر الرائق 
8/59 6). 
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أقرض دراهم بخارية ببخارىء فالتقيا في بلد لا يقدر على تلك الدراهم, قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف: بمهله قدر المسافة» ذهاباً وإياباء ويكفل» ولا يأذها بقيمتهاء 


قيل: هذا لو لقيه في بلد يروج فيه ذلك النقد» لكن لا يوجد فيه ذلك النقد7"©. 


خ : قال المستقرض: وجدت القرض زيوفاء وكان بعد إتلافه» لا يرجع على 
0 بشيء» ولكنه يرد لوك انتهى. 


وف القنية : استقرض منه دراهم» وأسكنه في داره» قالوا: على المقرض أجر المثل؛ 
أنه السك عرضا عن مضع القت 0 


وها أيقنا : استقرض عشرة دراهم؛ وأرسل عبده'© ليأخذها من المقرض» فقال 
المقرض: دفعتها إليه» وأقر العبد به» وقال: دفعتها إلى مولاي» وأنكر المولى قبض العبد 
العشرة» فالقول لهء ولا شيء عليه» ولا يرجع المقرض على العبد؛ لأنه أقر أنه قبضها 
ا 


.)١75/9؟( ينظر: فتاوى قاضي خحان‎ )١( 
في (ب): المستقرض.‎ )5( 
.)١78/7( ينظر: المرجع السابق‎ )"( 
.)7 7١ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ ):( 
جملة: وأرسل عبده» بدلها في (ب): أسلمه عينه.‎ )5( 
.)55 5 ينظر: المرجع السابق (ص‎ )5( 
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الكتابة الفاسدة 


وف المهداية : كاتب قنه على قيمتهء فالكتابة فاسدة؛ لأن القيمة مجهولة قدراء 
وبحساء ووضناء خفنت الخهالة» وضار كما لو كاتية عن توب» وداب . 


يقول الحقير : المراد من القيمة» قيمته في نفس الأمرء لا ثمنه الذي نقده حين شراه؛ 
إذ لا جهالة فيه. 


قاطين .كعات د كاتيه على :قبيقهه اداع" ؟ققيل الموال» هده وسيل فق الكفارة 
خيالة الورضف الا حيالة القدوه و الحسر 1 


شحي : في فاسدهاء يجب الأكثر من قيمتهء ومن البدل» فلو بدله أكثر من قيمته؛ 
يعتق بأداء ده #ايتتعرد ها زا علن لبشه ولو قببعه أكثر .يعدق بأذاغ بدله, ويغرم 


كاتبه فاسدة» فمات مولاه» فأدى البدل إلى ورثته» عتق استحسانا. 


صل ل 5 قطاف, أو حصادء أو دياس» جاز لمتحم نان : ولو عجل 
البدل» يجب قبوله» ولو شرط الخيار» لأيهما كان» جاز؛ لأنه معاوضة» كبيع» وما دام 
الخيار ثابتاً لأحدهماء لا يقبت حكم الكتابة» وحكم فاسدها؛ أن يكون لمولاه حق 
الفسخ, فلا”؟ خيار للقن”"» وللقن فسخ”” جائزهاء وفاسدها بلا رضا مولاه. 


)١(‏ ينظر: الحداية شرح البداية (55/9؟). 
١؟)‏ في (ب): فادعاه. 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي حان .)575/1١(‏ 
(5) في (ب): قيمته. 
(5) في (ب): على . 
(5) في (ب): بلا . 
(0) في (ب): العتق. 
(8) بداية اللوح (*50/أ)» في الأصل. 
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كاتبه على ألف يؤديها إلى غريم المولى» أو يضمنها له. فالكتابة» والضمان 
ادا 


فور غررن ؟'الكناية للا تسد يشرطه إلا أذ يكرث الفرط ق ملي العقر”, 


والحبس» وما لا يضمن27»: أحرت ذكرها إلى فصل الضمانات» فذكرقا هناك؛ باقتضاء 
باقتضاء كمال المناسبة. 


(1) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ١44‏ /ب). 
00( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 9؟/55). 
() جملة: بالقبض والحبس وما لا يضمن» ساقطة من (ب). 
ينظر: جامع الفصولين (9/-05). 
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الفصل الثلاثون: 
فى مسائل الشيوع. وأحكام البيج. 
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اعلم أن الشائع قسمان: شائع يحتمل القسمة» وشائع لا يحتملهاء كحمام؛ ورحىء 
وثوب» وبيت صغير» ونصف قن. والفرق بينهما؛ أن القاضي لو أجبر أحد الشريكين 
على القسمة بطلب الآخرء فهو من الأول» ولو لم يجبر» فمن الثاني؛ إذ الحبر علامة قبول 
الفسسو 3 

وأصول مسائل الشيوع سبعة: بيع الشائع» وإحارته» ورهنه. وإعارته» وهبته» وصدقته 
ووقفه. 

أما بيعه فقسمان : يحتمل القسمة, أو لاء وكل قسم على وجهين: إما إن باع من 
أحبي» أو شريكه؛ فالبيع من أحنبي على وجهين أيضاء أما إن كان الكل له» فباع نصفه 
أو بين اثنين فباع أحدهما نصبيه”"» فالبيع جائز في المواضع كلهاء كذا صش. 

وف فو : شجرة بين ثلاثة» باع أحدهم سهمه من أحد شريكيه؛ لم يجز» ولو باع منهما 
جاز. 

ن : باع سهمه من الشجرة بلا إذن شريكيه. بغير أرضء فلو بلغ إشجارها أوان 
القطع”", جاز؛ إذ المشتري لا يتضرر بالقسمة» ولو لم تبلغ» فسد؛ لتضرره بالقسمة» يماثله 
الزرع بين اثنين"©. 

فد : مردى نيم درحت مشاع حريد از يمر هيزم روا بود ياني أحاب ني قيل كه أكر 
بشرط اقران خريق در حايش واجوق يانه احايه بود 

قت : نخل بينهماء وعليه ثمر» وأرض بينهماء وفيها زرع» فباع أحدهما حظه من الكل؛ 
ينبغي أن يجوز؛ إذ المشتري لا يجبر على القطع؛ لقيامه مقام بائعه. 

صل : ذار بينهماء باع أحدهما بناءها من أحبي» لم يجر؛ لأنه لو باع بشرط الترك فلا 


)١(‏ في حاشية الأصل: قوله: والفرق بينهماء أقول: في الفرق نظر؛ إذ حبر القاضي على القسمة 
متوقف على كونه مما يقسم, وكونه ما يقسم متوقف على جبر القاضيء وهذا دورء والله أعلم. 
لوح 17 1 

(؟) ساقطة من (ب). 

)فق زب)+ القطع . ٍ 

(4) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل ١7‏ /أ) . 

(5) أي: اشترى رجحل نصف شجرة مشاع للاحتطاب» هل يجوز ؟ قال: لا» قيل: هل يجوز إن 
شرى ربعها مشاعاء بشرط أن تبقى في محلها ؟ قال: يجوز. 
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يجوز؛ إذ فيه شرط منفعة للمشتري سوى البيع» فصار ممزلة إحارة في بيع» ولو باعه 
بشرط القلع» فلم يجز أيضاًء لضرر شريكه؛ وكذا لو ادعى رجل”" على أحدهما شيئاًء 
فصالحه على نصف هذا البناء» أو على نصف هذا الزرع المشترك» لم يجز. 

حف : شرى نصيب أحد الشريكين من البناء دون الأرضء لم يجز. باع بناء بلا أرض؛» 
على أن يترك المشتري البناء» فسد البيع» وإن لم يترك. 

ط : باع أحد الورثة شيئاً من التركة؛ فلو باع نصيبه جازء ولو باع شيثاً معيناء لم جز 
في كل ذلك الشيء؛ لاحتمال أن لا يقع في نصيبه» أما في قدر نصيبه فيجوز(". 

خحه : باع نصف البناء» مع نصف الأرض» جاز من أحببي» أو من شريكه؛ لا لو بدون 
الأرضء قالوا: هذا لو كان البناء بحق» ولو بلا حق» حاز بيع نصفه من أحنبي» أو من 
شريكه؛ وكان كبيع نصف زرع بلا أرض» وهو متعد في الزراعة» فإنه يجوز. 

خ : دار لهء فباع'© نصف بنائها بلا أرضء لم يجز”". 

ص : صح بيع نصيبه من دارء ولو لم يعلمه هوء إذا علمه المشتري"". 

قاضي خان : لكن يشترط تصديق البائع فيما يقوله المشتري"". 

ص : ولو لم يعلمه المشتري» لم يجز عند أبِي حنيفة» ومحمدء علم البائع» أو لاء وعند أبي 
يوسف يجوز”" لو علم البائع» ومحمد مع أبي يوسف في رواية» عن : قال أبو يوسف: 
جاز للمشتري الخيار إذا علم”©» وأجمعوا على جوازه لو علم المشتري» سواء علم البائع» 
أ 8 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

.)7117/1( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) بداية (6١٠7/ب)»‏ في الأصل. 

(4) ينظر: فتاوى قاضي نحان (71/7). 

)5١‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للحوارزمي 2 إل 5//ب). 

(1) ينظر: فتاوى قاضي نحان (7/؟١).‏ 

(1) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 5//ب). 

(9) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١55/١4(‏ والمحيط البرهاني (2/1/5). 

.)899/59 ينظر: المبسوط للسر حسي 5 ادهل والحيط البرهاني‎ 3١9 
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وثياب» والمشتري لم يعلم ما فيهاء فسد؛ إذا المبيع مجهول» ولو جاز هذاء لحاز بيع ما في 
هذه القرية» أو المدينة» ولو جاز ذلك لحاز بيع ما في الدنيا. 

ولو قال : بعت منك جميع ما في هذا البيت بكذاء حازء وإن لم يعلم به المشتري؛ إذ 
الجهالة في البيت يسيرة» وفي الدارء وغيرها كثيرة» فإذا حاز في البيت» جاز في نحو 
صندوق» وجوالق”"» عن : وكذا لو شرط لمضاربة من الربح» ما شرط فلان لمضاربه؛ 
جاز لو علم المضارب كميته» وإلا فعلى الخلاف» ولو قال: وليتك البيع مما قام علي» أو 
بعتك مرابحة» ده يازده'"©, جاز» لو علم المشتري بكم قام» وإلا فلا» وتأويل هذه المسألة؛ 
لو علم المشتري» وأمثاله» وصدقه الآخر. 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (7/7؟). 
)١(‏ أي: العشرة بأحد عشر. 
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إجارة المشاع 
وف فتاوى قاضي خان : إحارة المشاع فيما يقسمء وما لا يقسم [فاسدة](" عند أبي 
حنيفة» وعليه الفتوى» فلو أجر من شريكه جاز ف أظهر الروايتين عنه» وقال صاحباه: 
يجوز على كل حال”©» ولو أجر نصيبه من أحني» ففيه عن أبي حنيفة روايتان» والأظهر 
أنه لا يحوز”". زيلعي: وفي المغئ : الفتوى في إحارة المشاع على قوطهما). 
قاضي خان : لو أحر داره من رجلين» جاز عند الكل. 
صع : ولو كان كله لرحل» فأحر نصفه من أحببي» فعند أبي حنيفة لا يجوز» وعندهما 
عرق 2 عند أن حيدة 17 كد يدق ا كن الأند أصلذه وقيل: بيتعقد فاسداء 
فيجب [أجر]”' المثل» وهو الصحيحء ولو كله له فأجره من اثنين» فإن أجمل» وقال: 
أخرك الذاذ متكماء جار قافا ولى قم بقولدة فاته متاق وتفيفه متلق أو لوم 
كثلثء؛ أو ربع» يجب أن يكون عند أبي حنيفة على خلاف مر فيما إذا كان بينهماء وأحر 
أحدهما النصف من أحبي, ينبغي أن يجوز في رواية» لا في رواية» والشيوع الطارئ لا 
يفسد الإحارة» في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة» ويفسدها في رواية"»؛ كذا صش . 
وف مختلف ث: استأحر دارا منهماء فمات أحدهماء انتقضت الإحارة ف حصة الحي. 
وكذا لو استأحر رحلان» فمات أحدهماء يبطل في حصة الميت لا الحي» وعند زفر؛ يبطل 
في الكل. 
شحي : أحر داره من اثنين حاز؛ لتوحد العقدء» حن” لو تفرد أحدهما بالقبول لم 
يضح بولق آحر البناء يلا أرض الم يبر وكذا لو كان اليناء.ملكاء 'والعرضة وقفاء فأججر 
البناء» لم يجز» ولو أحر الدار» وفيها بيت في إحارة الغير» جازت الإجارة في غير البيت. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في النسخحتين: فاسدء والمثبت من فتاوى قاضي حان (؟585/5). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(") ينظر: المرجع السابق (775/7). 
(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق .)١71//5(‏ 
(©) ينظر: فتاوى قاضي -خان (7517/7). 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(0) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل ١٠5/أ).‏ 
(8) ساقطة من (ب). 
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كح : ولو كان البناء لرجل» والعرصة لآخرء فأجر رب البناء بناءه2 من أجنبي» قيل: 
لم يجرء ويف بجحوازه» وإن آجر من رب العرصة جازء ولو استأجر العرصة بلا بناء جازء 
والحيلة في جواز إحارة المشاع, أن يلحق ها الحكم. أو يعقد في الكل» ثم يفسخ في 
البعض. 

صل : أرض بين قوم”©: فوكل أحدهم بإحارة حظه؛ فأحر وكيله من جميعهم جازء 
ولو من أحدهم لم يجر عند أبِي عند" كنا لى باش امو كز 


)١(‏ بداية اللوح (5١5/أ)‏ في الأصل. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١١7/19(‏ والفتاوى الهندية (107/9). 
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هبة المشاع والتصدق به 

عن : هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه. ومن'"' غيره» وفيما يحتملها 
لم يجز» لا من شريكه ولا من غيره. 
خلاصة : من شرائط الحبة الإفراز» حى لا بحوز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة كبيت» 

ع 5 ١ 5 4 5 ٠‏ 
ودار» وأرضء ونحوهاء ويجوز فيما لا يحتملهاء كحمام, وبئر» ورحىء ونحوها”". 
نشل يسول أكون الرهوي مشلبوماة سرد وفك القيطل ع لقم ليقع عم لد 
وهيه الصق :دان شائعاء ول يسلم عن وهب النصش الآخر» وسلو» حار: 
قال: وهبت منكما لم يجز عند أبي حنيفة» وجاز عندهما؟» ولو فصل بالتنصيف فهو على 
هذا الخلاف29» ولو فصل بالتثليث حاز عند محمد» لا عندهما9). 
جاز» وي الجامع الصغير: جاز وفاقا/". 
قاضي خان : وهب نصف داره من رجلء» ثم وهب الباقي من آخرء وسلم الدار إليهما 
حازء وإن تقدم تسليمه إلى أحدهما لا يحوز» وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كلا الوجهين". 
الو جدهيي 30 


درر غرر : وهب نصف داره» وسلم ثم وهب الباقي لم يجزء ولو وهب الباقي”© قبل 


)١(‏ في وب): لا من. 

.)590/4( ينظر: حلاصة الفتاوى‎ )١( 

(8) ينظر: المبسوط للسرعحسي -75/١+(‏ 4577 والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (265//9؟)؛ 
ومجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر (4514/5). 

(4) ينظر: المبسوط للس رحسي 55/179). والمحيط البرهاني »)١/١١()١51/5(‏ والبحر الرائق شرح 
كتر الدقائق (7585//17). 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )"78/١(‏ والفتاوى الهندية (71748/5). 

169) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١//؟8))‏ والبحر الرائق شرح كز الدقائق 
١/90‏ 59)» والفتاوى المندية (91/4/4). 

(0) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ١١‏ /أ). ولم أقف على هذا النقل؛ في الجامع الصغير» بعد طول 
ارك يت 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١١5/8(‏ 

(9) جملة: لم يجز ولو وهب الباقي» ساقطة من (ب). 
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التسليم» ثم سلم الكل جملة» صحت في الكل7". 

هد : وهبا داراً من واحد جاز» إذا سلماه جملة» وقبض حملة فلا شيوع» ولو وهب 
واحد من اثنين لا يصح عند أبي حنيفة» وقالا يصح؛ لأن هذه هبة الحملة منهما؛ لتوحد 
التمليك؛ فلا شيوع؛ كرهن من رحلين» وله أنما هبة النصف من كل منهما("©: خلاصة: 
محمد مع أبي حنيفة7"؛ هد: وكذا فيما لا يقسم» فقبل أحدهما صح؛ ولأن الملك يثبت 
لكل في النصفء» فكذا التمليك؛ لأنه حكمهء فتحقق الشيوع بخلاف الرهن)؛ لأن 
حكمه الحبسء وهو لكل منهما كملا ؛ إذ لا تضايق فيهء ولذا لو قضى دين أحدهماء لا 
لا يسترد شيئا من الرهن”"2. 

فقظ : قال لهما: وهبت لكما هذه الدار» لك نصفهاء ولذا نصفها جاز”"», ولو قال 
لأحدهما: وهبت لك نصفهاء ولذا نصفها لم يجرء ولو وهب هما درهماء فالصحيح أنه لا 
جوز. 

يقول الحقير: قوله: حاز» مخالف لما مر قبل عشرة أسطرء أنه لو وهب لاثنين لم ير عند 
أبي حنيفة» ولعل هذا اختيار لقول أبي يوسف, ومحمدء أو بناء على ما مر", نقلا عن 
الجامع الصغير أنه يجوز وفاقاء والله أعلم. 

قال : وهبة المشاع لا تفيد الملك» ولو قبض الحملة» مروي عن أب حنيفة» وهو 
الصحيح”. 


يقول الحقير : هذا موافق لما مر في أوائل فصل التصرفات”' 2 الفاسدة» لقا عر بعد 


.)) 51/١ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
ينظر: الحداية شرح البداية (75/9؟).‎ )١( 
.)590/5( (9؟) ينظر: حلاصة الفتاوى‎ 
في (ب): الراهن.‎ )5( 
الكلمة كنت هكذا في السغحين» وهو هوافق لا ق الحداية 717/89 ؟),‎ )( 
.)5717-555/8( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )7( 
.٠١ 5 في حاشية الأصل: ينظر الفرق بين هذه المسألة» والي قبلهاء فإنه محل نظر. لوح‎ )0( 
في إ(ص ١5ه) من هذا البحث.‎ )8( 
والبحر الرائق شرح كز الدقائق‎ »))١1894/١( وامحيط البرهاني‎ »)017/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )9( 
.)١ 87/90 
بداية (4١٠/ب) في الأصل.‎ )٠١١ 
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أق اشة القاسدة الو قلاك بالقيض فق الهفارء كن غذالق لا مر كان ةانقلا طن قر لك أن 
الل القاسدة عقي :للك بالقف الأو ويف بون و 3 01 جلف بور 51 لا خرن ين 
أيضا"© 'فلير أذ السالة إعطاذفية, 

قاضي حان : هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك» وإن اتصل يما القبض» وبه قال 
الطحاوي”"»؛ وذكر عصام؛ أنها تفيد الملك» وبه أخذ بعض المشايخ". 

قت : هبة المشاع فيما لم يقسم, لا تفيد الملك عند أبي حنيفة". 

يقول الحقير: الظاهر أن المراد ما يحتمل القسمة؛ ول يكن مقسوماً وقت الهبة» وهذا لأن 
هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة يتوق ولاو 

فقظ : وهب دقيقاً في(2 برء أو دهناً في سمسمء أو سمناً في لبن لم يج؛ إذ الموهوب 
معدوم» ولذا لو استخرجه الغاصب بملكه. ولو طحنه وسلم لم يجرء بخلاف المشاع؛ إذ هو 
محل للتمليك» والخلل في القبض» ويزول بعد القسمة؛ وبخلاف ما لو وهب لبناً في ضرع 
أو صوفا على ظهر('2© غدمء أو نخلاء أو زرعاً في أرضء أو ثرا في شجرء أو أرضاً فيها 
نخلء أو زرع دونمماء أو داراء أو ظرفاً فيه متاع الواهب؛ لزوال الخلل بالتفريغ. 


)١(‏ فق (ص 4575) من هذا البحث. 

)١(‏ الجملة من قوله: في المحتار إلى قوله: في القبض» ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) قي (ص )48١‏ من هذا البحث. 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي (ص )١59‏ . 

(0) ينظر: فتاوى قاضى نخان .)١75/590‏ 

(8) لم أقف على من نسب هذا القول لأبي حنيفة» بل جواز هذه الهبة محل اتفاق» كما سيعقب 
بذلك المصنف. 

(9) في حاشية الأصل: أقول: تقدم في البة الفاسدة» قوله: هبة المشاع فيما لا يقسمء لا تفيد الملك؛ 
الملك» والمفهوم من التعبير بلا لبسء إلا ما لم يكن من شأنه أن يقسمء بخلاف عبارته هناء فإِها 
محتملة» مع أنه تقدم من المؤلف في الهبة الفاسدة» حمله على الوجه الذي ذكره هناء والظاهر أن 
عن الإمام روايتين» فتنبه. لوح 56. 

ينظر توثيق الاتفاق في بدائع الصنائع »)١١13/5(‏ والمحيط البرهاني »)١57/5(‏ والبحر الرائق شرح 
كتر الدقائق (719/5). 

0١‏ في (ب): أو. 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 
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[وذكر]'' صش : التصدق بالشائع؛ كهبة في كل ما مرء إلا أنه لو وهب من اثنين ما 
لا يقبل القسمة» ل يجز عند أبي حنيفة» رواية واحدة("»؛ وفي الصدقة عنه روايتان؛ تحوز 


في رواية» وهو الصحيح"". 

شي : لو تصدق على محتاحين بعشرة دراهم جازء وكذا لو وهبها لهماء ولو تصدق بها 
على غنيين» أو وهبها لما لم يجز» وقالا: يجوز لغنيين أيضاًء فرّق [بين]”© الحبة» والتصدق 
في الحكم» وسوى في الأصل؛ أن الشيوع مانع فيهما؛ لتوقفهما على القبض» والفرق أن 
الصدقة يراد يما وجه الله - تعالى -» وهو واحد لا شيوع فيه» ويراد بالهبة وجه الغئء 
وهما اثنان» وقيل: هذا هو الصحيح.ء والمراد .مما ذكر في الأصل التصدق على غنيين, 
فقظ : والأظهرء أن في المسألة روايتين. تح”؟: قيل: حاز التصدق على غنيين؛ لأفهما محل 
صدقة التطوع» مق: لا يجوز» وعند أبي يوسف؛ يجوز بشرط المساواة» وعند محمد؛ يجوز 
ف المي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والمثبت من (ب). 

)١(‏ في حاشية الأصل: قوله: مالا يقبل القسمة» الصواب» إسقاط لا؛ لما يعلم ثما مر» تأمل. لوح 
ع 

ولم أقف على من نقل هذه الرواية عن أبي حنيفة. 

() ما وقفت عليه: أن حكم الصدقة بالمشاع كهبته إلا إذا تصدق بالكل على اثنين» فإنه يجوز على 
على الأصح. ينظر: بدائع الصنائع »)١57 017١/57(‏ و البحر الرائق شرح كتر الدقائق 
م 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من النسختين» والمثبت لا تستقيم العبارة إلا به» وهو الموافق لما في جامع 
جامع الفصولين (17/7). 

(5) ينظر : فصول الأستروشيئ خ (ل 57 ؟/أ) . 

(1) في (ب): صح. 

(0) ما في الملتقط في الفتاوى الحنفية »)7١١(‏ مغاير لما ورد هناء ونص ما في الملتقط: وي الغنيين في 
فق البة والصدقة جميعا لا يجوز عند أن -حتيقةة وعمد أى يوسف جوز ف الحالين. 
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وقف المشاع 
وفي المهداية : حاز وقف المشاع عند أبي يوسف؛ إذ القسمة من تمام القبض» وهو عنده 
ليس بشرطء فكذا تتمته» ول يجز عند محمد؛ لأن القبض شرط عنده؛ فكذا تتمته'"©؛ وهذا 
قينا يعمل القسيةه وقيما لا عفيلهان فبجترز مع الشيوع عند عمل ارا 
قاضي حان : بقول أبي يوسف أحذ مشايخ بلخ» وبقول محمد أحذ مشايخناء وعليه 
الفتوى» والمانع من الجواز على قول محمد؛ هو الشيوع وقت القبض» لا وقت العقد(". 
وغير + غيد عند لصحة الوقق شرائط أريعة السسليم إل المتوى وان يكرت مغرراء 
وأنه لاي يشترط لنفسه شيقاً من منافع الوقفء وأن يكون مؤبدا؛ بأن يجعل آخحره للفقراء؛ 
وعند أبي يوسف لا د يشغرط شيع من ذلك شع لو واقان عن تفسدة أو وقق مشافاء 
صح عنده لا عند محمدء ومشايخ بخارى أحذوا بقول محمد» ومشايخ حراسان7 أحذوا 
بقول أبي رشق ترقيا النابى أن الو 101 
درر غرر : الوقف عند أبي يوسف؛ إسقاط» فيخرجه عن الملك بنفس القول» بلا حاجة 
إلى قضاءء أو غيره» ويجيز الشيوع» وبه يفي مشايخ العراق» وعند محمد صدقة» فيشترط 
التسليم؛ والقبض» وعنع الشيوع” فيما احتمل القسمة؛ وبه يفي مشايخ بخارى0" 
وف مجمع الفتاوى : بعض مشايخ زمانناء أفتوا بقول أبي يوسفء وبه يفق/") 


. الجملة: من قوله ولح يجز» إلى قوله: فكذا تتمته» ساقطة من (ب)‎ )١( 

.)١ 4/5( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

() ينظر: فتاوى قاضي غحان (1079,110/7). 

(4) خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها ثما يلى العراق؛ أزاذوار قصبة حوين» وبيهق» وآخر 
حدودها ثما يلى المند؛ طخارستان» وغرنة» وسجستان» وكرمان» وليس ذلك منها إنما هو أطراف 
حدودهاء وتشتمل على أمهات من البلاد» منها؛ نيسابور» وهراة» ومروء وهي كانت قصبتهاء 
وبلخ وطالقان» ونساء وأبيورد» وسرحسء وما يتخلل ذلك من المدن الي دون فر حيحون» وهي 
من أحسن أرض الله وأعمرها وأكثرها خيراء وأهلها أحسن الناس صورة وأكملهم عقلا وأقومهم 
طبعاء وأكثرهم رغبة في الدين والعلم. ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد ١(‏ /717-7501")؛ 
ومعجم البلدان (؟/5500). 

() بداية اللوح (5١5/أ)»‏ في الأصل. 

(5) ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل ١8١/ب).‏ 

(10) الجملة: من قوله: و به يفي إلى الشيوع» ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١515/7(‏ 

(9) ينظر: ججمع الفتاوى خ (ل 58١/ب).‏ 
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قت : لو حكم القاضي بحوازه» حاز وفاقاً©: فلو طلب بعضهم القسمة؛ قال أبو 
حنيفة: لا يقسمء ويتهايؤن7", وقال أبو يوسف: يقسه0©) وأجمعوا أن الكل لو موقوفاً 
على الأرباب”, فأرادوا القسمة, لم يجزة©. 

عي انأ وقق ميشه أو اوه مفاعاء عاق عمف أن يوسكق © ولق اكال: وقفك 
حصي منه؛ ولم يسمهاء قال: أستحسن أن أجيزه» لو ثبت الواقف على إقراره بالوقف» 
وإلا فلو شهدا عليه بالوقف» وبقدر حصته منه. وسمياه» يقبل» ويحكم بالوقف. 

ولو شهدا على إقراره» ولم يعرفا حصته؛ أخذه القاضي» بأن يسمى حصته, وله القول 
فيما مام ويحك 0" بوقفيته. 


ولو مات الواقفء فوارثه يقوم مقامه» فما أقر به لزمه» إلى أن يثبت الزيادة عند القاضى 


فيحكم بها يثبت عنده منه. 

ولو شهدا أنه أقر أنه وقف جميع حصتهء وهي الثلثء فإذا هو أكثرء يصير حصته وقفاً؛ 
ألا يرى أن أصحابنا قالوا: لو قال: أوصيت له بثلث مالي» وهو ألف فإذا هو أكثرء فله 
الثلث بالغاً ما بلغ» وكذا لو قال: أوصيت له بحص من هذه الدارء وهي الثلث» فإذا 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام» طبعة : دار إحياء الكتب العربية (؟/75١)»‏ وحاشية رد 
رد المختار على الدر المختار (4/5 ه"). 

(1) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب» وهي أن يتراضى الشّريكان؛ أن ينتفع هذا بكله في 
في كذا من الزّمان» وذاك بكله في كذا من الزّمانء بقدر مذة الأوّل. ينظر: طلبة الطلبة 
(ص١35)»‏ والتعريفات للجرجانىي (ص »)3١”‏ ودستور العلماء .)١559/5(‏ 

(7) ساقطة من (ب). 

ينظر توثيق الأقوال في فتح القدير »)75١57/7(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/5؟١))‏ 
والفتاوى الهندية 5/99 ؟). 

(5) الأرباب: أي أصحاب الوظائف, وهذا الاصطلاح شائع عند الأحناف. ينظر: حاشية رد انحتار 
امار على الدر المخفان: 49 041 

(5) ينظر: فتح القدير »)5١7/7(‏ و درر الحكام شرح غرر الأحكام» طبعة : دار إحياء الكتب 
العربية (؟5/5١)»‏ والفتاوى الحندية (؟58/9"). 

(7) يرمز به لكتاب الدعاوى والبينات» ول يتعين لي المراد» فكتاب الدعاوى والبينات لصاحب 
ا محيط. برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفى» هو الكتاب المشهور يبهذا المسمى» ولكن 
رمز له المؤلف بالرمز (كتصط). 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي »)77/١7(‏ وفتح القدير »)5١١/5(‏ والعناية شرح الحداية 
9153 والجوهرة التيرة على متضر القدوري 9 مم 

() ساقطة من (ب). 
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[هي]”" النصفء فله نصفهء فكذا الواقف» كذا ذ. 

وث فقظ : الشيوع بمنع القبض» فمن أجاز وقف المشاعء لم يشترط القبض» وهو قول 
أبي يوسفء وهلال”". 

ض : التسليم يبمكن في الشائع» وهو رفع موانع القبض» والشيوع فيما لا يحتمل 
القسمة» لا يمنع الوقف وفاقاً”» هد: إلا في المسجدء والمقبرة» فإنه لا يتم مع الشيوع أيضاً 
50 عند أبي يوسف”2؛ إذ بقاء الشركة» بنع الخلوص لله - تعالى -؛ ولأن المهايأة فيه 
في غاية القبح» بأن يقبر فيه الموتى سنة» ويزرع سنة» ويصلى فيه في وقت» ويتخذ اصطبلا 
في وقت» ولو وقف فاستحق جزء منه» بطل الوقف في الباقي” عند محمد”"؛ لقران 
الشيوع» ولو استحق جزء معين» لم يبطل في الباقي"؛ لعدم الشيوع» وكذا جاز في 
الابتداء» وعلى هذا الهبة» والصدقة”» ص: طرو الشيوع في المسجد”"» كقرانه” ©. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من النسختين» والمثبت تستقيم به العبارة» وهو الموافق لما في جامع 
الفصولين .)١71/1١(‏ 

(؟) هو هلال بن ييى بن مسلم الرأي البصريء ويقع ف بعض الكتب الرازي» وهو غلط» أخذ 
العلم عن أَبِي يوسفء و زفرء وإنما لقب بالرأي لسعة علمه» وكثرة فقهه, وله كتاب "الشروط"2 
و"أحكام الوقوف"؛ مات سنة خمس وأربعين ومائتين. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(507/9)» وتاج التراجم (ص »)7١١‏ وطبقات الفقهاء (ص .)١79‏ 

(؟) ينظر: فتاوى السغدي »)517/١(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق .)5١7/5(‏ 

(4) ينظر: الحداية شرح البداية »)١5/9(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)754/١(‏ والبحر 
الرائق شرح كتر الدقائق (1/8١؟).‏ 

(5) في (ب): الثاي. 

(7) ينظر: فتح القدير »)5١17/5(‏ والعناية شرح الحداية »)5١7/5(‏ الجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري »)737154/١(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (5/١؟).‏ 

(0) في (ب): الثابي. 

(8) ينظر: الحداية شرح البداية .)١5/7(‏ 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 5؟؟/ب). 

- /امه- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


رهن المشاع 
وفي خ : رهن المشاع لم يجر من شريكه» ومن غيره» احتمل القسمة» أو لاء وطرو 
الشيوع كقرانه» وطروه؛ بأن باع العدل بعض الرهن» وقد كان كلذ بيع ل 
ومتفرقاًء بطل الرهن في الباقي”"”» وعن أبي يوسف؛ طرو الشيوع لا يبطله» ولو استحق 
بعض الرهن» فلو كان المستحق شائعاًء يبطل الرهن فيما بقي» ويكون محبوساً بكل الدين» 
فإن هلك الباقي» وفي قيمته وفاء بكل الدين» يهلك بحصته من الدين» لا غير””. 
صش”: رهن المشاع يفسدء أو يبطل على حسب اختلافهم؛ على قول أبي حنيفة في 
إجارة المشاع” 2» كما مر”"", هذا كله لو رهن النصف مثلاًء من واحد مقضياة: لم يجرء 
آم © رهن وى انون وله أن قال رغد مذكينا ارط ولو :رفن كيدا عيدفي 00 
بدين لكل منهما حازء وكله رهن عند كل منهما [و ضمن كل منهما]"'' حصة دينه. 
فلو قضى أحدهما دينه منه» فكله رهن عند الآخرء فلو قايئاء فكل منهما في نوبته كعدل 
في حق الآخرء ولو ارتمن منهما بدين له عليهما رهناً واحداً حاز» وهو رهن بكل الدين؛ 
وللمرمن حبسه؛ لأحذ دينه كله كذا في هد" "2. 
وق افذ + رهنا عيياً عند رحليق هازة إذ الا شيرع ي الدييه إلآ إذا قال كل منهماء 
رهنتك بحق» فحينئذ لا يجوز. 
قاضي حان : لو رهن داره من رحلين جاز وفاقا”", وحيز : لأن حبسهما جملة 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): الثابني. 

(*) ينظر: فتاوى قاضي ححان (45/5 5). 

(5) في (ب): حسء وليس من رموز المصنف. 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)57/5١(‏ وتحفة الفقهاء (؟/751)» وبدائع الصنائع (80/5١)؛‏ 
وامخحيط البرهاني (2495/57 55/8). 

(59) جملة: كما مر» ساقطة من (ب). 

(0) ساقطة من (ب). 

() بداية (5١٠/ب)»‏ في الأصل. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقطة من النسختين» والمثبت تستقيم به العبارة» وهو الموافق لما في جامع 
الفصولين (؟/54). 

.)١40/5( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )٠١( 

.)١5/9( ينظر: فتاوى قاضي ححان‎ )١١( 
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00) : 
.  .روصمل‎ 


: لم يحر رهن ثمر على شحرء وزرع على أرضء» وشجر بلا ثمر» والأصل أن الرهن 
لو متصلاً بغيره لم يجز؛ لتعذر قبضه وحده؛ وعن أبي حنيفة: إن رهن أرض بدون شجر 
جازء بخلاف دار دون بناء7©؛ إذ البناء اسم للميئ» فيصير راهنا جميع الأرض» وهي 
مشغولة .ملك الراهن» ويدخل البناء» والغرس ف رهن أرض»ء ودار» وقرية'”»؛ ولو رهن 


ذارا عا هه جار فلر ادقن ق بعضهاء فلو جاز الباقي ابتداءء بقي رهناً بحصتهء وإلا بطل 
كله. 

صل : رهن قنين بألف» فاستحق أحدهماء فالباقي رهن بحصتهء كما لو هلكء ولا 
يفتكه إلا بجميع الدين. 


هد : رهنهما بألف» فقضى حصة أحدهماء لا يأحذه حى يقضي باقي دينه» وحصة ما 
بخصه إذا قسم الدين على قيمتهماء وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين» فيكون محبوساً 
بكل جزء من أجزائه؛ مبالغة في حمله على قضاء الدين» وصار كمبيع في يد بائعه» فإن 
سمى لكل واحد من أعيان الرقى نكيعا من مال .ركه بيده فكذا الجواب في رواية الأصل, 
وفي الزيادات: له أن يقبضهء إذا أدى ما سمى له. وجه الأول: أن العقد متحدء لا يتفرق 
بتفرق التسمية» كما في البيع» ووجه الثاني: أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ ولأن أحد العقدين لا 
شين مشروظا ف الكون الاير ' اندلو قل الريشى اموه 

قاضي خخان : ارتهنا من رجحل رهناً بدين لهما عليه» وهما شريكان فيهء أو لاء حاز إذا 
قبلاء ولو قبل أحدهما فقط» لا يصحء ولو قضى الراهن دين أحدهماء وقد قبلاء ليس له أن 
يسترد نصف الرهن» ولو رهن منهماء فقال: رهنت نصفه من هذاء ونصفه من ذلكء» لا 
يحوزء وإن قبلاء ولو رهنا بدين عليهما من رجحل رهناً واحداً» جاز» ويكون رهناً لكل 


. لم أقف على هذا النقل في الوحيز للسرحسيء بعد طول بحث‎ )١( 
والبحر الرائق شرح‎ »)١55/١٠١( والعناية شرح الحداية‎ »)54/7١( ينظر: المبسوط للسرححسي‎ )١( 
كنز الدقائق (//075؟).‎ 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
.)١40/5( ينظر: المحداية شرح البداية‎ )5( 
.)١1١174-119/9( ينظر: شرح الزيادات لقاضي خخحان‎ )5( 
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الدين» وللمرقن حبسه؛ حي يستوفي كل الدين'". 

بس : رهن عبدين بألف» وهلك أحدهماء وقيمته أكثر من الدين» سقط حصته من 
الدين» لا كله» وكذا دار حربت» يقسم الدين على قيمة البناء» وقيمة العرصة يوم القبض» 
فيسقط حصة البناء» لا العرصة7". 


.)5 45/9( ينظر: فتاوى قاضي ححان‎ )١( 
.)41//51١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
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٠. 5:‏ ا ّ ث اع 06 - 4 ١‏ 

وفي صع : وأما غصب الشائع» فقيل: يتحقق» وقيل: ا 

فج : في دعوى» غصب نصف الدار شائعاء لا بد من كون جميع الدار في يد المدعي؛ 
الاخطيي: تعيق الذاى انعا لا يكون إلا بكون كل الدار في يدهء ولذا ل يحوز أبو 
حيقة إلحارة #صش: الدان شا لأن تسليمه لا يتصور إلا بتسليم الكل» وقيل: لا 
يشترط ذلكء بل يدعي نصفه شائعاء وغصب نصفه شائعا” يتصورء بأن يكن الذان نيك 
رحلين» فغصب من يد أحدهماء وإذا كان كل الدار بيد رحلين» في يد كل منهما 
تضق اناتعاء. له ينال0© على كون كل الدان.ييك كل متهماة بل هن على الناضكك؛ 
وامتناع إحارة المشاع .معي آخرء وهو تعذر الانتفاع» على" وجه اقتضاه'" العقد؛ إذ 
العقد”” يق _ تح ام كاري ع يس ماكورهيه شريكة: 

شين؟: غصب نصف الشيء شائعاًء قيل: يتصورء وقيل: لاء طح : وقيل: غصب 
تسق النذار شاه وتفووة ان ركرة دعا قشع من اتدزهة ل يكرق غعيا لشمه 

فصط : شرب ماء بين خمسة نفرء فغصب السلطان نصيب أحدهمء وأخرحه من 
الشربء قال: هو من الوسطء وشارك الغصوب مبة أضحابه مخضته كما كان» وكذا دار 
بين ثلاثة مشاعاء فغصب السلطان نصيب أحدهه"» وقال: لا أغصب إلا نصيبه» قال: 
هو بينهم جميعاء كما في الشرب» وأما دعوى الشائع» ذكر ذ : أنه لو ادعى عليه ثلاثة 


.)ب/؟١؟ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )١( 

6 0 الجامع الصغير (ص ١‏ 5 5).» والمحيط البرهاني .)8١//(‏ 

)5١١‏ جملة : وغعصب نصفه شائعاء ساقطة من وب). 

(5) في (ب): اقتضا. 

(5) بداية اللوح (5١؟/أ)؛‏ في الأصل. 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) جملة: إذ العقد, ساقطة من (ب). 

(9) يرمز به لشيخ الإسلام برهان الدين» علي بن أبي بكر بن عبد الجحليل الفرغاني. 

05 بالطكين ارا ل 

)١١(‏ الحملة: من قوله: وأحرجه من الشربء إلى قوله: نصيب أحدهم» ساقطة من (ب). 
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أسهم من عشرة أسهم من دارء وذكر أن الثلاثة أسهم في يد المدعى عليه؛ ولم يذكر أن 
جميع هذه الدار بيده»ء وكذا لم يشهد شهوده أن كلها بيده. فدعواه» والشهادة 
فشبيوافان. 

تقل تدان شماه ادعى ردكل' |نفيقها ]بر اجيعاة بصي مدعيا لاريعة وهو تصق ما 
ها في يده؛ إذ ق: :يله | النضف| 90 قلو كان علطا الضف الذي بيده .يكون 258 
للنصف المعين» وأنه لم يدع المعين. 


.)750/9( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
ما بين المعقوفتين في النسختين: نصفهء والصحيح هو ما أثبته لرحوع الضمير إلى مؤنث» وهي‎ )١( 
الدار.‎ 
ما بين المعقوفتين في الأصل: النصيفء والمثبت من (ب).‎ )5( 
ااه‎ - 


تحقيق كتَاتِ نور العين في إصلاح جافع الفصولين 


المتفرقات 
وفي فقظ : إيداع المشاع جائز. 
هد : قرض المشاع جائز بالإجماع”"©. 
عن : مضاربة المشاع لم حر 
صل : إعارة المشاع جوز في كل الوجوه. 
خ : وصية المشاع جائزة(". 
يقول الحقير : وأما استحقاق المشاع» فقد مر جميع مسائله في فصل الاستحقاق”", 


.)517/84( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 
.)5" 5/599 ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )1١( 
/أ) من الأصل.‎ ١ ١١ - م6 ف (ل ةرب‎ 
71م‎ - 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


الفصل الحادي والثلاثون: 
في بيح المغصوب. والمرهون. والمستأجر. وبيح الأرض 
المدفوعة مسزارعة. وكرم دفح مساقاة. وفيه مسائل. 
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بيع الزرع, ومسائل الزرع في أرض الغير بأمره. وبدونه. والررع في 
أرض غصبهاء وفيه بيع الفمار على الأشجارء ونحو ذلك. 

خ : للمالك بيع الغصب لو له بينة» أو أقر غاصبه؛ وإلا لم يجر في ظاهر الرواية» وروي 
جوازه؛ إلا أن للمشتري حق الفسخ, لو لم يعلم بالغصبء لا لو علم» كمن شرى رهناء 
أو مستأجراً له الفسخء أو التربص إلى الفراغ» لو لم يعلم» ولو علم ليس له الفسخ”"©. 

شحي : باع ملك غيره» فشراه من مالكه. وسلم إلى المشتري» فالبيع باطل لا فاسدء 
وإنما يجوزء إذا تقدم سبب ملكه على بيعه» فلو باع الغاصب ما غصبه؛ ثم ضمنه المالك 
حاز بيعه» أما لو شراه من مالكه. أو وهبهء أو ورثه منه» لا ينفذ بيعه قبله؛ إذ الغصب 
سبب الملك عند الضمان. 

شبن : باع ما غصبه» فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه» لا لو ضمنه قيمته 
يوم البيع"»؛ جف : لأن الغاصب ملكه يوم ضمانه؛ فلم يجز بيعه قبله. 

يقول الحقير : تضمين قيمته يوم الغصبء إنما يتعين إذا كان المغصوب قيمياًء كعروض» 
وحيوان» وعدديات متفاوتة؛ إذ لو كان مثلي كمكيل؛ وموزون» وعددي متقارب» يجب 
المثل» فإن انقطع المثل» فقيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف يوم الغصب» 
وعند محمد يوم الانقطاع”"» كما سيأ تفصيله” في أوائل فصل الضمانات. 

فصط : لو ضمنه مالكه جاز بيعه» لا لو شراه من مالكه؛ إذ هذا ملك بات طرأ على 
ملك موقوف, فيبطله؛ ولم يفصل بين قيمة وقيمة» وهكذا في عامة الفتاوى. 

حل : المشتري بالخيار لو حررء أو باعء؛ ثم تم البيع لم يجز» وكذا المشتري من المكره» 
ولو فعله الغاصبء» ثم ضمن القيمة نفذ بيعه» لا عتقه: ولو فعله المشتري من غاصبء ثم 


أحاز مالكه بيع غاصبه لم يجز الشراءء وأما عتقه فلم يجز؛ قياساء وهو قول محمدء وعندهما 


.أ/5١05 في حاشية الأصل: فيه حلاف يأتيك بعد أسطر. لوح‎ )١( 
.)١81/5( ينظر: فتاوى قاضي نخان‎ 
. ينظر : فصول الأستروشيئ خ (ل 7171/ب)‎ )١( 
وامحيط البرهاني (84/5")» والبحر الرائق شرح كتر‎ »)١١/4( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )7( 
.)١187/5( والدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ »)75١٠0/5( الدقائق‎ 
بداية (5١7/ب)»؛ في الأصل.‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
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لله الي ار 

فصط : باع ما غصبء ثم شراه بأقل مما باعء يكون فسخاً للبيع الأول» والزيادة 
للمشتري لا لغاصبه, ولا لمالكه. ولو استأجر رحلاً ليحفظ هذا الشيء بكذاء فظهر بعد 
مدة أنه ملك الغير» ينبغي أن لا يجب أحر ما مضى. 

ذ :لو أحره غاصبه, ثم أحازه مالكه في المدة» فعند أبي يوسف؛ أحر ما مضى» وبقي 
لمالكهء وعند محمد؛ أحر ما بقي لمالكه؛ وأحر ما مضى للغاصب؛ لأنه العاقد» وعلى هذا 
الخلاف» لو أجره ثم استحق في المدة» وأجاز المستحق إجارته. 

اف اين رض خضيهاك ققال الله اجر قناه؟ انقال. لير ميقي داق 
وأحرتاء صدق رب الأرضء ولو بئ في أرض غصبهاء فأجر مبنية» فقال رب الأرض: 
أمرتك أن تبئ» وتؤجرء وقال المؤجر: غصبت منكء وبنيت» وأحرت» يقسم الأرض على 
قيمة الأرض» وقيمة البناء» فحظ البناء للغاصبء» وحظ الأرض لربما. 

فك غاضبي الغاصب لو باع ما غصبء وأخحذ ثمنه» ليس للغاصب الأول إجازته» ولا 
عع قف |3 الس اللكه تمالكه يضمن أياما شاد 

درر غرر : بيع الغاصب موقوف على إجازة المالك» فإن أقر به الغاصب تم البيع» وإن 
جحدء وللمغصوب منه بينة فكذلك7". 

خ : غاصب الغاصب يبرأ برده على الغاصب الأول» وكذ”' برد قيمته عليه لو هلك؛ 
إذ القيمة كعين'©. 

عده : بيع الرهن؛ والمستأجرء وما في مزارعة الغير» يتوقف على إجازة المرممن, 
والمستأجر» والمزارع» ولو فسخا الإجارة» والمزارعة» وأدى الدين» لزمه التسليم إلى 
المشتري. 

ص : يف بأن بيع الرهن لم ينفذ في حق المرتمن» وليس للراهنء والمرمن حق الفسخ, 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (45/1 »)١‏ وتبيين الحقائق »)٠١7/5(‏ وبمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
مره ؟١).‏ 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: ذء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لامع الفصولين (55/1). 
(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟//ا١).‏ 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان .)١7١/9(‏ 
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كبيع المؤجرء وللمستأحر فسخه في ظاهر الرواية”". 

[خ]”": فيه روايتان» ويفى بأنه لا بملك فسخه. قاضي حان: هو الصحي-”» 

بزا: في شراء رهنء ومستأحرء يتخير المشتري» ولو عالاً به عند أبي حنيفة» ومحمدء 
كامشدفاق» وعند أي يوسق» عناهلذ لا غاناء كعيب» وظاهر الرواية قو همن, 

خ : بيعهما موقوف على إجازة مرقنه» ومستأحره في أصح الروايات» إلا أن مرقنه 
يعلك نقض البيع» وإحازته» والمستأجر بملك الإحازة لا النقض””. 

شحي : المستأجر يملكه أيضاً إلا في ظاهر الرواية؛ وروي عن أبي يوسف أن المستأجر لا 
بملكه, ولا الإجازة0©) 

فضع'©: بيعه مردود في ظاهر الرواية» أي للمستأحر رده» وهو الأصحء كبيع الرهن, 
وروى محمد عن أبي حنيفة أن له اسع والاجازة0» 

خ : لو لم يجر المستأحرء حن انفسخت الإحارة بينهماء نفذ البيع السابق» وكذا 
المرتمن2, إذا لم يفسخ البيع حى قضى له دينه» وفك الرهنء» نفذ البيع» وليس لراهن 
ومؤجر أن يفسخا البيع» فلو أجاز المستأحر البيع» نفذء ولا يتزع من يده ححى يصل إليه 
ماله” ©2. 

ذ : البيع بلا إذن المستأحرء نفذ في حق البائع» والمشتري» لا في حق المستأحرء فلو 
سقط حق المستأحرء عمل ذلك البيع» ولا حاحة إلى التجديد»ء هو الصحيح, ولو أجاز 


)١1(‏ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ ( (ل *7/أ). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: خه. والمثبت من (ب)» وقد وقفت على هذه العبارة في فتاوى 
قاضي خان .)١917/5(‏ 

(99) ينظر: فتاوى قاضى نحان .)١97/59(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (701/4)» والمحيط البرهاني (/87”)» وحاشية رد المحتار على الدر 
المحتار 8/59 ). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (10/7). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (1/5. ٠‏ وتبيين الحقائق شرح كتز الدقائق (١١//؟).‏ 

(0) يرمز به لمختلفات القاضي أبي عاصم العامري» ولم أحد كتابا يمذا المسمى. 

(8) ينظر: بدائع الصنائع »)7١17/4(‏ وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (5١//ا4).‏ 

(9) بداية اللوح (1٠٠/أ)‏ في الأصل. 

)٠١‏ الجملة من قوله: وليس لراهنء إلى آخر النقل؛ لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى 
قاضي حان .)1٠٠6 ١0/5١‏ 
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المستأحرء نفذ في حقه أيضاء ولا ينزع من يدهء حب يصل إليه ماله؛ إذ رضاه بالبيع يعتبر 
لفسخ الإحارة» لا للانتراع من يده. وعن بعضهم: أنه لو باع» وسلمء وأجازهما 
المستأحرء بطل حق حبسه. ولو أجاز البيع؛ لا التسليم» لا يبطل حق حبسه. 

شحي : باع الراهن الرهن» ثم باعه من آخرء نفذ ما أجازه المرتمن» ولو تكرر بيع 
المؤجحرء فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول. 

ذ : باع الرهن راهنه بلا إذن مرقنه. ثم باعه من المرتمن» جاز البيع من المرتمن» وينتقض 
البيع الأول» وكذا المؤجر لو باع المستأحر من رجلء بلا إذن المستأحر جاز البيع من 
المستأجرء وهو نقض للبيع الأول. 

خ : لو آجرء ثم آحرء توقف الثاني على المستأحر الأول» إن أبطله بطل» بخلاف البيع؛ 
فإنه لو أبطله لا يبطل؛ إذ الإحارة تقع على المنفعة» وهي للمستأحر الأول» والبيع يقع 
على عين لا يملكه المستأجرء إلا أن له حقاء فإذا زال حقه نفذ البيع؛ ولو أحاز المستأحر 
الأول الإحارة الثانية» صحت الثانية» والأحرة للأول» لا للمالك؛ بخلاف البيع؛ فإنه إذا 
أحاز فبدله للمالك؛ وبالإحارة لا ينفسخ عقد الأول» فلو مضت مدة الثانية» وهي أقل من 
الأولى» فللأول أن ينتفع حى تتم المدة» ولو سواءء تنقضي الموتاق عبد ورف ايمر 
جاز بينه وبين مرتهنه» وللمستأحر حبسه؛ وبيع الراهن حاز في حق مرقنه أيضاًء إذا أحاز, 
فثمنه رهن مكانه؛ إذ له حكم المبدل”©. [الكل]”" في شحي. 

وفيه : ليس للمرقن بيع الرهن» فلو باعه توقف على مالكه؛ إن أحجازه حاز» وعمنه رهن, 
وإلا فلاء وله أن يبطله» ويعيده رهناًء ولم تحر الإحازة بعد تلفه في يد المشتريء فالراهن 
يضمن أيهما شاء» فلو ضمن مرتنه جاز البيع؛ وثمنه رهن له والضمان رهن. 

وقيل: إنما يجوز البيع بتضمين مرقنه» لو سلم الرهن إلى المشتري أولآء ثم باعه» أما لو 
باع؛ ثم سلم لم يجزء ويرجع ما ضمن على المشتري؛ إذ سبب ملكه تأحر عن البيع» كما 
لو باع شيئاً بلا إذن مالكه ثم شراه من مالكه. لم ينفذ البيع الأول؛ كذا هناء إلا في ظاهر 
الرواية» قال: يجوز الببع بتضمين المرمن» ولم يفصّل. 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والمثبت من (ب). 
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ولو ضمن المشتري بطل البيع» وضمانه رهن» ويرجع المشتري بثمنه» و كذا يصير الثمن 
رهناً في صورة الإحازة» بخلاف إجازة الإحارة» فإن الرهن يبطل» وليس له على الأحرة 
خ : لو باع الراهن» أو المرتمن الرهن» بإذن الآخرء يخرج من أن يكون رهناء ويكون 
الثمن رهن0© مكان العين» قبضه المشتري» أو لاء ولو باعه العدل» يخرج من كونه عد 
فثمنه رهن؛ ولو لم يقبض الثمن"". 

عدة : مرقن قال لراهنه: بع الرهن”" من فلان» فباعه الراهن من غيره» لم يجز» ولو قال 
المستأحر لمؤجره: بعه من فلان» حاز بيعه من غيره. 

شحي : مرقن أحر بلا إذن راهنه لم يجرء فلو هلك في يد المستأحرء فالراهن إن شاء 
ضمن 'مرقه قيمته وقلك تسليمه إل الستاحن فيكو رتعناء ولة يرع اللرقن ها .ضمن 
على المستأحر» ولكن يرحع عليه بأحرة انتفاعه إلى وقت الهلاك» ولا يطيب له. وإن شاء 
فين السداحن فيرحع ما ضمن على المرتمن؛ إذ غره» ولا يلزمه الأحرة» ولو استر ده 
المرتمن» صار رهناً كما كان» كمودع عاد إلى الوفاق» والأحرة لا تطيب له. 

آحره راهئه بلا إذن مرقنه» لم يجزء وله إبطاله» ولو أجحره أحدهما بإذن الآخر» أو 
بدونه» ثم أجازء جاز» وبطل الرهن» وللراهن أجره» وللعاقد قبضه» ولا يعود رهنه .ممضى 
مدة الإجارة» ولو استأحر مرقنه جاز» وبطل الرهن؛ لوجود قبض الإجارة» فيهلك أمانة 
رهنه مر ّنه بلا إذن راهنه. لم يجزء وللراهن إبطاله, ولو هلك فالراهن الأولا لو شاع 
ضمن المرتن الأول» وضمانه رهن» ويهلك في يد الثاني بدين الضامن؛ إذ ملكه بضمانه؛ 
فكأنه رهن ملك نفسه. ولو ضمن الثاني» فضمانه رهن عبد الأول؛ ويبطل الرهن عند 
الثاني ويرجع القاى 7" على الأول عا ضمن» وبدينه» ولو رهنه الأول بإذن الراهمن صح 
الرهن الثاني» وبطل الأول» وصار كأن المرتمن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن 


. جملة: ويكون الثمن رهناء ساقطة من إ(ب)‎ )١١ 
.)55 5/5( (؟) ينظر: فتاوى قاضي حان‎ 

(؟) بداية (0٠7/ب)‏ في الأصل. 

(5١‏ حملة: ويرجع الثاني ساقطة من (ب). 


-059 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ع باع الموؤجرء» فسمع مستأحره» وجاء إليه» وزاد في مال الإإاحارة» وجدد عقد 
الإحارة» نفذ البيع(©. 

ذ + قال المستاحر للمؤحخر: هال اجاره بيده7"©؛ أو المشتري للبائع: يما من ياذده290) فقال 
المؤحرء أو البائع: هلا بدهم””: ينفسخ العقدء وعلى هذا مستأحر قال لمؤحره في 
الإحارة الطويلة: مال احاره بده”» فقال: روا باشد”"» تنفسخ الإحارة. 

يقول الحقير : قوله: هلاء على وزن على» كلمة إيجاب بالفارسية» معناه: نعم. 

فصط : طلب المستأحر مال الإحارة» دليل الفسخ» حى لو قال مؤجره: نعم ينفسخ, 
ولو قال: زمان بده" يجب أن ينفسخ, ولو أحال ببعض مال الإجارة بلا سبق طلب» 

ولو قال المؤحر : مال اجاره حود بكير”": فقال: هلا» ينفسخ, كمؤجر قاله بعد 
طلب المستأحر» وبه أفى بعضهم., وأفى بعضهم بأنه لا ينفسخ, بخلاف المستأحر. 

ولو قال لمؤجره: اين انه يمن مي فورشي”'", فقال: نعم لا ينفسخ, بخلاف قوله 
الماح + اين خانه را بفلان مي فروشه'' ", فقال مستأحره: فروشي”""©, ينفسخ ؛ إذ لو 
لم ينفسخ, لا يتمكن من بيعه بغيبة المستأحرء فلا يقيد "© الرضاء به» وفي المسألة الأولى» 
لا يتحقق البيع إلا بحضرته, فافترقا. 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خانء» بعد طول بحث. 
(١؟)‏ أي: ادفع مال الإجارة. 
6 أي : اردد إلي الثمن. 
(:) أي : نعم سأدفع :. 
(5) أي: ادفع مال الإحارة. 
(79) أي: يناسب» أو سأفعل. 
010 أي: أمهليئ. 
(8) أي: حذ مال إجارتك. 
(5١‏ أي : نعم. 
0٠5١9‏ أي: ستبيعيئ هذا المنزل ؟. 
)١١(‏ أي: سأبيع هذا المنزل لفلان. 
١9؟5١)‏ أي: بعه. 
ولمعي رج ينيد 
- .لاه 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





مؤحر قال لمستأحره : اين انه را مي فروشي”2» قيل: لا ينفسخ ما لم يبعه المستأحرء 
ولو قال لمؤحره: مال اجاره بده(" فقال: درآ يم تا نقد كنم'"» قيل: ينفسخء» وكذا لو 
قالة يواد 4 أو :قالى :و اباشنة واو :قال ظطلف كنم اك ريام بويى "الكا لا يشي 
ينفسخ» ولو قال لمستأجره: مال احاره خحود بككير واخراج نمي شود: فقال: تو داى©, 
داف 20 قال بعضهم: : ينفسخ لو نوى الفسخ, وإلا فلا. 

فشين : المشتري وفاء» لو قال لبائعه: زمين تو ماندم خواه كرد كن خواه فروشي زمان 
دادم تو ر”''". لم ينفسخ. 

بس : مرممن سلم الرهن إلى راهنه ليبيعه» قيل: لا يصح استرداده؛ إذ بطل الرهن» 
والأصحء بقاء الرهن؛ لأنه كإعارته» وإعارته من راهنه لا يبطل الرهن» ولكن يبطل 
ضمانه» حي يهلك أمانة في تلك الحالة؛ لزوال يد الاستيفاء". 

عده : في البيع الموقوفء لو قال: لا أحيز» بطل البيع» بخلاف مستأحر قال: لا أحيز بيع 
الموجرء ثم أحاز حازء وهذا يدل على أن المرتمن لو قال: لا أحيز بيع الرهن؛ بطل البيع. 

خ : قال: أحرتك هذا غداً بدرهم؛ ثم أجره اليوم من آخر إلى ثلاثة أيام» فجاء الغد, 
فللأول فسخ الثانية في رواية» لا في رواية» وبه يف هذا لو أحره مضافاً إلى غد, ثم أحر 
منجزأء فلو أجر مضافاء ثم باع من غيره» أو وهبء نفذ تصرفه في رواية» وبه يفق» 
وبطلت الإحارة» لا في رواية©. 


قاضي حان ٠‏ ادعى عليه رجحل إجارة عين» وادعى عليه آخر شراءها منه» فأقر المدعى 


)١(‏ أي: بع هذا المزل. 
(؟) أي: ادفع مال الإجارة. 
(5) أي: لما أجحىء أنقد. 
(5) أي: أحيء به. 
(5) أي: يناسب» أو سأفعل. 
(7) أي: سأطلب أن أدفع إذا أتيت. 
0) بداية اللوح 509/) في الأصل. 
(8) أي: حذ الإيجار بنفسكء ولا ترفض استئناف النظر في الدعوى. 
6 أي : أنت أعلم. 
9١٠)أي:‏ تبقي الأرض ملكاً لكء منذ أن أعطيتها لك 
119) ينظرة المبسوط للسرعسي ١/19‏ 0000 
(؟١١)‏ ينظر: فتاوى قاضي حان .)١97/7(‏ 
- 1ل/زم- 
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عليه للمستأحرء فلمدعي الشراء تحليفه”' على البيع؛ لأن الإحارة» وإن ثبتت بإقراره, لا 
يكون فوق الثابت عياناًء ولو أجرهء ثم باع من آخرء لزم البيع في حق المؤجرء فلو أنكر 
رجلان ادعيا إجارة؛ وأقر المدعى عليه لأحدهماء ليس للآحر تحليف المدعى عليه؛ لأن 


إحارة أحدهما لما ثبتت بإقراره» صار كأنه آجرء ثم أجرء فلا تصح الثانية'"©. 


)١(‏ في (ب): تكليفه. 
(؟) ما ورد في هذا النقل» مغاير لما نص عليه قاضي خان في فتاويه» حيث قال: ( ولو ادعى أحد 
هذين الرحلين الإحارة» والآخر الشراءء فأقر بالإحارة» وأنكر البيع» لا يحلفه لمدعي الشراءء» ويقال 
دلخي الشراء: إن شقت تتظر سح تقكي مدة الإجارة» ولفك الرعن» وإن شعت "ا خ البيع... 
ولو ادعى كل واحد منهما الإجارة» فأقر لأحدهماء وحلفء فنكل لا يحلف للآخر ). ينظر: 
فتاوى قاضي حان (797/7). 
- #الاه- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


بيع أرض» ده 

وف ذ : بيع الأرض يتوقف على المزارع؛ من أيهما كان البذرء فلو أحازه» فلا أجر 
لعمله» من : لو أجازه» يكون كلا النصيبين للمشتريء لو فيها غلة» ولو لم يجز البيع» 
وكذا الكرم؛ سواء ظهر ثماره» أو لا. 

وقيل: على التفصيل؛ لو البذر للمزارع يجوز في حقهء ولو لرب الأرضء» وقد زرع لم 
يجز» ولو كان الأرض فارغة يجوزء وكذا الكرم قبل أن يظهر ثماره حاز» وبه أف بعضهم. 

فقظ : لو البذر للمزارع لم يحز في حقه؛ إذ الأرض مستأحرة» ولو للمالك نفذء لو لم 
يزرع؛ إذ المزارع أحير له» ولو زرعء ولم ينبت بعدء لم ينفذ؛ لتعلق حقه. ولو لم يزرع 
لكن كرب الأرض» وحفر أفرهاء وغير ذلك» نفذ في ظاهر الرواية» وقيل: لا والأصح 
جواب الكتاب» وبيع الكرم لا ينفذ في حق العامل» عملء أو لا. 

عده : لو البذر للمزارع لم يجز بلا إحازته» لا لو بعده؛ وف الكرم قبل ظهور الثمر 
يحوز» فلو باع نصيبه من المزارع» والبذر للمالك» ولم ينبت» لا شيء للمزارع من الثمن؛ 
ولو للمزارع؛ ول ينبت؛ فللمزارع حصة البذر؛ قيمته مبذوراً في الأرضء وف كر 
ونخل» لو لم بخرج منه» فلا شيء للعامل» ولو باع مع نصيب نفسه من الزرع» وقد نبت» 
أو خرج”'" الثمرء وأجازه المزارع» ونصيب المزارع فيه قائم» ولو لم ينبت» ولم يخرج 
الثمر» والبذر للمالك» لا شيء للمزارع» ولو باع في هذا كله بلا رضى المزارع”"» لو 
تعذر 0 فكذلك» ولو بلا عذرء فللمزارع إبطال البيع. 

فظس : باع أرضاً مزروعة» إما أنه باع برضا المزارع» أو بدونه» وإما أن نبت الزرع؛ 
أو لاء والبذر لرب الأرضء أو لمزارعه» فصورها ثمانية» وللمزارع نقض أربعتهاء وهي 
فيما لم يرضء ونفذ في أربعتهاء وهي فيما رضي: 

فلو باع برضاه؛ ول ينبت» فلو البذر لرب الأرض» فلا شيء للمزارع من الثمن؛ إذ 
ننه بيعت ازاك لا لدم ولو للعزرار فى الله اياون ريوع 1 لؤللك كفو ولي ايا 


)١(‏ في (ب): وأخرج. 
)١(‏ بداية (١٠/ب)‏ في الأصل. 
(5) في (ب): نقد. 
- #اإلان- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فنصيب المزارع فيه قائم» كان البذر لهء أو لرب الأرض. 

خ : باع أرضه المزروعة» مع نصيبه من الزرع» فلو طلب المشتري تسليم المبيع» فسد 
البيع» ولو قال: أنا أمكث حى يستحصد الزرع؛ حاز» ولا يتصدق المشتري بشيء من 
الزرع؛ لأنه زاد في أرضهء وكذا لو باع داراً أجّرهاء فقال: المشتري أنا أمكث حى تتم 
الإحارة» حاز» ولو طلب التسليم في الحال» فسد البيع(©. 

صل : باع أرضاً فيها زرع بقل» يوقف على المزارع؛ لأنه مستأجر للأرضء فلو لم 
يحزهء لا ينفسخ البيع» ويتخير المشتري بين تربص» وفسخ؛ لعجز البائع عن التسليم» فلو 
أجاز جار 

فظس : باع أرضاً بلا زرعه؛ فلو أحازه المزارع نفذ» لا لو لم يجر» ولا يتخير المشتري 
في ظاهر الرواية. 

مح'": لا يجوز بلا رضا المزارع» فلو لم يجزء فللمشتري نقضه لا لابائع. 

خ : أرض فيها زرعء فباعها بدونه» أو عكسء جازء وكذا لو باع نصفها بدونه» ولو 
باع نصفه بدوها لم يجرء إلا أن يكون بينه وبين الأكار» فيبيع الأكار حظه من رب 
الأرض» فيجوزء ولو باع رب الأرض حظه من الأكارء لم يجرء هذا لو البذر لرب 
الأرضء فلو للأكار فينبغي أن يجوز ولو باع نصفها بنصفه جاز”". 

قاضي حان : باع أرضه بلا عذرء قبل إلقاء بذر فيهاء لو البذر له حاز بيعه» وللمشتري 
متع الأكار من المزارعة» ولو من المزارع لا ينفذ البيع على المزارع» فلا يمنعه المشتري عن 
الزراعة؛ إذ هو مستأجر للأرض» ومن آحر أرضاًء ثم باعهاء لا ينفذ بيعه في حق 
مسشأجرةء كذا هنا. 

دفع أرضه مزارعة» فزرعها العامل» ونبت» ثم باع الأرض برضا العامل» جازء ويقسم 
الثمن على الأرضء والزرع» فنصيب الأرض لرها فقط» ونصيب الزرع يقسم بين رب 
الأرضء والمزارع؛ لأنه بدل ملكهما. 

ولو باع الأرض بعد الزرع؛ قبل النبات» بإذن المزارع؛ جاز أيضاًء والأرض مع الزرع 


.)75/5( ينظر: فتاوى قاضي نحان‎ )١( 
في (ب): مخ.‎ )5( 
.)91/5( ينظر: المرجع السابق‎ )*( 
4لإه-‎ - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


للمشتري» ويقسم الثمن على قيمة الأرض مبذورة» وغير مبذورة» فالقيمة الثانية للبائع 
فقط. وفضل ما بين القيمتين يكون بين البائع» والمزارع» هذا في البيع برضا المزارع0©. 

فلو باع بلا رضاهء وبعد نبات الزرع» يتوقف على إجازة المزارع؛ إذ لو باعها بعد 
النبات» وهو محبوس بدين لا وفاء له إلا من ثمنهاء لم يجز بلا رضا المزارع» ففي البيع بلا 
عذر أولى أن يتوقف» وإن باع بلا رضاهء وبلا عذرء بعد إلقاء البذر» وقبل النبات» 
يتقف علن إججازة العام[ كان البدر للعامل» أو3© لري الأرض؛' إة #تأكدت» بيدهما 
شركة بإلقاء البذر» فيتوقف على إجازة شريكه, إن أجازه” جازء وإن لم يجزء ولم يفسخ 
حن [أدرك] الزرع» أو مضت ملة المزارعة» فإن باع الأرض بزرعهاء فللمشتري 
أحذ”' الأرض» ونصف الزرع بحصتها من الثمن» يقسم الثمن على الأرضء كما لو باعها 
ابتداء» كما مرء هذا إذا ذكر البائع الزرع في البيع؛ فإن لم يذكرء لا يدععل فيه الزرع. 

وكذا لو باع الأرض بكل حق هو لاء أو مرافقهاء لا يدحل الزرع» وعن أبي حنيفة: 
وأبي يوسفء لو باعها بحقوقهاء ومرافقهاء يدحل الزرع والثمر» ولو قال: بكل قليل أو 
كثير هو فيهاء أو منهاء يدحل فيه الزرع؛ والشمر”©. 

جن”": باع نصف زرع مشتركء من شريكه جاز في ظاهر الرواية» وعن محمد؛ لا 
و 

حص : باع مزارع حظه من الزرع ”©؛ من رب الأرض» أو من غيره» لم يجز» وفيه 
باع حظه من رب الأرضء أو غيره» وجاز] بعد النبات» لا قبله. 

عده : بيع المزارع حظه من رب الأرض» جازء لا]” © عكسه بلا أرض» وما بقي من 


.)40/9( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 
في (ب): و.‎ )59( 
(؟) بداية اللوح (5١؟/أ) في الأصل.‎ 
ما بين المعقوفتين في الأصل: أدرع» والمثبت من (ب).» وهو الموافق لنص فتاوى قاضي خان‎ )5( 
1/5 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
.)41١- 40/9 ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
يرمز به لكتاب الاجناس للناطفي» وما يزال هذا الكتاب مخطوط.‎ )0( 
ينظر: المبسوط للسرحسي (0؟537/5)» وامحيط البرهاني (90/7؟).‎ )8( 
جملة: حظه من الزرع» والعد عن الو‎ )99( 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )٠١( 
ولاه-‎ - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





الأعمال؛ من سقي» وغيره؛ ينبغي أن لا يسقط من الزارع؛ ما دامت مدة المزارعة باقية. 

خ : له قطن في أرضء أدرك بعضه. فباع مائة مَّنْء مِنْ قطنها جاز» لو أدرك أكثره. 
وإلا فلا2"0. 

فو : زرع كله له» فباع نصفه بلا أرض جازء لو مدركاء وإلا لا؛ لتضرر لم يتناوله 
البيع ففسد» كبيع جذع فٍ سقفء فلو لم يفسخ حن [أدرك]”" الزرع؛ ينقلب جائزا؛ 
لزوال المانع» ويعلم من هذا كثير من المسائل» وكذا زرع مشترك بين اثنين» أو ثلاثة» باع 
أحدهم حظه من شريكه. أو من غيره» لم يجز غير مدرك» وينقلب جائزاً إذا أدرك» ولو 
مدركاً وقت البيع حازء وكذا القطن» وسائر أنواع الزرع؛ لو باع نصفهء أو حظه بلا 
أرضء أما لو باع نصف الزرع» مع نصف الأرض من شريكه؛ أو غيره» وهو لم يدرك, 
بغير رضا شريكه جاز. 

ن : أرض بينهماء وفيها قطن في أرض رحلء فباع أحدهما نصيبه من شريكه» أو من 
غيره» قبل إدراكه لم يجر» كزرع مشتركء ولو كان القطن بين الأكار» و رب الأرض» 
فبيع الأكار نصيبه من رب الأرض”" يجوز» لا عكس”". 

جس : لم يجز بيع نصيبه من الزرع» وهو بقل'2. 

جن : شرى نصيب أحدهما من البناء» بلا أرض» لم يجز. 

فد : باع نصيبه بلا رضال" الآخرء حت لم يجز؛ نفياً للضرر عن الآخرء فلو باع الآخر 
نصيبه بعد ذلكء من ذلك المشتري؛ ينقلب البيع جائرا؛ إذ زال الضرر. 

خحه : بيع نصف الزرع» إنما لا يجوز لو لرب الأرض حق القرار؛ بأن زرع بحق» ولح 
يكن له حق القرار”"؛ بأن تعدى في الزراعة» ككونه غاصباء حاز بيع النصف؛ إذ حينئذ 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (9/7؟). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: أدرع.؛ والمثبت من (ب)» وهو الموافق لنص فتاوى قاضي ان 
١/5‏ 4). 
(؟) جملة: رب الأرض بدا في (ب) رهما. 
(4) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل ؟5١/)‏ . 
(5) ينظر: التجنيس والمزيد خ (ل 5"9/أ). 
(5) في (ب): أرض. 
(0) ساقطة من (ب). 
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يستحق عليه”"' قلعه» ومستحق القلع كمقلوع حقيقة. 

وفيه يجوز بيع نصفهء فكذا هذاء وكذا بيع [نصف]”(2 بناء بلا أرض» حاز متعدياً قُْ 
الكاين لوالو عقا وعل اها قل يعد 

ظه : إذا لم يدرك الثمرء أو الزرع» لم يجز بيع نصفهء بلا رضى العامل» والمزارع. 
عضي« لا يحل الزرع بيع الأركي: يتك أن 0 

هد : لا يدحل لو لح ينبت؛ لأنه مودع فيه» كمتاع» ولو نبت» ولم يصر له قيمة» قيل: 
يدحل» وقيل: لاء وهذا بناء على احتلاف ف جواز بيعه» قبل أن تناله المشافر(", 
والمناجحل7؟. 

حس : لو نبت ول يصر له( قيمة» أو لم ينبت» قيل: لا يدحل؛ والصواب دخوله”, 
فغترله27 فقظ : الصواب: دعوله تتعاء نض علية اق شقى» وذكر .+ الو ل 'ينيث: 
دخل لو عفن البذر» وإلا لا» فلو سقاه المشتري حي [أدرك]!"» فهو متبرع فيما فعل 
ولو كان للبائع» بخلاف العفن؛ لأن اماق الا ره لم يجز بيعه منفرداًء فصار كجزء 
من الأرض» فدخل في البيع» وكذا لو نبتء ولا قيمة له(. 

حص : أف أبو بكر؛ أن ثراء أو زرعاً لا قيمة هما دخلا؛ إذ لم يجز يبعه منفردً©. 
شي : باع كرما باتأء أو وفاء» في أوان ورود الشمنء قيل: يدل" الثمر تبعاء وهو 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(؟) الشفرة من الحديد؛ ما عرض» وحددء وقيل: الشفرة؛ السكين العظيم» يقال: شفرتا النصل» أي 
أي جانباه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (47/8)» ومختار الصحاح (755/1)» ولسان العرب 
(418/5). 

(4) جمع منجل» وهي آلة يدوية؛ لحش الكلاء أو لحصد الزرع المستحصد. ينظر: لسان العرب 
»)557/1١(‏ والمعجم الوسيط (؟/04١1).‏ 

ينظر النقل في الهداية شرح البداية 5/99 ؟). 

(5) بداية (9١٠/ب)‏ في الأصل. 

(59) ينظر: التجنيس والمزيد خ (ل ٠5‏ /ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

() لم أقف على هذا النقل» في النوازل لأبي الليث» بعد طول بحث . 

(9) ما وقفت عليه في شرح مختصر الطحاويء لأبي بكر الرازي (43/7)» يناقض ما نسب إليه هنا؛ 
هنا؛ حيث نص على أن الثمر للبائع» على أي حال كان الثمر. 

وحم عله العبن كيل ودخل افع من وبا . 

- /ا/ام- 
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الصواب؛ إذ اله ظهر أو د 3 
لصواب؛ إذ الثمر لم يظهرء أو ظهر ولكن لا قيمة له فصار كحادث بعد البيع» وقيل: لا 
يدحل بلا ذكرء لو موجودا وقت البيء0©. 


(١)ينظر‏ : فصول الأستروشو ع ول ع عاب 01/8 
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جدس آخر في الزرع في أرض الغير يإذن؛ أو بدونه؛ وما يناسبه من 
حال الزرع المشترك, ونحوه 

مي : زرع أرضاً بإذن رماء فأراد ريما إحراجهء ليس له ذلكء» فلو قال: أنا أعطيك 
نفقتنك» وبذرك» وأحرحك قبل خروج الزرع» لم يجز» ولو اصطلحا على ذلك جازء ولو 
زرع بلا إذنه» يجبر بالقلع؛ [إذا نبت ("©» إلا أن يرضى الزارع بأحذ بذره من رب 
الأرض. 

فقظ : أراد رب الأرض أن يعطى المزارع بذره» ونفقته» ويخرجه من الشركة» ورضي 
به المزارع حازء لو طلع الزرعء وإلا فلا. 

يق + بورع أرض غبره.يلذ أمرت فقال لرعاة ادفم. إل يدرك وأكوة للك اكاراء 
والزرع بيننا'"» فدفع إليه مثل بذرهء فالزرع كله لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله!”. 

قاضي خان : أرض بينهماء زرعها كلها أحدهماء بلا أمر شريكه؛ قال محمد: إن طلع 
الزرع» فتراضيا على أن يعطي غير الزارع للزراع نصف بذره»ء ويكون الزرع بينهما 
نصفين جازء ولو تراضيا قبل نبات الزرع لم يجز» فإن كان قد نبت» فأراد من لم يزرع أن 
يقلع الزرع» يقسم الأرض بينهما نصفين» فما أصاب من لم يزرع» يقلع ما فيه من زرع» 
ويضمن له الزارع ما حصل لأرضه من نقصان القلع". 

ذ : شراها فزرعهاء ثم أشرك غيره فيها جاز» لا لو أشركه في زرع فقط. 

قت : قال أبو يوسف: لو غصبهاء وزرعهاء فلما نبت جاء ركاء فهو مخير؛ ترك بذره 
فيها بأحر مثل» أو ضمن البذر للغاصب”"©. 

وجيز : روى هشام”2 عن محمد: لو غصبها فزرعهاء ثم اختصما قبل النبات» فرب 


)١١‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: إذ ينبت» والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): بينهما. 

(؟) لم أقف على هذه المسألة في الهداية» ومختارات النوازل» بعد طول بحث. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي ان .)١١١/7(‏ 

25١‏ م أقف على من نسب هذا القول لأبي يوسف. 

(7) هو هشام بن عبد الله الرازي؛ الفقيه الحنفي» روى عن محمد بن الحسنء وابن أبي ذئب» ومالك» 
وطبقتهماء وكان كثير العلم» واسع الرواية» توثي سنة مائتين وإحدى وعشرين للهجرة. ينظر: 
طبقات الفقهاء »)١7//١(‏ وشذرات الذهب (595/5). 
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الأرض مخير؛ تركه حب ينبت» ثم يقول: اقلع زرعك» وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيهاء 
فتقوم وفيها بذرء وبلا بذرء فأعطاه فضل ما بينهما. 

وروى المعلى''' عن أبي يوسفء أنه يعطيه مثل بذره”") 

فقظ : والمختار أنه يضمن قيمة بذره مزروعاً في أرض غيره» وهو أن تقوم مزروعة ببذر 
يحب قلعه» وغير مزروعة» فالفضل قيمة بذر زرع في أرض غيره. 

وفيه : غصب أرضاء فزرعهاء فلربما أن يأمر الغاصب بتفريغهاء فلو أبى» فاريما أن يفعل 
ما لو رفع إلى الحاكم لفعله» يريد قلعه بنفسه. ولو لم يخرج المالك حي أدرك الزرع» فهو 
للغاصبء وللمالك أن يرحع بنقصان أرضه. كذا ذ. 

وسئل صطء عمن غصبهاء وزرع فيها قطنا فأثار”" الأرض ريماء وزرع فيا اأحدره 
هل يضمن را للغاصب شيعاء أحاب: لآ يضمن؛ إذ فعل ما لو .رقع إلى الحاكم لقعلةة 
ومن زرع أرض غيره بلا أمره» يجب الثلث؛» أو 07 على ما هو عرف تلك القرية» وفيه 
رواية كنات اموارعة*3 كذا اجاب غلى السغدي0© 

مو ار ل . 
يك بدهند كسى بودجه تعدى كشت غله واجب شود يانى اجاب ا 


فقظ : زرع الأكار سنين بعد مضي ملدة المزارعة» جواب الكتاب: أنه لا يكون 


)١(‏ هو المعلى بن منصور الرازي» العلامة» الحافظ» الفقيه» أبو يعلى الحنفي» نزيل بغداد ومفتيهاء 
ولد في حدود الخمسين ومائة» _ 0 يوسف» ومحمد بن الحسن» صاحبي أبى 
حنيفة» من كتبه: "النوادر"» و "الأمالي"» وكلاهما في الفقه» مات سنة إحدى عشرة ومائتين. 
ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)١17/8-11/17/1(‏ وسير أعلام النبلاء -756/١(‏ 
ال والأعلام 071/0 ؟). 

)١(‏ ينظر: الوجيز للسرحسي خ (ل 07 "/أ). 

(") بداية اللوح (١١5/أ)‏ في الأصل. 

(5) لم أقف على هذا النقل في امحيط البرهاي» بعد طول بحث . 

2 ) علي بن الحسين بن محمد السفْديء شيخ الإسلام؛ كان إمامّاء فاضلةٌ تلبس اا وله 
وله تصانيف. منها: "النتف في الفتاوى". و"شرح السير الكبير". مات ببخارى سنة إحدى وستين 
وأربعمائة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (7557/1)» وتاج التراجم .)5١9/١(‏ 

ولم أقف على هذا النقل في فتاوى السغدي» بعد طول بحث. 

(7) أي: يزرعون القمح ف قرية» على أن يعطي أجرة الأرض ثلثء أو ربع المحصولء فهل إذا زرع 
رجحل بطريق الأكارية» تحب الغلة المعتادة» أم لا ؟ أجحاب: تجب. 

ولم أقف على هذا النقل في فصول الأستروشئء» بعد طول بحث . 
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مزارعة: فالزرع كله للأكار(": وعليه تصدق ما فضل من بذرهء وأجر مثل عمله 
وهكذا كانوا يفتون ببخارى» وقيل: يكون مزارعة» وقيل: لو كانت الأرض معدة 
للزراعة» بأن كان ريما لا يزرع بنفسهء ويدفعها مزارعة» فذلك على المزارعة» فلريا 
حصته على ما هو عرف تلك القرية» لكن إما يحمل على هذاء لو لم يعلم وقت الزراعة 
أنه زرعهاء غصب صريحاء أو دلالة أو على تأويل» فإن من آجر أرض غيره بلا إذنه» ولم 
يحز ريماء وقد زرعها المستأحرء فالزرع كله للمستأحرء لا على المزارعة» وإِن كانت 
الأرض معدة للزراعة» إلا في الوقف يجب فيه الحصة, أو الأحرء بأي جهة زرعهاء أو 
سكنهاء أعدت للزراعة» أو لاء وعلى هذا استقرت فتوى عامة المتأخرين. 

يقول الحقير : في فصل مسائل الوقفء نقلاً عن لط: أنه يف بضمان المنافع في الوقف» 
ومال اليتيم؛ والمعد للغلة”©. انتهى» فليتأمل فيما هو الصواب. 

ضك : شراها مع زرع لم يدرك ثم تفاسحا”"» فالزرع للمشتري؛ إذ العقد ورد على 
القصيل”©, لا على الحبء فلا يرد الفسخ على الحب. 

سئل شي : له أرض» فقال لقوم معينين: هركه اين سال در اين زمين خيرى بكار 
وتنجم خود نيمه غله مرا بود ونيمه او را فزرعها القوم ببذرهم» فرب الأرض يأخذ 
النصفء أو لا ؟ أحاب: ني" 2» قيل له: لو لم تصح هذه المزارعة» سر غله از زمين واحب 
واحب شود يا ني""؛ أجاب: شود جون بودجه اجاره كشته باشد". 

8 بغصب أرضاء وزرعهاء ونبت» فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه, فلو أبى» فللمالك 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 

.)أ/5١” ينظر : التسهيل والتكميل شرح لطائف الإشارات خ (ل‎ )١( 

)اك رج تحاسما 1 

(5) القصيل: القاف والصاد واللام» أصل صحيح واحدء يدل على قطع الشيءء والمقصود به هنا: ما 
ما اقتصل من الزرع أحضر. والجمع: قصلان» مي قصيلا؛ لأنه يقصلء وهو رطب. ينظر: المحكم 
وامحيط الأعظم (7587/5)» والمصباح المنير (507/1)» و تاج العروس (755/70): ولسان 
العرب (1١551/1)؛‏ ومقاييس اللغة (71/0). 

(5) أي: كل من يزرع المحصول هذا العام» له نصف الإنتاج. 

)5١‏ أي: لا. 

(0) أي: هل يجب حصد القمح, أم لا ؟. 

(8) أي: يحب؛ لأنها صارت على طريق الإجارة. 

ول أقف على هذا النقل في فصول الأستروشئ» بعد طول بحث. 
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قلعه. فإن لم يحضر المالك حي أدرك الزرع» فهو للغاصبء وللمالك تضمين نقصان 
أرضه. 

مي : زرعها بغير إذنه» يجبر بالقلع إذا نبت. 

ضف”": بذر أرضه براه فبذر آخر شعيرًء فصار مستهلكاً بر الأول» فلو شاء ضمنه ب 
مبذوراً في الحال» يعن تقوم الأرض مبذورة» وغير مبذورة» فيضمن الفضل» ويصير البر”© 
ملكا للثابي» ولو شاء صبر حى يتميز البر من الشعير» فيؤمر بقلع الشعير» ولو لم يفعل 
قينا عن ذلله مدق امتستصيده اقالو كالكية والقتهر لالكن ولو سقاها رهاء ين ل © 
الثاني» فنبتت» فالزرع كله لرب الأرض» وعليه الشعير لصاحبه. 

يقول الحقير : الظاهر أن المراد من الشعير» مثل أصل بذر الشعير لا الشعير © الذي 
نبت» كما لايخفى وجهه. 

قال + وكذا لو ضيه أرضا فزرعهاء ثم زرع آخرد“, فالزرع كله للثابي» ويضمن 
الأول مثل بذره» ونقصان الأرض على الأول. 

فع #خضتب أرضاء فدفعها مزارعة» فالزرع بين الدافع والمزارع» فلو أجاز المالك قبل 
النبات جاز» وله حصة الغاصب من الزرع» والغاصب يتولى قبض ذلك» وضمن الزارع 
نقصان الأرض إلى وقت الإحازة» ولو أحاز بعد ما نبت» وصارت له قيمة» فالزرع كله 
للغاصب» ويتصدق بقيمة ما قبل الإجازة إلى الإحازة» بعد ما دفع من ذلك نقصان 
الأرضء إلى وقت الإحازة» وبعض مسائل زرع أرض الغير» تأني في الانتفاع يمشترك» في 
فصل الضمانات. 


)١(‏ يقصد بهذا الرمز بعض الفتاوى. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): بذرها. 
(:) جملة: لا الشعير » ساقطة من (ب). 
(5) بداية (١١7/ب)‏ في الأصل. 
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بيع ثمر على شجر, ونحو ذلك 

بيع الثمر على الشجر [على |(" ثلاثة أنواع؛ الأول: بيعه غير منتفع به؛ بأن لا يصلح 
للأكل؛ ولا لعلف الدوابء فقيل: حازء وقيل: لاء وحيلة جوازه وفاقاً: بيعه© مع 
الأوراق؟ بأن يبيع الكمثرى مثلاًء ف أوائل ما يخرج من وردهء مع أوراقه» فيجوز البيع في 
الكمئرىء تبعاء ويجعل كأن الكل ورقء فيجوز في الكل7". 

الثاني : بيعه بعد ما صلح للانتفاعء لكن الم يتناه عظمه؛ فلو باعه مطلقاء أو شرط 
القطع؟ حاز» ولو شرط الترك فسد"» وفيما حازء لو تركه برضاهء طاب له الزيادة؛ 
وكذا لو استأحر الشجر؛ إذ الإحارة تبطل؛ لعدم العرف» والحاجة» فيبقى محرد الإذنء 
فتطيب» بخلاف من شرى زرعاء فاستأجر أرضه إلى الإدرك» فإن الزيادة لا تطيب؛ إذ 
الإجارة فاسدة2» فلم يكن في حكم العدم» فبفسادها إذن يضمنه» فأورث عبثاًء بخلاف 
الباطلة» فإفها كعدم؛ فبقي إذن محرد عن الفساد» فلا خبث. 

الثالث: بيعه بعد تناهي عظمهء فلو باع مطلقاء أو بشرط القطع© جازء ولو شرط 
الترك لم يجز؛ قياس وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسفء وجاز استحساتاء وهو قول 
محمد» قال: لأنه إذا تناهى عظمهء يأحذ النضج من الشمسء واللون من القمرء والطعم 
من الكواكب””, الكل من فقظ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(99) جملة: ورق فيجوز في الكل» ساقطة من (ب). 

و ورد في حاشية الأصل ما نصه: ذكر في المنح؛ والبحرء الفتوى على جواز بيع الشمر بشرط الترك؛ 
فراجعه. لوح .5١١‏ 

وينظر التوثيق في المحيط البرهاني »)737١/57(‏ وفتح القدير (7807/7)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
(7374/5)» ومجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر (57/7). 

(5) في (بم: القلع. اا 0 

(5) في حاشية الأصل: يدل عليه؛ ما يأني بعد أسطر برمز خ. لوح١١5.‏ 

(19) في حاشية الأصل: أقول: يتأمل في فسادهاء فإن كان لكوها مشغولة» فنقول: هى مشغولة عملك 
علك المستأجر والظاهر أنه غير مانع فتأملء ثم رأيت ف المنح؛ تعليله بالجهالة» واللّه أعلم. 
لو 411 

(0) في (ب): القلع. 

(8) ينظر: المبسوط للسرحسي »)1717/1١7(‏ وبدائع الصنائع (177/0)» والمحيط البرهاني 
0 
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وفي خ : شرى ثمرا قبل إدراكه؛ يؤمر المشتري بقطعه في الحال» وكذا الزرع, ولو أراذ 
ترك الزرع إلى الإدراك» يستأحر الأرض إلى مدة يعلم إدراكه فيها0". 


هد : جاز بيع ثمر ظهرء ولم يصر منتفعا به» هو الصحيح؛ وفى النبي - 8 - عن 
بيع الشمر حي يبدو صلاحه”": والمراد بالبدو؛ الظهورء وصلاحه للانتفاع حالء ومآلأء 
وقيل: لم يجر حي يبدو صلاحه» والأول أصح وعلى المشتري قطعها حالاً» ”© تفريغا 
للك البائع» هذا إذا شراه مطلقاء وبشرط القطع؛ ولو شرط تركه على الشجرء فسد؛ لأنه 
لا يقتضيه العقد, وهو شغل ملك الغير؛ إذ هو صفقة في صفقة» وهي إعارة» أو إحارة في 


0 


هداية : لم يجز بيع ثمر باستثناء أرطال معلومة منها؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول» 
بخلاف استثناء شجر معين؛ إذ الباقي معلوم بالمشاهدة» قالوا هذا على رواية» أما على 
ظاهر الرواية» فينبغي أن يجوز؛ إذ الأصل أن ما جاز إيراد العقد عليه منفردأء جاز استثناؤه 
من العقد» وبيع قفيز من صبرة جاز”"©2» فكذا استثناؤه. بخلاف الاستثناء”"؟ بالحمل» 
وأطراف الحيوان؛ إذ لا يجوز بيعه» فكذا استثناؤه» ويجوز بيع الحنطة في سنبلهاء والباقلا0» 
والباقلا”” في قشره الأول» وكذا الأرزء والسمسم.ء والجوز» واللوزء والفستق في قشوره 


(1) لم أقف على نص هذا النقل» وإنما وقفت على مسائل مقاربة جدأً» وتتفق مع هذه المسائل في 
المعيئ» والنتيجة. ينظر: فتاوى قاضى ان .)١187,170/9(‏ 

2 أخر جه البخاري في صحيحه 5//اه ل ف كتاب: الزكاة» باب: باب من باع ثاره» أو نخله 
نخله» أو أرضهء أو زرعه. وقد وجب فيه العشرء أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره؛ أو باع ثماره 
ولم تحب فيه الصدقة» رقم الحديث »)١5/07(‏ ومسلم في صحيحه »)١١/5(‏ في كتاب البيوع, 
باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء بغير شرط القطع» رقم الحديث: .)595١(‏ 

9؟) هنا في النسختين: لاء والصحيح عدم إثباماء كما يظهر من السياق» حيث لا تستقيم العبارة مع 
مع إثبانما. : 

(5) الجملة من قوله: هو الصحيح. إلى قوله: مآلاء لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: الحداية شرح 
شرح البداية (55-56/9). 

(5) ساقطة من (ب). 

(59) بداية اللوح )/5١١(‏ في الأصل. 

[(9© حملة: بخلاف الاستثناء» ساقطة من (ب). 

(8) الباقلا: هو الفول» فأهل الشام يسمون الفول باقلا. ينظر: لسان العرب »)574/١١(‏ والزاهر في 
في غريب ألفاظ الشافعي .)١57/١(‏ 
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الأولى620, 
فقظ : شرى ثمار بستان على ما هو العرف» وبعضها حرج لا بعضهاء لم يجز في ظاهر 
المذهب7", وكان مح يفي بجوزاه في الثمرء والباذنحان» والبطيخ» وغير ذلك» وزعم أنه 
مروي عن أصحابناء وكذا عن بعضهم أنه كان يفي بحوازه» ويقول: اجعل الموجود أصلاً 
في البيع: والحادث بعده تبعاء ولذا شرط كون الخارج أكثر من الحادث؛ إذ الأقل تبعاً 
للأكثرء بلا عكسء وروي عن محمد أنه جوز بيع الورد على الأشجار» ومعلوم أن الورد 
لا يخرج جملةء كذ( قال ث شخ: الأصح عندي انهلا كرؤ؛ :إذ المصير إلى هذا انا يكون 
عند الضرورة» ولا ضرورة” هنا؛ لحواز بيع أصول هذه الأشياء» مع ثمارهاء فما يتولد 
على ملكه؛ء نص عليه القدوري””» فلو لم يرض البائع ببيع الأشجارء فليشتر الثمار 
الموجحودة بكل الثمن» ويحل الباقي» فيحصل مرادهما بهذا الطريق» فحينئذ لا حاجة إلى بيع 
المعدو ه200 

حض * سكل بعضهع عمن شرى كرما فيه أنواع العمرء يعظها مدرك لآ بعضهاء قال: 
لو شراها جملة جازء ولو”" فيها ما لا قيمة له» وهو أقل؛ لأنه يتبع الأكثر. 

مق ا مكل ضرق كتر اه الأفرال "كاله هنا لنواو ره ماق مكاز. بعد أنمكساناء ونا 


.)١5/9( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 

9 هذا من ألفاظ الترحيح لدى الحنفية؛ كاذ كاك العو ل موصو نا غيذا الوصف فعليه المعتمد» ومع 
ذلك فإن بعض ألفاظ الترجيح» آكد من الألفاظ الأحرى؛ وقد سبق بسط الكلام في ذلك. ينظر: 
شرح منظومة عقود رسم المفيٍَ (ص »)77-1١‏ ودرر الحكام شرح بجلة الأحكام (50/5ه- 
١‏ والمدخل إلى المذهب الحنفي (ص 5:55- 0٠١ه5:).‏ 

ف 0 

- جملة: ولا ضرورة» ساقطة من (ب). 

١ (5 ١‏ أقف على هذا التقل اق #ممير الققوور يشل طول بعك 

(5) الجملة من قوله: نص عليه القدوريء إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: 
المبسوط للس رخسي .)١58/١5(‏ 

لاما رم 

)0 الأنزال: بفتح الهمزة جمع نزل؛ وهو الريع» والزيادة» ويقصد به؟ زيادات الأرض» أي ما ينبت 
ل ل ل ل والطين المجتمع فيها بحريان الماء 
عليهاء وقد يقصد به؛ الريع والثمرة» ويمكن معرفة المقصود من خلال السياق. ينظر: فتح القدير 
١1/99‏ حاشية رد المختار (ه/4؟) 
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لأقمة ل كخوخ, ورمانء ونحوهماء بر بيخ خالا والحيلة؛ أن يبيع المشتري 
ما له قيمة» ويبيح له ما لا قيمة له, فإذا أدرك يتناوله المشتري على وجه الإباحة. 

مق!©: مر يوجد بعضه بعد بعضء» كبطيخ,» وباذنجان» يجوز'” بيع ما ظهر منه» لا ما لم 
لم يظهرء والوحه بيع الأصل .مها فيه. 

باع ثمر كرم» وأدرك من كل نوع”؟© شيءء وشرط تركه حى يدرك» جاز البيع» 
والشرط» وإن لم يجعل لتركه أجلاًء معلوماً”» عني : جاز عند محمد”2» ولو بدأ صلاح 
بعضهاء وتقارب بعضهاء ولو يتأخر إدراك بعضها كثيراً جاز البيع؛ لا في العنب؛ إذ بعضه 
قد يدرك في الشتاء» ولا يوجد في النخل هذا التفاوت. 

مق : باع ثرا قبل إدراكه. نحو حصرم”"» وتفاح جازء لا في خوخ وكمثرىء إلا إذا 
أدرك بعضهاء فيجوز فيما أدرك» وفيما لم يدرك على تلك الشجرء ولوثينا أذرك يغصي 
وباع الموحود فقطء ولو لم يأحذه المشتري حى خرج شيء آخرء فسد البيع؛ لاختلاط 
المبيع بغيره0©. 

يقول الحقير : في الفرق بين التفاح» وبين الخوخء والكمثرى نظر؛ إذ لا يظهر له وجه 
أصلا والله أعلم. 

خ + لو آفر آخبر قبل التخلية» ولم يمير بيتهماء :فسد البيعء له لو آفن يعدهاء فهما 
شريكان» وصدق المشتري في الزيادة» ولو شرى حوخحاء أو كمثرى قبل النضج» قال أبو 
حعفر: لم يجز» إلا أن ينضج فيستتبع البعض» فيجوز”"»؛ كما قال أبو يوسف: بيع الفيلق» 
وبعضها دود يجوز» ويجعل البعض تبعاً للبعض(:"©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ يُرمز به لكتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية» لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي. 
(") ساقطة من (ب) . 
(5) ساقطة من (ب) . 
(5) ينظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية و(ص 5 .)57١‏ 
(5) ينظر: بدائع الصنائع »)١75/5(‏ والمحيط البرهاني (5378/7). ر 
(0) الحصرم: هو أول العنب» ولا يزال العنب ما دام أحضر حصرما. ينظر: مختار الصحاح ))١517/1(‏ 
ولسان العرب .)١517//1١7(‏ 
9) ينظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص .)5١/‏ 
(9) ينظر: مختصر الطحاوي (ص 728). 
)٠١(‏ ينظر: فتاوى قاضي عحان .)١71-1١:/9(‏ 
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فقظ : شرى'" أنزال كرم» بعضها نضح لا بعضهاء فالصحيح أنه يجوز» سواء نضج 
بعض كل نوعء أو بعض الأنواع» وبعضه ني» وهذا لو باع الكلء فلو باع النصف» 
والبعض نن» لم يجرء وكذا لو مشتركا بينهماء فباع أحدهما نصيبه» والبعض» أو الكل ن» 
لم يجزه هذا لو باع من أحبي» فلو من شريكه. أفى السغدي؛ أنه لم يجزا'"'» وبعضهم 
قالوا: لو باع العامل من رب الكرم حجازء لا عكسه. كزرع. 

خ : كرم بينهماء باع أحدهما حظه من نزله» وهو حصرم لم يجز» كزرع مشترك7". 

ن : وفسد البيع إذا طلب المشتري القطع؛ ولو لم يطلبه ح أدرك لم يبطل البيع©©. 

حس : لم يحز بيعه وهو حصرم؛ إذ لو جازء لكان له أن يطالب شريكه بالقيمة"”, 
فيتضرر شريكه. 

خ 4 شرق قعا يشو ,سافة فسافة قال الامام النضلى» لم كر لو يشمو من أسقلةة 
كصوفء و وبرء فيختلط المبيع بغيره» إلا الكراث» ولو ينمو من أسفله”'' للتعامل'©. 

وفيه : قال لآخر: بعت منك عنب هذا الكرم» كل وقر بكذاء فلو كان وقره معلوما 
عندهم» والعنب جنس واحدء ينبغي جوازه» ف وقر واحد عند أبِي حنيفة» وف الكل عند 
أبي يوسفء ومحمد» وجعلوا هذه المسألة كصبرة البر» ولو عنب الكرم أجناس» قالوا: 
ينبغي أن لا يجوز البيع في شيء عند أبي حنيفة» ويجوز عندهما في الكل» ويف بقوهما؛ 
تيسيراً على الفلن أرضيةة, 

ح : اختلفوا في بيع الأشياء الي يواريها التراب من النبات» كجزرء وبصل» وكراث» 


)١(‏ بداية (1١؟/ب)»‏ في الأصل. 
6 لم أقف على هذا النقل في فتاوى السغدي, بعد طول بحث. 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي خان .)1١81-1١./9(‏ 
(5) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 8 59١/ب).‏ 
وق ربع العسمة. 
(5) الجملة: من قوله: كصوفء إلى قوله: من أسفله» ساقطة من (ب). 
(1) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١١0/9(‏ 
(8) ينظر: المرجع السابق .)١71/7(‏ 
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ونحوه» فقال أبو حنيفة2"7», والشافعي("), وأحمد(", - رحمهم الله -: لا يجوز ذلك إلا 
إلا أن يقلع»» ويشاهد, وقال مالك: يجوز بيع ذلك كلهء إذا غلظت أصوله؛ ودلت عليه 
عليه فروعه» وتناهى طيبه”". 

فقظ : شرى عنب كرم,ء على أنه ألف منٌء فإذا هو تسعمائة» فللمشتري أخذ بائعه 
بحصة مائة من من الثمن» قالوا: وعلى قياس قول أبي حنيفة» يفسد البيع في الباقي» روي 
هذا عن أبي حنيفة”2, وبه أفى مح. 

وقال شخ : صح العقد فيما وحدء شنى هزار من انكور از اين رز بتو فروحتم'©, جاز 
جاز لو نوعاً واحداء كبيع البر من نوع واحدء ولو من نوعين لم يجر. 

شرى نصف ما في هذا الكرم من العنب» على أنه خمسمائة منّء» جاز لو وجده 
كذلك”"؛ فصط: جاز؛ وحده بذلك الوزن» أو أقل» أو أكثر. 

عن : قال بعتك هذا الكرم يقع على الأرضء فلو كان فيه تمر ينظر؛ إن كان الثمن ثنا 
للثمر» فهو على الثمر» ولو [كان]7© ثمناً للأرضء والأشجار» فهو عليهما. 

ح : له قطن في أرض أدرك بعضهء فباع مائة منْ من قطنهاء جاز لو أدرك أكثرهء وإلا 
فلاء حى لو في الأرض مائة من من القطن» فباع منها مائة منْ» فلو المدرك ستماثة من» أو 
أكثر جاز البيع» وإلا فلا. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: فيه نظر؛ إذ يقتضي أصله المذكورء أن المدرك لو 
أكثر من خمسمائة منْ» ينبغي أن يجوز؛ إذ المدرك أكثر من غيره» وقوله: وإلا فلاء يقتضي 


أن لا يجوز لو أقل من ستمائة منٌ» وبينهما تدافع؛ والله أعلم. وعلى هذاء لو باع ألف من 


)١(‏ بل يذهب أبو حنيفة إلى جواز هذا البيع وللمشتري خيار الرؤية. ينظر: تحفة الفقهاء (؟/80)) وامحيط 
البرهاني (187/5)» والبحر الرائق شرح كت الدقائق (57/8؟5؟). 
)1١(‏ ينظر: الأم (5/9)» والحاوي الكبير للماوردي .)١4/5(‏ 
(5) ينظرة المغئ 4/49 5)» والإتضصاف 14/40 ؟). 
(5) سافطة من رت ). 
(5) ينظر: التلقين (47/9 »)١‏ والكافي في فقه أهل المدينة (580/5). 
(1) ينظر: المحيط البرهاني (7377/7)» والبحر الرائق شرح كتز الدقائق .)5١١/8(‏ 
(0) أي: بعت لك كثير من العنب. 
() لم أقف على هذا النقل في كتابي؛ المبسوطء والوجيز وكلاهما للسرخحسي. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
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من عنب هذا الكرم» والعنب مدركء والكل نوع واحد, جاز7". 

يقول الحقير : لا تدافع أصلاً؛ إذ المراد من الأكثرية في قوله: لو "© أدرك أكثرهء هو 
أن يكون المدرك قدر الباقي» وتوف نياع كينا فاه اقرليه ل كا سكماتة مر أل 
أكتر. بعد قولهة فلو اق الأرطن: الف هن» إلى آخرة» وليسن المراد أن يكون اك من 
الباقي» ولو قدرا يسيراء كما توهمه المعترض؛ إذ في معرفته تعسرء بل تعذر» بخلاف القدر 
الكثير» كما لا يخفى على ذي فهم غزير. 

ص: يدخل في بيع الأرض؛ كل شجر يغرس للتأبيد» فلو غرسا ينقل؟» لم يدحل في 
خص : قال بعضهم: كل شيء يزيد من نفسه» كالأغصانء يجوز بيعه بلا أصله» وكل 
ما يزيد من أصلهء لم يجز إفراده بالبيع من أصلهء كالشعر. 

فنم : شرى قصيلا قبل أن يصير منتفعا به» اختلف في جوازه» ولو بعدما صلح لعلف 
الدواب» جاز لو أطلق البيع» أو شرط القلع» وفسد لو شرط تركه؛ إذ لا يقتضيه العقدء 
وهو شغل ملك الغير؛ إذ هو صفقة في صفقة, وهو”' إعارة» أو إجارة في بيع. 

جف : شرى قصيلاء ول يقبضه حى صار حباء بطل البيع عند أبي حنيفة» لا عند أ 
وس 

خ : باع حشيش أرضهه. فلو نبت بإنباقاء كسقيها لأحل الحشيش جازء لا لو نبت 
بنفسه؛ لأنه مباح لا مملوك ". 

3 لم يجز بيع كلا من أرضهء ولا ماء من بثره» أو شره؟؛ لقوله عليه الصلاة. 


)١(‏ ينظر: جامع الفصولين (؟//71). 

(رسائد من رب 

(") بداية اللوح (؟١5/أ)»‏ في الأصل. 

(5) في (ب): لينقل. 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 07 /أ). 

(0) ل (جع: وهي: 

(0) لم أقف على هذه المسألة إلا في البحر الرائق شرح كتر الدقائق (571/5؟)» ومنقولة عن جامع 

افصو ابن 

(8) ينظر: فتاوى قاضي حان .)١707/7(‏ 

(9) يرمز به لكتاب شرح مختصر المصاصء ولم يتعين لي المراد. 
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والسلام: "الناس شركاء في ثلاث؛ الماء» والكلأء والنار"”"2: فلم يكن البائع أولى من 
المشتري؛ للشركة؛ ولأنه على أصل الإباحة» فما لم يحرزه لم يجز بيعه» كصيد في أرضهء 
وكلاً فيها؛ إذ ما هو على أصل الإباحة””؛ لا يملك بالحيازة» وكذا لو ساق ماء إلى 
أرضهء حى لحقته مؤنة» فخرج الكلاً لم يجز بيعه؛ إذ سوق الماء ليس بحيازة للكلأء فبقي 
على أصل الإباحة» وهذا على خلاف ما مر في خ, والله أعلم. 


)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه )١915/79(‏ عن علي بن الجعد اللؤلؤي وعيسى بن يونس» في كتاب 
الإحارة» باب في منع الماء» رقم الحديث (941717)» وأخرجه ابن ماجه في سننه (؟875/7)»: عن 
ابن عباس في كتاب الرهن» باب المسلمون شركاء في ثلاث؛» رقم الحديث 4177١‏ ؟), وكلاهما 
أحرجه بلفظ: "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار" وقد صححه الألباني» ينظر: 
صحيح الترغيب والترهيب .)7154/١(‏ 

)١(‏ الجملة: من قوله: فما لم يحرزه» إلى قوله: أصل الإباحة» ساقطة من (ب). 
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الفصل الثاني والثلاثون: 
في أنواع الضمانات الواجبة. وتفاصيل كيفياتها. 
وني تضمين الأمين. وبراءة الضصين . 


)١(‏ في (ب): الضمان. 
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وفي ص : أمره بأخذ مال الغير» ضمن الآخذء لا الآمر؛ إذ الأمر لم يصح, وفي كل 
موضع لم يصح الأمر؛ لم يضمن الآمر”". 

ذ : ضمن الآمر لو سلطانء لا لو غيره؛ إذ أمر السلطان إكراه؛ إذ المأمور يعلم عادة 
أنه يعاقبه إن لم يمتثل أمرهء بخلاف غير السلطان» فيضمن السلطان”" لا مأموره» فيصح 
التفوف كل الضائي لاقو وق هيد اق سيره از خرة آبر الننلظاة انين باكر املو 
لا يخاف منه المأمورء لو لم يعتثل أمره("» وفيه: ومن الناس من جعل جرد أمره إكراهاء 
ولولم يخف منه المأمور» لو لم عتفل'"©. 

عده : حرق ثوبه بأمر غيره» ضمن المخرق لا الآمر» والذي يضمن بالأمر السلطان» 
أو المولى إذا أمر قنه. 

فش : ادعى ضماناً على آخخرء أنه أمر فلاناء وأحذ منه كذاء يضح الدعوى على الآمر 
لو سلطاناًء وإلا فلا؛ لأن أمر السلطان إكراه؛ فإنه يعاقبه لو لم بمتثل» وأما أمر غيره فليس 
بإكراه» بل محرد أمر الآمر .ما لا بملكه الآمر لغوء فضمن المأمور لا الآمر. 

قال صاحب جامع الفصولين» بعد ذكر هذه المسألة في الفصل السادس؛ أقول: ينبغي 
أن يكون أمر المولى كأمر السلطان» في صحة الدعوى عليه ”'» كما سيأتي في فصل 
الضمانات» وكذا يأ فيه: أنه يضمن من أمر قنه بإتلاف مال رجلء فليتأمل". 

فش : ادعى ضماناً على المأمور صحء لو كان آمره غير السلطان» لا لو سلطانء 
وبحرد أمر السلطانء, قيل: إكراه» وقيل: لا. 

يقول الحقير : قوله: لو كان آمره غير السلطان؛ بناء على قول أبي حنيفة» لا على قول 
أي يوسف:؛ ومحمد كما سيأق بعد أسطر. 


.)ب/١87 ينظر: الفتاوى الصغرى للحوارزمي خ (ل‎ )١( 
جملة: فيضمن السلطان» ساقطة من (ب).‎ )١١ 
لم أقف على هذا النقل؛ في السير الكبير» والصغير» بعد طول بحث.‎ )©( 
لم أقف على هذا النقل؛ في السير الكبير» والصغير» بعد طول بحث.‎ )4( 
بداية 9١١؟/ب)» ف الأصل.‎ )5( 
.)58/١1( ينظر: جامع الفصولين‎ )5( 
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قاضي خان : الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عند أبي حنيفة» وعندهما يتحقق من 
كل متغلب» يقدر على تحقيق ما هدد به» وعليه الفتوى» وإن غاب المكره عن نظر من 
أكرهه. يزول الإكراه» ونفس أمر السلطان بلا تهديد يكون إكراهاًء وعندهما؛ لو المأمور 
يعلم أنه لو لم يفعل ما أمره بدء يفعل به ما يفعل السلطانء كان أمره إكراهأء وإذا أكره 
بوعيد قيد» أو حبس على قتل مسلم''"» ففعل» لا يصح الإكراه» وعلى القاتل القصاص في 
قولحم» وإن أكره بقتل» أو إتلاف عضوء ففعل» قال أبو حنيفة: يصح الإكراه» ويجحب 
القصاص على المكره» دون المأمور» وقال أبو يوسف: يصح الإكراه» ولا قصاص على 
أحد وعلى الآمر دية المقتول في ماله؛ في ثلاث سنين» وقال زفر: الإكراه باطل» ويجب 
القضصاص على المأمور 0 , 

وف فتاوى قاضي خان أيضاً : الإكراه بوعيد حبسء أو قيدء يظهر في الأقوال» نحو 
بيع» وإجارة» وإقرار» [وإحازة]'"» وهبة» وصدقة» وإبراء الغردم من الدين» ونحو ذلك» 
فلال؟ يصح منه هذه التصرفات» ولا يظهر في الأفعال» حب لو أكره بوعيد قيد» أو 
حبس» على أن يطرح ماله في الماء» أو النار» أو يدفع ماله إلى فلان» ففعل المأمور ذلك لا 
يكون مكرهاًء والإكراه بوعيد قتل» أو إتلاف عضوء يظهر في© الأقوال» والأفعال 
يا 

درر غرر : الإكراه إما ملجى9”2') يفسد الاختيار» كما لو كان بإتلاف نفسه؛ أو 


عضوه» وغير ملجى 2" لا يفسده. لو ببس »2 أو قيد يدين» أو ضرب شديد» بيخللاف 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

.)505-1401/9( ينظر: فتاوى قاضي خخحان‎ )1١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).» وهو الموافق لفتقاوى قاضي خحان 
١١/5‏ ). 

(4) ساقطة من (ب). 

(8) رج من 

(5) ينظر: المرحع السابق (*401/7). 

0202 الإللحاء: هو الوعد بتلف نفسء أو عضوء فبالإلجاء يفسد الاحتيار» بحيث يصير آلة للمكره. 
ينظر: أصول البردوي (١//اه؟)»‏ ودستور العلماء )١٠١ 5/1١١9‏ . 

(8) غير الإلحاء: هو الوعد بالحبس» والتقييد» والمكرّه حينئذ لا يضطر على ما أكره عليه» فلا يصير 
آلة للمكره؛ ولا يفسد اختياره» بل يفوت رضاه. ينظر: أصول البزدوي »)501/١(‏ ودستور 
العلماء )٠١ 5/1١9‏ . 
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حبس يومء أو قيد يوم» أو ضرب غير شديد, إلا لذي جاه'"» مختارات : أو لذي 
ضعف”27. 

قاضي حان : [حر]”" بالغ» أمر صبياً بقتل رحل» فقتله» فالدية على عاقلة©» الصبي 
الصبي» ثم يرجحعون على عاقلة الآمرء علم الصبي بفساد الأمر أو لم يعلم» ولو أمر صبي 
صبياً بقتل إنسان» فقتله» فالدية على عاقلة القاتل» بلا رحوع على عاقلة الآمرء ولو أمر 
صبي بالغاً بقتل شحصء فقتل المأمور» لا يضمن الصبي» ولو أمر بالغ بالغاء ضمن القاتل؛ 
ولا شيء على الآمر. 

عبد مأذون» أمر صبياً بتخريق ثوب إنسانء أو أرسل صبياً في حاجته» فعطب الصبي» 
قال أبو حنيفة: يضمن الآمرء ولو أمره بقتل رحل ففعل» لا يضمن الآمر'”» انتهى. 

يقول الحقير : وف الأشباه والنظائر: الآمر لا يضمن بالأمر» إلا في ست مسائل”"؛ 

الأرل رقا كان الكين ملطانا. 

الثائية» إذا كان عون للماموز. 

الثالثة: إذا كان أباً للمأمور. 

الزايدةة ]ذا كان اللأمور تطيدا للع "اد إلة رذ مره واقاكفه سال سوه :قاذ كيان عل 
8 


الكاميةةة 15 كان الأهون هساء والامر يالا 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/100؟). 

.)أ/٠5١ ينظر: مختارات النوازل خ (ل‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).» وهو الموافق لفقاوى قاضي خحان 
"مه ؟). 

(5) العاقلة: هم العصبة» وهم القرابة من قبل الأب؛ الذين يعطون دية قتل الخطأء وهي صفة جماعة 
عاقلة. ينظر: هذيب اللغة »)١5//١(‏ ولسان العرب .)45/8/1١١(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (57/9ه*-4 ه"). 

(5) في حاشية الأصل: كما إذا أمر صبياً بإتلاف مال الغير» فأتلفه» ضمن الصبي» ويرحع به على 
الآمر. لوح :7١‏ 

(0) في حاشية الأصل: كأمره عبد غيره بالإباق» أو بقتل نفسه, فإن الآمر يضمن. لوح .5١*‏ 

(8) في حاشية الأصل: بخلاف مال غير سيده؛ فإن الضمان الذي يغرمه الآمرء يرحع به على سيده. 
سيده. لوح .75١7‏ 
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السادسة(©: إذا أمره بحفر باب0؟ في حائط الغير» فحفر””"» فالضمان على الحافر 
ويرجع به على الآمر” "» انتهى. 

شرك للقي .. والسايعة راحب بعائونيف اق عير إن امنيا 80 امالك نلق «طريق 
المسلمين» ففعل» وعطب به إنسان» عن أبي يوسف؛ يضمن الآمر» ولو أمره بالوضوء, 
فتوضأء كان الضمان على الأجير؛ لأن منفعة الوضوء تكون للمتوضيع» ومنفعة الإرسال 
تكون للآمر» كما ذكر في آخر الإحارة من قاضي خحان2). 

وقهاق عو اللفاراك لق فى عيرم أن جرناو اوور قاع كانس العطاني نه لساك 
ضمن الآمرء لا الراش*, انتهى0". 
والثامنة: لو أمر آحر بذبح هذه الشاة» فذبحهاء فظهر أنها لغيره» يضمن المأمور, 


ويرجع على الآمرء كما في جنايات الهداية7” "©. 


)١(‏ بداية اللوح )/5١*(‏ في الأصل. 

(0) ي ربس 1 بكر 

(7) ساقطة من (ب). ٍ ١‏ ٍ 

(5) المسألة الثالثة لم أقف عليها في الأشباه والنظائر لابن بحيم» أما بقية النقل فينظر: الأشباه والنظائر 
والنظائر لابن نحيم (ص .)١58‏ 

(©) في (ب)1 برش» 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟5815/7؟). 

(0) السقاء: من يحترف بحمل الماء إلى المنازل» ونحوها. ينظر: المخصص (758/5)» والمعجم الوسيط 
"7/1١‏ ة). 

() ينظر: فتاوى قاضى نخحان (555/9). 

(9) في حاشية الأصل: سيأ بعد كراسة» في ضمان ما يحصل للماء» تفصيل عليك به. لوح ١؟.‏ 
ا 

.)١917/5( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )٠١ 
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ضمان الساعي 


وفي عده : سعى إلى سلطان ظالم» حى غرم رجلا فلو بحق» نحو إن كان يؤذيه. 
وعجز عن دفعه إلا بسعيه» أو فاسقاً لا يمتنع بالأمر بالمعروف» ففي مثله لم يضمن 
الساعي. 

خ : سعى إلى سلطان ظالء أن(2 لفلان مالا كثيرأء أو وحد كزاء أو أصاب ميراثا 
أو عنده مال فلان الغائب» أو أنه يريد الفجور بأهلي» أو أنه قهرني» أو ظلمميئ» فلو كان 
السيلط اق عم ياعك ادال له الأسبانيه كسمن لو كانا 134 و قافا الا أنه خير 
متظلم» وغير محتسب في ذلك7". 

ذ :لم يضمن المضروب لو سعى. 

فش : السحاية الموحية للضمان» آن يتكلم يكذب. يكون سبياً لأحد المال مده أو اله 
كرف انمي لصنق إقادة نيو كمنا لو كال عل اللطافة اله ريعد مالا »ركه رحدو 
فهذا يوجب الضمان؛ إذ الظاهر أن السلطان يأخحذ منه المال يبهذا السبب. 

نفك بول سس وال ذقني عات ضيبي كلذ اسعارم لد خخووة: 

بزا: أنه لو سعى إلى سلطان فغرمه» روي عن بعض علمائنا أنهم أفتوا بضمان 
الساعي» وبعضهم قال: لو اشتهر السلطان بتغريم من سعى إليه ضمنء وإلا فلاء» ونحن لا 
نف به؛ فإنه حلاف أصول أصحابنا؛ إذ السعي سبب محض للإاهلاك؛ إذ السلطان يغرمه 
اخنيار ا لايع لكن نكل الأمر إلى القاضيء إذ الموضع”" مجتهد فيه. 

اسب. يكن زا الاخ كرفت عطاوند. اسب. ديكرئ زا تود ات عتودر اخلاض 
كرد”"', فقيل أحاب شين : أنه يضمنء ولو كانت الرواية بخلافه» وهي أن المودع لو دل 
سارقاً على الوديعة ضمن؛ لالتزامه الحفظء بخلاف غير المودع» فاعتبرها بمسألة السعاية بلا 


00 
حقن 3 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

.)٠١7/*( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

رت الموضوع. 1 َ 

(:) أي: أحذوا فرس رجحل للسخرة» فأرى فر س آخر»ء واستخلص فرسه. 

(5) لم أقف على هذا النقل في الحداية» و مختارات النوازل» بعد طول بحث. 
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عده : قال: وحد فلان كراء أو لقطة”"©) فظهر كذبه» لو السلطان عادل» لا يغرم 
عثل هذه السعاية» أو قد يغرم» وقد" لا يغرم برئ”" الساعي» ولو وقع في قلبه أنه يجيء 
إلى امرأته» أو أمته» فرفع إلى السلطان فغرمه» فظهر كذبه»لم يضمن الساعي عندهماء وعند 
محمد ضمنء وبه يفت )؛ لغلبة السعاة في زماننا. 

فد : قال عند7 السلطان: فلان با زن فلان فاحشه مى كند وقوم ملامت مى كنند 
ياز نمي السيد”©» فغرمه السلطان» لا يضمن القائل» زيرا اين كلام امر .معروفست 


ماللا 
ع 


غزة + :قال عير النلطاف أن لقان قرسا .كيدا أى. آمة سيدةه والرلظان اعد 
ناعة ضمي .ولو كان البناعي قدا كي 0 يعد غقاتةة .مواق انين بالباعن “عند 
السلطان» أو عند غيره» لو كان ذلك الغير بحال يقدر على أحذ المال منه» ويعجز عن 
دفعه» ضمن الساعي. 

شرى شيئاء فقيل له: شريته بثمن غال» فسعى المشتري بالبائع عند ظالم» فأحسره 
]| 

ص : الجحاني لو أمر العوان('" بالأخذ؛ فباعتبار الظاهر ضمن الآخذء, 209 الحاني» 
وباعتبار السعي ضمن الحاني» فليتأمل فيه عند الفتوى” ". 


(1) اللقطة: هو مال يوجد على الأرضء ولا يعرف له مالك؛ سمي بها لأنه يلقط غالباً. ينظر: 
التعريفات (ص 58 ؟7)» ودستور العلماء .)١55/99‏ 

١‏ الجملة: يغرم وقد ساقطة من (ب). 

(5) قي (ب): يراء. 

() ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (//7914)» ومجمع الضمانات .)3557/١(‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) أي: مارس فلان مع زوجة فلان فاحشة الزناء ونفر منه الناس. 

[(9© أي : لأن ذلك أمر بالمعروف» وليس بسعاية. 

() ساقطة من (ب). 

(9) بداية (١7/ب)‏ ف الأصل. 

)٠١(‏ العوان: جمع عون, وهو الظهرعلى الأمرء والمعين من كل شيء, الواحد» والإثنان» والجميع؛ 
والمؤنث فيه سواءء ولعل المراد به هنا؛ العواني للمكاسين فإهم عوامل للظلمة. ينظر: المحكم 
وامحيط الأعظم (5748/7)»: وتاج العروس من جواهر القاموس (4759/98» »)١١١/*9‏ ولسان 
العرب 59/١9‏ 5)» والمعجم الوسيط (57/8/5). 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

.)ب/١87 ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل‎ )١١( 
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خ : الفتوى على أن الآخذ ضمن على كل حالء ثم لو دفع المأخوذ إلى آمره,» رجع 
عليه» لا لو تلف عنده» ولو أنفقه في حاجة الآمر بأمره» فهو كمأمور بالإنفاق من مال 
نفسه؛ في حاجة الآمر» وقيل: رجحعء لو شرط الرحوع؛ وقيل(©: الأصح أنه يرحع» شرط»ء 
شرطء 0/1 

ط : المختار أن الحاني لا يضمنء وأما الحاني لو أرى العوان بيت رب المال» أو بيت 
شريكه: ولم يأمر بشيء حين أذ العوان المالء أو أذ من بيته رهتاً بالمال المطلوب؛ 
لأحل ملكه. وضاع الرهنء فالجاني» والشريك» لم يضمنا بلا شبهة؛ إذ لم يوحد منه أمرء 
ولا حمل» ودفع العوان ممكن بطريقته» بخلاف دفع السلطان”". 

يقول الحقير : قوله: الحاني لا يضمنء مخالف لما مرء من اختيار المتأخرين تضمين 
الساعي بلا حق©» وقوله: ودفع العوان ممكن؛ لمعل قل أبي حنيفة؛ أن الأكراه لا 
يتحقق إلا من السلطان» وقد مر قبل صحيفة»: نقلاً عن قاضي خخانء أن الفتوى على 
قولهما؛ في أنه يتحقق من كل متغلبء قادر على إيقاع ما هدده به فليتأمل فيما هو 
الصواب. 

فقظ : مردى از خانه يكى جيزى برداشت وكرو كرد”"»؛ فللمالك تضمين الحاني» 
أو الرقريع 0 كان المرقن ظاتعا. 

ادعى عليه سرقة» وقدمه إلى السلطان» يطلب منه ضربه حى يقر» فضربه مرة» أو 
مرتين» وحبسه» فخاف» فصعد السطح لينفلت» فسقطء فمات» وقد غرم في هذا الأمرء 
فظهرت السرقة على يد غيره» فللورثة أذ مدعي السرقة [ بدية]”© مورثهم» وبغرامة 
أداها إلى السلطان. 


(1) سافطة من رب). 
)١‏ لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي حان» بعد طول بحث. 
(5) ينظر: المحيط البرهاني (5/5 17). 
4ت رضن 85ه) من هدا البحت» 
(0) ف (من '557) من هذا البحث: 
(59) أي: أحذ جاني الحلة شيئاء من بيت رجل» و رهنه. 
(0) في (ب): إن. 
(8) ما بين المعقوفتين في الأصل: بدين» والمثبت من (ب). 
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غصب قن, ونحوه 


وفي فش : أمر قناً بإباق» أو قال له: اقتل نفسكء ففعل» ضمن قيمته» ولو أمره 
بإتلاف مال مولاه؛ فأتلفه لم يضمن الآمر؛ إذ بأمره بإباق» وقتل» صار غاصباء إذ استعمله 
في ذلك الفعل» أما بالأمر بإتلاف مال مولاه؛ لم يصر غاصباً لماله» بل غاصباً لقنهه وهو لم 
يهلك» وأما المألفء فمال المولى بفعل قنه. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: في فصط: مسألة تدل على خلافه» وهي؛ لو”"© 
أمر قن غيره بإثلاف مال رحل» يغرم مولام ثم يرجع على آمره؛ لأنه صار مستعملاً 
للقي قعيارقاصراء 

ويمكن الجواب بأنه لا ضمان على القن» ولا على مولاه في إتلاف مال مولاه» فلا 
رجوع على الآمر؛ بخلاف إتلاف مال غير المولى» وبمكن أن يكون ف المسألة روايتان» فإن 
قل يدل أيضا على أن الآمر يمن وإن. ل يكن متلظاةه. وهوك» وقد امن اخبلاقةة 
فالجواب: أن المراد ثمة هو الضمان الابتدائي» الذي هو بطريق الإكراه» بدلالة أن المباشر لا 
يضمن ثمة» بخلاف ما نحن فيه فافترقاء والله أعله". 

فد : غلامى(” را كرفت وخواحجه را خبر داد كه نرديك منست باز اين غلام 
كريخت”2©: لا يضمنء بندة يكى كريخت وبندة ديكرى را با حود برد وبنده برنده 
حاضر شد” », ينبغي أن يملك مولى الغائب مطالبة الحاضر بقيمة قنه» ويجبر مولى الحاضر 
على بيعه؛ لضمان قيمة الغائب؛ لأنه إتلاف ففي ص: استعمال قن الغير كغصبه» فيضمن 
لو هلك من ذلك العملء ولو أودع قنأء فبعنه المودع في حاجته صار غاصباء ولو بينهما 
قن استخدمه أحدهما بغيبة الآخرء فمات في حدمته لم يضمنء وفي الدابة يضمن" نه: 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(١؟)‏ ينظر: جامع الفصولين (؟/80). 
(؟) بداية اللوح (5١5؟/أ)»‏ في الأصل. 
6 أي : اتخذ غلاما» وبلغ المولي بأن غلامه عنده» فذهب به مولاه» فهرب الغلام. 
(5) أي: هرب عبد أحدهماء وأحذ معه عبد الآخرء فعاد الأول دون الثاني. 
(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 857١/ب).‏ 
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تمه ان أيضاً. 

ضك : لا يضمن في تصرف أمة مشتركة» كالاستخدام, ولو لم يحل له وطؤها. 

مق : في شركة الأملاك20), لم يجر لأحد الشريكين أن يتصرف في نصيب الآخر إلا 
بإذنه» وكل منهما فيه كأجبي”". 

3+ افعيل اندع أو بجا اشوا قاب حال [الانععمال طتمرية كناصب: 

فصط : استعمل قن غيره ضمن» سواء علم أنه قن الغين أو لا0©. 

قنية : راد الآبق استعمله ف حاجته في الطريق» ثم أبق” منه» يضمن”©. 

| السعيل كا تغرف كارق بعال الانسعماليه طبن كقاصي كن لمريظ يطييوية |81 
ل ل 

قال صاحب جامع الفصولين : هذا يشير إلى أنه يضمن» وإن أبق بعدما فرغ من 
استعماله» ويمكن أن يعلل؛ بأنه لما استعمله ظهر أنه أحذه لنفسهء فلا يبرأ إلا برده إلى 
مالكهء بخلاف المودعء فإن يده مستعارة بإيداع المالك» فبالوفاق يعود إلى يد المالك 
لاا 

فصط : قال: إن('2 حرء فاستعملن» فاستعمله في عمل نفسه. فهلكء ثم ظهر أنه 


قو الس ) على أو ل ولن اسععمله ى عمل قيره 1 يطمن) إذ لا بور غاصياء كقر اه 


00 في (ب): الفمن. ٍ ا‎ )١( 

(؟) شركة الأملاك: هي العين يرثها رحلان» أو يشتريافاء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب 
الآخر إلا بإذنه» وكل واحدٍ منهما في نصيب صاحبه كالأحبي. ينظر: تحفة الفقهاء (9/ه)» و 
بدائع الصنائع (55/7)» والحداية شرح البداية (7/8). 

(*) لم أقف على هذا النقل؛ في الملتقط في الفتاوى الحنفية» بعد طول بحث. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (5715/5). 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) ساقطة من (ب). ١‏ 

(0) الجملة» من قوله: استعمل قناء إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: قنية الفتاوى 
الفتاوى (ص .)١18٠١‏ 

(8) ينظر: المحيط البرهاني (/555). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

)٠١‏ ينظر: جامع الفصولين (؟/60). 

)01١١‏ ف (ب): أنا. 

كت 
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لقن غيره: ارتق الشجرة» وانثر الثمرة؛ لتأكله أنت» فسقطء لم يضمن الآمر”"» ولو قال: 
لتأكله أنت» وأناء أفى خ: أنه ينبغي أن يضمن قيمة كله؛ إذا استعمل كله في منفعته", 
كذا في حاشية بعض كتب الذخيرة. 

وفيها : استعمل قن غيره» فهلك بعدما فرغ من استعماله» ينبغي أن يكون كغصب 
دابة من الاصطبلء ثم ردها إليه» لا إلى المالك» فيه روايتان؛ في رواية يبرأء لا في رواية. 

يقول الحقير : يبرأ( عند زفر لا عند غيره» كذا في فتاوى قاضي نحان0". 

قال : وكذا قن استعمله في غيبة مولاه» ولو استعمله في حضرة مولاه» فما لم يرده 
على ولاه 1 يراء قبن مق يق اماللك: 

غصب قناً معه مال مولاه» يصير غاصباً للمال0©؛ فلو أبق» فغاصبه ضمن المال» 
وقيمته. 

ضك : غصب حراً عليه ثوب» لا يضمن ثوبه؛ لأنه تحت يدهء ولو قن ضمن ثوبه 

يد : استخدم قن غيره بلا أمره ضمنء هلك في تلك الخدمة» أو غيرهاء كنيزك يكى 
را كرفت باز از دست كريخت اكنون جنين مى كويد كه اين كنيزك كفت كه من 
آزادم ا 

مش'"©: لو أشهد عند الأخذء أنه أحذها مالكهال”, صدق بيمينه» ولو لم يشهد 

يقول الحقير : في فتاوى قاضي حان: لو استهلك على رجحل جارية مغنية» ضمن 


)1 ينظر: الخيط البرهاني 9ه >*-ه5). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (9//9). 
(0) سبائطة من (نيا): 
(5) ينظر: المرحع السابق .)٠١١/7*(‏ 
(9) يي زج للمالك. َ 
79) أي: قبض على جارية رحلء» فهربت مرة ثانية» فقال القابض: إن الحارية قالت: أنها تحررت» 
(0) يُرمز به لكتاب منهاج الشريعة» ول يتعين لي المراد؛ لكثرة الكتب في الفقه الحنفي هذا المسمى. 
(8) في (ب): لمالكها. 
داومك 
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قبمتها غير همغن . 

وق الخلااصة : لو استهلك إناء فضة» وعليه تماثيل» فعليه قيمته» إن ١‏ يكن للعياتنا © 
للتماثيل'' رؤوسء ولو قتل فاختة”"» أو حمامة مقرقرة” فعليه" قيمتها مقرقرة» ولو 
كانت حمامة بتحجىء من واسط”“©»: لا يضمن قيمتها على تلك الصفة» وكذا في الحمامة 
الطيارة» يضمن قيمتها غير طائرة» وكذا الخارية إذا كانت حسنة الصوت» لكنها لا تغئ» 

وف القنية : ألقى هرة في بيت حمام الغير» فلم تحد مخرحاء فقتلت الحمام بأسرهاء وهي 
طيارة» بلخ تفخنده سادرو غوشى©» وأنما غالية القيمة عند من يطيروفاء يضمد9"© 
قيمتها على هذه الصفة” ©. 


.)41/5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5) في (ب): ممائل. 

(*) الفاحتة: ضرب من الحمام المطوق. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (157/5١).؛‏ وتاج العتصروس 
زه ). 

(5) القرقرة: الحدير» وصوت البطن» والضحك العالي» وحلدة الوحه؛ يقال: قرقرت الحمام: ردت 
صوقاء فقرقرة الحمام: هديره» وهو القرقرير. ينظر: المحكم وامحيط الأعظم (4/5؟١١)»‏ وقذيب 
اللغة (//.507)» والمعجم الوسيط (7759/7). 

(5) بداية (5 ١؟/ب)‏ في الأصل. 

(7) واسط: مدينة بين الكوفة والبصرة من الحانب الغربي» كثيرة الخيرات» وافرة الغلات» تشقها 
دحلة, وَإِمًا في فضاء من الأرض» صحيحة المواء» عذبة الماع وكثيرا ما يفسد هواوها باخحتللاف 
هواء البطائح بماء تسوه وأما نفس المدينة فلا يرى أحسن منها صورة» فإن كلها تصصور» 
وبساتين» ومياه» وعيبها أن حاصلها يحمل إلى غيرهاء فلو كان حاصلها يبقى في يد اهلها لفاقت 
جميع البلاد» بناها الحجاج سنة أربع وثمانين» وفرع منهاء سنة ست وثانين. ينظر: صورة الأرض 
١/51؟)»‏ ومعجم البلدان (417/5؟). 

() ينظر: خلاصة الفتاوى (777/5). 

(8) أي: رحبة الصدر. 

(9) ساقطة من (ب). 

.)١185 ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )٠١١ 

"اك 
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الجناية على الصبي, والجناية من الصبي على غيره 


فق #اعضب من عي شع # برو عليه عم ل كاك المبى عن أخل للحفظم وال 
فلاء كرفع سرج عن ظهر دابة» ثم إعادته إلى ظهرهاء فإنه لا يصح., ولو استهلكه 
الغاصب» فدفع إلى الصبي» ضع ان هاذونا 2 التجارة» وإلا فلا وكذا قُُ القن الملغصوب 


منه. 


فيج': وضع سكينا في يد صبي» فقتل به نفسه» لم يضمنء ولو عثر به فمات» ضمن. 
اانه ذقد عي كد اع لد للع نر قي كر جل ايد دور سان ناليم 1 
فع إلى صبي كوكم لخر حدة «صمن ١‏ الداوم 


مح : صبي قائم على سطح, فصاح به رحل» وفزع الصبي» فوقع, ومات» ضمن عاقلة 
الصائح ديته» وكذا صبي على طريق7", فمرت به دابة» فصاح يما بجا لكك فوطئته الدابة) 
الدابة» فمات ضمن عاقلة الصائح ديته0 , 


يقول الحقير : وي فتاوى قاضي خان: رجحل رأى صبيا على حائط» أو شجرة» فصاح 
به الرجل» وقال له: قع فوقع الصبي» ومات» ضمن القائل دينه)» ولو قال: لا تقع, فوقع 
ومات» لا يضمهة"). 

وقيها أيضا © ربكل دقع إل صبى خضاء أو هيا من الساذع» وقالة افسكه لي فعطب 
به الصبي» فديته على الدافع» ولو لم يقل: أمسكه لي» فعطب به الصبي» اختلف فيه 
المشايخ7", انتهى. 


)١(‏ يُؤمز به لفتاوى أبي جعفر» ولعل المقصود به الطحاوي. 
)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن بجيم (ص .)١11‏ 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (937/9"). 
(0) ينظر: المرحع السابق 0/89 ه*-غ 3©5). 
خوك 
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و نومره اعد صا سناانا: ليمسكه. فعطب به الصبي» يحب ديته على عاقلة 
المعطي» ولو لم يقل: أمسكه. المختار أنه يضمن» وكذا لو قال لصبي: اصعد هذه الشجرة» 


وانفض ثمرهاء فصعكل» وسقطى ضمن ال 


ص : قال أضبى: تحن 20: اصعد هذه الشجرة» فانثر لي ثرهاء فصعد فسقط» يجب 
على عاقلة الآمر [ديته |0" وكذا لو أمره بحمل شىء» أو كسر حطب بلا إذن وليه» ولو 
لم يقل: لي بل قال: اصعدهاء وانثر لنفسك» أو نحوه, فسقط» ومات» قيل: لا ضمان» 


والمختار هو الضعمان9؟. 


مح : صبي بال على سطح؛ فتزل من اليزاب وأصاب ثوبا» فأفسده ضمن الصبي. 
. 4 عق صيييا ل حاجة» بلا إذن أهله, فارتقى فوق بيت مع الصبيان» ووقع, 


ومات ضمنء؛ خ: لأنه صار غاصباء باستعماله في حاجته» بلا إذن أهل الصغير. 


غر : غصب حرا صغيرا ضمنء إلا إن مات حتف أنفه» فلو غرق» أو حرقء» أو قتله 
قاتل» ضمن. 


منية : من ع قفري ضبياء تعراء لماه اق ايده جات ار ضمي 1 يطنموة ولو عثره 
سبع » أو فشته حيةع أو أصابته صاعقة فمات» فعلى عاقلة الغاصب الديةع ولو قتل الصبي 


3 5 . الغا : 20 


)١١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (5//5؟7). 
(؟) الحجر: المنع من التصرفء فصبي حجر: أي الممنوع من التصرف. ينظر: تاج العروس 
080/٠١9‏ )» والمعجم الوسيط .)١51/١(‏ 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(4) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 857١/ب).‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (9//5). 
(5) ينظر: منية المفي خ (ل 4//أ). 
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عير ل" ع خصي نيا ؛ حراء فقتل عندهء أو أصابه حجرء أو نشهته حية» أو 
افترسه3) سبع) أو سقط من حائط. ضمن ديته» ولو قتل نفسه» أو مات» ا 


يقول الحقير : عدم الضمان في قتل الصبي نفسه؛ مخالف لما مر آنفاً من المنية» ولعل 


المسألة احتلافية» أو أحد ما في هذين الكتابين سهوء والله أعلم. 
قاضى خعان :من غضب-ضبياء وقرية إلى المهالك». هلك فديته .على الغاضصت إن 
كان حراء ولو غصب صبياء فقتل الصبيء أو أكله سبع» أو سقط من حائط» ضمن 


الغاصب» وإن مات من مرض» أو مى2 لا يصمن الغاضدت27. 


ن : رهى صبى سهماء فأصاب عين إنسانء غرم الصى لا أبواه» ولو لا مال لهء فنظرة 
إلى ميسرة» قال: إنما أوجحب في ماله؛ إذ لا يرى للعجم عاقلة» وهو يقول: العاقلة للعرب؛ 
لأهم يتناحرون0”. 

عن # أدعل ضببيا» أ مقي علية» أو' ثائما ق بيعةة شقط البيقه قال من مق 


2 الأول» والثابي» إلا الغالث27 , 


غيم جل هيا عن دالةة وقال له: أمسكها لي» فسقط عنهاء ومات» فديته على 


وكان يستكمسك على الدابة) أو لا. 


)١(‏ بداية اللوح (5١5؟/أ)»‏ في الأصل. 

)١(‏ ينظر : الوحيز للسرحسي خ (ل 781ب -7588/أ). 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي ان (505/5؟). 

(5) يقال: تناحر القوم على الشيء» وانتحرواء تشاحوا عليه» فكاد بعضهم ينحر بعضا من شدة 
حرصهم. ينظر: كتاب العين »)7١١/7*(‏ لسان العرب .)١95/5(‏ 

وينظر النقل في النوازل لأبي الليث خ (ل 5١7/ب).‏ 

(5) ينظر: مجمع الضمانات »)73515/١(‏ والفتاوى الهندية (7/5)» أما في البحر الرائق شبرح كتر 
الدقائق (//597)» فقد نقل عن هشام قوله: سمعت محمدا يقول في رجل أدخل نائماء أو مغمى 
عليه في بيته» فسقط البيت عليه قال: لا يضمن إلا في المعتوه» والصببي. 
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ركب دابة» فحمل صبياً مع نفسهء فسقط الصبيء وماتء فديته على عاقلة الحامل0©. 


برا: حمل صبيا على دابة» كان هذا سببا للتلف» فإن سقط وهي واقفة» أو سارت 
بنفسهاء ضمنه عاقلة الحامل؛ لأنه صار بمنزلة صاحب الغلة» وإن ساقها الصيى» وهو بحيث 
يتصرفها(» انقطع التسبب هذه المباشرة الحادثة. 


ثم رجحع على هرو وكذا اي قن الغير بذلك» كما اليو 


نشين + كرد كن مشوة يك برائد مقر ويك قلق كرد رضم الصب. 


أشباه : لا يضمن الصبي بالغصبء فلو غصب صبياء فمات عنده؛ لم يضمن مطلقاء 


إلا اذا شلادال ار سميودةا"لءا أو إل سكاة الوناف أن لحري 7 


وفي الخانية : غصب صبياء حراء فغاب عن يده يحبس حين يجيء بالصبي» أو يعلم أنه 


مات0, 


ولو خدع الصبي حى أخذه برضاه» لم يفهم ثما في الخانية؛ لأنه ما غصبه؛ لأن الغعصب 
فو الأخد قهراً. 


وقي الملتقط : عن محمد فيمن خدع بنت رجل» أو ام رأته» وأخرجها من مترزله. قال: 


حبس أبدا حئن يأن بهاء أو يعلم هوق 


.)/ 5 ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل‎ )١( 

(0) في (ب): يتصرف. 

(17)سائعة من رب). 

(4) لم أقف على هذا النقلء في فصول الأحكام في أصول الأحكام؛ بعد طول بحث. 

(5) أي: ساق الصبي فرس شخصء فأهلك الفرس» فرس آخر. 

(5) في (ب): سبعه. | 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم (ص .)١١١‏ 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان (*/”85). 

(9) ينظر: امحيط البرهاني (575/5)»؛ ومجمع الضمانات »)"١54/١(‏ والفتاوى الهندية (ه/54/8١).‏ 
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وفيه : رحل زوج بنته من رجل» وذهبت» ولا يدري أين ذهبتء لا يجبر الزوج على 
الطلتة التهى: 


ولو قطع طرف صبي لم يعلم صحته؛ ففيه حكومة عدل”", لا دية. 


دفع سكيناً إلى صبيء فقتل نفسهء لم يضمن الدافع» وإن قتل غيره فالدية على عاقلة 
الصبي» ويرجعون بما على الدافع» وكذا لو أمر صبياً بقتل إنسان فقتله» ولو أمر صبيا 
بالوقوع من شجرة؛» فوقع» ضمن ديته. 

وثي الخانية : صبي ابن تسع سنين» سقط من سطح, أو غرق في الماء» لا شيء على 
والذيدة الآنه عن فافظ قيس وإن كان الا يعدن او أضفر سيا فالز انتهلن والديدة أو يمرن 
هو في حجره الكفارة؛ لترك الحفظ. وقيل: ليس على والديه شيء إلا الاستغفار» هو 
الصحيح. إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة. 


عل هبي فلل دايع تشزرها الضي» تأرطات اقيان تشاتن كاادية على عائلة الضيية 


اكت حمل معه عاك فقتلت الدابة سانا فإن كان الصبى لا يستمسكء فالدية 
على عاقلة الرجل فقطء وإلا فعلى عاقلتهما””". 


قاضي خان : عبد حمل صبياً حرا على دابة» فوقع الصببي منهاء وماتء فديته على رقبة 
العبد» يدفعه المولى بحاء أو يفدي؛ لأنه سبب هلاكه» والعبد يضمن بالجناية كيديا كان 0*) 


او مباشرة. 


)1 حكومة العدل: أن يقوم العبد صعيعا وجذضاء كنا يس واد دن القبينة يعتبر من الدية» 
الدية» فإن نقصت عشر القيمة» يجب عشر الدية» وإن نقصت ربع عشر القيمة» يجب ربع عشر 
الدية. ينظر: أنيس الفقهاء »)٠١3/١(‏ والاحتيار لتعليل المختار (57/5). 

)١(‏ بداية (5١7/ب)»‏ في الأصل. 

(") ينظر: فتاوى قاضي حان (7/5ه-107ه؟). 

(5) في (ب): كانت. 
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ولو كان العبد مع الصبي على الدابة» فساق عليهاء فأوطأت إنساناً ومات؛ فعلى عاقلة 


الصبى نصف الدية» وعلى رقبة العبد نصفها. 


وأواكة اللدمر ا كير اسهد عيدا عيعم ا على اله كله يفررفم الذايقه وودفييياك 
عليهاء م أمرة أن سير غليهاء فأوطات إثساناء وماك فديته ‏ فق رقيه الحيدة لآنه بلا سير 
الدابة فقد انقطع؛ فعلى الأول في حكم الإتلاف» فيؤاخذ مولى العبد بالدفع» والفداء ثم 
يرجع المولى على الآمر؛ لأنه استعمل عبد الغير» فصار غاصباًء فإذا لحقه غرامه» يرجع بما 


على الخاضب27. 


)١١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي عحان (01/9؟). 
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غصب من لا يعقل كسكران ونائم 

فضم : سكران ذاهب العقل وقع ثوبه في الطريق» فأخذه رجل ليحفظه؛ لم يضمن» 
ولو كان تحت رأسه. والمسألة بحالهاء أو في كمه دراهم فرفعها» ضمن. 

جس : أخحرج حاتم نائم من إصبعه» فرده إلى أصبعه في هذا النوم» برىء» ولو 
استيقظ» ثم نام فرده» لم يبرأ؛ إذ وجب رده إلى مستيقظ» فلا يبرأ بنائم”©. 

فتخ”©: لو رده في هذا النوم إلى خنصره ضمنء لا لورده إلى إصبع أخرىء أو إلى 
كمهء أو غير ذلك» ولو أحذ من كم نائم دراهم, ثم ردها إلى كمه» فهو كخاتم» وكذا 
الخفء كذا في من. 

وف فصط : غصب شيئاً من الصاحيء ثم رد عليه وهو سكران برىء؛ لا لو أذ وهو 
يقظان» فرد عليه وهو نائم» ولو أحذ وهو نائم» فرد وهو يقظان برىء» ولو رده إلى 
مكانه وهو نائم'"؛ اعتبر أبو يوسف النومة الأولى» واعتبر محمد المجلس'©» فلو رد قبل 
تحوله من مكانه برىءء لا لو تحول؛ إلا بالرد على صاحبه. 


.)ب/9١ ينظر: التجنيس والمزيد خ (ل‎ )١( 

(0) في (ب): فخ» وليس هذا من رموز المؤلف. 

ويقصد بالرمز (فتخ)؛ فتاوى القاضي» ول يتعين لي المراد. 

(7) الجملة: من قوله: فرد وهو يقظانء إلى قوله: وهو نائم» ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)4/١(‏ ومجمع الضمانات .)51915/١(‏ 
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التسبيبء, والدلالة 

وق فو : تعلق برحل» وخاصمه؛ فسقط من المعلق به شيء» فضاعء» ضمن المعلق. 
قاضي خان : وينبغي كون الحواب مفصلاً؛ لو سقط بقرب من صاحب المال» بحيث يراهء 
ويمكن أحذه. لا يضمن2. 

فو : هدم بيت نفسه. فاهدم به بيت جاره» لم يضمن؛ إذ لم يتعد. 

غن شير يعات فنقظ:المتيروي حقطيا تعليد ,ورقط مع شنو قال كاده 
يضمن ما معه؛ وما عليه من مال وثياب؛ لأنه مستهلك7". 

قنية : ضربه» فسقط ومات» ضمن ماله» وثيابه إذا ضاعت. 

ضربه فأغمي عليه ول يمكنه البراح» فأحذ ثوبه» لا يضمن. 

حرقت امرأة أذن امرأة أحرى في المخاصمة» فسقط القرط» فضاعء لم تضمن"". 

ز: ألقاه في حوضء أو فهرء ومعه دراهم» فسقطت في الماء» لو سقطت عند إلقائه 
ضمن؛ لأنه بفعله» لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء؛ لأنه بفعل مالكها. 

فش : فر من ظالم» فأخذه رجلء فأدركه الظالم وغرمه؛ أو طلبه ظالم ليقتص”/ منه 
جناية» فدل رجل» فأحذ ماله» ففي قياس7) قول محمدء يضمن الآخحذ والدال؛ للسببية؛ لا 
لا على قول أبي حنيفة» وبه يفق'". 

فد : فر من سلطان, أو احتفى» فأحذ رجلء أو دل عليه حي أخذ, فعن محمد لا 
يضمن الآخذء والدال في ظاهر الرواية» واككر استحسان كنند بر قياس قول مشايخ در 
سعايه دور نباشد"':» شكى مديونه إلى الوالي» بأنه لا يعطي حقه؛ فغرمه» لا يضمن 


الدائن» ولو أذ المديون من يد الدائن حّ هربء لا يضمنء ولكن يعزره الإمام. 


.)١١7/7( ينظر: فتاوى قاضى خان‎ )١( 
.)801/١( (؟) ينظر: المحيط البرهاني (754/5)» وبجمع الضمانات‎ 
.)١185-1١/87 ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١١ 
رمز به لأبي بكر الرازي.‎ )4( 
في (ب): ليقبض.‎ )5( 
بداية اللوح (57١5/أ)» في الأصل.‎ )5( 
.)5١9/5( وحاشية رد انمحتار على الدر المختار‎ »)75//١( ينظر: مجمع الضمانات‎ )0( 
لم أقف على من نقل هذا القول عن محمد بن الحسنء فيما بين يدي من المصادر.‎ )4( 
أي: إن استحسنواء لا يبعد في السعاية» على قياس قول المشايخ.‎ )9( 
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قاضي خان : حرق( صك رحلء أو دفتر حسابه» تكلموا فيما يحب عليه؛ وأصح ما 
41 4 أله تطمن قبي الصلف مكنويا. 

قال لغيره : كل هذا الطعام؛ فإنه طيب» فأكله, فإذا هو مسموم فمات» لا يضمن”". 

منية : بشن اناد شيفاً مسموماء فعليه التعزي 3©. 

خلاصة : رحل سقى رجلاً سماء حكي عن الفقيه أبي الليث: أنه إن دفع إليه حي 


شرب فمات» لا شىء عليه» ويرث منه0 2 


يفول فين + وق تتاوض قاض غنانة لو عرق إنسانا عاو قاف فلن الحروةة إخاراء 
إيجاراء بحب الدية. وإن دفع إليه 2 شربة» فشرب ومات» لا تحب الدية» بل حبس »2 


ويضرب 
حرانة : من أحذ رحلاء فأدحله بيتأء حين مات فيه جوعاء أو عطشاء لم يضمن على 


الأصح. 
غولاضة : أخخل رجاف فأدحله ا وسد بابه حي مات جو عاء أو 07 الفتوى 


على قول أبي حنيفة؛ أنه لا يضمن”". 


قاظى غان. + حبين إساناء وطن عليه البابه عع .ماك:«فيه. جوعاء .قال حجمد: 
يعاقب الرجحلء وتحب الدية على عاقلته". 

ذ : ألقى رجلا في الماى فمات» فلو غرق من ساعتة» ضمن دينهء لا لو سبح ساعة 
ثم غرق. 

عللاضة :قوق عييياء أو يالعا ق: السك ' لذ قياض عليه عند أن متترقاء ,وعروفا رن 


(1) في (ب): حرقء والمثبت هو الموافق لما في فتاوى قاضي خان (49/5). 

.)١٠١7,95/7( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) ينظر: منية المفى خ (ل 87//ب). 

(4) ينظر: خلاصة الفتاوى (47/5 ؟). 

(5) آجر: الوحور بالفتح: الدواء يوحر في وسط الفم» أي يصبء وقيل: السقي في أي الفم كانء 
يقال: توجرت الدواء؛ بلعته» ويقال: وجر العليل الدواء» جعله في فيه» ويقابله اللدود» وهو ما 
كان من السقى في أحد شقي الفم. ينظر: مختار الصحاح (١/750)؛‏ و المنخصص :)157/١(‏ 
وتاج العروس »)353/١5(‏ والمعجم الوسيط .)٠١١5/5(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي حان (8495/9). 

() ينظر: خلاصة الفتاوى (47/5 ؟). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان (8/ ١‏ 80). 
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القصاصء والحجر العظيم على هذا الخلاف. 

أدحل نائماء أو صبياً أو مغمى عليه في بيته» فسقط عليه البييت» ضمن في الصبي» 

هه 5 . اع ١‏ 
والمعتوه دوك النائم” ١‏ 

وف التجريد : لو ألقاه من حبل» أو سطح, لا قصاص فيه عند أبي حنيفة» وعندهما 
23 

وقي المنتقى : رجحل قمط رجلاء وطرحه» فقتله سبع, لم يكن عليه قودء ولا دية, 
ولكن يعزر» ويحبس حي يموت» وعند أبي حنيفة عليه الدية'"؛ ولو قمط صبياء وألقاه في 
في الشمسء أو في يوم بارد» حي ماتء فعلى عاقلته الدية» انتهى. 

قوله : قمط؛ معناه شد يده ورجله. 

وق القاذسنة أيضا #درمطالفة عرق لبس كيه اجن وويعك انيدهي مسو لك قال 
بو يوسف: أضمنه الدية» وقال تحمد: لا أضمنه؛ لعله قتل نفسة9. 

فظه : قال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن» فسلكء, فأحذه اللصوصء لا يضمن» ولو 
قال و0" عرفا و ان مالكة فاناضاب) والبالة هنا حدمو فصان الأضا» أن المترور 
السلامة للمغرور» فصار”؟ كقول الطحان لرب البر: احعله في الدلو» فجعله فيه» فذهب 
من النقب إل الماع وكان الطحان غالما به») يصمن؛ إذ غره ند ضمن العقد» وهو 


يقتضى السلامة. 


)١١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (47/54 ؟). 

(؟) مذهب الصاحبين القصاص بشرط أن يكون ذلك الإلقاء على وجه يعلم معه أنه لا يعيش في 
مثله. ينظر: المبسوط للس رحسي »)١77/77(‏ وبدائع الصنائع (74/1؟)» والجوهرة النيرة على 
مختصر القدوري »)١١١/7(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق (//85؟5؟). 

(؟) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ».)١١١/7(‏ وبمجمع الضمانات ,.)597/١(‏ والدر 
المختار شرح تنوير الأبصار (5/5 4 5). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى 58/59 5). 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) بداية (5١؟7/ب).؛‏ في الأصل. 
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ط : ما كر من الجواب» 2 قوله: فإن أحذ مالك فأنا ضامن» مخالف 2011 ذكره 
القدوري؛ أن من قال لغيره: من غصبك من الناس» أو من بايعت من الناس» فأنا ضامن 
لذلك؛ فهو باطل”". 

يقول الحقير: لا مخالفة أصلاء والقياس مع الفارق؛ لأن عدم الضمان في مسألة 
القدوري» من جهة عدم التعزير فيهاء بخلاف ما نحن فيه فافترقا» والعجب من غفلة مثل 
صاحب المحيط» مع أنه في الفضل والذكاء» بحر محيط. 

فد : أخرج ثوبا من دار شخصء فوضعه في منرل آخرء فضاعء ضمن لو تفاوتا في 
الحرز» وإلا فلا. 

عده : شق زق دهن سائل» فسالء أو قطع حبل قنديل("» ففي أمثاله ضمن وفاقا9, 
وفاقا9, ولو فتح باب قفص» أو اصطبل» فخرج ما فيه) أو حل قيد قن» فأبق» أو فتح 
الزق» والسمن جامد فذاب وخرج» م يضمن» واعرم فييك أله يضم 20. 

فقظ : يضمن القن عند محمدء لو كان القن ذاهب العقلء وإلا فلا2؛ إذ للقن عزية 

فصط : في سمن جامد ذابء إنما لا يضمنء لو لم ينقله» أما لو نقله إلى موضع آخر 

صفه”": في كل ما كان الغالب فيه اللبث» لم يضمن كفتح باب قفص» وحل قيد قن» 


. في (ب): ما‎ )١( 

)١(‏ ما نسبه للقدوري هناء مخالف لما في مختصره» حيث نص على جواز ذلك. ينظر: مختصر 
القدوري (ص .)١١9-١١8‏ 

ولم أقف على هذا النقل؛ في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

99) القنديل: مصباح كالكوب» في وسطه فتيل» بلا بالماى والزيت» ويشعل. ينظر: مختار الصحاح 
»)570/١1(‏ وتاج العروس (5930/50)» والمعجم الوسيط (؟77/5). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١7/١١(‏ وبدائع الصنائع .)١77/1(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »)١57/1(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ,))"45/١(‏ وبجمع 
الضمانات .)55//١(‏ 

(7) ينظر: المبسوط للسرحسي ».)5/١١(‏ وامحيط البرهاني .)5١05/5(‏ 

(0) يرمز به لكتاب أصول الفقه» ول يتعين لي المراد؛ لكثرة الكتب في أصول الفقه الحنفي يمذا 
امسن » 
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قن» وفيما كان الغالب فيه عدم البقم يد كشق الزق» وقطع حبل القنديل» وكان 
الصفار يقول: يضمن في الكل. 

فق : قال أبو حنيفة: في نحو حل رباط دابة» وقيد قن» وفتح باب قفصء أو اصطبل لم 
يضمن» وقف أو لاء وقال محمد: يضمن"". قال ض : برىء لو وقفء وإلا ضمن» وهو 
قول الشافعي””. 

ولو فتح باب دارء فسرق آخر منه متاعاء لم يضمن الفاتح» سرق عقيب الفتح» أو 
بعده» وكذا لو حل رباط دابة» أو فتح باب قفصء فأحذ الدابة» أو الطير» لم يضمن الفاتح 
وفاقاء والمودع لو فتح باب قفصء أو حل قيد قن» يضمن وفاقاء وقف أو لا؛ لالتزامه 
الحفظ؛ لأنه لو دل على الوديعة ضمنء لا غيرهاء ولو نفر طيره عمداء ضمنء لا لو بلا 
عمد» وإن دنا منه» ولو فتح زق سمنء أو دبس”؟ فخرج» ضمنء لا لو وقف ساعة؛ ثم 
سال» قال ض: ضمن على كل حال؛ إذ ما في الزق من السائلات» لا تستمسك بنفسهاء 
وإنما يمسكها شيء آخرء فإذا خحرقه, فكأنه أراقهاء بخلاف دابة» فإنهها تخرج |باحتيارها]0 
حي لو ما في الزق حامد» فأذابته الشمسء لم يضمنء والصحيح هو الأول؛ يعي قوله: لا 
لو وقف ساعة الخ؛ إذ من طبع السائلات أن تسيل» فإذا وقف» ثم سال» علم أن معى 
آخر أخرجهء مثل إذابة الشمسء» أو وقع عليه شيء آخر”؟ فحركه. أما إذا سال من 
ساعته» فكأنه أراقه» الجملة من مق"؛ حل سفينة مربوطة في يوم ريح؛ إن ثبت بعد 
الحل أقل القليل» ثم سارت» وغرقت»ء لا يضمن. 

وفي0'© فسد : نقب حائطأء وغاب» فدخل منه رحل» فسرق» لا يضمن الناقبء وبه 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١57/1(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ,4)"1475/١(‏ وبجمع 
الضمانات .)55//١(‏ 

(*) ينظر: الأم (53/5)» والوسيط (785/7)» وفتح العزيز شرح الوجيز .)١ 57/١١‏ 

05 00 عسل التمرء وما يسيل من الرطب. ينظر: المخصص (587/7).؛ والمعجم الوسيط 
(3720/1). 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: باحتيار» والمثبت من (ب). 

6 ساقطة من رنب). 

0) لم أقف على هذا النقل» في الملتقط في الفتاوى الحنفية» بعد طول بحث. 

وأ ي رج إداء 

(9) بداية اللوح (5110/أ) في الأصل. 
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يف؛ لأنه متسبب» والسارق مباشر» وقال بعضهم: ضمن. 

أشباه : ومن القواعد الفقهية؛ أنه إذا اجتمع المتسبب, والمباشر» أضيف الحكم إلى 
لايع فالا ظبا نض ان حاف يرو تناد مارننا تلقن مرا لانو كدري ميديو لجان شرو ذل نارف فل 
مال غيره» فسرقه» ولا على من قال: تزوجها فإنها حرة» فظهر بعد الولادة أها أمة, ولا 
على من دفع إلى صبي آلة حارحة ليمسكه له. فقتل به نفسه. 

وخرج عنها مسائل؛ منها؛ لو دل المودع سارقاً على الوديعة» فإنه يضمن؛ لترك 
الحفظ. 

ومنها؛ لو قال وليها: تزوجها فإها حرة. 

ومنها؛ قال وكيلها ذلك؛» فولدت» ثم ظهر أما أمة» رحع المغرور بقيمة الولد على 
الولي» والوكيل. 

ومنها؛ دل محرم حلالاً» على صيد فقتله» وجب الجزاء على الدال» بشرط المذكور في 
خله؛ لاواله الأروة. كلاف الدلالة على عنيك الشرس. ها لله تويعبه نينا لإثقاء أنه المكان 
بعدها. 

ومنها؛ الإفتاء بتضمين الساعي» وهو قول المتأخرين» لغلبة السعاة. 

ومنها؛ لو دفع إلى عي سكيتاً ليمسكه لهء فوقع عليه» فجرحه» ضمن الدافع. 

وف حفر البئر» قال الولي: سقط الصبي في البئر» وقال الحافر: أسقط نفسه. فالقول 
للحافر» كذا في التوضي-("©. 

يقول الحقير : وجه كون القول للحافر, هو ما سيأتي في ضمان حفر البئر"» نقلاً عن 
عن قاضي خانء من قوله: إذ الظاهر أن البصير”” يرى موضع قدمهء وإن كان الظاهر أن 
أحداً لا يوقع نفسه؛ فبالشك لا يحب الضمان©: انتهى. 

فد : حل قطار إيل »لم يضمن إن لم يغصب إبلاً» ولو انفتح زق» فمر به رحلء فلو 


.)١151 ينظر: الأشباه والنظائر لابن بجيم (ص‎ )١( 
(؟) في (ص 154) من هذا البحث.‎ 
قي زب): يصير.‎ )59( 
.)”10/5/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )4( 
زو القطار من الإبل: عدد منهاء بعضه خلف بعض» على نسق واحد» يقال: جحاءت الإبل قطارا:‎ 
.)754/75( أي مقطورة. ينظر: كتاب العين (35/5)» والمعجم الوسيط‎ 
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فلو 4" يأحذه برىء» ولو أعلوم ف تراكه ضمي ومالك شانياء 0 وكذا لو 
رأى ما وقع من كم رجحل؛ مي : قال محمد: وحن 1 

دابة فتح باماء وذهبت» قال الفضل: هذا حلاف جواب الأصلء ولو كانت مربوطة؛ 
والباب مغلق» فحلها رجحل» وفتح الباب آخر» ضمن الفاتح» وكذا الغنم. 

ضك : فتح فم بئر» وتركه كذلكء» حنى أحذ منه(" آحرء لا يضمن الفاتح. 

فد : أكره على الدلالة على متاع؛ فدل على محل فيه متاع له. ولغيره» فأحذ الكل لا 


يضمن؛ سواء كان المكره مودعاء أو لا. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ لم أقف على من نقل ذلك عن محمد بن الحسن, فيما بين يدي المصادر. 
(؟) ساقطة من (ب). 
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وفي حجن : الغصب؛ عبارة عن( إيقاع الفعل فيما يمكن فعله؛ بغير إذن مالكه؛ على 
وجه يتعلق به الضمان» أما من غير فعل في المحل» لا يصير غاصباًء حي لو منع رجلاً من 
دخول يينهه أو لم يمكنه من أذ مالهء لم يضر غاصباء ولو منع المالك عن المواشيء لم 
يضمنء ولو''' منعها منه ضمن. 

خلاصة : الغصب؛ فعل في العين» حي لا يتحقق غصب العقار عند أبي حنيفة» وأبي 
وس 

هداية : الغصب لغة: أحذ شيء الغير بالتغلب. 

وشرعاء انحل هال منقوى. ري .بللا إذث. مالك يوه يزيل يله فاستخدام قزن؛ 
وحمل دابة» غصبء دون الحلوس على بساطء ثم لو مع العلم» فحكمه المأثم» والمغرم, 
وإلا فضمان بلا إِثم؛ إذ الخطأ مرفوع©. 

وكير 2 الغضييه. الزيكب: للقزانة شرفاء ‏ أخة مال مقر عفن .قاب لتقل 
والتحويل» على وجه يتضمن تفويت يد المالك عندهماء» وعند محمد؛ قبول النقل» 
والتحويل» ليس بشرطء فالعقار لا يضمن بالغصب عندهماء ويضمن عند محمد”©. 

قاضي ان : نام على فراش أحدء أو جلس على بساطهء لا يكون غصباً؛ إذ" عند 
أبي حنفية غصب المنقول» لا يتحقق بدون النقل» والتحويل» فلا يضمن إذا لم يهلك 
بفعله» وكذا لو استأحر أرض غيره بحنطة» فزرعها حنطة» وحصدها وداسها””» فمنعه 
الآخرء حت يعطي الأحرء فهلكت الحنطة في موضعهاء لا يضمن الآخر؛ إذ لم يحولها عن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى (559/54). 
(5) بداية (1١7/ب).؛‏ في الأصل. 
(5) ينظر: المحداية شرح البداية .)١1/5(‏ 
(1) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل ١١5/أ).‏ 
)اق ربع و 1 5 5 
(8) داس الشيء برحله دوساء ودياساء ودياسة» وطئه شديدا بقدمه» يقال: داس الحصيد ليحرج 
الحب منه. ينظر: لسان العرب (40/7).» والمعجم الوسيط .)5١17/١(‏ 
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مكانها؟ . 

بس : حال بينه وبين أملاكه حب تلفت؛ لم يضمن ولو فعل ذلك في المنقول ضمن. 

منعه عن سقي زرعه حب فسد زرعه؛ لا يضمن"". 

فنم : سد ماء أرز غيره» حى هلك الأرز» يضمن. 

عده : رفع قلنسوة من رأس رجلء فوضعها على رأس آخرء فطرحها فضاعت؛ إن 
كان .مرأى من صاحبهاء وأمكنه رفعها من ذلك الموضع» لا يضمن الطارح» وإلا ضمن؛ 
والرافع كالطارح؛ إذ في الأول يصير رادا إلى المالك» لا في الثاني» ومنه يعلم حكم المعلق» 
وسقوط شيء من ماله. 

ذ : وقعت قلنسوة المصلي من رأسه؛ فنحاها رحلء بحيث يناله المصلي لم يضمنء ولو 
بحيث لا يناله ضمن. 

أودعه ثياباًء فجعل المودع ثوبه فيهاء ثم طلب الوديعة ريماء فدفع الكل إليه» فريما 
يمن ثوب الووعة إذامن أحد شيعا غلن أندالهه ول يكن له ظمنة: 

فض : من أتلف شيئاء له ولاية إتلاف بعضه؛ ولو يسيراً لا يضمن كغاز أحرق بعض 
ما في دار الحرب من حطبء, ونحوه. 


.)55/9( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 
.)59/1١١ (9)اينظرء اليسوط» للسرخسي‎ 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
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جناية الدواب 


وف شحي : ألقى في الطريق حية» ونحوهاء فلدغ ضمن الملقي» إلا أن تتحول الحية 

قاضى خحان : ضمن الملقى ما أصابته الحية» حب تزول الحية عن ذلك المكان. 

رحل أرسل دابة» أو كلباء أو را فأتلف مال إنسان في فوره» ضمن المرسل في 
الدابة) لو كان ساقهاء لا في الطير» والكلب عتن مده وعن أبي يوسف؛ أنه يضمن في 
الكل©. 

١ : : ١ و‎ 2 ّ 1 

شحى : دخل على قوم فعقره كلبهم؛ ١‏ يضمنوا إذا ١‏ يوجد منهم قاو 
وإشلاء(". 

حيس له كلب عقو را يعض كا شور عر صليد فعد ريجلا عن الو تقلاهوا عليدة 
وإلا فلاء كحائط مائل» قال خ: ينبغي أن لا يضمنء لو لم يوجد من مالكه إشلاء 
وإغراء"©. 

خلاضة + أغرق كلا حق عن ربحلا لا بطي العري» كمالكو رسا طيراء وعيد 
أي يوسف يضمن؛ سواء قاده. أو ساقه» أو لاء كاإرسال بكيمة» وعند محمد؛ لو قاده. أو 
ساقه ضمنء» وإلا فلاء وبه أحذ الطحاوي”"» والفتوى على قول أبي يوسفء وقال 
بعضهم: لو الكلب معلمء؛ لا يشترط سوقه له”"'» ويضمن مطلقاء ولو غير معلم» يشترط 


00 
قه0, 


قاضي حان : أيضل كبا إل شاة؛ إن وقف ثم ذهبء وقتل الشاة» لا يضمن» وإن 


.)١١7/9( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
813/19 إغراء الكلب: تحريضه» يقال: أغريت الكلب؛ إذا آسدته» وأرشته. ينظر: الكليات‎ 299 
.)١5١/١5( ولسان العرب‎ 
.)457/١5( ولسان العرب‎ »)”5 5/١( (؟) إشلاء الكلب: دعوته للصيد. ينظر: مختار الصحاح‎ 
في (ب): فيعض.‎ )5( 
.)71 5/*( ينظر: فتاوى قاضي نخان‎ )5( 
.)١55١ ينظر: مختصر الطحاوي (ص‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )0( 
.)555/54( ينظر: حلاصة الفتاوى‎ )8( 
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ذهب ف فور إرساله» وقتل» لا يضمن إن لم يسقه» وعند أبي يوسف يضمنء والمشايخ”" 
أحذوا بقوله. 

أرسل كلياءتاطنابي وقوره إشاناء كقله آم شرق ايه شمن الرسل» لاله ماداء 
في(" فورهء فكأنه خلفه. 

أغرى كلبه على رحلء» فعضه.؛ أو مزق ثيابه» لا يضمن عند أبي حنيفة» ويضمن عند 
أن يوسفء وبه يفى. 

أرسل كلبه إلى صيد» ول يسقه؛ فأصاب رجلاء لا يضمن في الروايات الظاهرة؛ 
دعليها الاعقماو. 

وجيز : أرسل كلبأء فأصاب في فوره شيئاء أو أغرى كلباً على رجل» فعقره و©» 
مزق ثيابه» بأن كان خلفه, ضمنء لا لو لم يسقه©. 

وفي الزيادات : لو أرسل بميمة» ولم يسقهاء فأصابت في فورها شيئء يضمنء وعليه 
الفتوى؛ إذ الإرسال ممتزلة السوق» فإن عظقت قينا أو شمالاً: فإن كان لما طريق | 
لا يضمن المرسل» وإن لم يكن ضمنء ولو وقفت, ثم سارت» لم يضمنء فإن ردها فلم 
ترتد» ومضت في وجهها ضمنء وإن ارتدت» ثم وقفت, ثم سارت» لم يضمنء وإن ارتد 
ولم تقف. ومضت ف وجههاء ضمن الراد'". 

: ألقى هرة إلى27 حمامة» أو دحاحة, فأكلتها ضمنء لو أحذقا برميه وإلقائه, لا 


لو بعده. ويضمن بإشلاء كلبه؛ لأنه بإغرائه يصير آلة لعقره» فكأنه ضربه بحد سيفه. 


)١(‏ بداية اللوح (4١5/أ)»‏ في الأصل. 

ماتطةكن رج)ء ٍ 

(") جملة: في الروايات الظاهرة وعليه الاعتماد» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى قاضي 
حان .)١١7/9(‏ 

(5) في (ب): أو. 

(5) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 550/أ). 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) الزيادات مفقود» ول أقف على هذا النقل في شرح الزيادات لقاضي خخان» بعد طول بحث. 

(8) يرمز به لفوائد الرستغفيئ» وهو علي بن سعيد الرستغفيئ» ولم أحد كتابا بهذا المسمى. 

(9) ساقطة من (ب). 
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حيس امور 0 ققل عغاماء. :1 يانمن 4 لقوله عليه الضنلاة» والسلهم: اجرح العتجماء 
جار "1 .أي »؛ هدر قضازت كدابة أنسدت زرعاء 

فضع : الكلب المعلم لحراسة؛ أو ماشية؛ أو صيدء ونحوهاء حاز بيعه» ويعزر متلفه. 

بيع القرد» جاز على رواية الحسن» عن أبي حنيفة» وكذا عند محمد””؛ ككلب معلم؛ 

معلم» والمشهور عن أبي حنيفة» [جواز]” بيع الأسد””» فعلى هذا ضمن متلفها”". 

شحى : أثلفت دابته شيعا؛ ليلاً أو نهاراء لم يضمن لو لم يسقهاء أو لم يقدها. 

قاضي خان : انفلتت دابته ليلاً أو نماراء من غير إرسال» فأفسدت زرعاء لم يضمن؛ 
لأن فعل العجماء هدر". 

عن : غنم أتلفت زرعاًء ضمن لو سائقاًء وإلا فلاء وكذا ثور» وحمار. 

ع : [راع]”" قاد الغنم 5 من الزرع» بحيث لو شاءت تناولت» ضمن الراعي 
الزرع. 

تاتارحان7”©: سئل شريح”' 2 عن شاة رجحل» أكلت غزل حائكء قال: إن كان ذلك 


)١(‏ السنور: هو حيوان أليفء من الفصيلة السنورية» ورتبة اللواحم» من خير مآكله الفأرء ومنه 
أهلي» وبرء وقيل: هو القط. ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم »)١١١/5(‏ وتهذيب اللغة (ه//10؟؟)» 
وتاج العروس (978/17)؛ والمعجم الوسيط (404/1). 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة - قله - في صحيحه »)١170/7(‏ بلفظ: "العجماء حبار" في 
دحاب الزكاة» وار احسن رقم الحديث »)١499(‏ وأخرحه مسلم عن أبي هريرة 
- وَقهُ - في صحيحه »)١77/5(‏ بلفظ: "العجماء جرحها حبار"؛ في كتاب الحدودء باب 


جرح العجماء والمعدن والبئر حبار» رقم الحديث .)55557١(‏ 

(؟) ينظر: فتح القدير (571/7)» وتبيين الحقائق ».)١57/5(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق 
(88/5)» والاختيار لتعليل المختار (؟5/١٠).‏ 

(4) ما بين المعقوفتين في النسخحتين: جازء والمثبت هو ما تستقيم به العبارة. 

(©) ينظر: المبسوط للسرحسي .)٠ ٠/١١١‏ وبدائع الصنائع .)١157/5(‏ والمحيط البرهان 
(549/5)» وفتح القدير .)١١8/9(‏ 

(59) في (ب): متعلقها. 

(0) ينظر: فتاوى قاضي خان (75/8/75). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

ورب الارجانية, 

60 هو أبو أمية» تريح ين اخارث بن تيناين التهنمة » كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهاية؛ 
واستقضاه عمر بن الخطاب - قَقْكُهُ - على الكوفة» فأقام قاضيا حمسا وسبعين سنة» وكان أعلم 
الناس بالقضاءء ذا فطنة» وذكاء» ومعرفة» وعقل» ورصانة» مات سنة سبع وثمانين للهجرة اينظنة 
سير أعلام النبلاء »)٠١5-1١٠٠/5(‏ وفيات الأعيان (؟455-145-0/5). 
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ليلا يضمن؛ ولو بالنهار لا يضمن» وهو قول أهل المدينة» وقال أصحابنا: لا يحب 
الشيجاة يواه قمله نيلك ار قناز . 

عده : أوقف دابته في سوق الدواب» فأتلفت شيعاء لم يضمن ولو أوقفها على باب 
البلظافه" أن باب الله قفر اله /15 محل الافاف للمسلمين موقفاء روفو فيد 
دواهم, فلا يضمن. 

قاضي خحان : أوقف دابته في السوق؛ فلو كان [في]”" السوق موضعاً لإيقاف”" الدابة 
الدابة للبيع» فأوقفها فيه» إن عينوا ذلك بإذن السلطان» فما عطب به لا يضمنء ولو بلا 
إذن ضمن©©»؛ إذ السلطان إذا أذن بذلك؛ يخر بج9© ذلك المحل من كونه طريقا. 

أهل السفن أوقفوها على الشط» فجاءت سفينة» فأصابت سفينة» فكسرقاء فضمائها 
على صاحب السفينة الحائية» فإن انكسرت الحائية» لا يضمن صاحب الوافقة؛ لأن 
السلطان أذن لأرياب السفن بإيقافها على الشطء فلا يكون فعله”" تعديا. 

أوقف دابته في ملك غيره» وربطهاء فجالت في رباطهاء فأتلفت شيئاء ضمن في أي 
مكان كان”', ما دامت في رباطهاء إلى منتهى حبلها. 

ربط دابته في الطريق» ثم باعهاء فقال للمشتري: حليتك وإياهاء فاقبضهاء كان ذلك 
قبضاًء فإن حنت الدابة في رباطهاء فالضمان على البائع» وإن جالت في رباطها عن 
موضعهاء ما لم تحل الرباط» وتنتقل عن موضعهاء فقبل ذلك» كل م( تلف يما ضمنه 
البائع. 

أوقفا دابتيهما في الطريق» فنفرت إحداهماء وهربت» وأصابت الأخرى» لا يضمن 
صاحب المحاربة؛ لزوال جنايته» ولو تلفت الحاربة بالأحرى» فضمان الهاربة على صاحب 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من فتاوى قاضي نحان (7175/9). 
(9) في (ب): لا يوقف. 
(:) جملة: ولو بلا أذن ضمنء» ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) بداية (4١؟/ب)؛‏ في الأصل. 
(10) ساقطة من (ب). 
(8) ساقطة من (ب) . 
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الغو 23 

فد : يكى برزيكى مهمان شود خرداد راز بست ديككرى آمد رخو دراد زين رز 
رها كرد اين خر كشاده خرنسبه را مجروح كرد كر بى اذن مالك زر رها كرده 
است200 ضمن. 

قاضي خان : أوقف دابته في الطريق» ولم يشدهاء فسارت» وآتلفت شيئاً لم يضمن؛ 
لأنه”" إذا لم يمسكها تكون كالمفلتة» ولو أوقفها في الطريق» فوطئت شيئاً بيدهاء أو 
رجلهاء ضمنء ولو ضربت بيدهاء أو راثت» أو بالت» وهي تسير» أو خرج لعاب فمهاء 
أو سال عرقهاء فأفسد شيء لم يضمنء وإن أوقفها في غير ملكه. فأفسد شيئء ضمن 
مطلقاًء ولو في ملكه لم يضمن مطلقاًء وكذا لو في ملك بينه وبين غيره0». 

ذ : ربط دابته على باب دار استأجرهاء فشريك اسان اك تنيت كان لى يضمن؛ 
إذ ربطها على الباب29 من مرافق الدار» ولو فعله المالك في دار آجرهاء ضمنء إلا إذا فعل 
فعل بإذن المستأحرء ولو عارية» والمسألة بحالما لا يضمن؛ إذ بعد الإعارة» يبقى للمعير 
ولاية ربط دابته. 

درر غرر : ضمن الراكب في طريق العامة ما وطقت دابته"؟» وما أصابت بيدهاء أو 
رعلياء أ راسياء اد كدمت» أي: عضت ,مقدم أسدافاء اد عيلفك» أ كيريت بيذهاء 
أو سنسكي أ لاطردك ووقسها قيداة 31 اله اعم هذه الأعاء فكو قل سلف يي 
السير في ملكه لم يضمن؛ لأنه غير متعد» إلا في وطء شيءء وهو راكبهاء والسير“ في 
ملك غيره» ولو بإذنه» كان كملكه؛ وإلا ضمن ما تلف مطلقاًء ولم يضمن الراكب في 
الطريق» ما نفحت برحلهاء أو ذنبهاء سائرة؛ إذ لا يمكنه الاحتراز عنها مع سيرهاء حي 


.)39/6 .3111-11571117-117/9( ينظر: فتاوى قاضي ععحان‎ )١( 
أي: نزل رجل ف كرم» وربط حماره عند الباب» وجاء آخر سيب حماره ف الكرم بغير ربطء‎ )١( 
فجرح هذا الحمار الحمار المربوط» فإن سيب حماره بغير إذن صاحب الكرم.‎ 
في وب): لا.‎ )5 
ساقطة من (ب).‎ )4( 
.)7557/7( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
في (ب): النبات.‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )90( 
ساقطة من (ب).‎ )( 
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لو أوقفها في الطريق ضمنء لا لو عطب .ما راثت» أو بالت ف الطريق سائرة» إذا(© 
أوقفها لهء فلو أوقفها لغيره ضمن؛ لأنه متعد بالإيقاف حيئئذ, إلا في موضع أذن له 
نإيقانيا فده وان" أصدابك ينها أو ويجلها حضاف أو قواقه. أو اثارت شباراء سيد 
قاضى خان : الراكب» والسائق» والقائد» والرديف»ء فيما أوطأته دابته سواء”". 
هداية : السائق ضامن لما أصابت بيدهاء أو رجلهاء والقائد ضامن لما أصابته بيدها 
دون رحلهاء والمراد النفحة»» كذا ذكر القدوري في مختصره”2, وإليه مال بعض 
رجلها ما بمنعها به فلا يمكنه التحرز عنهء بخلاف الكده0"©؛ لإمكانه9” كبحها بلجامهاء 
بلجامهاء وهكذا ينطق أكثر النسخ؛ وهو الأصح. 
الراكب الكفارة فيما وطأته دابته بيدها أو رجلها2'©؛ وحرمان الميراث» بخلاف السائق» 


والقائد. ولو احتمع راكب وسائقء قيل: لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة» وقيل: 


الضمان عليهما0©. 

يقول الحقير : والثاني هو المذكور في فتاوى قاضي حان"", ولعله هو الأصح, والله 
أعلم. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 


(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١1١5-111١/57(‏ 

() ينظر: فتاوى قاضي حان (577/9). 

(؛) نفحت الدابة» تنفح نفحاء وهي نفوح, أي: رمت بحد حافرهاء ودفعت. وقيل: النفح بالرحل 
الواحدة» والرمح بالرحلين معا. ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم (/885). المخصص .)١71/7(‏ 

(5) بداية اللوح (9١5/أ)»‏ في الأصل. 

(5) ينظر: مختصر القدوري (ص .)١1834‏ 

(0) الكدم: العض بمقدم الأسنان» وضرب الشيء بجسده؛ أي: بنفسه. ينظر: مختار الصحاح 
مع ودسعور العلماء 89 قب 

() ساقطة من (ب). 

(9) ساقطة من (ب. 

69 ينظر: الجامع الصغير .)6١5١‏ 

.)١59-1١9//5( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )١١ 

(؟١١)‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (757/9). 
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خلاصه : كل شيء ضمنه الراكب» ضمنه السائق والقائد» وما لا يضمنه» لا 
يضمناة7؟ , 

درر غرر : ضمن عاقلة كل حر فارس» أو راجل» فين :لدي 131 امنيا حا 
وماتا منه» ولو كانا من غير العربء فالدية في مالهم؛ إذ لا عاقلة للعجه”": انتهى. 

يقول الحقير : وفي الإصلاح والإيضاحء للمولى؛ الشهير بكمال باشا زاده””: وهنا 
شرط آخر مذكور في الفتاوى الظهيرية» وهو أن يقع كل واحد منهما على قفاه؛ إذ لو 
وقع كل منهما!' على وجهه, فلا شيء على واحد منهماء وإن وقع أحدهما على قفاه, 
والآحر على وجهه. فدم الذي وقع على وجهه هدر. 

وشرط آخر مذكور ف المحيط؛ وهو أن لا يكونا عامدين” في الاصطدام؛ إذ لو كانا 


عامدين فيه» ضمن كل نصف الدية للآاحر2, انتهى. 


وف البزازية : بعد قوله: فدم الواقع على وجحهه هدرء ودية الآخر على عاقلة صاحبه؛ 
يعن بالصاحب من وقع على وجهه"". 

مختار : ولو تحاذبا حبلاء فانقطع, وماتاء فإن وقعا على ظهريهماء فدمهما هدر أو 
على وجهيهماء فعلى عاقلة كل واحد دية الآخرء وإن اختلفا فدية الواقع على وجهه. 
على عاقلة الواقع على ظهره؛ وإن قطع آخر الحبل فماتاء فديتهما [على] عاقلته0 . 


.)١57/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١١( 

(1) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/؟١١).‏ 

١5؟)‏ هو: احمد بن سليمان بن كمال باشاء الإمام العالم» الحنفي» لم يخلف بعده مثله» تفرد في إتقان 
كل علم, وقلما يوحد فن من الفنون إلا وله فيه مصنفء أو مصنفات» ومنها: "تفسير القرآن 
العزيز"؛ و"حواش على الكشاف", و"حواش على أوائل تفسير القاضي", و"شرح الحداية", 
و"الإصلاح والإيضاح"» و"تغيير التنقيح"» واتحويد التجريد", و"شرح المفتاح" و"تغيير المفتاح» 
وشرحه"؛ و"حواش على المفتاح"؛ و"حواش على التلويح", و"حواش على التهافت", وله رسائل 
كثيرة» في فنون عديدة) لعلها تزيد على ثلامائة رسالة بالعربية» والفارسية» والتركية» توق سنة 
أربعين وتسعمائة. ينظر: الشقائق النعمانية (١/1؟5)»‏ والطبقات السنية .)١١7-9١5/١(‏ 

(5) في (ب): كلاهما. 

(5) في (ب): عالمين. 

(5) ينظر: الإصلاح والإيضاح خ (ل 554 ؟/ب). 

ولم أقف على ها النقل؛ في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(322,١‏ حملة: يعئ بالصاحب؛ من وقع على وجهه لم أقف عليهاء أما بقية النقل فتنظر: الفقاوى 
البزازية (507/5). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(9) ينظر: المختار» مع شرحه الاختيار لتعليل المختار» لنفس المؤلف (55/5). 
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يقول الحقير : وهكذا ذكر في الخلاصة”2» والوجيز”"» نقلا عن المنتقى» لكن ف 
فتاوى قاضي خانء في محل منه؛ أنه ليس على القاطع شيء؛ لأنه قصد الصلح دون 
الملكحك709" , 

وفيهاء في آخر كتاب الخنايات: منديل» أو حبل» طرفاه 2 يد رحلين يتجاذبانه» 
فقطعه أحنبي» فوقعا على قفاهماء يضمن القاطع ديتهماء وقيمة الحبل» ولو وقعا على 
وجوههماء قال محمد: فذاك لا يكون من قطع الحبل» ولو وقعا على قفاهما»» ذكر ابن 
رسته؛ أنه لا ضمان على قاطع الحبل". 

فضك : جمح به فرسهء فاصطدم إنساناً فمات» لو كان لا يقدر على منعه؛ يبرأ؛ لأن 

عذه : وجد في كرمه دابة أفسدت كرمه»ع فحبسهاء فهلكت» ضمن» ولو أخرجهاء 
وساقها ضمنء لا" لو لم يسقهاء وكذا لو أخرجها عن زرع الغير. 

قاضى خان : وجد في زرعه دابة» فمقدار9" ما يخرحها عن ملكه لا يضمنهاء فإن 


ساقها وراء ذلك القدر, يضمن بنفس السوق» وزاد الديونيي 3 إن ساقها 2 موضع 


يأمن فيهاء لا يضمنء؛ والصحيح ما مر؛ من أن له أن يخرجها عن ملكه. ولا يسوقها وراء 


)١١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (47/5 ؟). 

(؟) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 717/ب). 

(") ينظر: فتاوى قاضي حان (*7145/5). 

(:) الحملة: من قوله: يضمن القاطع إلى قوله: على قفاهماء ا 

25 هو: إبراهيم بن رستم» أبو بكر» المروزي» فقيه حنفي » نخد الأئمة الأعلام كان أزلاً بن 
أصبحات الحديث» فحفظ الحديث,؛ فنقم عليه من أحاديث» فخرج إلى محمد بن الحمسنء وروى 
عنه النوادر» وروى عن غيره» فكتب كتبهم» وحفظ كلامهم, ومات بسرحس» سةة إحدى 
عشرة ومائتين. ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية »)50/١(‏ تاج التراجم .)810//١(‏ 

(1) ينظر: فتاوى قاضي خان (9/؟5ه-8ه؟). 

(0) ساقطة من (ب). 

() في (ب): فقدء 1 5 

)9١(‏ هو: غبيله الله بن مر بن عيسي» ابو ازيلة الدبومي شيخ اختفية عالم ما وراء النهر» وأول من 
من وضع علم الخلاف» وأبرزه؛ له كتاب: "الأسرار"» و"تقويم الأدلة", و"الأمد الأقصى", توفي 
ببخارى سنة ثلاثين وأربعمائة للهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء (571/11)» وتاج التراجم 
.)١97/19‏ 
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القع فاك ساقي جد حر احيا عر ملكه ضار غاصيا كنانا0. 


جحس : لو ساقها إلى مكان”" يأمن فيها على زرعه» لم يضمنء كأنه أحرجها من 
زرعه» وقال أكثر مشاهنا: يضمن.» وبه م 
مح : وجدها في زرعه. فحمل عليهاء فأسرعت: طلمن ما أصَابك وعد" ب لبعها 


( 


كثيرا» بعدما أخر جهاء وذهبت» ضمنء ولو أخحرجها أي قال لصي كار ارو أن لا 


قاضى خان : وإن ساقها ليردها على صاحبهاء فعطبت في الطريق» أو انكسر رجلهاء 
لا يضمنء ولو لم يخرحهاء بل أمر صاحبها بإحراحها”©» فأفسدت شيئا في إحراجهاء قال 
قال الفقيه: لا يضمن المحر ج؛ لإحراجها بالإذن» ولو أخخيرة أنما في زرعه» و يأمر 
بإخراجهاء» فأخرجها صاحبهاء فأفسدت شيئاء طبينه اك قال أبو كك 2 الوجه 
الأول أيضاء يضمن صاحبها؛ لوجود السوق منه» وصاحب الزرع الم يرض بالفساد 
وإعا طلب منه الصيانة7 ©. 


خلاصة : راع وجد في السرح' © بقرة» فطردها قدر ما يخرج من سرحه؛ لا يضمن. 
وجد في مربطه دابة) فأخرجهاء فضاعت»ء أو هلكت» ضمن قيمتها. 


)00 كلية: ضامباء ساقطة من (ب). 

ينظر النقل في فتاوى قاضي ححان (75/6-151//9). 

)١(‏ بداية (9١7/ب).؛‏ في الأصل. 

(5) ينظر: التجنيس والمزيد خ (ل 85١/ب).‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): نصر. ا | 

وهو نصير بن يجى» وقيل: نصر» البلحي» تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمد» مات سنة ثمان 
وستين ومائتين. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟5/١١5).‏ 

ركاسا قدي زب 

(7) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل ؟١5/)‏ . 

(9) ساقطة من (ب). 

1 .)75/./5( ينظر: فتاوى قاضي نحان‎ )٠١( 

)1١١9‏ السرح: الملل يضام قِ المرعى من الأنعام» يقال: سرحت الماشية» تسر ح» سرحاء وسروحا: 
سامت» وسرحها: أسامها. والمسرح: مرعى السرح» ولا يسمى سرحا إلا بعد ما يعغدى به 
ويراح. ينظر: تهذيب اللغة »)١77/5(‏ وتاج العروس .)451١/5(‏ 
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له شاة دحل دكان الرآس 0" فدخل .رب الشاة الدكان؟ ليحرعحهاء فكسرت الشاة 
فقو الراس يقبيو 0 

قاضي خان : ضرب دابة راكب» أو نخسها”", بلا أمر الراكب» فضربت بيدهاء أو 
وحتماء ان ايودي أن كدمفة أو تيف انعبانا اق لرريوااكا دي الللشين ل 
الراكب» ولو كان الضربء أو النعسء بأمر”© الراكبء فالدية عليهما جميعاًء ولا يضمن 
الناخس هاهنا”2» ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرحل» والذنب» وغير ذلك. 
فس تداز لا ماله وكات يه إذن امرقاء عدم هما ذصية الناعتى شدي 
إذ السائق» والقائد» لا يضمنان النفح» ولو نخس بأمر أحدهماء فلا ضمان على أحد منهم؛ 
ولو نخسها بلا أمره» فوثبت في فورهاء وألقت الراكب» ضمن الناحس» ولو نفحت”" 
الناخسء» فقتلته» كان درا 

قاد دابة» فسقط شيء مال“ عليها على شخصء فقتلته» أو سقط على الطريق» فعثر 
به شخصء ومات» ضمنء» ولو معه سائق» ضمناء ولا يضمن السائق» والقائد في ملكه. 
إلا فيما وطئت الدابة بيدهاء أو رجلها. 

درر غرر : ضمن قائد قطارء وطء بعير منه رحلاء فمات» ولو"© معه سائق في 


جانب الإبل(''2 ضمناء أما إذا توسط بين الإبل» وأحذ بزمام واحد منهاء ضمن وحله ما 


)5١15/١( والمعجم الوسيط‎ »)٠١5/1١7( الرآس: بائع رؤوس الحيوان. ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) لم أقف على هذا النقل» في حلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 

(*) نخس الدابة وغيرهاء نخسا: غرز حنبهاء أو مؤخرهاء بعود أو نحوه. ينظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (5/؟87)» وتاج العروس .)557/١57(‏ 

(5) الفور: أول الوقتء يقال: أتبت من فوري» وفعلت ذلك من فوري؛ وفور وصوليء أي في غليان 
غليان الحال» قبل سكون الأمرء فالمقصود بقوله: في فورها؛ أي حال تحركها من أثر الضرب أو 
النخس» وقبل سكوفها. ينظر: لسان العرب (57/5)» والمعجم الوسيط .)07١5/7(‏ 

8 افع من رت )* 

0 قر زب شيا 

() ساقطة من (نب). 

(9) ينظر: فتاوى قاضي خعان (7/-/81090). 

0٠١‏ في (ب): ما. 

. ساقطة من (ب)‎ )١١( 
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عطب هما هو خلفه. ويضمنان [ما عطب هما هو بين يديه]("©. 

قتل بعير ربط على قطار سائر - بلا علم قائده - رحلاًء ضمن عاقلة القائد الديق 
ورجعوا بما على عاقلة الرابط» فلو ربط والقطار واقف» ضمنها عاقلة القائد» بلا رجوع, 
كذا إذا علم القائد""©. 

قاضي حان : قاد قطاراً في الطريق؛ فأوطأ أول القطارء أو آخره بيدء أو رحلء أو 
صدم» ضمن القائد ما عطب به» ولو معه سائق» فالضمان عليهماء وما أفسدت بنفحة 
رحلء أو ذنبء فعلى السائق خاصة؛ ولو" معها سائق”؟ ثالث يسوق وسط القطار» فما 
فما أصاب مما هو خلف هذا السائق» وما بين يديه من شيء» فهو عليهم أثلاثاً؛ لأنه قائد. 
5 

وعل توسظ الفظار أخياراء وتاحر أحياناء بوتقدم العزادا» قير كالبياتق 3 المائق قد 
يتأخر» وقد يتقدم, واقك يتوسط. 

اقول للقن + رادت مان لاقي فيه تر لكنه بوك كانة خواقا لقن ل الفدوريية 
لكنه مخالف لما احتاره أكثر المشايخ» وهو الأصح؛ نقا وعقلاء» كما يفهم ثما سبق قبل 
وروا نقذ عن الحداية» على أن قوله هذاء مخالف لقوله: والسائق والقائد» لا يضمنان 
النفح» كما مر قبل نصف صحيفة": نقلاً عنه» الله أعلم. 

فقظ : وضع ثوباً في دار رحل» فرماه رب الدار» فأفسدهء ضمنه؛ أما لو أدحل دابته 
في دار غيره» فأحرحها رب الدارء لم يضمن؛ إذ الدابة تضر بالدار» فله دفع الضرر 
بالإخراج؛ بخلاف الثوب» ولو وجد دابة في مربطه» فأخرجهاء ضمن. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: مما هو قدامه» والمثبت من إب) وهو الموافق لما في درر الحكام 
.)11/9١‏ 

.)١١17/7( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب) . 

(5) بداية اللوح (١؟5/أ)»‏ في الأصل. 

(5) جملة: وقد يتوسط » ساقطة من (ب) . 

ينظر النقل في فتاوى قاضي حان (575/9). 

(59) في (ص 575) من هذا البحث. 

(9) ف (ص578) من هذا البحث. 
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رفول للقي + طهر عل حو دون نا ل اياف القاره وو عه التو يق ينا 
ذكر في البزازية : أن المربط محل الدابة» لا الدار» فافترقا". 

قاضي خان : أذن لغيره أن يدحل داره» فوطئت دابته شيئاء ضمن الداحل» ولو كان 
الداحل سائقاء أو اذا لذ يضم . 

يقول الحقير : يشكل هذا الفرق» بما مر قبل ورقة7©» من قوله: والراكب والسائق 
والقائد فيما أوطأت الدابة سواءء وا مر هناك أيضاً من الخلاصة©؛ أن كل شيء ضمنه 
الراكب» ضمنه السائق والقائد» وما لا يضمنه» لا يضمناه» ولم يظهر وجه الفرق هنا» 
والله أعلم. 

يد : ربطا حماريهما في موضعء فعض أحد الحمارين الآخرء لا ضمان» لو لما ولاية 
الريط. 

جف : ضمنء لو كان ذلك في الطريق العام» أو في محل ليس لهمما ولاية الربط فيه" 
ولا يضمن" لو لم يكن طريقاء أو ملكا لأحد بعد أن يكون في المكان سعة. 

قاطن كان ف ولو كانه اللريظ ملكا للزابط الأول كس 'لداالناى نما تساك جره ولو 
ملك للثابي. لا يضمن الأول . 

فقط('"': أرسل دابته في مرعى مباح» فأرسل آخر دابته» فعض الثانية الأولى» ضمن لو 
عضها على الفورء وإلا فلاء ولو كان ذلك في مربط لأحدهماء لم يضمن صاحب المربطع 


قاضي حان: ويضمن ال 03 


)١(‏ في (ص 155) من هذا البحث. 
)١(‏ لم أقف على هذا النقلء في الفتاوى البزازية» بعد طول بحث. 
(59) ينظر: فتاوى قاضى حان (5/7 .)١١‏ 
(5) في (ص 4؟1) من هذا البحث. 
(5) قي (ص 1155) من هذا البحث. 
(1) ساقطة من (ب). 
(0) ساقطة من (ب). 1 
() الجملة من قوله: للرابط الأول» إلى قوله: ولو ملكاء ساقطة من (ب). 
(9) ينظر: المرحع السابق .)١١7/9(‏ 
0٠١‏ في (ب): فقظ. 
)١١(‏ ينظر: المرحع السابق .)١١7/9(‏ 
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الجناية على الدواب 

وفي ذ : اصطبل بينهماء ولكل منهما بقرة» فشد فيه أحدهما بقرة صاحبه؛ لكيلا 
تضرب بقرته البقرة» وتخنقت بالحبل» وماتت»لم يضمنء لو لم ينقلها عن مكافا. 

عو + عدون جري ا وف ف ذا لاخريديا بالكم طبن 

حلاصة : وجد في مربطه دابة» فأحرجهاء فأكلها ذئب» أو ضاعت» ضمن لي 
قيمفيا20. 

صط : أخذ دجاجة أحدء ثم أرسلهاء ولم يحولها من”" مكافاء ضمن عند أبي يوسف» 
دمت لاعدة عون 

قاضي حان : قال الناطفي”»2: ركب دابة غيره بلا إذنه» ثم نزل» فماتت» يضمن في 
رواية29 الأصل» وعن أبي يوسف؛ لا يضمنء وعنه أنه يضمنء قال: الصحيح أنه على 
قول أبي حنيفة لا يضمنء ما لم يحولما عن مكافا. 

ركب دابة غيره» ثم نزل» وتركها في مكافهاء ضمن عند أبي يوسفء وعند زفر لا 
6 

ذ : ركب دابة بلا إذن ضمن؛ ساقها أو لم يسقها في ظاهر الرواية. وف رواية: ضمن 
لو ساقها". 

يد : قاد دابة غيره» أو ساقهاء أو حمل عليها شيعاء أو ركبهاء ضمن؛ هلك في تلك 
الخدمة, أو غيرها. 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل؛ في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 

(0) في (ب:): إلى. 

(0) لم أقف على هذا النقل؛ في المحيط البرهاني» ولا في غيره من كتب الأحنافء بل ولم أحد من 
ذكر هذه المسألة. 

(4) هو: أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس الناطفي» أحد فقهاء الحنفية الكبار» له كتاب "الأجناس 
"الأحناس والفروق"» و"الواقعات"» توفي بالري» سنة ست وأربعين وأربعمائة. ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية »)١١5-1١1١1/1١(‏ وتاج التراحم .)١١7/١(‏ 

(5) بداية ١١7/ب).؛‏ في الأصل. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١٠١1,957/7(‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع »)١48/7(‏ ولسان الحكام (ص 7077)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
(137/8). ومجمع الضمانات .)7417/١(‏ 
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خص : أخذ حمار غيره بلا إذنه» فاستعمله, ثم رده إلى محل أخذهء وكان معه”© 
جحش إها]”", فأكله ذئب» ضمن لو ساق الجحش معهاء لا لو لم يتعرضه بشيء»ء بأن 
ساق الأم فاستاق الجحش معها ذاهباء وجائيا. 

قط يفيك بويعل نقزة إل ناراك جلك هناها .قال بكي قاذ ابلق فقال 
البقار: اذهب يما إلى مالكهاء فإنى لا أقبلهاء فذهب بما فهلكت» ضمن البقار؛ لأنه لما جاء 
جما إلى البقار انتهى الأمرء كا ان وليس للمودع أن يودع. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: فيه نظر؛ إذ لم يقبل» ويمكن أن يجاب .ما يفهم 
مما ذكر في فقظ؛ أن من وضع ثوباً في دار رجلء فرماه رب الدار» فأفسده ضمنء بخلاف 
ما لو أدخل دابة في دار الغير» وأحرجها رب الدار؛ إذ الدابة تضر بالدار» فله دفع الضرر 
بالإخراجء أما0 الثوب فلا يضرهاء فإحراج الثوب إتلاف2"7. 

فقظ : بعثه إلى ماشيته» ف ركب دابة الباعث» برىء» لو بينهما البساط9" في مثل ذلك» 
ذلكء وإلا يضمن. 

صع : في عين شاة قيمة النقص» وفي عين'» حمار» وبغل» وفرس» وبقرة جزار» 
وجزورهء أي: إبله'"» ربع القيمة» وإن لم بحمل؛ لصغرهء كجححشء وفصيل؛ والدجاحة 
لشن" . 

ذ: قطع أذن دابة» أو بعضهء أو ذنبها» ضمن النقص. 

عده : قطع إحدى قوائمهاء فلو لم تكن مأكولة اللحم» ضمنه جميع القيمة» ولو 


ٍ ساقطة من (ب).‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): فقظء والمثبت هو الموافق لجامع الفصولين (87/5). 

05 00 القيم على البقر» وصاحبها. ينظر: تاج العروس »)571/١١(‏ والمعجم الوسيط .)55/١(‏ 
١6/1١١9‏ ). 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) ينظر: جامع الفصولين (؟85/9 -817). 

0) الانبساط: ترك الاحتشام» يقال: بسطت من فلان» فانبسط. ينظر: مختار الصحاح (١/77)؛‏ 
وتاج العروس .)١57/1١9(‏ 

() ساقطة من (ب). 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 9؟5/أ). 
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مأكولة» سلمها إليه» وضمنه تمام القيمة» أو أمسكهاء وضمنه النقصان. 

عن : قال أبو حنيفة: لو أهلك حماراء أو بغلاً بقطع يدهء أو بذبحهء ضمنه0©؛ وسلم 
إليه» أو أمسكه. ولا شيء له» وبه يفق”"» ولو ضرب دابة» فعرجحتء فهو كقطع يدها. 

هد : ذبح شاة غيره» تخير المالك؛ ضمنه قيمتهاء وسلمها إليه» أو أحذهاء وضمنه 
النتقصان», وكذا الجزور»ء وكذا لو قطع يدهماء وهذا في ظاهر الرواية'". 

يقول الحقير : قوله: وضمنه النقصان» مخالف لما مر قبل سطر واحدء أنه لا شيء له 
في صورة الإمساك» فليتأمل. 

شخ : قطع طرف قن» ضمنه المالك قيمته)» وسلمه إليه» أو أحذه» وضمنه النقصانء 
النتقصان. بخلاف الدابة؛ إذ لو أمسكها فلا شيء له والفرق؛ أن الآدمي لا يكون 
مستهلكاً بقطع طرفه؛ بخلاف الحيوان» ولو فقأ عين حمارء قال أبو حنيفة: ضمنه كل 
قيمته» وسلمه» ولا يضمن النقصان مع إمساك اللحفة20. 

فض 2 كريد 1" نان لذ برسل هياقا .1 يطسى اتععساناء متواة كال واعياء ار ابيا 
أحنبياًء وف فرس» وبغل» يف بضمان الأحنيء وإنما يضمن قيمة فرس» وحمار لا يرحى 
حياهما. 

راع» أو بقار» ذبح بغلاء أو حماراًء لم يضمن. 

فظه : حاف على شاة فذبحهاء ضمن قيمتها يوم الذبح» قال خه: إنما يضمن لو يرجحى 
حياتهاء لا لو تيقن بموا؛ إذ أمر بحفظهاء وذبحها” حفظء والأحنبي ضمنها. 

يقول الحقير : لعل قوله: والأحني ضعنهاء بداء على القياس؛ إذ قد مر آنفاء أنه ليا 
ييا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (73211/7)» و درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١7/7(‏ والبحر الرائق 
شرح كتر الدقائق »)١51//8(‏ وبمجمع الضمانات (١/7؟5).‏ 
(*) ينظر: الحداية شرح البداية .)١5/5(‏ 
(4:) حجملة: المالك قيمته» ساقطة من (ب) . 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي ,917/١7(‏ 77-77/517). 
(5) بداية اللوح (١؟5/أ)»‏ في الأصل. 
(0) ساقطة من (ب) . 
(8) الجحملة: من قوله: ضمن قيمتهاء إلى قوله: وذبحهاء ساقطة من (ب) . 
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فد : لو احتلفاء صدق المالكء والبينة على الذابح أنه(" لم يرج حياتا. 
ص : الأحكام الي يثبت الإذن بها دلالة» وتسمى؛ المسائل الاستحسانية» كثيرة» منها 

ذبح شاة قصاب شدها للذبح, لالو ١‏ يشدها. 

ومنها : ذب20 أضحية غيره ف أيامهاء بلا إذنه حاز استحساناء ويبرا الذابح؛ إذ أعان 
أغاة ا تعين 7 

ذكر مسألة الأضحية في عامة الكتب مطلقة» وقيد قط؛ بما لو أضجعها للذبح. 

ومنها؛ وضع قدراً على كانون”؟»؛ وفيه لحم» ووضع حطباً تحتهاء فأوقد النار رجل» 

ومنها؛ جعل بره في دورق”» وربط الحمار» وساقه رحل» فطحنه؛ يبرأ. 

ومنها؛ سقط حمل في الطريق» فحمله رحل بلا إذن ربه» فتلف الدابة» يبرأً9؟. 

ومنها؛ حمل حرة نفسه» فأعانه رجحل على الرفع» فانكسرت» يبرأ". 

ضك : ومنها؛ [شد الوزع]” ليسقي» ففتح رجحل فوهة الأرض» فسقاهاء يبرأ. 

ومنها : مزارع زرع الأرض ببذر رماء ولم ينبت حى سقاها راء بلا أمره» فالخارج 
بينهما؛ لأنه' © لما هيأه للسقيء والتربية» صار في 01 بكل من قام به» فأذن دلالة 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) جملة: لا لو لم يشدها ومنها ذبح» باساس رب : 

(؟) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل .)//١85‏ 

(5) الكانون: الموقد, أو المصطلى. ينظر: تهذيب اللغة (5.5/9")» وتاج العروس (77/95). 

(5) الدورق: إناء من زحاجء يوضع فيه الشراب» وهو أيضا مكيال لما يشرب. ينظر: مختار الصحاح 
الصحاح »)5١4/١(‏ و كتاب العين »)١١5/5(‏ والمعجم الوسيط .)581١/١(‏ 

(5) في (ب): براء. 

(90) في (ب): براء. 

وينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 85١/أ).‏ 

الووع” كف اله عن عزاهاء. ورعهه وه يرع ويزع وزعاً؛ كففه فاتزع» والوازع في الحرب 
الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم بغير أمره» ويقال: وزعت الجيش إذا حبست أولهم 
على آخرهم. ولعل المقصود به هنا ما يسمى با محبسء أو السكر. كما يفهم من السياق. ينظر: 
كتاب العين (7017/7)» وقذيب اللغة (515/79)» ولسان العرب (590/48). 

(9) ما بين المعقوفتين في النسخحتين: سد الزرعء والمثبت هو الصوابء الموافق لما في جامع الفصولين 
.)١070/59‏ 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

01995 ققلاب): مستغييا. 
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وكذا لو سقاه [أحنبى |0" والمسألة بحالها. 

ل "ومن سه ما ذكر :صل أن من أخضر فغلة4)00 ليهدم قارهء فهدم اندر يلا 
إذلةه ييرأ0© استحساناء إذ الأصل فى حتسياء أن كل عمل لأ يتشاوت فيه الناس» يقبيث 
الاستعانة فيه بكل أحد دلالة» وما يتفاوت فيه الناس» لا يثبت الاستعانة بكل أحدء كما 
لو ذبح شاة» وعلقها للسلخ» فسلخها رحل؛ ضمن الساخ. 

يقول ا حقير : ومن المسائل الاستحسانية؛ مسألة؟ من أحرم عن رفيقه المغمى عليه 
في" الطريق» كما سيأتي في حج المريض". 

ذ : المستأحر لا يملك أن يبعث الدابة إلى السرح» ولو فعل ضمنء وقيل: لو جرى 
العرف بالبعثء له ذلك» وإلا فلا. 

ص : للمستأحر أن يؤحرء ويعير» ويودعء والبعث إلى السرح إيداع؛ فيملكه". 

يقول الحقير : قوله: والبعث إلى السرح إيداع؛ محل نظرء كما لا يخفى» اللهم إلا أن 
يراد به بعثها بإنساك. 

عده : بقر المالك بيد أكاره» فبعثه إلى السرح» لا يضمن هوء ولا الراعي» وبقر 
العارية» والإحارة على هذاء وقد اضطربت روايات المشايخ في هذه المسألة» فيفى با؛ إذ 
المودع يحفظ الوديعة» كحفظ مال نفسهء وهو يحفظ بقره بالبعث إلى السرح, فكذا بقر 
الوديعة. 

ولو ترك البقر براع©؛ احتلف المشايخ فيه» ويف أنه لا يضمن. 

يقول الحقير : وفي القنية: وثب من حائط في الطريق» فنفرت الدابة» وألقت جرة دبس 
عليهاء وهلك» لا يضمن» وكذا لو صاح على دابة» فنفرت» وألقت حملهاء وهلك وقال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
)١(‏ الفعلة: صفة غالبة على عملة الطين والحفر والحدم» ونحوه؛ لأنهم يفعلون. ينظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (؟/77١)»‏ ولسان العرب .)578/١١(‏ 
9) في (ب): براء. 
(:) لم أقف على هذا النقل؛ في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 
(5) ساقطة من (ب). 
(ااعافطة من ووه ري 
0 ف ول ه١م/‏ - "١‏ /أ) من الأصل. 
(8) ينظر: الفتاوى الصغرى للخحوارزمي خ (ل ١١٠/أ).‏ 
(9) بداية (١7؟/ب)؛‏ في الأصل. 
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بماء الدين الاسبيجابي: [يضمن |7(" الواثب والصائح قيمة الحالك7". 


.)3 7/8 ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من قنية الفتاوى (ص‎ )١( 
ف (ب): الملاك.‎ )١١ 
.)737 وينظر: قنية الفتاوى (ص‎ 
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ضمان الضرب 

وفي الخلاصة : لو ضربه بالسوطء» و والى الضربات» حىّ مات؛» لا يجب القصاص 
ع 

قاضي خان : استأجر دابة ليركبهاء فضريبما”» وجرحهاء وماتت» لو ضرب في 
موضع معتاد» ضربا"" معتاداء لا يضمن وفاقاء ولو بلا أمر رهاء ولو ضرا ضرباً غير 
معتادء ضمن وفاقء ولو ضرها في الموضع المعتاد» ضمن عند أبي حنيفة» لا عندهما. 

متكي العف الأ ضيه اذ بباكان غوااة و نافاء برسي عن الدانة يشم فافج إلا ]ذا 
ضرب بإذن”' ريا. 

والزوج إذا ضرب امرأته بنشوز”'' معتاد» أو غير معتاد» فماتت» ضمنء ولا يرثها 
0 

والأنام ذا كتركف زمداك معدا أو لوي ام اقنتاله لذ يي قر 

والمعلم» أو الأستاذ امخترف» إذا ضرب تلميذه فمات»ء قال الإمام الفضلي: إن ضربه 
بأمر أبيه» أو وصيه؛ ضرباً معتاداًء ف موضع معتاد» لا يضمنء ولو ضربه غير معتاد ضمن» 
فلو سبريسيلة أكر انيه أ وصيلة تمانعم طحن اتام دونه وقانك. سواه اظترية مادا ال 
لا. 

والأب لو ضرب ابنه فمات» ضمن كل ديته في قول أبي حنيفة؛ سواء ضربه اد ) 
أو لا» وعندهما لا يضمن ف المعتاد. 


والوصي لو ضرب اليتيم ضمن عند أبي حنيفة» كالأب» وعندهما لا يضمن» كالأب 


)١١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (47/54 ؟). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ب). 

)5١‏ الجملة: من قوله: مولاه؛ إلى قوله: ضرب بإذن» ساقطة من (ب). 

(5) النشوز: مصدر نشزت المرأة نشوزاء إذا استعصت على بعلهاء وأبغضته» وقيل: هو بغضها 
لزوحهاء ورفع نفسها عن طاعته» وقيل: هو امتناعها ما يجب عليها له. ينظر: أنيس الفقهاء 
»)517/١١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف .)5949/١(‏ 

(0) ينظر: فتاوى قاضى حان (55/7؟). 

الخملة من قولة: غير معتاده إلى قوله:مضاد أو ساقطة من وب 

لو 
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إذا ضربه تأديباء أو تعليماء ولا يرثه, وقال. ابو يوسف: لا يضمن» يرنه" . 


خلاصة : الأب لو ضرب ابنه فمات» لا يرث منه» ويضمن”" عند أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف لا يضمنء ويرث منهء وعليه الكفارة عندهما”". 

درر غرر : من حَدّ أو عَزّره فمات» فدمه هدر؛ لأن ما فعل به [إنما هو]! بأمر 
الشرع؛ فكون سوبا إل الأقرع فكاو عابت مضت أله الذ اع ال صور ها وديا افر 
شرع» فماتتء لا يكون دمها هدراً؛ لأن تأديبه مباح» فيتقيد بشرط السلامة. 

ادعت على زوجها ضرباً فاحشاء وثبت ذلك عليه: يعزرء وكذا المعلم إذا ضرب 
الصبي ضرباً فاحشأء يعزرء كذا في مجمع الفتاوى ©. 

يقول الحقير : وفي فتاوى قاضي خان: لو ضرب المعلم» أو الأستاذ الصبيء أو التلميذ» 
بأمر الأب» فمات» و20 انتهى. 

وق الوحيز : روى ابن سماعة» عن أبي يوسف؛ قاض رأى التعزير مائة» فعزر رجلاً 
مائة» فمات» قال: لا أضمنه؛ لأنه قد ورد الأثر؛ أن أكثر ما عزروه مائة”» فإن زاد على 


مائة» فمات» فنصف الدية على بيت المال©. 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (؟:/15؟). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(0) لم أقف على هذا النقل؛ في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 
وينظر التوثيق في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)551/١(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
(397/8).: ومجمع الضمانات .)١70/1١(‏ 
(54) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/71). وينظر: مجمع الفتاوى خ (ل 57؟/ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي نحان (؟17/7؟). 
(0) لم أقف على هذا الأثر» ول ينقله إلا متأحرو الحنفية. 
(8) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 7 /ب). 
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ما يحدث في الطريق 

وق نك + "من ,وظع .قي طريق لا خلكة شيعا قلق يذ شي ضينة :ولو زال ذلك 
الشيء» إلى موضع آخر» فتلف» برىء واضعه0©. 

فقظ : الأصل؛ أن كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه» برىء على كل حال؛ 
ولو '" يكن له حق الوضع ضمنء لو لم يزل عن محل وضعه, لا بعد ما زال عنه .كزيل» 
كوضع جرة ف الطريق» ثم وضع آخرء جرة أخرى في الطريق» فتدحرجت إحداهما على 
الأخرى» فانكسرتاء قال أبو يوسف: ضمن كل منهما جرة الآخرء وعنه أنه يضمن 
صاحب الحرة القارة في محلهاء قيمة الزائلة عن موضعها'”؛ لما مر» فلو دحرجتها الريح عن 
عن افا «اتلقيه لماء رفي نقاواف: المنسرية يفريه ,ليوات ١‏ مقن عن 
تدحرجحت جرته؛ لزوال جنايته. 

ت : وضع جرة على حائطء فتلف بوقوعها شيءء لم يضمن إذا انقطع أثر فعله 
بوضعه؛ وهو غير متعد في هذا الوضعء فلا يضاف إليه التلف. ولو حمل حملاً في الطريق» 
فوقع على شيء» فأتلفه ضمن؛ لأنه أثر فعله» ولو عثر أحد بذلك المحل» ضمن الواضع 
أيضاً؛ لأنه لم ينقطع أثر فعله©». 

قنية : أصابت العجلة صبياء فكسرت رجله؛ وصاحبها راكب عليهاء وقال: كنت 
ناقماء فلي ارو الكمين. 

وضع نخحابية”© على باب دكانه» فجاء رجحل بوقر حمار شوك» فصدمتها بغتة» وهو 
يقول: إليك؛ إليك؛ فكسرهاء قيل: ضمنء وقيل: لا يضمن لو علم ذلكء وإلا فلا"©. 

فو : أصاب المار في الطريق شيفاً» ضمنء» لإذن بوصف السلامة. 

يقول الحقير : وف فتاوى الصغرى: مر بحمار عليه حطب, وهو يقول: إليك؛ إليك؛ 


.)١ 578-1١ 570/5( ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان‎ )١( 
(؟) بداية اللوح (؟؟5/أ)» في الأصل.‎ 
.)5907/١( ينظر: فتاوى قاضي -خحان (45/7)» ومجمع الضمانات‎ )( 
01 46-0 48/47 ينظر: شرح الريادات لقاضي ععان‎ )4( 
))5١17/١( الخابية: هي اللحرة الكبيرة» وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه. ينظر: تاج العروس‎ )5( 
.)5١7/١١ والمعجم الوسيط‎ 
.)7١؟ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )16١ 
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إلا أن المحاطب لم يسمع ذلك» حى أصاب ثوبهء وتخرق» يضمنء وإن سمع, إلا أنه لم 
يتهيأ. لو التنحي لضيق الممرء فكذلكء ولو أمكنه» ولم يتنح» لا يضمن”'"» قال قاضي 
حان: ولا فرق م هذاء وبين الأصمء وغيره. 

وضع شيئاً في الطريق للبيع» فتلف به شيء» برىء لو قعد بإذن السلطان» وإلا 
يق 

ر : ألقى قشراً في الطريق» فزلقت به دابة ضمن؛ إذ لم يؤذن فيه» ومن فعل فعلاً لم 
يؤذن فيه» ضمن ما تولدل منه. 

فو : تعلق ثوبه بقفل حانوت رجلء برىء لو كان القفل في ملكه؛ لا لو ف غير 
ملكه. وهنا شيء آخرء وهو أنه لو تخرق ثوبه بحره» برىء مالك القفل. 

قاضي خان : وضع شيئاً في الطريق؛ فنفرت منه دابة رجلء فأتلفت شيئأء لا يضمن 
الواضع؛ إذ لم يصبها الموضوع في الطريق. 

وضع في الطريق شيئاء أو بن فيه بناء» أو أخرج من حائط جذعاًء أو صخرة 
شاحصة: أو أشرع ميزابً"»: أو ظلة0: أو كنيف فعطب به إنسانء أو دابة» كان ضامتاء 
ضامناء فإن عثر بما أحدثه" في الطريق رحلء فوقع على آخرء فماتاء ضمنهما المحدث» 
ولو لحن ومحل:ظيقا من الك خن موطعة تعطب ينا أحدة شين اتوي اا ادك قال 
أبو حنيفة: لكل من أصحاب طريق غير نافذ» وضع خحشبء وربط دابة» وتوضؤ فيه» فإن 
ملي اعقو لأ يضعوه و انا بق الاين أن مر رد ل ادليه اانه شي ا 

ولكل صاحب دارء الانتفاع بفناء داره؛ من إلقاء طين» وحطبء وربط دابة» وبناء 


)١(‏ الحملة: من قوله: وإن مع إلى قوله: يضمن» مافطة من ررب 

ينظر النقل في الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل ١79‏ /أ). 

(9) ساقطة عن رنب )ء ' 

(؟) الحملة من قوله: وضع شيئاء إلى آخر النقل» لم أقف عليها بعد طول بحثء أما باقي التقلء» 
فينظر: فتاوى قاضي حان (57//5). 

(5) الميزاب: المثعب» وهو قناة» أو أنبوبة» يصرف ها الماء» من سطح بناء» أو موضع عال. ينظر: 
مختار الصحاح »)750/١(‏ والمعجم الوسيط .)١5/١(‏ 

(5) الظلة: هي الي أحد طرفي جذوعها على حائط هذه الدار» وطرفها الآخر على حائط االجدار 
المقابل. ينظر: التعريفات »)١87/1١(‏ ودستور العلماء (؟9/5١5).‏ 

(59) جملة: .ما أحدثه» ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي نخان .)١١17/*(‏ 
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دكان» وثنور» بشرط السلامة. 

و13 لق تو كه قي كاذ تدهم سو جين أل اليكةة مشا أوطياء أو قراباء أن 
رش فيها ماءء لا يضمنء قال الإمام خواهر زاده: إن أحدث في سكة غير نافذة» ما لا 
يكون من جملة السكئ» فتلف7" به أحدء ضمن المحدث سوئ حصته» وإذا أحدث ما هو 
فق السيكية كوضع متاع, وربط دابة» لا يضمن؛ إذ له أن يفعله. 

داز ين بديلة" اعدف احردها يا عا دكن مايه كما لو ك0 

يقول الحقير : وفي الخلاصة: لو وضع خشبة في سكة غير نافذة» أو رش الماء» فعطب 
إنسان» لم يضمن» وف الفتاوى: أنه يضمن عالق وفي باب النون: إنما يضمن» إذا رش 
كل الطريق» وف باب السين: إن لم يره» يضمنء وإن رآهء لا يضمن, قال: وعليه 
اللو انتهى. 

وف فتاوى قاضي نحان : أخرج ميزاباً على الطريق» فسقط على أحد فقتله؛ إن أصابه 
الطرف الذي في الحائط لم يضمن؛ لأنه وضع ذلك الطرف في ملكهء فلا تعدي» وإن 
أصابه الطرف الخارج من الحائط ضمن؛ لأنه متعد شغل به الطريق» وإن لم يعلم أيهما 
امايو له شيف اقباساء لساك ويضمن: التصق. انتهير نكن" ويعيز 2 ركذا لى أصاية 
طرفا الميزاب20©. 

قاضي خان : كنس الطريق» فعطب .وضع كنسه شيء» لا يضمن؛ إذ0لم يحدث 
شيئاًء وإنما كنس كيلا يتضرر المارة بالغبار”©. 

وحيز : كنس الطريق» وجمع الكناسة في موضع من الطريق» فتعلق فيه إنسان» 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) بداية (؟79؟/ب)؛ في الأصل. 
(9) في (ب): اثنين. 
(4) ينظر: فتاوى قاضي نحان (159-554,1117//9). 
(5) ينظر: حلاصة الفتاوى (559/54). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (*755/5). 
(1) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 788/ب). 
(0) في (ب): أو. 
(9) ينظر: فتاوى قاضي نان (*755/5). 
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00) 5 
٠. صمن‎ 


قاضي خان : وضع في الاريق. عقي :د عمو أن تعادودا انرق بة .دابيالا سراق 
أحد؛ فعطبت» ضمن واضع النشبء» ونحوه؛ وضع خشبة في طريق» فمرت به دابة بلا 
بوك ا جد لاسو رون 1" الو رلففية قوق ويوها على عتلواي الو صف 4ه يونا 
مثلها. 

وضع حشبة في الطريق» وباعها لرحل» وبرىء إليه منهاء فتركها المشتري في مكافاء 
فعطب يما شيء» ضمن البائع لا المشتري؛ إذ البائع هو المتعدي في الوضع» وخروجها عن 
ملكه لا يفيدء وكذا من أشرع ناح" من دارهء إلى الطريق» فباع الدار» فأصاب 
الجناح اد فقتله» ضمن بائع الدار. 

قعد إنسان في مفازة» أو نصب فيها خيمة» فعثر به إنسان» لا يضمن القاعد, 
والناصب» وضمن لو كان ذلك ف الطريق”©. 

وفيه في موضع آخر؛ المباشر ضامنء وإن لم يتعمد» ول يتعد» والمسبب لا يضمنء إلا 
أن يتعدء ولو رمى سهماً إلى هدف في ملكه. فأصاب إنسانء ضمنء ولو حفر برا في 
ملكه. فوقع فيها إنسان» لم يضمنه» ولو" في غير ملكه ضمنه» ولو سقط إنسان من 
حائط على إنسان في الطريق؛ فقتله؛ كان ضامناً دية المقتول» كتزلة نائم انقلب على إنسان 
نتقلم قإنه يكون ضاساء: و إقمات الساقط عم كاف بق التزريئ قن [ كان ]|00 ذلك ماهيا 
ماشياً في الطريق» فلا ضمان عليه؛ لأنه غير متعد في المشي في الطريق» فلا يمكنه الاحتراز 
ف فوط يرم غليس وين 84" ذلك الرجدل .واقفا ىق الطروى "قاقماء أن فاعداء أد 
ناقمأء كاذ ندية السيافظ عليد» لأنه سعد ق 'الرقوق. ق الطريق» والتغيد» والنوم» فيكون 


)١(‏ ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 707؟/ب). 

)١(‏ الجملة: من قوله: واضع الخشبء إلى قوله: فعطبت ضمنء ساقطة من (ب). 

() الجناح: له عدة معاني» ولكن المراد به هنا: الروشن» وهو الكوة» أو الرف» وكل ما يخرج من 
الجدار بارزا عنه؛ يوسع به المنزل العلوي. ينظر: مختار الصحاح »)77/١(‏ وتاج العروس 
(50/5*)» والمعجم الوسيط »)١753/١١(‏ معجم لغة الفقهاء .)5١//1١(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خخحان (817/1-519/./9). 

زه) سافطة من رن ٍ 

(5) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(/1) ساقطة من (نب). 
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فيان بلا كلض .يدي وان كان ؤللق اق ملكت اشوا علي أله لا يكن تعدا ف 
الوقوف» والقعود في ملكه؛ وعلى الأعلى ضمان الأسفل» إن مات الأسفل به في الأحوال 
كلها؛ لأن الأعلى مباشر قتل الأسفل2"27» وفي المباشرة الملك وغير الملك سواءء كمن نام في 
ملكه فانقلب على إنسان فقتله» كان ضامناً؛ لأنه مباشر قتله”2) انتهى. 

وثي الهداية : لو رمى شخصاء يظنه صيداء فإذا هو آدميء أو حربياء فإذا هو مسلم 
وجب الدية» ومن شهر على رجحل" سلاحاًء ليلآء أو نهارأء أو شهر عصاء ليلاً في مصرء 
مصرء أو هارا في طريق» في غير مصرء فقتله المشهور عليه عمداًء فلا شيء عليه» انتهى . 
اتتهى. 

وف الإصلاح : وإن شهر عليه عصا فاراً في مصرء فقتله» قتل به» انتهى. 

وفي المنية : ولو شهر المحنون على غيره 2 أو الصبي» فقتله المشهور عليه» فعليه 
الدية ىلي 


)١(‏ بداية اللوح (؟5/أ)» في الأصل. 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي عحان (5/9 ١1,1/ا.‏ 31/17). 
(5) في (ب): مسلم. 
(4) ينظر: الحداية شرح البداية .)١55,1855/5(‏ 
(5) في حاشية الأصلء» قوله: قتل به الضمير ا مجرور» راحع إلى المشهور عليه» لا الشاهر» كما هو 
ظاهر متبادر؛ إذ العصا ليست من المحدد الذي بجب به القود. لوح 177 
(7) لم أقف على هذا النقل» في منية المفى» بعد طول بحث. 
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ضمان خرق وكسر 


وفي فو : جلس على ثوب أحدء وهو لا يعلم» حى قام» فتخرق ثوبه من جلوسه. 
ضمن نصف النقص» وكذا في مكعب”"» تخرق بوضع رجل غير صاحبه» وصاحبه لا 
يعلم. 

قاضي خان : وإنما كان على الجالس نصف النقصان؛ لأن التخرق حصل عقيب فعله 
وفعل رب الثوب» وليس أحدهما بإضافة ذلك إليه» أولى من الآخر» فيضاف إليهما"؟. 

فو : عض يد آخرء فترع يده من فم العاض» فكسر سن العاض» وجحرحت يده؛ هدر 
السن؛ لأنه مضطر في نزع يده» وأرش يده على العاض؛ لأنه الجاني» وهذا بخلاف ثوب 
دفعه", فأحذه مالكه. فتجاذباء فتخرق» ضمن نصف قيمة الثوب؛ إذ لا يصبر على 
العضء ويمكن صبر هذا إلى الرفع إلى القاضي» فتخرق بفعلهماء فتنصف القيمة» ولو رب 
الثوب يحفظ ثوبه» فمد الثوب رجلء فتخرق» ضمن كل قيمته. 

قاضي خان : تمسك بثوب رجلء فجذب المالك ثوبه» فتخرق» ضمن المتمسك نصف 
ارق 

أراد أذ ثوب دفعه إلى قصارء فتمسك به القصار”»» فجذبه المالك» فعلى القصار 
نصف الخرق. 

حائك نسج ثوباء فتعلق المالك بثوبه؛ ليأخذهء وأبى الحائك أن يدفع؛ حي يأذ 
الأحرء فتخرق الثوب في يد مالكه» لا يضمن الحائك» ولو تخرق من يدهماء فعليه نصف 
نا 

جف : تشبث بثفوب» وجذبه من يد مالكه؛ فتخرق» ضمن كل القيمة» ولو جذبه 
فالكة تن يذ المشبك» ميم نضش: القيمة. 


)١(‏ المكعب: هو الثوب المطوي» شديد الإدراج في تربيع» ومنهم من ل يقيده بالتربيع. ينظر: كتاب 
العين »)7017/1١(‏ لسان العرب .)1١17/١(‏ 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (؟50/7؟). 
(") في (ب): رفعه. 
(:) جملة: فتمسك به القصار»ء ساقطة من (ب) . 
(5) ينظر: المرجع السابق (؟550/5). 
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فص : أحذ بيد رحلء فمد الرحل يده» فشلت؛ فلو أحذه للتحية برىء» لا لو أحذه 
للعض؛ لأنه مضطر في المد. 

بس : غصبه» ولبسه» فمده مالكه؛ والغاصب لا يعلم أنه المالك» فتخرق» برىء؛ إذ 
فرق امن نعف الاللقه ولق قال اذالكة زتريه ذا القاضيه» فيد المالل مدا لآ فلل كله 
من شدته» فتخرق» برىء الغاصب» كتخريق بسكين» ولو مد مداً متعارفً» ضمن 
الغاضي تقب اللي (أنمامن جا فياه ولو 316" النون ملكا الاكسف فده ركل هذا 
يعد مثله» أو لاء فعليه كل القيمة؛ إذ التخريق يضاف إلى مده؛ لأنه بسبب مده27. 

قاضي ان : خحرق ثوباء رقا يبورا تقال لذ جالكه املسم تأى وخر كه تود لا 
يضمن الخارق إلا نقص الخرق. 

كسر عصى رحلء أو خرق ثوبه» ضمن النقصان» ولو فحش الكسر؛ بأن صار العصا 
حطباً": أو وتداً لا ينتفع به منفعة العصاء أو فحش حرق الثوبء فله أن يضمنه القيمة: 
والخرق الفاحش عند البعض؛ ما ينقص أكثر من نصف القيمة» ولو شق الثوب نصفينء 
يخير ربه؛ ضمنه النقصانء أو ترك الثوب عليه» وضمنه قيمته"”". 

هداية : خرق ثوب غيره» خرقاً يسيرأء ضمن نقصانه والثوب لالكه, ولو خحرقا"» 
كين يبطل عامة منافعه» فللمالك أن يضمنه كل القيمة؛ لأنه استهلكء» فكأنه أحرقه. 
ومعناه؛ ترك الثوب عليه وإن شاء أحذ الثوب» وضمنه النقصان. 

تم”” إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» والصحيح أنه ما يفوت به 
به بعض العين» وبعض المنفعة» ويبقى بعضهاء واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة» 
وإنما يدحل فيه النقصان؛ لأن محمداً جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاًء والفائت 
به بعض المنافع0©. 

يقول الحقير : وفي فتاوى قاضي خان: أرباب السفن إذا أوقفوا السفن على الشطء 


.)178/١١( ينظر: المبسوط» للسرحسي‎ )١( 
بداية (١7/ب).؛ في الأصل.‎ )١( 
.)١51١-1١7/9 2.5 144/5( (؟) ينظر: فتاوى قاضي حان‎ 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
ينقلىة اغداية بو 1زم‎ 59 
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فجاءت سفينة» فأصابت السفينة الواقفة» كان ضمان"''' الواقفة على السفينة الحائية» فإن 
انكسرت الحائية» لا يضمن صاحب الواقفة؛ لأن الإمام أذن لأرباب السفن بإيقافها على 


الشطء فلا يكس فعلهم تعديً © . 


01 جملة: كان ضمان» ساقطة من (ب). 
)١(‏ لقد تقدم ذكر هذه المسألة في (ص ؟177) من هذا البحث. 
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ما بحصل بنار و ريح 


وف مق : أوقد نارا في أرض بلا إذن مالكهاء ضمن ما أحرقته في مكان أوقدت فيه 


لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليه» وفرق بين ماء ونار؛ إذ لو أسال ماء إلى ملكه. 
شال إل أرعى قرم" انل يها هناك» ضمن, بخلاف النار؛ إذ طبع النار الخمود 
والتعدي(2 يكون بفعل ريح» ونحوه» فلم يضف إلى فعل الموقد7"» وطبع الماء السيلان» 
فالإتلاف يضاف إلى فعله» ومن مشايخنا من فصل؛ بأنه لو أوقد في يوم الريح» عالما بأنه 
فب كنا إلى مال غيرمء قطلقه ضمو: :ولو أرسل للها إل آرض نفسةه غانا أن أرضه هل 
ذلك» لا يضمن لكن أضحايئا أطلقوا الحواب» كما هر . 

يد : أوقد ناراء فأحرقت دار حاره»ء لم يضمنء لو أوقد نارا يوقد مثله» شخ: لم 
: 6 

فين قيرا» أو كانونا ق قار ابشاجرها و احرف ينض بره الكيران» أو جع 
الدار» لم يضمن المستأحر فعل ذلك بإذن المالك» أو لا؛ لأنه انتفاع بظاهر الدار» على 
وه لا يغير هيقة الباق إلى تقضاته فلو أوقد فيه المستاحر ثاراء. ل يوقل مقله في الور 
ضمن. 

فدق0"): أحرق شوكاء أو تبدا في أرضه فذهبت الريح بشرازات إل أرضن جاره؛ 
يضمن؛ لآنه حصل بفعل النارء وأنه هدرء ولو بقرب من أرضه؛ على وجه يصل إليه 
الشرو غالبا :ظية 51:4 له الايقاة ل غناك تنس الكن يشرط الشالامة. 


َه« 


)١(‏ في (ب): والتكون. 

)١(‏ في (ب): الواقد. 

(6) لم أقف على هذا النقل» في الملتقط في الفتاوى الحنفية» بعد طول بحث. 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (71/707). 

(5) يرمز به لكتاب فتاوى أبي الليث» وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 
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فصط : أو قد ناراً في ملكه يوم الريح؛ ليخبزء فاحترق7© الحشيشء وسرت الثار إلى(© 
الأكداس”"» فاحترقتء لو كانت الريح تب إلى جانب الأكداس ضمنء وإلا فلا. 

خلاصة : وقعت جمرة من يده على الطريق» ثم من الأرض» أصابت ثوب إنسان» 
فاحترق» يضمن. 

امكايير | رقا فأ ف الئل #اعبو فق كم شرو اي 

قاضي خحان : وضع في الطريق جمراء فاحترق به شيءء ضمنء وإن حركته الريح» 
فذهبت به إلى موضع آخرء ثم احترق”2 به شيء» لا يضمن؛ لأنه لما تحول عن ذلك اغحل» 
امحل» نسخ حكم الفعل الأول» وهذا إذا لم يكن رهاء فإن كان ريح» ضمن؛ لأنه علم 
حين ألقاه في الطريق» أن الريح تذهب به إلى محل آخحر» فيضاف إليه» فيضمن. 

قال خب الكتنة السرعسي + إذا وطيع عرق الفاريق »بق لوم حيع ا باشعا 

وذكر شمس الأئمة الحلواني : إذا وضع جمرة في الطريق» أو مر بنار في ملكه, أنه لا 
يضمنء وأطلق الحواب فيه. 

وذكر الناطفي؛ رحل أوقد نارا في الطريق» فجاء ريح ونقلها إلى دار رحل آخرء 
وأحرقهاء لا يضمن؛ لأن جنايته قد زالت. 


00 


أحرق حصائد أرضه. فذهبت النار إلى أرض حاره» فأحرقت زرعه؛ لا يضمن» إلا أن 
علم أنه لو يحرقها تتعدى النار إلى زرع جاره؛ إذ لو علم ذلك صار قاصدا إحراق زرع 


07 
جاره . 


قالوا : لو كان زرع جاره بعيدا من حصائده؛ وكان يأمن أن لا" يحرق زرع حاره 


)١(‏ في (ب): فأحرق. 

)1١(‏ بداية اللوح (5؟5/أ)» ف الأصل. 

() الأكداس: جمع كدسء وهي الصبرة الكبيرة من الزرع» وهو أيضا ابمختمع من كل شيء؛ نحو 
الحب المحصودء والتمرء والدراهمء والرمل المتراكب. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :)7١7/5(‏ 
وتاج العروس (575/5)» والمعجم الوسيط (7/19/7). 

(49:) ينظر: خلاصة الفتاوى (1//4ه؟5-/75). 

(5) في (ب): احرق. 

(5) ينظر: المبسوط للس رخسي (1/8107). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي خان (5/9 .)١١5-1١1١‏ 

(8) ساقطة من (ب). 
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ولا يطير”؟ شيء من ناره إلا شررء أو شرران» فحمل الريح ناره إلى زرع جارهء 
فأحرقت زرعه؛ وكدسه؛ لا يضمن» ولو كان زرع جاره قريباً من أرضه؛ فإن كان 
الزرغاة ملغينه أو قريا عن الالشاف هك وس فصل نار إل ززع تازه شمن عوقك 
النار زرع الجار» وكذا رحل له قطن في أرضه؛ وأرض حاره ملاصقه بأرضه؛ فأوقد النار 
في طرف أرضه. إلى جانب ذلك القطن» ويعلم أن مثل هذه النار تحرق هذا القطن, 
تأخرفعةة طمن الرقف القطنه كله لذ كات الا اد“نارى تسد لل اللنطي كان قاضينا 
اخراقه 

أحرق عشباً في أرضه. أو حصائده؛ أو أجمته", فخرجت النار إلى أرض غيره 
واخرقت ا لا سس اذهو صرق ى ملكة: 

قيل : هذا إذا كانت الرياح”" ساكنة حين أوقد النار» أما لو كان ف يوم ريح ويعلم 
أن الريح تذهب بالناز إلى آرض حارف ضمن امسحساناء ولو أوقد كارا في ذارهه أو عوروة 
لذ يضمن ما اعدف و0 

فقظ : مر( بنار في ملكهء أو ملك غيره» فاحترق ثوب رحلء بشرارة وقعت منهاء 
قال محمد بن الفضل: ضمن؛ إذ لم يتخلل النار بين حمل النار» والوقوع على مثل الثوب 
واسطة» فيضاف إليه» حى لو هبت الريح» وألقتها على الثوب» لم يضمن إذ لم يضف 
إليه» كذا في النوادر عن أبي يوسف”"», قال بعضهم: لو مر بنار» في موضع له حق المرور 
المرور» فوقعت شرارة» وألقتها الريح» لا يضمنء ولو لم يكن له حق المرور» فلو وقعت 
منه الشرارة يضمن» ولو هبت به الريح لا يضمنء وهذا أظهرء وبه يففق. 

يقول الحقير : وف القنية: أمر صبياً؛ ليأي له بنار من باغ9© فلان» فجاء بماء وسقطت 


)١(‏ في (ب): يصير. 

.)7/١( الأجمة: الشجر الكثير الملتف. ينظر: تاج العروس (533/5)» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(5) في (ب): الريح. 

(4) ينظر: فتاوى قاضي عحان (5/9 118-1١‏ 7-519/1/ا؟). 

(5) في (ب): لو. 

(7) ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (47/8)» و مجمع الضمانات »)*179/١(‏ و الفقاوى 
الحندية 57/5 ). 

(0) الباغ: الكرمء والبستان» وهي لفظة فارسية. ينظر: تاج العروس (؟” / 457). والمصباح المنير 
.)5>/1١‏ 
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وسقطت منه على حشيش» وتعدت اك الكلس:؛ فاحترق» يضمن الصبيء» ويرجحع به 


على الام اث 
فقظ : طارت شرارة من ضرب الحداد» فأحرقت ثوب مار في الطريق» ضمن 
الحداد2”" , 


قاضي حان : ولو قتل رجلء أو فقأ عينه» أو أحرق ثوبهء أو قتل دابة» فضمان ما 
تلف بذلك من المال» والدابة» في مال الحداد» ودية القتل» والعين» على عاقلته؛ لأن ما 
طار من دق الحداد وضربه» كجنايته بيده» لا عن قصدء ولو 0 يدق الحداد لكن 
احتملت الريح بعض النار عن كيره©؛ أو حديده المحماة» وأحرحته إلى الطريق» فقتلت 
اباك اد اعرف شري أن شاك داف كان در . 

ولو هبت الريح بعمامة رحل» وأوقعته على قارورة غيره» فانكسرت»؛ لا يضمنها 
صاحب العمامة. 

وجل له عدف اق حازم شر إل اللاذقاء حارو سييه دارة("!ن ايه قها :دان 
رحل» أو قتل نفساء فالضمانء والدية على" الرامي©. 


)١(‏ بداية (4 ١7/ب).؛‏ في الأصل. 

, 5 .)77295 ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١( 

(59) في حاشية الأصل: أقول» ومن ذلكء» ما لو كسر حطباء فتطاير منه شيءع) فأتلف شيئا» يضمن 
عندناء» ولو كان الكتسير قُُ ملكه. كذا قُُ كتاب الحنايات» من حاشية الأشباه» للرملي. 
لوحه١5.‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) الكير: جهاز من جلدء أو نحوه» يستخدمه الحداد. وغيره؛ للنفخ في النار؛ لإشعاهها. ينظر: تاج 
العروس »)87/١5(‏ المعجم الوسيط (007/7/) 

(1) ساقطة من (ب). 

0) في (ب): إلى. 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١١5-1١١5/*(‏ 

د غود 
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ما يحصل بالماء 





وف فقظ : سقى أرضهء فتعدى إلى أرض جاره؛ فلو أجرى الماء في أرضه؛ بحيث لا 
يستقر إلا في أرض حاره» ضمنء ولو بحيث يستقر في أرضه. ثم يتعدى إلى حاره» فلو 
تقدم إليها" جاره بالسكرء والإحكام» ولم يفعل» ضمنء ويكون كإشهاد على حائط 
مائل» ولو لم يتقدم» لم يضمن. 

ولو أرضه صعودء وأرض جاره هبوطء يعلم أنه لو سقى أرضه يتعدى إلى جاره؛ 
ضمن ويؤمر بوضع المسناة(» قاضي خان: حي يصير”" مانا ويمنع عن السقي قبل 
وضع المسناة» وفي الفصل الأول: لا يمنع عن السقي". 

يقول الحقير: يعن بالفصل الأول؛ صورة عدم التقدم. 

وف الخلاصة» في كتاب الشرب : وإن لم يكن أرضه ف صعدة» وأرض جاره في 
هبطة» لا بمنع» قال”©: والمذكور في عامة الكتب؛ أنه إذا سقى غير معتاد» ضمن» وإن 
كا معقادك الا يضري اناه الخو 

وف فتاوى قاضي خحان : سقى أرضهء فخرج الماء منها إلى غيره©: فأفسد متاعاء أو 
زوع أن راثا لا يضمن؛ لأنه متصرف في ملكه. فيباح له مطلقاً. 

ولو صب ماء في ملكه. وخرج من صبه إلى ملك غيره فأفسد شيئاء لا يضمن 
قياساً؛ لتصرفه في ملكهء ومن المشايخ من قال: إذا صب في ملكه. عالاً أنه يتعدى إلى 
أرض غيره» يضمن؛ لأن الماء سيال» فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جارهء 


. الجملة: من قوله: يستقرء إلى قوله: تقدم إليه» ساقطة من إ(ب)‎ )١( 

)١(‏ المسناة: سد يبئ لحجز ماء السيل» أو النهرء به مفاتح للماءء تفتح على قدر الحاحة. ينظر: تاج 
تاج العروس »)7١5/88(‏ والمعجم الوسيط .)451/١(‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي خان (10/7/9؟). 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: خلاصة الفتاوى .)5١7/5(‏ 

(8) في (ب): غيرها. 

(9) الكراب: جمع كربة» وهي بحرى الماء. ينظر: تهذيب اللغة »)١1١7/٠١(‏ ولسان العرب 
.)7117/1١‏ 
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يضمن»؛ كما لو صب الاء في ميزابه» وتحت الميزاب متاع غيره؛ لبيك يك كان اكات : 

ولو في أرضه ثقب, أو جحر فأرء إن علم به» ولم يسده» حي فسدت أرض جاره؛ 
ضمنء وإن لم يعلم» لم يضمن. 

وذكر الناطفي؛ أنه'" إذا سقى أرض نفسه» فخرج الماء إلى أرض غيره» لا يضمنء» ولو 
ولو صب الاء في أرضةهيا وخرج من أرضه إلى أرض غيره؛ ضمن”2. 

فقظ : سقى أرضه من فر العامة» وكان على النهر أغار صغارء مفتوحة فوهاتها0", 
فدخل الماء فيها» وفسدت بذلك أرض قوم» قال ظه: ضمن”' إذا كان أجرى الماء فيها 

مق : أجرى الماء في النهر ما لا يتحمل النهر» فدحل دار شخص بغير ثقب» ضمن ما 
تلف» ولو دخل من جححره. لو" لا الجحرء لما دخل» والدحر خفي» لم يضمن. 

انشق النهر» وضرب" بعض الأرضء لا يؤحذون بضمان الأرض”'". 

قاضي خخان : احتفر”” را في ملكهء فعطب به© إنسان» أو دابة» لا يضمن» وكذا لو 
لو جعل عليه حبسء أو لو”” © حفر في( غير ملكه, فهو كالبئر» يضمن وكذا لو جعل 
عليه بجر ب وعق أن يوسك» ندل رضي .ون لحديه اللسرر بق كر املكدي إذا كان 
بحيث لا يتضرر به غيره؛ لأنه محتسبء ينتفع الناس ما أحدثه» وفي ظاهر الروية؛ يضمن؛ 
110 قله يرقف الاسارع درن مني على مون نافع اموأ وافسل ع ا 


(1) أسافطة من رب): 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (710/7/5). 
(؟) جمع فوهة» والفوهة من كل شيء؛ فمهء وأوله» يقال: قعد على فوهة الطريق والنهرء أي أوله. 
ينظر: تاج العروس (5770/57)» والمعجم الوسيط (؟/17١7)‏ 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): خرب. 
(0) ينظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص 575795 ). 
(8) احتفر بكذا: أي حفر به. ينظر: مقاييس اللغة (13/5")» والمعجم الوسيط .)١85/١(‏ 
(9) بداية اللوح 59 ؟75/). في الأصل. 
)٠١(‏ ساقطة من (ب). 
)1١(‏ في (ب): على. 
)١١‏ ف (ب): معتمد. 
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يضمنء ولو حفر هرا في غير ملكه. فانبئق منه ماء» وأغرق أرضاًء أو قرية» ضمن؛ لأنه 
أسال الماء إلى غير ملكه» فيضمنء» ولو حفر في ملكه؛ لا يضمن؛ لأنه مباح 0 

فجر(©: سقى أرضه. وفيها ثقب يضر بأرض جاره» ويفسد زرعه» ولا يوقف على 
ذلك» قال: حكمه حكم حائط مائل» فلو تقدم عليه”"؛ فما أضر بعد ذلك ضمن. 

فقظ : سقى أرضهء وأرسل الماء في النهر» حي جاوز أرضهء وقد كان طرح رجل 
أمهاة .سه فق الحين تراباء قال :الادمقون العيره أرق مغير١‏ اوتطم من الخدم بن تيده 
النهر» لا من أرسل الماء» لو له حق في النهر. 

مق : لم يضمن المرسلء لو له حق فيه» و[لو] لم يعرف ما حدث فيه» سقى أرضه 
فانسف”' الماء من أرضهء فأفسد أرض جارهء أو زرعه»ء لم يضمنء ولو أرسل الماء 
السدف وي 

يقول الحقير : في القنية: جحدول”” مشترك بين الجيران» على رأسه راقود”", يفتحه كل 
كل واحد”'' من الشركاءء ويسقي أرضه؛ ويسده عقيب السقي بهء جرت عادقم 
فت ركه أحدهم مفتوحاً بعد السقي» حين غرقت أرض بعضهمء لا يضمن؛ لما كان [له] 07 


حق الفتح) والمر 177 


.)10/1١/8( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

)١(‏ يُرمز به لفوائد الفقيه أي جعفرء ولعل المقصود به الطحاوي. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) المصر: لما عدة معان» والمقصود بها هنا؛ المدينة. ينظر: لسان العرب (57/4)» والمعجم الوسيط 
(؟/855). 

١‏ 5( ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصل» والمثبت من (ب). 

(59) انسف: أي فاض. ينظر: تاج العروس ١5/55١‏ 5)» والمعجم الوسيط .)518/5١(‏ 

(0) ينظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص 479-.45). 

(8) الجدول: بجرى صغير» يشق في الأرض؛ للسقياء وقيل: هو فر صغيرٌ ممتذ» وماؤه أقوى في 
اجتماع أجزائه من المنبطح السائح. ينظر: تهذيب اللغة »)5514/٠١(‏ ومقاييس اللغة (١//81؟)»‏ 
والمعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

(9) الراقود: دن طويل الأسفل» كهيئة الإردبة» يسيّع داخله بالقار. ينظر: لسان العرب (*/87١)؛‏ 
»)١87/6(‏ والمعجم الوسيط .)751/1١(‏ 

1 سائدة من رج. 

)١1١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والمثبت من (ب). 

.)7 77 ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١١١ 
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ز : رش ماء في الطريق» فسقط به إنسان» أو دابة» ذكر في الكتاب؛ أنه يضمن 
مطلقا”©: وهذا في الدابة مطلقء وف الإنسان مؤول؛ بأنه لو رش كل الطريق» بحيث لا 
يجد فيه ثمر. 
ولو رأى سائق”2 الدابة الماء قد رشء» فساقهاء لم يضمن الراش» ولو لم يره» أو كان 

فقظ : رش فيه» فجاء رحل بحمارين لهء فتقدم صاحبهما إلى أحدهما يقوده» فتبع 
الحمار الآخخرء فزلق» فلو كان رب الحمار سائقا 4 يضمن؛ إذ التلف يضاف إلى سوقه. 

قاضي خان : رش الماء”"» فعطب به إنسان» ضمنء هذا إذا رش كل الطريق» فلو 
رش بعضه. ومر إنسان من محل رشه؛ ولح يعلم بالرش» ضمنء وإن مر عالما به» لا يضمن» 
هكذا قال مشايخناء وف الكتاب: وجب الضمان على الراش مطلقاء وإن مرت به دابة 
فعطبت» يضمن على كل حال©). 

أمر غيره برش فناء دكانه» فرش» فعطب به إنسان» ضمن الآمرء لا الراش. وحارس 
السوق» إذا رش» يضمن لما عطب به على كل حالء هذا كله في الطريق العاه”», أما في 
سكة غير نافذة: إذا رش فيها من هو من أهل السكةة لا يضم 

وحيز : رش بعض الطريق» أو توضاً فيه لو لم يعلم المار بالرش» بأن كان أعمىء أو 
مر في الليل» فعثر به فمات» ضمن» وإن علم لا يضمن”'". 

وفيه أيضء روي عن عمر - فهُ - " أنه قضى على من صب الماء الحار» على رأس 
إنسان» حى ذهب سمعه» وبصرهء» وعقله) وشعره» بأربع ديات "00 ولو مات ةا 


)1١‏ لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 

(9) في (ب): سائر. 

() في (ب): الطريق. 

(:) لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 

:2( حملة: الطريق العام, بدلا قُُ (ب): طريق العامة. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (*755/5). 

(10) ينظر : الوحيز للسرحسي خ (ل 70/8/ب). 

(8) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى, في جماع أبواب الديات فيما دون النفسء في باب اجتماع 
الجراحات» (4/8)» رقم الحديث ))١5١١5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)١١/٠١١(‏ في باب من 
أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان» أو ثلاث» رقم الحديث »)١181١87(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (869/5)) في كتاب الديات» باب إذا ذهب سمعه وبصره؛ رقم الحديث .)١5/55(‏ 

(9) بدية (5١؟/ب).؛‏ في الأصل. 
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ذلك» لم يجب إلا دية واحدة0"©. 

ر : صب ماء في الطريق» فانحمد» فزلق به إنسان» أو ذاب» ثم انزلق» ضمن. 

فش : رمى الثلج في الطريق» فسقط عليه إنسان» ضمنء» وكذا لو رماه في ممر 
الدواب» لإذنٍ في(" الإلقاء» بشرط السلامة» وكذا في سكة نافذة؛» أما في غير النافذة؛ فلو 
فلو رماه فيها أصحاب الدورء فهلك إنسان» لم يضمن”"» ذكر قظ : والصحيح أنه لا 
يضمن ف النافذة» وغيرها. 

ح : صب ماء في الميزاب» عالما أن تحته متاع» ففسد به؟ ضمنء لا لو لم يعلم. 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
(؟) ساقطة من (ب). 

(") في (ب): لو يضمنوا. 

(5١‏ جملة: ففسد به» ساقطة من (ب). 
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ضمان حفر البثر 

وف فقظ : حفر بثرأء وغطى رأسهاء فرفع الآخر الغطاءء ضمن الأول» ط: فلو 
كبسه”" الأول بتراب» أو طينء أو .ما يكبس به مثله» ضمن الثاني» ولو كبسها ما لا 
يكبس به البئر» كبرٌء ودقيق» ونحوهماء ضمن الأول. 

حفر بثرأً في أرض غيره» ضمن النقصانء وقال بعضهم: يؤمر بكبسء لا نقصان”". 

ح : حفر بثراً في فناء مسجدء يؤمر بتسوية» لا نقصان(", وكذا من حفر في فناء 
قوم» ولو حفر في ملك رجل» ضمن النقصان. 

فص : حفر حفيرة2©7» أو بثرأً في أرض غيره» لا يؤمر بكبس» ولو قاله بعضهم. 

مي : حفر بكرا في ملكه؛ فطمها رجل بترابهماء تقوّم محفورة» وغير محفورة» فيغرم فضل 
ما بينهماء ولو طرح فيها ترابًء أجبر على إخراجه. 

فق 2 محقر بترا أق :دان غضيهه ووطى يه الاللكه وآراد الغاضت الطية عنم عتدناء كما 
لو طرح تراب رضي به مالكه. 

ضف : نزح ماء بئر رحل» حى يبستء لم يضمن؛ إذ مالك البئر لا يلك الماء» ولو 
صب ماء من الحب”©»: يؤمر بإملائه؛ لأنه ملكه؛ والماء مثلي. 

خلاصة : حفر كرا في الطريق؛ فوقع فيها إنسان؛ ومات جوعاًء أو عطشاء أو غماء 
قال أبو حنيفة: لا ضمان على الحافر» وقال محمد: يضمن في الكل» وقال أبو يوسف: إن 
ماك قبا دن وز مات حرغا فاق كذاى التجريرة. 


))575/١5( كبس البئر» يكبسهما كبسا: طمهاء وردمهاء وطواها. ينظر: تاج العروس‎ )١( 
.)١؟ه/ه( ومقاييس اللغة‎ 

)١(‏ لم أقف على هذا النقل؛ في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(5) الجملة: من قوله: ح, إلى قوله: لا نقصان» ساقطة من (ب). 

(4) الخفيرة: الخفرة في الأرض» وما يحفر؟؛ للكشف عن الآثار. ينظر: كناب العين 89 1غ 
والمعجم الوسيط .)١184/1١(‏ 

(0) الجب: البئر الواسعة؛ مطوية كانت» أو غير مطوية» وقيل: هي البئر غير البعيدة» وقيل: هي بثر 
بحبية الجوفء إذا كان وسطها أوسع شيء منهاء وقيل: الجب القليب الواسعة الشحوة» وقيل: 
الجب ركية حاب في الصفاء وقيل: الجب» حب الركية قبل أن تطوى. وسميت البئر جبا؛ لأنها 
قطعت قطعاء ولم يحدث فيها غير القطع؛ من طيء وما أشبهه. ينظر: لسان العرب (١/59١)؛‏ 
والمعجم الوسيط .)٠١4/١(‏ 

(7) ينظر: خلاصة الفتاوى (47/5 ؟). 
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قاضي خان : حفر بثرا في مفازة» في محل ليس ,مر إنسانء بلا إذن الإمام» فوقع فيها 
أحد(", لا يضمنء ولو في الطريق» أو في غير ملكه» ضمن. 

حفر بثرا في محل يحتاج إليه الناس» ضمن لما عطب به؛ إن حفره بلا إذن الإمام. 

حفر برا في الطريق؛ فألقى فيها إنسان نفسه عمداء لا يضمن الحافر. 

حفر بئرا في الطريق» فجاء رجحل آخرء وحفر منها طائفة من أسفلهاء فوقع فيها 
الشاقه سدم الأول شام كريد اخن عدو وطيى كال تاقري امععيانا. 

حفر بكرا في الطريق: وسقط فيها إنسان» ومات» فقال الحافر: إنه ألقى نفسه فيهاء 
وكذبته الورثة» فالقول للحافر» في قول لأبي يوسف آخرء وهو قول محمد؛ إذ الظاهر أن 
البصير يرى موضع قدمهء وإن كان الظاهر أن أحدا لا يوقع نفسهء فبالشك لا يحب 
الضمان. 

حفر بثرا في سوق العامة» فعطب به شيءء لو حفر بإذن الإمام لا يضمنء وإلا 


0000 


)١(‏ في (ب): إنسان. 
(١؟)‏ ينظر: فتاوى قاضي حان (1/9/ا 6-108 /801). 
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ضماك المهدم 


وفي ط : هدم جدار غيره» لم يجبر على بنائه» فيخير المالك» ضمنه قيمته» والنقص 
للهادم» أو أحذ نقضهء وضمنه قيمة النقصان» وقال بعضهم: لو كاك فنعا ل و00 
بالاعاكة يوان جطلمد وي 1 

ح : هدم حائط مسجدء يؤمر بالتسوية» ولا يقضى بالنقصان» ولو هدم جدار رحل» 
ضمن النقصان. 

ذ: هدم بيت نفسه» وألقى تراب كثيراء لزيق حدار بيته» وبيت جاره» ووضع فوقه 
لبناً كثيراًء فانهدم الحائط» فلو اللبن سرجاً على الحائط”©»؛ متصلا به» بحيث دخل الوهن في 
الحائط من ثقله» يضمن. 

فش : هدم جدار جاره؛ ثم ببيى» لو المهدوم من تراب» ثم بناه من تراب كما هوء أو 
من حشبء فبناه بخشبه» برىء» لا لو بناه بخشب آحر؛ إذ الخشب ليس ,ثلي» فلا إعادة 
للأول. 

لقكلح لل تفاع لقان كارن وى حدقي طب نيوو لوفو ظيق قاو غفيفا انكل للك 
ولو 158 يؤمر بإعادته» كما كان. 

يقول الحقير» وف درر الفقه : ةا في هدم الحائط بالبناء» لا بالنقصان» وفي 
المحيط: يؤاحذ” بالقيمة» وقيل: بالبناء9". 

خلاصة : هدم داره» فاهدم بذلك مترل جاره» لا يضمن. 

وقع حريق في محلة» فهدم إنسان دار غيره» بلا إذن صاحبهاء وبلا إذن السلطان» 
43 


)١(‏ بداية اللوح (7؟5/أ)» في الأصل. 

.)75١//8( ينظر: امحيط البرهاني‎ )١( 

(*) السرج: رحل الدابة» ويقال: سرحت المرأة شعرها؛ ضفرتء والتسريج؛ التزيين» ولعل المقصود 
هنا: أن اللبن مطروح على الحائط كالسرج على الدابة. ينظر: المحكم وامحيط الأعظم (559/1)؛ 
وتاج العروس من جواهر القاموس (75/7).» لسان العرب (7917/7). 

(5) في (ب) :يوحذ. 

(5) في (ب): يوحذ. 

5) لم أقف على هذا النقل» في امحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(0) ينظر: خلاصة الفتاوى (74/5؟). 

-104 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





استهلاك الشجر وغيره", من زرع وبناء 


فقظ : قطع شجر كرمء ضمنه قيمته؛ لأنه غير" مثلي» فيقوم الكرم بالشجر» وبدونه. 
فالفضل قيمته» فالمالك مخير؛ ضمنه تلك القيمة» ودفع الأشجار المقطوعة» أو أمسكهاء 
وضمن نقصان تلك القيمة. ذكر ث: كذاء ثم قال: لو كانت قيمة الأشجار مقطوعةء 
وغير مقطوعة سواءء برىء» وفيه؛ قطع شجرة غيره» فما قطع من بستان» ودار» يلزمه 
نقصافماء وما قطع من الأرضء يلزمه قيمة الحطب. 

ر : أتلف شجرة من ضيعة» ول ينقص شيء من قيمة الضيعة» قيل: يجب قيمة 
الشجرة مقطوعة.» وقيل: قيمتها ثابتة. 

حف : قطع شجر رحلء يقوم الأرض بالشجرء وبدونه» فيغرم ما بينهماء وكذا 
الزرع. 

نف 2 تس بعر رع تعر عق عمو ام عيقار اج طلاخ فأنلقهنا يجا طمن تقضاة 
الشجر؛ لأن تلك الجوزات» ولو لم يكن لها قيمة» وليست .مال» حي لا يضمن بالإتلاف؛ 
لا على الشجرء لكن إتلافها على الشجرة يمكن نقصاناً في الشجرة» فتقدر الشجرة بماء 
وبدوفاء ويضمن فضل ما بينهماء وكذا شجرة نورت”©» فنفضها رجحل حى تناثرت 
نورها. 

مق : قطع غصن شجرة» وقيمتها قليل؛ لو شاء ضمن نقصان الشجرة جميعاًء والغصن 
للكاسر'» أو ضمنه نقصافاء إلا قدر الغصن» والغصن لرب الشجرة» وكذا بناء نقض» 
راي 


يقول الحقير : وف القنية: قطع أغصان شجرة غيره» إن كان النقصان فاحشاء يضمن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(9) قي زب )1 زليه : 
(4) يقال: نورت الشجرة تنويراء وأنارت: أي أحرحت نورهاء وهي أزهارهاء فتنوير الشجرة؛ 
إزهارها. ينظر: مختار الصحاح »)58/8/1١(‏ وتاج العروس .)5١5/1١5(‏ 
(5) في وب): للحاسر. 
(5) ينظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص .)١585‏ 
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قيمة الشجرة» وإلا فالنقصان20. 

شحي : قطع غصناء فنبت مكانه آخرء لا يبرأء وكذا زرع» وبقل. 

سن ««قصي 0003 صعيرةاق ملكه قآدر كص بق أرضة قارب الثاله قبمقياة لا كيمة 
التحرة غوزنا»: [ذ الفعلة صبارف عا لأ رض 

تفلن 7 تر نكسي م قال امد الو اقنمة البر بق رمي ا 101 جد 1" اليوقك ال فيل 
ضمن قيمة الكدس» ولو قيمته في سنبله أكثر» ضمن مثل البر» وعليه قيمة الجل/*”"2. 

ولو طفيب كنشاء قداتصس أ ورشئ' الاللق على قصيةه اكلا البرجوقيظ اذا 

يقول الحقير : الجل مثلثة الجيم؛ قصب الزرع إذا حصدء كذا في القاموس". 

فق + عضي أرضاء "ثيه زوع تايضه وعر قصيل» فهلك» أرابيس) لم يضمن؛ إذ لا 
يبخلو من أن له حكم عقار» أو منقولء فالعقار لا يضمن بغصبء واللمنقول إنما يضمن 
بنقل» ولم يوحد» وكذا لو غصبء وفيه”” أشجار فيبست”"©» لا يضمن الأشجار؛ لما مر. 
مر. 

من هدم بيت ضمن قيمته مبنياء لا قيمة العرصة؛ لأنها قائمة» والغصب لا يجري في 
لعقار. 


.)١18١؟ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١( 

(1) التالة: واحدة التال» وهي النخلة الصغيرة» وتسمى؛ فسيل. ينظر: تهذيب اللغة (4١/558)؛‏ 
وتاج العروس من جواهر القاموس »)١57/78(‏ ولسان العرب ».)8١/١١(‏ والمعجم الوسيط 
0/١١‏ 5). 

(") ينظر: المبسوط للسرخحسي .)80/١١(‏ 

(5) ساقطة من (ب) . 

(5) بداية (؟١7/ب)»‏ في الأصل. 

(7) ينظر: المحيط البرهاني (5ه/587)»: وبجمع الضمانات »)7175/١(‏ والفتاوى الهندية .)١78/5(‏ 

(10) ينظر: القاموس المحيط .)١555/1١١‏ 

00 سافطة من رنب )ه 

(5) ف (ب): فثبت. 
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غصب العقار 

وفي قجي(": غصب العقار لا يضمنء عند أبي حنيفة» وأبي يوسف”2؛ إذ يصير 
غاصباً لنفعته» لا لرقبته» والمنفعة ليست هال؛ ولأنه منع مالك العقار عن الانتفاع» فلا 
يضمن .منعه» كما لو منع المالك حبى هلك ماله؛ لا يضمن. 

خلاصة : الغصب فعل في العين» حي لا يتحقق غصب العقار عند أبي حنيفة» وأبي 
وس 0 
فظس : في غصب العقارء والدور الموقوفة» ومنافع الوقف» يف بضمانه. 

فضظ #شرى دار ا وسكا 2 ظهر أفا وقق» ار اللسعن فيه اع القر ا هينانة نال 
الرققه» والسقر: 

درر غرر : المنافع» كركوب دابة» وسكي دارء واستخدام مملوك» لا تضمن بغصب» 
وإتلاقه بل ,يضمن ها تقض بالبسدالةة قرم النتفياق» إلا أن يكون الغسوبه وققاء أ 
مال يتيم» فإن منافعهما تضمنء كذا في العمادية7؟» وغيرها. 

صورة غصب المنافع؛ أن يغصب عبد مثلا» ويمسكه شهراء ولا يستعمله» ثم يرده على 
سيده. 

وصورة إتلاق اللنافم» أن يعمل العبد قير امم يرم حلن سيلف كذا ا 
الكافق27. 

لط'©: لا تضمن منافع الغصبء في ظاهر الرواية» ويف بضمان في الوقف» واليتيم» 
والعداالعلسديس فب اج انا ا 

يقول الحقير : قوله؛ والمعد للغلة» فيه نظر؛ لأنه قد مر في مسائل بيع أرض» وزرع» 
نقلاً عن فقظ : أجّر أرض غيره» بلا إذنه» ولم يجز ريماء وقد زرعها المستأحر» فالزرع 


)١(‏ في (ب): بحي وكلاهما ليسا من رموز المؤلف» وليسا من رموز جامع الفصولين» وقد رمز لهذا 
لهذا النقل» في جامع الفصولين ب(فجر)» ويعيئ؛ فوائد الفقيه أبي حعفر. 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي (58/57). والمحيط البرهاني (75715/8). 
(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى (559/5). 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل ؟؟5/أ). 
زه) سافطة من رب). 
(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (9؟//3518-571). 
(0) يرمز به لكتاب لطائف الإشارات»؛ لابن قاضي ماونه» وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 
(8) ينظر : التسهيل والتكميل شرح لطائف الإشارات خ (ل 7١5/أ).‏ 
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كله للمس اج لا على المزارعة» وإن كانت الأرض معدة للزراعة» إلا 2 الوقف» يجب 


فيه بحصته'"2, أو الأجر بأي جهة زرعهاء أو سكنهاء أعدت للزراعة» أو لا» وعلى هذا 
استقر فتوى المتأحرين» انتهىء والله أعلم بالصواب. 

عده : لو كان غير منقول» فاهدم بآفة سماوية» أو جاء سيل» فذهب بالبناءء 
وأشجاره» أو غلب سيل على أرضء فبقيت تحت الماء» لا يضمن عند أبي حنيفة» وأبي 
يوسف”©» وأجمعوا أنه لو تلف شيء بسكناه يضمنه”"» ولو قطع الأشجار ضمنء فلو 
قطع آخرء أو هدم البناء» ضمنء لا الغاصب. 

كبقي”: العقار يضمن بالرجوع عن الشهادة» حي لو شهدوا على رجحل |بالدار], 
[بالدار]”2؛ ثم رجعا بعد الحكم» ضمناء وقيل: إنما ضمناء إذا أتلفا على المالك ملكه. 

يقول الحقير : وفي كتاب الأشباه والنظائر: العقار لا يضمنء إلا في مسائل؛ إذا جحده 
المودع» وإذا باعه الغاصب”"», وسلمه» وإذا رجع الشهود به بعد القضاء”» وزدت رابعة» 
رابعة» وهي؛ ما إذا كان العقار وقفاء فإنه يف بضمانه» كما ذكره في جامع الفصولين, 
القصير ار كلح اإقر ص فبار سن لون الو ندا 20 

وبعض مسائل غصب العقار» ذكرت في جنس الزرع بإذن وبغصبء في الفصل 
الشابقة لهل 1 


(1) في (ب): الخصه. 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١57/10(‏ و البحر الرائق شرح كت الدقائق »)١١7/8(‏ و مجمع 
الضمانات (١/5١5؟)»‏ والفتاوى المهندية .)1١١/59‏ 

(") ينظر: المحداية شرح البداية »)١7/14(‏ و تبيين الحقائق »)35١55/5(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق 
الدقائق .)١75//(‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) يُرمز به لكتاب الكفاية للبيهقى» وما يزال هذا الكتاب مخطوط. 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: بالدراهم؛ والمثبت من (ب)» وهو الصوابء الموافق لجامع الفصولين 
الفصولين (37/7). 

(0) بداية اللوح (17؟؟/أ)» في الأصل. 

(8) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 584). 

(9) ينظر: جامع الفصولين (97/7). 

)٠١‏ هو إسحاق بن أبي بكرء أبو المككارم»ظهير الدين الولوالجي» فقيه حنفي» من أهل (ولوالج) وراء 
بلخ, له "الفتاوي الولوالحية"» توفي سنة ١٠/اه‏ . ينظر: تاج التراجم (ص ,»)١55‏ وكشف 
الظنون .)١70/57(‏ 

05 فق رص 0-54 5ه من هذا البحث. 
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إفساد شيء'' مركب 

وف ده اقم ليف !لاسي الالو أمكن إغادته أت يدن كين فرق سلما 

قاضي خان : إن أمكن إعادته؛ أمر يماء كما كانء وإن لم يمكن, يسلم إليه المنقوض» 
ورأخة مدقي الخصير ميعفيه ا ركذا فق لبد وزو كينا سكم ماده كلها 16 

فقظ : فتق قميصاأء يقوم مخيطاء ومفتوقاء فيضمن, وكذا لو نزع باب دار عن 
موضعه؛ أو بال في بئر ماء للوضوءء أو حل سرج أحدء وكذا كل ما كان مركباء لو 
نقض تأليفه» أو صب ماء في تنور محمى. 

خ : أتلف أحد مصراعي باب» أو أحد زوجي خحفء فلمالكه أن يدفع إليه الآخر 
ويضمنه قيمتهما"". 


3 شاقطة من (نت) + ع بير 0 0 
البشيء» أي وصلتهء فالمئقصود بتأليف الحصير؟؛ نسيجه. وترابط أجزائه. ينظر: هقذيب اللغة 
(5١/077؟)»‏ ولسان العرب (4/9). 

(9) في (ب): نقض. 

(4) ينظر: فتاوى قاضي نخان .)٠١7/*(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق (99/7). 
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رد الملغخصوب. وكيفية ضمانه 


وق الهداية : على الغاصب رد العين» ما دام قائماء فلو هلك فعليه مقله لو كان مثلياء 
كمكيل» وموزون» وعددي متقارب, فإن لم يقدر على مثله؛ فعليه قيمته يوم الخصومة 
عند أبي حنيفة) ويوم الغصب عند أبي يوسف» ويوم الانقطاع عند محمد» وما لا مثل له 
فعليه قيمته يوم غصبه”". 

0 غرر : وبحب القيمة 2 القيمي م غصبه» والقيمي؛ كعروض» وحيوانات» 
وعدديات متفاوتة» فلو ادعى الغاصب هلاك المغصوب, يجبره الحاكم؛ حنى يعلم أن 
الملغصوب لو بقي لظهرء ثم قضى عليه بالبدل0". 

عده : في غصب غير المثلى» وإتلافه» ينبغي أن يذكر قيمته يوم الغصبء في ظاهر 


2 


الرواية» وي رواية؛ يخير المالك» بين أن يضمنه قيمته0©) يوم غصبه» أو يوم إتلافه» فلا بد 


من بان قيمة أي اليومين» وف غصب القيمي؛ تحب قيمته يوم غصبهء أو يوم إتلافه» ومن 
أتلف القيمي؛ فعليه قيمته يوم غصبه. 

-0©: المغصوب لو قائماء يأخذه مالكه؛ مثلياء أو لاء في كل الوحوه؛ إلا إذا كانت 
يد ريد ]© [رود] "تعره إل من قم [بن] "1 [بيم] © التصيد يف1 
له حيارات ثلاث؛ رضي بهء أو انتظرء أو أذ قيمة مكان الغصب يوم الخصومة؛ إذ 
التفاوت حصل لعيئ من الغاصبء وهو نقله إلى هذا المكان» فيخير» بخلاف ما لقيه في بلد 
الغصبء وقد انتقص السعرء حيث لا يتخير؛ إذ النقصان إن لم يجعل بفعل الغاصب» بل 


)١(‏ في (ب): الغصب. 

ينظر: المحداية شرح البداية .)١7/5(‏ 

)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/5515-57757). 

(7) ساقطة من (ب) . 

(:) في (ب): ج» وقد بحثت ولم أقف على هذا النقل في الجامع الكبير. 

(5) ما بين المعقوفتين في النسختين: بدل» والمثبت من جامع الفصولين (44/7)» وهو الموافق 
للسياق. 

(19) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(3229١‏ ما بين المعقوفتين قُُ السخحين: بدل» والمثبت من جامع الفصولين 85/99))» وهو الموافق 
للسياق. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
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راحع إلى رغبات الناس: فلا يضمنء ولو هالكاً؛ ففي القيمي» للمالك قيمة بلد الغصب 
يوم الخصومة» وفي المثلي» لو تساوى القيمة' في البلدين» يطالب برد مثله» ويبرأ برد 
مثله22؛ إذ لا ضرر على أحدهماء ولو قيمة بلد الخصومة أقل» فللمالك حيارات ثلاثة 
كما مرء ولو قيمة بلد الخصومة أكثرء فالغاصب مخير؛ أعطاه المثل» أو قيمة الغصب يوم 
الخصومة؛ إذ المالك”2 لا يستحق الرد إلا في مكان الغصبء فلو ألزم الغاصب تسليم المثل 
المثل على التعيين» يتضرر به؛ إذ يلزمه زيادة قيمة لا يستحقها المالك» فخير الغاصب بين 
بين إعطاء المثل ال وإعطاء القيمة في مكان الغصبء إلا أن يرضى المالك بالتأخير» فله 
ذلك؛ فعلى هذا: ينبغي أن يذكر في دعوى القدري سوى النقدين مكان الغصب؛ حىّ 
يعلم أنه هل له ولاية المطالبة ؟ فلو ادعى أنه غصب منه كذا برأء وبين الشرائط؛ لا بد أن 
يذكر مكان الغصب. 

وجعيو > فق اللنتقى ؟ لو غصب دراهمء أو دنانير» فالمالك يأحذها منه حيث وجدهاء 
ولا يا حل وديا سان الغلف» السيه 01 

مختارات : يؤمر الغاصب برد تلك الدراهم» أو الدنانير» أو برد مثلها؛ إذ لا تفاوت 
فيهما بين البلدين0©. 

وحيز : وف المنتقى؛ ولو غصب عيناء فلقيه في بلد آخرء إن كانت قيمتها في ذلك 
المكان» مثل قيمتها في مكان الغصبء أو أكثرء ليس للمالك إلا أحذ عينهاء وإن كان 
قيمتها ‏ أقل» تخير المالك؛ أحذ القيمة على سعر مكان الغصبء أو قيمته حيث غصب» 
أو اتفظر اح يأعحل مقلة ديت غصرب 0 

قاضي حان : وإن كانت قيمتها أقل» فالمالك مخير؛ إن شاء أحذ القيمة على سعر 


و اساتعدهى ري , 
() الحملة» من قوله: خحيارات ثلاثء إلى قوله: إذ المالك» ساقطة من (ب). 
(4) بداية (1؟/ب)؛ في الأصل. 
(5) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 54 ١7/أ).‏ 
(5) ينظر : مختارات النوازل خ (ل ١9/ب).‏ 
() هنا في (ب): في مكان الغصبء مثل قيمتهاء أو أكثر» ليس للمالك إلا أذ عينهاء وإن كان 
قيمتها. والظاهر أن هذه الجملة مكررة. 
(8) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 54 .)//5٠‏ 
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مكان الغصبء وإن شاء انتظر حي يأحذ المغصوب في بلد الغصبء ولو وجد المغصوب 
ف بلد الغصب, وقد تنقصت”2© سعرهء فإنه يأحذه» لا قيمته يوم غصبهء ولو هلك 
المغصوب, وهو مثلي» فإن كان سعر بلد الخصومة» مثل سعر” بلد الغصبء أو أكثر 
فإنه يبرأ برد المثل» ولو أقلء فالمالك مخير؛ أحذ قيمة العين في مكان الغصب وقت الغصب» 
أو انتظرء ولو كان السعر في بلد الخصومة أكثرء يخير الغاصب؛ أعطاه مثله في بلد 
الخصومة؛ أو قيمته حيث غصبء إلا أن يرضى المالك بالتأحير”؟» ولو كان قيمة المكانين 
سواء» فللمالك مطالبة المثل. 

وعن أبي يوسف؛ رجحل غصب حنطة ممكة» وحملها إلى بغداد» فعليه قيمتها ممكة» ولو 
غصب غلاماً بمكة؛ فجاء به إلى بغداد» لو صاحبه مكيء فعليه قيمته» ولو غير مكي أذ 
غلامه0ة), 

جف : غصب برا له حمل» ومؤنة» فالتقيا في بلد آخرء فيه البر أرخصء أو أغلى, 
روي عن أبي حنيفة؛ لو كان المغصوب قائماً في يدهء يسلمه لو قيمته في البلدين سواء» أو 
في هذا البلد أكثر» ولو أقل» طالبه بقيمة مكان الغصبء أو أحذ المغصوب»ء أو انتظر 
ليسلمه في محل الغصبء ولو لم يكن قائماً بيده وقيمة بلد الغصب أكثرء ير المالك؛ 
أذ مثله لو مثلياء أو قيمته يوم غصبه أو انتظر؛ ليأخذه ببلد غضبه» ولو قيمته أقل» خير 
الغاصب؛ أعطى مثله؛ أو قيمته ببلد غصبه2'» ولو قيمة البلدين سواء”©», فللمالك أحذ 
لي 

فظ : غصب شاة فسمنتء فذبحهاء ضمن قيمتها يوم غصبه. 

حه : غصب أمةء قيمتها ألف» حى زادت زيادة متصلة» فصارت قيمتها ألفين» 


)١١‏ في (ب): انتقضت. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): تأخيره. 
(4) ينظر: فتاوى قاضي سخان .)٠١5/*(‏ 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (85/5*)» والاختيار لتعليل المختار 
»)7١/9(‏ والفتاوى المندية (ه//1١١).‏ 
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فباعهاء يتخير المالك؛ ضمن الغاصب قيمتها يوم غصبهء وهي ألف, أو ضمن المشتري 
قيمتها يوم قبضهء وهي ألفان(", وله أن يضمن البائع قيمتها ألفين عندهماء لا عند أبي 
حنيفة0" . 

ذكر صرة": غصب دابة قيمتها عشرةء فزادت حن صارت قيمتها أربعين» فأتلفها 
الغاصبء فعند أبي حنيفة يضمن قيمته يوم غصبه؛ لا يوم إتلافه» وعندهما؛ له أن يضمن 
يوم غصبهء أو يوم إتلافه» أو يوم بيع وتسليه”»» ثم قال: وهذا فاسد؛ لأن إثبات الخيار 
بين الأقل من المال» والكثير في حق شخص واحد باطل. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: يمكن أن يجاب» بأن القيمة قد تكون يوم 
الغصب أكثرء وقد تكون يوم البيع0©, والإتلاف أكثرء فتخييره" باعتبار ذلك مفيدء 
صحيح, فغرضه؛ بيان هذه القاعدة الكلية» ال يعرف بما جواب الصورة المذكورة» 
وغيرهاء لا حواب هذه الصورة خاصة» ويدل عليه؛ قوله: أو يوم بيع وتسليم؛ إذ لا بيع 
في الصورة المذكورة» والله أعله©. 

يقول الحقير : ف جوابه نوع خبطء والظاهر أن مراده من الخيار في قوله: فيتخير» أنه 
يضمن بالأكثر من قيم تلك الأيام الثلاثة» بلا احتمال التضمين بالأقل» ويؤيد هذا 
اللويفيت ما'قال«صاغي الوه خضي بجارية تيناري القاء لواديت حددة عع سنازيه 
ألفين» قباعها» وسلمها» وهلكت غتن الكتري» قللمالك أن يض ”© الغاضصب الف درهم 


درهم فقطء عند أبي حنيفة» وعند0 © أ بوسق» وعمد» له أن يضمن الغاصب ألفين؛ 


)١(‏ بداية اللوح (8؟5/أ)» في الأصل. 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي :»)48/١١(‏ وبدائع الصنتائع »)١47/7(‏ وبجمع الضمانات 
.)"١8/1١‏ 

() يرمز به لصدر الإسلام أبو اليسر» وهو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »)١75/1(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (//5؟١)»‏ وبجمع الضمانات 
الضمانات. 61/13 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) في (ب): فخيره. 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: جامع الفصولين .)١915/7(‏ 

(9) في (ب): التضمن. 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 
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قيمتها يوم القبض» والشراء”"» انتهى. 

ويظهر من هذاء أن قول المحيب: إذ لا بيع في الصورة المذكورة» محل" نظر؛ لأن 
إتلاف الغاصب يعم صورة البيع المذكور في الوجيز؛ إذ الغاصب الما باع المغخصوب» 
وأخرجه من يدهء فكأنه أتلفه» واستهلكه. والله أعلم. 

خ : غاصب الغاصبء إذا رد على الأول برىء»؛ ولو هلك في يده فأدى القيمة إلى 
القاصي» برقع أيضاء افليس للمالك أن يضمن العان4 لقيام 'القيمة مقا العيق: هنذا لو 
كان قبض الأول معروفاً ببينة» أو بتصديق المالك» سواء قبض بحكم أو بدونه» وأما لو أقر 
الغاصب بذلك» صدق في حق نفسء لا في حق المالك» والمالك مخير» يضمن أيهما 
اء. 

فش : باع غاصب الغاصبء وأحذ ثمنه» ليس للغاصب الأول أخذ الثمن منه؛ إذ ليس 
يعالك» ولا نائبه» وليس له إحازة البيع. 

صل : لو اختار المالك تضمين أحدهماء لا يلك تركه» وتضمين الآخر. 

فى 8 المالك أن يطعن 215 مسرا كعك لبي 

فد : إذا ضمن أحدمهماء يبرأ الآخرء أما لو احتار تضمين أحدهماء فهل يبرأ الآخر ؟ 
حى لو هلك المال على من اختاره» هل يرحع على الآخر ؟ فيه روايتان. 

ج : المالك لو قال للغاصب: أودعتك المغصوبء لا يبرأ؛ إذ لم يوجد”" الإبراءء 
والأمر بالحفظ وعقد الوديعة» لا ينافيان الضمان» كما لو خالف المودع ضمن» ولو كان 
العقل قاقما و0 


ذ : وكل المالك الغاصب» ببيع ما غصبه منه» فباعه, لم يبرأء ما لم يسلمه» وكذا لو 


.)ب/"١١ ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
.)١5١/9( (؟) ينظر: فتاوى قاضي حان‎ 
.)١515/7( في (ب): صء والمثبت هو الموافق لما في جامع الفصولين‎ )4( 
597)؛‎ /١( والمحيط البرهاني (577/5)» ومجمع الضمانات‎ »)١54/7( ينظر: بدائع الصنائع‎ )5( 
.)١9//57( والدر المحتار شرح تنوير الأبصار‎ 
. جملة: لم يوحد» ساقطة من (ب)‎ )5( 
لم أقف على هذا النقل» في الجامع الكبير» بعد طول بحث.‎ )0( 
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باع مالكه لا يبرأء ما لم يسلم. 

خ : جاء الغاصب يما غصبه إلى مالكه. فلم يقبله مالكه» فحمله الغاصب إلى بيته؛ 
برىء» ولم يضمن"2"» ولو وضعه بين يديه» فلم يقبله» فحمله إلى بيته ضمن» وهو 
الأصح”". والفرق؛ أن في الصورة الثانية يتم الرد بوضعه؛ وإِن لم يقبله» فإذا حمله بعده إلى 
بيتهه غصب ثانياء بخلاف ما إذا جاء به فلم يضعه بين يديه؛ إذ(" لم يتم الرد. 

فقظ : غصب ثوباء أو دراهم» وهي باقية بعينهاء فأبرأه منهاء يصير أمانة» فلو هالكة, 
فهو إبراء عن الغصب. 

الغاصب”' لو أتى بقيمة الغصب المتلف» فلم يقبلها المالك» قال أبو نصر: يرفع الأمر 
إلى القاضي» حى يأمر بالقبول» فيبراً. 

وقال نصير : كانوا يقولون في الغصبء والوديعة: إذا وضع بين يدي المالك برىء»؛ لا 
في الدين» حى يضعه في يده أو في حجره, أو يقبضه رب الدين» فلو رماه الغاصب في 
حجر المالك» برىء» ولو لم يعلم المالك أنه ثوبه» فوضعه في حجره؛ فرماه» فرفعه آخرء 
قي ياف" أن لا ييراء ويف أله يبرا؛ إذ رد اليد ين ماله. 

حس : وضع المغصوب بين يدي مالكه برىء» وإن لم يوحد حقيقة القبض» وكذا 
المودع؛ بخلاف ما لو" أتلف غصباء أو وديعة» فجاء بالقيمة» لا يبرأء ما لم يوجد حقيقة 
افر 7 

قاضي نخان : لو كان المغصوب مستهلكاًء فأعطى الغاصب مالكه قيمته» فلم يقبلهاء 
ولم يرفع الغاصب الأمر إلى القاضي» ووضعها بين يدي المالكء» لا يبرأء وإن وضعها في يد 


المالك» أو 2 حجرة. بالك 


)١(‏ بداية (م؟؟/ب)؛ في الأصل. 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟535/1١).‏ 
(5) في (ب): إذا. 
(5) ساقطة من (ب) . 
(5) في وب): يخالف. 
(5) ساقطة من (ب) . 
(0) ينظر: التجنيس والمزيد خ (ل ٠5١/ب).‏ 
(8) ينظر: فتاوى قاضي نخان .)٠١17/*(‏ 
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وجيز : غصب من صبي شيكاء ثم رده عليه» لو يعقل الأخذ والإعطاءء يبرأء وإلا 
فلا" . 

ذ : غصب دابة» ثم ردها إلى رهاء فلم يقبضهاء بل تركها حى ضاعتء؛ برىء» كمن 
أخذ منديلاء ثم رماه”© إلى مالكه؛ فلم يأخذهء بل تركهء فضاعء برىء؛ ولو باعه بأمر 
القاضي برىء» كبيعه بأمر مالكه. 

حه : أطعم الغاصب المغصوب لالكهء أو كساه إياه» برىء» ولو لم يعلم به المالك» 
خلافاً للشافعي”: وأجمعوا أنه لو وهبه له وسلمه؛ أو باعه منه» وهو لا يعلم به 
وود الضفو انه إلى كاواير ا الطلطيي وعتوهه و اطعفه فالكي أ قرا لمدمة بوفاه 
إياهء أو كرباساء فقطعه: وحخاطه» وكساه إياه؛ ل يبرأ©؛ إذ ملكه زال بها فعل. 

خص : لبس ثوب غيره بلا أمره» حال غيبته» ثم رده إلى مكانه لا ييرأ» وهو 
الصحيح. 

ع اعد ريا هو سنا امروه فلسف وله إل عه ووهة امهمي ان : 

وكذا لو أحذ دابة من دار ريماء ثم ردها إلى مكانها برىء» فلو أخذها من يد مالكها 
غصباًء ثم ردها إلى دار المالك» وربطها على معلفهاء ولم يجد المالك» ولا خادمه» ضمن. 

خ : غصب دابة رجحل من اصطبله» ثم ردها إلى الاصطبلء لا إلى المالك» يبرأ في 
رواية» لا في رواية""©» وكذا قن استعمله في غيبة مولاه» ولو استعمله في حضرة مولاه 
فما لم يرده على مولاه لم يبرأء كغصب من يد المالك©. 

صع : لا يبرأ الغاصب برده دابة غصبهاء إلى قن يقوم بخدمتهاء ولو إلى قن” لا يقوم 


.)ب/٠١7 ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل‎ )1١( 

)١(‏ في (ب): رده. 

(5) ينظر: الأم (7/ه5؟)» وأسئ المطالب .)١47/7(‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني »)4٠0٠0/5(‏ وبمجمع الضمانات (١/91؟).‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني »)5٠٠0/5(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/554)؛‏ وبجمع 
الضمانات (١//11؟).‏ 

(10) جملة: لا في رواية» ساقطة من (ب). 

() الجملة من قوله: وكذا قن, إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل» فينظر: فتاوى قاضي 
حان .)٠١١/9(‏ 

(9) ساقطة من (ب). 
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يماء أو إلى منزل مالكهاء أو اصطبل لا يبر" بالأولى”". 

قاضي حان : غصب دابة» ثم ردها إلى مربط المالك» لا يبرأء وقال زفر: يبرأ0". 

مي : غصب قن فقال مالكه لغاصبه: اذهب به إلى موضع كذا فبعه» فذهب به 
فهلك في الطريق» ضمنء وكذا لو استأحر الغاصب ليخدمه. لا يبرأ. 

فص : هشم طست0©) غيره» وهو ما يباع وزناء يخير مالكه؛ أمسك الطست© ولا 
قوع لد أن تقس بو أغعلا قيمة المتليوود و كذ كال إناد مسي 05م ولا ياغ رونا كبنيك 
كسره؛ ضمن نقصانه» ولو أتلف المكسور آخرء ضمن جديداً مثله. 

وسثل صط : عمن كسر قمقمة» قال": لو يباع وزناً لم يضمنء ولو يباع عدداً 
ضمنم النقضان. 

وجيز : احتلف المالك والغاصبء في عين المغصوب, أو صفته» أو قيمته وقت غصبه 
فالقول للغاصب”) 

درر غرر : بيمينه» إلا أن يبرهن”" المالك للزيادة7” 2. 

وحيز : ولو كفل رجحل بقيمة المغصوبء؛ واختلفواء فالقول للكفيل» لا للمالك؛ 
والغاصبء ولو قال الغاصب: رددت المغصوبء وقال المالك: لا بل هلك عندك» فالقول 
للمالك. 


برهن الغاصب على رده إلى المالك» وبرهن المالك على أن الغاصب أتلفه» ضمن 


الغاصب. 


)١(‏ بداية اللوح (9؟5/). في الأصل. 

(؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 45 ؟/ب). 

(") ينظر: فتاوى قاضي خان .)٠١١/*(‏ 

(5) ف زت): لشت 

(5) في (ب): طشت. 

(5) الصاد» والواوء والغين» أصل صحيح: ؛ وهو يئة شيء على مثال مستقيم» يقال: صاغ الشيء 
يصوغه صوغا: إذا سبكه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظمم (2)75/5» ولسان العرب (557/8))؛ 
مقاييس اللغة 550/99). 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر : الوحيز للسرحسي خ (ل 5٠*/أ- ١8‏ 7/ب). 

(5) في (ب): يرهن. 

.)١17/7( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )09١( 
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برهن على موت المغصوب عند الغاصبء وبرهن الغاصب على موته عند المالك» فبينة 
العاني / 2001 

درو غرر : فبيئة الغاصي أولى عذد محمد وبينة المالك أولى عنك ألى يوسف7. 

قاضي خان : قال رب الأرض: غصبها من مبنية» وقال ذو اليد: غصبتها غير مبنية» ثم 
أحدثت البناء» وبرهناء فبينة الغاصب أولى. 

غصب سفينة» فوجدها المالك في وسط البحرء فإنه لا يستردها من الغاصبء» ولكن 
يؤاحرها منه إلى الساحل» وكذا دابة غصبت,ء إذا وجدها مالكها مع الغاصب في المفازة» 


ع ب 
لا يستردها منه, ولكن يؤاجحرها منه إلى المأمن” ١‏ 


)١(‏ ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل ١5‏ /ب). 
(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١77/7(‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضي ان (؟/931/0 ,5/9 .)٠١‏ 

1/1 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


ما ينقطع به حق المالك وما لا ينقطع 


درر غرر : غصب مالأء وغيّرهء فزال اسمه» كذبح شاة» وطبخهاء أو شيهاء وطحن 
ووه وعدا نعد ونه سردا وما على عقيف أ اعباط المشوم فلك العام 
ولم يتميز أصلء كاختلاط بره ببره» أو شعيره بشعيره» أو لم يتميز إلا بحرجء كاختلاط 
بره بشعيره» أو بالعكس» ضمنه الغاصبء وملكه بلا حل» قبل رضاء المالك» إما بأداء 





بدله» أو إبرائه» أو تضمين القاضي”". 
خلاصة : جملة ما يوجب الملك بالضمانء إذا غيره الغاصب عن حاله؛ حخمسة عشر: 
-١‏ غصب كرباساً فقطعه» وخاطه قميصاً. 
اج “طعي كاين + لخبي شف قار 
ياك “و ناكد ميف , 
ا 1 نا 
يقول الحقير : لعل ضمان المثل في غصب الحديد خاصة؛ إذ الثوب قيمي لا مثلي» 
كما سيأقٍ بعد ورقة» والله أعلم. 
ه- غصب حنطة, فطحنهاء فعليه مثلها. 
5- غصب حشبة» فأدحلها في بنائه» فعليه القيمة. 
- غصب لحماء فطبخه مرقة» يضمن المثل» أو القيمة على 


وك خضي قات ننيك وسلخياء وععطليها إزيا اونا" ملكما عله 
1- غصب دابة» فقطع يدهاء أو رحلهاء ملكها بقيمتها صحيحة. 


)1 حملة: .ملك الغاصب» ساقطة من (ب) . 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١75/7(‏ 

() ينظر: خلاصة الفتاوى (7179/5). 

(8) بداية (8؟؟/ب)؛ في الأصل. 

(5) في (ب): أربابا. 

وإربا إربا: أي عضوا عضوا. ينظر: هذيب اللغة (١/185١)؛‏ وتاج العروس .)١7/5(‏ 
ا 
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واددخصي عا درن ق ارضة: 
1ت غضي ضور فصان ككرا. 
#ادقصيي ع تسلاهار 
#راح غصييي قرا سيط 
« اد بين كوه 
-١‏ غصب دقيقاًء فخبزه» وما يلحق به؛ إذا غصب بياضاً فكتبه» أو 
ببكنة تحطييا عت دحاج . 
وقيل 2 ار قصيت عسي عشوي 303 كا يدياه ار تحني دايا بارا ان انيور لكر 
أو لبناه فق به أساين. جائط» توتو لاللكه يتقطع © بحق الال عن العينة ويضمن 
الغاصب مثله لو مثليًء أو قيمته لو قيمياً©. 
خراص + نجل ءا لا عب الللق فين عقب عق أيقنا: 
-١‏ إذا قطع ثوب غيره. 
انه . كعبب كاة كنههق وسلعواة سعردة الاللفى ويسنيه الشمات» 
أو تركهاء وأحذ قيمتها حية"©. 
يقول اللقير :وق الوحدين + لو خضب شاة© فذغهاء أو سلعياه .وم يشوهة أو ثريا 
و فقطعه: ول يخطه تخير المالك؛ ضمنه قيمته» أو ضمنه نقصانه”"» انتهى. 
عد عضي فلب »قضة الكشرهه واعذه امالك مكسوراء ولا شيع له 
أو تركهء وأحذ قيمة القلب من الذهبء وإن كان القلب ذهباء يضمنه قيمته 


بالدراهم. 


)١١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (79/5؟). 
)١(‏ الآجر: اللبن امحرقء المعد للبناء. ينظر: تاج العروس »)759/١١(‏ ولسان العرب )٠١/4(‏ والمعجم 
الوسيط .)١/١(‏ 
(9) ساقطة من (ب): 
(5) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 5١٠/ب).‏ 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى 579/59). 
(1) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل *70/أ). 
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4- غصب نقرة('2 فضة» فسبكهاء يأحذها صاحبهاء وكذا لو" ضربًا 


دراهم عند أبي حنيفة7" . 


يقول الحقير : وفي الحداية: لو غصب فضة» أو ذهباء فضربما دراهم» أو 
دنانير» أو آنية» لم يزل ملك مالكها عند أبي حنيفة» فيأحذهاء ولا شىء للغاصب» 

وقالا: بملكها”» الغاصب, وعليه مثلها”» انتهى. 
ه- غصب ثوبا فصبغه. يأحذه مالكه ويعطيه ما زاد الصبغ فيه» وكذا 


رسيت رسيب رط رو رامن سه الى 

د غصب عبداء فأبق عنده» يخير مالكه؛ سكتء ويرجع» أو رفع إلى 
0 مان ) و ع 
القاضي حىّ يصمنه. 

/ا- غضب غزلا فسداه0©. 
اج ١‏ حفن عاريي الازيرواة 
-٠‏ غصب دقيقاء أو سويقاء فلته بسمن. 
-١‏ غصب أرضاء فبئ فيهاء أو زرع؛ أو غرس. 
- غصب لبناء فطبخه مضيرة2”©. 


0 غصب تخحبزاء»‎ -١ 


.)515/7( النقرة: قطعة فضة مذابة. ينظر: تهذيب اللغة (37/9).» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(5) في (ب): من. 

(") ينظر: خلاصة الفتاوى (179/54؟). 

(:) جملة: قالا يملكهاء ساقطة من (ب). 

(5) الهداية شرح البداية .)١7/5(‏ 

(5) ساقطة من (ب) . 

(1) الجملة من قوله: ملكه؛ إلى قوله: وقيمته» ساقطة من (ب). 

() هو القطن الذي تم تخليصه من بذره. ينظر: لسان العرب (589/5)» والمعجم الوسيط 
.)١191/19‏ 

(9) ندف القطن؛ من باب ضربء أي ضربه بالمندفء والندف: النفش. ينظر: مختار الصحاح 
١١‏ اباب دولسنات الغعرت 5ن 8 

2٠١9‏ المضيرة: طبيخ يتخذ من اللبن الماضرء وهو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب» وقيل: المضيرة 
أن تطبخ اللحم باللبن البحت الصريح, الذي قد حذى اللسان» حى ينضج اللحمء وتخثر المضيرة. 
ينظر: مختار الصحاح (١/557)»؛‏ ولسان العرب .)١177//9(‏ 

)١١(‏ الثرد: فت الخبزء ثم بلهعرق» ثم شرفه وسط القصعة. ينظر: تهذيب اللغة (4١/57)؛‏ وتاج 
العروس (5507/17). 
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5- غصب لحماء فجعله إرباً إربا 
٠‏ - غصب دراهمء أو دنانير» فكسبر ه71" 
درر غرز + غيب ما غضبه» وضمن قيمتهء ملكه» مسضداً إلى وقت الغضب» وصدق 
بيمينه» إن لم يبرهن مالكه للزيادة» فإن ظهر المغصوبء وقيمته("© أكثرء وقد ضمن بيمينه؛ 
بيمينه» أخذه مالكه» ورد عوضه. أو أمضى النقصان, ولو ضمن بقول مالكه. أو ببينة» أو 
بنكول الغاصبء فهو له ولا خيار للمالك. 
الزوائد المتصلة للمغصوب : كسمن وحسنء والمنفصلة: كولدء وثرء لا يضمن إلا 
بتعد» أو منع بعد طلب المالك؛ لأنه أمانة» وحكمها هذا. 
ار ص سور ار بسي سال الوسر فيغرم النقصانء إلا 
الت كين ا لتصريي ره : أو مال يتيم» فإن”" منافعها تضمن) 
لو ابو ته بق رضن ليها مرو البسنتعوريي الانشيل امعان القن 1 ال 
نقض» صا رابا كما كان 
حص : بئ حائطاً في كرم غيره» بلا أمره» من”© تراب رب الكرم» فلو لا قيمة 
للتراب» فالحائط لرب الكرمء والباني متبرع» ولو له قيمة» فالحائط للباني» وضمن قيمة 
التراب. 
ولو عسل كوي خضنية: فللفالكف أخذه يلش وه وكذا. خيوانة "كن عبد غاصيية 
وزادت قيمته» وجريح داواه غاصبه؛ فبرأ» وأرض فيها زرع أو نخيل» فسقىء» وأنفق عليه؛ 
أده اعت طلواا "بع شود نوفا علو مولن او قتع جلك يراق او افك 


)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (179/5؟). 

و الأتملةه من اقولةة ملكةه مشعداء إل قوله؟ وقيع» سافطلة من :ون 1 

(؟) بداية اللوح (0٠57/أ)»‏ في الأصل. 

(4) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/5517-5777). 

وف حاشية الأصل؛ ما نصه: يقول محرره: ما ذكره هناء يقتضي أن منافع المغصوب» إذا كان ليتيم» 
تضمن مطلقاء سواء كان داراء أو غيرهاء وعليه» فيشمل دراهمه إذا ربح فيها» وحصل فا عموء 
كما أفى به بعضهمء » ولعل هذا مستنده» فتدبر. لوح 117 

زم جائطة مارك )ء 

(79) جملة: لآنه ما أحدث عليناء ساقطة من (ب). 
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ا ا ا 

وف عدة: وفي كل موضع ينقطع حق لمالك» فالمالك27 أحق بذلك الشيء من 
الغرماء» حي يأخذ حقه. فلو ضاعء؛ فهو من مال مالكه؛ ولم يكن كرهن. 

مق : غصب ساحة:؛ فغرس فيهاء أو بين» قيل له: اقلع الغرس» والبناء» ورد الأرض؛ 
فلو نقصت الأرض بالقلع» فللمالك أن يضمن قيمتهما مقلوعاء ويعلكهما”". 

زيلعي : وكيفية معرفة القيمة مقلوعاً؛ أن تقوم الأرضء وفيها بناء أو شجر استحق 
قلعه» أي أمر بقلعه, وتقوم وحدهاء ليس فيها بناء» ولا شجر» فيضمن فضل ما بينهماء 
كذا قالواء وهذا ليس بضمان لقيمته مقلوعاء بل هو ضمان لقيمته قائمء مستحق القلع؛ 
وإنما يكون ضماناً لقيمته مقلوعاء أن لو قُرّم البناء» أو الغرس مقلوعاء موضوعاًء في 
الأرض» بأن يُقدّر الغرس”'» حطباًء والبناء آجراء أو لبناء أو حجارة مكومة على الأرضء 
فيقوم وحده من غير أن يضم إلى الأرض» فيضمن له قيمة الحطبء أو الحجارة المكومة: 
دوك المبنية7©. 

درر غرر : بئ في أرض غيره» أو غرسء قلعاء ورّدتء ولمالكها أن يضمن له قيمتهاء 
إن نقصت بهء فتقوم بدوفماء ومع أحدهما مستحق القلع؛ فيضمن الفضل» فإن قيمة 
الشجرء والبناء المستحق القلع؛ أقل من قيمته مقلوعاء فقيمة المقلوع إذا نقصت منها(© 
أجرة القلع» كان الباقي قيمة الشجر المستحق القلع» فإذا كانت قيمة الأرض مائة» وقيمة 
الشجر المقلوع عشرة» وأحرة القلع درهم» بقي تسعة دراهم» فالأرض مع هذا الشجرء 
تقوم .ممائة وتسعة دراهمء فيضمن المالك التسعة". 

ذ : غصب أرضاء فبئ فيهاء لو قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض» يتملك الغاصب 
الأرض بقيمتهاء وليس للمالك أحذ الأرضء إلا إذا كانت قيمة البناء أقل» كذا عن 
الكرحيء قال: والمراد ثما ذكر في الكتاب هذاء وزعم أن هذا هو المذهب. 

عدة : بعض المشايخ أفتوا بقول الكرحيء فإنه حسن, ونحن نفي بجحواب الكتاب؛ 


)١(‏ ل أقف على هذا النقل» في المحداية شرح البداية» بعد طول بحث. 

سا طمن ري 

(5) لم أقف على هذا النقل» في الملتقط في الفتاوى الحنفية» بعد طول بحث. 
(5) في (ب): الأرض. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (579/9؟). 

(5) سافطة من زب): ٍ 

(0) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١55/7(‏ 

(8) الجملة: من قوله أكثر إلى البناء» ساقطة من (ب). 
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اتباعاً لأشياخناء فإنهم كانوا لا يتركون حواب الكتاب. 

يقول الحقير : صورة”"' عدم انقطاع ملك المالك؛ هو المذكور وحده في الجامع 
الصغير”"2: والهداية("» والخلاصة”2؛ وعامة المتون» لكن احتير في شروح”” الحداية؛ 
وغيرهاء قول الكرخحي» ولعل الأول قياسء والثاني استحسانء وهو الأولى؛ لما ذكره الإمام 
قاضي خان في فتاواه: أن لصاحب أكثر المالين» أن يتملك الآخر بقيمتهء ونظائره كثيرة» 
كدابة ابتلعت لؤْلَوَةء فلو قيمة اللؤلؤة أكثر» فلريها أن يتملك الدابة بقيمتهاء وكدابة 
أدخلت رأسها في قدر رحل» ول يمكن إحراج رأسها إلا بكسر القدر» لو قيمتها أكثر من 
قيمته» فلربما أن يتملكه بقيمته”"» انتهى. 

ثم يقول الحقير : و" لم يتعرضوا لصورة استواء قيمي البناء والعرصة©, ويفهم 
حكنيها ما ذكره قاضي خحان» في مسألة إدحال حشبة السا "© املقصوية: أن قيشيهما لو 
استوياء واصطلح صاحبهما على شيء» جازء وإن تنازعا”: '©» يباع البناء عليهماء ويقسم 
القمنق بيديما على قن هاطيا . 

ط : شهدا أنه”""2 غصب دار هذاء وأدحله في بنائه» قضى عليه بالقيمة©2. 


)١(‏ بداية (0؟/ب)؛ في الأصل. 

() لم أقف على المسألة» في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 

(*) ينظر: الحداية شرح البداية (117/5). 

(5) بل ذكر صاحب الخلاصة كلا القولين. ينظر: خلاصة الفتاوى (7//5؟). 

(5) في (ب): شرح. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (*/5 .)٠١‏ 

ام م 

(8) في وب): الأصل. 5200 

(9) الساج: ضرب من الشجر يعظم حداء ويذهب طولا وعرضاء وله ورق أمثال التراس الديلمية؛ 
يتغطى الرحل بورقة منه. فتكنه من المطر» وله رائحة طيبة» تشابه رائحة ورق الجوز» مع رقة 
ونعومة. ينظر: تاج العروس (53/5)» والمعجم الوسيط .)570/1١(‏ 

2٠١‏ في (ب): يتناعا. 

.)٠١ 5/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١١( 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

.)5١7/9( ينظر: الحيط البرهاني‎ )١١( 
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بيان مثلي وقيمي 


وفي شحى : كل كيليء ووزني» غير مصوغء. وعددي متقارب» كفلوس» وبيض» 
وجوزء ونحوهاء مثليات» وكل حيوان» وزرعي» وعددي متفاوت؛ كرمّان» وسفرجل؛ 
ووزني مصوغء قيميات. 

من : في الكيلي» والوزن» والعددي المتقارب7", يجب المثل» وفيما عداها يجب القمية. 
القمية 

مختارات : كل كيلي» ووزنني» وعددي متقارب» كجوزء ولوز» وبيض» و كمثرى» 
ومشمشء» وخحوخ» وتفاح» وأحاص» وخبز» وخل» وعصير» وقطن» وصوف»ء وماء'") 
مثلي» وكل ما يتفاوت آحاده في القيمة من العدديات» فهو قيمي كقثاء"» وبطيخ» 
وغيرهما). 

فين +"لينن كل مكبل» وكل موؤوة ليا إغا اللي تنما نعو متقازية: أما 
المتفاوت فليس .مثلي» فكان الكيلي» والوزن» والعددي سواءء قال: وفي الذرعيات» يجب 
أن يكون كذلك: 

جحغ : العددي المتقارب كله مثلي ) كيلا رقيكه 0007 وما لا يتفاوت آحاده في 
القيمة» فهو عددي متقارب, ليس ,عثلي» وما يتفاوت أنواعه., لا آحاده. كباذنحان» فهو 
متقارب0©. 

خلاصة : تفسير العددي المتفاوت؛ على ما نقل عن أبي يوسف: هو ما اختلف آحاده 
في القيمة» واتفق أجناسه. كبطيخ) وسفرحلء. ونحوهما؛ لأنك ترى بطيخاً بدرهم» 
ويظيضا دالو اكو .وما انقى: اناد واعدلس. اتطايسة قير عددي مشارياء كدر 


)١(‏ في (ب): المتفاوت. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(4) ينظر: مختارات النوازل خ (ل ١9/ب).‏ 
0 جلة: فهو متقارب» ساقطة من زب). 
ولم أقف على هذا النقل؛ في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 
(5) الدانق: سدس الدينار» والدرهم. ينظر: مختار الصحاح »)75١/8/١(‏ وتاج العروس (75/١١31)؛‏ 
(5؟/10*)» والمعجم الوسيط )59//١(‏ 
- 64/م؟- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





وبيض عدداء ونحوهماء وترفع الحهالة بذكر النوع, والعدد؛ لأنك لا ترى بيضة تشترى 
بدانق» وبيضة بفلس"©. 

نكن السحانى اليمي» وال وؤليا. 

شحى : الصحيح, أن النحاس» والصفرء مثليان. 

شقي : الحديد» والرصاصء والصفرء كل واحد منهما جنس» لم يجز التفاضل ببيعه» 
وهذا دل على أنه مثلي. 

ذ1©: الخبز قيمي» مع أنه وزني؛ لوقه كاوشا فلا يجحعل مثلياً في ضمان العدوان» ولو 
نظلا ف خوان الملل 

خ : الخبز قيمي في ظاهر الرواية؛ إذ يتفاوت7" في طبخ» وطول» وعرض»ء ورقة, 
وغلظ). 

ص : اللحم قيمي عند أبي حنيفة» مثلي عندهما. 

يقول الحقير: لعل مبى قولهما هذا؛ جعل كل موزون مثليء كما مر نقلاً عن شحيء 
والله أعلم. 

فقظ : اللحم يضمن بالقيمة» لو مطبوخاء إجماعاء وكذا نياً هو الصحي©. 

م : اللحم يضمن بامثلي. 

خلاصة : وفي شرح الطحاوي؛ كل موزون مثلي» وهذا يقتضي كون اللحمء 
والعنب» والغزل مثلياء ذكره السرحسي”". 


.)8/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) بداية اللوح (١١59/أ)»‏ في الأصل. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (855/17)» والحداية شرح البداية »)١117/1(‏ ومجمع الضمانات(١589/1))‏ 
الضمانات(١/7583)»‏ والفتاوى الهندية (ه/١١١).‏ ولم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي 
خان» بعد طول بحث. 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 78/ب). 

(1) ينظر: الحداية شرح البداية (1/1/54)» والاختيار لتعليل المختار (77/5)» والبحر الرائق شرح كتر 
كثر الدقائق ٠/59‏ 1). 

0) ينظر: حلاصة الفتاوى (9/5). 

ولم أقف على هذا النقل في المبسوط» وشرح السير الكبير» وكلاهما للسرحسي. 
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شقي : ثمار النخيل» كلها جنس واحدء لا يجوز فيه التفاضل؛ لقوله - يلك - 
"التمر بالتمر» مثلا عثل'”". وأما بقية الثمار» فكل نوع من الشجر جنسء يخالف ثمرة 
النوع الآخر» والعنب مثلي » وكذا الزيت جنس واحد» كذا في عامة الفتاوى. 

فصط”": الماء قيمي عند أبِي حنيفة7"» والعنب قيمي» والماء قيمي» أو 0 ذكر في 
في فضع : ذكر أبو يوسفء عن أي حنيفة؛ أن الملى "لا يكال ولا يوون" وقال 
الطحاوي: معناه؛ لا يباع بعضه ببعض اضيا وعن يدغ أن الماء مكيل 20 د 
حنيفة؛ أن كون الشيء كيلياء أو اوازثياء يرحع إلى العادة» لو 0 يكن فيه نص الشارع؛ 
والماء ليس كيلياء أو وزنياً عادة» فالتحق يما ليس بكيلي؛ ووزن 

عدار ات 0 مثلي» واللحمء والعنب عقتلف فيه 

: 0 والعصير» والدقيق» والنخخالة» واللمص» والنورة”)» والقطن» والصوف» 
ا والتبن» وأنواعه مثلي. 

فص : الكتان”' “. والإبريسمء والحناء والرياحين اليابسة» والشبه» والصفر كله "© 

مثلي» واختلف في لكان 


)١١‏ أخرجه الترمذي 4١/0‏ ه)2 في كتاب البييوع؛ باب أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كراهية التفاضل 
فيه رقم الحديث ».)١١1٠0(‏ ومالك في الموطأ (8453/4))» في كتاب البيوع؛ باب ما يكره من بيع 
التمرء رقم الحديث ١8559‏ والبيهقي قي السنن الكبرى ١ه‏ الاك في كتاب البيوع» باب 
الأحناس الى ورد بها النص» رقم الحديث »)٠١788(‏ والطبراني في الأوسط (؟/798)» رقم 
الحديث »))١5559‏ وهذا الحديث مداره على أربعة من الصحابة» وهم: : عمر بن الخنطاب» وعبادة 
ابن الصامت» ومعاوية بن أبي سفياك» وأبو سعيد الخدري» مع اخحتلاف ألفاظهم» وهو صحيح 
الإسناد. ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته (5175/1). 

() في (ب): فقظ. 

(") ينظر: مجمع الضمانات ».)7583/١(‏ والفتاوى الهندية :)١١5/0(‏ وحاشية رد امحتار على الدر 
المحتار 5/59 .)١8‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (85//7)» والفتاوى الحندية »)١١١/7(‏ وحاشية رد المحتار على الدر 
المحتار .)١85/5(‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (757/57)» وحاشية رد انحتار على الدر المختار .)١85/5(‏ 

039 لم أقف على هذا النقل» فيما بين يدي من مصنفات الطحاوي. 

(0) ساقطة من (ب) . 

(8) ينظر: مختارات النوازل خ (ل ١5/ب).‏ 

(9) النورة: نوع من الحجر الذي يحرق» ويسوى منه الكلسء ويحلق به الشعر. ينظر: تهذيب اللغة 
»)١79/1(‏ ولسان العرب (550/5).» والمعجم الوسيط (1757/5). 

)٠9١(‏ الكتان: نبات زراعي» من الفصيلة الكتانية» حولي» يزرع في المناطق المعتدلة» والدافئة» يزيد 
ارتفاعه على نصف متر» ا وثرته عليقة» مدورة» تعرف باسم بزر الكتانء 
يعتصر منها الزيت الحار» ويتخذ من أليافه النسيج المعروفء. سمي بذلك؛ لأنه يخيس» ويلقى بعضه 
على بعض حي يكتن, ولعله هو المقصود هنا. ينظر: تاج العروس (9/557")» والمعجم الوسيط 
.)/7/7١‏ 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 


41 - 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





فش : الكاغد مثلي. 

صع : ومن القيمي؛ بسطء وثياب» وخصر”"» ونواري”"». وأمثالها» وحطب» 
وحشبء» وقصبء وأوراق أشجار» وسرقين!"» وأدم» وصرم”©» وجلود» وإبرة» ورياحين 
ورياحين رطبة» وبقول» وعصفر”» ورمان» وسفرجلء وقناء» وقند”'» وبطيخ» وصابون» 
وصابون» وسكنجبين”"» والسكرء وكل موزونين اختلطاء ولا يمكن التمييز بينهماء خحرج 


2 م 
حرج من كونه مثلياء وصار قيميا"". 


)١(‏ الحصر: جمع حصير» وهو ما ينسج من جريد النخل» مي بذلك؛ لأنه يحصر ما تحته من التراب. 
التراب. ينظر: المنخصص 0/80 7)» وقهذيب اللغة (54/8/8). 

(5) النواري: جمع نورة» وقد سبق بياها. 

(؟) السرقين: لفظ معرب» وأصله سرجين» وهو ما تدمل به الأرضء» أي تسمد لتصلح. ينظر: 
تذيب اللغة (597/9؟)» وتاج العروس (555/75).» » ولسان العرب »)5١/1١1(‏ فهاية الأرب 
.)١97/1١‏ 

(5١‏ الصرم: الخنف المنعل» وقيل: الجلد وسياق الجملة يدل على أن المقصود هو المعى الأول. ينظر: 
تاج العروس (007-5.1/97))» والمعجم الوسيط .)5١5/١(‏ 

(5) العصفر: بضم العين والفاء. صبغ» وهو نبات سلافته الحريال» وهي معربة» ومنه ريفي» ومنه 
بري» وكلاهما نبت بأرض العرب. ينظر: مختار الصحاح (١/4717)»؛‏ ولسان العرب (581/5)؛ 
وكتاب العين (785/7). 

(1) القتد: بفتحتين حشب الرحل» وجمعه أقتاد» وقتود. ينظر: مختار الصحاح :»)570/١(‏ ولسان 
العرب 49/99 )» وكتاب العين ؤ5/؟١١).‏ 

() السكنجبين: شراب مركب من حامضء وحلوء وهو السكرء والخل» ونحوه. ينظر: المطلع على 
على أبواب المقنع (557/1)» والمعجم الوسيط .)410/١(‏ 

(8) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ إل ٠١؟/ب).‏ 
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الانتفاع بمشترك, وفيه ضمان أحد الشريكين 


صع : في استعمال قن مشترك بلا إذن شريكه, بغي غاصيا على نرؤاية ابن عشاءه عرد 
مده ولا يصيرغاضبا على -رواية ابن رسدمء.عن عمد أيضاء وق الدابة المشفركة يضير 


غاصبا على الروايتين. 


مواش بينهماء فغاب أحدهماء فدفع الآخر إلى الراعي ضمن نصيب شريكه؛ لأنه 
مودع؛ بمكنه أن يحفظط بيك جيه فلا يصير مودعا غيره» ولو تركها 2 الصحراء. و 


يترك في يده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي؛ لينصب قيما يحفظه0". 


قاضى نحان : لم يحر تصرف أحد شريكي الملك في المشترك بغير إذن شريكه؛ تصرفا 


قور إن شير يكف 


غاب أحد الشريكين في قن» فللحاضر استخدامه بحصته» وفي دابة مشتركة لا يركبها 
أحدهما؛ إذ الناس يتفاوتون في الركوب»؛ فلم يكن الغائب راضيا به» وفي استخدام قن» 


وسكين دارء لا يتفاوت الئاس؛ فكان الغائب”© راضيا بفعل شريكه©. 


ص : دار بينهماء فغاب أحدهماء فللحاضر أن يسكن كل الدار» وكذا القن؛ بخلاف 


الداية0 , 


فع , ور بينهماء فغاب أحدهماء يسكرم الحاضر بقدر حصتهء ولا يسكنها غيره» 


وقيل: يخلي بينه وبينهاء لو لا خصم) يؤجرهاء ويأحذ نصيبه من الأجرة» ويقف حصة 


.)ب/؟١‎ ٠ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )١( 

(؟) بداية (71/ب)» في الأصل. 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي خان (5557/5). 

(4) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 4 ١٠/ب- 5١5‏ /أ). 
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شريكه فلو وجده؛ وإلا يتصدق» ويستخدم القن» ولا يركب الدابة؛ إذ يحرم بلا ملك» 


وفي الرحى7"؛ لو احتاج إلى أداة أو بناء» أقامها ورجع في الغلة. 


فقن 3 مك :دارا ورد كل يفيه شو كي لا روي اه صفعةة: ز او ونان الال قلة 
إذ الدار المشتركة ف حق السكين» وفيما هو من توابع السكينء تجعل مملوكة لكل واحد 
من الشريكين» على سبيل الكمال؛ إذ لو لم تجعل كذلكء بمنع كل منهما عن دخول 
وقعود» ووضع متاع» فيبطل منافع ملكهاء وهو لم يجز» ولما كان كذلكء صار الحاضر 
بناكنا ى ملاك7© تقييف فل اجر وعللت السالةق ذه زانة سكن هاويل الذلكة قله ضر 


قاضي خان : دارٌ بين حاضر وغائب» فلو نصيب كل منهما مفرز عن الآخر» ليس 
للحاضر أن يسكن في نصيب الغائب» لكن القاضي إن حاف خرابه» يؤجره» ويمهسك 
أجره للغائب» وفي غير المقسومة”"؛ للحاضر أن يسكن قدر حصتهء وعن محمد؛ له أن 
يسكن كل الدارء إذا خيف عليه الخراب» لو لم يكنء وما كان على الراهن» إذا أداه 
مرقنه بلا إذن الراهن» فهو تبرعء وكذا لو أدى الراهن ما يجب على مرقنه؛ فإن أدى 
أحدهما ما على صاحبه بأمره» أو أمر القاضي» يرجع عليه» وروى أب يوسف عن أبي 
حنيفة» في راهن غائبء أنفق مرقنه بأمر القاضي؛ أنه يرجع عليه؛ ولو حاضراء لا يرحع 
وقال أبو يوسق :يرجم ء والفتوق على أن الراهن لو بحاضراء وأى أن يتفق»فأمر القاضق 
لمرتمن بالإنفاق» فأنفق» يرحع على الراهن» ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا 


2 05 
القيامر©). 


)١(‏ الرحى: الأداة الي يطحن بماء وهي حجران مستديران» يوضع أحدهما على الآخرء ويدار الأعلى 
على قطب. ينظر: تاج العروس »)١77/5/8(‏ والمعجم الوسيط (١/75؟).‏ 
() شافط من رب)» 
(*) في (ب): المغصوب. 
(4) ينظر: فتاوى قاضي نخان (*/551). 
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ص : أرض» أو كرم بين حاضر وغائب» أو بين بالغ ويتيم» يرفع الأمر إلى القاضي» 
فإن لم يرفع الحاضرء ففي الأرض لو زرع حصته؛ يطيب له. وفي الكرم يقوم عليه» فإذا 
أدرك الثمر يبيعه» ويأحذ حصته. ويوقف حصة الغائبء, فإذا(؟» حضر يخير؛ أحاز البيع؛ 


وأحذا الثمن» أو ضمنه القيمة. 


قال محمد: لو أحل الحاضر حصته من الثمر» فأكلهاء جاز» ويحفظ حصة الغائب» فإذا 


حشر فكما مر وإن لم يحضرء فهو كلقطة7", قال ث: وهذا استحسانء» وبه تأخذ. 


قاضي خان : وإن أدى الحاضر حراج الأرض» فهو متبرع في حصة شريكه؛ لأنه 
قضى دينه بلا أمره» بلا اضطرار؛ إذ يقدر على رفع الأمر إلى القاضي؛ ليأمره بذلك7". 


من : أرض بينهماء زرع أحدهما كلهاء تقسم الأرض بينهماء فما وقع في نصيبه» أقر 
في مكانه» وما وقع في نصيب شريكه. أمر بقلعه» ط: وضمن نقصان الأرضء هذا إذا لم 
يدرك الزرع» فلو أدرك» أو قرب» يضمن الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض» لو 
التتضيق؟ لأنه غاصي لضي ريكو" اوه اوعن مده لو غاب الحرها» فلشزيكةه 
أن يزرع نصف الأرضء ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع نصفاً كان رع جه 
وكذا لو مات أحدهماء فللحي أن يزرع”"», كما مرء من: ويفق؛ بأنه لو علم أن الزرع 
ينفع الأرضء ولا ينقصهاء فله أن يزرع كلهاء ولو حضر الغائب» فله أن ينتفع بكل 
الأرضء مثل تلك المدة؛ إذ رضاء الغائب في مثله دلالة» ولو علم أن الزرع ينقصهاء أو 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 5 ١7/ب‏ - ٠5‏ 5/أ). 
5) ينظر: فتاوى قاضى خان 517-5557 ه). 
(5) لم أقف على هذا النقل» في المحيط البرهاي» بعد طول بحث. 
(5) بداية اللوح (555/أ)» في الأصل. 
(5) ينظر: مجمع الضمانات (؟15/7١5)»‏ والفتاوى الهندية (554/5 .)١‏ 
(0) لم أقف على هذا النقل في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 
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الترك ينفعهاء ويزيدها قوة» فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا©؛ إذ الرضا لم يثبت 
هنا» كذا في فقظ. 


يقول الحقير : لعل المراد؛ أنه لا يزرع في كل الأرض حينئذ؛ لعدم ثبوت الرضاء إلا 
أنه لا يزرع أصلاً؛ إذ" النصف حقهء فلا مانع له من الزرع فيه؛ والله أعلم. 


عن : عن محمد: أرض بينهماء بنا فيها أحدهماء وقال الآخر: ارفع بناك» قال: أقسمه 


بينهماء فما وقع من البناء في نصيب من لم يينء يرفعه» أو يرضيه بقيمته0" . 


قاضي خحان : أرض بينهما» زرع أحدهما كلها بلا أمر شريكهع قال محمد: إن طلع 
الزرع» فتراضيا على أن يعطي غير الزارع نصف بذرهء ويكون الزرع بينهما نصفين» 
حازء لا لو تراضيا قبل أن ينبت الزرع» وإن نبت» فأراد من لم يزرع أن يقلع الزرع, 
يقسم الأرض بينهما نصفين» فما أصاب من لم يزرع» يقلع ما فيه من الزرع» ويضمن له 
الزارع ما حصل لأرضه من نقصان القلءع©. 


فقظ : أرض بين ورثة» زرعها بعضهم» يبذر مشهرك يهنم بإذن الباقين» لو كباراء أو 
بإذن الوصيء لو صغاراء فالغلة على الشركة» ولو زرع من بذر نفسه. فالغلة له فقط. 


زرع مشتركء أدرك؛ فحصده أحدهماء بلا إذن شريكه فهلكء ينبغي أن يضمن حصة 
شريكه, 


)١١‏ ساقطة من (ب). 
(0) في (رب): في. 
2 ينظر: الخيط البرهاني 5955/0 والفتاوى الهندية .)3١8/5(‏ 
(4:) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١١١/9(‏ 
م 
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ع 5 وزع أرضا ينه .وبين غيزدة هل لشريكه أن يطالية بريع» أو تلع بخصة نفس 
كما هو عرف ذلك الموضع ؟ أحيب بأنه لا يملك ذلكء؛ ولكن يغرم نقصان نصيبه من 


الأرقي نالصي ار 


حص : عن خمد: طعاه”") أو دراهم مشتركة بينهما»ء غاب أحدهماء فأحذ الحاضر 
نصيبه» أرجو أنه لا بأس اد 
نصيبه» فإنما ينفذ قسمته بلا حصه”» لو سلم نصيب الغائب» والصبي» فلو هلك ما بقي 
قبل أن يصل إلى الغائب» أو الصبي» هلك عليهماء وبعض مسائل الانتفاع .مشترك» تأت 


في الفضل الخامس والثلاثين» في مسائل التصرفات ف الأعيان المشتركة". 


)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 5؟/ب). 
ولك)عافطة من رب). 
(*) ينظر: بدائع الصنائع »)5١١/5(‏ والمحيط البرهاني »)758١/5(‏ والفتاوى الهندية (؟/547). 
(5) في (ب): حاضر. ْ 
ومع ق ول عرمم] ١‏ حورمإبو نين الأصل: 
- /41- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ضمان المأمو() 


وف فصل'": دفع إلى لخم قدا .مقيدا بسلسلة» وقال: اذهب به إلى بيتك7"» مع هذه 
السلسلة» فذهب به بلا سلسلة» فأبق القن» لا يضمن؛ إذ أمر بشيئين» وقد أتى بأحدهما. 

يقول الحقير : ويناسبه ما مر© في فصل الأمر باليد» في مسائل العطف بالواو9 » أنه 
إذا علق شيء بشرطينء لا يوجدء ما لم يوحد كلاهماء لكنه يشكل .ما سيأ بعد أسطرء 
أنه لو حالف292 في شرط مفيد» ضمنء والظاهر أن ذهاب القن بالسلسلة؛ أمر" مفيد» 
حوفا"؟ من إباقه» والله أعلم. 


فقظ + يعقه”؟ إل ماشيدة فركيه البعوث دابة الباعف» بريه لو بينهما البساط فق 
مثل ذلك وإلا يضمن. 

جس : أعار”' 2١‏ حماره» وقال: خحذ عذاره» وسقه كذلكء, ولا تحل عنه؛ فإنه لا هسك 
إلا هكذاء فقال: نعم» فبعد ساعة» حل عذاره؛ فأسرع في المشي» فسقط ضمن؛ إذ 
عالق "لتر فيد : العقسس: 

أعطاه درهماً؛ لينتقده””"©2) فغمزه» فانكسرء برىء لو أمره بغمزه» وإلا ضمنء وكذا لو 


أراه قوساء لوده تارك 3 


)١(‏ في (ب): المأذون. 
)١(‏ في (ب): رضء وكلاهما ليسا من رموز المؤلفء وفي جامع الفصولين (19/7): عدة. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) في (ص )١55‏ من هذا البحث. 
(5) ساقطة من (ب). 
(90) ساقطة من (ب). 
(8) بداية (7019/ب): في الأصل. 
(9) ساقطة من (ب) . 
2٠١‏ ساقطة من (ب) . 
)١1١١‏ في (ب): حاف. 
)١١(‏ يقال: انتقد الدراهم: أي قبضهاء وأحرج منها الزيفء فانتقاد الدراهم: تمييز الجيد من الرديء. 
تاج العروس (70/9)» والمعجم الوسيط (944/5). 
)١6(‏ ينظر : التجنيس والمزيد خ (ل 85١/ب)‏ . 
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فشين : يكى را مال داد كه به فلان كسى جون خط بستانى بدهى27) فدفعه بلا 
حط ضمنء يكى را عينى داد كه بيش فلان امانت نه در خانه حود نمهاد9© ح هلك» 
ذأكر بق وس عدا وول قل اند /ه ميري قال ل 1 أعطى. زيهاذ قل تضق قال 
ارهنه لي عند فلان بعشرة» وقيمته عشرونء» فأمسكه المأمور عنده» وأعطاه عشرة» وقال: 
رهنته كما قلت» ول يقل: رهنته عند آخرء ثم هلك القلب عنده» فلو تصادقا على ذلك؛» 
رجع بالعشرة» وكان أميناً في القلب؛ إذ الرهن” من نفسه لم يجرء فهذا أمين". 

أمره أن يودع عند آخرء فلم يفعل؛ أو أمره ببيع» فلم يبع» فلا يصير به مخالفًء ورجحع 
عليه بالعشرة؛ إذ أقرضه» وهو مقر به". 

فصط”": قال له: بعت منك دمي بكذاء فقتلهء يقادء لا لو قال: اقتللئ» فقتله؛ لأنه 


إطلاق» أفاد شبهة» وهو هدر في أصح الروايتين عند أبي حنيفة» وتحب الدية في ماله في 
واو 

ولو(" قال: اقطع يديء» واقتل قيئ» ففعله» لم يحب شيء إجماع”"©؛ إذ الأطراف 
كالأموال» فصح الأمر» ووقعت يمايم أ يفاد قال: ارم السهم إلي» حى آخذه. 
فرماه إليه'''2 بأمره» فأصاب عينه» فذهبت» قال خ2'©: لم يضمنء كأنه قال: اجن علي» 


)١(‏ أي: أعطى ماله لشخص ماء وقال: أعطه لفلان وذ منه سنداً. 

)١(‏ أي: أعطى لرجل عيناء وقال: ضعه عند فلان أمانة» فوضعه الرحل في بيته. 

0 سالطا من رب)* 

(5)ساقطة من رب ): 

(5) في (ب): الراهن. 

(1) في زب): بين. 

(1) ينظر: المبسوط للسرخحسي .)1١9/9١(‏ 

(8) في (ب): فقظ. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (57/1)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)١717/7(‏ ودرر الحكام 
الحكام شرح غرر الأحكام .)٠١9/5(‏ 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١(‏ ينظر: المبسوط للس رحسي »)١77/7(‏ بدائع الصنائع (585/17)» والحداية شرح البداية 
»))١58/(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق »)35٠١/1(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار 
8/59 ه6). 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

(10) في (ب): في. 
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فجئئ عليه» لم يضمنء وكذا أفى بعض المشايخ» وقاسوا على”" ما [لو]”" قال: اقطع 


ين 


وقال صط : الكلام في وجوب القودء أما لا شكء أنه تحب الدية في ماله؛ إذ ذكر في 
الكتاب؛ لو تضاربا بالوكرء ويقال له بالفارسية: مشت وزن©» فذهبت عين أحدسماء 
يقادء لو أمكن؛ لأنه عمد» وإن قال كل منهما للآحر: ده ده0”©, وكذا لو بارز في 
خانات”2» على وجه التعليم» والملاعبة» فأصابت الخشبة في عينه» فذهبت» يقاد لو أمكن. 


كم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
١؟)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ال لنسختين» ولا تستقيم العبارة إلا بإثباته. 
(5) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 
(:) أي: الملااكمة. 
(5) أي: اضرب؛ اضرب. 
(7) جمع خحان؛ وهو التزلء أو الفندق» ويطلق كذلك على الحانوت» وهو مكان البيع والشراء. 
ينظر: مختار الصحاح »)١97/1١(‏ ولسان العرب .)١514/١5(‏ 
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ضمان الدلال7"© 

وق فصط : دفع تُوبه إلى دلال ليبيعه» فساومه رب حانوت» بثمن معلوم, وقال: 
أحضر صاحبه؛ لأعطيه الثمن» فذهب» وعاد» وم يجد الثوب قُ الحانوت» ورب 
الحانوت”؟ يقول: أنت أحذته» وهو يقول: لا بل تركته عندك» صدق الدلال بيمينه؛ لأنه 
أمين7" وأما رب الحانوت» فلو اتفقا على أنه أحذه رب الحانوت؛ ليشتريه ما سسمى من 
الثمن”')؛ فقد دحل في ضمانه» فلا يبرأ.مجرد دعواه» فيضمن قيمته» ولو لم يتفقا على ثمن 
تمن لم يضمن؛ إذ المقبوض على سوم الشراءء؛ إنما يضمن لو اتفقا على ثمن. 

قنية : لا يحب ضمان السوم إلا بذكر الثمن» قيل: هو قول أبي يوسفء. ويكفي عند 
عمد اذهيا "تانييا”. 

جس : دفع إلى دلال ليبيعه» فدفع الدلال إلى رجل على سوم الشراءع» شم نسيه ) ١‏ 
يضمن”"»: وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم؛ إذ لا تعدي في الدفع حيتتذء أما إذا لم 
يأذن له فول 0ن 

ضف : عرضه الدلال على رب حانوت» وتركه عنده» فهرب رب الحانوت» وذهب 
المتاع, ١‏ يصمن الدلال 2 الصحيح-”” "؛ لأنه أ 017 لا بد منه 2 البيع؛ ض: ضمن؛ لأنه 
مودع؛ وليس للمودع أن يودعء قاضي خان: ضمن الدلال؛ إذ ليس له أن يترك العين 
عند غيره» لكنه يعرض» ويأحذ العين» إلا أن يكون الدلال الميد ريه الد كان يضع أمتعة 


)١(‏ الدلال: الذي يجمع بين البيعين» ومن ينادي على السلعة لتباع بالممارسة» والاسم الدلالة. ينظر: 
امحكم والمحيط الأعظم »)77١/9(‏ والمعجم الوسيط .)59514/١(‏ 
(١‏ جملة: ورب الحانوت» ساقطة من وب). 
(9) في (ب): العين. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) جملة: أن يميل» بدلما في (ب): مثل. 
)16١‏ ينظر: قنية الفتاوى (ص 7؟١5١).‏ 
(0) بداية اللوح (*؟؟/أ)» في الأصل. 
(8) هنا في (ب) لم. 
(9) ينظر + الحديس والمزيد خ ول واي - 8 ١/أ).‏ 
0٠١‏ في (ب): الأصح. 
)١١(‏ ساقطة من (ب). 
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النائن ق.دكانهه أو كان هر فق عياله: قسيعل لأ ضهن الدلال20, 

خ : دفعه الدلال إلى من استام منه؛ لينظر إليه» ويشتري» فذهب بهء و01" يظفر به 
الدلال» قالوا: لم يضمن؛ لإذن في هذا الدفع عادة» قال: وعندي أنه إنما لا يضمنء لو لم 
قا رقع آنا لو فا رستيطيين لكي كوا لو" ردقه اعت ع اير #يتضونى يريف الشر انه 

طلب المبيع رجحل من الدلال بدراهم معلومة» فوضعه عند طالبه» ثم قال الطالب: 
ضاع مين» أو وقع ميئ» ضمن الطالب قيمته؛ لأحذه على سوم الشراءء بعد بيان الثمن؛ 
قالوا: ولا شيء على الدلال» وهذا لو مأذوناً بالدفع إلى من يريد الشراءء قبل البيع» فلو لم 
يكن مأذون عب قر 

قنية : دلال دفع ثوباً إلى ظالم؛ لا يمكن استرداده منهء ولا أخذ الثمن» يضمن إذا كان 
الظالم معروفاً بذلك©. 

قاضي خان : قال الدلال: وقع الثوب من يدي؛ وضاعء ولا أدري كيف ضاعء لم 
يضمنء ولو قال: لا أدري ف أي حانوت وضعته» ضمن". 

دفع جوهراً؛ ليبيعه”": فقال القابض: أنا أريها تاحراً؛ لأعرف قيمتهاء فضاع قبل أن 
يريه؛ إن ضاعء أو سقط بحركته» يضمن» وإن سرق منه. أو بمزاحمة” أصابته من غيره لا 
لا يضمن. 

دلال بيده ثوب» فقال له رحل: هذا ثوبي» سرق مئ؛ فدفعه الدلال إلى من أعطاه 
إياه» برىء عن الضمان؛ لأنه مودع. 

الغاصب إذا رد المغصوب على غاصبه يبرأ. 


فقظ : دلال معرو ف» بيده لوت تبي أنة مسروق» فقال: رددته على من أحذته منه) 


.)١185/5؟( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
ٍ (؟) ساقطة من (ب).‎ 
الحملة من قوله: طلب المبيع رجلء إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء وأما بقية النقل فينظر: المرحع‎ )5( 
.)5170/5( المرجع السابق‎ 
.)71/ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )5( 
ينظر: فتاوى قاضي خان (517/9؟).‎ )5( 
في (ب): لبيعه.‎ )( 
قل (ب): خراصحه.‎ )0( 
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الغاصب إذا رد على الغاصب برىقء. 
ذ : إنما يبرأ1" لو أثبت رده بحجة. 


عده : كغاصب الغاصبء إذا قال: رددت على الغاصب» صدق”" ببينة» لا بدوها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والمثبت من (ب). 
(”) ساقطة من (ب). 
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ضماك الوكيل» وعدم ضمانه 

وف فقظ : وكيل بيع» دفع المبيع إلى رجحل؛ ليعرضه على من أحبء؛ فهرب الرحل 
بالمبيع» أو هلك عنده, قيل: لا يضمن الوكيل» والصحيح أنه يضمن. 

وقال بعضهم : لو كان”© من(" دفع إليه أميناء لم يضمن؛ للرضا به عاده» وكيل 
الشراء» لو أذ على سوم الشراء””"» ول يرض به الموكل» فرده على الوكيل» فهلك في 
يده فلو أخذه بعد بيان الثمن» ضمن الوكيل» ورجع على موكله؛ لو أمره بالأحذ على 
سوم الشراءه وإلا فلا يرجع؛ إذ الأمر بالشراء لم يكن آمرا بقبض على سوم الشراء. 

عده : وكيل بيع استأحر رجلا ليعرض”*» والمسألة بحالهاء لم يضمنء وقيل: ضمن؛ 
وهو المختار. 

فقظ : وكيل بيع» قال: بعته من رحل لا أعرفه”» وسلمته» ولم أقدر عليه» ضمن؛ 
بخلاف ما لو دفع رجل إلى وكيله شيئاء وقال: ادفعه إلى من يصلحه. فدفعه» ولم يعلم إلى 
من دفع؛ لم يضمن» كمن وضع الوديعة في بيته» ونسيهاء وقد هلكتء لم يضمن. 

عن : قبض ديون غيره وكالة» فهو وديعة عند الكل فلو سافر به» أو خلفه في 
أهله'"» أو وضعه عند مَنْ في عياله» لا يضمن» ولو أودع غيرهم» ضمن. 

فضع : وكيل بيع» سافر با أمر ببيعه» ضمن. 

شئ : وكله ببيع قنه في المصرء فأخرجه من المصر» وباعه» ضمن استحساناء ولم يجز 
بيعه على الآمر؛ لتقيد الوكالة بالمصرء فخالف بإخراجه. 

وكيل بيع» خالف بأن استعمله» أو بدفع الثوب إلى قصار؛ اضرع تعن مار افد 
فلو عاد إلى الوفاق» يبرأ كمودعء والوكالة باقية ف بيعه”". 

عدة : أمر تلميذه ببيع» وتسليم الثمن إلى فلان» فباع» وأمسك الثمن» لم يضمن؛ إذ 


)١(‏ في (ب): قال. 
9؟) ساقطة من (ب). 
(9”) جملة: على سوم الشراء»ء ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) بداية 75 /ب)» ف الأضل: 
(5) في (ب): الطريق. 
(0) ينظر: فصول الأستروشي خ (ل 2/١‏ . 
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الوكبل لم يلزمه إقام ما تبرع يه: 

دفع إلى آحر ألفاء فقال(©: ادفعه اليوم إلى فلان» فلم يدفع» لا يضمن؛ إذ لم يلزمه 
ذلك . 

وجيز : وكيل بيع خحالف» يتوقف على إجازة موكله» ووكيل الشراء لو خالف, ينفذ 
الشراء عليه. 

قال : بعه بخيار» فباعه باتأء لم يجرء ولو قال: بعه نسيئة» أو قال: لا تبع إلا نسيئة: 
فباع د ا 

درر غرر : صح أذ الوكيل رهناً"»» وكفيلاً بالمن» فلا يضمن إن ضاع الرهن في 
يده أو قوي ما على الوكيل'”. 

فو : وكيل البيع» لو أقال» أو احتال» أو أبرأء أو حطء أو وهبء خلاصة: أو 
تحوز””)» فو: صح عند أبي حنيفة» ومحمد» وضمن لموكله؛ لا عند أبي يوسف”'", والوكيل 
والوكيل لو قبض الثمن» لا بملك الإقالة إجماع0©. 

خ : الوكيل بالسلم» لو قبض أدون مما شرط» صحء وضمن لموكله ما شرط عند أبِي 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(8) ينظر > الوععيق للسرعسي حول دوربي - اه 

(5) في (ب): هنا. 

(5) في (ب): الكفيل. 

ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١85/7(‏ 

(7) التجوز في الدراهم: أن يجوزهاء وتحوز الدراهم قبلها على ما يماء وقيل: التبجوز في الدراهم 
تروكها. ينظرة كتاب العين 1/59 وقذيب اللغة 018/115 ولسات العرت جه/؟2. 
وينظر هذا النقل في خلاصة الفتاوى .)١55/54(‏ 

0) ينظر: المبسوط للسرحسي (47/77)» ومجمع الأفهر في شرح ملتقى الأبحر (/777)» وحاشية 
وحاشية رد امحتار على الدر المختار (59/10)» والفتاوى الحندية (597/75). 

(8) ينظر: بدائع الصنائع (88/5)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ))7585/١(‏ وبمجمع الأفهر 
في شرح ملتقى الأبحر (75757/9). ر 

وف حاشية الأصل ما نصه: قوله إجماعا: أقول: قال في الظهيرية» ونقله الشيخ الرملي في حاشية 
الأشباه: أن الوكيل بالبيع؛ إنما يضمن إذا كان أقال بعد قبض الثمن» أما قبله» فيملكها في قول 
محمدء كذا في البحرء وفي البزازية: الوكيل بالبيع يملك الإقالة» بخلاف الوكيل بالشراء» ويستوي 
أن تكون الإقالة قبل القبض» أو بعده من عيبء أو غير عيب» ومثله في جامع الفتاوى» فتأمل 
ذللك. التيى لوح + 
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حنيفة» ومحمدء وكذا لو أبرأه عن السلمء أو وهبه قبل قبضه.ء أو أقاله» أو احتال به» صحء 
وضمن عندهماء ولم يجر عند أبي يوسفء وعليه [الاعتماد]0©. 

وكيل البيع» لو فعل ذلك بالثمن» وأجمعوا أن الثمن لو عيناء فوهبه الوكيل من 
المشتري» قبل قبضههء لم يجزء وكذا النقد بعد قبضهء عاثله السله(". 

فصط : وكيل بيع» قبض زيوفأء وتحوز بماء صح عليه» فيضمن لموكله مثل دراهمه» لو 
علم وقت قبضه. 

قاضي ان + وكيل بيع غليه لمشتريه دينة يضير القمن قصاصا بعا على الوكيل؛ 
ميقس اا كله عد أن تيلا وصيدة وقد أل يرسق له يقير قصيا فا وان ال بيات 
المبيع حب هلك في يده بطل القصاصء ولا ضمان على الوكيل؛ إذ بالمحلاك قبل التسليم؛ 
انفسخ البيع من الأصل» فصار كأن لم يكنء ولو للمشتري دين على الموكل» فالثمن يصير 
قصاصاً على الموكل وفاقاً. 

موكل قال لوكيله”" ببيع: ما صنعت من شيء فهو حائزء يحلك ال حوالة وفاقاء والإقالة 
والإقالة على حلاف مر”؟, وكذا لو أبرأ الوكيل المشتري عن الثمن» صح عندهماء 
ويضمنء وهذا لو لم يقبض الثمن» فلو قبضهء لا ملك حطأء وإقالة©. 

وف فتاوى قاضي خحان أيضاً : وكيل شراءء قبض الثمن عن موكله؛ قبل شرائه 
فهلك عنده. يكون أمانة» سواء هلك قبل شرائه» أو بعده» وإن قبضه من موكله بعد" 
كران بيات شمر لك 

وكيل بيع باع؛ ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتريء فالقول له مع عينه» ويبرأ 
المشتري عن الثمن» فإن حلف الوكيل؛ لا ضمان عليه» وإن نكل» ضمن للموكل”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» و المقيت من (ب). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي حان (9/5). 
(") في (ب): لو وكله. 
(5) في (ب): مامر. 
(5) ينظر: المرجع السابق (11/5ه-4١5).‏ 
(5) بداية اللوح (84؟5/أ)» في الأصل. 
(10) ساقطة من (ب). 
(8) ينظر: المرحع السابق (؟5757/5). 
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قاضي خان : وكيل بيع؛ باع, و وكل غيره بقبض غعنه, وقبط 0 وهلك عند قابضه 
قال أو حنيفة: ضمنه الو كيل لا القابض؛ إذ هو عند أ حنيفة» كمودع المود ع7" 

وكله بشراء كرب ها كشراه» وغاب+ وآمر: أجنيا بقيضه مح باتع فقيض الأحيى: 
وهلك عنده» قال محمد: يضمن الوكيل؛ لأنه أودعه عند القابض. 

قال لغيره: بع قئ هذا بشهود.ء فباعه بلا شهود ا 0 ولو قال: لا تبع إلا بشهود, 
فباعه بلا شهود لم يجز. 

وكله ببيع برهن”/ ثقة» فباع بلا رهنء لم يجزء إلا أن يبيعه برهن يساويه» ولو قال: 
بعه برهن قليل القيمة» جاز عند أبي حنيفة» لا عندهماء إلا بنقصان يتغابن فيه الناس» ولو 
قال: بعه من فلان ب فيا ثقةع فباع بلا كفيل» لم جرد ولو قال: بعه» ونخل كفيلاء أو 
قال سو وعة ره زا عرز إيه كذ الك 

ولو قال الوكيل: لم تأمرني بذلكء فالقول للآمر؛ إذ الأمر يستفاد منه. 

و كيل ببيع؛) سافر مما وكل بهء إن قيد وكالته مكان» فأخرحه منه ضمن» وإن أطلقت» 
فأحرحه. فلو ما له حمل ومؤنة ضمن» وإلا فلا يضمن إذا لم يكن له بد من السفرء ولو له 
ظال الس كموي وال قلى عدا لو الطريق الداء “فلو عرفو له يك مق السفر» يمن 
وفاقاء وكذا الأب» والوصي» ولو0؟ لأ ملاله هم السف» إن سافر بنفسه فقطى ضمن» ولو 
ولو بأهله لم يضمن”"»: وسيأيٍ مسألة فيها ضمان الرسول في ضمان القصار". 


)١١(‏ جملة: تمنه وقبض» ساقطة من (ب). 

9؟) ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

59) ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي حان (5/ه١اه-/ا‏ اه 5/98 5). 
(8)الجملة: من قوله: وسيأتي» إلى قوله: القصارء ساقطة من إ(ب). 
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تقل شيعا فالقول للقي 0 

فقظ : رحلان دفعا زكاتمما إلى رحل ليؤدي عنهماء فخلط المأمور ماليهما', 
فتصدق» ضمن الوكيل» وكذا لو في يد رحل أوقاف مختلفة» فخلط أموالحاء وابتلي العلماء 
والصلحاء ,عثله”"» فإذا أدى» يصير مؤدياً مال نفسه. ولا يجزيهم عن زكاتهم؛ والمحلص ف 
ف هلاة أن هرم القر ار ١‏ ذلك ابطر قاذ عند بالطو قطي" جدالد كان لم عات 
فلا يضمن. 

ط : الوكيل بأداء دين» لو خلط مال موكله عمال نفسه. فقضى به دين موكله؛ كان 
ديعا في الأداء» ويضمن لم وكله ما أحذ منه. 

قنية : الوكيل بأداء دين» صرف مال موكله إلى دين نفسه؛ ثم قضى دين موكله من 
وال اتج تع دو كان مور 

ص : وكله بإيداع قنه زيداء فقال له": أودعك فلان هذاء فقبله» ثم رده على 
الوكيل»؛ فالمالك يضمن أيهما شاء؛ إذ لم يؤمر بالرد» فيصير كرده إلى أحنبي» قيل: هذا 
على خلاف مودع المودع"): يبرأ القابض عند أبي حنيفة» وقيل: هذا على الوفاق؛ إذ 
الرد فسخ؛ وهو لا يملكه؛ فلو قال الوكيل: أمرك('" فلان أن تستخدمه؛ أو تدفعه إلى 
فلان» فقبل» فهلك القن» يبرأ الوكيل» ولو كذب» ويضمن المودع"» وإنما يرأ الوكيل؛ 


لأنه مشتر. 


.)١417/7( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
في وب): خالصا.‎ )5( 
.)١١١/7( ينظر: المحيط البرهاني‎ )5( 
.)75٠ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )0( 
ساقطة من (ب).‎ )( 
وانحيط البرهاني (/701)» ودرر الحكام شرح غرر‎ »))١١1/١١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )9( 
.)555/1( الأحكام (؟/57١)؛ وبجمع الضمانات‎ 
ساقطة من (ب).‎ )٠١( 
بداية (54؟/ب). في الأصل.‎ )١١( 
5 _ 
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فإن قيل: هلا( يضمن بالغرور؟ قلنا: الغرور إنما يتمكن ف العقدء ولا عقد بينهماء 
١ 598‏ 
حى يصير مغرورا من جهته'". 
يفول اللق 1 وسياق .سال يناكر فيها عنياة الرسول: ىق ماف الفعيارة بنقلا عن 


: اه 
خ؛ وعن' ' غيره. 


)١١‏ في (ب): هذا. 
(5) لم أقف على هذا النقل؛ في الفتاوى الصغرى للخوارزمي» بعد طول بحث. 
9) جملة: يقول الحقير» ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
- 599- 
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ضمان المودع, وعدم ضمانه 

و في20 صع : المودع لو شرط شرطاً مفيداً من كل وجه؛ يتقيد بهء أكد النهي؛ أو لاء 
فلو حفظها ف غير دار عينهاء قيل: يضمنء ولو أحرز مما عين» وقيل: لا لو" أحرزء 
وقيل: لا لو سواءء أو أحرزء ولو أكد بالنهي» وقيل: ضمن لو لم يحتج إلى وضعها في دار 
أحرى, لا لو احتاج؛ إذ التعيين يلغو حيئئذ؛ إذ لا يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر 
عليه. 

وكذا لو قال: لا تسافر بالوديعة» فسافر”" يما ضمنء لو لا ضرورة» لا مع ضرورة. 

ولو شرط شرطاً يفيد من وجهء لا من وجهء يقيد به إن أكدء وإلا فلاء فإن عين بيتا 
من دارء فحفظ في بيت آحر منهاء قيل: لو أكد بالنهي» كقوله: لا تحفظ إلا في هذا 
البيبت» ضمنء لا لو لم يؤكد» وقيل: لا يضمن لو أحرزء أو هما سواء» ولو أكدء وقيل: 
للايقين وطلفا + ١‏ انان قلا ساوعان تق تلن قال« ااصشكل هذا اليس 9 ىق 
ذاك» فحفظ في بيت شي عنه» قيل: ضمنء وقيل: لا لو مثله. 

ولو شرظ شترطا لأ يقيد أصللد لغاء اكد أو لق كتين عندوق. فق بيك» ولو قال: 
احفظها بيدك» ولا تضعها من يدك لغاء ولو قال: ضعه فْ كيسكء؛ فوضعه ف صندوق لم 

أوذغوة هالا فقالوا: لا تدفع لواحد منا حي بجتمع» فدفع لواحد منهم نصيبه» ضمن 
قاس ويد قال آبر حيصف ل سانا ويه اعل0, 

قاضي حان : قال محمد: ضمن في القياس» وبه قال أبو حينفة؛ إذ لا يتعين نصيبه إلا 
بالقسمة» والمودع لا يملك القسمة؛ وفي الاستحسان لا يضمن» وهو قول أبي يوسف. 

فإن دفع المودع إلى أحدهمء وأراد أن يخرج نفسه9' من الضمانء قالوا: فالحيلة أن 
يقول للطالب: أحضر خصمك حي أدفعه إليكماء ولا يقر بالدفع إلى الأول. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)في (ب): لو لا. 
(١‏ حملة: بالوديعة فسافر» ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خَ ول لاع/ب- لل" 5 /أ). 
(5) ساقطة من (ب). 
دو ولاب 
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وهف لها برقال 5 :3 اتطعه بن معان تان نان عي قال لو طيعه قف اشرق مد با ليل 
إن لم يكن له محل أحرز منه لم يضمنء وإلا ضمن"'". 

صع : قال: لا تدفع إلى امرأتك» أو ابنك» فدفع» ضمن لو له بد منهم» بأن كان له 
عيال سوى المنهي» وإلا فلا. 

ولواقال» :ا قدقم إلى من ى عبالف» إن 1 7"ايقد يدام بأن 1 يكن للدييف حصيير» 1 
يضمن [بدفعه إليهم» ولو شيئاً يمسك في البيوت» فقال: لا تدفع إلى زوحتك» فدفع» لم 
يضمن ]”", وكذا لو قال: لا تدفع الدابة إلى غلامك؛ فدفع؛ لا يضمن. 

ولو قال : لا تخرجها من المصرء فخخرج يما ضمن؛ إذ الحفظ في المصر أبلغ» فيفيد, إلا 
أن يضطرء أو يخاف التلف» فلو أمكنه الحفظ في المصر مع السفرء بأن يترك قنه في المصر 
المأمور» ضمن لو ساففر يماء أما إذا احتاج إلى نقل العيال» أو لم يكن له عيال» فسافر يماء 
لا يضمنء وهذا لو عين المكان. 

ولو قال: احفظ هذاء ولم يزد عليه» فسافر» فلو الطريق مخوفاًء ضمن إجماعاًء وإلا فلاء 
كأب» ووصيء سافرا بمال الصبي» والطريق مخوفء وإلا لا» وهذا كله لو لم يكن للوديعة 
حمل» ومؤنة» ولو كانء وقد أمر بحفظها مطلقاء فلو لا بد(» له من السفر» وعجز عن 
حفظها في مصر أودعه فيه لا يضمن وفاقاًء ولو له بد من السفرء فكذلك عند أبي حنيفة 
قريب أو بعيداء وعن أبي يوسف؛ ضمن في الحالين» والمودع ليس له السفر بما؛ لتعيين 
مكان العقد للحفظ© . 

هداية : للمودع أن يسافر بالوديعة» ولو له حمل» ومؤنة» وقالا: ليس له ذلك» لو له 
حمل» ومؤنة”"". 

درر غرر : للمودع أن يسافر يما إن أمن الطريق» ول ينهه المودع عن السفرء فإن لم 


.)70717 707/9( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصل» والمثبت من (ب).‎ )5١ 
بداية اللوح (؟5/أ)» في الأصل.‎ )5( 
ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 1؟؟/أ -؟7/ب).‎ )5( 
.)511/9( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )5( 
ؤولاب-‎ 
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يأمرم أو ماه فضاعت» ند 


قاضي ان : المودع؛ لو سقط شيء من يده على الوديعة» يضمن”". 

صع : قال المودع: سقطت الوديعة» بيفتاد از من" ١‏ يضمن .ولو قال: أسقطت» 
أو بيفكنده2؟ ضمنء كذا ثء» وطعنوا أن جرد الإسقاط» ليس بسبب ضمان؛ إذ لو 
أسقطهاء فرفعهاء ولم يبرح حى هلكت,. يبرأء فهنا لا يضمن .جرد قوله: أسقطتء بل 
يشترط أن يقول: أسقطك» وتركده» أو أسقطت» وذهيت» أو أسقطث ف الماع ولحوهة 
وقالوا في قوله: أسقطتء أو بيفتاد""» ينبغي الضمان؛ للسقوط بتقصيره في الشدء أو في 
حجعلها في محل لا يحتملهاء فيكون كحمال» وذكر أنه في قوله: أسقطت»ء أو بيفكنده", 
ينبغي أن لا يضمن بمجرد قوله هذ"؛ إذ لا يفرق العامة بين سقطت» وأسقطت» كذا 
تهات وييفكيلء0©, 

خلاصة : قال الشيخ الإمام ظهير الدين: لا يضمن في كلا الوجهين؛ إذ المودع لا 
يضمن بالإسقاط» إذا لم يترك الوديعة» ولم يذهبء وعليه الفتوى» لو قال: لا أدري 
أضيعتهاء 0 لا» يضمن» ولو قال: لا أدرئة أضاعت» أم لاء لا يضمن» ولو قال: 
ضاعتء فالقول له» ولو قال: لم يذهب من مالي شيء» لا يضمن» ولو قال: ذهبت» ولا 
أدرق كيق ذهيت» فالقول له ييحينة» ولواقال اقذاء: له أدرق كي ذشيع» دلق فيه 
المتأحرون» والأصح أنه لا يضمنء ولو قال: بعتهاء وقبضت ثمنهاء لا يضمنء ما لم يقل 
دفعتها إليه» ولو قال: وضعتها بين يدي» وقمت» ونسيتهاء فضاعت» يضمنء ولو قال: 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟45/7؟). 
)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 
(5) أي: سقطت مئ. 
(4) أي: اسقط. 
زم سالطامن.رب): 
(79) أي: سقطت. 
09 أي: اسقط. 
(8) جملة: ينبغي أن لا يضمن .كجرد قوله هذاء ساقطة من (ب). 
99) أي: سقطت واسقط. 
وينظر النقل في فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 579/أ - 9١؟/ب).‏ 
0٠١‏ في (ب): أو. 
الات 
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وطعياين يلق :داري والباق كاله لو مالك ل فقظ فى اغرضية1© الذار1 كصيرة 
ذهبء ونحوهاء يضمنء وإلا فلاء ولو قال: لا أدري» وضعتها في داري» أو في موضع 
آخر» ويك لو قال: دفنتها في ور أو كرمي) و نسي نسيت مكافاء 0 يضم: لو لهما 
مما باب20, ولو قال: دفنتها 2 موضع آخر ونسيت مكامًا رو 9 صع: وقيل يقار 
0 

قاضي خان : قال وضعتها في داري» فنسيت المكان» لا يضمنء ولو قال: وضعتها في 
مكان حصين» فنسيت الموضع”") ضمن؛ لأنه جهل الأمانة كما لو مات بحهاةة” 0 صع: 
وقيل: لا يضمن" كقوله2©'0: ذهبت» ولا أدري كيف ذهبت©2) ولو قال: لا أدري» 


دفنت”2 في داري» أو في موضع آخرء ضمنء ولو لم يبين مكان الدفن» ولكنه قال: 
سرقت من مكان دفنت فيه» لم يضمن ". 

عده : لو دفنها في الأرض»ء يبرأ لو جعل هنالك علامة» وإلا فلاء وفي المفازة ضمن 
مطلقاء ولو دفنها في الكرم» يبرأ لو حصيئاًء بأن كان له باب مغلق» ولو وضعها بلا دفن؛ 
وقف ار سوه لا يشل قو الحو يل إذن: 


توجهت اللصوص نحوه في مفازه» فدفتها حذراً9©) فلما رجع لم يظفر بمحل دفته» لو 


)١(‏ في (ب): أرحت. 
(١١؟)‏ عرصة الدار: وسطهاء وقيل: هو ما لا بناء فيه» ميت بذلك؛ لاعتراص الصبيان فيها. ينظر: 
المحكم والمحيط الأعظم »)477/١(‏ والمحخصص .)501١/١(‏ 
(؟) جملة: أو في موضع آخر ضمنء؛ ساقطة من (ب). 
(:) جملة: لو قال: دفنتها في داري» ساقطة من (ب). 
(لاشائطه من رابا | 
(5) جملة: أو كرمي؛ ونسيت مكافاء يضمن لو الما باب» بدا في (ب)؛ أو في موضع آخر ضمن. 
() ينظر: خلاصة الفتاوى (5854/5). 
(8) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 595؟؟/ب). 
(9) حجملة: فنسيت الموضع» ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (557/5). 
)١١(‏ ساقطة من (ب). 
)١١‏ في (ب): لقوله. 
)١99‏ جملة: ولا أدري كيف ذهبت» ساقطة من (ب). 
)١:5(‏ سافطة من ري ). ٍ ٍ 
(15) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 59؟/ب). 
)١17(‏ بداية (ه؟/ب). في الأصل. 
ولاب 
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أمكنه أن يجعل فيه علامة و يفعل» ضمن». وكذا لو أمكنه العود قريباء بعد ؤوال 
الخوفء فلم يعدء ثم جاى ولم يجدهاء لا لو دفنها بإذن ربما. 

فظه”2: وضعها في زمان الفتنة» في9© بيت خراب» ضمن لو وضعها على الأرض»؛ لا 
لا لو دفنها. 

نام ووضعها تحت رأسهء أو بجنبه» يبرأء وكذا بوضعه بين يديه في الصحيح, قالوا: 
يبرأ في الفصل الثاى» لو نام قاعداء ولو امس ايها طمن ان لضو الى السفر 

لقان يور الو قاقد 1 ار بوزاطتعا” معت تعلن :الأ رن دوق "المكار 7 يطتموة جرال 
وعإنايي ). سما بات دكي قدت حون "ار الى الساد وف العر لك طني لذ الى السو وار 
جعل الكيس تحت جنبه» يبرأ مطلق جعل دراهم الوديعة في خفهء ضمن”“ في الأيمن, لا 
في الأيسر؛ لأنما في اليمين على شرف سقوط”© عند ركوبه» وقيل: يبرأ مطلقأء وكذا لو 
ربطها في طرف كمه؛ أو عمامته» وكذا لو شدها في منديل» ووضعه في كمه يبرأء ولو 
ألقاها في حيبه» ولم تقع فيه» وهو يظن أنها وقعت فيه» لا يضمن» خلاصة: ضمنء ولو 
دخل الحمام؛ وهي في جيبه» وتركه في الساكواذة”" فسرقء قيل: يضمن". 

قاضي خان : حعلها في جيبه» وحضر في مجلس فسق, فضاعت بعد ما سكر بسرقة» 
أو سقوطء أو نحوهاء قيل: لا يضمن؛ لأنه حفظها في محل يحفظ مال نفسه. وقيل: هذا إذا 
لم يزل عقله, أما إذا زال» فلو بحيث لا يمكنه حفظ ماله يضمن؛ لأنه عجز عن الحفظ 
بنفسه؛ فيصير مضيعاًء أو مودعاً غيره0. 


فص”'©: وديعت در استين مها ديا در ساق موزه'", ضمنء لا في الكم» والجيب؛ 


(1) في (ب): فظء وليس من رموز المؤلف. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): أو. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) في (ب): سقط. 

(0) الساكواذة: مسلخ الحمام» أي مكان خلع اللباس. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .)478/١(‏ 

(8) ينظر: خلاصة الفتاوى (587/5). 

(9) ينظر: فتاوى قاضي خان (7175/9). 

0٠١‏ في (ب): فض. 

)١١(‏ أي: لو وضع الوديعة في الكمء أو في ساق حذاء ذي رقبة. 
- ع.ل/ا- 
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ولو وضعها في كيسه؛ أو شدها في التكة7"؛ ينبغي أن لا يضمن. 

عده : لو كانت شيئاً من الصوفء وربما غائب» وخحاف المودع عليها الفساد؛ يرفعها 
إلى القاضي» ولو لم يرفع؛ ول يحتل لدفع ذلكء لم يضمن. 

خلاصة : وإن لم يرفع» لا يضمن؛ إذ الحفظ على قدر ما أمر به0© 

حص : أحذها أحببي» والمودع يراه» ويسكتء ضمن لو أمكنه منعه» ولم يمنع» لا لو 
لم بمكنه؛ لخوفه من ضربه. 

ن : خرج المودع» وترك الباب مفتوحاء ضمن لو لم يكن في الدار أحد. ولم يكن 
المودع في مكان يسمع حس الداحل”". 

عده : دفع خفه إلى خفاف ليصلحه؛ فتركه الخفاف في دكانه ليلأء فسرق» برىء لو 
في الدكان حافظ؛ أو في السوق حارسء وإلا ضمن. 

ذ : كان ظه يف بالبراءة مطلقاًء وقيل: لو كان العرفء أن يترك الأشياء في الحوانيت 
بلا حارس» ولا حافظ؛ برأء لا لو العرف بخلافه» وكذا لو ترك باب الدار» أو الحانوت 
مفتوحأء فلو عرفهم كذلك ييرأء ولو علق شبكة» أو ارما علي الدكاني ودهين فلي 
اليوم ليس بتضييع» والرواية محفوظة فيما لو ترك خائط» ثوباً نسج بعضه. والغزل© في 
بيت الطراز””؛ ولح يكن ثمة حافظ, ولا حارس في السوقء يبرأً. 

ربط دابة الوديعة على باب داره» ودخل الدار» لو2 بحيث يراها برىء» لا لو لم يرهاء 
يرهاء لو في المصرء ولو في القرى'"», لم يضمنء ولو ربطها في الكرم؛ أو في رأس 
المبطخحة”)» وذهبء قيل: لو غاب عن بصره ضمنء وقيل: يعتبر العرف في هذاء 


))405/١١( ولسان العرب‎ »)75٠0/7( التكة: رباط السراويل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)67/١( والمعجم الوسيط‎ 

.)١88/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: النوازل لأبي الليث خ (ل ١‏ 

(5) الغزل: المغزول؛ والغزل: فتل الصوفء أو القطن» ونحوهما حيوطاً بالمغزل. ينظر: مختار الصحاح 
الصحاح »)588/١(‏ والمعجم الوسيط (597/7). 

(5) الطراز: الرقام الذي يعمل الطراز» أو يطرز الثياب» ونحوها بخيوط الحرير» أو بأسلاك الذهبء أو 
أو الفضة. ينظر: تاج العروس »)١91/١5(‏ والمعجم الوسيط (؟/5554). 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) بداية اللوح (557/أ)» في الأصل. 

(8) في (ب): المطخة. 

والمبطحة: بحتئ البطيخ» ومنبته. ينظر: كتاب العين (555/54).؛ والمحكم والمحيط الأعظم (07/5؟١١)»‏ 
ولسان العرب (9/5). 

-ا/١٠0‎ - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


وأجناسه. 

عدة : جعلها في الكرم» فلو حائطه بحيث لا يرى المارة ما في الكرم» لا يضمنء إذا 
أغلق الباب» وإلا يضمن. 

فظ0": سوقي قام إلى(" الصلاة» وفيه ودائع» لم يضمن؛ لأنه غير مضيع؛ إذ جيرانه 
يحفظونه. وليس هذا بإيداع المودع إلى غيره» ليقال: لا يجوز» لكنه مودع لم يضيع. 

ذ : ذكر حش؛ ما يدل على الضمان» فليتأمل عند الفتوى. 

ور ناه خرص ل التطافةه. وت لك زاب كانه متشوحاء بو العلس ودياية ابيا عفرا 
له» لو الصبي يعقل الحفظ برىء» وإلا ضمن» فقظ: برىء على كل حال؛ إذ تركها في 
الحرز» ولم يضيع. 

فو : قام عن امحلس» وترك كتابه» فذهب القوم» وتركوه. فلو قام واحد بعد واحدء 
ال 0 

قاضي خان : رجحل جاءء ووضع ثوبه عند جالس في موضعء ولم يقل للجالس احفظء 
ولم يقبل الجالس» ولم يرد» كان مودعاًء حي لو ضيعه ضمن©. 

ذ»: حاء بثوب إلى رجلء فقال: هذا وديعة عندك» ول يقل الآخر شيعاء فذهب رب 
رب الثوبء ثم ذهب الرجل» وترك الثوب هناك ضمن؛ لأنه وجد منه القبول عرفاء ولو 
وضع الثوب» وسكت الواضعء ولح يقل شيعاء والباقي بحاله ضمن أيضاء لا لو قال: لا 
أقبل الوديعة» والباقي بحاله؛ إذ القبول عرفاً لا ينبت عند الرد صريحاً. 

قال ضاحب تجايم التضولية #أقول: ول .هذا أن البقان لأ يصين مودعا ان بقرة عن 
بعثها إليه» فقال البقار للرسول: اذهب ها إلى رياء فإن لا أقبلهاء فذهب هاء فينبغي أن 
لا يضمن البقار» وقد مر خحلافه في الجناية على الدواب» من هذا الفصل7". 


)١(‏ في (ب): فقظ. 
9؟) ساقطة من (ب). 
(5) في وب): فض. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خخان (؟17/7؟). 
19) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: جامع الفصولين .)٠١ 5/5١‏ 
- "ولا 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





يقول الحقير : قوله: ينبغي» لا ينبغي2؛ إذ الرسول لما أتى بالبقرة إلى البقار» حرج عن 
حكم الرسالة» وصار أحنبياء فلما قال البقار: ردها على مالكهاء وإن لم يقبلها”"©؛ صار 
كأنه ردها إلى أحنبي, أو ردها”" مع أحبي, فلذا يضمن» بخلاف مسألة الثوب» فالقياس 
مع الفارق» والعجب أنه كيف -حفي على المولى0/ الحقق!. 

ويؤيد ما ذكرناه؛ ما ذكر في جامع الفصولين» في فصل الإحكامات» وقد قدمت 
ذكزة غرضا©؛ ق مسائل. ضعان الوكيل» تقلا عن ض: وكله بإيداع قنه زيداء ففال: 
أودعك فلان هذاء فقبله» ثم رده على الوكيل» فالمالك يضمن أيهما شاء؛ إذ لم يؤمر 
بالرد» فصار كرده إلى أحنبي”"2) انتهى. 

ويؤيده أكثر من ذلك ها سيا بعد ثللاث صحائف» نقلا عن صء", من قوله: إذ 
الوكيل حين أضاف الإيداع إلى موكله» فقد جعل نفسه رسولاء وبتبليغ الرسالة» حرج 
من البين» فصار ايخنبياء استرد الوديعة” » انتهى. 

ويؤيذه أيضاء؛ ما مر في الحناية على الدواب9©» وسيأق في ضمان البقار” © تقلا عن 
قفضيطة © من قوله: لأنه لما جاء يما إلى البقارء اتنهى الأمرة فصان البقار9؟© مودعاء فليس 


له أن يودع» انتهى» والله أعلم بالعزوافي 22 


١؟)‏ جملة: وإن لم يقبلهاء ساقطة من (ب). 

99) جملة: إلى أحنبي» أو ردهاء ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) في زب): ههنا. 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)١114/7(‏ ولم أقف على هذا النقل» في الجامع الصغير» بعد طول بحث. 


0) في وص ١١/ا- )١5‏ من هذا البحث. 
() ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 5/). 
89) يي و(ص 3307 ") من هذا البحث. 
)٠١(‏ في (ص 17/55- 97/) من هذا البحث. 
)١١(‏ في (ب): فقظ. 
(؟١١)‏ جملة: انتهى الأمرء فصار البقار» ساقطة من (ب). 
)١19(‏ في حاشية الأصل: قوله؛ وسيأق: أي في الورقة» نحو الرابعة والسبعين» بعد المائتين» من هذا 
الكتاب. لوح (75). 
- ل/ا./ا- 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ذ : ولو قال: لا أقبل» حين”" لم يصر مودعاء فترك الثوب ربه» وذهبء فرفعه من لم 
يقبل» وأدحله بيته» ينبغي أن يضمن؛ لأنه لما لم يغبت الإيداع» صار غاصباً برفعه. 

يفوك لفق انيف رشكال» ردت 81 الكفييي شرهاء هو أحذ شيء» بحيث يتضمن 
إزالة يد المالك» ولم يوجد هنا؛ إذ رفعه الثوب, إنما هو لقصد النفع للمالك» لا لقصد 
الضرر عليه» بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان» ورفع من لم يقبل» قبول للوديعة ضمناًء بعد 
عدم قبوله صريحاًء فالظاهر أن لا يضمنء والله أعلم. 

ذ : رجحل غاب عن”" مترله؛ فقال له الأحنبي: لي في منرلك شيء. فأحذ منه المفتاح» 
فلما رجع المودع إلى بيته» لم يجد الوديعة» لم يضمن؛ إذ دفع المفتاح إلى أحبي» ليس يجعل 
للبيت في يده. 

أودعه كيساً فيه دراهمء ول يزنها عليه؛ ثم ادعى الزيادة» أو أودعه زنبيلً©© فيه أشياءء 
أشياء» ثم ادعى أنه كان فيه قدوم» ضاع منه, وقال المودع: لا أدري م0" كان فيه؛ يبرأ 
فيه بلا يمين» حي يدعى عليه الجناية» فحينئذ يبرأ لو حلفء وإلا ضمن. 

قاضي خان : لا يمين عليه» ولا ضمان» حب يدعي عليه”"' المودع التضييع» أو الخيانة؛ 
الخيانة» ونحو ذللك0". 

شئي : مرض دابة الوديعة» فأمر المودع 5 فعالجهاء فهلكت من ذلك» ضمن 
المالك أيهما شاءء فلو ضمن المودع؛ لا يرجع على المعالح» ولو ضمن المعالح» رجع على 
المودع؛ علم أنها للغير أو لاء إلا أن قال المودع: ليست ليء ولم أؤمر بذلك» فحيقذ لا 


000 


يرجع 


)١(‏ بداية (75/ب).؛ في الأصل. 

(؟) ساقطة من (ب). 

9 يبرج عن 

(5١‏ الزنبيل: بالكسر» والفتح: لغة قِ الزبيل» وهو الوعاء يبحمل فيه» وعند العامة: ما يتحذ من 
الخنوص بعروتين. ينظر: كتاب العين (7753/17)» وتاج العروس :)١57/734(‏ ولسان العرب 
١011ل‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: فتاوى قاضي نخان (7517/9). 

(8) ينظر: فصول الاستروشئ خ (ل 707٠‏ /ب). 

روفاد 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ذ : مودع دل رجلاً على الوديعة» فإفا يضمن لو ل يمنعه عن الأخذء حالة الأخخل؛ 
أما لو منعهء فأحذه على كره منه. لم يضمن. 

عده : المودع لو حفظها في حرزء ليس فيه مال» ضمنء والمراد: حرز غيره» أما لو استأحر 
بيتاً لنفسهء وحفظها فيه» لم يضمن ولو لم يكن فيه ماله. 

مي : مودع استأجر بيتاً في مصرء أودع فيه» وأحرزها فيه» وسافر وتركها فيه» لم يضمن. 

فقظ : أرسل دابة الوديعة في الصحراء»ء هل يضمن ؟ لا رواية لها في الكتب» فقيل: يضمن؛ 
لتعديه بإرساله» وقيل: لا يضمن؛ إذ لو مات في الاصطبل لم يضمنء كذا هذا بخلاف ما لو 
ضاعتء أو أكلها ذئب» ضمن المضيع. 

يقول اطقير + فول ل يطو إل رده كذ هذا عل الطلن كني لفق خا عون تداير, 

فع : وضع الوديعة» مع ثيابه في شط كرء واغتسل» ولبس ثيابه» ونسي الوديعة» ضمن» 
وكذا لو سرقت» حين انغمس ف الماء» ضمن. 

خلاصة : مودعانء اقتسما وديعة للحفظء وهي مما يقسمء أو تحاباها للحفظء فيما لا 
يقسمء لا يضمنانء ولو ابا فيما يقسمء فقبض أحدهما كله» ضمن نصفه الشريك الذي سلم 
إلى صاحبه؛ عند أبي حنيفة» ولا يضمن القابض؛ لأنه مودع المودع, وعندهما لا يضمنان؛ 
اعتباراً .بها 000 

قاضي خان : دفع إلى رحل ألف درهمء وقال: ادفعها إلى فلان بالري» فمات الدافع 
فدفع المودع المال إلى رحل؛ ليدفعه إلى فلان بالري» فأحذ في الطريق» لا يضمن المودع؛ لأنه 
وصي الميت»: فلو كان الدافع حياء ضمن المودع؛ لأنه وكيلء إلا أن يكون”" الآخر في عياله 
قلا يكنب ديهز 

ذ: قضى المودع دين مودعه بالوديعة؛ ضمن ف الصحيح. 

قاضي خان : المودع لو شرط الأجر للمودع على حفظ الوديعة» صح©). 


.)589/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(؟) بداية اللوح (1؟/أ)» في الأصل. 

99) ينظر: فتاوى قاضى خان (7177/9). 

(5) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 
4./ا- 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





ضمان المودع 

يكسو الدال رب الوديعة. 

وق فتاوى قاضي خان : مودع» جعل في ثياب الاشيعة نويا لنفسه» فلما جاء المودع؛ 
طالبا لوديعته» دفعها المودع إليه» ونسي تُوبه قُ ثياب الوديعة» فضاع الثوب عند رب 
الا ا ل ا ا 

يقول ال حقير : ينبغى أن تقيد فده المسالة ا لو أحذ رب الوديعة ثيابه» غير عام 
بكون ثوب المودع فيهاء ثم علم بذلك» وضاع عنده؛ إذ لو لم يعلم بما فيها أصلاء وضاع 
وهو غير عالم به» ينبغي أن لا يضمن؛ إذ لا سبب للضمان أصلاء كما لا يخفى» فالظاهر 
أن قوله: والجهل لا يكون فيه عذراء ليس على إطلاقه» والله أعلم. 


.)١51١/5؟( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
-ا/4.٠‎ 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





من يضمن بالدفع إليه» ومن لا يضمن 

صع : للمودع دفع الوديعة إلى من في عياله» كامرأته» وولده» ووالديه» وأجيره. 
مسافة”2, أو مشاهرة"»: لا مياومة("», ولمن في عياله» أن يضعها عند من في عياله, 
وللمودع أن يدع عند من يعولء والمودع لو دفعها إلى من ف عيال ريماء قبل: ضمن؛ 
وقيل: لا. 

وتفسير من في عياله؛ أن يسكن معه. كان في نفقته» أو لاء والعبرة للمساكنة» إلا في 
حق زوجء وزوجة» وولد صغير» وقن» فلا يضمن بدفع إلى أحدهم, وإن لم يكن في 
عياله» ونفقته» وسكناه؛ بأن يكون في محلة أخرى؛ وهو لا ينفق عليه» لكن يشترط كون 
الولد قادراً على الحفظء ولو دفع إلى من يجب عليه نفقته كل شهرء ضمن» فليس هذا 
كمن في عياله» وأبواه كأحبى» حى يشترط كوفما في عياله'”. 

خلاصة : ومن جملة العيال» عبده» وأمته» وفي شرح الطحاوي: تفسير العيال؛ أن 
يسكن إليه» ويجري نفقته عليه" . 

قاضي حان : للمودع دفعها إلى من في عياله؛ إذا لم يكن العيال متهماء يخاف منه 
على الوديعة: وف تفسير من في عياله» في هذا الحكمء أن يكون ساكناً معهء كان في نفقته 
أو لاء فإن الابن إذا كان ساكناً مع أبويه» ول يكن في نفقتهماء فخرجاء وتركا المنرل 
على الابن» فضاعت الوديعة» لا يضمن الأبوان» وكذا لو دفعتها المرأة إلى زوجهاء لا 
طبوان عاد , 

هداية : حفظها المودع بغير من ف عياله» أو أودعها غيرهم» ضمنء إلا أن يقع في 
داره حريق» فيسلمها إلى حاره» أو يكون في سفينة يخاف الغرق» فيلقيها إلى سفينة 


)١(‏ المسائفة هي: المعاملة» أو الاستئجار بالسنة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (500/5).: وتاج 
العروس .)1١0/8/95(‏ 

)١(‏ المشاهرة هي: المعاملة» أو الاستئجار بالشهر. ينظر: تاج العروس »)3555/1١7(‏ والمعجم الوسيط 
(438/1). 

(؟) المياومة هي: المعاملة» أو الاستئجار باليوم. ينظر: تاج العروس »)١45/584(‏ والمعجم الوسيط 
.)0١507/5١‏ 

(4) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام إل /١؟/ب).‏ 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (7585/5). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (557/9). 

-اغ//1١١‎ - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ث : غاب» ولف امرأته في بيته» وفيه ودائع» برىء لو كانت أمينة» وعلم الزوج 
بذلك. 

عده : وضع الوديعة في دار رجحل لا يسكن معه؛ ضمن؛ لأنه أودع غيره. 

ذ : استأحر رجلاً؛ ليحمل له شيء له حمل» ومؤنة» إلى موضع؛ ليدفعه إلى رجل» 
توجد الرحل خاياء فرك امول عند .رج 4 لبوصضله إل للق «الربدل ع بير 00 إن زه 
يضمنء فلو وجد الرحل» ولكنه لم يقبل» يدفع إلى القاضي» ولو طلب منه القاضي؛ و 
يدفع, لا يجبر. 

عده : دفعها إلى أحنبي» فأجاز المالك دفعهء خرج المودع من البين» فكأنه دفع إلى 
المالك. 

ذ : مودع مالك را كفت من بباغ يروم و وديعت تو يمما يه در هم كفت بده وداد 
ونرفت ووديعت را اين *مسا يه كرفت7"؛ لم يضمن الأول. 

فصط : دخل الحمام, ووضع دراهم الوديعة» مع ثيابه بين يدي الثيابي» قال 6 
ضمنء لا مودع المودع”©»؛ وقال صط: لا يضمن؛ لأنه إيداع ضمئء وإنما يضمن بإيداع 
قصدي. 

فع : دفعها إلى امرأته» ثم طلقهاء ومضت عدقاء فلم يستردهاء قال صط: ضمن؛ إذ 
يجب عليه الاسترداد» كما ذكر محمد» في حريق وقع في دار المودع» فدفعها إلى أحنبي» لم 
يضمنء فلو خرج من ذلكء ولم يستردهاء ضمن”"» فكذا هنا؛ ولأن الإيداع عقد2 غير 
غير لازم» فكان لبقائه حكم الابتداء» وقال خ: لا يضمن؛ إذ المودع إنما يضمن بالدفع» 


.)؟١5/5( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) بداية (781/ب).» في الأصل . 

() أي: قال المودع للمالك: أنا أذهب إلى الكرم وأضع وديعتك عند جيراني» فقال المالك: ضعهاء 
فوضعهاء وذهبء ولما رحع أخذها من الجيران. 

)5١‏ م أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء »)١7١/9(‏ و بدائع الصنائع »)5١48/57(‏ و مجمع الضمانات (١/؟١5))‏ 
والفتاوى المهندية (52-0/5). 

(5) اللوح رقم (7575)» من (ب)» ساقط من النسخة الي بين يدي» وهو يبتدىء.؛ من قوله: 
التضييع» أو الحناية» إلى قوله: ولأن الإيداع عقد. 

- ؟1ا- 
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وحين دفع كان غير مضمون عليفع قلا يعدي 7 عليه , 

يقول الحقير : هذا الدليل عليل؛ إذ للبقاء حكم الابتداء» فلو دفع الوديعة إلى أحنبي 
ابتداء ضمنء فكذا إذا لم يستردها ف كلتا المسألتين» خصوصاً في مسألة الحريق» فإن 
من الأجحبىء فكأنه أودعها إياه ابتداء» فالصواب؛ أن يضمن في كلتا المسألتين»: كما ذكره 
صطء والله أعلم. 

عدة : لا يضمن بدفعها إلى حاره؛ لضرورة» كحريق”". 

قال افع + هذا و9 ل عد“ يدا هن الدفم إلى أحصي: أما لو أمكنه الدقمة إلى من ف 

خه : هذا لو أحاط الحريق بالمنزل» وإلا ضمن بدفعها إلى أحبي. 

عده : امرأة حضرقا الوفاة» فدفعتها إلى جارتا» لم تضمن, لو لم يكن عند وفاتها أحد 
ثمن في عياا. 

خلاصة : دفعها المودع إلى أحنبي» فهلكت عند الثاني» إن لم يفارقه الأول» فلا 
ضمان”' عليهماء وإن فارقه ضمن الأولء» لا الثاني عند أبي حنيفة» وعندهما يضمن أيهما 
شاع لكن لو ضمن الأول» لا يرجع على الثاني ولو ضمن الثاني يرجع على الأ 
قاضي خان : وهو ومودع الغاصب سواء. 

عشرة أشياء إذا ملكها إنسان» ليس له أن بلك غيره» لا قبل قبضهء ولا بعده: 

منها: المودع لا ملك الإيداع إن أحببي. 

ومنها: المرتمن لا يملك الرهن بلا إذن راهنه» فلو فعل» وهلك عند الثاني فالراهن 


)١(‏ جملة: فلا يضمن عليه» ساقطة من (ب). 
)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 
() جملة: للضرورة» كحريق» بدلها في (ب): لضرورة الحريق. 
(5) في (ب): إذا. 
(5) في (ب): يعكن له. 
(1) ساقطة من (ب). 
(10) ينظر: خلاصة الفتاوى (585/5). 
- 1لا 
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يضمن أيهما شاء قيمة رهنه» فلو ضمن"'" الأول» لا يرجع على أحدء ولو ضمن الثاني 
رحع عو علي الأول" 

ومنها: وكيل البيع» لا يملك توكيل غيره» لو لم يقل الموكل: اعمل فيه برأيك» فإن 
وكل غيره» فباع الثاني بحضرة الأول» وأحاز الأول بيعه» حازء وإلا فلاء وإن قال له 
موكله: اعمل فيه برأيك» فوكل غيره» جازء وليس للثاني توكيل غيره» ولو قال له الأول: 
اعمل فيه برأيك. 

ومنها: لو استأجر'" دابة؛ ليركبها بنفسه. لا يؤجرها غيره» لا للركوب»؛ ولا للحمل؛ 
للحمل» وكذا مستأحر ثوب؛ ليلبسه, لا يؤجره غيره. 

ومنها: لو استعار دابة؛ للركوبء أو ثوباً؛ ليلبسه, لا يعيرهما غيره©. 

ومنهاة رجحل أخد أرضاء .ويذراك لبروغهاء ول يقل لق راد اعمل فيه ير أيلك< 
يدفعها إلى غيره مزارعة» على كل حال. 

ومنها: المضارب”» لا يدفع إلى غيره مضاربة""2» فإن قال له: اعمل برأيك؛ كان له 
أن يضارب» ويشارك شركة عنان؛ إذ لا يملك المفاوضة» وله أن يستبضء”". 

ومنها: [المستبضع لا يملك الإيداع, الأب» الوصيء القاضيء يملكون الإيداع]©. 

صع : أمر رجلاً أن يدفعها إلى فلانء فأتاه» وقال: إن فلاناً استودعك هذاء فقبل ثم 
رده على الوكيل» فللمالك تضمين أيهما شاء؛ إذ الوكيل حين أضاف الإيداع إلى موكله؛ 


( لله فلو طبع سائطة من زب 

.)75177/*( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) بداية اللوح (94؟5/أ)» في الأصل. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) المضارب: يطلق على صاحب المال» وعلى الذي يأخذ المال» فكلاهما مضارب» هذا يضاربه؛ 
وذاك يضاربه؛ والمضاربة: أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه» على أن يكون الربح بينكماء أو 
يكون له سهم معلوم من الربح. ينظر: تهذيب اللغة »)١7/١7(‏ وتاج العروس (*/7551)» ولسان 
العرب 47/١(‏ 5). 

(5) جملة: لا يدفع إلى غيره مضاربة» ساقطة من (ب). 

(0) أبضع الشيء؛ واستبضعه. جعله بضاعته» وفي المثل: كمستبضع التمر إلى هجر» وذلك أن هجر 
معدن التمر. ينظر: لسان العرب »)١١/8(‏ والمعجم الوسيط .)150/١(‏ 

89) ما بين المعقوفتين قُ النسحتين: المستبضع لا يملك الإبضاع» فإن أبضعء وهلك؛ فلرب المال 
تضمين أيهما شاءء» وإن سلم» وحصل الربح» فكله لرب المال» وا مستبضع» والأب» والوصي» 
والقاضيء لا يملكون الإيداع» والمثبت من فتاوى قاضي نخحان (7737/9). 

- 15//#ا- 
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فقن كل لقم رميو ذه ويكلية الرسالة سرع مي اليو اتضان اعنا ابدروهاء 

قال لمسلطاة جاتر "لو ل تدقتها إل عسنك شهراء أ خرينك طرياء أى أطوف 
بك في الناس» فلو دفعها إليه ضمنء لا لو قال: أقطع يدك» أو رجلكء أو أضربك خمسين 
سوطاً؛ إذ لا يجوز دفعهاء إلا لخوف تلف النفسء أو العضوء فوجد في الثائء لا الأول. 

ولو هدده بإتلاف ماله؛ لو لم يدفعهاء فالمسألة واقعة الفتوى» فذكر أن السلطان لو 
طلب من الوصي بعض مال اليتيم» وهدده؛ فلو حاف على نفسه القتل» أو تلف عضوهء 
فدفع؛ لم يضمنء ولو حاف الحبسء والقيد» أو أن يأحذ ماله» ويبقى قدر الكفاية يضمن؛ 
ولو حاف أحذ كل"' ماله لم يضمن مال اليتيم» وهذا كله لو دفع الوصيء أما لو كان 


السلطان هو الآخذء لم يضمن الوصي”". 


)١(‏ جملة: أحذ كلء بدلا في(ب): أكل. 
)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 47 5/أ). 
- 16/ا- 
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ما يصدق فيه المودع, وما لا يصدق فيه 

صع : ادعى الرد» أو الحلاك, وادعى ربما الإتلاف, فالقول للمودّع» ولو برهناء تقبل 
بينته أيضاًء وقيل: تقبل بينة('2 المالك؛ لأنه يثبت الضمان» ولو ادعى دفعها إلى أحبي 
لضرورة» كحريق» ونحوه» لا يصدق إلا ببينة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف”"» وف المنتقى: 
لو علم أنه وقع الحريق في بيته» يقبل قوله'"» وإلا فلاء ولو قال: أودعتها عند أجبي» ثم 
ردها علي» فهلكت عنديء وكذبه ربا ضمنء إلا أن يبرهن؛ إذ أقر بوجوب الضمان 
عليه؛ ثم ادعى البراءة» فلا يصدق إلا ببينة» وكذا لو قال: بعثت يما إليك مع أحبي» وربما 
ينكر ذلك» وكذا لو دفعها إلى رسول رهاء فأنكر ريما الرسالة ضمنء ولم يرجع المودع 
على الرسول» لو صدقه أنه رسوله؛ ولم يضمن له الرسول ضمان الدركء إلا أن يكون 
المدفوع قائماًء فيرجع, ولو قال: رددته بيدي؛ أو بيد من في عيالي» صدق بيمينه» ولو أقر 
المودع أنه استعملهاء ثم ردها إلى مكانه» لا يصدق, فالحاصل؛ أن المودع لو خالف» ثم 
عاد إلى الوفاق» إنما يبرأ لو صدقه المالك في العود»ء لا لو كذبه» إلا أن يبرهن على 
العود»؛ بخلاف ما لو جححدهاء أو منعهاء ثم أقرء لا يبرأ إلا بالرد على المالك» والمستأجرء 
والمستعير» لو خالفء ثم عاد لا يبرأء والمرتمن كالمودع» ووكيل البيع» لو خالف» بأن 
استعمل القن» ثم عاد» وباعه جازء كوكيل حفظء وإجارة» واستئجار» ولو خالف 
مضارب» أو مستبضعء» ورفع المال؛ لينفقه في حاجته؛ ثم عاد» عاد شارباء ومسعظيها: 
رفسلا بجر الذايقة: لو انرق أ الاير جما ان الميعيير اك تدس لو كان سائرا غم الثية نين 
لو تملكت ايند الماك أن لو كات قفأ ذاق لكيه دادقم عاد أميماء وشزيلك غنات 


أو مفاوضة9) لو حالف» ثم عادء عاد ادا ولو فأمورا بحفظ شهر» فمضى شهر» شم 


5 حملة أيضاء وقيل: تقبل بينة» ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 9١؟/ب).‏ 
(0) شائطة من (تكاه . 

(5) بداية (7/ب).؛ في الأصل. 

(5) جملة: لو هلكت بعد النية» ساقطة من (ب). ٍ 
(5) المفاوضة ف اللغة: الاشتراك في كل شيء» وهي في الاصطلاح: هي شركة متساويين» مالاء 
وتصرفاء وديناء وهي أن يشدرك الرحلان في جميع ما ملكاه. وكلكانه, ويستفيدانه من ميراث» 
وغيره» ولا يجيز هذه الشركة غير الكوفيين» وهي عند الحجازيبن باطلة. ينظر: تاج العروس 
- 17و 
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استعملهاء ثم ترك الاستعمال» وعاد إلى الحفظ. ضمن؛ إذ عاد» والأمر بالحفظ قد زال20. 

بجمع الفتاوى : كل أمين خخالف» ثم عاد إلى الوفاق» عاد أميناً كما كانء إلا المستعين 
والمستاحرء فإنها بقيا ضامنين20. 

صع”": قال له روما: ادفعها إلى فلان» فقال المودع: دفعتها إليه؛ وقال ذلك الرحل: لم 
يدفع إلي» وقال ربما: لم تدفع إليه» فالقول للمودع في حق براءته» لا في حق إيجاب 
الضمان على المدفوع إليه. 

أمره ريما بصرفها إلى دين ريماء فقال المودع: صرفتء فأنكر ريهماء صدق المودع في 
ران عيدو عل رست السيه سع الى اللدوى كن و الرقيدة كيزا كان 

طلبها ربا في أيام الفتنة» فقال المودع”»: لا أصل إليها الساعة» فأغير على تلك 
الناحية» فقال المودع: أغير على وديعتك؛ فلو كان المودع عاجزاً عن ردها حين طلب 
رما؛ لبعدها؛ أو لضيق الوقت» صدقء ولم يضمنء وإلا ضمنء ولم يصدق©. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: سيأتٍ أنه لو طلبها ريهاء وقال المودع: لا يمكنئي 
إحضارهاء إلا أن يكون ابتداء إيداع إلى آخره» فعلى هذاء ينبغي أن لا يضمن هنا 
ل فالحاصل؛ أنه بنبغي أن عد ابا لقان ك1 

صل : رجحل وكل رجلاً يقبض وديعة» فقال المودع: دفعته إلى الموكل» أو إلى وكيله 
صدق. 

وكيل قبض وديعة؛ قال له المودع: دفعته إليك» وأنكر الوكيل» صدق المودع ف حق 
دفع الضمان عن نفسه» لا في حق إيجاب الضمان على الوكيل. 


(5917/18)» ولسان العرب »)5١/177(‏ والتعريفات »)5817/١(‏ والزامر في غريب ألفاظ 
الشافعي (١1714/1؟).‏ 
)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 4١7؟/ب-‏ 589/أ). 
)١(‏ ينظر: مجمع الفتاوى خ إل 7 ١اب).‏ 
(؟) ساقطة من (ب). 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 17-557 7/ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(1) ينظر: جامع الفصولين .)٠١1/7(‏ 
(8) جملة: الضمان عن نفسه» ساقطة من (ب). 
- /اؤلما- 
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قاضي حان : ادعيا على رحل وديعة» فقال المودع: لا أدري أيكما أودعنيهاء يحلف 
لكل منهما أنه ما( أودعه عنده» فإن نكلء أعطى الوديعة لهماء وضمن ما مثلها؛ لأنه 
أتلفها بالتجهيل. 

قال المودع لربما : بعثتها إليك مع رسولي» ويمى بعض من في عياله» صدق بيمينه؛ 
كما ف قوله: رددقا إليك» وكذا لو قال بعد موت رها: رددقا على الوصي» صدق 

قال للطالب : استودعت ألفاً فضاعتء وقال الطالب7©: كذبت؛ بل غصبتها مئ 
فالقول للمستودع؛ ولم يضن. 

ولو قال: أحذقها منك وديعة» وقال الطالب: بل غصبتئ» ضمن. 

ولو قال الطالب: أقرضتكها قرضاًء وقال المطلوب منه: بل وضعتها عندي وديعة» أو 
قال: أحذتا منك97© وديعة» وقد ضاعت» يصدق» وم تي 0 

يقول الحقير: وجه الفرق بين مسأليَ دعوى الغصب, والقرض» غامض دقيق» 
وبالتأمل الكامل حقيق» فتدبر» والله ولي التوفيق0”. 

وفيه فا : رجل أودع رجلا ألف درهمء وللدافع عليه ألف دره”" أيضاًء فاحتلفا 
بعد أيام» فقال الطالب: أحذت الوديعة منك» والدين باق عليك» وقال المستودع: 
أعطيت القرض» وضاعت الوديعة» فالقول للمستود ع ولا شيء عليه؛ لأنه هو الدافع. 

رجحل برهن على مودع؛ أن رب الوديعة وكله بقبضها منه ووقت لذلك وقتاء ثم 
المودع برهن أنه عزله عن الوكالة» تقبل بينته. 

وعل ارس :هات انمض دادع ماقيو قال اديرف عقيف إن الرمدر له ووعيلاقه 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) بداية اللوح (559/أ)» في الأصل. 

(5) ينظر: فتاوى قاضى حان 71/59؟550-5). 

(ه) في حاشية الأصل: يقول محرره: الفرق ظاهر؛ إذ في دعوى الغصب» اتفقا على الأخذ أي أخذ 
أحذ المطلوب» وهو مشعر بالتعدي» بخلافه في الصورة الثانية؛ إذ اتفقا على تسليم رب المال إياه 
واختلفا فيما زاد على التسليم» فليس فيه صورة التعدي لفظاء والله أعلم. لوح 9؟؟. 

© حملة: ألف درهم» ساقطة من (ب). 

-1/18- 
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الرسول؛ وقال: دفعت المال إلى المرسل» والمرسل ينكر وصوله إليه» فالقول للمرسل 

قال كك ف السقية تفرشفم ار لع الرديفة اانا لآ وُضدق الا يزيية7'؛ اننهن. 

يقول الحقير: وفي الحداية: من”؟2 قال لآخر: أحذت منك ألف درهم وديعة» فهلكت» 
وقال الآخر: لاء بل أحذقها غصباً”) فهو ضامنء وإن قال: أعطيتنيها» لم يضمن» والقبض 
في هذا كالأحذ, والدفع كالإعطاء. 

ولوقال العذكنا مداق يوكيمة عفالل: لانيل قرضاء .يكين القول الطن. 

وإن قال©2: هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتاء فقال فلان: هو لي» فإنه 
يأخذها منه” » انتهى. 

وفي المجمع : أقر أن هذا العبد لفلان» ثم قال: لا بل أودعنيه فلان آخرء وأعارنيه 
وادعى كل منهما أن العبد له» قضي بدالاذدله توف قال ره هيو له أن مقظا دان 
دفعه إلى الأول بقضاءء لا يضمن للثاني شيفاً عند ا يوسفء وقال محمد: يضمن» ولو 
دفعه إليه بغير قضاءء ضمن للثائ اتفاقاً”2» انتهى. 

وف الحقائق : الخلاف في الإقرار المقيد بالوديعة» والعارية» أما في الإقرار المطلق» بأن 
قال: هذا لفلان» لا بل لفلان» ودفع إلى الأول بقضاءء لا يضمن للثاني بالاتفاق. 

وف الوجيز : لو قال: أقرضتئ أمسء أو أسلمت إلي» واستودعتئ» ثم قال: لم أقبض» 
يصدق 000 لا 0006 

ولو قال : دفعته إلي» أو أنقدتئ» فلم أقبضه؛ لا يصدق عند أبِي يوسفء وقال محمد: 


يتلق لق سركي ا ل 1 


.)7077-51/7 3752 /9( ينظر: فتاوى قاضي ان‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية .)١/817/7(‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (57/18)» وبدائع الصنائع »)7١7/7(‏ والبحر الرائق شرح كتر 
الدقائق (7773/7)» والفتاوى الهندية .)١917/4(‏ ولم أقف على هذا النقل» في مجمع الفتاوى» بعد 
طول بحث. 

(1) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 57 ١/ب).‏ 
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وفي الحقائق : لو قال: خلى ببئ» وبينهاء ولم أقبضء يصدق إجاع©: وكذا أقرضئ؛ 
أودعبئ؛ وقدم عندي» أعطان . 

عده : قال المودع لريها: وهبتها إلي» أو بعتها مئ» وكذبه رماء لا يضمن. 

مي : قال: تلفت منذ عشرة أيام» وبرهن ربا أنها كانت عنده منذ يومين» فقال 
المودع: وحدهًا فتلفت» يقبل» ولح يضمن. 

ولوقال أولأء سيت عند وديعة ث قال:«وخدفا فلفت» من: 


)١(‏ الإجماع مقيد بأن تكون دعوى عدم القبض» موصولة بالإقرار. ينظر : بدائع الصنائع 
(/5107). وامحيط البرهاني (47/10 ؟)» وبمجمع الضمانات (788/5). 


.ال 
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طلب الوديعة» وما يتعلق بردها 

صع : ردها إلى بيت المودع؛ أو إلى من ف عياله [فضاعت]”"» قيل: يضمن» وبه 
يفق؛ إذ لم يرض بغيره» وقيل: لا يضمنء وبه يفئ؛ إذ الرد إلى من في عيال”" المالك» رد 
إلى آكاللك من وح لا من وه والضيهاة. :1 يكن والبعياء. قاذ عن :يقبن "1م عزرذك 
الغاصبء والمسألة بحالهاء فإنه لا يبرأ؛ إذ الضمان ثمة كان ا فلا يبرا يشلك" . 

خلاصة : ردها إلى منزل ريماء أو إلى واحد ممن في عيال ريماء فضاعت»ء في التجريد: 
أنه يضمنء؛ بخلاف العارية» وفي الجامع الكبير: لا يضمن» كما في العارية» وعليه 
الفتوى"”. 

قاضي خان : دفعها إلى من يعول المودع, لا يضمنء ولو إلى عيال المودع» ذكر 
القدوري» والفقيه أبو الليث» وهمس الأئمة السرحسي: أنه يضمن”"), وذكر الإمام 
الفضلي في شرح الجامع الكبير: أنه لا يضمن؛ إذ الرد إلى عيال المالك؛ رد إليه من وجهء 
والضمان لم يكن واحباء فلا يحب بشك. 

بعثها المودع على يد ابنه الكبير» الذي ليس في عياله» إلى صاحبهاء فهلكت» يضمن. 

ولو الابن صغيراء إلا أنه ليس في عياله؛ لا يضمن؛ إذ الابن الصغير» ولو لم يكن ف 
عيال الأب» لكن تدبيره إلى أبيه» فلا يضمن بالدفع إليه» كما لو بعثها مع عبده الذي 
آحره من غيره» فإنه لا يضمن» ولو كان العبد في عيال المستأحر» يسكن معه”". 

صع : بعثها مع ابنه وهو ليس في عياله» ضمن لو بالغاء وإلا فلاء ولو طلبها ريماء 
فقال المودع: لا يمكنئ إحضارها الآن» فتركها ورحعء فهذا ابتداء إيداع؛ إذ عزله بطلبه 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من فصول الأحكام في أصول الأحكام خ 
(ل١5؟١/ب).‏ 

)١(‏ بداية (89؟/ب).» في الأصل. 

(5) في وب): للشك. 

(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 1١‏ ؟/ب). 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (75807/54). ولم أقف على هذا النقل في الجامع الكبير محمد بن الحسن؛ 
بعد طول بحث. 

(5) ينظر: النوازل لأبي الليث خ (ل ١١7/ب)»‏ والمبسوط للسرحسي »)917-9417/1١(‏ ومختصر 
القدوري مع شرحه الجوهرة النيرة .)778/١(‏ 

(0) ينظر: فتاوى قاضي عحان (775/9-/531 ا 08-1107 7). 

- ا 
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وبتركه صار مودعاً ابتداء”'2. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون ابتداء إيداع» لو صدقه المودع؛ 
وإلا فينبغي أن لا يجعل تركها إيداعاًء على ما مر من مسألة الطلب أيام الفتنة» ولو طلبهاء 
وكيل ريماء والمسألة يحالهاء ضمن؛ إذ الترك من المالك إيداع ابتداء لا من وكيلهء فيضمن 
لو لم يدفع مع القدرة على الدفع لغصبه”". 

خلاصة : طلبها رماء فقال المودع: لا يمكنئ إحضارها الآن» فتركهاء وذهبء إن 
تركها”"؟ عن رضاء فهلكت» لا يضمن؛ لأنه لما ذهبء فقد أنشأ الإيداع» وإن تركها عن 
غير رضاء يضمن» كمعير طلب العارية» فقال المستعير: نعم أدفعهاء وفرط حى مضى 
شهرء غ سرقت من المستعيره إن كان,عاجرا عن الرذء .وقت الطلب» لأ يضموة وإن كان 
قادرأًء فإن أظهر المعير السخط؛ والكراهة في الإمساك؛ يضمن المستعير» وكذا إذا لم يظهر 
السخطء ولا الرضى؛ لأن الرضا لا يثبت بالشكء وإن صرح بالرضاء بأن قال: لا بأس» 
لا يضمن» وإن لم يطلبء ولم يرده حن ضاعتء إن كانت العارية مطلقة» لا يضمن» ولو 
مؤقتة» فمضى الوقت» ول يرد» ضمن'". 

يقول الحقير : وعلى هذا التفصيل» يكون ما في صعء في بيان مسأل طلب رب 
وإظهار المودع العجز عن ردهاء قاصراء يحتاج إلى ضم قيود مهمة» 
ذكرها صاحب الخلاف”, فافهم, والله أعلم. 

ن : طلب المعير العارية» فال المستعير: نعم» أدفعها إليك, ثم قال: تلفت» فلو كان 
يرحو أن يجدهاء لم يضمنء ولو أيس منهاء ومع هذا“ وعده؛ ثم أخبر بالتلف» ضمن, 
وكذا الوديعةة., 


الوديعة وديعته 


)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 4١‏ ؟/ب). 
(1) ينظر: جامع الفصولين (؟5/5١٠).‏ 
(79) جملة: وذهب ان تركهاء ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (78/5 ”5598-597). 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): الخلاصة. 
(0) بداية اللوح 5١(‏ ؟/أ)» في الأصل. 
9) جملة : وكذا الوديعة» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر : النوازل لأبي الليث خ 
(ل8١5//).‏ 
- ؟ ا 
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قال صش : هذا التفصيل» خلاف ظاهر الرواية؛ إذ نص في الكتاب؛ أنه لو وعده 
بالرد» ثم أخبر بالتلف ضمن؛ للتناقض”". 

صع': ولو طلبها وكيل”" رهاء والمسألة بحالها ضمن؛ إذ الترك من المالك إيداع 
اإهذات العو وكيلع ترطس لو "1 يدتعدهم 'قليرة انوع الأضبه. 

طلبها رسول ريّا”» فقال المودع: لا أدفعها إلا إلى من جاء بماء ول يدفع إلى رسوله. 
رسوله» ضمن لو صدقه؛ لا لو كذبه أنه رسوله» قال: وفيه نظرء بدليل أن المودع لو 
صدق أنه وكيل بقبضهاء لا يؤمر بدفعها إليه» وفرق بينهما؛ بأن الرسول ينطق على لسان 
مرسله» بخلاف الوكيل©2. 

يقول الحقير : فعلى هذا الفرق» يندفع النظرء ويصح ما مر لكن هذا الفرق مخالف 
لظاهر المذهب؛ كما سيأني بعد سطر. 

خلاصة : جاء الرسولء» وطلبهاء فقال المودع: لا أدفع إلا إلى من جاء يماء ول يدفع 
فسرقت» يضمن على رواية أبي يوسف, وف ظاهر المذهب لا يضمن. 

قال له ريما: إذا بعثت إليك من يقبض منكء فادفع إليه» فبعث بعد أيام» فطلبها 
المبعوث» فلم يدفع إليه حي ضاعت» ضمن؛ لأنه بالمنتع صار 62 إلا إذا كذبه أنه 
رسوله؛ وليس للمالك أن يقبض وديعة عبده» مأذوناء أو محجوراًء ما لم يحضرء ويظهر أنها 
من كسبه؛ إذ يحتمل أنه مال الغير وديعة» فإن ظهر أنه للعبد بالبينة» فحيئئذ يأحذ"2, 
قاضي خان : سواء كان على العبد دين» أو لا”". 

صع : قال ريما: ادفعها إلى قي هذل قطابية قتدوغانن ار :قالة عدا معن : 

قال له را سراً: من أخبرك بعلامة كذاء فادفع إليه» فأخبر رحل بتلك العلامة» فلم 


6 لم أقف على هذا النقل في مختصر القدوري» بعد طول بحث. 
(؟) ساقطة من (ب). 
5) في (ب): رسول. 
5( الجملة, من قوله: المسألة بحاهاء إلى رسول رهاء ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام (ل ١714؟/ب).‏ 
(5) ينظر: حلاصة الفتاوى (588/5). 
(9) نص ما في فتاوى قاضي حان (588/9): فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه؛ إن لم يكن على 
على العبد دين جاز. 
الا 
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يصدقه» ولم يدفع» فلو هلكت الوديعة لم يضمن؛ إذ يتصور أن يأتي غير رسوله بتلك 
العلامة. 

قال له ربما: احملها إلي اليوم» فقال: نعم» ولم يحمل27 حى مضى اليوم» وهلكت»ء لم 
يضمن؛ إذ الواحب عليه التخحلية» لا حملها إليه» فتبرع بقبوله» فلا يحبر عليه. 

طلبها رماء فقال المودع: أعطيتكهاء فال بعد أيام: لم أعطها”"» ولكن تلفت» ضمن» 
ولم يصدق؛ للتناقض”"»: قاضي حان: وقيل: لا يضمن» والصحيح أنه يضمن. 

ولو قال لربما: هلكت عندي؛ ثم قال: رددتها عليك: ضمن؛ ول يضدق أيضا؛ 
للتناقض. 

قال له: إذا حاءك أحي» فردها إليه» فلما جاءء؛ قال له المودع: عد إلي بعد ساعة؛ 
لأدفعها إليكء فلما عاد» قال: إُِا كانت هلكتء لا يصدق؛ لأنه متناقض» فيضمن. 

وقال الإمام الفضلي: لو طلبها ربماء فقال المودع: اطلبها غداًء فطلبها غداًء فقال: قد 
ضاعت»؛ روي عن أصحابنا؛ أنه يسأل م ضاعت ؟ لو قال: بعد إقراري» لا يضمن» ولو 
قال :كانت ضافة وقت إقراري:» لذ يقل 4 لأنه مساقض + فيضمو؛ لأن قرلة: اظلبها غداء 
نما يقال للشيء القائم7". 

صع : طلبها ركاء فقال المودع: أنفقتها على أهلك بأمرك» وصدقه الأهل في الأمرء 
والإنفاق» وكذبه ريبما ضمن. 

دفعها إلى ركاء فاستحقت» لم يضمن؛ لرده على من أحذ منه”"2» وكذا كل أمانة 
وغصب. 

ولو قال ربما: ادفعها إلى فلان» فدفعهاء فاستحقت ضمن؛ إذ لم يرد على من أحذ 


منه) وللمستحق أن يصمن» أي الثلاثة شاء. 


)١(‏ في (وب):يحملها. 
(؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 557/] -15 ؟/ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي ان (555/7.: 076؟). 
(5) بداية 809 ؟/ب)؛ في الأصل. 
- 5؟9/ا- 
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ردها إلى وارث رهاء وفي التركة دين» ضمن للغرماء. 

أودع» وغاب, فبرهن ابنه أن أباه مات» ولا وارث له غيره2"7: وأحذ الوديعة» ثم جاء 
أبوه ضمن ابنه» أو شاهديى لا المودع؛ ولو كان فقها ضمن كلا منهو”". 

يقول الحقير: الظاهر أن يف » 10 شاء منهم, لا آله يتمتهي: نيعا لأنه 
غير جائز» ففي التعبير تقصير» كما لا يخفى على متأمل خبير. 

حلاصة : غاب رماء ولا يدري أحي هو أم فيك عسكها المودع د حى يعلم 
موته» ووارثه» فإن مات؛ إن لم يكن عليه دين مستغرق» يرد على الورثة» وإن كان يدفعه 
إلى وصي الميت"©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(*) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 47 ؟/ب). 
(5) جملة: أن يفىء» ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى (85/5؟١).‏ 
- 6؟/ا- 
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استهلاك الوديعة, وما يتعلق باستهلاكها 

صع : تختم بخاتم الوديعة» قيل: ضمن في الخنصرء والبنصرء لا في غيرهماء وبه يفى, 
واقاه تبون الله زان غررده كله لز قو تعد ارال بيطلة ف انمه معي :” 
متها: 

أذ المودع دراهم الوديعة» أو بعضها؛ لينفق» فلم ينفق» وردها في مكافاء برىء» ولو 
أنفق بعضها ضمنه» لا الباقي» ولو خلط بها مثل م'" أنفق» ضمن الكلء لو لم يتميز ما 
حلطء لا لو تميز بعلامة» أو شد خرقة. 

خلطها'" المودع .ماله» ولم يتميز» ضمنهاء ولو اختلطت بلا فعله» شاركه؛ ولو خلط 
العى» أو من.فى غيال الودعة قال" الؤدع» برء اللوداع )طمن القالظ كيرا أو 
ضكرا ولايطي أبره لأجلف 

أتلفها من في غيال المؤدع© ضمن المتلق صغيراء أو كبيرأء أو قناء أو تحوراء لا 
المودع. 

أنفق بعض دراهم الوديعة؛ ورد بعضهاء فلو حلف أنه”" لم يحبس شيئاء لم يحنث؛ إذ 
الذي أنفقه» صار ديناً في الذمة» فلم يكن حابساً". 

قاضي خحان : انشق كيس الوديعة» واحتلطت دراهمهاء بدراهم المودع؛ لا يضمن» 
والمختلط مشترك بينهما بقدر ملكهماء فلو هلك بعضها بعد ذلكء. هلك من مامما 
جيعا» تقبو الباق نهنا على بها #8 

تاتارحانيه : أودع عند رحل عبداء فبعثه المودع في حاجة» صار غاصياً. 





)١١‏ جملة: لأنه استعمال» بدلا في (ب): لاستعمال. 
)١١‏ ساقطة من (ب). 
9؟) ساقطة من (ب). 
(5) الجملة؛ من قوله: ول يتميز» إلى قوله: برئ المودع» ساقطة من (ب). 
(واسافسة من وقساد ..نى ا شر 
(7) اللحملة: من قوله: صغيراء أو كبيراء إلى قوله: حلف أنه» ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 47؟/ب - 9 ؟/أ). 
(8) ينظر: فتاوى قاضي خان (*/75515). 

اا 
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جحود الوديعة 

طلبها ركاء فجحد المودع, © ثم ادعى الرد» أو الحلاك» لا يصدق» فيضمن» ولو قال: 
ليس له علي شي ثم ادعى رداء أو هلاكاء يسمعء فلا يضمنء ولو جحدها لا في 
وحه روّاء بأن قيل له: ما حال وديعة فلان؟ فقال: ليس له عندي وديعة» أو جححدها في 
وعد [نالكيا] 6 لذنيناء على طلب رماء بل بأن قال: ما حال وديعي؛ ليشكره على 
الحفظ» فقال: ليس لك عندي وديعة» فجواب الفصلين واحد عند أبي حينفة» لا عند أبي 
س2 

قاضي خان : قال الإمام السرحسي: في هاتين المسألتين حلاف» بين أي يوسف» 
وزفر» على قول زفر يضمن فيهماء وعلى قول أبي يوسف لا يضمن فيهما”". 

صع : ححدها المودعء أو ربماء والآخر يدعي, ثم أقر الجاحد» يعود 0 
والمودع إنما لا9 يبرأ إذا جحدء ثم أقرء لو كان المودع عزله» بأن طلب وديعته© 

قاضي حان”©2: ححدهاء ثم برهن على هلاكها قبل الجحودء إن قال: ليس لك 
عندي وديعة» تقبل بينته» ولا يضمن» ولو قال: نسيت في الجحود» أو غلطت»ء ثم برهن 
أنه دفعها إلى ربما قبل الجمحود برىء. 

طلبها ركاء فجحد المودعء فبرهن ربا أنه أودعه كذاء فبرهن المودع أنهما ضاعت 
عنده» لا يقبل» ويضمنء وكذا لو برهن أنها كانت قبل الجحود. 

وثٍ المنتقى : جحدهاء ثم ادعى ردها بعد المحود'”» وبرهنء تقبل بينته» ولو برهن 
أنه ردها قبل الجحود» وقال: إنما غلطت في الجحود» أو نسيت» أو ظننت أن رددته حين 
دفعته إلي» وأنا صادق في قولي هذاء قبلت بينته في قياس قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. 


م 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: مالكه., والمثبت من (ب). 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي ».)49/1١١(‏ والمحيط البرهاني (485/5).» والعناية شرح الحهداية 
(//450). 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي نحان (*/5515). 
(4) بداية اللوح 5١(‏ ؟/أ)» في الأصل. 
(5) ساقطة من (ب). 
(7) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 17 ؟/ب). 
(0) في (ب) بياض. 
(0) ساقطة من برب). 
- /اآ/ا- 
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طلبها ربماء فقال المودع: لم تودعئي شيعا ثم قال: بل أودعتئ» ولكنها هلكت» 
ود 

خلاصة : وف المنتقى: جحدهاء ثم ادعى أنه ردها بعد ذلك» وبرهن يقبل» ولو برهن 
أنه ردها قبل الجحود» وقال: غلطت» أو نسيت» أو ظننت أن دفعته» فأنا صادق في قولي» 
وم يستودعينء تقبل بينته أيضاء في 'قياس قول أبي حنيفة» وأبي يوسف”". 

وف الفتاوى : ححود الوديعة عند غير المالك» لا يوحب الضمان إذا هلكت» كذا 
روي عن أبي يوسف"". 

وفي المنتقى : لو ححدها في وجه العدوء بحيث”؟ يخاف عليها التلف إن أقر» ثم 
علكفة لا يضمن كذا روي عن أى عرس 

يقول الحقير : يفهم من المسألة الأخيرة؛ أنها لو هلكت بلا سبق إقراره يضمن» وفيه 
نظر؛ لأن ما مر آنفاً في مسألة الفتاوى: يقتضي أن لا يضمنء ولو هلكت بلا إقراره 
والظاهر أنه هو الصواب» كما لا يخفى على”' ذوي الألباب. 

عدة : ححدهاء ثم أحرجها بعينهاء فلو أقر بماء وقال لربما: هذه وديعتك اقبضهاء 
وقال ريها: دعها عندك؛ فلو تركها عنده» وهو قادر على أخذه برىء» وهي وديعة» ولو 

فش : ححدهاء فلو نقلها من مكان كانت فيه حال الجحود ضمنء وإلا فلاء فلو قلنا 
بوجوب الضمان في الوجهين, فله وجه. 

خلاصة : لو ححدها إنما يضمنء إذا نقلها عن موضعها الي كانت”" فيه حال 
ححودهء وهلكتء وإن لم ينقلهاء وهلكتء لا يضمن. 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضى حان 5/50 7؟550-5). 
(؟) ينظر: خلاصة الفتاوى (4/ 65 ؟). 
(7) ينظر: الحداية شرح البداية (517/7)» و اتبيين الحقائق (74/5)؛ والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري .)55/8/١(‏ 
(5) في (ب): لا. 
(5) ينظر: امحيط البرهاني 585/5١‏ )» وتبيين الحقائق (7/9/5)» و بجمع الضمانات .)570/١١‏ 
(5) سافطة من (ب). 
(لالوسافه من رب). 
- م؟/ا- 
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وفي المنتقى : إذا كانت الوديعة» أو العارية ما يحول"2: يضمن بالجحودء وإن لم 
يبحولها”©. 

عدة : ححدهاء وبرهن ريا على قيمتها يوم الجحودء يقضى بقيمتها يوم الجحود, 
ولو لم يعلم ذلك» يقضى بقيمته يوم(" الإيداع» يعين لو أثبت الإيداع. 

خلاصة : أودع ألف درهم عند رجل» فأنكر المودع؛ ثم أودع المنكر ألف درهم عند 
المودع: له أن يأخذها بالألف الي صارت ديناً عليه بالجحودء ولو كان بخلاف جنس 
حقه, ليس له أن يأحذه عندناء وما ذكر من مسائل الجمحودء وكله في المنقول» وأما في 
العقار» فلا يضمن عند أبي حنيفة» وقال همس الأئمة الحلواني: فيه روايتان عن أبي حنيفة» 
ومن المشايخ من قال في" العقار يضمن بالجمحود بالإجماع”"» انتهى. 

وقد مر في غصب العقار9", في" هذا الفصلء بيان ما يضمن به العقارء» وما لا 


(0) سائطة من ربع 
)١١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (87/54/؟١).‏ 
(5) سافعة من رب 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) بداية 9١:1؟/ب)»‏ ف الأصل. 
(5) ينظر: المرجع السابق (7817/5 585.2). 
0) في (ص 550- )55١‏ من هذا البحث. 
(0) في (ب): من. 
- 4؟/ا- 
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موت المودع مجهلا 

لو مات المودع مجهلاً ضمنء يعين لو مات»: ول يبين حال الوديعة» أما إذا(© عرفها 
الوارث؛ والمودع يعلم أنه يعرف؛ فمات» لم يضمنء فلو قال الوارث: أنا علمتهاء وأنكر 
الطالب» لو فسرها بأن كانت كذا وكذاء وقد هلكت» صدق؛ لكوفا عنده» كذا عده. 

وف ذ : قال ربما: مات المودع محهلاء وقال ورثته: كانت قائمة يوم موت المودع: 
ومعروفة» ثم هلكت بعد موتهء صدق ركاء هو الصحيح؛ إذ الوديعة صارت ديناً في 
التركة؛ في الظاهر» فلا يصدق الورثة. 

ولو قال ورثته: ردها في حياته» أو تلف في حياته”"», لا يصدقون بلا بينة؛ لوقه يات 
بحهلاًء فيقررا" الضمان في التركة» ولو برهنوا أن المودع قال في حياته: رددقاء يقبل؛ إذ 
الثابت ببينة» كثابت بعياك. 

ن : مات» وقال ورالته: ردها في حياته, فلو جمع من المودع ردهاء صدق الورثة 
بيمينهم على علمهم؛ ولو لم يسمع منه» لا يصدقون”©. 

مح : مات المودع؛ ولا يدري الوديعة بعينهاء ساوكيا اله وكذا كل شيء أصله 
أعازقه كذ المبيدا ره رطيهم فرق تهات 

مجمع الفتاوى : مودع» ومضارب» ومستبضع""'» ومستعير» وكل من في يده المال 
أمانةه إذا مات قبل البيانه ولا يعرقك: الأمانة يعيتهاء. |[قإنه] © يكون ذينا غليه ا :قر كمه 
حيث استهلك الوديعة بالتجهيل» ولا يصدق ورثته على الحلاك» والتسليم إلى المالك» ولو 
عين المال. حال حياتة أو أعلم به» يكون أمانة في يد وصيهء أو وارثهء كما كان في يدم 
ويصدقانه”" على الملاك» أو التسليم؛ كنا بفيلاق الب عخال عو وا 

فقظ : قال لريبما: رددت بعضهاء ثم مات المودع, صدق ركا فيما أحذ من الوديعة 


)١(‏ في (ب): لو. 

١؟)‏ جملة: أو تلف في حياته» ساقطة من (ب). 

09 لوك قري 

(5) ينظر: النوازل لأبي الليث خ (ل ١١؟/ب).‏ 

25١‏ المستبضع: بالكسر» صاحب البضاعة» وبالفتح حاملهاء واستبضع الشيء: جعله بضاعته» كائنة 
ما كانت. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم »)5١3/١(‏ وتاج العروس (550/70)»؛ طلبة الطلبة 
11 

(59) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(0) في (ب): يصدقان. 

(8) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ١٠7١/أ).‏ 

لا 
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بيمينه؛ إذ هي صارت ديناً عليه من حيث الظاهر فيصدق ربا في القدر المأخوذ. 

قاضي حان : مات المودع, فقال رب الوديعة: مات بجهادً لما فصارت د ف 
تركته» وقال ورثته: كانت قائمة بعد موته» فعلى قياس قول أصحابناء يجب أن يكون 
القول للطالب» ويجب الضمان ف التركة» وعلى قياس قول أبي يوسف, يجب أن يكون 
القول"" للورثة» مع اليمين؛ إذ الوارث قائم مقام مورثه. 

رحل تناول مال إنسانء بلا أمره؛ في حياته» ثم'" رده إلى ورثته بعد موته» يبرأ عن 
الدين» ويبقى حق الميت في مظلمته إياه» ولا يرجى له الخروج عنهاء إلا بالتوبة؛ 
والاستغفار للميت» والدعاء له9", انتهى 

وقد مر ذكر من يضمن بموته مجهلًء ومن لا يضمنء في أواخر الفصل السادس 
والعشرين» نقلاً عن المنتقى» وقاضي خحان©. 

خلاصة : مضاربء قال قبل موته: أودعت مال المضاربة فلاناً الصيرقي©؛ ثم ماتء لا 
لا شيء عليه» ولا على ورثته» ولو قال الصيرفي: ما أودعئٍ شيئاء فالقول قوله بيمينه» ولا 
شيء عليه» ولا على الورثة؛ إذ لو مات" الصيرفي قبل تقول اق ولا يعلم أن 
المضارب دفعه إلى الصيرثي» إلا بقوله» لا يصدق على الصيرثي» وإن دفعها إلى الصيرقي 
ببينة» أو إقرار من الصيرفي» ثم مات المضارب» ثم مات الصيرقي» ولم بين كان ديناً في 
مال الصيرثي» ولا شيء على المودع, ولو مات المضارب» والصيرئي حي., فقال: رددقا 
عليه في حياته» فالقول قوله» ولا ضمان عليهء ولا على الميت". 


)١(‏ ف (ب): الضمان. 
() ساقطة عن رب). 
)5١‏ ينظر: فتاوى قاضى خحان 0755-5759 7١‏ 73). 
(4) في (ص 795- 8517) من هذا البحث. 
(5) الصيرفي: الصيرف» مأحوذة من المصارفة» وهو صراف الدراهم» ونقادها. ينظر: لسان العرب 
».)١183/9(‏ والمعجم الوسيط .)51/١(‏ 
59) جملة: إذ لو مات» بدلما في (ب): ولو قال. 
(0) بداية اللوح (؟5 ؟/أ)» في الأصل. 
)2 جملة: ولا ضمان عليه ولا على الميت» بدلما في (ب): والضمان على المممتاء 
ينظر: خلاصة الفتاوى (587/54). 
- ااا 
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ضمان المستعير, وما بملكه وما لا بملكه 

هداية : العارية أمانة» إن هلكت في يد المستعير بلا تعد» لم يضمن0". 

قاضي حان : للمعير أن يسترد العارية» ويرحع فيها م شاءء كانت الإعارة مطلقة 
أو مؤقتة؛ لأها غير لازمة0". 

مختارات : العارية تعار عندناء في الإعارة”" المطلقة» إذا كان ثما لا يختلف باختللاف 
المستعمل» ولا تؤحرء واختلف في إيداعها قصدأء والأصح أنه يصحء وعليه الفتوى 
والمستأحر يؤجر فيما لا يختلف فيه باختلاف المستعمل» ويعار» ويودع» ولا يرهن, 
والرهن لا يرهن ولا يعار ولا يؤجر ولا يودع إلا باتفاق الراهن والمرتمن”2. 

خحلاصة : العارية لا تؤحرء ولا ترهن» وبدون النهي تعار فيما لا يتفاوت» كدارء» 
وأرضء لا فيما يتفاوت» أما لو هاه المعير عن الدفع إلى الغير» لا يعار مطلقاء وفي الوديعة 
احتلاف. فقال7' مشايخ العراق: العارية تودعء وبه أحذ الفقيه أبو الليث©2, والصدر 
الشهيد”"؛ وقال بعضهم: لا تودع©. 

زيلعي : وأكثر المشايخ على أمها تودعء قال الإمام ظهير الدين المرغيناني: وعليه 
الفقرق. 

خلاصة : والوديعة لا تودع» ولا تعار» ولا تؤجرء ولا ترهن» فإن فعل شيئاً”© من 


01١ . 6 . 1‏ > اه 0 
ذلك ضمنء والمستأجر يؤجر'"» ويعار» ويودع, و24 يذكر حكم الرهن» وينبغي أن 


.)737 0/9 ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

.)7079/5( ينظر: فتاوى قاضى -خان‎ )١( 

وم الجملة مع قرلا مظلقةة إل قولة الاقارة: سافطة مى زت»: 
(1) ينظر: مختارات النوازل خ إل 5ؤلأ). 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 8١5/أ)‏ . 

(0) لم أقف على هذا النقل» فيما بين يدي من كتب الصدر الشهيد المطبوعة. 
(8) ينظر: خلاصة الفتاوى (590/54). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق شرح كز الدقائق (ه/ لام ). 

)٠١9‏ ساقطة من (ب). 

)١١١‏ ساقطة من (ب). 

9؟١١)‏ ساقطة من (ب). 


اا 
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)00 
يرحمن 2 . 


شرل للقي #دقيد لكر ف لاله قودمر ىعفا راق 3" المواو لع لساضية الكذاية أن 
أن المستأحر [لا يؤجرء و]” يرهن, اللهم إلا أن يكون بي المسألة روايتان» أو سقطت 
كلمة؛ لاء من عبارة: أن يرهن؛ ف لاما مهو من قلم الناسخ. 

لا يقال لعل تراد صاحب الخلاصة من قوله: ينبغي أن يرهن» هو الرهن, لا 
البذاتهرة كنا قول: جال لذلك الاكسال» أنه دعر ىق لقلاضة أيضاء اق كداب 
الرهن: أن الرهن لا يرهن. 

قاضي خان : في الإعارة المطلقة» للمستعير أن يعير غيره» سواء كانت الإعارة مما 
يتفاوت الناس في الانتفاع به» كركوب دابة» ولبس ثوبء أو لا يتفاوت» كحمل دابة» أو 
سيك دار 

صع : للمستعير أن يعيرء لو أطلقت الإعارة» سواء كانت العارية شيئاً يتفاوت فيه 
الناس» أو لاء فلو استعار دابة للركوبء أو ثوباً للبس» ولم يبين الراكب واللابس» فله أن 
يعبر للركوب واللبس» ولو تفاوت الناس فيهماء ولكن إنما يعير» لو”"2 لم يركبء أو لم 
يلبس بنفسه”"», أما لو ركبء أو لبس بنفسهء قيل: له أن يعير» وقيل: لاء وكذا لو 
أركبء أو ألبس غيره» أولآء ثم أراد أن يركبء أو يلبس بنفسه فعلى لاف [ما]© مرء 
مرء هذا في إعارة مطلقة» ولو مقيدة» فله الإعارة فيما لا يتفاوت”" الانتفاع به. لا في 
المتفاوت. 

ولو استعار دابة؛ ليحمل غاها فيه ان هذا سكت انق ليخدمه» فله الإعارة؛ 


.)590/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١١( 
في (ص 77205) من هذا البحث.‎ )١9 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصل» والمثبت من (ب).‎ )5١( 
.)78١/79( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )5( 
ساقطة من (ب).‎ )1( 
ٍ ساقطة من (ب).‎ )0( 
ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )8( 
بداية 879 7/ب).؛ في الأصل.‎ )9( 
ايا‎ - 
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لعدم ادفاو شه ولو ترياء ليلبسه. أو دابة؛ ليركبها بنفسه؛ فليس له الإعارة0©. 

والحاصل : بطل إعارته”؛ لو تفاوت استعماله» وقيدء وإلا يعير» ما لم يفرغء وفي 
الصحيح: لا يعير في متفاوت استعماله» ولو مطلقاً؛ لتعينه» ولو فرغ» م يجز مطلقاً لبقائه 
000 

هداية : العارية على أربعة أوجه؛ 

أحدها: أن تكون مطلقة في الوقتء والانتفاع» وللمستعير فيه أن ينتفع به» في أي 
نوع شاءء في أي وقت شاء©»: عملاً بالإطلاق. 

الحا أن كوو قبي لتوسطادر انس لوا أن عاو ولد جا تناف وذ باللشيفة ا ذا 
إذا اق ملاتا إلى مفل كلك أو إل خمين ماه 

الثالث: أن تكون مقيدة في حق الوقتء مطلقة في الانتفاع. 

والرابع: عكسهء وليس له أن يجاوز ما سماهء فلو استعار دابة» ولم يسم شيئاء له أن 
يحمل» ويعير غيره للحمل؛ إذ [الحمل]”' لا يتفاوت؛ وله أن يركبء ويركب غيره» ولو 
الركويي قدلك؛ لذله ا اطلق) كله أن وحن الى ركب تقش لير 29 لمأن يركب 
غيره؛ لأنه تعين ركوبه» ولو أركب غيره؛ ليس له أن يركب بنفسه» حى لو فعله ضمن؛ 
لآأنه تعيخ الآركاب 23 

يقول الحقير : في وحوب الضمان اختلاف؛ كما سيأق بعد سطرين. 

قاضي نحان : استعار دابة للركوبء أو ثوباً للبس» ولم يذكر الراكبء واللابسء فله 
أن يعيرهما غيره» ويكون ذلك تعبيناً للراكب» واللابس» فإن ركب هو بعد ذلك» أو 


لبس» قال الإمام البزدوي: إذا هلك يضمنء وقال الإمام السر خحسى» والإمام جواهر زاده: 


)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 44 ؟/ب). 
)١١‏ جملة: والحاصل بطل إعارته» ساقطة من (ب) . 
(؟) ينظر: جامع الفصولين .)١١١/1(‏ 
(4) جملة: في أي وقت شاءء ساقطة من (ب). 
(8 في (بعا سم ل 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: الحمال» والمثبت من (ب). 
(0) ساقطة من (ب) . 
(8) ينظر: الحداية شرح البداية .)577,7174١/9(‏ 
#4 
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ا 


أعار شيئاء وقال: لا تدفع إلى غيرك؛ فدفعء فهلك عند الثاني» قال الفقيه أبو جعفر: 
ضمن المستعير©؛ لأنه دفع بلا إذن» وقال بعضهم: إن كان شيا لا يختلف الناس في 
الانتفاع به» لا يضمن"". 

درر غرر : المستعير لو أجر العارية» أو رهنهاء فهلكت» ضمن المعير» ولا يرحع 
المستعير على أحدء وضمن المعير المستأحرء ويرجع المستأحر على المؤجرء إن لم يعلم أنه 
عارية معه, وإن علم فلا يرجء0". 

عمس © ريعلان. يسكتان ق يف و اعد كل واعيد يسك :ل ازادية منةه «اسيعار 
5 بب1 ا ا 
زاويتك» وأنكر المعير» والبيت في أيديهماء لم يضمن"". 

غدة :طلي من ربخل فيعا عارية فقال آذالف أعطيك© غداء قلما كان العلة الخد 
أحذه المستعير بلا إذن» في فتث: ضمه)» وف من: لا. 

قاضي خان : استعار من رحل شيئاً: فقال له المعير: أعطيك غداء ففي الغد جا 
وأحذ من بيته عند غيبته» واستعمله» فهلك في يده ضمن؛ لأنه أحذه بلا إذن. 

ولق الشعان هن رودل لها خداء اهاي الاللك يحي :نجاف امور داه بو اعد 
المالك» فأحذ المودع من بيته» واستعمله» فهلكء, لا يضمن؛ لأنه أحذ المودع من يه غداء 
وقد كان المالك أجابه بنعم غداء وفي الأولى وعد له الإعطاءء وما أعاره2"0. 


وقي صورة قوله 1 نعم لو جاء» و يجد المعير» فأحذ الدابة من امرأته واستعملهاء 


(1) ينظر: المبسوط للسرحسي (115/11). 
)١9‏ ينظر: مختصر الطحاوي (ص .)١١5‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضي ان (8//ا/ا؟ .)58٠١‏ 
(4) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (47/7؟). 
(5) الطاق: ما عطف من الأبنية» أو هو عقد البناء حيث كانء وجمعه أطواق. ينظر: تاج العروس 
وده /بنء مع وقدذيب اللغة ؤة 93 م 
(5) ينظر : التجنيس والمزيد خ (ل 148/]--3/8١/ب).‏ 
(0) في (ب): أعطيكه. 
(8) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 8١؟/ب)‏ . 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ بداية اللوح ع ل ن الأصل. 
- 6لا 
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فهلكت» يكون ضامنا؛ إذ ليس للنساء إعارة الدواب» وإنما لمن ما كان من متاع 
البييق”, 

يقول الحقير : سيأقِ”" بعد عشرة أسطر في صع أنها تضمن؛ ويأيِ عقبه من الخلاصة: 
الخلاصة, أنما تضمن مع المستعير”": والله أعلم بالصواب. 

خلاصة : قال لآحر: أعرتئ دابتك فهلكتء فقال ريا: بل غصبتهاء لا يضمنء إن لم 
يكن ركبهاء ولو قال: ركبتهاء يضمن؛ لأنه أقر بسبب الضمان» ولو قال: أجرقاء فالقول 
للرااكت بيمينه ؛ لأهما اتفقا على أن الر كوب كان بإذنه» وهو يدعى عليه الأجرء وهو 
ا" 

يقول الحقير : ولو قال: أحذت دابتك عارية» وقال ريّا: [بل]9 غصبتها ميئ» ينبغي 
أن يضمن؛ قياسا على ما مر”2» فيما يصدق فيه المودع» وما لا يصدق من مسألة دعوى 
المالك الغصبء نقلا عن قاضي نخان. 

قال9"): وهذا بخلاف عين هلكت في يد رجحلء فقال: وهبتها لي» وقال ربّا: بعتها 
منك» يضمن» ولو هلك المستعار بعد الاستعمال» فجاء رجحل» وادعى أنه كان له وأثبته 
بالحجة» فإن شاء ضمن المستحق المستعير» ثم هو لا يرجع على المعير إن شاء ضمن 
المعير» فلا يرحع على المستعير» وفي الإحارة إذا ضمن المستأجرء فالمستأحر يرجحع على 
المؤحرء وأعطاه الأحر إلى الموضع الذي هلكت فيه والوديعة كالعارية©. 

يد : احتلف المعير» والمستعير في الأيام» أو في المكان» أو فيما يحمل» صدق المعير 
بيمينه» ولو تصرف المستعير» وادعى الإذن» وححلده المعير» ضمن المستعير» إلا أن يبرهن. 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي ان (8//ا/ا”؟؛ ؟58). 
(؟) ساقطة من (ب). 
09) في وص 77) من هذا البحث. 
(4) ينظر: خلاصة الفتاوى (591/5). 
(5) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصل. 
(59) في (ص8١7)‏ من هذا البحث. 
(0) أي: صاحب الخلاصة. 
(8) ينظر: المرجع السابق (591/5). 
(9) ساقطة من (ب). 
- سا 
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خلاصة : قال لآخر: أعرني ثُوبك» فإن ضاعء فأنا له''؟ ضامن, لا يضمه-7"© 

صع : امرأة أعارت شياً من متاع البيت» بلا إذن زوجهاء لو مما يكون في يدها عادة: 
لم تضمنء ولو من غيره تضمن'". 

حلايية وال كانه كيدا فا وكرو ق ارسي عاك قاذ كيان على انديع نانك 
الغرس» والثوب» فيضمن المستعير» والمرأة”©. 

عده : دحل بيته بإذنه» فأحذ إناءه؛ لينظر إليه» فوقع» لا يضمن22, ولو أخذه بلا 
إذنهء بخلاف ما دحل سوقاً يباع فيه الإناء» فأحذ إناء بلا إذن» فوقع؛ ضمن 

جف : ساوم قدحا© للشراءء فقال: أرني” قدحك هنا(©» فدفعه إليه» فوقع منه على 
على القداح؛ فانكسر القداح» وأقداح أخرى ضمن الأقداح؛ إلا قدحاً ساومه. 

ن : استعمل قصاع" الحمام فوقع من يذهء أو أذ فقاعاً”© ليشرب فوقع؛ لا 
يضمن؛ ؛ لأنه مأذون2©2'0. 
قاضي خان : قيل: هذا إذا لم يقع من سوء”"' إمساكه؛ فلو منه يضمن9". 
ياك ااماتعان كايا ان قوم ١‏ اكير قا : فوضع في بيته» فتلف بلا تقصير» ضمن؛ 


لأنه إذن بكسر الحطبء لا لوضعه في بيته» وقيل: لا يضمن. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

.)597/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 57 ”/أ). 

(4) ينظر: خلاسة الفتاوى ٠/4‏ 59). 

25١‏ الجملة: من قوله: فيضمن المستعير» إلى قوله: فلا يضمن» ساقطة من (ب). 

(5) القدح: آنية للشرب معروفة» قيل: تروي الرحلين» وقيل: اسم يجمع الصغار» والكبار منها. 
ينظر: مختار الصحاح »)570/١(‏ وتاج العروس (79/17). 

(1) ساقطة من (ب): آني. 

(8) في (ب): هذا. 

53( جمع قصعة) والقصعة: الصحفة تشبع العشرة» وهي وعاء يؤ كل فيه» ويثرد» وكان يتخذ من 
الخشب غالياً. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (١/539١).؛‏ والمخصص »)4717/١(‏ والمعجم الوسيط 
750/99). 

/١( الفقاع: شراب يتخذ من الشعيرء سمي به لما يعلوه من الزبد. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )٠١( 
.)505 /5١( وتاج العروس‎ »)١78 /١( قذيب اللغة‎ .)3 

119) ينظر : النوازل لأبي الليث.خ (ل :1/914 .: 

(1نل هذا ي ريح كن 

.)5/8١/5( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١6 

- ااا 
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صع : المستعير إذا وضع العارية بين يديه» ونام قعل دير نر أن نا مغطحما: ضمن 
ضمن في حضرء لا في سفرء ولو نام» فقطع رجحل مقود الدابة في يده» لم يضمن في سفرء 
وحضرء ولو مد المقود من يده ضمنء لو نام مضطجعا في' الحضرء وإلا فلا". 


1( جملة: عدا يبرأء ولو نام ساقطة من (ب). 
(؟) بداية 89 ؟/رب)؛ في الأصل. 
(5) الجملة من قوله: ولو نام فقطعء إلى آحر النقل لم أقف عليهاء أما بقيت النقل» فينظر: فصول 
الأحكام قُ أصول الأحكام 6 (ل 5ع ؟إب). 
- مما 
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إعارة الدواب, وفيها مسائل المخالفة للمالك 

وفي صع : استعار دابة» أو استأحرها؛ ليتبع جنازة» فلما نزل للصلاة» دفعها إلى رحل 
ليصلي» لم يضمن» وصار الحفظ بنفسه؛ في هذا الوقت مستئئ7". 

قاضي خان : استعار دابة» فحضرت الصلاة» فدفعها إلى غيره؛ ليمسكهاء فضاعت» 
إن اشترط المستعير في عارية("» ركوب نفسه ضمن؛ لأنه لا علك الإعارة في هذا الوجه. 
فلا يملك الإيداع» وإن لم يشترط لا يضمن؛ لأنه يملك الإعارة في هذا الوجه» فيملك 
الإيداع» وذكر محمد في السير: أن المستعير إذا أودع إلى من ليس في عياله كان ضامنا©. 

فص : عن محمد؛ دفعها إلى رحل؛ ليمسكها حى يصلي» ضمنء لو شرط ركوب 
نفسهء وإلا فلا0؟. 

نزل في السكة عن دابة إعارة» أو إحارة» ودخل المسجد ليصلي» فخلى عنها ضمن؛ 
ومنهم من قال: ضمن على كل حالء» وإطلاق محمد يدل عليه وبه يفى. 

خلاصه : وقيل: لو ربطهاء ثم دحل لا يضمنء والأصح أنه يضمن'”؛ شحي: لأنه 
بدحوله المسجد ضيعها؛ إذ غيبها عن بصرة؛ ويؤيده ما قال محمد عقيب هذه المسألة: نزل 
عنها في الصحراء ليصلي» فأمسكهاء فانفلتت» لم يضمن؛ إذ لم يغيبها» وعلى هذا؛ لو 
دحل بيته» وتركه'" في السكة ضمن,ء ربطهاء أو لا؛ إذ غيبها عن بصره» فلو تصور أن 
يدحل مسجداًء أو بيتأء ول يغيبها عن بصرهء لا يضمنء وبه يفى» فقظ: فظهر أن المعتبر 
أن لا يغيبها عن بصره. 

حص : سلمها إلى رحل؛ ليسلمها إلى ركاء ضمنء قال ث: هذا لو شرط الانتفاع 
بنفسه» أما لو أطلق فلا ضمان؛ إذ العارية تودع. 

يقول الحقير : هذا على قول أكثر المشايخ» وعند بعضهم يضمنء ولو أطلق؛ إذ 


)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 45 ؟/ب). 
(5) في (ب): العارية. 
(") ينظر: فتاوى قاضي حان (41/5/؟187-1). 
(5) ينظر: المحيط البرهاني (//577)» وبمجمع الضمانات .)١7١/1١(‏ 
(5) ينظر: خلاصة الفتاوى 591/59). 
(5) ساقطة من (ب). 

اا 
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العارية لا تودع عندهم» كما مر تفصيله قبل ثلاث صحائف. 

شئ : المستعير» والمستأجر لو خالفاء ثم عادا إلى الوفاق يضمنان» ولا يبرءان» وعليه 
الفتوى. 

اتفعان كوأ قيمقه ”ميو 43 للسععمله»: فقرله مغ ثور البمفة مالل يرا لو كان الاين 
يفعلون مثل ذلك» وإلا ضمن. 

اداو ل لمكري ركد فين الكريية اكد غيرهاء ضمن؛ إذ0" الأراضي تتفاوت 
رحاوة» وصلابة. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن لا يضمنء لو كرب مثل المعينة» أو 
أرخى منهاء كما لو استعار دابة للحمل؛ وسمى نوعاء فخالف؛ لا يضمنء لو حمل مثل 
المسمى» أو أحذ منه؛» كما سيجي0". 

[حق]©؟ .رد ثورا» استعارها إلى يقاز» أو :إلى مرعي» كات المعير يرعاة فده ويرضئ 
بكونه فيه وحده بلا حافظ» لم يضمن. 

أعاره حماره» وقال: حذ عذاره» ولا تحل عنه» فخالف ضمنء وقد مر في ضمان 
الملأمور: استعارها ليركبها إلى ناحية» فأحرحها إلى فر للسقي» وهي غير تلك الناحية؛ 

عده : استعمل ثورأء وفرغ» ولم يحل حبله» فذهب إلى المرج”©) وتخنق به ضمن. 

فشم'): ربط حمار”' العارية بحبل فاحتنق» لم يضمن. 

استعار دابة إلى موضع”"»؛ فسلك بها طريقاً ليس بالحادة©» ضمنء ولو عين طريقاء 


)١(‏ في (ب): لأن. 

.)١١١-1١١١/؟( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(") ما بين المعقوفتين في النسختين: جع» وليس من رموز المؤلفء والمثبت من جامع الفصولين 
.)011١/09‏ 

(5) المرج: الفضاءء والأرض ذات الكل ترعى فيها الدواب. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
(/577).» وتاج العروس (5017/7)» والمعجم الوسيط (851/57). 

(5) يُرمز به لفوائد همس الإسلامء لعله محمود بن عبد العزيز الأوزجندي» جد قاضيخاك. 

(5) بداية اللوح (4 5 ؟/أ)» في الأصل. 

(0) في (ب): مور. 

(8) الحادة: مُعظم الطريق» وقيل: سواؤه» وقيل: وسطه. وقيل: هي الطريق الأعظمء الذي يجمع 
الطرق» ولا بد من المرور عليه» وقيل: جادة الطريق: مسلكه» وما وضح منه. وقيل: الحادة: 

7/4. - 
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فسلك طريقاً آخر» لو استويا لم يضمنء ولو أبعد» أو غير مسلوك» أو مخوفاً ضمن. 

قت : استعارها إلى مكان؛ ففي أي طريق ذهب لا يضمنء بعد أن كان طريقاً يسلكه 
الناس؛ إذ لم يعين طريق: ولو سلك يد لا يسلكه الئاس» إلى ذلك المكان ضمن؛ إذ 
مطلق الإذن» ينصرف إلى المتعارف. 

شخ : استعار حمارأء فقال: لي حماران في الاصطبل» فخخذ أحدهماء أيهما شكت» فأخذ 
أحدهماء لا يضمنء ولو قال: حذ أحدهماء واذهب بهء والباقي بحاله» ضمن27", كذا عده. 
وفي خحه : استعاره» وبعث قنه؛ ليأنٍ به فركبه قنه» فهلك به» ضمن القن» ويباع فيه 
حال بخلاف قن(" محجورء أتلف وديعة قبلهاء بلا إذن مولاه. 

يد : جاء رحل إلى مستعير» وقال: إني استعرت دابة عندك من ريا فلان» فأمربني 
بقبضهاء فصدقه. ودفعهاء ثم أنكر المعير أمره بذلك» ضمن المستعير» ولا يرجع على 
القابض؛ إذ صدقه, فلو كذبهء أو لم يصدقه. أو شرط عليه الضمانء» فإنه يرحع, قال: 
وكل تصرف هو سبب للضمان.ء لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير» وكذبه المعيرء 
ضمن المستعير» إلا أن(" يبرهن على الإذن. 

ذ : استعارها إلى الليل» وتلفت قبل الليل يبرأء ولو تلفت في اليوم الثاني ضمنء قال 
بعضهم: إنما يضمن إن انتفع يما قي اليوم, حى يصير غاصباء وإلا فلا يضمن» كمودع 
أمستك الوديعة بعد مضي المدة» بأن قال له ربما: احفظ وديعيّ اليوم» فهلكت في اليوم 
الثاني» لم يضمنء وقال بعضهم: ضمن على كل حالء وإطلاق محمد في الكتاب يدل 
عليه» وبه يفى شخ”'» وهم فرقوا بين العارية» والوديعة» بأن المستعير إنما أمسك العين بعد 
مضي المدة لنفسهء فيضمن؛ يخلاف المودعء وفرٌّق؟ بأن رد العارية على المستعيرء. بعد 
مضي المدة» وكان المالك قال له: ردء فإذا لم يردء فقد امتنع بعد طلب المالك» فيضمن؛ 
بخلاف المودع؛ إذ الرد على ريما لا على المودع. 


الطريق إلى الماء» وجمع الحادة؛ َوَادُ بتشديد الدال. ينظر: مختار الصحاح (ص :»)١١5‏ وتاج 
العروس (/1/ 5/87)» والمعجم الوسيط .)١٠١9 /١(‏ 
)١(‏ لم أقف على هذا النقل» في كتابي؛ المبسوط» والوجيز للسرحسيء بعد طول بحث. 
(؟) ساقطة من (ب). 
5) في (ب): اذا. 
(6) ينظرة المسوط للس رحسي 945/115 
- ١5/ا-‏ 
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فقظ : استعارها إلى مكان كذاء فله أن يذهب ويجيء» ويعيرها من غيره» فلو لم يسم 

وفيه : للمستعير أن يركب دابة العارية في الرحوع, بخلاف المستأحر. 

يقول الحقير : هذا مقتضى القياس؛ لما سيأق بعد ثلاثة أوراق0": نقلا عن عده: أن 
المستأحر لو ركبها في الرجوعء يبرأ استحساناء لا لو حمل عليها. 

فش + استعارها شهراء فهو على المصرع وكذا في إغارة حادم وإجارته0©: وموضى 
بالخدمة. 

ذ : عن أبي يوسف؛ استعار دابة) ال 0 
بحما عن المصر””»: فإن استعملها ضمن”2»: ولو لم يستعملهاء ففي الثوب لم يضمن؛ لأنه 
حافظ له حارج" المصرء وضمن في الدابة”)؛ لأنها ممجرد الخروج» تصير عرضة للتلف» 
ذيكون إعوراجها تطييها له معد ولو املعيا 09 عرياد أو افسظاط "ابوه ب الضرة 
المصر» فسافر به» لم يضمنء ولو سيفاء أو ثوباء فسافر بها" ضمن. 

قت : تلفت العارية في يد المستعير» فلو العقد مطلق» أو مؤقت» وتلفت ف المدة يبرأء 
شؤاء تلنس'ق الانمممال» أو .فق غيرة ولر موشاء وتلقت يعد اكذة) يشمن إذا أمسكها 
بعد التعيين©, بلا إذنء فصار غاصباء بخلاف المستأحر بعد مضي المدة؛ إذ مؤنة الرد 
على المالك» فلم يوجد من المستأجحر منع» شيو يه اهيا هذا إذا لم يعين جهة الانتفاع, 


)١(‏ في (ص )71١‏ من هذا البحث. 

(؟) ف (ب):إجارة. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) في وب): جاز. 

(7) ينظر: المحيط البرهاي (577/5)» وحاشية رد المحتار على الدر المختار (//595). 

قي (ب): استعارء 

(8) المحمل: مجلس الهودج أو الذق يركب علية» وغيا أبضا؟ شداخ ضل العدي تخكم يفا 
العَديلان» وهو أيضا: علاقة السيف. ينظر: تهذيب اللغة (5/ ٠‏ 0 ولسان العرب .)١75/1١١١(‏ 

(9) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر» والسرادق من الأبنية, أو جتمع أهل الكورة» وكل مدينة 
فسطاطء وهو ع لا الع ا ل ب وي اله . ينظر: تهذيب اللغة 
(58/1)» وتاج العروس 547/1١9(‏ 17-5 0)» والمعجم الوسيط (؟58/8/5). 

)٠١(‏ بداية (844؟/ب). في الأصل. 

)١١(‏ في (ب): المضي. 
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أما لو عين» فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يخالف في المعين» بأن استعارها("؛ ليحمل عليها عشرة مخاتيم"؛ من هذا 
البر» فحمل عشرة مخاتيم من(" بر آحرء لم يضمن؛ لأن مثل هذا التقييد غير مفيد. 

الثاني: أن يخالف في الجنسء» بأن استعارها؛ ليحمل عليها عشرة أقفزة بر» فحمل 
صايرة أققزة لسر تين قابما» اذ هال ف لسع ذا ايعتعيا نا 4 الها كل بعال 
إلى خيرء حين لو سمى مقداراً من البر وزتاء فحمل عليها مثل وزنه شعيراً ضمن9©»؛ إذ 
باعتنامى كليو الدايك كوو شا انعد الوى بو كذ لى انتتعارهة لحمل زراء لجنل خظاء أو 
يا أو كفاع كلس الرؤت» سبع لا مرج و كذ لامو حديد :أن حصيو أ اليدرا 
بوزن البر ضمن؛ لأنه ثما يدق ظهرهاء فيكون أضر. 

زيلعي : لو سمى مقداراً من برء فحمل عليها من شعير مثل ذلك بالوزن ضمن؛ لأن 
للتقيبد به فائدة؛ إذ الشعير يأحذ من ظهر الدابة» أكثر ثما يأحذه البر» فصار كما لو حمل 
عليها مثل وزنه تبنأء كذا في النهاية معزواً إلى المبسوط”"”, ثم قال: ذكر شيخ الإسلام في 
شرحه: أنه لا يضمن”"»: وقال: وهو الصحيح؛ لأن ضرر الشعير في حق الدابة عند 
اتدراكونا ترز اعم صرق يرن ابره كنف باعي عو :فليو «الداية اكد اا دده اليرم 
فيكون أخف عليها بالانبساط”» قال: وبه كان يفي الصدر الشهيد". 

خلاصة : استعارها؛ ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعير» فحمل عشرة مخاتيم بر 
فيلكف: طمن قمية النازة 0 

قت : الثالث: أن يخالف في القدرء بأن استعارها؛ ليحمل عليها عشرة مخاتيم برء 


)١(‏ في (ب): استعملها. 
5١‏ المحتوم: المكيال» كالصاع» ونحوى وقيل: هو الصاع؛ ويساوي /7/5جرام. ينظر: تاج 
العروس (55/737)» والمعجم الوسيط (١8/1١؟)‏ 
59؟) جملة: هذا البر» فحمل عليها عشرة مخاتيم من» ساقطة من (ب). 
(:) ساقطة من (ب). 
(6) سافطة من رنب ): 
(1) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١550/1١١(‏ 
(1) ينظر: المرحع السابق .)5517/1١1(‏ 
(8) في (ب): بانبساطه. 
(9) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق .)١١5/8(‏ 
0٠١9‏ ينظر: خلاصة الفتاوى .)59٠0/5(‏ 
- 4/١و‏ 
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فحمل حمس(" عشر مختوماًء فلو علم أنما لا تطيق حمل هذا القدر» ضمن كل قيمتها؛ 
للإتلاف» ولو علم أنما تطيق ضمن ثلثها؛ توزيعاً للضمان على قدر ما أذن» وغيره 
لالتفوي لو انو عاذ بكر قمعا 2 أسواطع الشر ا اح خض برودا “كوانه و حيوده 
نصف القيمة؛ إذ المعتبر في القتل» عدد الحناة» لا عدد الجنايات» وهذا لأن قليل الجراحة في 
القنا تلاق والكير ق غير القدا غير يلاك فاذف ما لو :اهار تزرا ع عمد حشر 
مخاتيم بر» فطحن أحد عشرء فهلك» ضمن كل القيمة؛ لأنه لما طحن العشرة انتهى الإذن» 
فبعده استعملها بلا إذن فغصبء بخلاف الحمل؛ لأن”2 حمل الكل يوجد مرة واحدة» وهو 
وهو ف البعض مأذونء وفي البعض مخالف» فيوزع الضمان. 

استعارها إلى مكان مسمىء» فجاوزه؛ وعاد إليه ضمنء إلى أن يردها إلى مالكهاء قيل: 
هذا لو استعارها ذاهباً لا حائياء أما لو ذاهباً وحائياً ييرأء وهذا القائل يسوي بين مودع: 
ومستعير”"» ومستأحرء لو خالفواء ثم عادوا إلى الوفاق برؤواء لو كانت مدة الإيداع, 
والعارية» والإحارة باقية» ومنهم من قال: لا يبرأ في العارية» ما لم يردها إلى رككاء سواء 
أمتعارها ذلها ققطء از ذاهاء. وعانيا بوهذا الققل يقول» الشعيره والتشاجع لو خالفا 
ثم عاد لا يبرآن» بخلاف مودع حالفء ثم عاد والقول الأول أصح. 

يفول للقيو ويل العاى سس إذ قد سيق نقذ عن كن 16 أن السعرن والستاحره لو 
لو حالفا ثم عادا لا يبرآن» وعليه الفتوى» ويؤيده ما سيأ بعد سطر عن ذ» وبعد أسطر 
عن كتب شقء فافهمء والله أعلم. 

ذ : بعضهم قالرةه لدير ا مطلقاء وبعضهم فالوان عا الو امنا هيه اذ امشغار ذال 
وجائياء وإلية مال خش » وغيره من مشايخ زماننا أضتواء بأنه لا يبرأ بالعود. 


درر غرر : قال في الحداية: الأول أصح”"» يعي عدم البراءة» وقال في الكافي: الثاني 


اسائعة من ارب) . 
١‏ جملة: الحمل لآن » ساقطة من (ب) . 
(؟) بداية اللوح (5؟/أ)» في الأصل. 
(؟:) جملة: ثم عاداء ساقطة من (ب). 
(5) في (ص )74٠‏ من هذا البحث. 
(5) ينظر: الحداية شرح البداية (77030/9). 
- 55/ا- 
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ا 00 


أصح 

هداية : استأحرها إلى محل» فجاوز يما إلى محل آخرء ثم ردها إلى الأول» فهلكت». 
ضمنهاء وكذا العارية؛ قيل: هذا إذا استأحرها ذاهباء لا جائياء لينتهي العقد بالوصول إلى 
الأول» فلا تصير بالعود مردودة إلى يد مالكها معيئء» ها نإفا السا حرا كاه 4 رجات : 
يكون كمودع خالف في الوديعة» ثم عاد إلى الوفاق. 

وقيل : الجواب بحري على الإطلاق» والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداًء فبقي 
الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق» فحصل الرد إلى يد نائب المالك» وف الإحارة» 
والإعارة» يصير الحفظ مأموراً به تبعاً للاستعمال» لا مقصوداء فإذا انقطع الاستعمال» لم 
يبق هو نائبا فلا يبرأ بالعود» وهذا أصح0". 

بجمع : استأحرها إلى مكان سماه؛ فتعداه» فهلكت» ضمن؛ لأنه خالف فصار غاصباء 
فلو عاد إلى المسمى فهلكت”. لم ييرأ مطلقاً في ظاهر الرواية» وقيل: هذا فيما استأحرها 
ذاهباء لا جائياء وهي رواية النوادر©©: وقال. زفرء ييرأ؛ لآنه أمين خالق» ثم وافق» فييرً 
كالمودع27. 

خلاصة : استأحرها إلى محل ماه, فجاوزه» ثم رحعء فهلكت”», فعند أبي حنيفة في 
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قوله الآخر يضمنء مالم يدفعها إلى ريماء وهو قولهماء وهو اختيار الإمام”؟ السرخحسيء 


.)١؟9/؟( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المحداية شرح البداية 17//99؟). 

(؟) في (ب): فهلك. 

(5) المقصود بالنوادر هنا: المسائل المروية عن أصحاب المذهب, وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف, ومحمد 
ومحمد ابن الحسن» أو بعضهم., ولم تذكر في كتب محمد بن الحسن» وهي: المبسوطء والزيادات» 
والجامع الصغير» والجامع الكبير» والسير الصغير» والسير الكبير» وهي المذكورة في الككتب 
الأخرىء إما في الكتب المنسوبة للإمام محمد» كالحارونيات» والكيسانيات» والجرجانيات» 
والرقيات» وإما مذكورة في كتاب الحسن بن زياد» ويقال لما غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن 


الأحناف؛ من حيث القوة» والاعتماد. ينظر: العناية شرح الحداية (//17/1)» وحاشية على مراقي 
الفلاح (ص ١١).؛‏ ودرر الحكام شرح محلة الأحكام (557/54)» والمدخل إلى مذهب الإمام أبي 
حنيفة النعمان (ص .)55”5-545١‏ 

(5) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل 5١٠/ب).‏ 

(5) في وب): فهلك. 

(0) في (ب): الصحيح. 


- 56/ا- 
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وكذا العارية» بخلاف مودع خالف» ثم وافق» حيث لا يضمن. 

وقيل : لا فرق بين وديعة» وإجارة؛ إذ الوديعة مطلقة, أما الإحارة فعلى الذهاب» 
دون الإياب» حىّ لو اياك ره ذاهيا: وجاني(0 لا يضمن» كالوديعة» وهذا ليس 
بصحيح؛ إذ بين الوديعة» والإحارة فرق("©. 

يقول الحقير : هذا الفرق هو ما مر في هذه الصحيفة”" من الحداية. 

قاضي حان : استأجر” للركوب إلى الكوفة» فجاوز عنها”" قدر ما لا يسامح فيه 
الناس» وركبها في تلك الزيادة أولًء ثم ردها إلى الكوفة» يضمنها”"' ما لم يردها إلى ريماء 
حى لو هلكت في طريق الكوفة”' يضمن قيمتهاء ولا يسقط عنه الأحرة» وهذا عند أبي 
حنيفة في قوله الآحرء وهو قولهما. 

شحي : لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمنء ولو أقصر منه» وكذا لو أمسكها ف 
بيته» ولم يذهب إلى المسمى ضمنء قاضي حان: لأنه أعارها للذهاب» لا للإمساك في 
الببرك20, 

يقول('2 الحقير : يرد على هاتين المسألتين إشكالء وهو أن المخالفة فيهما إلى خير, لا 
إلى شرء فكان الظاهر أن لا يضمن فيهماء ولعل في المسألة الثانية روايتين'؛ إذ قد ذكر 
وداه اقنا لون انوا لح اقلروها 6 الكت لطي لوقيف بف ونعده لاك رار لقميو وه فيا 
ضمنء وقيل: لا. 

كبس :« والكت لاد طقوه و كذ ساق ريون كات نالو ابضعارها مطلفاء 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى 1/79 .)١7‏ 
)سائطة من رب 
(5) ف (ب): استأحرها. 
(5) ساقطة من (ب). 
(1) ساقطة من (ب). 
(0) في (ب): البلدة. 
(8) ينظر: فتاوى قاضي عحان (5//9؟555-1١).‏ 
(9) ينظر: المرجع السابق (7078/7). 
)٠١‏ بداية (4؟/ب)» في الأصل. 
)1١١(‏ في (ب): روايتان. 
)١١(‏ ساقطة من (ب). 
- 41/ا- 


تحقيق شتاب نور العين في إسلاج جامع الفسولين 





أو العمل يراء فحمل الأخف برىء. 
#3 تمان ثور يكاب أرطي فلم يكرية قطني :ختمرية و كذ ا الاغتازة: 


- /اع/ا- 
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طلب العارية, وما يتعلق بردها 

وفي(2 صع : لو كانت العارية مؤقتة» فأمسكها بعد الوقت» مع إمكان الرد ضمن؛ 
وإن م يستعملها بعد الوقت» هو المختار» وسواء توقتت نصاء أو دلالة» حين”© أن من 
اممعار لدوم » كبر حرو ا الكبيرون والسافة شمو لو 1 برقع 

وفيها : خرى بعاريت داد كفت كه زيادت از جهار روز مدار وجهار رو زا ين خر 
بيار تابيخ روز دا شت حر مرد قيمت روز ينجم ضامن شود0". 

وفيها : ردها مع من ف عياله بريء؛ للعرف, وفي الوديعة قولان 

يقول الحقير : الفتوى على أنه يبرأ في الوديعة أيضاًء كما مر في رد الوديعة. 

قال : ولو رد الدابة على قن ريّماء وهو يقوم عليها يبرأء وكذا من لا يقوم عليها"" 
ف الصحيح, ولو ردها إلى بيت ربماء أو اصطبله برىء» ولو رد الوديعة على قن'” ريبما 
ضمنء سواء قام عليهاء أو لاء هو الصحيح”". 

قت : جاء حادم المعير» فدفع إليه”” 2 المستعير» ثم أنكر المعير'© الأمرء لم يضمن 
المستعير؛ إذ الرد على نخادم المعير» كرد على المعير. 

مدان ادها الو 1177 إل امطيل برها فسن تقاباء انها وده إل رقا ب 


ضيعهاء ويبرأ استحسانا؛ لأنه أتى بتسليم متعارف؛ إذ رد العواري إلى دار المالك معتاد 
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)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 47 7/ب). 
(5) أي: استعار حماراء وقال: لا تزد عن أربعة أيام» فأحضر الحمار في اليوم الرابع» وأمسكه حي 
اليوم الخامس» ومات الحمار» فإنه يضمن قيمته في اليوم الخامس. 
ولم أقف على هذا النقل؛ في فصول الأحكام في أصول الأحكام» بعد طول بحث. 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 5 إب). 
(1) في وص )7٠١١‏ من هذا البحث. 
(0) جملة: من لايقوم عليهاء بدلا في (ب): القن. 
(8) ساقطة من (ب). 
(9) ينظر: المرجع السابق خ (ل 45 ؟/ب). 
)٠١(‏ ساقطة من (ب). 
)١١(‏ ساقطة من (ب). 
)١١(‏ في (ب): المعير. 
- 1/54- 
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كآلة البيت» ولو ردها إلى ركماء فربما يردها إلى المربط7©. 

خلاصة : ردها مع عبده؛ أو أجيره يبرأء كما في الوديعة» وكذا لو ردها إلى عبد ريماء 
دحي بدي ساك 

ولو رد دابة غصبهاء إلى عبد يقوم عليهاء قال الصدر الشهيد: لم يذكر هذا في 
الأصلء وقال مشايخنا: يجب أن يبرأء وفي الجامع الصغير للإمام قاضي نخان: السارق» 
والغاصبء لا يبرآن بالرد إلى مترل رهماء أو مربطهء أو أجيره. أو عبدهء ما لم يردها إلى 
الال 

وجيز : في المنتقى: لو أذ ثوب رحلء بلا أمره من بيته» أو دابته من اصطبله؛ ثم 
ردها إلى بيته» وهلكء لم يضمن"'". 

فول قير ««فظلوو امن هذا وماهر من القلاضة أن حسالة القفيي: غبلاليةع و الله 
أعلم. 

درر غرر : ردها المستعير» ولو مع عبده؛ أو أجيره» مشاهرة؛ أو مسافة» لا مياومة 
إلى اصطبل ركاء تسليم» كردها مع عبد امعير مطلقاء أو أجييره©© كما مر لو كان 
المستعار غير نفيس"2. 


صع : لو كانت العارية عقد جواهرء أو شيئا نفيساء ضمن بدفعه إلى قن المعير» أو 


وجيز”": لأنه لم تحر العادة بدفعها إلى هؤلاء» وكذا المستأجر©. 
صع : والرهن كوديعة» والإحارة كعارية في أحوال الرد» والمستأحرء أو المستعير» لو 
خالف» ثم وافق» وردها إلى من في عيال المعير» ينبغي أن لا يبرأ على ما عليه الفتوى» في 


)١(‏ ينظر: الحداية شرح البداية (377/9؟). 
)١١‏ ينظر: خلاصة الفتاوى .)١97/54(‏ 
(*) لم أقف على هذا النقل في الوجيز للسرحسيء» بعد طول بحث . 
(5) الحملة: من قوله: مشاهرة؛ إلى قوله: أجيرة» ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/414١).‏ 
(7) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 45 ؟/ب). 
(0) بداية اللوح 2/5459 في الأصل. 
(8) ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 178١/ب).‏ 

-/44 - 
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أنه لآ يبرا بالعوة إلى الوفاقا» ولو .رد العارية مع احتي ضمن إذ ضار 'مودعا بفراغه: 
واللودغ لا هلك ذللك20, 

قاضي خان : غصب دابة» ثم ردها إلى مربط رهاء لا يبرأء وقال زفر: يبرأً. 

ولو ركب دابة غيره» ثم نزل» وتركها في مكانها يضمن عند أبي يوسفء لا عند زفر. 

ولو أحذ لقطة ليعرفهاء ثم أعادها إلى محل أخذها منه يبرأ» فلو هلكت لا يضمنء ولح 
يفصل في الكتاب بينهماء لو تحول عن ذلك امحل ثم أعاده إليه» وبين ما لم يتحول» وذكر 
الحاكم الحليل7" تأويله إذا أعادها قبل التحول» فأما بعد التحول لا يبرأء وإليه مال الفقيه 
أبو جعفرء هذا إذا أحذها ليعرفهاء فلو أحذه(" ليأكلهاء ثم أعادهاء لا يبرأ ما لم يردها 
إلى ريها©. 

خلاصة : برهن أنه رد العارية» وبرهن المعير أنما هلكتء» بعدما جاوز المكان المسمى» 
فبينة المعير أولى. 

طلب المعير العارية» فلم يردها المستعير حى هلكت» ضمنء ولو قال: دعها عندي؛ 
فتركهاء فهلكت», لا يضمن. 

وقبماآيضا #بريدل قال لاخر حك بلق هذا الو غاريةة وقال الكي» اديت 
نين بيعاء قالقول قول القعن” ».وها إذا 914 يلبسة آما إذا البس» وشلك م7 . 

ن”: طلب المعير العارية» فقال المستعير: نعم أدفعها إليك» ثم قال: تلفت» فلو كان 
يرجحو أن يجدها لم يضمنء ولو أيس منهاء ومع هذا وعده, ثم أخبر بالتلف ضمنء وكذا 
الوديعة. 

قال صش : هذا التفصيل حلاف ظاهر الرواية؛ إذ نص في الكتاب أنه لو وعده بالرد 


)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 55؟7/ب- 47 ؟/أ). 
)١(‏ المقصود؛ الحاكم الشهيد» وقد سبقت تر جمته. 
(؟) جملة: ليعرفها فلو أحذهاء ساقطة من إ(ب). 
(4) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١١1/9(‏ 
(5) في (ب): الآخر. 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: خلاصة الفتاوى .)595-591,١55/5(‏ 
(8) في (ب): حسء وليس من رموز المؤلف. 
.هلا- 
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م 


ثم أخبر بالتلف ضمن؛ للتناقض. 

طلبها المعير» ففرط المستعير في الدفع» فهلك» ضمن لو كان قادراً على الرد وقت 
الطلب» وإلا فلا. 

ولو قال * نعم أدفع» وفرط ححن مضى شهرء ثم سرقت» فإن كان غاجرا عن3(© الرد 
وقت الطلبء لم يضمنء وإن كان قادرأء وأظهر المعير كراهة لإمساكه ضمنء وكذا لو لم 
بظويء زذ وطزابو لا معطا 

خلاصة : لأن الرضا لا يثبت بالشكء» وإن صرح بالرضاء بأن قال: لا بأس, لا 
يضمن» ولو كانت العارية مؤقتة» فمضى الوقت ول يردء ضمن ضمان الشاهد”". 

يقول الحقير : وي الوجيز : لو شهدا على رجحل بألف درهم حالة» وقضى بماء ثم أقام 
المقضي عليه البينة أنه أبرأه» ضمن الشاهدان» ولو شهدا في الماضي لا يضمنان”"» انتهى. 

وق الحداية» وغيرها من كتب الفقه»: مسائل كثيرة من باب ضمان الشاهد» مذكورة 
كلها في باب الرجوع عن الشهادة» في كتاب الشهادة”©» فلينظر هناكء فإها مفصلة» 
وذلله مويةة 


(لمسافطة من رب). 
)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (598-595/5). 
(") ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل /أ). 
(4) ينظر: الحداية شرح البداية .)١78-1١5/8(‏ 
- ١ه/ا-‏ 
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ضمان المرتن وعدم ضمانه. وبيان ما بملكه وما لا بملكه 

صع : الرهن كوديعة» وكل فعل ل(" يغرم به المودع» لا يغرم به”" المرتمن؛ إلا أن 
الوديعة لا تضمن'" بالتلف» بخلاف الرهن؛ إذ [يقتص]” بالدين» وكل فعل يغرم به 
المودع» يغرم به المرتمن» ثم الوديعة لا تعار» ولا تودع» ولا تؤجرء فكذا الرهن؛ وله حفظه 
ممن ف عياله» لا الانتفاع به بلا إذن» فلو هلك في حال استعماله ضمن كله ولو بعد 
فراغه» أو قبل شروعه في استعماله7”» قدر بالدين» ولو انتفع"2 به بإذن» فهلك في حالة 
الاستعمال» يهلك أمانة» وليس للمرقن بيعه» ورهنه» وإجارته» وإعارته» ولو فعله يصير 
5 ا 

هداية : وإذا تعدى المرقن في الرهن» ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته؛ لأن الزيادة 
على قدر الدين أمانة» والأمانات تضمن بالتعدي". 

مختارات : الرهن لا يرهنء ولا يعار» ولا يؤجرء ولا يودع.ء إلا باتفاق الراهن 
والمرتمن”"2. 

قاضي حان : الرهن بأي دين كان جائز. 

رهن عند رحل ا وقال للمرقن: إن لم أعطك مالك إلى كذاء وكذاء فهو بيع 
الك على" "قال عمدة لآ عور لل 

جف : ركبها المرتمن؛ ليردها على رماء فهلكت في الطريق» لم يضمن لو سلمت من 
ركوياء ولا يصدق إلا ببينة على سلامتها. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١١‏ جملة: المودع لا يغرم به ساقطة من (ب). 
8 بداية 453 ؟ ودف الأصن: 
(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: يقتصيء والمثبت من (ب). 
)5١‏ الجملة: من قوله: ضمن كله. إلى قوله: استعماله» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): انقطع. 
(0) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 417 7/ب). 
(8) ينظر: الحداية شرح البداية .)١70/84(‏ 
(9) ينظر: مختارات النوازل خ (ل 35/أ). 
)٠١١‏ جملة: لك عليء» بدلا في (ب): يملك علي. 
)١١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (47/9 5,ه؛ 5). 
- ؟6لا- 
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بس : مرّن خالف», ثم عاد إلى الوفاق» فهو رهن على حاله» فلو ادعى الوفاق» 
وكذبه راهنه» صدق راهنه؛ إذ أقر بسبب الضمانء مر تمامه”"2 في ضمان المودع7". 

فقظ : راهن أحاز مرققنه أن يودع الرهن» أو يبيعه» أو يؤاحره» فلو أودعه فهو رهن 
كما كانء ولو أعاده؛ أو آجرهء يخرج من ضمانه؛ وللمرتن أن يعيده رهناً في الإعارة: لا 
الإحارة» والأحر للراهن» ولو رهنه بإذن راهنه» يخرج من رهن الأول» مر”” جنسه في 

جس : تختم به المرتمن بإذن» فتلف» فالدين باق؛ إذ الخاتم صار عارية» فخرج من 
الرهنية» ولو أحرجه من أصبعه؛ ثم هلك, هلك بالدين؛ للعود7". 

فقظ : ليس للمرتمن أن يسافر بالرهن» خ: هذا عند أي يوسف» وحمل . 

عده : المرقن لو سافر بالرهن» أو انتقل عن البلد لم يضمنء وكذا العدل الذي في 
ينو" الزعري: 

قال صع : ما في العدة يخالف ما ذكر في فتاوى القاضيين”". 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: يحتمل أن ما ذكر في العدة قول أبِي حنيفة» وما 
ذكراه قول أبي يوسفء ومحمدء فلا إشكال". 

فشين : مرتمن أعار الرهن» فهلك في يد المستعير ضمن» سواء هلكت حالة 
الاستعمال» أو في غيرها. 

صع : النقصء والزيادة في السعر» لا يغير حكم الرهن, والعبرة بقيمته يوم قبضهء فلو 
رهن قناً قيمته ألف بألف» ثم استعاره الراهن؛ ثم رده عليه» وقيمته خمسمائة» فهلك, هلك 
بكل الدين» ولو كان مكانه غصبء فعلى الغاصب قيمته حين غصب. 


)١(‏ في (رب): و. 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي .)179/7١(‏ 
(5) في (ب): و. 
(:) لم أقف على هذا النقل في التجنيس والمزيد» بعد طول بحث . 
(5) ينظر: فتاوى قاضي -خان (5/ 5١‏ ه). 
(ك)أصافط من زليه 
(0) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 58 5/أ). 
(8) ينظر: جامع الفصولين .)١١5/7(‏ 
- عاونا 
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ثانياً + كل شيء يضمن عضا يضمن لو وشا يذهب منه بحسابه» وكل شيء لا 
يضمن في الغصبء لا يضمن في الرهن؛ فلو غصب قناء شاباء فشاخ ضمن النقصان» 
ويذهب بحسابه لو رهنا”©» ولو رهن قناً فأبق» يسقط الدين7"©» فلو وجده؛ عاد رهناء 
ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول إباقه» ولو أبق قبل ذلكء؛ لا ينقص من الدين شيء؛ 
ولو رهن”" قناً فأبق» وجعله القاضي بما فيه» ثم ظهر القن» قال أبو يوسف: هو رهن كما 
كما كان”» وقال زفر: هو رهن للمرتمن» كغاصب ضمن القيمة. 

دفع إل اع لونم قال عل أرمنا شييت ينها بديئ) فأحذهماء فضاعاء لا يذهب 
من الدين شيءة كرحل له غلى آخخر عشرون دراه فدفع إليه المديون ماقةء فقال: وز 
حذ 2 منها عشرين» فضاعت قبل الأخذ, فهي من مال الدافع» ودينه باق20. 

قاضي ححان : ولو دفع إليه ثويين» وقال: عحذ أحدهما رهناً بدينك: فأحذهماء وقيمتهما 
سواءء قال محمد: يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين2©. 

مجمع الفتاوى : رهن عند آخر فرْوأء قيمته أربعون درهماء بعشرة دراهم؛ فوقع 
السوس فيه» فأفسده. حى صارت قيمته عشرة دراهم» يدفع الراهن إلى المرتمن درهمين 
ونصفاء ويأذ الفروء ولا شيء عليه غير ذلك؛ لأن كل الفرو كان مرهوناً بكل الدين» 
وصار كل ربع» مرهوناً بربع" الدين؛ وربع الدين” درهمان ونصفء فانقسم الدين على 
على أربعة أسهم؛ والفرو على أربعة أسهمء وقد هلك ثلاثة أرباع الفروء» وهو ثلاثون 
درهماء وبقى ربعه» وهو عشرة دراهم؛ فلذلك سقط عن الدين ثلاثة أرباعه» وهو سبعة 
دراهم ونصف» وبقى ربعه وهو درهمان ونصفء فيقسم الدين على الرهن» فيسقط منه 
بقدر امهالك من الرهن» ويبقى بقدر ما بقي من الرهن» وهو ربع عشرة دراهمء فبقي من 


)١(‏ الجملة» من قوله: كل شيء. إلى قوله: لو رهناء ساقطة من (ب). 
() بداية اللوح ١‏ 57 ؟/أ)» في الأصل. 
(79) ساقطة من (ب). 
50) جملة: كما كان» ساقطة من (ب). 
(ه) سائطة من ولب اا 000 ' 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 4/8 5/أ). 
(0) ينظر: فتاوى قاضي حان (0179/5). 
)0 جملة: مرهونا بربع» ساقطة من (ب). 
(9) ساقطة من (ب). 
- 05/ا- 
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الدين ربعه ها وهو درممان والضيان 17 


درر غرر : لو هلك الرهن» ضمن المرقن بالأقل من قيمته» ومن الدين» ولو استوياء 
سقط دينه» ولو قيمته لكر فالفضل أمانة» ولو أقل سقط من الدين قدره») وضمن 
بدعوى الحلاك بلا بينة. 

للمرقن طلب دينه من راهنه» وحبسه به» وحبس رهنه بعد الفسخ» حى يقبض دينه؛ 
أو يبرئه لو طلب دينه» ولو في غير بلد العقد» أمر بإحضار الرهن» لو لم يكن له حمل 
ومؤنة» فإن أحضرء سلم الراهن الدين» ثم المرتمن الرهن”"» قاضي حان: كما في البيع؛ 
حيث يؤمر المشتري بتسليم الثمن أولا”". 

درر غرر : ولو ل هجهل »ع ومؤنة» سلم الدين بلا إحضار الرهن» ولكن للراهن أن يحلفه 
بالله ما هلك الرهن؛ ولا يكلف مرقن معه رهنه, أن يمكن الراهن من بيع الرهن؛ ليقضي 
دينه» ولا من قضى بعض دينه» أن يسله”» بعض رهنه» حن يقبض البقية» ويحفظ المرتمن 
بنفسه» وعياله, كزوجته وولده. وخادمه, وأجيره مشاهرة» أو مسافة» بمكوة معه؛ إذ 
العبرة للمساكنة» لا للنفقة» فلو دفعت امرأة إلى زوجهاء لا ا وضمن بحفظ 
غيرهم, وبتعديه غير ا وبإيداعه20. 

وفيه يقي : استوق المرقن كل ديتهء أو بعضهء بإيفاء الراهن» أو بإيفاء متبرع» أو 
بشراء”” عينا به أو ضالكحه عنه على عينء أو إحالة مرتهنه بدينه على آخخرء فهلك الرهن 
في يد المرتمن» هلك بالدين» ورد المرتمن ما قبض إلى من أدى» وبطلت الحوالة» والزيادة 
تصح في الرهن, لا في الدين, خلاصة: وعند أبي يوسف يجوز في الدين أيضاء يع يصير 
سوررها بكن الم لصوي" 


درر غرر : استعار قينا ليرهن» جاز» ويرهنه .مما شاء» وإن عين المعير» تقيد .مما عينه من 


)١(‏ ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل 717/ب). 
)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 549/99-.56). 
(") ينظر: فتاوى قاضي -خان (*555/5). 
(5) جملة: أن يسلمء بدحها في (ب): من السلم. 
(5) في (ب): لا يضمن. 
(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (55:0-51545/7). 
(10) بداية (41 7/ب)» في الأصل. 
(8) ينظر: المرجع السابق (551-518//9). 
(9) جملة: رضا بكل الدين» بدلا في( ب): دينا بكلا دينين. 
)٠١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى .)١857/54(‏ 
- 06/ا- 
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قدر» وجنسء ومرتمن» وبلدة» فإن خالف» ضمن المعير المستعير» ويتم الرهن» أو ضمن 
المرتمن» ويرجع ما ضمنء وبدينه على الراهن» وإن وافق بأن رهنه بقدر ما أمر به» وهلك 
الرهن عند" المرتمن» استوف المرتمن كل دينه» لو قيمته كالدين» أو أكثر» ووجب مثل 
الدين للمعير» على المستعير» وبعض دينه» لو قيمته أقل» وباقي الدين على الراهن للمرتن؛ 
لو افتكه" المعير» ويرجع المعير على الراهن هما أدى» إن ساوى الدين القيمة» ولو أكثر 
يكون في الزيادة متبرعاًء فلا يرجع بذلك القدرء ولو أقل لا يجبر المرتمن على تسليم الرهن» 
ولو هلك الرهن عند الراهن» قبل فك رهنه» أو بعد فكه؛ لا يضمن ولو تصرف فيه من 
قبل؛ لأنه أمين حالف» ثم وافق7". 

قاضي خان : مديون أعطى داشنه شعاء :وقال: أمسكه حخ أعطيك مالك» قال أبو 
حنيفة: هو رهن» وقال أبو يوسف: هو وديعة لا رهن» ولو قال: أمسكه مالك» فهو رهن 
5 

أراد أن يرهن شيئاً إلى رحلء فقال له الرحل: خذه على أنه إن ضاع ضاء© بلا 
شيء» فقال الراهن: نعم فالرهن جائز» والشرط باطل» إن ضاع ذهب المال. 

رهن غلك رحل نفيعا :من غير أن يكو عليه ذينوقال» أرجم إلبله) ,اود ملك 
شيفاً فضاع الثوب عند المرتمن» قال أبو يوسف: يعطيه المرمن ما يشاء عند أبي حنيفة: 
وكذا عي 

وجيز : اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه. فالقول للمرمنء والبينة للراهن» قال 
المرقن: أخذت. المال» ورذدث الرهن» وألكر الراغن الردع ويرغنا فاليدة 'بونة الراهى 
كادف ما لو يرهن الغاضي غلك بره "العضوي» وبرهى الانك على املاك شيية الخاضب 
رق 

قال الراهن : رهنتك هذه العين» وقبضتها مين» والعين قائمة في يد المرتّمن» وهو ينكر 


)١(‏ في (ب): على. 
)١(‏ افتك الرهن: أي فكهء وفك الرّهن تخليصه» والافتكاك كالفك» وأصله الإزالة. ينظر: طلبة 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص »)3٠١‏ والمعجم الوسيط (؟59//5). 
(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١5/8/7(‏ 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خحان 9م 65)). 
- 01/ا- 
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أو قال: بل رهنتئ عيناً أخرىء فالقول» والبينة للمرتمن» ولو العين هالكة» فالبينة للراهن 
لو قيمته ما يدعيه الراهد0©. 

قاضي خان : اختلفاء فقال الراهن: هلك الرهن عندك» وقال المرن قبضته مئ بعد 
الوسن» .ولاق سندك, كالقرل الرالغى قمييةة والينة ينعن الى اقال مركي داك يد 
الراهن قبل أن أقبضهء فالقول له والبينة للراهن» ولو قال المرتمن”©: رهنتئ هذين الثويين؛ 
وقبضتهماء فقال الراهن: رهنت أحدهماء فالقول للراهن» والبينة للمرقن. 

رجحل عليه7© آلق: فرعن شيعا م اختلفاء فقال. الرائن:. رهنعه مسمائةة وقال 
المرتمن: بألف» فالقول للراهن» ولو ادعى الراهن الرهن بألفء وقال المرمن بخمسمائة 
والرهن قائم يساوي ألفأء تحالفا»: وتراداء فإن هلك الرهن””© قبل التحالف» فالقول 
للمرتمن؛ لأنه ينكر زيادة''' سقوط الدين””. 


)١(‏ ينظر : الوجيز للسرحسي خ (ل 175؟/ب). 
)١(‏ الجملة: من قوله: هلكء إلى قوله: المرقن» ساقطة من (ب). 
(؟) بداية اللوح (48 ؟/أ)» في الأصل. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(79) ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: فتاوى قاضي خان (51/8ه). 
- لاه/ا- 
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ضماكت المستأجر وعدم ضمانه., وما بملكه وما لا علكه 

صع : كل ما يضمن في الإعارة» يضمن في الإحارة» ولا يجب الأحرء وكل ما لا 
يضمن في الإعارة» لا يضمن في الإجارة'"» ويجب الأجر”". 

كب : استأجر دابة» فله أن يؤجرء ويعبر» ويودع. 

خ : وهذا إنما يستقيم» فيما لا يتفاوت فيه الناس» أما إذا استأحرها لركوب”© نفسه: 
نفسه» فليس له أن يركب غيره””*»» وقد مر تمامه في ضمان المستعير"". 

صع : استأحر حماراً من كش" إلى بخاراء فعجز الحمار في الطريق» ومالكه ببخاراء 
فآدن الكدر ريد زفقي على لمان كل ميوع كنار اتغلوماء وس هالخ ركه يعد 
إل مالكم تأفسكه اكير أبامأ» وانفق ليت قيلاك تمان ىق يده قالواء الو اكتراة إل 
ركوب”" نفسه ضمن؛ إذ ليس له أن يعير» ولا أن يؤجرء فحينكذ ليس له الإيداع أيضاء 
ولو اكتراه ولم يسم الراكب يبرأ؛ إذ له أن يعير» ويؤجر حينئذ» فله الإيداع!". 

خلاصة : استأحرهاء فعجزت في الطريق عن المضي» فذهبء» وتركهاء فضاعت ا 
يضمن» وكذا لو”2 كان ربما معهاء ولم يكن المستأحر معه» فمرضت ف الطريق» فتركها 
المؤوحر مع المتاع» وذهب, فضاع المتاع» لا يضمن المؤوحر. كذا أفى القاضي الإمام في 
المسألتين0 2, 


)١١(‏ الحملة: من قوله: ولا يجب الأحرء إلى قوله: في الإحارة» ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 48 ؟/ب). 

(5) في (ب): كركوب. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي ان (9؟/51١).‏ 

)5١(‏ في (ص 5/ا- ؟) من هذا البحث. 

(5) كش: مدينة على ثلاثة فراسخ من جرجان؛ على جبل لما حصن وربضء ومدينة أخرى متّصلة 
بالربض» ولمدينة الداحلة مع القهندز حراب» والخارجة عامرة» وهي مدينة مقدارها نحو ثلث 
فرسخ في مثله. وكان بناؤّها من طين» وخحشب» وهي مدينة خصبة جداء تدرك فيها الفواكه 
أسرع مما تدرك بسائر ما وراء النهر» وتأتى بواكيرها إلى بخاراء وللمدينة الداخلة أربعة أبواب. 
ينظر: صورة الأرض »)597/١(‏ ومعجم البلدان (157/54). 

0ع سملة إلى و كر يدها قل وبيخ اثر كرب 

(8) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل إب). 

(5) ساقطة من (ب). 

.)١7 4/99 ينظر: حلاصة الفتاوى‎ )٠١( 

- 48ه/ا- 
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قت : رجحل مات ف البادية فلصاحبه أن يبيع دابته» ومتاعهء ويحمل الثمن إلى أهله. 

فذن 4 سقور 'كراه زرا مالك ذو ذيرا سامائة ياشيدن له وكسن سه اذان غالك كه 
بوي وهد بقاضي دهد اكر قاضي بنود يكسي ديكرد هد0©» لا يضمن عند بعضهمء وبه 
وبه يفى للضرورة والبلوى”""» باثله العارية. 

عدة : استأحر حمارا إلى بخارا فعيي» فتركه فضاعء لم يضمنء ولو كان مع الحمار 
مالكه؛ ولم يكن رب المتاع معه» فمرض الحمار في الطريق» فترك الحمارء والمتاع» لم 
يضمن؛ للضرورة» والضرر”"» ولو عمي الحمارء أو عجز عن المضيء» فباعه المستأجرء 
وهلك ثمنه في الطريق» ولو كان في موضع لا يصل إلى الحاكم؛ ليأمره ببيعه ) نبرأع ولو 
أمكن ذلك» أو يستطيع إمساكه. أو رده اعم ضمن قيمته. 

استأجر هارا أو حمل عليه وله مار آخر» فسقط حماره في الطريق» فاشتغل به 
فذهب الحمار المستأحرء وهلكء فلو بحال لو اتبع الذاهبء يهلك حمارهء أو متاعه» لم 
كلمن امعدلؤلا عالذكر ق.ذه أن الأدين قا يضمن يرك الخفط ديز قذي ولر بعر واد 


يضمن» حى لو ندت بقرة من السرحء وتركه الأجير؛ لكيلا يضيع الباقي» فهلك الذي 


قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هذا فيما لا ضرورة في الاشتغال بحمل أحدهماء 
فغاب الآخر بلا ضرورة» بخلاف ما مر من مسألة"2 سقوط الحمار0". 


فقظ : استأجرهاء وتركها على باب المنزل» ضمن لو غاب عن بصره حين دخل» وإلا 


)١(‏ أي: ولو عييت دابة المكاري فتركها في الطريق» ولم يقدر المكتري على ردهاء ولم يكن هناك 
شخص آخر ليسلمها إلى صاحبه» أو إلى القاضي» أو لشخص آخرء إذا لم يوجد القاضي. 
() في (ب): البلوغ. 
(9) في (ب): العذر. 
(54) جملة: فهلك الذي ندء بدا في (ب): فهلكت الى ندت. 
(5) بداية 5/9 7/ب).؛ في الأصل. 
ل 
(0) ينظر: جامع الفصولين .)١١5/7(‏ 
- 09/ا- 
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فلاء إلا في موضع لا يعد هذا القدر من الذهاب تضبيعاء بأن كان في سكة غير نافذة» أو 
يكون في القرى من حنسه في العارية. 
ضف : ربط المستأحر على باب بيته؛ ثم خرج؛ ولم يجده» ضمن لو غاب عن بصرهء 
من غير فصل» ولو أوقفه للصلاة فذهبء أو انتهبه رحل» فإن رآه ينتهبء أو يذهبء ولم 
يقطع الصلاة» ضمن لترك الحفظ», مع القدرة؛ إذ حوف ذهاب المال» يبيح قطع الصلاة 
ولو درهماً. 

خلاصة : ولو كانت الصلاة فرضاء وكذا لو كان في بول أو غائط: أو حديث مع 
غيره فذهبت» إن غابت عن بصره» وضاعت ضمن"". 

انكاس راد النتطاياف لولكه قى يف اشير من ليها بحرن لو قرط 
ركوبه بنفسهء وإلا فلا؛ إذ ليس له أن يودع حينئذ من أحبيء أما لو لم يشترط”» فله 
الإيداع. 

ولو ضل في الطريق فتركه» ول يطلبه» فلو" ذهب منه, بحيث لا يشعر وهو حافظ 
له يبرأ في تركه الطلب» فإن علم فطلبه» ولم يظفر به لم يضمنء وكذا في ترك الطلب 
إذال» كان آيساً عن وجوده؛ لو طلبه بالقرب» في حوالي مكان ضل فيه» أما لو ذهب 
وهو يراه» ول يمنعه ضمنء يريد به لو غاب عن بصره؛ لتقصيره في حفظه؛ لعدم المنع» 
وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز» واشتغل بشراء الخبز فضاع» لو غاب عن بصره ضمن» 
وإلا فلا. 

قاضي ان : المعتبر أن لا يغيبها عن نظره؛ لأنه إذا غيبها عن نظره؛ لا يكون حافظاً 
لهاء وإن ربطها بشيء"”". 

عده : لو ركبها المستأحر في رجوعه. يبرأ استحساتاء لا لو حمل عليها. 

يفول ادقن ع قن غير قبل الال اررق 19 تقر عن ففظه آنه لبس التسيها جر أن يركبها 


.)١8؟/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 
جملة: م يشترطع بدلها في (ب): شرطه.‎ )١١ 
ساقطة من (ب).‎ )( 
في (ب): إن.‎ )5( 
.)75515/7( ينظر: فتاوى قاضي -خان‎ )5( 
في (ص 757) من هذا البحث.‎ )59( 
8م‎ - 
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يركبها في الرحوعء؛ ولعل وجه التوفيق؛ هو أن هذا استحسان, وذاك قياس, والله أعلم. 

3ج يناده تعد عليد يرا يهم يوم إل الليز لم هقد بو كابير كيه اكلينا 
يرجحع» فهلكء» قيل: ضمن”" إذا استأحره للحمل» لا للركوب» فغصب به» وقيل: لا 
التحنيانا» :اذ الفرق كذاء' فكانه إذن دلؤلة, 

قاضي حان : قال الفقيه أبو الليث: لا يضمن؛ إذ عادة الناس الركوبء في هذا المحلء 
حى لو لم يكن ذلك عادة لهم يضمن”". 

خلاصة : لو ركبها في حال”؟ رجوعه عن المقصد, لا يضمنء ولو بلا إذن ريما؛ لأن 
ذلك متعارف» قال القاضي الإمام: وبالركوب يضمنء, كالحمل”": وكذا في الدابة 
المستعارة إذا ركبها في .جالة الرد7"؟. 

وفيها بعد ورقة : المستكري لا يركب في الرحوع, وثي العارية يركب المستعير» فلو 
أن المستاجر ركي.ق رجوعهة هل يضمن إذا عغطيت ؟ قال الفقيه أبو الليك: لآ يضمن 
انتحساناء ركذا ق الداية النعارف أناالى سل علبها شعا طن 0 

ذ: استأحره قروي؛ ليحمل عليه البر إلى البلد» ففعل”» فوضع عليه في الرحوع إلى 
بيته قفيز ملح بلا إذن» فمرض فمات» ضمن؛ لغصبه. ولا أحر؛ إذ الأحر والضمان لا 
يجتمعان. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: على ما مر من العرف في جواز الركوب عند 
الرحوع؛ إذا كان الحمل عليه في الرحوع عا رن دا ينبغي أن لا يضمن بالحمل 
ضام التهى: 


)١١‏ جملة: إلى الليل» ساقطة من (ب). 
(5) في (رب): يضمن. 
(") ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل ١7١/ب).‏ وينظر: فتاوى قاضي حان (؟558/5). 
©) سائهة من ازاب). 
,25 لم أقف على من نقل هذا القول عن أبي يوسفء ولعله قصد بهذا باللقب غيره. 
(5) لم أقف على هذا النقل؛ في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 
(0) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل ١٠07١/ب).‏ وينظر: خلاصة الفتاوى .)١77/9(‏ 
(8) بداية اللوح ( 55 5/أ)» في الأصل. 
(9) ينظر: جامع الفصولين .)١١17/7(‏ 
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وفيه : لو سلم الحمار» فلربه أجحر سمى'"»؛ فقط: إذ لا أحر للغاصب, ولو أرضى 
مالكه كان و 

استأحره إلى مكان معلوم: فأخبر أن في الطريق لصوصاًء فلم يلتفت؛ فأخذه اللصوص» 
وذهبوا بالحمار» فلو كان الناس يسلكون ذلك الطريق» مع هذا الخبر بدوابهم» وأموالهم 
يبرأء وإلا”» يضمن؛ للتضبيع؛ بخلاف الأول. 

المستأجر لا يملك أن يبعث الدابة إلى السرح» ولو فعل ضمنء وقيل: لو جرى العرف 
بالبعث فله ذلك» وإلا فلا. 

ص : للمستأحر أن يؤجرء ويعير» ويودع» والبعث إلى السرح إيداع» فيملكه””". 

يقول الحقير : قوله: والبعث إلى السرح إيداع محل نظرء اللهم إلا أن يراد به البععث مع 

درر غرر : صح”2 استئجار ثوب للبس» ودابة لركوب» وحملء» إن بِيّن اللابس 
والراكب والحملء» فإن لم يبين فالإحارة فاسدة» فإن عمم؛ بأن قال: على أن يلبسء أو 
يركب من يشاءء أو يحمل ما شاءء ألبس» وأركب من شاءء وحمل ما شاءء لكن إذا 
ركني سينا ار ركنن اتوداء ليس اله أنيير كني كيرد الأنه فين هرادا من ال «اتصبار 
كأنه نص على ركوبه ابتداءء وإن خصص بلابس» وراكبء وحمل» فخالف ضمن؛ لأنه 
مسد وقييا لذ كلف بالمسفد] بطل © التقبيرة , 

قاضي خان : استأحرها للحملء ول يبين الحمل» فسدت الإحارة» فإن لم ينقضها 
حى حمل عليه هيع(" أو ركبها هو أو اركب غيره جازنة» ويضير كانه امتاحرها 
لتللمم قلى فعا يده نينا عالق الأول حسرع ليث 


.)١١17/7( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 
في (ب): ولا.‎ )0( 
/أ).‎ ٠١١ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل‎ )"( 
ساقطة من (ب).‎ )4( 
في (ب): يبطل.‎ )5( 
ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/9-778؟37).‎ )5( 
في (ب): أشياء.‎ )0( 
ينظر: فتاوى قاضي -خان (؟:/7550).‎ )8( 
؟1ا-‎ - 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





خلاصة : استأحر أرضاً للزراعة» ولح يبين ما يزرعء أو قدرا ليطبخ فيها”"» ولم يبين 
ما(" يطبخ» فسدت الإجارة. 

امتأحرة إلى.مكان كذا+ فذهب إلى مكان آخر فسلمت؛ أو هلكات قلا آخر غليي. 
و 

خ : استأحرها إلى بلده. فإذا دحله. فله أن يأني ا إل لله اسسعدا ا 

استأحرها ليذهب إلى مكان كذاء فركبها في المصر في حوائجه. يكون غخالفاء فلو 
هلكت من ركوبه يضمن. 

استأجرها ليركبها”»» فأمسكهاء ولم يركبء أو استأجرها؛ ليركبها خارج المصر إلى 
مكان معلوم» فأمسكها في المصر ضمنء ولا أجرء ولو استأجرها ليركبها في المصر يوماً 
إلى الليل» فأمسكهاء ولم يركبء لم يضمنء وعليه الأحر©. 

خلاصة : استأجر ثوباً ليلبسه» ويذهب إلى مكان كذاء فلم يذهبء ولبسه في متزله 
فهو مخالف» ولا اجو 

قال الفقيه أبو الليث : يجب الأحر هنا؛ لأنه حلاف إلى خير» ولو هلك لم يضمن؛ 
بخلاف الدابة؛ إذ الإحارة فيها لا تجوز بلا بيان المكان» وفي الثوب يحتاج إلى بيان 


قاضي خان : استأجرها ليشيء”" فلاناء فحبسها من الغدوة إلى الظهرء ثم بدا لفلان 
أن لا يخرجء فردهاء فلو كان حبسها على قدر العادة لا يضمن» ولا أحر عليه؛ ولو أكثر 
من العادة ضمن, ثم" في التشييع إِنما تصح الإجارة لو عين موضعاء وإلا فلا تص". 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١181,11١-117/9(‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضى خان (؟//1ه5-/275 .)3١17‏ 

5 عظر > الترازل لأى الليث خ (ل 5) . وينظر: خلاصة الفتاوى 8-1/89؟5١).‏ 

)١7(‏ شيعه» وشايعه: حرج معه ليودعه؛ ويبلغه متزله» وقيل: هو أن يخرج معه؛ يريد صحبته وإيناسه 
إلى موضع ما. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم »)5١5/7(‏ وتاج العروس »)308/7١(‏ والمعجم 
الوسيط .)50*/١(‏ 

(8) بداية (7849/ب).؛ في الأصل. 

(9) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 

ا 
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4 صسامرعا من يلف إن انود تأمفيكها اق يقد فواكاضو نل انسككها قار ما 
بمسك الناس؛ ليهموا بأمورهم يبرأء ويجب الأحرء ولو أمسكها أكثر من ذلك ضمن. 

فخ ابعاحرها إل مكان7) ذافياء وتعاياء على أنه يرجع فق يوه ورجع فق القد: 
عليه نصف الأحر للذهاب, لا للرحو ع؛ إذ حالف فيه» فيضمن ما تلف. 

قافي مخاارة الساخرهاة: اإركيها البو يدوهي ات كيها كد انمي ريه وت : 
على قول أبي يوسف, ومحمدا' يلزمه درهم. 

اكترى دابة لمسيرة فرسخ”"», فسار عليها سبعة فراسخ»: كان عليه الأجحر المسمى 
للفرسخ, وقن اه كرت اضيا ولأ اجر عليةة وإن أرطي المعاجر فضاحي» الداية 
بشيء كان أفضل. 

استأحرها للركوب إلى الكوفة» فجاوز عنها قدر ما لا يسامح فيه الناس» وركبها في 
تلك الزيادة» أو لاء ثم ردها إلى الكوفة ضمنء ما لم يردها إلى منزل ريماء فلو هلكت في 
طريق الكوفة ضمن قيمتهاء ولا يسقط شيء من الأحر في قول أبي حنيفة الآخر» وهو 
توفي كان ابن ص ول أ إذا ردها إلى الكوفة برىى» ثم قال: لا يبرأ بإزالة 
التعدي» وكذا المستعير» بخلاف المودع» وقال بعضهم: برىء الكل عن الضمان بإزالة 
التعديء وقال بعضهم: إذا استأجرها ذاهباً وحائياً يبراء وكذا المستعيرء وإن استأجحرها 
ذاهباً لا جائياًء لا يرأ على كل حالء إلا المودع0©» انتهى. 

يقول الحقير : وقد مر تفصيل مهم" , يناسي هله انال 'ى' إغارة الدوانية نقذ 
عن الحداية» والخلاصة: والمجمع” "» وغيرهاء فلينظر ثمة. 


)١‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

2( الفرسخ: واحد الفراسخ» فارسي معرب» وهو مقياس قديم من مقاييس الطول» يقدر بثللائة 
أميال» سمي بذلك؛ لأن صاحبه إذا مشى قعدء واستراح من ذلك» كأنه سكن. ينظر: مختار 
الصحاح »)157-511/1١(‏ ولسان العرب (4/5 5)» والمعجم الوسيط (181/5). 

(1) ينظر: فتاوى قاضى خحان (؟5/5 275 /5591-75). 

(5) في (ص 9١/ا-‏ هذا البحث. 

(5) ساقطة من (ب). 

9/15 - 
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َ و4 56 200 
رد المستأجرء وما يتعلق به 5 
من : أمسك المستأحر بعد مضي المدة» أو تركه في دار غيره ضمن؛ إذ الرد يجب عليه 





يهل و كذ فركه :دار الغير اتضبييع: 

في الو ل يردها بعد مضي المدة امن : 

يد : ليس على المستأجر”"“رده'" على مؤجرهء وعلى المؤجر أخذه. ولو أمسكه لم 
بضموة وليش هذا كعاريةه قإنة استاجره فق مكانق الصر ذاعيا وتحانيا» فعليه أن يأق.ية 
إلى ذلك المكان الذي قبضه فيه فلو أمسكه في بيته ضمنء ولو قال المؤحر: اركب من 
هذا المكان» وارحع إلى بيي» فليس عليه رده إلى بيت مؤجره. 

عن : رده المستأحرء فهلك ف الطريق» لم يضمن كمودع.ء ولو بلغه أن مالكه في بلد 
آخرء فساقه إليه ضمن؛ إذ عليه الرد إلى محل استأجره فيو؟): 

مي : المستأحرء لو رد الدابة مع أحنبي ضمن. 

جن : قال أبو حنيفة: كل ما لحمله مؤنة» كرحى اليد" فعلى المؤجر رده» لا على 
المستأحر» وما لا حمل له كثياب» ودابة؛ فعلى المستأجر رده"©. 

غلاضة + ركها الساخر فق الرجوعه فهلكت» لآ يضمن الستساناء وكذا 0 


دابة الاستعارة» ولو حمل عليها شيئا ضمنء فلو ساقها ليردها فهلكتء لا شيء عليه©. 


(1) سافطة من ري 

(؟) جملة: على المستأحرء بدلا في (ب): للمستأحر. 

9؟) ساقطة من (ب). 

(:) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): البلد. 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية »)١7/9(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)357/١(‏ والبحر 
الرائق شرح كتر الدقائق (7/87/1)؛ ومجمع الضمانات (١/87)»؛‏ ومجمع الأفر في شرح ملتقى 
الأعر 485/9 ). 

() ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: خلاصة الفتاوى 8/99 .)١8‏ 

- 5060/ا- 
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فق : لا يحب على المستأجر رده بعد المدة» بل عليه رفع اليد فقظ: وحكي”" عن ذ؛ 
يحب على المستأجر”" ردهء وهو أحد قولي الشافعي2"7» ولنا أنه عقد تقصد به المنفعة 
ببدل» فلا يجب على العاقد رده بعد رفع العقد» أصله نكاح الأمة إذا طلقت» أو نقول: 
هذا عقد فيه عوضء فإذا ارتفع العقدء فمؤنته على مالكه؛ أصله البيع إذا تقايلا””»»: فلو 
فاسوا على الرعاي اتوي ألققة اليس لكر و اء التباغير ستامزةه 


ص : أحر قناء أو دابة؛ وفرغ المستأجرء فمؤنة الرد على ركماء فإني استخر جحت من 
معاني خه. وبه يفق» ما لم يتبين -حلافه0©. 

كل9: امعاجر ذابةه أو نا مله مو نه وشرط الره على المستاهره تسد الاجارة؛ 
لأنه شرط لا يقتضيه العقد؛ لأن مؤنة الرد على المؤجر لا المستأحر» وبه أف +©. 

وذكر صط”": أنها(” © لا تفسد؛ لأن شرط الرد كزيادة في الأحرة» وبه أفن صط", 
صط''©: وعلى هذا الخلاف: لو شرط إعلاف الدواب على المستأجحرء كذا كف. 

وفي ن : استأحر قدراء فلما فرغ حملها على حمار نفسهء فزلق الحمارء وانكسر القدرء 


)١(‏ بداية اللوح (50؟/أ)» في الأصل. 

(١‏ جملة: على المستأجر» بدلا قُُ (ب): عليه. 

() ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (50/7 5)» والمجموع شرح المهذب .)58/١5(‏ 

(5) الإقالة: مصدر أقال يقيل» معناها؛ القطع والرفع» وهو عبارة عن رفع العقد» وقيل: إنه مشتق من 
من القول» أي: أزال القول السابق» وفي الشرع: فسخ بالتراضي في حق العاقدين» بيع بات في 
حق ثالث؛ من غير خيار للبائع. وهي في الحقيقة والمآل؛ مبادلة المال بالمال بالتراضي» والثالث هو 
الله - تعالى - أو الشفيع» أو البائع من حيث هوء لا من حيث هو بائع. ينظر: أنيس الفقهاء 
05/19 ودمشور العلماء .)1٠8/19‏ 

(5) لم أقف عليه في مختصر القدوريء والتجريد للقدوري. 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل ١١٠١/أ).‏ 

(0) يرمز به لكتاب الفوائد» ولم يتعين المراد. 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان (575/:7). 

(9) في (ب): خطء وليس من رموز المؤلف. 

١ ساقطة من (ب).‎ )٠١( 

119 تقل ضاحبي اليط» ما ورد قي النوازل ق هذه المسألة» والى قرر فيها ضاحب التوازل فساد 
عقد الإجارة مع هذا الاشتراط» ولم يعقب صاحب المحيط على ذلك؛ ما يدل على تقريره 
لصاحب النوازل في الحكم بفساد العقد المقترن يبهذا الشرط. ينظر: المحيط البرهاني (745/1). 

- 1لا 
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قال العادة: أن المستأجر يحمل إلى( المؤجرء فلذا لم يضمن مؤنات الرد(". 

وف صع : مؤنة رد للمستأحرء والوديعة على مالكهاء وفي الرهن؛ قيل: على الراهن 
وقيل: على المرتمن'". 

يقول الحقير: الأول هو الأصح؛ لأنه هو المذكور في فتاوى قاضي نحان©, 
والخلاصة”©: والله أعلم. 

قال وموثة رذ الغارية 'والغضب على الستعيرة والغاصبة وموثة رد اللبيعقاسدا يعند 
الفسخ» على القابضء ومؤنة رد المبيع بعيب» أو بخيار رؤية» أو شرطء على المشتري» ولو 
تقايلا البيع» فعلى البائع مؤنة رد مبيع له حمل ومؤنة» والرد في الأحير المشترك» كقصار 
وصبّاغ» ونسّاج”2» على الأجير؛ إذ الرد نقض القبض» فيجب على من له منفعة القبض» 
وهي هنا للأجير؛ إذ له العين» وهو الأجرة» ولرب الثوب المنفعة» والعين خير من المنفعة» 
فكاة الرد عليده كاف من ابعر قداء أو كارف قاف الره. على الاللقة أذ اله العينة 
وللمستأجر المنفعة» وذكر في ضمان النساج: أن مؤنة الرد على الأجير المشترك» أم لا ؟ 
فيه اختللاف؛ فلو شرطت على المالك» فإنها عليه» حالف في طريق» أو في رفيق"©. 

خ : استأحر مكارياء أو حمالاً؛ ليحمل له طعاماً في طريق كذاء فسلك طريقاً آخرء 
يسلكه الناس» فهلك المتاع ذكر كب: أنه لا يضمنء قالوا: هذا لو تقارب الطريقان: أما 
لو تفاوتا فاحشاً”© في طول وقصرء وسهولة وصعوبة» يضمن". 

عدة : لو اتحدا في السلوك» ولكن أحدهما أبعد» بحيث يتفاوت ضمن. 

عوللايه «غين الوسر لرينا .فلك اللتتا جر طريفا لخر لو يلك الناس ل يمف 


فإن بلغ فله الأجر. 


1 , في (ب): على:‎ )١( 
. 1/559 (؟) ينظر : النوازل لأي الليث خ ول‎ 
.)ب/؟٠١ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )5( 
.)١51/؟9( ينظر: فتاوى قاضي ان‎ )5( 
.)188/5( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ 2), 
.)1117/9( النساج: حائك الثياب. ينظر: المنحخصص (57377/5).» والمعجم الوسيط‎ )7( 
.)ب/؟٠١ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ )0( 
ساقطة من (ب).‎ )( 
ينظر: فتاوى قاضي خعان (71/9؟554-1).‎ )9( 
0 
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وف الفتاوى : زاد على هذاء قال: إذا استويا الطريقان في السلوك لا يضمن» ولو 
أحدهما أبعد» بحيث يتفاوتا طولاً وعرضاء وسهولة وصعوبة ضمنء وإن حمل في البحر 
ضمنء وإن كان يسلكه الناس» وإذا بلغ20 يجب الأجر في البحر» وغيره”". 

غلق سين الى طريقا كان :انها هرم اقبرااك ييف لخر بسنارية بن الأمرية عراء 
لا لو لم يكن آمنا© ويجب الأجر لو سلمء ولو عين الرفقة» فذهب بلا رفيق» لو كان 
الطريق مخوفأًء لا يسلكه الناس إلا برفقة ضمنء لا لو مسلوكاً بلا رفقة» ولا عوفء ويأنٍ 
شيء منه("© في مسائل ضمان الحمال. 

من : مؤجر قال لمستأجره: ارجع مع العير» فرجحع مع عير آخرء لم يضمن؛ إذ لم يعين 
غيراء وهذا يشير إلى أنه لو عين رفقة» فذهب برفقة أخرىء ينبغي أن يضمن. 

يقول الحقير : في إطلاقه نظر؛ إذ الظاهر أن لا يضمنء فيما إذا كانت الرفقة الثانية 
أكثر من الأولى» لكون المخالفة إلى خير» كما لا يخفىء والله أعلم. 

فم : آجرهء واستاجر رجلاً؛ ليذهب معه, وقال له: ارحع مع العير» فبلغوا المقصدء 
ورجحع العير» وتخلف الأجير» واستعمل الحمار أياماً ف عمل نفسه. ثم رحجع مع عير”) 
لحري وخر عا لماوع شي الكخير اذ حالف حي امنا اكع الى بلقنم 2 
عاد لا يبرأ عند أبي حنيفة» ولو لم يستعمله يبرأ؛ إذ قال: مع العير» ا وقد فعل0©. 

خ :دقع ختلاً إلى مكار» ليتحمله إلى مكان كذاء» وشرط أن 98" يسار ليلا قضاغت 
فضاعت الدابة مع الجا 7 بلا تضييع؛ يبرأ عند أبي حنيفة» لا() عندهما؛ خالف في حمل» 
لاوا ركريي ”ا 


)١(‏ بداية (0٠5٠١/ب)»‏ في الأصل. 
)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى .)١1/5(‏ 
(؟) في (ب): أمينا. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ب). 
(79) جملة: وقد فعل» ساقطة من (ب). 
ينظر: فصول الأستروشيئ خ (ل 7588/أ). 
(0) ساقطة من (ب). 
() ي (ب): امار 
)9١(‏ جملة: عند أبي حنيفة لا» ساقطة من (ب). 
00١‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (517/5؟). 
- 14 
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ذ : استأحره للحملء فله أن يركبه» ولو للركوب ليس له أن يحمل عليه» ولو حمل لا 
يستحق الأجر» ويضمن بملاكه؛ لأن اسم الحمل يطلق على الركوب» يقال: حمل فلان 
على دابته» إذا ركبه؛ واسم الركوب لا يطلق على الحمل» فلا يقال: ركب فلان دابته» 
إذا حمل عليها. 

استأحر؛ ليحمل عليها عشرة مخايتم بر» فحمل أحد عشرء فتلف به بعدما بلغ المقصدء 
فعليه تمام الأحرء وضمن» جزؤ من أحد عشر جزؤ من قيمة الدابة» وتأويل المسألة 
بوحهين: 

أحدهما: أن يطيق الزيادة» ويسير مع الحملء أما إذا('لم يطق» ضمن كل القيمة. 

والثاي: أن يحمل أحد عشر مختوماً دفعة واحدة» فلو حمل عشرة» ثم واحدة» وهلك» 
ضمن كلها لو حمل الحادي عشرء على مكان حمل عليه العشرة» أما لو حمل في مكان 
أغبرن نانك يقد لفكي ونع أل طوون قدى الرياة ةو كلاد ها لى لسعاي آور + اللحي 
ليطحن به عشرة مخاتيم برء فطحن أحد عشرء فتلفء أو ليكرب به(" جريباً"»: فكرب 
جريباً. ونصفاً فهلك؛ ضمن كل القيمة؛ إذ الطحن يكون شيئاً فشيئاء فلما طحن عشرة 
انتهى العقد. فهو في الزيادة مخالف من كل وجحهء فضمن كلهاء أما الحمل فيكون دفعة 
واحدة» وبعض الحمل مأذون فيه» فلا يضمن بقدره. 

خلاصة : استأحرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم بر» فزاد» ضمن قدر ما زاد» ولو 
ليطحن عليها عشرة» فطحن أحد عشر» فهلك ضمن كل قيمتها"”. 


0 

00 0 

(5) الحريب من الأرض ؛ ثلاثة اللاف» وستمائة ذراع» وقيل: الجريب ستوك دافا ف سق أي 
يكن امي طر + وغرض ا برقا هذا حكاية عن جريب سواد العراق في أراضيهمء ولشيسن 
بتقدير لازم في الأرض كلهاء بل جريب الأراضي مختلف باختلاف البلدان» فيعتبر في كل بلدة 
متعارف أهله. كذا في الكفاية» وقيل: الجريب ستون ذراعاء بذراع كسرىء وأنه يزيد على ذراع 
العامة» بقبضة وهو سبع قبضات. ينظر: دستور العلماء »)57//١(‏ وقهذيب اللغة »)90//١١(‏ 
ولسان العرب .)559/1١(‏ 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١0/9(‏ 

- 594/ا- 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





فر + اساعر زيل على آذ عمل كل يعبر عاقة رط 9 تحمل مانة والسين» اق 
الجمال بإبله» فأخبره المستأجحر؛ أن ليس في كل حملء إلا مائة رطل» فحمل الجمال إلى 
الملقصدء وهلك بعض إبله» يبرا المستأحر؛ إذ الجمال9) هو الذي حمل» فيقال له: ينبغي أن 
تزن أولا. 

قاضي خان : استأحر بعيرا للحمل» فحمل البعير في العرف» هو الوسق» وهو مائتان 

عخلاضة رهن لجال حائة يتغسون ساد الكل تق الأمي 0 

قاط نحاق + اسشأجحرها لحمل شا ساف حمل غيزة فهو على وتحووة 

الأول: أن يوافق جساء وكالق شرطاء كما لو استاجرهاة حمل عشرة غخاتيم من 

الذاى + أن تالف يحنساء. قو أن سس تمل غشرة أقفرة يراء فحمل قدرها شغيراء 
طمن قباياء له ايعجبياناة |3 المتسار “هو الطتري ولا عدر هنا كاقل للق من الشغير 
أخف على الدابة» فإن سلمت يجب أجر”' سماه؛ إذ لا مخالفة» وإن هلكت من ذلك 
ضمن» وسقط الأحرء ولو سمى حمل عشرة أقفزة شعير» فحمل قدرها برا ضمن؛ إذ29 البر 

0 م 4 57 َ 4 2ع 5 0 2 ع 
البر أشد» وأثقل من الشعير» ولو هممى وزنا معلوما من بر» فحمل مثل وزنه شعيراء أو 

0 إلك 

يقول الحقير : في المسألة الأحيرة حلاف, يأ تفصيله بعد ثمانية أسطر. 

فالاو ولو ع حل شعن تحمل فق اعد لوالو" "2 شعيراء .وق الأعغر براء 
فهلكت؛ ضمن نصف قيمة الدابة» وعليه نصف الأحرة؛ إذ وافق في نصف» وخالف في 


)1١(‏ الرطل: الوعاء الذي يوزن به ويكال؛ وهو ثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب؛ والأوقية: أربيعون 
درهماء والصاع ثمانية أرطال» والمد رطلان» والرطل يساوي ٠١‏ "جرام. ينظر: المحكم والمحيط 
الأعظم »)١55/9(‏ وتاج العروس (791/55). 

(؟) بداية اللوح (551/أ)» في الأصل. 

(79) ينظر: فتاوى قاضى خحان (؟751/9 ). 

(:) لم أقف على هذا النقلء في خلاصة الفتاوى» بعد طول بحث. 

(5) في (ب): ما. 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي ان (7/-751-955 ). 

(9) أي قاضي نحان. 

0٠١‏ في (ب): الحوالقين. 

./ا/ا- 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





الم 
لصف . 


القالك: أن عالق إل .نا هو أضر بالدايقه يآن سن 7 سه ره فعقل 158 أو 
آحراء أو حطباء أو طيئاء أو قطناً مثل وزن البر» فهلكت ضمنء فإن سلمت» ضمن 
الأحرء ولو هممى عشرة مخاتيم بر» فحمل خمسة عشرء وجاء يما سليمة» فهلكت قبل ردها 
إلى ركاء إن علم أها تطيق ذلكء فعليه ثلث القيمة» وتمام الأحرء وإن لم يعلم فتمام القيمة 
بلا أجر. 

استأجرها ليحمل عليها محملاًء فحمل عليها زاملة( ضمن؛ إذ هي أضر بالدابة من 
انا »فيضي كما لى استاجرها لي كنب شهما عليها: 

ذ : استأجرها ليحمل عليها كر بر» فحمل كر شعير يبرأ؛ لأنه أخف» فخالف صورة 
لا مععى» ولو حمل شعيرأء مثل البر وزناً ضمن؛ إذ الشعيريكثل وزن البر» يكون أكثر كيلا 
بو 01 قمع كابيزها ١‏ كقر ارا عل مين اللو لكر كدلذنا صو وميه 

شع + انسجارها ليحخل غليها كذااها من بر افحمل مكل .وزنهسحراء أو صما أذ 
أوواضي: "يحض لا عنمن نسحا 4 إن فرن الشعير كشن الب ضعد البعوائهكا ورد 
وكنك تبعل قن الحذقه ويه اف صيش. 

يقول الحقير : قال في النهاية: هذا أصح, لأن ضرر الشعير في حق الدابة» أحف من 
فزن الث عبن ابس نيا ونا لأنه يأحذ من ظهر الدابة أكثر مما يأحذه البر» فيكون عليها 
بالانبساط. 

صع : استأحرها ليحمل عليها عشرة أقفزة شعير» فحمل مثله برأ ضمن؛ إذ البر .مثل 
كيل الشعير» أثقل على الدابة من الشعير» فخالف صورة» ومعيئء ولو .كثل وزن الشعير 


)١١(‏ جملة: وحالف» فب نصفء ساقطة من (ب). 

ينظر: المرجحع السابق (؟51/5). 

(؟) ساقطة من (ب). 

() الزاملة: الدابة الى يحمل عليها طعام الرحل» ومتاعه في سفره من الإبل» وغيرها. ينظر: الحكم 
والمحيط الأعظم (57/9)» وتاج العروس (155/79). 

(4) ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟:/551). 

,5( حملة: من البر» ساقطة من (ب). 

(5) نقل شمس الأئمة السرحسي هذه المسألة بنصهاء وحكم بعدم الضمان . ينظر : الوجيز 
للسرحسي خ (ل ١7‏ /أ). 

- ؤ/ا/ا- 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





ا 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون فيه روايتان؛ لأن خمسة أقفزة 
بر» أقل وزناً من بر» بوزن عشرة أقفزة من شعير» فإذا ضمن في الأقل وزناً؛ إذ كان فيه 
روايتان» فلأن يضمن في الأكثر وزناء ولا يكون”" فيه روايتان أولى. 

ولو استأحرها ليحمل برأًء أو شعيراً بوزن معلوم» فحمل عليها لبناء أو حديداً بمثل 
وز طق إذ القديدة :واللي ادق لعزير :الدايقي :و كذ لزعل ناه أن حودل اران كنا 
عثل ذلك الوزن؛ لأنها تأحذ من ظهرها من غير موضع الحمل» فتكون أشق على الدابة؛ 
ولم يذكر ما لو حمل عليها من حطبء أو نحوه أقل وزناً من بر مسمىء وينبغي أن 
يضمن لو تفاوت قليلء ولو كثيراً؛ بأن شرط من البر مثل مائة من» وحمل من الحطبء أو 
نحوه خمسينء فلو قيل: يبرأء لا يبعد”©. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: يبنغي أن يعتبر الضرر كما في الشعير» والله 
أعلم. 

ولو استأجرها ليحمل عليها تبناء أو قطناء أو حديداًء أو حطباء فحمل يمثل وزنه برأ 
أو قفر ور انناذ سور رقا درطو ده الأقيام 

اقاندرها ليزكيهاة تا روف العرى الو شلفيت كمي كر الأ كافاذ» |ولة فضفالة» ولق 
هلك من ركوما بعدما بلغا المكان المسمى» سي الاجر افير الام وبصي القبية ور 
ويخير المالك ضمن الأجير» أو الرديف» [فلو ضمن المستأجر لا يرجع على رديفه مستأجرا 
كان أو مستعيرأء ولو ضمن رديفه رجع على المستأحر لو كان]© مستاجراء لا 


2 


خ : استأحر ليركب بنفسه» فلم يركب» وأركب غيره فسلم» سقط الأحرء» وضمن 


)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 55١‏ /أ). 
)١(‏ بداية (51؟/ب)» في الأصل. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5) ينظر: جامع الفصولين .)١١5/7(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين .)١١9/7(‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخحتين» والمثبت من جامع الفصولين .)١١5/7(‏ 
(0) ينظر: المرجع السابق .)١١9/7(‏ 
- لاا 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


لو هلك؛ إذ ركوب غيره لم يدحل نحت العقد؛ لتفاوت الناس فيه» ولو ركب بنفسه؛ 
وأردف غيره» فهلك بعد بلوغ المقصد”"؛ يجب نصف القيمة» وكل الأجر؛ كان الرديف 
فيفاًء أو ثقيلًء وهذا لو كانت الدابة تطيق مثلهماء وإلا ضمن كل قيمتهاء ولو تطيق 
مثلهما؛ ذكر أنه يضمن نصفهاء وقيل: يضمن قدر”" ما زاد("», وقال مح: هذا لو الرديف 
الرديف كبير» أو صغير يستمسك عليهاء ولو لم يستمسك فهو كالحملء ولو حمل عليها 
مع ابي ايها آخر» ضمن قدر ما زاد» لو هلكتء وليس معناه؛ أن يوزن الرحلء 
والحمل؛ ليعرف الزيادة؛ إذ الإنسان لا يوزن بالقبان©؛ وإِنما معناه أن يرجع إلى أهل © 
البصر””'» أن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه ف النقل» وهذا لو 4'© يركب موضع”" 
الحمل» فلو ركب ضمن كل القيمة؛ إذ ثقل الراكب» وثقل الحمل اجتمعا في محل واحدء 
فيكون أدق لظهرهاء وهذا لو أطاقت الحمل مع الركوبء فلو لم تطق» تحب كل القيمة 
في كل الأحوال. 

توحص ٠‏ اننا خرها ايحم : علنية إنيانا باس مس فيل عليه إنا:" تنيت 
قواككوو وا #اررف تايف نه ان لا طسوو موقليه لاخر امعان عولد كانم اسايق 

استأحرها لمسير فرسخ» فسار تسعة فراسخ, فعليه أجر سماه» وفيما زاد هو 
000 

صع : استأجرها للركوب» فحمل عليها صبياً صغيرأء فعثرت به ضمن قيمتها؛ إذ 
صبي غير مستمسك على الدابة كالحمل» فلا يدخحل تحت الركوب. 


)١(‏ في (ب): المقصود. 
(١؟)‏ ساقطة من (ب). 
(") ينظر: فتاوى قاضي خان (7550/17). 
(5) القبان: الميزان ذو الذراع الطويلة» اسه أفجاماء ينقل عليها جسم ثقيل» يسمى الرمانة؛ لتعين 
لتعين وزن ما يوزن. ينظر: لسان العرب »)779/١*(‏ والمعجم الوسيط )7١7/7(‏ 
(5) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): البصرة. 
() ساقطة من (ب). 
مم 
(9) جملة: بأحر اس قن عله اس ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى .)١77/9(‏ 
- لالزلا 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





استأحرها ليحمل عليها كذاء فزاد على المسمى» وسلم إلى( المقصدء فلما وضع جاء 
حاء يما سليمة» فضاعت قبل ردها إلى ربكاء ضمن من قيمتها قدر الزيادة؛ إذ غصب منها 
ذلك القدرء فلا يبرأ فيه إلا بالرد» وهذا كما 1 أن من استأحرها من الكوفة؛ إلى 
البضرة ذاهياً وحائياء فحاوز به البصرة» م غاة سليما إل الكوفة فعلية تصق أبجر سعاه 


عند أبي حيفة, وأبي يو سف؟ إذ غصب فلا يبرأ إلا بالردى قال: وقد مر أن من خالف» م 


عات قبي 4 ار 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

6 ساقطة من (ب). ٍ ٍ 

() ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل ١5؟/ب).‏ 
- ع/ال/ا- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





اختالاف'" المؤجر, مع مستأجره 

وف فتاوى قاضي ان : استأحر شيئاًء فلم يتصرف بعد حي اختلفاء فقال المستأحر: 
الأحر خمسة دراهمء وقال المؤجر: عشرة» يتحالفان» وأي نكل» لزمه مدعى”" الآخر 
ويبدأ بيمين المستأحرء فإذا تحالفاء فسخ القاضي العقد بينهماء وأي برهن يقبل» وإن برهنا 
يقضى ببينة المؤحر؛ لأنه ينبت حق نفسهء وكذا لو احتلفا في مدة, أو مسافة, إلا أنه يبدأ 
فيهما'" بيمين المؤجرء وأي برهن يقبل» ولو برهنا يقضى ببينة المستأجرء ولو قال: 
المستأحر”؟ أحرتئ شهرين بعشرة دارهمء وقال المؤحر: لا بل شهر واحد بعشرة دراهم؛ 
فأيهما برهن يقبل» ولو برهنا يقبل بينة المستأحرء ولو اختلفا في أجرء ومدة جميعاًء أو في 
أحرء ومسافة جميعاً يتحالفان وإذا تحالفال» تفسخ الإحارة» وأي برهن يقبل» ولو برهنا 
قطي عنما هيما نكن .رزياذة باهر ويزيادة الكاقك أو للضافة سيف امسا جره 
واف هذا بالنغرف غلق صاحية أو ولو احتلفا في هذه الوحوه. بعد مضي مدة الإحارة 
عق النشاخر» أن بعد" ها وصل المقضد» كالقول الاجر وبين" ول تالقان 
إجماعاً: ولو احتلفا في الأحر بعد مضي بعض المدة» أو بعد ما سار بعض الطريق 
يتحالفان» وإذا حلفا تفسخ الإحارة فيما بقى» والقول للمستأحر في حصة الماضي”” 

ركب دابة رحل إلى الكوفة» ثم قال: أعرتنيهاء وقال ربما: أحرتكها بكذاء فالقول 
للراكينه ولو" ركني هانة وغل إل الكرفة قال ييا 'كقيل أجوقا إل اللباية" 41 إن 


)1١(‏ بداية اللوح ( 57؟/أ)؛ في الأصل. 

(0) بي (وب): يد 

5) في (ب): فيه 

(؟) جملة: ولو قال: المستأحر» ساقطة من (ب). 

)5١‏ في (ب): احتلفا. 

(5) الجملة: من قوله: أي بدأء إلى قوله: أو بعد» ساقطة من (ب). 

(10) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان (5/80-11/5). 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١9‏ ساقطة من (ب). 

)١1١١‏ الحبانة: ما استوى من الأرض» ا ولا شجر فيه» وفيه آكامع وجلاة, وقد تكون مستوية 
لا آكام فيهاء ولا جلاة» وتطلق على الصنى “3 الضكك امه ورا أطلقت على المقبرة؛ لأن المصلى 
غالبا يكون في المثبرة. وفي الكوفة عدة مواضع تعرف بالحبانة كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. 

- ه/ا/ا- 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاح جافع الفصولين 





إلى أطراف البيوت بكذاء فإن(© سلمت الدابة» فالقول للراكب» ولا يلزمه شيء» وإن 
هلكت, فالقول لريهاء ويضمن الراكب قيمتها"". 
خلاصة : استأجر رجلا ليذهب بكتابه إلى فلان» فقال: ذهبت بهء وقال المستأجر: 
ما ذهبت» فإن برهن الرجل أنه دفع الكتاب إليه» أو برهن أنه” "لم يجده يجب الأجر. 
اكترى إبلاً إلى بلدء فاحتلفا في وقت الخروجء فالأمر إلى المستأحر ف الأصلء وكذا 


2 تعيين الطريق» إذا ١‏ يكن متفاوتين» ولو أحدها أصعب ) فلا بد من البيان20). 


ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (477/17).» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير »)40/١(‏ ولسان 
العرب »)84/١11(‏ ومعجم البلدان .)٠٠١/5(‏ 
)١(‏ في (ب): ولو. 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (581-11/5). 
(١‏ الجملة: من قوله: وقال المستأحر» إلى قوله: برهن أنه» ساقطة من وب). 
(4) ينظر: خلاصة الفتاوى 4-189 ؟5١).‏ 
- "ايو 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ضمان المكاري 

وف قت : لا أراد المكاري أن يضع الزق عليهاء أحذ أحد العدلين من جحانب» ورمى 
بالعدل الآخرء فانشق العدل من رميه» ضمن ما تلف؛ لأنه بصنعه» حلاصة: ضمن الزق» 
7 تحرج مند90©. 

فض : شرط على المكاري أن يسير ليلًء والمالك معه يسيران ليلاء فضاعت مع حملهاء 
فالمكاري لو ضيع بترك الحفظ ضمن وفاقا"©» ولو ضاعت بلا صنعة يبرأ عند أبي حنيفة: 
خلافاً لهما©. 

فتث : مكار استقبله اللصوص» فطرح الحمل» وذهب بالدابة» لو عجز عن تخليص 
الحمل منهمء وعلم أنه لو مله أذ اللصوص الحملء والحمار يبرأء إذا لم يترك الحفظ 
ا 

خلاصة : استأجرها لحمل معلوم» فساقها ريماء فعثرت» فسقط الحمل» ففسد» ورب 
المتاع بمشي معهاء ضمن المكاري. 

استأجرها ليحمل متاعاًء فحمل» وركب هوء والمكاري؛ لم يضمن المكاري» وكذا لو 
كانا يقرحافا” أو بسو فاه 

ولو اتقطع سحبله0©» فسقطظ الحمل» ضمن المكاري إجاعاء أما لو أضابه الشمس» أو 
المطرء ففسد الحمل» أو سرق الحمل من ظهرها لا يضمن عند أبي حنيفة» وعندهما 

ولو عل اغلبيا عبدا» فاقيا رب الدائف لعترءت» قطي الفيد ا يعس لأث. العيد 


.)١8؟/89 ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١١ 
.)5057/5( والفتاوى الهندية‎ »)١5١1/١( وبمجمع الضمانات‎ »)758١/4( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)007/5( ينظر: امحيط البرهاني (8/١78)؛ وبجمع الضمانات (171/1)» والفتاوى الهندية‎ )59( 
ينظر : النوازل لأبي الايث خ (ل /ب).‎ )4( 
»)0197/9( قاد الدابة قوداء وقياداء وقيادة» مشى أمامهاء 1 مقودها. ينظر: تمذيب اللغة‎ )5( 
.)775/5( والمعجم الوسيط‎ 
يسوق الدابة: أي من خلفهاء فالقود من أمام » والسوق من خلف. ينظر: كتاب العين‎ )5( 
.)77/39( وتاج العروس‎ »)١37/5( 
بداية (67؟/ب).؛ في الأصل.‎ )0( 
ااا‎ - 


تحقيق كتَاتِ نور العين في إصلاح جافع الفصولين 


في يد*'© نفسهء بخلاف المتاع» وكذا لو حمل عليها رب المتاع متاعه» وركبهاء فساقها 
رب الدابة» فعثرت» فعطب الرحلء أو فسد المتاع لم يضمن رب الدابة» ولو كان العبد لا 
يستمسك ضمن» كما في حمل المتاع» والبهيمة إذا هلكت بسوقه(". 

وف فتاوى أب الليث : الجمال إذا نزل في المفازة» وقيأ له الانتقال» فلم ينتقل حىّ 
فسد المتاع ع ال سرقاك فيو امن نواه رقا كافك الوقن انار ار 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ ينظر: خلاصة الفتاوى (1717-171/5). 
(") ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 5١5‏ /أ) . 
- ملالا 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





إجارة المتاع”", ووجوب الضمان فيها على المستأجر 

ذ : استأجر ثوباً؛ ليلبسه» ووضعه في بيته» حي مضى اليوم» يحب الأجرء ولا يضمن 
لو هلكء بخلاف الدابة» كما مرء ولو ضاع الثوب منه في اليوم» فلا أحر؛ إذ الضياع منعه 
من الانتفاع» فكأنه غصبء ولو سرق لا يضمنء ولو تخرق بلبسه لا يضمن» ولو حصل 
الحلاك بجناية يده. 

امرأة استأحرت حلياء يوماً إلى الليل؛ لتلبسه» فحبسته أكثر من يوم وليلة» فهي 
غاصبة» قالوا: هذا لو حبسته بعد الطلب» أو حبسته مستعملة» لا لو حبسته للحفظ قبل 
الطلب؛ إذ العين بقي أمانة» فلا تضمن إلا بالاستعمال» أو بمنع بعد طلب» كوديعة, 
نادت مسن الماك العالووة يفف 017 امون ؟! روسو لني بذكي 114 وى ليه :ليذ 
مضي المدة» بخلاف الإجارة» والفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال؛ أنه لو 
أمسك في موضع بمسك للاستعمال» فهو استعمال» ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه 
االلسهيا ل قبن ع 

يد : استأجر ثوباً؛ ليلبسه يوماً إلى الليل» فألبسه غيره ضمن» ولو سّلِمٍ سقط الأجر, 
ولو تركه في بيته إلى الليل» لزم الأحر؛ لتمكنه من الانتفاع في زمان أضيف إليه العقد. 

فقظ : ولو ثوباً ليلبسه» ويذهب إلى موضع كذاء فلبسه في بيته» ولم يذهبء قال 
كلخي: سقط الأحرء لأنه مخالف ضامنء وقال ث: يجب الأجر؛ لأنه مقابل باللبس؛ لا 
بالذهاب» بخلاف استئجار دابة ليركبها إلى مكان كذاء فركبها في المصر ولم يذهبء فلا 
أحر» والفرق؛ أن بيان مكان الركوب شرط لصحة إجارقا؛ إذ الركوب يختلف باختللاف 
المكان خشونة وسهولةء وق التوب: لا يشترط إلا بيان الوقت: إذ اللبس قد .يكون في 
عض الأوقاكت أطني كذ طال برق وفلى .هذاه لو اتشاجر ثريا لامع ردهي إلى بوليفة 
فلان» فذهب”" | 


)١(‏ في (ب): الأمتعه. 
(؟) ساقطة من (ب). 
)0 أي: ذهبت إلى البساتين. 
- ولا/ا- 


تحقيق شتاب نور العين في إسلاج جامع الفسولين 





تضمن؟ مر في مسائل العارية» من ذ: لو استعار وا أو دابة في المصر» فا ستعمله في 
المصر» ثم حرج به من المصرء فلو ا ستعمله ضمنء وإلا ضمن ف الدابة» لا الثوب. 


-الم١‎ - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





إجارة العقار. ووجوب الضمان فيها على المستأجر 

105 اسشاخر بينام ول يسنو ها بريد حاو وله أن يسكزية رسكن خيرم إذ للاتقاونك 
في السكيئء؛ وله وضع متاعه فيه» وله ربط دوابه'"» لو فيه موضع معد لربط الدواب» وإلا 
فليس له ذلك» وله أن يعمل فيه ما بدا له» ثما لا يضر بالبناء» كوضوءء وغسل ثوب» وأما 
ما يضر فيه كرحى» وحدادة» وقصارة فلاء إلا برضاء المالك. 

قيل : المراد رحى ماءء ودابة» لا رحى اليدء وقيل: يمنع عن الكل؛ وقيل: لو ضر رحى 
اليد بالبناء يمنع» وإلا فلاء وبه يفى» وكسر الحطب, قيل: يمنع مطلقاء ويأمر بكسره 
حارج الدار؛ لأنه يوهن البناء لا محالة» وقيل: لا بمنع عن المعتاد؛ لأنه من السكئ, فلو 
أقعد فيه" نحو قصارء أو حدادء أو عمل ذلك”' فيه بنفسه. ضمن قيمة المنهدم؛ لأنه أثر 
قحل ولو ل يتهدم شي يب الجر 'استحساناء ولو القاخر :دارء على 'آن: يسك بفبها 
فلم يسكن» بل وضع فيها برأء أو شعيراء أو غيرهماء ليس لرب الدار منعه لحرزها؛ إذ 
وضع هذه الأشياء من جملة السكيئ؛ ولو حفر بثراً للماء» وهلك فيه رجحل ضمنء لو حفر 
بلا إذن؛ لتعديه؛ إذ الحفر تصرف ف الرقبة» وهو بملك تصرف المنفعة. 

ولو استأجر حانوتاً من رجلء وحانوتاً من”© آخرء فنقب أحدهما إلى الآخر يرتفق 
بذلك» ضمن ما أفسد من الحائط» وضمن أجر الحانوتين بتمامه. 

ربط المستأحر دابته على باب المستأجرء تير ينك انان أو هدمت جالع لم يضمن؛ 
إذ ربطها على الباب من مرافق الدار» ولو فعله المالك ضمنء إلا إذا فعل بإذن المستأجرء 
ولو عارية» والمسألة بحالها لا يضمن؛ إذ بعد الإعارة يبقى”2 للمعير ولاية ربط دابته. 

ولوجق المها جر قور ماود كائر له لاويدا ايها رما و الجرق سط بويت اتيز انه أذ 
بعض الدار لم يضمن؛ فعل ذلك بإذن المالك» أو لا؛ لأنه انتفاع بظاهر الدار» على وجه لا 


(1) بداية اللوح د عه ؟/أء في الأصل. 
(0) في (ب): دابه. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) جملة: رجحل وحانوتا من» ساقطة من (ب). 
59) في (ب): ينبغي. 
- ١م/ا-‏ 


تحقيق يَأ ذور العين في إصلاج جافع الفصولين 





يغير هيئة الباقى إلى نقصان, بخلاف الحفر؛ لأنه تصرف ف الرقبة» وبخلاف البناء؛؟ لأنه 
يوجب تغيير الباقي إلى نقصان» فلو وضع المستأحر في نصب التنور شيئاء لا يضعه الناس» 
من ترك الاحتياط في وضعه» أو أوقد ا لا يوقد مثله في التنور» ضمن؛ لأنه فعله. 


- ؟4ا- 


تحقيق خُتاي نور العين في إسلاج جامع الفسولين 





ضمان أنواع”" الأجراءء كالأجير المشترك, والأجير الخاص؛ 
وأجرائهم أيضا 

قفوو غرو # الأجخير توعان: 

أحبر مشترك» وهو من لا يعمل لواحدء كخياط» وصباغ؛ ونحوهماء أو يعمل له عملاً 
غير مؤقت» فلو استأحر رجلاً وحده لخياطة» أو نحوها ف بيته» غير مقيد بوقت7©» بيوم» 
أو يوميق+ كان أحيرا مشر كاء وإن ل يعمل لخيره» أو عمل مؤقعا يلا تخصيصض» كما لو 
امتائعره رض فيه هرا ركذاك نيو اين مدر قم إلا آنا وقول ورا ورم حنم خيري: 
تجيعا يفير هر عاضا .لصي الأكر إلا مله 

والثاني”": أجير حاص ويسمى أجير وَخْدٍ أيضأًء وهو من يعمل لواحدء عملا مؤقتا 
بالتخصيصء وفوائد هذه القيودء عرفت مما ذكرنا آنفاء وهو يستحق الأجر بتسليم نفسه 
مدة» وإن لم يعمل» كأحير شخص لخدمته. ورعي ا 

ال لتقي توه زوسيى أعير ويك هذا الها خا كي وا يان قت ضهاة 
الراعي”"» نقلا عن ذ: أن الأجير الخاص قد يكون لواحدء وقد يكون لاثنين» وثلاثة) 
انتهى. 

فبين الأجير الخاصء والأجير الوحد» عمومء وخصوص مطلقء اللهم إلا أن يسمى 
الأدين للاض» أجير ود وياء على الأكثر» والغالب» والله أعلم. 

صع : الأحير الخاص لا يضمن ما هلك في يده» بلا صنعه» أو هلك من عمله المأذون 
فيه إجماعاًء ولا ينقص شيء من أحترواء :و الكبكر" لكر ان عتالزة عامكليت يداة ا 
وكذا ما هلك في يدهء بلا صنيعه عندهماء لو أمكن التحرز عنه.» وإلا فلاء وقال أبو 


0 ساقطة من رب). 

9١؟)‏ ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب): الباقي. 

(:) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (785-1178/5). 

(5) بداية ( 57؟/ب)» في الأصل. 

(5) في (ص 7284) من هذا البحث. 1 

(0) الجملة: من قوله: ولا ينقصء إلى قوله: إجماعاء ساقطة من (ب). 
- 9مل/ا- 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





حنيفة» وزفر» والحسن”©: لا يضمن» وهو القياس» سواء هلك .ما يمكن التحرز عنه”", 
كسرقة» وغصبء أو لا يمكن» كحرق غالب» وغارة" غالبة» وقيل: قول أبِي حنيفة» 
قول على 197 قققهُ - وقولهما قول عمر0©- فيه - ولأحل اختلاف الصحابة» اختار 
احتار المتأحرون الفتوى بالصلح على النصف ير عم بالقولين» وقيل: يفئ بقول أبي 
حنيفة» وقيل: قول أبي حنيفة» قول'' عطاء'"». وطاووس”", وهما من كبار التابعين» 


وقول أبي يوسفء ومحمد» قول عمرء وعلي- قَقهُ - وبه يفى؛ اهتماماً لقول عمر - 
- قله - وصيانة لأموال الناب 00. 

خلاصة : وفي الأصل؛ الأجير المشترك» لا يضمن ما هلك عنده بغير فعله عند أبي 
حنيفة» كالأجير الخاص» وهو مذهب عطاءء وطاووسء ومجاهد”' "» وعند أبي يوسف». 
ومحمدء يضمن؛ صيانة لأموال الناس» وهذا مذهب عمرء وعلى - ذَيظتُهَا - وبعض 


العلماء أخذوا بقولهما؛ احتشاما لقول عمرء وعليء وبعضهم أفتو'""© بالصلح؛ عملا 


)١(‏ هو الحسن بن زياد» وقد تقدمت ترجمته. 

(١‏ الجملة: من قوله: وإلا فلا» إلى قوله: التحرز عنه» ساقطة من (ب). 

(؟) يقال أغار الرحل: أي عجل في المشي وأسرعء وأغار على القوم؛ غارة» وإغارة: دفع عليهم 
الخيل» واشتد عدوهء وأسرع في الغارة وغيرها. ينظر: تاج العروس (7١774/1)؛‏ ولسان العرب 
(5/5). 

ينظر: سنن البيهقي الكبرى (5/؟١١)»‏ والمبسوط للسرخسي »)١50/١0(‏ والبحر الرائق .)9١1/4(‏ 

(5) ينظر: سنن البيهقي الكبرى »)١١7/57(‏ والمبسوط للسرخحسي »)150/١5(‏ والبحر الرائق 
.)2١/8(‏ 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) ينظر: سنن البيهقي الكبرى ».)١77/5(‏ والمغين لابن قدامة »)١11/7(‏ وحاشية رد المختار على 
الدر المختار (16/5). 

(8) ينظر: المغئ لابن قدامة »)١11/7(‏ وحاشية رد امحتار على الدر المختار (15/5). 

40 00 سنن البيهقي الكبرى »)1١7/7(‏ والمبسوط للسرحسي »)١15١/١5(‏ والبحر الرائق 
(8/١؟).‏ 

)٠١(‏ الجملة من قوله: وقيل: يف بقول أبي حنيفة» إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية التقل 
فينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل اه ؟[أ). 

.)١54/١5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١١( 

)1١‏ في (ب): أفى. 

لك 


تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





بالقولين» منهم: شمس الأئمة الأوزحندي”"» وأئمة فرغانة'"» وعلى هذا قال”" أستاذي» 
أستاذي» شيخ الإسلام» عز الدين الكندي7©: بسمرقند كان يفى بجواز الصلح» وأئمة 
سمرقند على هذاء والفبخ الإمام”2؛ الأستاذ ظهير”2 الدين2"7: كان يفي بقول أبي حنيفة 
اي ل ل ا ا ا لاء قال: وكنت 
أفيَّ زمانا بالصلح» فرحعت؛ لهذاء والقاضي الإمام يفي بقول أبي حنيفة» قال7: ونحن 
نفيٌ يوك 

قاضي نخان : قال الفقيه أبو الليث : الفقيه'' © أبو جعفرء كان يل في الأجير المشترك 
إلى قولهما(' "» ونحن نأحذ بقول أبي حنيفة» والفتوى على قول أبي حنيفة» ولو صنع”" © 
الفساج» القووب بالكجرة اتدل فيه العلماء» قلق اصظليما غلن شيعه كا حس”". 

يقول الحقير: وفي الإيضاح نقلاً عن التبيين©: وبقول أبي يوسف, ومحمد يف اليوم؛ 
لتغير أحوال الناس» وبه يحصل صيانة أموالهم؛ وذيد ارس لضفي قن بولق فيط أن 


)١(‏ تقدمت ترجمته» تحت كنية؛ شمس الإسلام الأوزجندي في (ص )*1٠‏ من هذا البحث. 

)١(‏ فرغانة: بالفتح ثم السكون, وغين معجمة» وبعد الألف نون: مدينة» وكورة واسعة يما وراء 
النهر» متاخمة لبلاد تركستان» مشتملة على بلاد كثيرة» وهي كثيرة الخير» واسعة الرستاق» يقال 
كان ها أربعون منبراء بعد ما وراء النهرء أهلها من أتم الناس أمانة» وديانة» على مذهب أبي 
حنيفة,) وأحسن الناس صورة» كانت ذات خيرات» وغللات» وثمرات» وخحربت في محاربة حوارزم 
شاه محمد. ينظر: آثار البلاد وأحبار العباد (ه؟557-5)» ومعجم البلدان (517/5؟). 

ول اسائك هن ري 

(:) لم أقف بعد طول بحث» على صاحب هذا اللقب» ولم أجد من الأحناف من يلقب بعز الدين» 
أو الكندي» في عصر صاحب خلااصة الفتاوى. 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) ساقطة من (ب). 

(0) هو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» الملقب بظهير الدين» وقد تقدمت ترجمته ف 
و(ص”١٠)‏ من هذا البحث. 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١85/9(‏ 

2٠١١‏ جملة: أبو الليث الفقية» ساقطة من إ(ب). 

.)١575 بل مذهب الطحاوي موافق لمذهب أبي حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي (ص‎ )١1١( 

(05) ي (ب): منع 

.)55١ وينظر: فتاوى قاضي حان (؟754/5:‎ .))/١515 ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل‎ )١9( 

.)١؟/ه( ينظر: تبيين الحقائق‎ )١5( 

)١5(‏ ما في فتاوى قاضي خان مغاير لما نسب إليها هناء ونص ما في الفتاوى (5//7؟): (والفتوى 
على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى). 

- 46لا 
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الفتوى على قولهماء سواء شرط الضمان عليه» أو لم يشترط7". 
ثم يقول الحقير: وهو الذي احتاره صاحب الوقاية7"7". 
فصط : لو كان الأحير فعر ادا عر ولو بخلافه ضمن» ولورسيض : يؤمر بصلح 7 


« 


بصلح”؟» ثم عندهما؛ ضمنه مقصوراء ودفع أحره؛ أو ضمنه غير مقصورء ولا أجر””» ولو 
ولو هلك بفعله» بأن تخرق بدقه» أو عصره. ضمن عند أثمتنا الثلاثة"), بخلاف بزاغ7", 
بزاغ”""» وقصارء وحجام. 

محيط : لو هلك المال في يد الأحير المشترك» بأمر يمكن التحرز عنه» لا يقضي 
القاضي» وإن طلبوا القضاءء بل يأمرهم بالصلح". 

يد : النحاس27) والدلال» وتيم بان7 22 أجير مشترك. 

يقول الحقير : قوله: تيم بان» اسم فارسي» مركب من كلمتين» فارسيتين» الأولى: 
لفظ تيم» على وزن جيمء وهو اسم الخان» والسوق مطلقاء وهو المسمى بالفارسية: بزار 


)١(‏ في (ب): بالصلح. ولم أقف على هذا النقلء في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

)١(‏ هو صدر الشريعة» وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) بداية اللوح (554/أ)» في الأصل. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: المبسوط للس رحسي »)40/١5(‏ و تبيين الحقائق .)1١5/5(‏ 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (757/7)» وبدائع الصنائع »)5١١/4(‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
:م والفتاوى الهندية (6085/5). ار 

(0) البزاغ: أي البيطارء يقال: بزغ البيطارء بزغاء أي شرطء وأسال الدم؛ ويقال: بزغ البيطار 
الدابة» إذا عمد إلى أشاعرها ممبضع» ووخزها وخزا حفيفاء فوق الحافر» لا يبلغ العصب؛ علاجا 
لها. ينظر: تهذيب اللغة »)6٠١/8(‏ وتاج العروس »)5753/1١5(‏ والمصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير »)48/١(‏ والمعجم الوسيط .)514/١(‏ 

(8) ما ورد في المحيط مغاير لما نسب إليه هناء ونص ما في المحيط: ( ومن حكم الأجير المشترك: أن 
ما هلك على يده من غير صنعة» فلا ضمان عليه» في قول أبي حنيفة» وهو قول زفر والحسنء وإنه 
قياس » سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه؛ كالسرقة» والغصب» أو بأمر لا يمكن التحرز عنه؛ 
كالخريق الغالب» والغارة الغالبة» والمكابرة» وقال أبو يوسفء ومحمد: إن هلك بأمر يكن التسخرز 
عنه فهو ضامنء وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان. وماهلك في يده بعمله. 
كالقصار إذا دق الثوب فتخرق» أو ألقاه في النورة فاحترق» أو الملاح إذا غرقت السفينة من يده 
والحمال إذا بعثر فهو ضامن عند علمائنا رحمهم الله ). المحيط البرهاني 7/1" دعام 


53١‏ النخخّاس: 2 الدواب» سمي بذلك لنخسه إياها حئّ تَنْشّط وقل ب يسمى بائع الرقيق: لكان 
والأوّل هو الأصل. ينظر: مختار الصحاح (ص 188).؛ وامحكم والمحيط الأعظم (878/5).: وتاج 
العروس 57/١5(‏ 5). 


)٠١(‏ ترجمتها سترد قريبا في المتن» وهي: صاحب الخان أو السوق. 
- 5ثملا- 
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كان 

الثانية : لفظ بانء بفتح الباء» وحد الألف الساكنة» ومعناه؛ الصاحب. 

د .الو قرط الحا على امب .ملم فو قا 1 تمي رقت" لوقل الشرطه 
وعدمه سواء؛ إذ [شرط]”" الضمان على الأمين باطل؛ إذ يخالف قضية الشرعء قال ث: 
قعة تا عن قال “ضذ: عليه ف ا , 

والصانء”؟ الذي لعمله أثر» لو حبس العين للأجرء هل يضمن؟ سيأت في آخر هذا 
الفصل؛ في مبحث مستقل مفصلاًء فلينظر هناك. 

يد : الأحير الخاص لا يضمنء إلا بالتعدي» وعلى هذا تلميذ جميع الصناع» وأحيرهم؛ 
لم يضمنوا إلا بالتعمد» فما لم يتعمدواء ضمن الأستاذء ولا يرحع عليهم؛ لأفهم أحير 
خاص في حق” أستاذهم» وبعض مسائل تلميذ الأجير» يأ في ضمان القصار". 

فن : الأحير لو حالفء ثم عاد إلى الوفاق» لا يبرأ عند أبي حنيفة» في قوله الأخير» وفي 
قوله الأول يبرأء وهو قول أبي يوسف, ومحمد'". 

ذ : الأحير لو خالفء ثم وافق» يبرأ عند أبي حنيفة"» كمستأحرء وقد مر. 

يقول الحقير : الظاهر أن كلمة لاء سقطت من قوله: يبرأ؛ إذ الذي مر عن أبي حنيفة؛ 
أنه لا يبرأء اللهم إلا أنه احتار قول أبي حنيفة الأولء والله أعلم. 


(1) لم أقف على من نقل الإتفاق مطلقاًء وإنما تتابع الأحناف عند تناول هذه المسألة على التفصيل 
التالي: إن شرط الضمان على الأجير؛ فإن كان فيما لا يمكن التحرز عنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد» وإن كان قيما بمكن التحرز عنه يجوز عندهماء خحلافا للإمام. ينظر: المحجيط 
البرهاني (585/8)» وتبيين الحقائق »)١١5/5(‏ والبحر الرائق شرح كت الدقائق (//١؟).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(*) ينظر: المحيط البرهاني .)١85/8(‏ 

(5) في (ب): الصباغ. 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) قي (ص )8١٠١‏ من هذا البحث. 

0) ينظر: مجمع الضمانات »)١77/١(‏ والفتاوى الندية (4915/5). 

(8) الجملة: من قوله: في قوله؛ إلى قوله:أبي حنيفة» ساقطة من (ب). 

- /ام/ا- 
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ضمان الراعي, ونحوه. كالبقار 

وف" صع : ذكر محمد؛ استأحرتك لرعي غنمي مدة سنةء كل شهر بكذاء يصير 
آخيرا مشر كاء إلا إذاسر كانهو دك اخيره زهو يآن #ال على أن الا ترعى مبعها حنم 
غيري» فيصير أحير وحد. 

ولو اأووة العقى على اذه ركد يان فال ابداعردكف تدرا بكذا؛ لرعي غنمي» كان 
أحير وحدء إلا أن يصرح مما هو حكم المشترك» بأن قال: على أن ترعى معها'" غنم 
غيري» فيصير مشت ركأء ويتغير الكلام بآحره» وكذا حكم ما هو في معين الراعي. 

راع هو أحير وحدء فماتت الغنم كلهاء لا ينقص أحره. ولو ضرب شاة» ففقأ عينهاء 
أو كسر رجلهاء ضمن إذا خالف؛ إذ الضرب لم يدخل في الإحارة» وإنما دحل فيها 
الرعي» وهو متحقق بلا ضربء [بصياح]'"؛ وصفع بيد؛ إذ الغنم تساق كذلكء فإذا 
ضرب بخشبة ضمنء لا لو هلك شيء في السقي*"2., والرعي؛ لدخحوهما تحت العقد 
وأخير الوح للايضمنغ ما لم يخالق» ولو .مشر كاء.ومات .منده لآ يضمن وفاقاة إذ المولت 
حدل أنفه ما لا عكن التحرز عنهوهذا لو ثبت الموث يبينة» أو يتضادكهماء وإلأة صدق 
الراعي عند أبِي حنيفة؛ لأنه أمين» كمودع؛ وعندهما يصدق رب الغنه”"©. 

قاضي خحان : ضرب شاة ففقأ عينهاء أو كسر رحلهاء في الأصل أنه يضمنء قال 
مشايخنا: هذا في قياس قول أبي حنيفة» أما على قياس قوهما: لو ضرا ضرباً معتاداء ينبغي 
أن لا يضمنء وقال بعضهم: ينبغي أن يضمن بالضرب في الغنم إجماعاً؛ لأنهما تساق 
بصياح» وصفع يدء فلو ضريها بخشبة» ضمن إجماعا”. 

صع : ثم المشترك» لو ساق المواشي» فهلك منهاء لا من سياقه؛ بأن صعد جبلأء أو 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(؟) ما بين المعقوفتين في الأصل: صياح؛ والمثبت من (ب) وهو الموافق لعبارة المصدرء» وهو فصول 
الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 54 ؟/أ). 
(5) في (ب): السعي. 
(5) بداية ( 84 ؟/ب).» في الأصل. 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 57؟/ب - 554 /أ). 
0) ينظر: فتاوى قاضي عحان (؟:/1485 5175-15 ). 
(0) في (ب): لا من. 
- 4مل/ا- 
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د 


محلا رفيعاً فتردى منه» يبرأ عند أبي حنيفة؛ إذ لم يتعد» وضمن عندهما؛ لإمكان التحرزء 
بأن لا يأتي ذاك7" ا محل» أو بحفظ عن صعود الحبل» وكذا لو أكل”" منها سبع» أو أوردها 
أوودها قرا ليسقيهاء اتفرق مها شاق ضمن عدعياء لآ عدد أى خيفة ولو ساقها إل 
التو" بيلف 13كن إقدر هو بمن وقاكا .بو كنز حف ا كص لسياقه رزاه اعم عا رياة 
فعثرت» وانكسرت رجلهاء ضمن وفاقاً. 

بقار ساق البقر» فتناطحتء فقتل بعضها بعضاًء أو وطىء بعضها بعضاً في سوقه» أو 
استعجلها فنفرت بقرة منهاء وكسرت رجلهاء أو ساقها في الماء لتشرب» فغرقت» ضمن 
لو عورا السو 

خ : وكذا لو كانت البقر لقوم شى» وهو أحير وحد لهم ضمن ما تلف من سياقه؛ 
إذ ساق دابة» و وطئتء والسائق يضمن2. 

فخ إل معنف عذه العورارض هن يتوق الى مقر كا حندن على 1# مكل لذ هذه 
ايه مع يتف وان خخاص ه والأغتام الراضن ل بطسوه ولو كني ال لاذه حمر 
كرحلين:؛ أو ثلاثة استاحروابرافيا تفهرأه لزعي عه وق غرق: في الأجير الخاض» بين 
تركو ل العو ورين الوكين اقب اعد قف هاا بعد + 

بس : الراعي مشترك» فهلكت بغرقء أو سبع؛ أو سقط من علوء ونحوه. فقال ريها: 
شرطت عليك أن ترعى في مكان كذاء وذلك غير ما رعى فيه» وقال الراعي: شرطت 
علي الرعي7'! فيما رعيت فيه» صدق المالك إجماعاء فيضمن الراعي؛ إذ الا عفاد مع 
جهة المالكء» والبينة بينة الراعي» حي لا يضمن عند أبي حنيفة؛ إذ هو المدعي؛ إذ ثبت ما 
لبس يقايضيم و كذ لا" تخاضاء واعولفا على ماافر هدق الاك 0 


)١(‏ في (ب): ذلك. 
)١(‏ في (ب): كان. 
(©) في (ب): ليسقها. 
(4) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 54 5/أ). 
(5) ينظر: فتاوى قاضي حان .)١45/5(‏ 
(5) ساقطة من (ب). 
(0) ساقطة من (ب). 
(89) ينظر: المبسوط للسر خسي 8/19 ؟١).‏ 
- 44/ا- 
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فصط : راع ساللن :فق الكانة كدو لذ احي وول لسعم قله الأخر اتشحيي ا : 
كذال" ذء ولو شرط على الراعي ضمان ما تلف بفعله صحء ولا يفسد العقد؛ إذ العقد 


0 


يقول الحقير : هذا مخالف لما مر قبل صحيفة!'!» من قوله: عليه فتواناء في حق ما ذكر 
اكه تقلا عن بض أن هذا الظرط :باظل عبد الأكدر» د شرط ليان على اماق 
ل 
: لو خلط الراعي الغنم”©» بعضها ببعض يبرأء لو قدر على التمييز» ويصدق في 
تعيين الدواب أنها لفلان» ولو ل بمكن التميبز»ء ضمن قيمتها يوم الخلط» ويصدق في مقدار 
القيمة» ولو دفع غنماً إلى غير مالكهاء فاستهلكها الآخذء وأقر به الراعي» ضمن الراعي لا 
الآخذ. ولا يصدق الراعي في حق الآخذ, ولو أقر الراعي وقت الدفع» أنما للآحذ. 
ندت بقرة من الباقورة"» ولم يتبعها الراعي؛ كيلا يضيع الباقي» ييرأ إجماعا"©؛ لو 
58 وضمن لو مشتركاً عندهماء لا عند أي حنيفة4)0 إذ الأمين إنما يضمن بترك 


الحفظ» ولو تركه بعذر لا يضمن» كدفع وديعة إلى أحنبي عند الحريق؛ إذ لا يضمن» ولو 
ترك الحفظ؛ إذ تركه بعذر»ء ولمما أنه تركه بعذر بمكن التحرز عنه 


قال ذ : ورأيت في بعض النسخ: لا يضمن فيما ندت» لو لم يجد من يبعثه ليردهاء أو 
يخير ريهاء وكذا لو تفرقت فرقاًء لم يقدر على اتباع الكل» فاتبع البعض» وترك البعض» 


.)797//8( ينظر: امحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(") ينظر: المرجع السابق (791/8). 

(5) في (ص 7287) من هذا البحث. 

(5) في حاشية الأصل: أقول: يمكن المع بأن يقال: شرط هنا ضمان الراعي ما تلف بفعله. وفي 
الأول مطلق الضمانء وإلا فلا فائدة هناء في زيادة قيد ما تلف بفعله؛ إلا الإشارة إلى حمل الأول 
على تخصيصه بلا فعل» كما يظهر. تأمل. لوح (555). 

() بداية اللوح ( 55 ؟/أ)؛ في الأصل. 

(0) ساقطة من (ب)» وسيأتي تعريف المصنف لما في (ص 797). 

(8) ينظر: المرحع السابق (715/8): وبجمع الضمانات ))٠١9/1(‏ ومجمع الأفر في شرح ملتقى 
الأعر 45/5 ه). 

(9) ينظر: المحيط البرهاني (//335)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)555/١(‏ والبحر 
الرائق شرح كتر الدقائق (/5")» ومجمع الضمانات »)٠١9/١(‏ ومجمع الأفر في شرح ملتقى 
الأخر 5/9 ه). 

-ا/4٠‎ - 
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يبرأ عند أبي حنيفة» مدعا كا مر اننا من دليل الطرفن 

مجمع الفتاوى : دفع إلى الأجير المشترك ثوراً للرعي» فقال الراعي: لا أدري أين ذهب 
الثور» فهذا إقرار بالتضيبع ف زماننا'"©. 

عدة : بقار قرية» لما مرعى ملتف بأشجارء لا يمكنه النظر إلى كل بقرة» فضاعت 
بقرة”" يبرأء ولو مرت على قنطرة”"» فدحلت رجلها في ثقبها فانكسرت»؛ أو دخل في 
ماء عميق» والبقار لا يعلم» ولم يسقها ضمنء لو أمكنه سوقها. 

زعم البقار أنه أدحل البقرة في القرية» ولم يجدها ركاء فوحدها بعد أيام قد نفقت في 
فهر قالوا: لو كان عادتهم, أن يأ البقار بالبقور إلى القرية» ولم يكلفوه بأن يدحل كل 
بقرة في منزل ربماء صدق البقار بيمينه» في أنه جاء بما إلى القرية» خلاصة: وإن9' أبى أن 
كلق ين الا 

قاضي خان : وكذا لو أرسل كل بقرة في سكة ربماء فضاعت قبل أن تصل إلى ربماء 
لا يضمن؛ إذ ليس عليه إدحالها في منزل رقنا عرف" والعروف كالمشروط". 

مي : بقار شرط مع أصحاب البقور؛ أن إذا أدحلتها إلى القرية» إلى موضع كذاء فأنا 
بريء منهاء جاز الشرطء فلو بعث بقرة [رحل]””» إلى ذلك الموضعء ولم يسمع ذلك 
[الرحل]”2 الشرط المذكورء لم يبرأ البقاره حى يرد عليه» فلو مع الشرط نفذ عليه 
اد يان 

فصط : بعث بقرة مع رحلء إلى بقارء فقال: ردها إلى ربماء فإني لا أقبلهاء فذهب با 
نيلكف شمن القار» أنه لا جاء كنا إل النعاز اهن الأمرهاقضار البقاز تدوعاء قلس :لد 


.)أ/5١١ ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
والمعجم‎ »))1١8/5( القنطرة: جسر متقوسء مبئ فوق النهر» يعبر عليه. ينظر: لسان العرب‎ )"( 
.)7557/5؟١( الوسيط‎ 
في (ب) فلو.‎ )5( 
ار‎ .)١78/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )5( 
. الملةة هن قوله افضاضك» إلى قرله: عرفاء سافطة من ونيم‎ 4 
.) ينظر: فتاوى قاضي -حان (؟/757‎ )0( 
ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )8( 
ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )9( 
41/ا-‎ - 
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أن يودع. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: فيه نظرء وينبغي أن لا يضمن؛ إذ لم يقبل» فلم 
يصر مودعاء ويؤيده ما مرء فيما يضمن به المودعء» فيما نقل27 عن ذ؛ من أنه لو وضع 
ثوبا عند رجحل وقال: هو وديعة عندك» وقال الرجل: لأ أقبلء وقد مرت هذه المسألة فى 
ساكل القازة عل النوائيع هن هذا الفصل» وكنيت عاك" عوابا سكن كفي 13 

يقول الحقير : لقد أحبت عن هذا السؤال في ضمان المودع» بتوجيه مفيد» مقترن©) 
بذكز' تامف تيده فايطار هناك 

ذ :راع وجد في ماده كه' » بقرة لغيره» فطردها قدر ما يخرج من ماده كه" يبرأء 
يبرأ»ء ولو ساقها بعد ذلك ضمن. 

أهل القرية يرعون دوايهم بالنوبة» فضاعت بقرة في نوبة أحدهم, قيل: يضمن عند من 
يضمن الأجير المشترك» وقيل: يبر وفاقاً؛ إلى سحل جيرا كان مبادلة منفعة» .منفعة من 
حنسهاء وذلك لم يج" فكان معينا لا أحير» والمعين لا يضمن. 

وللراعي أن يرد المواشي مع غلامه؛ أو أجيره» أو ولده الكبير» الذي في عياله؛ إذ الرد 
من الحفظء وله الحفظ بيد من في عياله» كمودعء فلو هلك في يده حالة الرد» فلو راعياً 
نشتركاء يرا عند أي حنيفة مطلقا: وعيدها يضدن لو امكن الفعرز عي( كما لق ره 
يكسةة ولو حخاضا يبرا مطلعال. كركه ينفسة»..وشرط كون الراة كبيراء. يقدو علي 
الحفظ. وألا يكون ييا والأحير يضمن بالتضييع وفاقاء وشرط كونه في عياله» وإلا 


)١(‏ في (ب): قبل. 

(5)في (ب): هنا. 

(؟) ينظر: جامع الفصولين .)١75/7(‏ 

(5) بداية (؟/ب)» في الأصل. 

(5) أي: مبقرته. 

19) أ مبشرته. 

0) ف (ب): يجري. 

(8) ينظر: المحيط البرهاني (7585/8).؛ و مجمع الضمانات »)١١7/1(‏ والفتاوى الحندية (508/84). 

(9) ينظر: المحيط البرهاني (//7585)» و بجمع الضمانات »)١١7/١(‏ والفتاوى الهندية (50/8/5). 
- ؟91/ا- 
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وذكر الطواويسي”؟: للمشترك أن يرد”؟ مع عياله؛ لا للخاص» وقال الحاكم 
مهروية'": ليس هما ذلك. 

ذ©: بعثه بيد أجيره» أو ولده الذي ليسا في عياله» قال الطواويسي: لو كان مشترك 
تيم 5 أو عاض مركا لم اميدووكة اسم 

كن قال القلو ارم + لمق لو عاضا ء لا اد را 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: الأول أقرب؛ إذ الخاص يده كيد المالك» حي لا 
يضمن ما تلف بفعله» بلا تعد» بخلاف المشترك0؟. 

يقول الحقير: بل الثاني أقرب؛ إذ المشترك مشغول بخدمة سائر الشركاءء فلم يتفرغ 
للرى سمه تعر في رده مع عياله» فلم يكن متعدياء وأما الخاص فلا شغل له سوى 
خدمة مستأجره؛ فبرده مع عياله» مع إمكانه رده بنفسه, له أو مقصرأء فينبغي 
أن يضون لاضن الا المشقرك» والله أعلم, 

فصط : بقار ترك الباقورة بيد أحبي؛ ليحفظهاء فلو تركها قليلاء كبول» أو أكلء أو 
وضوء. أو نحوها يبرأ؛ إذ هذا القدر عفو. 

يقول الحقير : الباقورة؛ اسم جمع للبقر» كذا في القاموس("ا 

فد : باده بان باده را ماند يكسي وكرك كو ساله را خحورد”"», يبرا لو تركه بيد 
عياله» وإلا ضمن. 


فشين : باده بان باده درا ضايع ماند وبخانه رفت وزن را فرستا دزن نكاه داشت 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم أبو بكر الطواويسي» فقيه حنفي» توفي في الحمام» سنة 
أربع وأربعين وثلامائة» بسمرقند. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)٠٠١/١(‏ الطبقات 
السنية في تراحم الحنفية .)١74/١(‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) لم أقف له على ترجمة. 

(5) في (ب): بيد , : 

(5) ينظر: فصول الأستروشئئ خ (ل 007" /أ). 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)١١5/5(‏ 

(1) ينظر: القاموس اخيط عام 

(8) أي: بقار ترك البقر إلى من يحفظهاء وجا الذقييو يوا كل يناد 

8# - 
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وفيا :كاه كاوض عايب :نك وان ؤاتيل كد جيه ولت غاب ليو ا لب 

مجمع الفتاوى : بقار ترك البقر ترعى» فضاعء اختلف المشايخ فيه» ويف بأنه لا 
4 0 
8 9 


خ : راع نام» فضاع بعضهاء قار كاد" مططكعا صمرها ولوا كالياء قلق غاب عن 
بنصضرة ضف وإلد زو كذا د 

وقال : قد ذكرنا في الوديعة فرقاً بين مضطجعء وجالس في غير السفر» وسوينا 
فيا" ف السقري ققاياة يي" طلقا تتعافيها لاك 

خ : بقار غاب عن الباقورة» فوقعت في زرعء فأفسدته. يبرأ إلا إذا أرسلها في الزرع؛ 
أو أخرجها من القرية» وهو يذهب معهاء حى وقعت الباقورة في الزرع» أو أتلفت مال 
انان قل ماري أل لفن لقم قار 

ص”): ليس لراع؛ وبقار» إنزاء فحل على أنثى» ولو فعل ضمن ما هلك فيه» ولو 
نزى فحل بلا إنزائه» يبرأ عند أبي حنيفة”” ©2. 

ذ : راع حاف هلاك شاة» فذبحها ضمن؛ إذ الذبح ليس من عمل الراعي» فلا يدخل 
نحت العقد. 


قال البَلخِيُونَ : هذا لو يرجي حياقاء أو مشكلا: أما لو كعين موقا يبرأ؛ إذ الآمر 


)١١‏ أي: بقار ترك البقر» وذهب إلى المنزل» وأرسل زوحته» ورعتها الزوجة» فافتقدوا بقرة في الليل؛» 
ولم يعلموا في أي وقت غابت. 

() لم أقف على هذا النقلء في مجمع الفتاوى» بعد طول بحث. 

(4) ينظر: فتاوى قاضي خان .)١15/7(‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): بي السفر. 

(0) بداية اللوح (555/أ)؛ في الأصل. 

(8) ينظر: المرحع السابق (417/7 7). 

(5) في (ب): فن. 

2٠١‏ لم أقف على هذا النقل» في الفتاوى الصغرى للخوارزمي» بعد طول بحث. 

وينظر توثيق قول أبي حنيفة في المحيط البرهاني (/7535)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
»)555/١(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (//75). 

ولم أقف على هذا النقلء في الفتاوى الصغرى للخوارزمي» بعد طول بحث. 

- 44/ا- 
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بالرعي» أمر بالحفظ» والحفظ الممكن حال ثيقن اموت هو الذبح» فيصير مأمورا به. 

قت : ولو لم يرج حياتها ضمن الأحبيء لا الراعي» والبقار» قال [ث]”": يرأ 
الأحبي أيضاً؛ لإذن دلالة في هذه الحالة» وهو الصحيحء وكذا البعير؛ إذ الذبح في مثل 
هذه الحال لإصلاح اللحم. 

قاضي خان : راع خاف هلاك شاة فذبحهاء في الأصل: يضمن قيمتها يوم الذبح» وفي 
التوازل: لا يضمن اسحسانا» وكذا أحتى راى شاة وجل منقظتك»»وعيق 'عليها المويت: 
الأضياء فالا ليطيو انشكيا هو الصا للفمري أذ ويه بول بسي ل ار 0 

قت : ولا يذبح حمار» وبغل؛ إذ الذبح لا يصلح لحمهماء وكذا الفرس عند أبي 
حنيفة» والصحيح من مذهبه؛ أن لحم الفرس مكروه؛ تكرعاء الجملة من ذ» ومر جنسه في 
الجناية على الدواب من هذا الفصل”". 

ولو شرط على الراعي ذبح ما خيف هلاكه؛ فلم يذبحه» فهلكء ينبغي أن يبرأ؛ إذ في 
هذا شرط الضمان فيما مات حتم أنفه» وثمة لا يضمن» وشرط الضمان على الأمين 
باطل» كذا شي 

وقال عماد الدين في فصوله: وعندي أنه يصح هذا الشرط؛ لما مر أن ذبح مثله من 
الحفظ» وكأنه شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ» فيجوزء فلو لم يذبح» فقد قصر في 
حفظ ما شرط عليه» فيضمن» وخرج عن هذاء جواب ما ذكره من اشتراط الضمان على 
الأمين © 

قال صاحب جامع الفصوليين : أقول: الظاهر أن الذبح ليس من الرعي» فلا يدحل 
تحت العقد» فهو متبرع في التزامه» فلا يضمنء وأقل ما فيه أنه لا يخلو عن الشكء فلا 
11110 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من: (ب). 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي عحان .)١45/5(‏ 
9) في (ص )575-571١‏ من هذا البحث. 
(5) ينظر: فصول الأستروش خ (ل 5 ١"/ب).‏ 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ إل ه5؟/ب). وينظر: فقتاوى قاضي خان 
000 
(7) ينظر: جامع الفصولين 9؟/6؟١).‏ 
- 46/ا- 
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يقول الحقير : الذبح إن لم يكن من الرعي ظاهراء لكنه منه حقيقة؛ إذ المراد من الرعي 
إنما هو الحفظء كما أن المراد من الذبح الحفظ أيضاًء فاستويا في المراد» والظاهر أن هذا 
هو مراد عماد الدين» والعجب أن المعترض كيف نسي ما قدمت داف قد عنمن 
كزلفة وقال :ل مينر ل قرلن تتعين مأفو د 

فصط : راع قال: ذبحتها ميتة» وقال ريّا: ذبحتها حية» صدق الراعي("). 

> ينغي أن يكون الأحنبي كالراعي» فيصدق بيمينه» فلا شك في ضمانه؛ بخللاف 
قوله: ذبحتها بإذنك» فأنكر ربماء صدق ربّا؛ إذ أقر بسبب ضمانه؛ وهو ذبحه. بخلاف ما 
نحن فيه؛ إذ أقر بذبح شاة ميتة» ولو قال الراعي: ذبحتها لمرضهاء وأنكر المرض رباء 
صدق ربماء وضمن الراعي؛ إذ أقر بسبب الضمان. 

قاضي خان : اختلفاء فقال رب الغنم: ذبحتها وهي حية» وقال الراعي: ذبحتها وهي 
ميتة» فالقول للراعي. 

ولو شرط ربا على الراعي”", أن ما هلك من الماشية يأتيه بعلامة» لم يصح هذا 
الشرط» ويكون القول في الحلاك للراعي» ولو لم يأت بعلامة0©. 

خلاصة : احتلفاء فقال الراعي: خحفت موقا فذبحتهاء وأنكر المالك» فالقول للمالك؛ 
وكذا البقار» وإذا اختلفا في العدد» فالقول للراعي» والبينة للمالك. 

وليس للراعي أن يشرب من لبن المائشية0): قاضي ححعان: وضمن ما أكل من الألبان9". 
الألبان7*. 


.)"7ه/ه١ ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
(؟) بداية ( 55 ؟/ب).» في الأصل.‎ 
ينظر: فتاوى قاضي نحان (415/7؟).‎ )4( 
.)١ه/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )5( 
.)١45/5( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )5( 
1و‎ - 
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ضماك الحارس 

وف صع7"©: استؤجحر لحفظ ععان7؛ أو حانوت» فضاع منه شيء» قيل: ضمن عند أي 
يوسف, ومحمد» لو ضاع من خارج الحجرة؛ لأنه أحير مشترك», وقيل: لاء في الصحيح,» وبه 
يفى؛ لأنه أحير وحد؛ ألا يرى أنه لو أراد أن يشتغل بنفسه في موضع آحرء لم يكن له ذلك» 
ولو ضاع من داخلها؛ بأن ثقب”" اللص»ء فلا يضمن الحارس في الأصح؛ إذ الأموال محفوظة في 
البيوت» في يد ملاكهاء وحارس”؟؟ السوق على هذا الخلاف» واختار عتر: أنه يضمن ما كان 
خارج السوق» لا داخله0 . 

قاضي خان : استؤحر على حفظ حانء فسرق من الخان شيءء قال الفقيه أبو جعفرء 
والفقيه أبو بكر”؟: لا يضمن؛ إذ الحارس يحرس الأبواب» أما الأموال فمحفوظة بالبيوت» وهي 
وهي ل يد ملاكهاء وغيرهما من المشايخ من قال في حارس السوق: إذا كان يحرس الحوانيت» 
فنقب حانوت» وسرق منه شيء» ضمن الحارس؛ لأنه يمتزلة أحير مشترك» والصحيح ما قاله 
لفقي وق ابتابجر الشارس والخدا من أهل الفبوقة بعل للجارس ما لحل انديع » ولو انيتاحره 
رئيسهم, نفذ عقد الرئيس عليهم؛ وإن كرهوا"". 

خلاصة : حارس يحرس الحوانيت في السوق» فنقب حانوت رحل» وسرق منه شيء لا 
يضمن؛ إذ الأموال في يد أرباكاء وهو حافظ للأبواب2», كذا قال الفقيه أبو جعفرء وعليه 
الفقوئء قال: وهذا قوشماء أما غلى قول أي حنيفة لا يضمن مطلقاء ولو كا المال في يذه؛ 
لأنه أحير» ولو استأحره واحد من أهل السوق» فكأفم استأحروه. ولكن هذا إذا كان ذلك 
الواحد رئيسهمء ويحل له الأجرة0. 

وف امحيط : ولو كرهواء ولم يرضواء فكراهتهم باطلة”” ©. 


)١(‏ في (ب): ضعء وليس من رموز المؤولف. 
(؟) الخان: واحد الخانات» وقد تقدم التعريف بالخان في (ص 540) من هذا البحث. 
(5) في (ب): نقب. 
في (ب): حاس. 0000 ُ 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام سش إل 5ه ؟/أ). 
(5) هو البلخي» وقد تقدمت ترجمته. 
(0) ينظر: فتاوى قاضي خان (417/7 ؟). 
(8) في (ب): الأبواب. 
(9) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١8/8/9(‏ 
)٠١(‏ ينظر: امحيط البرهاني ١5/9‏ ؟). 
- ولا 
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ضمان الحمال 
وف صع : استأجر حمالاً؛ ليحمل دنا( فعثر» وانكسر ضمن؛ لتولده من فعله» وهو 
العثار» وهذا لو انكسر في وسط الطريق» فلو وقع بعدما بلغ المقصدء فله الأجر بلا 
ضمان: كذا عن صاعد القاضي”"؛ لأنه حين بلغ لم يبق الحمل مضموناً عليه؛ إذ 
ونين" لماكل الكبقر فالخل فطلم إل الك عق :0 يسدق الس بأتضره 
والمتولد من عمل غير مضمون ليس ,مضمون؛ بخلاف قصار قصر ثوباًء فهلك عنده» فلا 
ضمان» ولا أحر؛ إذ عمله إنما يقع للمالك» إذا سلم ثوبه إليه» ولم يوحدء ولو انكسر في 
وسط الطريق بلا عمل؛ بأن أصابه حجرء أو كسره رجلء أو نحو ذلك» وهو على رأسه. 

يبرأ عند أبي حنيفة» لا عندهما لو بأمر يكن التحرز عنه©. 
ذ : ما حكي عن صاعدء يوافق قول محمد آخرء لا على قول أبي يوسفء وهو قول 

عي أولاء فاشمال حب أن يشمو ولو بلغ الفير2000, 
فد #تهال زوفيل فصر فأنزل الزق من رأسه مع رب الزق» فوقع من يدهماء 
لجالعه من كمال فيك ان برسي وبعة فنك أو ذا الرق حهل بق متجا داخيورا 
إل إذا زالله تساهى كل وحده وقال عمه العراة ورا د الرق وضل إل دن , 


قال ث: القياس أن يضمن النصفء لو وقع الزق من فعلهماء وكثير من مشايخنا أفتوا به. 


)١(‏ الدن: وعاء ضحم للحمرء ونحوهاء وقيل: الدن ما عظم من الرواقيد» كهيئة الحبء إلا أنه طويل 
طويل مستوي الصنعة في أسفله» كهيئة قونس البيضة» وقيل: الدن أصغر من الحب»؛ له عسعس. 
فلا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: كتاب العين (9/4)» ولسان العرب »)151/١(‏ والمعجم 
الوسيط .)599/١(‏ 

0م هو ضاعة ين خيلا بى أحين: بن غيك الله أبو العلاء» عماد الإسلام» شيخ الحنفية ورئيسهمء 
وقاضي نيسابور» مولده سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة, له كتاب "الاعتقاد"2 مات سنة النتين 
وثلاثين وأربعمائة» وقيل: سنة إحدى وثلاثين. ينظر : سير أعلام النبلاء 7/10.ه- 0ه 
وتاج التراحم (ص ١ا١1- .)١175‏ 

(59) في (ب): الواحب. 

(4) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 5 /أ). 

(5) بداية اللوح 579 5/أ). في الأصل. 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)91/١5(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (//77). 

(0) في (ب): المقصود. 

(8) ينظر: بدائع الصنائع (1/5١١5؟)»‏ وامحيط البرهاني (//179؟). 

- 94ا- 
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داامية + عمال راع الال بحي اك ملعيل عل عق لآ يضيين هاف عدلة 
حرق غالب» أو غرق غالب""» ولو أنه هو”" الذي زاحم الناس حى انكسرء فإنه 
يضمن؛ وصاحبه مخير؛ ضمنه وقت الكسرء ويحط عنه من الأحر بإزاء ما حمل» أو ضمنه 
قيمته وقت الحملء في ذلك المكان الذي حمله”". 

بس + عازه لكل عليه طعاما إلى مكاق كذ فحيلة البدها ع وقه إل مكان تمن 
فيه يبقطا؟) الأحر ععدداء أخلافاً لزقرء ويصيز غاصيا بردم كما لى سلمه إليه تحقيقة م 
أحذه("). 

5+ هفى الاللك مع ا ا وفسد المتاع طمن الآنه ع 29 .يدناية 
يده» ولو سرق من رأس الحمالء» والمالك معه يبرأً؛ إذ يد المالك قائمة على المتاع بعد 
وذلك بمنع وقوع التسليم إلى غيره» كذا عن أبي يوسفء ولو لم يكن المالك معه يبرأ عند 
أبي حنيفة» لا عندهمال, ولو”2 حمل الزق مالكه, والحمال ليضعاه على رأس الحمال» 
فوقع» فتخرق يبرأ؛ إذ لم يسلم إليه الزق» فإنه في يد مالكه بعد ولا يضمن الحمال بلا 
تسنلبيه كذاعن ا برس وي 

ند" '©: حمله فوضعه ف الطريق» ثم أراد رفعه» فأعانه رب الزق» فرفعاه ليضعاه على 
رأس الحمال» فوقع؛ وتخرق ضمن؛ إذ صار في ضمانه حين حمل» ول يبرأ منه بعد؛ إذ لم 
يسلمه إلى ربه. 


)١١‏ جملة: أو غرق غالب» ساقطة من (ب). 
)١9‏ كلمة: هوء بدلا في (ب): سقط. 
(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١87/8(‏ 
وم مله عدر الخمال» ساقطلة من انب 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (115/70). 
(5) ساقطة من (ب). 
(/) ساقطة من زب). 
(8) ينظر: بدائع الصنائع »)5١١/54(‏ و المحيط البرهاني (//7178). 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)5١١/5(‏ و المحيط البرهاني (079/4؟). 
)١١(‏ يرمز به للنوادر» ولم يتعين لي المراد. 
- 48/ا- 
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صل : انقطع حبل حمال» وسقط الحمل» ضمن وفاقا("؛ لشده بحبل لا يحتمله» فكأنه 
أسقطه ذه فتلف من جناية يده» ولو الشفت» ١‏ ل بنفسهاء وخرج ما فيها ضمر' » وقيل: 
لا في قياس قول أبى حنيفة”") ولا يشبه انقطاع الحبل؛ إذ التفريط ثمه من الحمال» حيث 


شد بحبل واه وهنا من المالك؛ حيث جعل ماله في حقيبة0) واهية» وبه يفئ. 


ن : نزل الحمال في مفازة» وقيأ له الانتقال» فلم ينتقل» فتلف المتاع بسرقة» أو مطر 
قو ونا نيلا لى "كان لعل اند السولشهارا» سمه عور لي 0 

ت : استأحر حمال؛ ليحمل له في طريق كذاء فأحذ في طريق آخر» يسلكه الناس يبرأء 
قالواة ا لى اقارس و4313 31 بلقا العنك نعيهق اما الى القاوكةة افر لاطو 


َه« 


وقصراء و) صعوبة وسهولة ضمنء» وهو رواية عن محمد غير أنه أطلق في الكتاب؛ إذ 
الطريقان إذا كانا مسلوكين قل تفاوقماء حي لو حمل ف البحر ضمن؛ ولو نما(" يحمله 
الناس» لفحش التفاوت» لكن لو بلغ فله الأحرء في بحر", أو غيره» قال” © نط: وكذا 
وكذا البضاعةء إلة أن .يأذن المالك فق البيدر 7" اللملة من:45 وقد مر يق المحالفة فى 
الطريق زيادة على هذاء فلينظر ثمة. 

قاضي نخان : دفع متاعاً إلى حمال؛ ليحمله إلى موضع كذاء فحمله» فقال رب المتاع: 
ليس هذا متاعي» وقال الحمال: هو متاعكء قال أبو يوسف: القول للحمال بيمينه» ولا 


أجر له إلا أن يصدقه المالك» ويأحذ. والنوع الواحدء والنوعان” © فيه سواءء إلا أنه في 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي .)١51/١5(‏ والمحيط البرهاني »)758١/8(‏ والبحر الرائق شرح كتر 
الدقائق (//77). 
)١(‏ في (ب) الخفيفة. 
(؟) ينظر: المحيط البرهاني »)758١/8(‏ وبجمع الضمانات ))١١١/١(‏ والفتاوى الحندية (5057/5). 
(8)ي رب + خنينة, 
(5) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل 5١5/أ)‏ . 
(5) في (ب): أو. 
0 معاي زب ا 
وال جل أي عو سبافطة من رنها): 
(9) الزيادات مفقود. ولم أقف على هذا النقل في شرح الزيادات لقاضي خحان» بعد طول بحث. 
)٠١(‏ ساقطة من (ب). 
)١١(‏ لم أجد هذا النقل» في جمل الأحكام للناطفي» بعد طول بحث. 
(؟١١)‏ بداية (/1؟/ب)» في الأصل. 
- ا ووقم- 
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النوع الواحد لا يلزمه الأحرء ولو حمل طعاماء أو زيتاء فقال الحمال: هذا طعامك 
أقبح”"2» وأفحشء وقال المالك: كان طعامي أحود من هذاء قال: فإن0© هذا أفحش أن 
يأحذ الطعام ولا يعطى الأجرء فأما قُُ نوعين مختلفين فلا أجر للحمالء؛ إلا أن يصدقه» 


فيانو 


)١(‏ في (ب): أفتح. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(") ينظر: فتاوى قاضي خان (7587/97). 
- و.ءم- 
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ضمان النساج 
وف فو : نساج انتقل من داره» وترك الغزل فيهاء ضمن عندهماء لا عند أبي حنيفة 
قاضي ان : قالوا: إن لم ينقل الغزل من مكان كان فيه» إلى بيت آخرء من دار انتقل 
عنهاء ولا أودعه لمن 20 تلك الدار» لا .يضمن عند أى حنيفة؛ إذ الغزل ما دام باقياً فيهاء 
كأن هو ساكناً فيها؛ إذ من أصل أبي حنيفة؛ أن سكناه فيها لا يبطل ما بقي له فيها 
شيءء وعندهما يضمن" 
فض : دفع إليه غزلا ليتتجيةة قدقعها التساج إلى نساج آخر لينسجه» فسرق من 


00 


بيت التعن هلي أغير لاذول يرقاء ولو انا ضين الأول لا النان عند أن سطينة 
وعندهما ضمن”" أيهما شاءء كاختلافهم في مودع المودع"2, خلاصة: فلو الثاني أحير 
للأول» يبرأ كلاهماء ولو الثاني أحببي ضمن الأولء لا الثاني» وهذا عند أبي حنيفة", 
وعندهما الأول ضامنء لو الثاني أجيره", ولو أجنبي تخير المالك؛ ضمن الأول» أو 
الفا 

ذ : مقتضى ما ذكر؛ أن كل صانع شرط عليه العمل بنفسه» ليس له أن يستعمل 
غيره» فهذا لو شرط عليه النسج بنفسه» ضمن بدفعه إلى غيره» ولو أجيره. 

يقول الحقير : يقتضي أيضاً؛ أنه لو لم يشترط ذلكء أن لا يضمن؛ إذ قال: ضامن. 

الخلاصة : وف مختصر القدوري: رب الثوب”© لو شرط على العامل» أن يعمل 
بنفسه. ليس له أن يستعمل [غيره]”' '"» ولو أطلق فله استعمال غيره'' ". 


.)5017/4( والفتاوى الحندية‎ ».)١759/١( ينظر: المحيط البرهاني (787/8)» وبمجمع الضمانات‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
.)١557/7( (؟) ينظر: فتاوى قاضي خان‎ 
(5)ي ربنع فدفع.‎ 
في (ب): يضمن.‎ )5( 
والبحر الرائق شرح كتر الدقائق (07/1")» ومجمع الضمانات‎ »)3١5/4( ينظر: المحيط البرهاني‎ )( 
وكرة اك دكؤي‎ 
جملة: وهذا عند أبي حنيفة» ساقطة من (ب).‎ - )10١ 
في (ب): أجيرا.‎ )8( 
.)١8 8/99 ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )9( 
في (ب): الثور.‎ ٠١ 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )١١١ 
.)178/7( وينظر: خلاصة الفتاوى‎ .)٠١ 5 ينظر: مختصر القدوري (ص‎ )١1( 
لاءم-‎ 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ثم يقول الحقير : ما سيأي في أول ضمان الصائغ("2» من أنه لو سرق من الثاني بعد تمام 
مام العمل» لا يضمن الثانئ؛ لأنه لما فرغ صار مودعاء وحين العمل كان يده يد ضمان؛ 
لتصرفه بلا إذن المالك؛ يقتضي أن يعتير هنا أيضاً. 

3< تشاع ترك الكرياتي ف بيك العاراوغ شيرق لبلا الو لليف خصين» فسالف الثيان 
في مثله يبرأء وإلا فلو رضي به ربه يبرأ أيضاء وإلا ضمن. 

عده : ليس عليه أن يبيت ف بيت الطراز» بل لو أغلق الباب في الليل» وذهب يبرأء 
ولو سرق من بيت الطراز مرة» أو مرتين» لا يخرج من كونه حصيناًء إلا إذا فحش. 

شق .+ افده ثوب زادر كارححاتة ماند دشب كانه رفك3: وأغلق الباب فق وقك 
غلبة السراق» فسرق الثوب» لو كان يترك مثله في مثل هذا الزمان يبرأء وإلا ضمن. 

فصط : دفع إلى نساج ثوباً نسج بعضه؛ لينسج باقيه» فسرق ضمن كله عند أبي 
يوسفء ومحمد؛ لأنه أحير مشترك”"» قاضي -حان: وهذه المسألة مما يف بقولهما0". 

فصط : وما نسج.» وما لم ينسج كشيء واحد؛ للاتصال» بخلاف من دفع إلى 
وراق29 مصحفاً مع غلافه؛ أو نحو سيف مع غمده؛ ليصلحهماء لا الظرفء أو بالعكسء 
بالعكس» فسرق» طشن ها قصد إضالاحه عير ع9 لآ الجر [لانفصال7", 

ذ : دفع إليه غزلاً لينسجه”/» فجحد الحائك» وحلف»ء ثم أقر وحاء بذ ملي 1 
فلو نسجه قبل جحوده. فله أجره» ولو بعد جحودهء ضمن غزلاً مثله؛ لأنه مثلي» ولا 
أجر”''" له؛ لعمله لنفسه؛ ويملك الثوب؛ لغصبه بيجحوده» ويبطل حق المالك بنسجه. 


: من هذا البحث.‎ )8١5( ف‎ )١( 
(؟) أي: لو أبقى الثوب ف مكان العمل وذهب إلى البيت ليلا.‎ 
.)١57/١( ينظر: المحيط البرهاني (587/8)» وبجمع الضمانات‎ )( 
.)١557/7( ينظر: فتاوى قاضي -خان‎ )4( 
الوراق: صاحب الورق» وهو الذي يورق» ويكتب» وحرفته: الوراقة. ينظر: كتاب العين‎ )5( 
.)؟754/١١( وتاج العروس (570/55)» ولسان العرب‎ »)5٠١/5( 
بداية اللوح (/55؟/أ)؛ في الأصل.‎ )( 
.)73١5/8( ينظر: امحيط البرهاني‎ )0( 
في (ب): لينسج.‎ )1( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
في (ب): والأحر.‎ 0٠١ 
ود‎ 
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خ : قال للنساج: أمسك الثوب» حى إذا رجعنا من الجمعة مررت إلى بيي» فأوفي 
أحركء» فاحتلس”(2 الثوب من يد الحائك؛ قال البلختي: الحائك لو دفعه إلى ربه» أو مكنه 
من أحذه؛ ثم ربه دفعه إلى الحائك؛ ليوئٍ أحره» فالثوب رهن بالأجرة؛ إذا هلك هلك ياء 
ولو أعطاه على وجه الوديعة» يبرأ الحائك, وله أحره كما كان, ولو منعه الحائك بالأحر 
قبل الدفع: اختلف فيه العلماء» فلو اصطلحا على شيء كان حسنا". 

صع : وسيأتي في آخر هذا الفصلء في مسائل ما يضمن بقبضه؛ وحبسه؛ إن كل 
صانع لعمله أثر في العين» فله حبسها للأحرة» كحائكء ونحوه» ولو هلك في يده بعد 
حبسه» يبرأ عند أبي حنيفة» ولا أجر له. 

مد”" المالك ثوبه من يد نساجهء فمنعه للأجرة» فتخرق من مد”" مالكه؛ يبرأ النساج 
النساج» ولو من مدهما ضمن نصف النقصان» وقد مر جنسه فيما يضمن بالجذدب7©. 

واو عالق الذائك ل العسنجة"يآنا انون سح اله ثويا سبعا فق ري فسي بيع في 
أربع» أو رقيقاء فنسجه صفيقا"©) أو بعكسه يخير المالك؛ ترك الثوب عليه وضمنه مثل 
قولب آى امك القرري و أعطاء اجر عاى: لذ يراى ق" الريافة برطت ويتقصض ان الشصياتة 

ذ : ولو أحذ المالك ثوبه» قيل: للحائك أحر مثله» وقيل: له المسمى لو قضىء وإلا 
يعطيه أحر مثله» ولا يجاوز به المسمى'". 

نسج ثوباء وتركه في بيته» ولم يرده فسرق» قد مر أن مؤنة الرد على الأحير 
المشترك!)؛ كنساجء ونحوه» وفيه اختلاف؛ فعند من جعل المؤنة عليه» ضمن لو تمكن من 
من الرد» وعند من لم يجعلها” عليه لا يضمن. 


)١(‏ في وب): فاحبس. 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (51/7؟). 
(5) في (ب): ولو أحذ. 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): بالخرق. 
(7) الصفيق من الثياب: الكثيف الغليظ. ينظر: المخخصص :.)78١/١(‏ وتاج العروس ))58١7/07(‏ 
والمعجم الوسيط .)٠١١7/7(‏ 
(0) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 58؟/أ). 
(89) في (ص 727) من هذا البحث. 
(5) في (ب): يجعل. 
-8١٠85 -‏ 
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قال عماد الدين : ينبغي أن لا يضمن على القولين» لو لم يقبض الأجر”"؛ إذ له الحمبس 
حبس بالأحرة”"» فلم يجب عليه الرد حيئذ. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: لو حبسه بها ينبغي أن يضمن عندهماء لا عند 
أبي حنيفة» كما سيأق في آخر هذا الفصلء» وأيضا اختلف في جواز الحبس اء كما سيأ 
من خ» فينبغي أن لا يطلق عدم الضمان على القولين» إلى آحره”". 

فد : نسجههء فقال لربه: بيا وببروى كفت نرديك تو باشد”©» بعدما تم العمل» ضمن 
ضمن لو تمكن من رده. 

دفع له غزل فيه2 قر(" لينسجهء فأحذ الحائك بعضهء وجعل مكانه غزل قطن؛ 
ونسجه» قال ىن امات والدي؛ أن الثوب للحائك» ويضمن للمالك مثل غزله؛ إذ 
ضبان غاضياء لط ره ونر ل كبرين خاطل عمل قبيو ةا أ ضمره تهالة الفري» 

دفع إليه غزلاء وشرط أن ينسجه إلى عشرة أيام» فنسجه وهلك الثوب بعده» ضمن 
غلى:ما اغخنازه [ذ] 409 و كذا القصان كها سياك 7 , 

قاضي خان : دفع غزل إلى حائكء وأمره أن يزيد في الغزل”' © من عند نفسه رطلاء 
فقال: زدت» وأنكر رب العوب» فإن خلق رب النوب على علمه برىهة وإن نكلء لزمه 
مثل الزيادةء وإن اتفقا؛ إن غزل الآمر كان مناء والغوب منوان0""©» فقال الآمر: الزيادة © 
من الدقيق لا يصدق؛ إذ وزن دقيق» لا يبلغ وزن غزل عادة» ولو الثوب مستهلك» وأنكر 
الآمر الزيادة» فالقول لو ©. 


)١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 58؟/أ). 
)١(‏ في (ب): بالأحر. 
(؟) ينظر: جامع الفصولين .)١58/7(‏ 
(:) أي : تعال حذهء» فقال: دعه عندك. 
(5) في (ب): إليه. 
(1) ساقطة من (ب). 
(0) القز: الحرير على الحال الي يكون عليها عندما يستخرج من الصلجة:» وقيل: هو الإبريسم» وهو 
وهو أحسن الحرير. ينظر: تاج العروس »)58١/١5(‏ والمعجم الوسيط (؟/77). 
(8) في (ب): تمييزه. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
)٠١(‏ ينظر: فصول الأستروشئ خ (ل ١٠٠/ب).‏ 
)١1١١‏ بداية (.5؟/ب). في الأصل. 
)١6(‏ في (ب): منوين. 
)١179‏ ساقطة من (ب). 
)١4(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (؟557/9). 
- 60.م- 
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ضمان الخياط 

وفي ذ : قطعه وخاطه. ففضل منه قطعة» فسرق ضمنه» وكذا الخفاف لو دفع إليه 
صره”"؛ ففضل منه شيء؛ إذ ثبت( يده على مال الغير بلا إذنه؛ إذ المالك إنما سلم إليه 
للقطع, لا غير» فإذا قطع وجب عليه رد الزيادة. 

يقول الحقير : وفي فتاوى قاضي حان: وهاتان المسألتان مما يف فيه بقول أبي يوسف» 
ونيو 

ذ : قال له: إن كفانئ هذا قميصاً فاقطعه, وحطه فقال الخياط: نعمء فقطعه, فإذا هو 
لا يكفي ضمن؛ إذ أذن بقطعه بشرط الكفاية» ولو قال: أيكفيئ يف فقال: نعو 
يكفيك؛ فقال: اقطعهء فقطعه, فإذا هو لا يكفيه لا يضمن؛ لأنه إذن بقطع» ولو قال 
الخياط: نعم» فقال المالك: فاقطعه» أو اقطعه إذن» فقطعه ضمن؛ إذ علق الإذن بشرط. 

فتصط0”: دفع إليه ثوباً؛ ليخيطه له قميصاًء فخاطه قميصاً فاسداء وعلم به ربد 
ولبسةة لبي له آلا يمه إذ لسة برضا وغلع من مسائل ك0 

ذ : خاطه قباء"©: وأقر بخلافه» تخير المالك؛ ضمنه قيمته» وترك عليه القباء» أو أحذ 
بأحر مثله» لا يجاوز به المسمى» وذكر صلء عن ألي حنيفة؛ أنه لا خيار للمالك» ويضمن 
انشباطا قبينة القور 1 

خ : دفع إلى خياط ثوباً؛ ليخيطه قميصاء فخاطه قباءء ذي طاق واحدء [الذي يقال 


)١(‏ الصرم: الجلد, أو الخف المنعل» وسياق الحملة يدل على أن المقصود المعيى الأول. ينظر: تاج 
العروس (501/77)» والمعجم الوسيط .)514/١(‏ 

)١(‏ في (ب): يثبت. 

(") ينظر: فتاوى قاضي حان (؟5557/5). 

وف حاشية الأصل ما نصه: أقول: يتأمل هل المراد سرقة القطعة» أو الثوبء والظن الأول» وعليه 
فالضمان للقطعة فقط. لوح (559). 

40 سياقطة من ونب : 

(5) يرمز به لفتاوى صاحب امحيط؛ وهو برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي» ول أجد 
أحد له كتاب في الفتاوى. 

(5) ينظر: امحيط البرهاني (5//8/5). 

(0) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب» أو القميص» ويتمنطق عليه» والجمع؛ الأقبية. ينظر: مختار 
الصحاح (ص550)» ولسان العرب »)١59/1١5(‏ والمعجم الوسيط (؟/7١7).‏ 

(8) ينظر: الحيط البرهاني (551/8)» والعناية شرح الهداية (51/9). 

د :هد 
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له بالفارسية]”'2 يكتائي: يخير المالك كما مرء وإن خاطه سراويل فكذلكء وقيل: هاهنا لا 
يجب الأجرء لو أحذ ثوبه”". 

قاضي خان : لو اختلفا؛ فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قباء» وقال الخياط: لا بل 
أمرتين”" أن أقطعه قميصاء فالقول للمالك بيمينه» ويتخير؛ أذ القميص وأعطاه أجر 
مثله» أو ضمنه قيمة ثوبه غير مقطوع. 

دفع إلى خياط ثوباً؛ ليقطعه قباء محشوأء ودفع إليه البطانة» والقطن» ففعل الخياط 
ذلكء ثم احتلفا؛ فقال المالك: ليس هذه بطاني؛ قالقو ل للضباط ببمية", 

مي : قال: اقطعه حين يصيب القدم» واحعل كمه كذاء وعرضه كذاء فجاء به ناقصأء 
فلو قدر أصبع؛ أو نحوه» فليس بشيء»؛ ولو أكثر فله تضمينه. 

خلاصة : قرر للخياط طول الثوب» وعرضه؛ فجاء به ناقصاء لو قدر أصبع فايس 
بشيء» ولو أكثر ضمنه. 

حياط فرغ من الثوب» وبعثه مع ابنه إلى المالك» والابن غير بالغ» لو عاقلاء يمكنه 
حفظه لا يضمن» لو حطف الثوب أحد في الطريق» وذهب به. 

قال للخياط : إن خطته اليوم فلك درهمء وإن غداً فينصف درهمء جاز الشرط الأول 
عند أى ختيفة» وفسك العاك 7 

قاضى ان : دفع إلى خياط ثوباً؛ ليخيط له قميضا بدرهية على أن يفرغ مه اليوم؛ 


وك ‏ لنقارة 
جاز في قوهم 0 . 


.)١57/7؟( ما بين المعقوفتين» في النسحتين: فارسي» والمثبت من فتاوى قاضي خان‎ )١( 

.)١54-570517/9؟( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )1١( 

(؟) في (ب): أمرته. 

(4) ينظر: المرجع السابق (587-17/01/7). 

(5) الجملة من قوله: قال للخياط؛ إلى آخر النقل» لم أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: خلاصة 
الفتاوى ١17/99‏ ). 

وينظر توثيق قول أبي حنيفة في المبسوط للسرحسي .)807/١5(‏ والمحيط البرهاني (7257/1)» والبحر 
الرائق شرح كت الدقائق (//9؟). 

(5) بداية اللوح (55؟/أ)» في الأصل. 

(1) ينظر: فتاوى قاضي حان (555/5). 

-م١ا/‎ - 
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ضمان القصار 

وف فتث : قصار وضع ثوباً ف دكانهء وأقعد صبياً؛ الحفظ الدكان؛ وغاب القصارء 
فدخل الصبي الحانوت الأسفل» فطر الثوب طرار”"©» قالوا: لو كان الحانوت الأسفلء بحال 
لوا دغعله شخص» لا يغبي عن عينه مكان النورب» قلا طيمان7. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هذا مستدرك بآخر كلامه. وهو قوله: وإن 
كان(" الصبي بحيث يراه؛ إلى آخرهء ومع هذا لا يصح على إطلاقه» بل ينبغي أن يضمن؛ 
لو لم يكن الصبي في عياله» كما يؤيده تفصيل الضه”"؛ قال9©: قال: ولو كان بحال» لو 
دحله شخصء يغيب عن عينه مكان الثوب» ينظر لو ضم الصبي إلى القصار أحد أبويه» أو 
وصيه؛ أو لم يكن له أحد من هؤلاء» وضمه القصار إلى نفسه؛ ضمن الصبي؛ إذ ضيع 
بترك حفظه فلزمه» ولا يضمن القصار؛ إذ له الحفظ بهذا الصبي. 

قال خ : هذا الجواب إنما يستقيم لو الصبي مأذون؛ إذ المأذون يؤاحذ بتضييع الوديعة» 
لاف الحسورء كما لودل الححور(© سارقاً على الوذيعة أو رأى شخخضا ياحذها وم 
عه قاكرا» قل يشعرية ولر1؟ 1 يكن الضبى ميطيها إليدة يل نهو المي 20 اتملم القضازة 
القصارء وأقعده حافظاً للحانوت» ضمن القصار؛ إذ استهلكه لما استحفظه من أجنبي”. 

قال صاحب جامع الفصوليين : أقول: لم يذكر هل له الرحوع على الصبيء وينبغي أن 
يكون له ذلك» لو مأذوناً وإلا فلاء والله أعله©. 

قال(©: قال: ولو كان الصبي بحيث يراه مع دحوله. قلق متضيما برقي لفيا 


)١(‏ الطرار: من الطر» وهو القطع والشق» والطرار: النشال يشق ثوب الرحل» ويسل ما فيه. ينظر: 
لسان العرب (53//5)» والمعجم الوسيط (؟554/5). 
(؟) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل -1/١514‏ 74١/ب)‏ . 
(*) الجملة: من قوله: قال صاحبء إلى قوله: إن كان» ساقطة من (ب). 
(:) في (ب): القيم. ينظر: جامع الفصولين .)١79/7(‏ 
25١‏ أي صاحب جامع الفصولين. 
(5) جملة: كما لو دل ا محجورء ساقطة من (ب). 
(0) ساقطة من (ب). 
(0) في (ب): حن. 
(9) ينظر: فتاوى قاضي نحان (517/7؟). وينظر: جامع الفصولين (؟/9؟١١).‏ 
)٠١(‏ ينظر: جامع الفصولين .)١59/7(‏ 
)١1١(‏ أي صاحب جامع الفصولين. 
- لمء١م-‏ 
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أما القصار فلحفظه بيد من في عياله» وأما الصبي؛ فلأنه لم يترك الحفظ» لما كان بحيث 
يرى الثوب. 

قصار دفع ثوبا إلى أحيره؛ ليشمسها في المقصرة» ويحفظهاء فنام الأحير» فضاع شيء 
ولا يدري مى ضاعء وكيف ضاع., لو علم أنه ضاع حال نومه؛ يخير المالك؛) ضمن 
الأحير بترك حفظ لزمه؛ أو ضمن القصارء ولو لم يعلم» ضمن القصار عندهماء وعند أبي 
حنيفة يبرأ القصار؛ إذ لم يتلف بعمله؛ وبه يفى”". 

فد : ييراهن ريخته بقصار داد دنكفت كه ريخته است قصار ييراهن را بحم تمادند 
انست كه ريخته است وبيراهن بسوحت”"» ضمن القصار؛ لتلف بعمله» والجهل ليس 
5-6 

فتصط : شرط أنه يقصر بنفسه» ضمن بدفعه إلى غيره» وإلا فلاء وكذا أمثاله» وهذا 

شقي : وللأجير أن يعمل بنفسه. وبغيره؛ إلا إذا شرط العمل بنفسه. 

فص : قصاران يتقبلان الثياب» فترك أحدهما العمل» ودفعها إلى الآخرء فذهب وضاع 
شيء»ء لا يضمن بدفعه إلى غيره؛ لش ركتهماء فأحذ أحدهما كأحذ شريكه. 

جف : قصار لبس ثوب قصارة شمو "أ لذ بعك لدعف كوديعة. 

مني : قصار أعانه رب الثوب على دقه معه”؟ فتخرق» ولم يعلم بأيهما تخرق» فعن 
أبي يوسف ضمن القصار نصفه؛ للشك» وعن محمد؛ ضمن7 كله9"؛ لأنه في يده 
وقنظية؛ فيضمعه عق بعلم تحرقه يدق ربهه ينبي أن لآ يضكن أصلاً عند أن حيفةة نا 
لم يعلم تخرقه بدقه؛ إذ الأجير المشترك”" أمين عنده» لا عندهماء أو يكون قوله كأبي 


.)١79/7( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 

)١(‏ أي: أعطى القميص إلى القصارء لو لم يقل له أنه يقصره. فوضع القصار القميص لكي يقصرهء 
فاحترق القميص. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): يضمن كله. 

(1) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١5/1١(‏ والمحيط البرهاني (7/8١3)؛:‏ ومجمع الضمانات 
.)١3 35/1١‏ 

(0) بداية (53؟/ب) في الأصل. 

- 4.م- 
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يوسيق؟ غيرة [لأحوال: 

فصط : ولو لم يتخرق» سقط من الأحر حصة عمل المالك» وكذا كل أجير أعانه 
الحصة؛ إذ 01 ينقل عمل المالك إلى الأجير؛ إذ الإعانة لا تحري في الإجارة» بخلاف 
المضاربة. 

قاضى حان : قصار استعان برب الثوب في دقهء فأعانه, فتخرق» ولم يعلم بأيهما 
تخرق» روي عن محمد؛ ضمن القصار جميع النقصان؛ إذ الأحير المشترك عند محمد» يضمن 
ما هلك بلا صنعة» فيضمن حى يعلم تخرقه بدق المالك» وروي عن أبي يوسف أن القصار 
يضمن نصف النقصان» ويعتبر فيه الأحوال؛ كمن حلس على فضل ثوب شخصء ولم 
يعلم به'"2 رب الثوب» حي قام فتخرق» فعلى الجالس نصف النقصان؛ إذ التخرق حصل 
عقيب فعلهماء وليس أحدهما بإضافة ذلك إليه» أولى من الآخرء فيضاف إليهماء وأما على 
قول أبي حنيفة فينبغي أن لا يضمن القصار؛ إذ الثوب أمانة عندةء قلا يضمن بالشك» 
فيجب عليه نصف الضمان» كقول أبي يوسفء وهو حسن اختاره الفقيه أبو الليث7". 

يقول الحقير: وقد مر فيما يحصل بالجذب”؟ من هذا الفصل” » بعض مسائل الخرق 
ببجذب الأحير من يد المالك» فلينظر ثمة. 

ذ : حمولة مرت بثوب قصار يجففه2» فخرقه» ضمن القصار عندهما؛ لإمكان التحرز 
عنه» لا عند أل 00 لما مر» ويضمن عنده السائق؛ إذ مشي الدابة د" إلى 
سائقها. 


)١(‏ في (ب) لا. 
9١؟)‏ ساقطة من (ب). 
(") ينظر: فتاوى قاضي حان .)١5:-51545/5(‏ 
(5) في (ب): بالخرق. 
)25 قُُ وص 5) من هذا البحث. 
(5) في (ب): يطيقه. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع ».)5١١/5(‏ والمحيط البرهاني »)731١/8(‏ والفتاوى الندية (507/5). 
(8) في (ب): ينقل. 
-٠1م-‏ 
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خلاصة : في التجريد؛ قصار حفف ثوباً على حبل» فمرت به حمولة فخرقته» ضمن 
سائقها لا القصار7©. 

+ فرق الوب يدك أخير قضارة. أو بعطية! “ديرا الأتفيرة لأنه أخير وتجله قبيرا رم 
عمل أذن فيه» ويضمن أستاذه؛ إذ عمله نقل إليه؛ لأنه بأمره. 

وافلا للج لوا التسرقيى الى ارما بيواطا مقلدديي أن القن باذ لالم ينظ ودمة 
الأستاذ» ذ: ولو لا يوطأ مثله ضمن الأحير» ولو ثوب قصارة؛ إذ لم يؤذن بوطء مثله» ولو 
حمل شيئاً في ببت أستاذه بإذنه» فسقط على ثوب فتخرقء يبرأ لو ثوب قصارة» وضمن 
أستاذه» ولو لم يكن ثوب قصارة ضمن الأجير» وفي الوطء ضمن في الحالين» لو مما لا 
يوطأ مثله» وينظر فرقه. 

قاضي خان : ولو ثوباً يوطأ مثله: إلا أنه وديعة عند الأستاذء وليس من ثياب 
القضارة تومي للد اا 

مي ام كران أن سيره الققاص »فى قار :قن الشف قد ار لعل لزني اقضنا و3 ودرا 
وضمن الأستاذ» ولو لم يكن ثوب قصارة ضمن الأجير» وكذا قصاراً استأجر رجلاً 
للخدمة فوقع من يده شيء من متاع البيت» على شيء منه أيضأء فأفسده يبرأ؛ لأنه أجير 
في حق الواقع» والموقع عليه؛ إذ [استؤجر]”' للخدمة, أما لو سقط على وديعة» عند رب 
المينخ) ضمن الخادم؛ إذ ليس بأحير في حق الوديعة» فهو" كأحبي, وكأحير قصارء وقع 
من يده شيء على ثوب ليس من ثياب قصارة» ضمن الأجير» كما ضمن ثمة» بخلاف 
مودع وقع من يده شيء على الوديعة؛ حيث يضمن. 

قاضي خان : أجير قصارء حمل ثوباً من القصارة» فعثر وسقطء ضمن الأستاذ لا 
الأحير» ولو .سقط على وديعة عفد رنب البيث فأفسدهاء ضمن الأجير» وكذا لو عثر 
تمقطا عابواة ول مساط» از وساذق امشعاره المضطء له يضيونة ريه البيق وال هيه 


.)١85/( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١١( 
قي (ب): بعصرة:.‎ )0( 
(؟) ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟15/7؟).‎ 
ما بين المعقوفتين في الأصل: المستأحر» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في جامع الفصولين‎ )5( 
.)1 320/99 
5/أ)» في الأصل.‎ ٠0 ١ بداية اللوح‎ )5( 
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إذ المالك أذن له في بسطه”"؟. 

خ : أحير قصارء انفلتت منه المدقة, وينم عل قرب عرق فلو الفا ار زا عل 
الثوب» قبل أن تقع على حشبة يدق عليهاء ضمن الأجير» كيف ما كان0". 

خلاصة : في الأصل: أحجير قصارء انفلتت منه المدقة في الدق» فوقعت على ثوب 
قصارة» فخرقته» ضمن القصار لا الأجير. 
إلا أن يخالف» 


ع 


وف اغيط: أجير التضار'لة يضمن ها تخرق :هين غمله2" المأذو نيو 
ويضمن الأستناة0. 

خ : ولو انكسر شيء من أدوات القصارء بعمل تلميذه, مما يدق به" وما يدق 
عليه» يبرأ التلميذ» ولو من غيرها ضمن التلميذ. 

قصار همس ثوب القصارة» فاحترق» أو عصره فتخرق» ضمن هوء لا تلميذه» ولو 
فعله» و4(" يتعمد فساده» إلا يضمن الأجير]”"»؛ وضمن أستاذه؛ لما مر. 

وعن عد عدا حل زرانها ل ركيم لاسو قود لوه القضار زا قعل 


ضمن؛ لإمكانه التحرز في الجملة» وإعا يبرأ في حرق غالب» لا يمكن إطفاؤٌه, وعند أبي 
حنيفة لا 2 م١‏ ما هلله بلا ه : 0 
خلاصة : تلميذ الأجير المشترك» إذا وقع من يده سراج» فاحترق ثوب القصارة» 


ضمن الأستاذ» ولو لم يكن من القصارة» ضمن التلميذ. 


.)١453/5( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

)١‏ ما نقله المؤلف هناء ونسبه إلى قاضي خان» ليس على إطلاقه» ونص ما في فتاوى قاضي خان: 
(لو انقلبت المدقة من يد أجير القصارء أو تلميذه» فوقعت على ثوب من ثياب القصار» ضمن 
الأستاذ» ولو وقعت على ثوب ليس من ثياب. القضارة» كان الضماتن على التلميذ» ولو وقعت 
المدقة على موضعهاء ثم وقعت بعد ذلك على شيء آخرء فالضمان على الأستاذ ). ينظر: فتاوى 
قاضي حان (؟149/5١).‏ 

(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١75/59‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني .)7١07//(‏ 

)20 حملة: ثما يدق به ساقطة من (ب). 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين» ساقط من النسخحتين» والمثبت من فتاوى قاضي حان .)551١/5(‏ 

(9) ينظر: فتاوى قاضي ححان (2755/5 .)55١‏ 
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أطفأ سراحاء وترك المسرجة في الحانوت» فبقي شرارة» فوقعت على ثوب فاحترق» لا 
يضمن» ولو أدخل السراج في الحانوت» فأصاب دهنه ويا ضمن الأستاذى ولو 
[أدحله]” بأمره”"» انتهى» وبعض مسائل تلميذ الأجير» و ولدهء مر في ضمان الأجير””. 
كيدا 

عدة : نحو قصارء وحياط لو”؟ فرغ من العمل» وبعث الثوب مع ابنه الصغير إلى 
مالكه فهلك في الطريق» لا يضمن لو عاقلاً يمكنه حفظه» وإلا ضمن. 

ذ : دفع ثوباً إلى قصارء ثم أمر رحلاً بقبضه منه©؛ فدفع إليه القصار ثوباً آحرء فهلك 
فهلك في يد الوكيل» لا يضمن الوكيل” » وللمالك أن يتبع القصار بثوبه. 

خ : عدم وجوب الضمان على الوكيل» مشكل إذا كان الثوب المدفوع إليه» ثوب 
غين المو كل » لكيه أعيد تو غيرة يا إخزه ٠‏ 

يقول الحقير : لا إشكال حقيقة؛ إذ الجهل ليس بتقصير الوكيل» حى لا يعذر» بل 
بتقصير القصار؛ حيث جهله وغره» فكيف ينبغي أن يضمن الوكيل دون القصارء اللهم 
إلا أن يريد أنه ينبغي أن يضمن الوكيل أولآء ثم يرجع على القصارء كما يفهم مما سيأن 
بعد سطرين» من مسألة بعث المالك. 

خ : وفي المنتقى؛ لو دفع القصار إلى المالك ثوب غيرهء فأحذه على ظن أنه له ضمن؛ 
لما مرء والجهل ليس بعذرء ولو بعث المالك إلى القصار من يأحذ ثوبه» فدفع إليه ثوب غير 
المرسل» فضاع عند الرسول؛ لو الثوب للقصار يبرأ الرسول» ولو لغيره» تخير؟ رب 
الثوب؛ ضمن القصارء أو الرسولء أو”) يرجع الرسول على القصار بلا عكسه'”' ©. 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين قُُ الأصل: أدخل» والمثبت من (ب). 
(؟) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١7/80‏ 
0 ف (ص )8١54--8١‏ من هذا البحث. 
(4) ساقطة من (ب). 
زه سافطة من زنب): 
(5) جملة: ولا يضمن الوكيل» ساقطة من (ب). 
(0) ينظر: فتاوى قاضي -خان (50/7؟). 
(8) بداية ( ٠؟/ب)؛‏ في الأصل. 
(5) قي زب)1 وء 
)٠١(‏ ينظر: المرجع السابق .)١51/17(‏ 
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قاضي خان : أرسل إلى القصار من يسترد ثيابه الأربعة» فجاء بثلاثة أثواب» وقال: 
دفع القصار إلي ثيابك» ولم يعدّها علي» قال البلحي: سال امالك أبيها يعدق فمن 
صدقه يبرأ عن الخصومة, ومن كذبه يحلف» فلو حلف برىء» ولو نكل لزمه ما ادعاه 
المالك» ولو صدق المالك القصارء فله أحر الثوب الرابع» وإن كذبه» وحلفه؛ فللقصار 
تحليف المالك على ما ادعى من أجر الرابع» فإن حلف برى.”". 

فتصط : طلب ثوبه من القصار» فقال: دفعته إلى رحل ظننت أنه ثوبه» ضمن القصار 
كفياق اماف كنا سياق: 

يقول الحقير : ولو قال القصار: دفعت ثوبك إلى رحل» وظنته أنت» لم يذكروه هناء 
وكش انيرا قياس علن هاسياق قا ,ظنماة اماي "انوا أعلي 

قال": ولو بعث ثوبه مع تلميذه إلى قصار» فقال للقصار: إذا أصلحته لا تدفعه إلى 
تلميذي» فدفعه القصار إلى التلميذ» قيل: لو قال التلميذ وقت دفعه إلى القصار: هذا لفلان 
بعنه إليك» وصدقه القصارء ضمن القصارء لا لو لم يقله أو لم يصدقه'”. 

قاضي خان : أعطاه القصار ثوباء فقال: هذا ثوبكء, وقال المالك: ليس هذا ثوبي» 
فالقول [افضيان عند أي حنيفة» وكذا لو ادعى القصار رد الثوب؛ إذ عند 5 حنيفة 
القصار أمين» وكذا كل أحير مشترك» والفتوى على قوله» فلو أنكر المالك أنه ثوبه» لكن 
أحذه» ونوى أن يكوك عوضا من ثوبه» قال حمل: ا يلبسه» ولا أن يبيعه, إلا 
أن يقول للقضار+ أحذةه عفرا عن ثريه فقول القصاره ى ” 

يقول الحقير : في المقام إشكال عظيم؛ حيث ١‏ تير لد السرمه اقرلة ا 
عوضاء وقول القصار: نعم» مع علمهما أنه ليس للآحذء واحتمال كونه لغيرهماء ا 
أعلم. 

قال : رب الثوب لو شرط على القصارء العمل على وجه لا يتخرق ثوبه» صح 
شرطه؛ لأن ذلك مقدور له" بخلاف نحو بزاغ» وفصاد”"» وحجام, ونحتان©. 

فد : قصارء أو حياط ترك الثوب ف الدكان» وتلف» لو يترك مثله في مثل ذلك 


.)١50/5( ينظر: فتاوى قاضي حان‎ )١( 

)١9‏ ف (ص )8١5١‏ من هذا البحث. 

5) أي: صاحب المحيط. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني .)"١54//(‏ 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (7587/7). 

(1) ساقطة من (ب).. 

(0) فصد يفصد فصداء والفصد: قطع العروق » وافتصد فلان» إذا قطع عرقه, وعليه فالفصاد: هو 
من يكتهن الفصد. ينظر: تاج العروس (539/8/8).؛ ولسان العرب (797/9). 

89) جملة: بخلاف نحو بزاغ» وفصاد»ء وحجام» وختان» ١‏ أقف عليهاء أما بقية النقل فينظر: فتاوى 
قاضي حان (؟45/15؟7). 
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الزمان عرفا قرأ وإلا يضمن» ومر جنسه في ضما النساج. 

عده : دفع ثوبه إلى قصارء فقال: اقصرهء ولا تضع عن يدك ح تفرغ منه» أو شرط 
اليوم» أو غداء ول يفعل» فطالبه ربه مرات» ففرط حى سرق لا يضمن» واستفتيت أئمة 
بخاراء عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل» فلم يفعل» وتلف في الغدء أحابوا: 

فد : ولو اختلفا؛ فقال رب الثوب: بر آن شرط دادم كه فلان روزا تمام كين7", 
ومضت المدة» وتلف الثوب» ولي عليك ضمانه» وقال القصار: لا» بل دفعت إلي لأقصره؛ 
ولح تعين مدة» ينبغي أن يصدق القصار؛ إذ ينكر الشرط» والضمان» والآخر يدعيه» ثم لو 
شرط عليه أن يفرغ اليوم» أو نحوه» ولم يفرغ فيه» وقصره بعد أيام» ينبغي أن لا يحب 
الأحر؛ إذ لم يبق عقد الإحارة» بدليل وجوب ضمانه لو هلك» وصار كما لو جحد”"© 
الثوب» ثم جاء به مقصورا بعد جحوده. 

خلاضة : في [الأصل]0©؛ لو هلك الغوب عند القصارء بعد فراغه من العمل» لا أجر 
له؛ إذ لم يسلم العمل» فلا يضمن إن هلك بلا فعله عند أبي حنيفة» كأحير وحدء وبه 
يفى» وعندهما يضمن؛ صيانة لأموال الناس» وبه أفى جماعة» ثم عندهما/؟ يتخير المالك؛ 
ضمنه ضور وأعطاه الأجرء أو غير مقصورء ولا حر له فلو هلك بفعله. كدقه 
وعصره» ضمن وفاقاء عخلااف فصاد وحجاه”” 2 كما نوا 

فائدة حليلة : حُكي أن أبا يوسف مرض مرضا شديداء فعاده أستاذه الإمام أبو 
حنيفة» وقال له: كنت أؤملك بعدي للمسلمين» ولئن أصبت ليموتن علم كثير. فلما 
قم أعيدي!؟ نفس وعقد لما فسشتات فأرسل إلبه أبنو حينة ركلا وعلمه كين 
مسائل4 ليسأله غتها: 


13 أي: كان شرطى على .ذلك أن كمه ايوم كذا, 

)١(‏ بداية اللوح ( ١551/أ)»‏ في الأصل. 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: الفصلء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما ورد في خلاصة الفتاوى 
سس عران' 

(5) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١75/9(‏ 

(5) في (ب): عجب. 


-416 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





الأول كقان مححد القوف» م بعاءابه مقصوراء هل يسفحق الأنع آم ل © فاخات 
أبو يوسف: يستحقء فقال له الرجل: أخحطأت» فقال: لا يستحقء فقال: أخطأت» ثم قال 
الرحل: إن كانت القصارة قبل الجحود استحقء وإلا فلا. 

الثانية: هل الدحول في الصلاة بفرض أو بسنة؟ فقال أبو يوسف: بفرضء» فخطأه. 
فقال: بسنة» فخطأه. فتحير أبو يوسفء فقال الرحل: بمما؛ إذ التكبير فرضء ورفع اليدين 
سنة. 

الثالثة: طير سقط في قدر على النار فيه لحم» ومرق» هل يؤكلانء أم لا ؟ فقال أبو 
يوسف: يؤكلء فخطأه فقال: لا يؤكلء فخطأه» فقال الرحل: إن كان اللحم مطبوخاً 
قبل سقوط الطير يغسل ثلاثاء ويؤكل؛ وترمى المرقة» وإلا يرمى الكل. 

الرابعة: مسلم له زوجة ذمية» ماتت وهي حامل منهء تدفن في أي المقابر؟ قال: تدفن 
في مقابر المسلمين» فخطأه» فقال: في مقابر الذميين» فخطأه. فتحير أبو يوسفء فقال 
الرحل: في مقابر اليهود» ولكن يحول وجهها عن القبلة» حب يكون [وجه]”*" الولد إلى 
القبلة؛ إذ الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه. 

الخامسة: أم ولد لرجل» تزوجت بغير إذن مولاهاء فمات المولى» هل تحب العدة من 
المولى؟ فقال أبو يوسف: بحب» فخطأه, فقال: لاء فخطأه» فقال الرحل: إن كان الزوج 
دخل بها لا تجحبء وإلا تجب» فعلم أبو يوسف تقصيره؛ فعاد إلى أبي حنيفة» فقال [له]() 
أبو حنيفة: زيبت قبل أن تضرع ما جاء بك إلا مسألة القضار» :سبحان الله من رجل 
يتكلم اق 'ذين الله ويعقد [له] 29 عاساء لا مسن مسالة في الاخارق.: ثم قال أبو عليفة: 
من ظن أنه يستغيئ عن التعلم» فليبك على نفسه. كذا في الأشباه والنظائر لا بن بيه ). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 
(5) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 575). 
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ضماك الصباغ 

دفع إلى صباغ إبريسماً؛ ليصبغه بكذاء ثم قال: لا تصبغه» ورده عليء فلم يدفعه 
فهلكء لا يضمن؛ إذ المستأحر لا يتمكن من فسخ الإحارة» بلا رضاء صاحبه, إلا بعذر 
فبقي حكم العقد بعد فهي المستأحرء ومن حكم هذا العقدء كون العين أمانة'© عند 
الأحير» فلا يضمن إلا بتقصيرء ولم يوحد”" كذا ذ. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: هنا عذرء وهو نقص ماله بالأحرء فله الفسخ, 
كما سيأقٍ بعد سطرين» فالوحه؛ أن يعلل بأن الفسخ بعذر لا يصح بلا رضاء أو قضاء في 
الأصحء ولح يوجداء فبقي العقد على الأصح””". 

كما كل قعل بهو سبب تقض الال "أو لقن فهو عذوة تييع كنا لو ]60 
استأحره ليقصر ثوبه» أو ليخيط» أو ليقطع؛ أو يبن بناء» أو يزرع أرضه. ثم ندم» له 
فسخه؛ والحجام يجبر على العمل؛ إذ بمكنه إيفاء العمل بلا ضرر يلحقه» وأما المستأجرء 
فلا يحبر أن يسلم للحجام. 

قت : أراد أخذ ثوبه من الصباغء أو القصارء قبل تمام العمل بحسابه من الأجرء ليس 
له ذلك؛ إذ العقد لازم» فلا ينفرد أحدهما بفسخه. 

يدفم ثوبا للعمل إلى قصارء أو صباغ, أو غلا إلى نساج» فجحد”" الأجير الأحذء 
الأخذء وحلف, ثم أقر» وجاء به معمولًء فلو عمل قبل جحوده فله الأحرء ولو عمل 
بعده؛ ففي القصارء الثوب لربه بلا أحر؛ إذ ليس في الثوب عين قائمء أو أعطاه الثوب» 
وضمنه قيمته أبيض» كغصبء وف النساج؛ الثوب للنساج؛ وضمن مثل غزله؛ لغصبه 
مجحو ده. 


19 يناية 519لا رجه في الأصل. 

)١(‏ في (ب): يأحذ. 

(؟) ينظر: جامع الفصولين .)١71/7(‏ 

(4) يُرمز به لكتاب الكفاية» ول يتعين لي المراد. 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).» وهو الموافق لجامع الفصولين (71/7١)؛‏ 
»)١171/‏ وبه تستقيم العبارة. 

(0) في (ب): فجحله. 


-/11م- 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





قرول القن : لم يذكر حكم أحر الصباغء» لكن يقتضي تعليل مسألة القصارء أن لا 
اجر للا نضا إذ لضي لبس :بين قال ذهو عريظى لا بقوع لاقف ويل ل على آذ للا جر 
له أيضاء م(© ذكر في فتاوى قاضي خحانء في تعليل مسألة القصار: أنه لما جحده صار 
قإنياء و يتاليس الاتعار كه قافا كصير و يقن للقي كدق اق يكير بصني 3ك مسرن 
الأخر "كر ونتضي هذاه أن لاي الأخر الصباغ ايضاء فيما لى سي بعد الود والاء 
والله أعله©). 

هذا و وجه كون الثوب للنساج؛ هو ما مر فيما ينقطع به حق المالك» وما لا ينقطع؛ 
أن من غصب غزلاً فنسجه يلكه الغاصبء» ويضمن للمغصوب منه مثل غزله © ثم إنه 
م يذكر هنا في ذء حكم عمل الصباغ بعد ححوده؛ وكان ينبغي ذكره أيضاء وذلك هو 
ما مرء فيما لا ينقطع به حق المالك؛ أن(© من غصب ثوباً فصبغه, يأخذه مالكه؛ ويعطيه 
ما زاد الصبغ فيه”") 

ذ : ولو دفعه ليصبغه بعصفر من عنده» فصبغه به إلا أنه حالف في صفة ما أمره به 
بأن أشبع» أو قصر في الإشباع» حى تعيب» تخير مالكه؛ ترك الثوب» وضمنه قيمته أبيض» 
أو أحذه بأجر مثله, لا يجاوز ما سمى. 

قال المالك : أمرتك بعصفرء وقال الصباغ: أمرتئ بزعفران» يحلف المالك؛ لأنه لو أقر 
به» لزمه بلا خيار» فإذا أنكر يحلن, وهذا بخلاف مستصنع قال: علا انس على لظا 
أمرتك بهء وادعاه الصانع؛ لا يحلف المستصنع؛ إذ يدعي عليه شيئاء لو أقر به لا يلزمه. 
وركرة عر فنا ادكر لذشلفت: 


(1) الجملة» من قولة: ل يذكره إلى قولهة أيضا ماه سافظة من (جخ: 
(5) في (ب): قصره. 
(") ينظر: فتاوى قاضي خان .)١5//7(‏ 
(؟:) جملة: بغير عقد» فلا يستوجب الأحرء ومقتضى هذا؛ أن لا يحب الأجر للصباغ أيضاًء فيما لو 
صبغ بعد الجحود» والله أعلمء بدلا في (ب): لغير عذر» فلا يستوجب الأجر» انتهى . 
(5) في (ص 51775-7177) من هذا البحث. 
(ك) سافطة من تزيم 
090 في (ص 574) من هذا البحث. 
() ساقطة من (ب). 
-48148- 
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قاضي خان : أمره ليصبغه بزعفرانء أو ببقم0'"» فصبغه بشيء آخرء ضمنه المالك قيمة 
ثوبه أبيضء وترك الثوب عليه أو أحذه وأعطاه أحر مثله, لا يجاوز ما سمى. 

أمره ليصبغه أحمر بعصفرء ففعل» ثم احتلفا في الأحر؛ فقال الصباغ: بدرهمء وقال 
المالك: [بدانقين]”"» فأي برهن تقبل» ولو برهنا يقبل بينة الصباغ» ولو لم يبرهناء ينظر 
إلى ما زاد”” الصبغ في قيمة الثوب» فلو درهماء أو أكثرء فالقول للصباغ» يعطى له درهم 
بعد حلفه بالله ما صبغ بدانقين» ولو أقل من دانقين» فالقول للمالك بيمينه» على ما ادعى 
الصباغ» ولو زاد في قيمة الثوب نصف درهم» يعطى نصف درهم بعد حلفه؛ كما مرء 
ولو نقص الصبغ الثوب»ء فالقول للمالك©. 

مجمع الفتاوى : دفع ثوباً إلى صباغ؛ ليصبغه» فضاع الثوب» وقد علقه مع غيره من 
الثياب» على خشبة معروضة» أو حبل ممدود» إن كان ذلك خارج الدكان يضمنء وإلا 
فلا”. 


)١(‏ البقم: نوع شجر من القرنيات؛ الفراشية» وورق شجره كشجرة اللوز» وساقه حمراء» وهو صبغ 
يصبغ به. ينظر: كتاب العين »)١187/5(‏ لسان العرب ».)57/1١7(‏ والمعجم الوسيط .)17/١(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل: بدانق» والمثبت هو ما تستقيم به العبارة» وهو الموافق لما في فتاوى 

قاضى حان (؟587/5). 
(*) بداية اللوح ( 557/أ)» في الأصل. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي ان (؟/5 58 ٠؟58).‏ 
(5) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ١7‏ /أ). 
- 419- 
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ضمان الصائغ 

وق 5 عدم إلى شايع ذها» الشيلهسرارا ممتوعاء والقص لا مله هذا الصياقة: 
فأصلح الذهبء ودفعه إلى من ينسجه»ء فسرق من الثاني» قالوا: لو دفع بلا إذن المالك؛ 
وليك الفا أجيرا للأول» ولا تلميذه» ضمن أيهما شاء عندهماء» وعند أبي حنيفة يضمن 
الأول» وأما الثاي؛ فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن”"©؛ لأنه لما فرغ صار مودعاًء 
فأما ما دام العمل كان يده يد ضمان؛ لتصرفه بلا إذن مالكه؛ وعند أبي حنيفة؛ مودع 
المودع لا يضمنء ما لم يتصرف ف الوديعة بلا إذن ربما(”. 

يقول الحقير”": ومر جنسه في ضمان النساج ببعض زيادة» فلينظر هناك0©. 

قاضي خان : دفع إلى صائغ"؟ عشرة دراهمء وقال: زد فيها درهمين» يكون ذلك 
55 علي الحا قلي ولك أحر درهمء فقال الصائغ27: زدت» وأنكره الآمر» قال 
محمد: تحالفاء فإذا حلفا تخير الصائغ”"؛ دفع إليه القلب» وأحذ أجر”© خمسة دوانق» أو رد 
رد على الآمر عشرة دراهمء وأحذ القلب. 

أمر رجلاً لينقش اسمه في فص خحاتم» فغلط» ونقش اسم غيره» يضمن الخاته©. 


.)5117/54( والفتاوى الهندية‎ »)١5414/١( ومجمع الضمانات‎ »)"١5/8( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي »)١١1/1١1١(‏ والمحيط البرهاني (715/8)؛ ومجمع الضمانات 
.)١55/1١‏ 

(1) جملة: يقول الحقير» ساقطة من (ب). 

(5) في (ص )6٠١7‏ من هذا لفصل. 

(5) في (ب): صانع. ار 

(5) القلب: المراد به قلب الفضة» وهو بالضم؛ من الأسورة ما كان قلدا واحداء وقيل: قلب الفضة: 
الفضة: سوار غير ملوي. ينظر: كتاب العين »)17١/5(‏ وتهذيب اللغة »)١55/9(‏ وتاج العروس 
(71/5). 

(0) في (ب): صانع. 

(8) في (ب): صانع. 

(9) ساقطة من (ب). 

.)7587 25014/9( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )٠١( 
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ضماكت الحلا ج207 
وف فتاوى قاضي حان : دفع إلى نداف20 جبة؛ وقطناء وأمره أن يزيد من عنده شيئاً 
شيقاً من القطن» فقال النداف: دفعت إلي عشرة أساتير("؛ وزدت من عندي عشرة» فهذه 
فهذه عشرونء» وقال الدافع: دفعت إليك حخمسة عشر» وزدت حمسة؛ فالقول للنداف. 
ولو قال الدافع: دفعت إليك خمسة عشرء وأمرتك أن تزيد خمسة عشرء وقال 
النداف: دفعت عشرة» وأمره بزيادة”© مثلهاء فالدافع إن شاء صدق النداف» ودفع إليه 
عشرة أسافرع أو ثرله غلية التويه و أدهي قينة لويدع وقيمة مدل غشيرة. أساتير قمان 7 


قطن7” . 


»)79/8( الحلاج: نادف القطنء والندف: طرق القطن بالمندف. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)4/0/5( وتاج العروس‎ 

)١(‏ النداف: هو من بمتهن ندف القطن » والندف: طرق القطن بالمندف» ندف القطن يندفه ندفا 
ضربه بالمندف. ينظر: تهذيب اللغة »)917/١54(‏ وتاج العروس (4417/5)» ولسان العرب 
(275/9). 

(؟) أساتير: جمع إستار» وهو وزن يساوي أربعة مثاقيل» ونصف متثقالء والمتقال يساوي 
؟ ٠‏ ,لاغرام» وعليه فالإستار يساوي 7,59١غرام.‏ ينظر: مختار الصحاح (١/577)؛‏ والمعجم 
الوسيط .)١7/١١‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي نحان .)١55/17(‏ 

- 1ام- 


تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


ضماكت النجار, والبناء. والفعلة, وخوهم 
ضع : أمر بارا ليسمك له سَّمّْكَ البيت27: فسمكهه وقام غلى بخاله ثم ستقظ يلا 

فعله”"2» فلا أجرء ولا ضمان» وكذا لو سقط كما قام من عمله» وانكسرت الأجذاع. 

استأحر أحيراً ليب حائطاء أو ليحفر بثراً في ملك المستأحرء ففعل» ثم اففارء يحب 
الأجرء وليس على الأحير إصلاحه. 

ولو أمره ليحفر بثراً في المفازة» فافمار قبل التسليم» لا يجب الأحرء ما لم يصلح: 
ا لير 

مختصر المحيط : رجل استأحر فعلة؛ لإاخراج الجناح» فسقطء فأصاب إنساناء قبل 
فراغهم منهء ضمن رب المال استحساناء ولو أمرهم بالبناء©» أو حفر البعر"© في الطريق» 
فوقع فيها إنسان» ضمن الفعلة قبل الفراغ» وبعده©. 


)١(‏ سمك البيت: سقفه: والسمك السقفء وقيل: هو من أعلى البيت»؛ إلى أسفله. ينظر: مختار 
الصحاح (١/577)؛‏ ولسان العرب .)4417/١١(‏ 
اماف مرإ ' 
(؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 551١‏ /أ). 
(8) بداية (19؟/ب)؛ في الأصل. 
(5) قي (ب) 1 شرء 
(5) لم أقف على هذا النقل؛ في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 
- الام- 
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ضمان الخحفار 

وف فتاوى قاضي خان : استأجر حفارأء وبين له مكان الحفرء وعمقه؛ وتدويره 
بأحر مسمى جازء فإن حفر بعض ما شرط عليه» فاستقبله رحل» لو أمكنه الحفر مع 
ذلكء إلا أنه يشتد عليه العمل» يحبر عليه» وكذا لو ظهر الماء في البئر» قبل بلوغ منتهى ما 
أمره بهء فإن استطاع الحفر مع ذلك لزمه» وإلا يكون عذراً. 

ولو استأجره لحفر قبر”"2» وبين له موضعاًء فحفر في موضع آخرء لا أحر له وإن لم 
بان الوض ضع العقد امتسانا» فيتضرف إل القن اق تلك الخلقه ركذا لى ل ين 
عمقه» ولا عرضه» حاز وينصرف إلى المتعارف» وكذا لو لم يبين لحداً””» ولا شقا"» ولو 
استقبل الحفار في البئر» أو القبر صحرة» لا يزاد له في أجره؛ كما لا ينقص منه للين 
الكانة وهو 8 اراب عق الما ايان . 

احتلف المستأجرء والحافر بعد حفره خمسة أذرع, فقال الحفار: شرطت كذاء وقال 
المستأحر: شرطت عشرة أذرع؛ فالقول للمستأحر بيمينه» وأعطاه من الأحر بحساب 
ذلكء ويحلف الحفار على دعوى المستأجر» ويتركان الإحارة فيما بقي» ولو احتلفا في هذا 
الوحه. قبل شروعه في الحفر تحالفاء وترادا. 

استأحره ليحفر له حوضاء [عشرة]”؟ في عشرء بعشرة دراهمء وبين عمقه» فحفر 
خمسة في حمسة» كان عليه ربع الأحر؛ إذ عشرة في عشرة مائة» وخمسة في خمسةء 
[فيكون]”2 خمسة''؟ وعشرونء فهذا ربع الكل» فيلزمه ربع الأحر”". 


)١‏ في (ب): بثر. 

(؟) اللحد: الشق في جانب القبرء مما يلي القبلة» والجمع لحود. ينظر: المخصص (507/4)» وأنيس 
الفقهاء (ص 57). والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟5/٠56).‏ 

(؟) الشق: هو أن يحفر حفيرة في وسط القبر ويوضع فيه الميت» ويدخل الميت من قبل القبلة في القبر» 
ويستقبل به القبلة عند إدخاله في القبر» يع توضع الحنازة فوق اللحد من قبل القبلة. وإِنما اختاروا 
الشق في بعض المواضع؛ لتعذر اللحد في الأرض الى فيها رحاوة» فإذا ألحد امار عليه» فلهذا 
استعملوا الشق. ينظر: المبسوط للسرحسي .)١١١/5(‏ وامحيط البرهاني (؟5545/5). 

(54) في (ب): حشوا. 

(5) ما بين المعقوفتين في الأصل: عشرء والمثبت من (ب). 

() ما بين المعقوفتين» في النسختين: ربع» والمثبت هو ما تستقيم معه الجملة» وهو الموافق لماي 
فتاوى قاضي حان .)١55/5(‏ 

() جملة: ربع خمسة» ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي حان (؟55/7١).‏ 

- ام 
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ضمان الغلاف. ونحوه. كوراقء ومُجَلّد 

ذ : دفع مصحفاً؛ ليعمل فيه» ودفع غلافه معه» أو سيفاً إلى صيقل'" ليصقله» ودفع 
جفنه''' معه فسرق» لا يضمن الغلاف؛ لأنه مودع فيه» وعن محمد ضمن الكل؛ للتبعية. 

ولو ناقع ممتجفا» ليغمل الداقلانا» أن سكينا» لصيل له قصاياء تشاع الضحف» أذ 
السكوديراة اذ ابجاجرة ايع بق هالا تبوداء وقيا ليبا فعا اذلف الغين) خاذت 
ما مرء فصار فيهما كمودعء ويفى بقول أبي حنيفة كما مر» وكذا لو دفع ثوباً ليرفوه7”» 
في منديل» لا يضمن المنديل. 

يقول الحقير : قوله: ويف بقول أبي حنيفة» ليس ,كتفق عليه» كما يتبادر من كلامه؛ 
إذ قد مر في ضمان النساج”» نقلاً عن قاضي عحان: أن هذه المسألة مما يف فيه بقول أبي 
أبي يوسف, ومحمدء والله أعله. 

تغط + دقع إل :وراق مضحفا نبغ غلاقت أو افو سيق جرع عمادهة الك الصحن: 
أو السيفء لا الظرفء أو بالعكس» فسرق» ضمن ما قصد إصلاحه عندهماء لا الآخر؛ 
للانفصال20 مجمع الفتاوى: أما على قول أبي حنيفة فلا يضمن.ء إلا ما هلك بصنعة» أو 
بالتقصير في الحفظ, كالمودع, وعليه الفتوى””". 

فشين : دفع مصحفاً إلى وراق؛ ليجلده؛ فسافر به ضمنء فم : لا يضمن؛ إذ المودع 
لو سافر بوديعة لا يضمنء ولا يقال: أنه مودع بأحر فيضمن؛ إذ"” الأحر ليس على 


(1) في (ب) صيقلي. 

والصيقل: صانع السيوفء؛ وجلاؤها. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5805/5): وتاج العروس 
11/9 والسان العرب 8/1159 

(؟) حفن السيف: غِمده. وغلافه» والجمع حفون» وقد يجمع على أحفان. ينظر: لسان العرب 
(085/17) والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)٠١7/1(‏ 
الأعظم »)58١/٠١(‏ وتاج العروس )١417/١(‏ 

(5) في (ص )26١5‏ من هذا البحث. 0 

(5) الجملة من قوله: يقول الحقير» إلى قوله: والله أعلم» ساقطة من (ب). 

ينظر: فتاوى قاضي حان (4/8/5؟). 

(5) ينظر: امحيط البرهاني .)7١5/8(‏ 

(0) ينظر: مجمع الفتاوى خ (ل ١١؟/ب).‏ 

(8) بداية اللوح (*5”7/أ)» في الأصل. 
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الحفظ». وهذا الذي أشار إليه حسن؛ إذ الوديعة بلا أحر لا تضمن؛ إذ ليس ثمة عقدء» حىّ 
يتعين مكان العقد للحفظء وفي الوديعة بأحرء إنما يضمن؛ لتعين مكان العقد للحفظ0", 
ونعيا هذ قرم والشفكك متصور ع يال ادوم وللفك كويد في الاجر ة اكب وانيا وتعين كاز 
العقده فكذا ماق ضمفيا» فلذا يمه 


)١(‏ الجملة من قوله: وفي الوديعة» إلى قوله: للحفظ» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): الإجارة. 
(") ينظر: فصول الأستروشي خ (ل 708/أ). 
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ضماكت الطباخ 
ستأحره ليطبخ طعاما للوليمة» فأفسده. بأن أحرقه» أو لم ينضجه» ضمن؛ لأنه أجير 


مكف افع شمن جضاية يده: 
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ضماك الملاح”" 

غرقت سفينة» فلو من ريح أصايهاء أو موجء أو جبل صدمها بلا مد الملاح» وفعله, 
بز ونان "واو يتعليق اذلو بين لون "ديا نه يطاو عاطق مي واس الو او 
فون 11 وو ولو اكددليا اللى كأفنية ناف لياه قلى ونعلنة وملم عممن عنقاناة ولو باذ 
فعلة ضمن عندهماء له عند أي حنيفةء لو أمكن التحرز» وإلا برىء وفاقا”)+ وهذا كله لو 
لم يكن رب المتاع» أو وكيله في السفينة» فلو كان [لا]'' يضمن في كل ما مرء إذا لم 
بخالف, بأن لم يجاوز المعتاد؛ إذ محل العمل غير مسلم إليه. 

قاضي ان : ملاح وضع في السفينة متاعاً بأحرة» فغرقت السفينة من ريح؛ أو موج 
أو شيء وقع عليهاء أو صدم حبل» وهلك المتاع لا يضمن عند أبي حنيفة» وإن غرقت من 
مده أو معالحته» أو حدفه ضمن؛ لأن ذلك من جناية يده» وإنما لا يضمن الأحير فيما 
تلف بلا فعله. 

ولو" رب المتاع» أو وكيله في السفينة لا يضمن الملاح؛ إذ المتاع حينئذ ف يد ربه 
إلا أن يضيع الملاح فيها شيئاًء أو يفعل فعلاً يتعمد فيه الفسادء فحينئذ يضمن ولو 
انكسرت السفينة» فدخل فيها الماء» فلو بفعل الملاح ضمنء وإلا فلا(". 


1 الملاح: هو السفان» وهو من يوجه السفينة» أو يعمل فيهاء وحمي السفان ملاحاً؛ لمعالجته للاء 
المالح بإجراء السفن فيه. ينظر: تمذيب اللغة (/75)» وتاج العروس »)١57/17(‏ والمعجم الوسيط 
١97ل‏ ). 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 159/الال» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (/751))» وبمجمع 
الضمانات .)١58/١(‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١ ١/15١‏ والبحر الرائق شرح كز الدقائق (8/١7)»؛‏ وبججمع 
الضمانات .)١58/١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(/1) ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: فتاوى قاضي خان (57/7 ؟). 
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ضمان الخفاف 
دفع إلى خفاف جلداً؛ ليخرز خفاًء وسمى الأحرء والقدرء والصفة» فأتى به فلو وافق 
ما أمر به بلا إفساد» أمر ربه بقبوله بلا خيار» ولو خالفء تخير ربه؛ ضمنه جلده؛ أو أذ 
الخفء وأعطاه أحر مثله. 
يقول الحقير : الظاهر أنه مقيد بعدم محاوزة أحر مثله» عن الأحر المسمى» كما مر في 
نظائره”""» والله أعلم. 


)١١‏ ف (ص ١5٠١م 81١ 28٠٠١ 28١8‏ ) من هذا البحث. 
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ضمان الحداد, وغحوه, كالصفار”". 

صع : دفع إلى حداد حديداً؛ ليصنعه عيناء سماه بأحرء فجاء به على ما أمر به» أمر ربه 
بقبوله بلا خيار» ولو خالفه جنساء بأن أمره بقدوم يصلح للنجارة» فصنع قدوماً يصلح 
لكسر الحطب» ضمنه ربه مثل حديده» أو أحذهء وأعطاه ار 

وكذا حكم كل ما يسلم إلى كل صانع؛ ولو أحرقت شرارة ضرب الحداد» ثوب 
مارء ضمنء وقد مر تفصيله فيما يضمن بالنار» من هذا الفصل”". 

قاضي خان : دفع شبها”© إلى صفار؛ ليضرب له طستاء ووصفه له فضريه كوزاء 
أعيل المالك الكووع و أعطاه جر مقلهء "لذ ماوق يه المسيض» أو ضحعه عقل ذللك الطنيو؟. 


)١(‏ في (ب): كالقصار. 
)١(‏ في (ب): أحر مثله. 
(5) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل ١5؟/ب).‏ 
(4) الشبه: النحاس الأصفر. ينظر: تذيب اللغة (58/5)» وتاج العروس .)4١7/95(‏ 
(5) ينظر: فتاوى قاضي نخان (؟7587/7). 
- 59م- 
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وف فقظ : ليس على فصاد» وبزاغ» وحجام» ضمان السراية» لو لم يقطعوا زيادة على 
قدر معهودء مأذون فيه» فلو شرط عليهم عمل سليم عن السراية» بطل الشرط؛ إذ ليس 
في وسعهم ذلكء ولو شرط على الفصاد عمل لا يسري صح؛ لأنه في وسعه؛ كذا خه. 

وف فصط : لو شرط”" على حجام؛ وبزاغ» وفصاد. وختان» عمل لا يسري» بطل 
الشرط؛ إذ ليس في وسعهم؛ إذ لا يمكن التحرز عن السراية؛ لأنها تنبئ(" على قوة 
الطباع» وضعفها في تحمل الألم» بخلاف القصارء فإن قوة الثوب» ورقته"'» يعرف 
بالاحتهاد» فلذا يضمن ما تخرق من دقه» فلم يضمنوا ما يسري” وفاقاًء هذا لو فعل فعلاً 
معتاداء ولم يقصر في ذلك العمل» بأن يقال له بالفارسية: برتست آيخه مصلحت آن كار 
بور وتمام كردن”"', أما لو فعلوا بخلاف ذلك ضمنوا. 

سكل صطء عن فصاد حاء إليه قن» وقال: افصدن » ففصده 5 ا فمات به» 
قال: يضمن قيمة القن» ويكون على عاقلة الفصاد؛ لأنه حطأء وكذا الصبي يحب ديته على 
غاقلة القضاف ومقل هم قضك تانياء وهر كد عق مانت وشيلانم قال #ديقاة, 

قنية : حراح أحطأء وقطع الذكر ضمنء وكذا في قلع السن» ويصدق الآمر أنه لم 
يأذن في هذه. 

وسئل نج()؛ عن صبية سقطت عن سطح. فانتفخ رأسهاء فقال كثير من الحذاق: إن 
شققتم رأسها تموت» وقال أحدهم: إن لم تشقوه اليوم تموت, وأنا أشقه. وأبرؤهاء فشقه 
قمانت .يعد يوعه أو يوعيق» عل يضمن 4 شآمل علياء ثم قال ل إذا كان الشق ,ذف 
وكان معتاداً لا فاحشًء حارج الوسه”"2» فقيل: إنما أذنواء بناء على أنه علاج مثلهاء 
فقال: ذلك لا يوقف عليه» فاعتبر نفس الإذن» قيل له: فلو كانء قال: هذا الجراح إن 


)١(‏ بداية (79؟/ب)؛ في الأصل. 
(5) في (ب): تبئى. 
(9؟) في (ب): ورفعته. 
(8)اق زب): صرى: 
(5) أي: عليك إتمام ذلك الفعل. 
(5) يرمز به محمد بحم الدين» ولم يتعين لي المراد به. ينظر: قنية الفتاوى (ص .)7/0٠‏ 
(0) في (ب): الرسم. 
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ماتت» فأنا ضامنء» قال: /201. 

قاضي خان : رجل أمر عفار اسفن عيبا الق: وعووك ريرق اكيت اللاي 
ومات الصبي» قال محمد: يكون على عاقلة الختان نصف الدية؛ لأنه مات بفعلين؛ أحدهما 
مأذون فيه» والآخر غير مأذون» وإن عاش الصبيء فعلى عاقلة الختان كل الدية؛ لأنه 
حالف بقطع الحشفة7". 

وقال في محل آخحر من فتاواه أيضاً : حتان قطع الحلدة» وبعض الحشفة» إن لم يعت 
المختون من ذلك, كان على الختان في نقص الحشفة حكومة عدلء, وإن قطعها كلهاء فإن 
لى يمت فعليه تمام الدية» وإن مات من ذلك فعليه فنصف الدية. 

استأحر حجاما؛ ليقلع له سناء فقال صاحب السن: ما أمرتك بقلع هذا السن» فالقول 
لهء ويضمن القالع أرش السنء» وإن شرط على بزاغ؛ وحجام؛ وفصادء وقالع سن» العمل 
الصحيحء دون الفساد» لا يصح شرطه؛ ولو شرط على القصار العمل على وجه لا 
يتخرق به الثوب» صح الشرط؛ لأن ذلك مقدور له0". 

خلاصة : أمر حجاما أن يقلع سنه» ثم احتلفا؛ فقال: أمرتك أن تقلع غير هذا 
السن؛ وقال الحجام: أمرتئ بقلع هذا السنء فالقول للآمر» ولو قلع ما أمره. لكن سن 
آخر متصل هذا السن» فانقلع لا يضمن. 

حجام حجم., أو بيطار” بزغء أو حتان خئن» فمات لم يضمن؛ بخلاف قصارء لكن 
هذا إذا لم يجاوز موضع الفعل» فإن جاوز الختان» فقطع الحشفة» في النوادر: أنه [لو]29 
مات فعليه نصف بدل النفسء وإِن برأ فكمال بدل النفس» وف شرح الطحاوي: لو قطع 
الحشفة» فعليه القصاصء ولو قطع بعضها لا قصاص عليه؛ ولم يذكر ماذا يجب عليه", 
وف الفتاوى الصغرى: يجب حكومة عدل29, 


.)307١ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١( 
ينظر: فتاوى قاضي خحان (7/5ه+-107ه").‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق (45/7؟).‎ )( 
.)75١17/١١( وتاج العروس‎ »)١151/9( البيطار: معالج الدواب. ينظر: المحكم وامحيط الأعظم‎ )5( 
ما بين المعقوفتين في الأصل: أن, والمثبت من (ب).‎ )5( 
بداية اللوح (5515/أ)» في الأصل.‎ )0( 
-١5/9( ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل 917/ب). وينظر: خلاصة الفتاوى‎ )8( 
.) ١37 
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ضمان الطبيب» ونحخوه, كالكحال2©. 


قنية : رحل يدعي علم الطب» ضمن بخطته» وزيادته”". 

خلاصة : كحال صب دواء في عين رجلء فذهب ضوؤهاء لا يضمن كالختان» إلا 
إذا غلط». فإن قال رجلان: أنه ليس بأهل» وهذا من حرق فعله» وقال رجلان: هو أهلء 
لا يضمنء فإن كان في حانب الكحالة(" واحدء؛ وفي جانب آخر اثنان» ضمن الكحال. 


ولو قال الرحل: داو بشرط أن لا يذهب البصرء لا يضمن"". 


)١(‏ الكحال: من يداوي العين بالكحل. ينظر: تاج العروس (775/50). والمعجم الوسيط 
.)/7/7١‏ 

.)307١ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١١ 

(5) في (ب): الكحال. 

(4) ينظر: خلاصة الفتاوى .)١717/9(‏ 
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ضماكت الحمامى, ونحوه, كالثيابى 

وفي' ذ : دخل الحمام» وقال للحمامي: احفظ الثياب» فخرجء ولم يجد ثيابه» فلو 
أقر الحمامى أن غيره رفعهاء وهو يراه وظن أنه يرفع ثياب نفسه ضمن؛ إذ ترك الحفظء 
ولم يمنع الغاصب» ولوقال4 رايت نهدا رفع مالكء إلا أني ظننت أن الرافع أنت» لا 
يضمن؛ إذ لم يترك الحفظء لما ظن أن الرافع هوء ولو سرقء وهو لا يعلم به يبرأء لو لم 
يذهب عن ذلك الموضعء ولم يضيع» وهذا قول الكل؛ إذ الحمامي مودع في حق الثياب» 
لو لم يشترط له شيء بإزاء حفظ الثياب» ولو شرط له ذلك؛ وكان له أجرة بإزاء الانتفاع 
بالحمام, والحفظى فهو على الاختلااف. 

يقول الحقير : أراد أنه يبرأ عند أبي حنيفة» لا عندهما؛ لأنه أجحير مشترك7". 

قال(": رجحل استأجر الحمامي لحفظ ثوبه» وشرط عليه الضمان» قيل: ضمن وفاقاء 
وقيل: الشرط وعدمه سواءء وبه يفين» وقد مر في ضمان الأحير). 

قاضي حان : وضع ثيابه في الحمام, والحمامي يراه» وينظر إليه» فلما خرج ١‏ 
محدها. 

قال محمد بن سلمة : إن ضيع الحمامي» أو رأى غيره» رفع ثيابه ضمنء» وقال الصفار: 
لا يضمن» والصحيح قول ابن سلمة؛ لأن ذلك استحفاظ منه عادة. 
الجالس» ولح يقبل» ولم يرد» كان مودعاء فلو ضيعه ضمنه. 

وضع ثيابه عند الحمامي» فخرج رجحل من الحمام؛ ولبس ثيابه» ولم يدر أنها ثيابه» أو 
ثياب غيره» ثم خحرج رب الثياب» وقال: هذه ليست ثيابي» وقال الحمامي: خرج رجل» 
ولبس الثياب» فظننت أها ثيابه» ضمنها الحمامى؛ إذ ترك الحفظ0©. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)7١(‏ ينظر: بجمع الضمانات لالت وحاشية رد المحتار على الدر المختار (01/0مم). 
) أي: صاحب الذخيرة. 
(5) في (ص 707) من هذا البحث. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (57/7؟). 
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وضع ثيابه عند الحمامي» وقال: احفظهاء وقبل الحمامي» وشرط عليه" الضمان إذا 
تلف, فلما حرج من الحمام لم يجدهاء قيل: ضمن الحمامي عند الكل» وقال الفقيه أبو 


جعفر: شرط الضمان في الأمانات باطل”"2» وذكر في المنتقى ما يوافقه» خلاصة: وبه 
0 


خ : وضع ثيابه.مرأى من عين الحمامي» ولم يقل بلسانه شيئاء ثم حرج ول يجده» فلو 
لم يكن للحمام ثيابي حاضرء ضمن الحمامي ضمان المودع؛ إذ الوضع .مرأى عينه 
استحفاظ» ولو له ثيابي حاضرء يبرأ الحمامى؛ إذ هذا استحفاظ الثيابي» لا الحمامىء إلا إذا 
: 5 اث )0 ع عل : 0 . 
نص على استحفاظ الحمامي» بأن قال [©): أين أضعء فيصير الحمامي مودعا حينئذ. 

دخل الحمام» وقال للحمامي: أين أضع ثيابي"2» فأشار الحمامي إلى موضعء فوضعه 
فوضعه ثمة» ثم دفعه رحل» فلم بمنعه الحمامي لما ظن أنه المالك» ضمن الحمامي في الأصح؛ 
إذ قصر فيما استحفظ0". 

قال العمادي : وهذا [يوافق]) ما مر في أول هذه" المسائل(” 2, ثم قال©: وهو 
نظير ما لو دحل رحلا خاناء فقال للخاني: أين أربطهاء فقال: هناك فربط» ولم يجدهاء 
فقال الخانى: أخرجها صاحبك؛ ليسقيهاء ولا صاحب له» ضمن الخاني؛ إذ قوله: أين 
أربطهاء استحفاظه وإشارة الخان إلى مكان» إجابة» فصار مودعا قصر في الحفظ2"7. 

يقول الحقير : قوله: وهذا يخالفء ممنوع؛ إذ لا مخالفة أصلاً؛ لأن مب هذا التوهم, إنما 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (17/7؟). 

ولم أقف على هذا القول, فيما بين يدي من كتب الطحاوي. 

(9؟) ينظر: خلاصة الفتاوى 17/99 .)١‏ 

(4) سالطامن روه ا 

(5) بداية (5"؟/ب)» في الأصل. 

(5) في (ب): ثوبي. 

(0) ينظر: فتاوى قاضي خان (*/7551). 

(8) ما بين المعقوفتين في النسحتين: يخالفء والمثبت من فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 
>أ. 

ولمسائطة من زيمم 000 

)٠١(‏ ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل 557 /أ). 

)١1١(‏ جملة: ثم قال» ساقطة من (ب). 

)١١‏ كلمة: الحفظء ساقطة من (ب). وينظر: المرحع السابق خ (ل 557/أ- 77؟/ب). 
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هو ذكر زيادة ليست في الخانية» وهي قوله: فلم بمنعه الحمامي؛ لظنه أنه المالك إلى آخره؛ 
إأشق انها ارلا مسألة الخاني بتمامهاء ثم عقبها بقوله: وكذلك رجل دخل الحمام, 
وقال للحمامي: أين أضع ثيابي» فقال الحمامي: في ذلك الموضع؛ فهو والأول سواءء انتهى 
عار وليست تلك الزيادة مستفادة من مسألة الخاني؛ إذ لم يذكر فيها ظن الخاني 
كون مخرج الدابة مالكهاء بل كونه صاحب مالكهاء مع أنه لا صاحب له. على أنه لم 
تذكر في الخانية» مسألة ظن الحمامي أن لابس الثياب هو المالك» بل ذكر فيها ظنه أن 
اللابس يلبس ثياب نفسه؛ فأين هذا من ذلك. 

و9 اللراذ بقوله: ما مر» في أول هذه الأنيانا طقن ماهر لذ ميدوزفةا أ جنات عن لقن 
من قوله: ولو قال: رأيت أحداً رفع مالك؛ إلا أني ظننت أن الرافع أنت لا يضمنء إلى 
آخره. 

حس : نزع ثوبه محضر الحمامي» فخرج فوجد ال حمامي نائماء ول يجد ثوبه. فلو 
نام ققد ورا اد عه عاد بأن وضع جنبه” على الأرضء قيل: يضمنء وقيل: لا؛ إذ 
إِذ نوم مستعير» أو مستودع) عل الأزانة مكيظ جع يحل انظ اد 00 

قاضي خحان : قالوا: إن وحده نائماً قاعداً لا يضمن؛ لأنه مستيقظ حكماء فلم يكن 
تارك الفط ول ,مسطيهاء ( امداوي "على الأرض ضيه اانا رك الدتكلة . 

خلاصة : نام الثيابي» فسرق الثياب» إن نام مط ضغن: الغياي: 205 لى انام 


كاعد ولو حرج الثيابي من الحمام فضاع ثوب؛ إن تركه كلها يضمن» وإن أمر 


6 لض غبارة قاض سناة: "رجل دخحل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب الحمام» فخرج رجل من 
الحمام» ولبس ثيابه» وم يدر أنها ثيابه» أو ثياب غيره» ثم خرج صاحب الثياب» وقال: لمشنتك 
هذه ثيابي» وقال الحمامي: خرج رجل من الحمام» ولبس الثياب» فظننت أما ثيابه» كان ضامنا؛ 
لأنه ترك الحفظ". فتاوى قاضي نحان .)١51/9(‏ 

(١‏ الجملة, من قوله: قوله: وهذاء إلى قوله: ذلك و ساقطة من (ب). 

9؟) في (ص 87١5‏ ) من هذا البحث. 

(5) قي (ني)! حلبيه. 

(5) ينظر : التجنيس والمزيد خ (ل 9414١/ب)‏ . 

(1) في (ب): جنبيه. 

(0) ينظر: فتاوى قاضي خان (*/7557). 

() ساقطة من (ب). 
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الحلاق» أو الحمامي» أو من في عياله أن يحفظ» لا يضمن, وتفسير العيال مر في الوديعة. 

رجل خرج من الحمام» وقال: كان ف حيبي دراهم؛ إن لم يقر الثيابي فلا شيء عليه؛ 
وار كلتظاه يهو وإن لم يضيع» فجواب أبي حنيفة» وحواب أبي يوسفء» ومحمدء 
وجواب الصلح» قد ذكر في ضمان الأجير المشترك. 

رجحل لبس ثوباً.مرأى عين الثيابي» فظن الثيابي أنه ثوبه» فإذا هو ثوب الغير» ضمن 
الثيابي في الأصه0". 

ذ : رجحل دفع ثوبه إلى جامه دار وهو الثيابي» فعلى الاختلاف عند أبي حنيفة يبرأء لا 
عددقيا» كله احير مقي 11 

فض : امرأة دخلت الحمام» ودفعت ثُوا إلى الثيابية» فخرحتء ولم تحد ثيابماء إن 
كانت هذه أول امرأة دلت في هذا الحمام لا تضمن الثيابية وفاقأء لو ل تعلم أنها تحفظ 
الثياب بأجر”؛ لأنها إذا دلت أول مرةء ول تعلم بذلك0©» وما شرطت لما أجرأ على 


الحفظء كان إيداعاًء والمودع لا يضمن وفاقا”©, إلا بالتضييع؛ ولو دخلته قبل هذه 
ودفعت ثويها إلى الثيابية» وأعطتها أحراء تبرأ عند أبي حنيفة لا عندهما("؛ لأنها أجيرة 
مشتركة؛ والمختار في الأحير المشترك قول أبي حنيفة» وقيل: هو قول محمد أيضأء ويف 
بقول أبي حنيفة؛ أن الثيابي لا يضمنء إلاءما يضمن المودع7". 

قال خ : وينبغي أن يكون الجواب عند أبي يوسفء ومحمد على التفصيل» لو كان 


الغيابي أجير الحمامي: يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما لحذا العمل» يبرأ وفاقاء عتولة تلميذ 


.)١7107/9( ينظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١78/١5(‏ ومجمع الضمانات (١//71؟).‏ 

(5) ينظر: مجمع الضمانات (١9/1+؟‏ -510)» و. 

(4) بداية اللوح ١‏ ©5/أ)» في الأصل. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني »)"١54/8(‏ ومجمع الضمانات .)١40/١(‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١188/١5(‏ وبجمع الضمانات »)510/١(‏ والفقاوى الحندية 
(07/5ه). 

(0) ينظر: المحيط البرهاني (585/8)» وبجمع الضمانات (717/1)» حاشية رد امحتار على الدر 
المختار (//7137). 
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القصار”""» والمودع0©. 


يقول الحقير : يعي أن الثيابي يبرأء ويضمن الحمامي» كما يضمن القصارء ونحوه ما 
أتلفه تلميذه بلا تعمد» أما لو لم يكن الثيابي أحير الحمامي» يضمن الثيابي عندهماء لا عند 


أبي حنيفة» كما اا 


)١(‏ ججملة: تلميذ القصار» بدلا في (ب): التلميذ للقصار. 
)١(‏ ينظر: فتاوى قاضي خان (17/7؟). 
09) في وص )8١‏ من هذا البحث. 
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ضمان الطحان 

وفي ن : حمل بر غيره إلى الطاحون”"'» ووضعها في صحنهاء وأمر الطحان أن يدعله 
ف الليل» في بيت الطاحونة» فلم يفعل حى نقب وسرقء فلو على الصحن حائط مرتفع؛ 
قدر ما لا كن أن يتسور إلا بسل برئا”". 

فص : مستأجر آسياب مستأحر را ضايع ماند تامر دمان بعض ادوا ترا بر دند”", 
وم امسا جز 

مق : رجحل آجر طاحونة» وجعل البر في دلوهاء فذهب البر”؟ من الدلو إلى الماىء لا 
يضمن رب الطاحونة؛ إذ البر بيد مالكه. فعليه حفظه. وتعاهده2. 

فقظ : يضمن كل من طحانء وبياع» وسمسار بالخلط» إلا في موضع يكون الطحان 


مأذونا كلظ كرفاء وعر يدق اران الفضيل الشادس وال 0 


)١(‏ تي (ب): الطاحونة. 

(1) ينظر : النوازل لأبي الليث خ (ل ١07‏ . 

59) أي: أضاع المستأحر بعضا من الشيء المؤجرء وأبقى الرجحل» حق يحط لوطا من أدوائة 
(5) ساقطة من (ب). 

6 ينظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص 555). 

(5) في (ص 598-555) من هذا البحث. 
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ضماك المرارع 

و يد : أكار ترك سقي الزرع حي فسدء ضمنء ويعتبر قيمته يوم ترك السقي» ولو 
لا قيمة للزرع في ذلك اليوم» تقوم الأرض مزروعة» وغير مزروعة» فيضمن فضل ما 
بينهماء بخلاف ما لو منع الماء من أرضء حي هلك زرعه عطشاء لم يضمن الزارع 
شع 

ولو أخخر الأكار سقيه» تأخيراً يفعله الناس؛ لم يضمنء ولو تأخيراً غير متعارف ضمن, 
ولو ترك الزرعء حي أصابته آفة من أكل الدواب» ونحوهء ضمن إن كان حاضراء أو 
أمكنه دفعه ولم يدفع» ولو لم يمكنه دفعه لا يضمن, ولو أكله الجراد ضمن, لو أمكنه 
طرده» وإلا فلاء فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ» مع إمكانه ضمنء لا بدونه. 

عده : ترك شد شجرة يضرها البرد» كشجرة تين» وكرمء أو أخره حب أصابه البرد 
ضمنء قال للأكار: أحرج البر إلى الصحراء؛ لأنه رطب» فأخر» ففسد ضمنء ولو ترك7© 
التشذيب”"» وهو حشاوه كردن”» فهو كترك السقي. 

فصط : لو ترك الكرم؛ ولم يترك أحداً يحفظه ودغله الماء» وسقط حائطه؛ وهلك 
الزراجين”؟ ضمن قيمة؟ الزراحين لا الحائط؛ إذ يجب عليه حفظهاء لا حفظه؛ ولو على 
على الزراحين عنب» لا يضمن؛ إذ حفظه لا يلزمه؛ لأن ما كان”" بعد بلوغ الثمارء 
والزرع يكون عليهماء ولكن يجب عليه نقصان الكرم؛ إذ حفظ الكرم يلزمه» يوم الكرم 


)١(‏ في حاشية الأصل: قوله: بخلاف ما لو منع إلخ» أقول: لا يظهر الفرق بين هذه المسألة» وبين 
المسألة المتقدمة» وهي آكار ترك سقي الزرع إلخ» فتأمل. لوح .)5١5(‏ 

(5) جملة: ولى ترك ساقطة من )بر 

0 ا قطع الشجرء فهر ابض قفوو يقال شتيب اللحار وسقي العو بقنايه شتياء ذا 
ألقى ما عليه من الأغصان, حى يبدو» وشذب الجذع: ألقى ما عليه من الكرب» يقال: شذب 
النخلة؛ إذا قطع عنها شذبماء أي جريدهاء وكل شيء نحي عن شيء؛ فقد شذب عنه. ينظر: 
كتاب العين (59/5؟)؛ والمحكم والمحيط الأعظم (7/8”)» وتاج العروس .)٠١8-1١5/9(‏ 

(5) أي: تنقية النبات من بين الزرع. 

(5) الزراحين: جمع زرحونء وهو شجرة العنب» وقيل: قضبان الكرم» وقيل: القضيب يغرس من 
قضبان الكرم؛ وقيل: كل شجرة زرجون. ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم (0587/17)» وتاج العروس 
١ه؟‏ / 8؟١).‏ 

(5) جملة: الزراجين ضمن قيمة» ساقطة من (ب). 

01 بداية (6؟/ب)؛ في الأصل. 
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مع العنب وبدونه» فيرحع بفضل ما بينهما إلى أحدهما عن سقيه. 

قال عمد : يخبره عن ذلك» قلو أن تق هلك لأايضد 9 قال ث: ويه تأده فكان 
ينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي» فلو منعه بعده ضمن» قت: لو أبى» ففسد الزرع» قبل 
الرفع إلى القاضي لا يضمنء قال بعضهم: إنما لا يضمن العامل» لو قال له رب الأرض: 
بر وآب بيا روز مين رااب ده اكر رب الأرض آب آردا"» وأمره بالسقي فأبى» ضمن 
جروا كنا ضلك: 

أكار لم يسق الزرع حى فسدء احتلف فيه المشايخ» والمختار أنه يضمن وما كان بعد 
بلوغ الزرع» وهايته» وجفافه» فهو عليهما حى يقتسماء وما قبل بلوغه؛ ما يصلح به 
الزرع» فهو على العامل؛ الجملة في فصط. 

وف ن : قال رب الضيعة لأكاره: أحرج هذا البر إلى الصحراءء أو هذا الجوز» أو 
الجوزق”» فإنه رطبء» فأحر ففسد, لو قبل الأكار من رب الضيعة» ثم لم يفعل ضمن 
قيمة اكور والين الفاسد اله قال الفقية : إذا ل يد من الرطي مغلا تسن القيينةا©. 

شحن :+ موارع زوع خبلاق ما امزديمه يصين الفا أضر ذلك بالأرض» أو له 
بخلاف الإحارة. 


(1) لم أقف على من نقل هذا القول عن محمد بن الحسن» و لا عن غيره. 
١5؟)‏ أي: احضر البر» والماع واسق لمدة يوم» فلو أحضر رب الارض الماء. 
(؟) ينظر: مجمع الضمانات (71/1/7). 
(؛) الدوزق: لفظ معرب للقطن. ينظر: قهذيب اللغة 4/40 5 »)١‏ وتاج العروس .)١15/15(‏ 
(0) ينظر : الدوازل لأبي الليث خ (ل ١55‏ رب- ١١1‏ /أ). 
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ضمان المستبضع 

يقول الحقير : البضاعة؛ هو دفع المالك مالاً له إلى آخرء وشرط جميع الربح للمالك» 
كذا في الدرر والغرر”"©. 

فش : أرسل بضاعة مع رجحل إلى بلده» عند رجل آخرء وقال له: مذ بيتاً؛ لأحل 
بضاعيّ» وضعها فيه؛ ففعل» ثم أحرجه منه» ووضعه ف بيت نفسه» فلو استوى البيتان 
حور عورا وه ناهر , اعد النضاعة الى #راكي]ى لعي قن الف لانم علق النات 
لاضدنة إقالة يلرنة من البضاعة 

جماعة خرجوا من بلدء وكان أكلهمء؛ ونزولهم في السفر جملة واحدة» ومع أحدهم 
بضاعة» فأودعه عند واحدهه”” ضمن؛ إذ لم يصيروا يمذا القدر» كل واحد بمتزلة من في 
غرائيد 





ولو دفع إلى آخر بضاعة؛ ليذهب ها إلى مرو”"» فباعه في هذا البلد» وذهب بثمنها 
إلى مرو”»» فلو اتحد الثمنان لا يضمن؛ للرضا؛ إذ حصل الغرض بلا ضررء ولو لم يتحداء 
ضمن قيمة المتاع؛ لغصبه يبيع؛ وتسليم» ويضمن الثمن للمشترى؛ لو هلك الشمن في 
الطريق. 

كحم : أبضعه مالاً؛ ليشتري به شيئاء فشراه» فلم يتهيأ له الرحوع سريعا فبعث 
البضاعة مع بعض ماله بيد رجل؛ ليوصلها إلى المالك, فأحذ هذا المال في الطريق ظلماء 

قتصط : أبضعه مالاً؛ ليشتري به شيعاء فبعثه المستبضع إلى سمسارء فشرى به 
السنساوه وبمك إل ساحو» نيالك تق الطرووع الأ يضمن بطع وان 1 قل نه 
بضاعة؛ والمسألة29 بحالها ضمنء إلا أن يشتري السمسار .محضر منه. 


والفرق؛ أن المستبضع وكيل فوض إليه الرأي» فلا يضمن بدفعه إلى آخرء كذا عن. 


.)5١١1/؟( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
في (ب): أحدهم.‎ )١( 
في (وب): مروه.‎ )9( 
في (وب): مروه.‎ )9( 
557/أ)» في الأصل.‎ ١ بداية اللوح‎ )5( 
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وفيه؟ قال عيكة أمشعضين أن فل البضاعة كمضا ري 

ص : كل ما يجوز في المضاربة» يجوز في البضاعة» لكن المضارب بملك بيع ما شرى» 
والمستبضع لا يملك الإيداع» والإابضاع9": خ: لا يملكهاء فلو أبضعء؛ فمالكه يضمن أيهما شاءء 
ولو سلم؛ وربح فكله لرب المال”". 

ص : ولو أبضعه ألفاً؛ ليشتري به قنأء أو غيره» فشراه ببعضه؛ وأنفق بعضه عليه لا يضمن 
وكذا الكراء عليه» ولو شرى بكلهء وأنفق عليه”؟ من ماله» كان متبرعاء وكذا المضارب» ولو 
شرى ببعضه؛ ثم مات المستبضعء ثم شرى بالباقي» أو أنفقه في كراء7", أو نفقة» ففي الشراء 
ضمنء علم بموته» أو لاء وفي الإنفاق ضمن لو علمء وإلا لم يضمن استحسانأء وليس 
للمضارب شراء شيء بعد موت المالك» ولو ل يعلم به كمستبضه2". 

صل : تلفت البضاعة عند المستبضع» فصالحه المستبضع جاز» ولو صالحه على القيمة» أو 
أكثر» لا لو حطء وليس لوكيل بيع حط الثمن عند أبي حنيفة» ومحمد'"» وصار المستبضع 
كوكيل قبض دين؛ لو حط شيقاً لم يجز©. 

باع المستبضع» [فحط]”©» فهو كوكيل البيع» جاز عندهماء لا عند أبي يوسف7"". 

فش : باع البضاعة» فشرى بثمنهاء فقال رب المال: أمرتك ببيع لا بشراء» وقال المستبضع: 
شريت لك بأمرك» صدق رب الال بيمينه؛ لأنه أنكر 7 2 الإذن. 

باعها نسيئة» لو قال له المالك: بع» واشتر بثمنه كذاء لم يجز بيعه؛ إذ علم أنه أمره بنقد 


.)1517/5( ينظر: مجمع الضمانات‎ )١( 

.)ب/٠١١ ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل‎ )١( 

(") ينظر: فتاوى قاضي نخان (7517/5). 

(5) جملة: ولو شرى بكله» وأنفق عليه» ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): كراءه. 

(5) ينظر: الفتاوى الصغرى للخوارزمي خ (ل١١١/ب- .)/١١١‏ 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي (47/57)» والبحر الرائق شرح كتر الدقائق »)١5٠0/17(‏ وبجمع 
الضمانات (؟5748/19)»: وحاشية رد المحتار على الدر المختار (©ه/١57).‏ 

)اق زجع جرع 

(9) ما بين المعقوفتين في النسختين: فخلطء والمثبت من جامع الفصولين (؟/37١)»‏ وبه تستقيم 
العبارة. 

0٠١‏ في (ب): يخرج. وينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق :)١57/5(‏ ومجمع الضمانات 
(558/7). 

)١١(‏ في (إب): منكر. 
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ضماكت النخاس 

بعث إلى نخاس أمة» فبعثتها امرأة النخاس في حاحة» فهربت» تضمن امرأته عند أبي 
سيوفا بوغدزهها ]27 المحار 420 لأف احير دلق 

أمة جاءت إلى نخاس بلا إذن» فقال: رددقاء صدقء» ومعئ ردها: أن يأمرها بالذهاب 
إلى بيت رماء أما لو أحذها النحاس”” من الطريق» أو من بيت المالك بلا إذن لا يصدق. 

ن : أمة أتت إلى نخاس بلا إذن ربماء طالبة للبيع» ثم ذهبت» ولا يدري» وقال 
النخاس”؟: رددتا عليك صدق؛ لأنها أتت إليه بطوعهاء فكانت أمانة عنده» وتفسير 
ذلك؛ أن النخاس لم يأخذها حي يصير غاصباًء ومعئ الرد؛ أمره إياها بذهاب إلى منزل 
واج كات الفغانى كر اللي ار 

قاضى حان : لو هلك القن في يد النخاس لا يضمن؛ لأنه أجير مشترك؛ فلا يضمن ما 
ا 


15 هنا ق الصسعين: أو» وإثباتها لا تستقيم معه العبارة . 

)١9‏ مذهب الصاحبين؛ أن صاحب الجارية مخير بِينِ تضمين النخاس» أو زوجته» ولم أقف على من 
نسب للصاحبين القول بتضمين النخاس مطلقا. ينظر: المحيط البرهاني (7"75/5).؛ وبجمع 
الضمانات .)١5/8/1١١‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ب). ١‏ 

(5) الجملة من قوله : وتفسير ذلكء إلى آخر النقل لم أقف عليهاء وأما بقية النقل فينظر : النوازل 
لأبي الليث خ (ل7١7/أ)‏ . 

(7) ينظر: فتاوى قاضي ان (؟/57١).‏ 
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ضمان الجنين 

وفي ن : حرة تعمدت سقوط جنينهاء فألقته ميتاء فعلى عاقلتها الغرة لزوجهاء هذا لو 
فعلت بلا إذن زوجهاء فلو بإذنه فلا ضمان. 

فن : أسقطته المحتلعة؛ لإسقاط العدة» فعليها الغرة لزوجها. 

ط : شربت دواء بلا تعمد إسقاطء فسقظ لاغرة عليها0؟. 

قال البلخي : لو أسقطت سقطا”", فليس”" عليها إلا التوبة» ولو كان جنينً”©» فعليها 
فعليواغرة لو تعمينك 

فتث : سقط الحنين بشيء عملته؛ فعلى عاقلتها خمسمائة [درهم]'» ورضخ”" في 
سنة لوارثه أبأء أو غيره» ولو لا عاقلة» ففي مالا في سنة» وتأويله ما مر من التعمد. 

مي : عليها الغرة» وإن لم تتعمدء ولا كفارة عليها في قول أبي حنيفة» ومحمد), ولا 
ترثه» وقال بعضهم: عليها الكفارة. 

قاضي حان : حامل أسقطت ولدها بعلاجء قالوا: إن لم يستبن شيء من خلقه لا 
تأنمع قال وبلق -: ولا أقول به؛ إذ امحرم ا كبن ريض افيد يكن جياه لاله 
أصل الصيدء فلما كان مؤاذاً بالجزاء ثمة» فلا أقل من أن يلحقها إثم هناء إذا أسقطت بلا 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل؛ في امحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

)١(‏ السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» سواء ظهر بعض خلقه» كالشعرء والظفر» أو 
لم يظهرء ولكن سياق العبارة يدل على أن المقصود؛ هو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» 
ولم يظهر شيء من خلقه. ينظر: لسان العرب »)7١5/17(‏ ودستور العلماء .)١75/5(‏ 

(") بداية (5؟/ب).؛ في الأصل. 

(4) الحنين: الولد ما دام في بطن أمه؛ لاستتاره فيه» وجمعه أجنة» وأجنن» ولكن سياق العبارة يدل 
على أن المقصود بلفظ الحنين: السقط الذي تبين حلقه» أو بعض خلقه. ينظر: المحكم والمحيط 
الأعظم :»)75١7/7(‏ ولسان العرب .)97/1١7(‏ 

(5) لم أقف على هذا النقل؛ في المحيط البرهاني» بعد طول بحث. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ب). 

(1) الرضخ: الشيء اليسير» رع له من ماله إذا أعطاه عطاء غير كثير» والرضخ: العطية القليلة» 
يقال: أرضخت للرجلء إذا أعطيته قليلاً من كثير. ينظر: العين (4)175/4: وتاج العروس 
١58/90‏ ). 

(8) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ طبعة: دار إحياء الكتب العربية »)٠١9/5(‏ والبحر 
الرائق شرح كتر الدقائق (597/8)» و مجمع الضمانات .)457/١(‏ 

(9) المقصود: أبو بكر البلحي. ينظر: فتاوى قاضي خان .)7١7/9(‏ 
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عذرء إلا أنها لا تأثم إثم القتل» وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه» وجبت الغرة. 

مرضعة ظهر حملهاء وانقطع لبنهاء وليس للزوج ما يستأحر به الظقر» ويخاف هلاك 
الولدء قالوا: يباح لما أن تعالح في استتزال الدم» ما دام الولد نطفة”"©, أو علقة7", أو 
مطيغة0) ال يخلق له غضوة :وقدروا فلك الدة بعاثة وعشرين يوماء وإغا0) أباجوا لنا إفساد 
إفساد الحمل باستتزال الدم؛ لأنه ليس بآدمي» فيباح لصيانة الآدمي. 

وإذا عزل الرحل عن المرأة بغير إذفهاء ذكر في الكتاب أنه لا يباح» قالوا في زماننا: 
يباح؛ لسوء الوسان. 


)1١(‏ النطفة: ماء الرحل» الذي يتكون منه الولد. ينظر: كتاب العين (471/7)» وتاج العروس 
(519/55). 

)١(‏ العلقة: الدم الحامد الغليظ» وهو طور من أطوار الجنين» وهي قطعة الدم الي يتكون منها. ينظر: 
ينظر: تهذيب اللغة »)١77/١(‏ والمعجم الوسيط (177/7). 

(5) المضغة: طور من أطوار الحنين» وهى العلقة الى حلق منها الإنسان» إذا صارت لحمة. ينظر: 
ديب اللغة وم لاقع ولسات العري وار :ث4 . 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خخحان (818-817/9). 
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ضماكت ره الابق 

وفي القنية : راد الآبق» لو استعمله في حاحته في الطريق» ثم أبق منه يضمن'"» مر 
تحقيقه في غصب القن. 

عل + غيل ماك عيد. أتهذةة أو أبق مقدلا فلو شيك عينم لعل الف ا ليرده 
يبرأء ولا يحب تكرار الإشهادء ويكفي مرة» بحيث لا يقدر على كتمه إذا سئل» وكذا 
اللقطة» ولو" ترك الإشهاد مع إمكانه ضمنء لا عند أبي يوسفء ولو أنكر المولى إباقه 
لاق يتعيطه شين الأعك فاع ) 1ن يز عزن :لامك بيه العمالاة. دهن الأمتيله 
إقن عنالكام ,وفك تفط د وين الاي تو ار 


.)١8١ ينظر: قنية الفتاوى (ص‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )؟١9‎ 
(9؟) ساقطة من (ب).‎ 
ساقطة من (ب).‎ )5( 
.)80 ينظر: امحيط البرهاني (ه/ه*-‎ )5( 
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ضمان الملتقط 

وف قت : أحذ لقطة» ولم يشهدء ولم يسمع أنه عرفهاء وقال: أحذقا لنفسك» ضمن 
عندهماء لا عند أبي حنيفة7", إن صدقه مالكها أنه لقطة؛ إذ الظاهر أن العاقل لا 
يعصى”©» وما أن الملتقط أقر بسبب الضمانء وهو الأحذء وادعى ما يبرأ به» وهو 
الأحذ للرد» فعليه البينة لو كان متمكنا من الإشهاد» وإن لم يكن متمكنا؛ لعدم من 
يشهده؛ أو لخوفه من أحذ ظالم» فالقول له بيمينه وفاقا”. 

وجدهاء ولح يجد عندها من يشهده؛ أشهد من يجده بعد ذلك» فإن وجد من يشهدهء 
وتحاوز بغير””» إشهادء ضمن لتركه الإشهاد» مع القدرة عليه. 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول: ينبغي أن يكون الآبق كذلك©. 

كول افير اذام قني قصيا الناضا 34 الذي ذ كوو كاعر "ل المح 
والعبجحب اث كيف نسي ما قدمت يداه قبل أسطر 20 نقلا عن طء من قوله: ولو توك 
الإشهاد, إلى آخره. 


)١(‏ ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)755/١(‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 
(ه/١1).‏ 

)١(‏ في (ب): يعطي. 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (5 407١/7‏ وفتح القدير .)١١١/5(‏ 

(5) بدها في (ب): من غير: 

(5) ينظر: جامع الفصولين .)١78/7(‏ 

وفي حاشية الأصل ما نصه: أقول: ما ذكره هنا فيه زيادة أحكام لم تتقدم في مسألة الآبق» وليس 
مراده من قوله: أن يكون كذلكء في الإشهاد فقط» حب يرد ما يرد» تأمل. لوح: (7517). 

(1) قي (ص )856١‏ من هذا البحث. 

(0) بداية اللوح ١‏ 51؟/أ)» في الأصل. 

(0) قي وص +-68) من :هذا البيحك. 
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نوع آخر فيما يضمن بالقبض, والحبسء وما لا يضمن يمما 

يقول الحقير : مسائل هذا المبحث» ذكرت في جامع الفصولين» في آخر التصرفات 
الفابنيةة42"7 لكن لماوايت كفال «متاسيقها بالطماناض» أخرت ذكرها إلى هناء ففي صع: 
المقبوض ببيع باطل» أمانة عند بعضهم؛ إذ العقد لم يعتبر» فبقي القبض بإذن المالك» وعند 
البعض مضمون”"2» خ: ضمن عند محمدء لا عند أبي حنيفة0". 

قاضي خخان : المقبوض على سوم الشراءء لا يكون مضموناً إلا بعد بيان الشمن ف 
ظاهر الرواية). 

فصط : الثمن المقبوض ببيع باطل» الصحيح أنه مضمون كفاسده. والمقبوض بفاسده 
ضمن مثله في المثلي» وبقيمته في غيره» كغصب ما قبض على سوم الشراء» لو سمى ثمنه 
يمائل الفاسد» ضمن في المثلي كثله» وفي غيره بقيمته» والقرض الفاسد بملك بقبضه. 
ويضمن كثله» أو قيمته» كبيع فسدء وما قبض برهن فسدء ضمن بأقل من قيمته» ومن 
الدين كصحيحه؛ وقيل: لا يضمن» وما قبض بباطله لا يضمن وفاقاًء وما قبض على سوم 
[الشراء]' ' رهن» ضمن بأقل من قيمته» ومن الدين» وقيل: ضمن بقيمته» كما قبض بجهة 

عدة : رهن قناً؛ ليقرضه ألفاء فهلك القن قبل إقراضه: فعليه الألف؛ إذ ما قبض بحكم 
الرهن [له حكم الرهن]”2. ولو”" قال: أقرضين» وحذ الرهن» ولم يسم القرض» فأخذ 
الرهن» وهلك في يده» ضمن قيمته. 

الرهن لا يبطل بالتفاسخ قبل رده» فيضمن بأقل من قيمته» ومن الدين» وللمرقن 


.)55-5//5( ينظر: جامع الفصولين‎ )١( 
.)ب/7١5 (؟) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام خ (ل‎ 
.)5١4/5( ينظر: تبيين الحقائق (4/5 4)» والعناية شرح الهداية‎ )*( 
ولم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث.‎ 
.)١5.0-١159/:5( ينظر: فتاوى قاضي خخان‎ )5( 
ما بين المعقوفتين» ساقط من الأصلء والمثبت من (ب).‎ )5( 
.)5/8/5( ما بين المعقوفتين» ساقط من النسختين» والمثبت من جامع الفصولين‎ )7( 
ساقطة من (ب).‎ )0( 
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قضى دينه تبرعاء فهلك الرهن؛ فللمتبرع أذ ما دفع. 

ت : رهن هلك في يد مرقنه بلا حبسه؛ يهلك أمانة» بخلاف ما بعد إيفاء دينه» ولو 
حبسه ضمن قيمته وفاقاًء وبعد الحوالة مضمون؛ حي لو أحال بدينه» فهلك الرهن» ضمن 
قاساء" لذ امعحهانا» ولو أ راد الر اه يعن انقو لك اعون الرشر قات أن ليق تم 
كذا في العدة. 

مخ : رهن عيناً آخرء مكان الرهن الأول ثم هلك الأول؛ يهلك أمانة. 

صل : ما قبض كبة فاسدة» يضمن بقيمته. 

شئئ : ضمن في رواية» لا في رواية©» وكذا في الصدقة الفاسدة» يضمن القيمة. 

حائز الإحارة» وفاسدهاء غير مضمون على المستأحرء وحائز الحبة لا يضمن. 

نتضط + الأصل أن كل ما قبغن حهة الشليك كسنء و كل ها قفن لا عية المليك 
لم يضمنء ففي فاسد شركة» ومضاربة» وإجارة لم يضمن. 

من + لاقم توي إل برعل النبعه عن 331 امل واه على كذان "فيو لض فيدة إجارة 
فاسدة» ويضمن الثوب. 

يقول الحقير : في إطلاق قوله: فهذه إحارة فاسدة» إشكالء» وهو أن المتبادر أنه وكله 
ببيعه» ووهبء أو أباح له الزيادة عما سواه”©» فالظاهر أن لا يضمن؛ لأنه وكيل [و] © 
[و]”" أمينء اللهم إلا أن يصرح بكون الزيادة أحرة له» أو يكون المدفوع إليه ممن يبيع 
بأحرة» كدلالء» ونحوهء والله أعلم. 

فصط : يضمن المؤجر في إحارة فاسدة, ما قبضه من الأحرة؛» وامحبوس في يد أحير, 
لعمله أثر في العين» كحائكء, وقصارء وحياط» لم يضمن”' لو هلكء أو حبسه؛ لأجرة؛ 


)١(‏ الزيادات مفقودء ولم أقف على هذا النقل في شرح الزيادات لقاضي خحان» بعد طول بحث. 
)١(‏ جملة: لا في رواية» ساقطة من (ب). 
ينظر: فصول الأستروشئ خ (ل *١؟/ب).‏ 
0 سافطة من ربع . 
9) قي زب): هاه 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من إب). 
(5) في (ب): زاد. 
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وله ذلك» فلو ضاع”" من يده» لم يضمن عند أبي حنيفة» ولا أجر له؛ لهلاك المعقود عليه 
قبل تسليمه» وعندهما يضمن» ويتخير المالك؛ فين نعو وله الأحرء أو ضمنه غير 
معمول» ولا أجر له0"©؛ وكذا لو هلك بلا حبسه. سقط الأجرء ولم يضمن عند أبي 
001 

ومن لا أثر لعمله» كحمال حبس الحملء أو بياع» أو سمسار حبس الثمن؛ للأحرة؛ 
يهلك أمانة» لو حبسه بأمر مالكه, وعليه الأحرة» ولو بلا أمره ضمنه؛ إذ ليس له حبسه» 
فسوي الك "ا سيود يو وله اكع ارخ يرنه راع لد 

ولو هلك في يد المكاريء والحمال» وكل أجير ليس لعمله أثر من غير جنسه'”, 
وصنعه لم يسقط الأحر. 

خ : لو منع الحائك الثوب بالأحرة» اختلف فيه العلماء» فلو اصطلحا على شيء كان 
اث 

يقول الحقير : الظاهر أن هذا الحكم ينبغي أن يجري في غير الحائك أيضأًء فمن لعمله 
أثر في العين» كخياط» وقصارء ونحوهماء والله أعلم. 

ذ : المحبوس في يد المستأجرء بعد فسخ الإحارة» لاستيفاء أجرة عجلها لا يضمن, ولا 
يسقط شيء من الأحرة» سواء جازت الإجارة» أو لا. 

خ : امحبوس بعد الإقالة مضمون بالثمن”". 

هد : وكيل شراءء دفع الثمن من ماله» وقبض المبيع» فله أن يرحع به على موكله؛ 
لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية» فإن هلك في يده قبل حبسه. هلك من مال موكلهء 
ول يسقط الثمن؛ إذ يده كيد موكله. وله حبسه لاستيفاء تمنه؛ إذ هو كبائع من موكله 


)١١(‏ بداية ( /1؟/ب)؛ في الأصل. 
)١(‏ ينظر: الاحتيار لتعليل المختار (53/1)؛ والعناية شرح الحداية 4077/5 والبحر الرائق شرح كتر 
الدقائق .)7١07/10(‏ 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع (4/5 »)5١‏ وامحيط البرهاني (719/17). 
(4) ساقطة من (ب). 
(59) جملة: غير جنسهء بدلا في (ب): حبس. 
(5) ينظر: فتاوى قاضي سخان (51/7؟). 
0) لم أقف على هذا النقل» في فتاوى قاضي خان» بعد طول بحث. 
46٠ -‏ 


تحقيق ختابه نور العين في إصلاج جامع الفسولين 


فإ سه وهللكه: كان مصعونا ضهان الرهن عند أن يوسك» وطيان البيع عنك أن 
حرقة»وعيدة وصمان القضصي عند 33 

يقول الحقير : وتفسير هذه الأقوال؛ هو ما في الخانية: أنه إن هلك بعد الحبس يهلك 
بالمن» ويسقط الثمن عن الموكل عند أبي حنيفة» ومحمدء وعند أبي يوسف يهلك بأقل 
من قيمته» ومن الثمن» حي لو الثمن أكثر من قيمته» رجع الوكيل بتلك الزيادة على 
موكله؛ وعند زفر يهلك على الوكيل كهلاك المغصوب؛ لأن عنده الوكيل لا يملك الحبس 
من الموكل» فيصير غاصباً بالحجبس”". 

هد : ملتقط أنفق على اللقطة بإذن القاضي» وجاء صاحبهاء فله حبسها؛ ليستوفي 
النفقة» وكذا راد الآبق» وجُعله» فلو هلك قبل حبسه؛ لم تسقط النفقة والخعل» ولو هلك 
بعده لم يضمنء وسقطا؛ إذ يصير بحبسه كرهنء ولمبيع بخيار للبائع» لو هلك في يد 
مشتريه في مدة الخيار» يهلك بالقيمة» لا بالثمن» ولو الخيار للمشتري» يهلك7" ف يده 
بالثمن» وكذا لو دحله” عيب» فلزم البيع» ويلزمه كل الثمن"©. 

صع : المقبوض بحكم إعارة من جهة الغاصبء أو بحكم هبة منه» أو بحكم شراءء أو 
وديعة» أو إحارة» أو صدقة» أو رهن مضمون على القابضء؛ فإذا ضمنهاء هل يرجع على 
الغاصب ؟ لا يرجع الموهوب لهء والمتصدق عليه والمستعير» ويرجع المستأحرء والمودع, 
والمرقن بالقيمة» والمشتري بالثمن» لا السارق من الغاصبء ولا غاصب الغاصب» وذكر 
أن المودع» والمرتمن» والمستأحر”” يرجعون إذا لم يعلموا بالغصبء لا لو علموا به"". 

تم بيان مسائل الضمان, بعون الله" الملك الرحمن. 


.)١40/( ينظر: الحداية شرح البداية‎ )١( 

.)577/17( ينظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) جملة: بالقيمة لا بالثمن» ولو الخيار للمشتري» يهلكء» ساقطة من (ب). 
(:) في (ب): دحلها. 

(5) ينظر: الهداية شرح البداية (2311//7 591-1/8//79). 

(5) بداية اللوح 2 أل قِ الأصل. 

(0) ينظر: فصول الأحكام في أصول الأحكام (ل 5١8‏ /أ). 

وا سائطة من رنب 


-461 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


الذهارس: 


فهرس الايات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فرهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الأماكن والقبائل. 
فهرس المصطلحات. والألفاظ الغريبة. 
فهرس المكاييلء والموازين. 
فهرس الكتب والرسائل الواردة في الكتاب. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


- ؟0م- 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





البقرة ع" ؟؛١‏ 


00 مَيْسَرَوَ #6 البقرة ا وم 
ليرا ١‏ 0 


قَالوالَيِتَسَايَوما أو بحص يَووِ 16 الكهف 9 ١4١‏ 


لوز 4 ١:١‏ 
بَيُوتِحكم أو سِيُوتٍ 0 
اا وَِيَكْمَ دف 2 كر 
١:١ ١ 7‏ 
2 وَلَرَسَلَكَهُِكَ مِأكَةِ ألقٍ أَوْمَزِيدُوت * الصافات ١4١ ١‏ 


- 09م- 

































































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


+« ع 5 
مفهرس الاحاديت 
الحديث 
القير بالكيرة مثلاً مثل 


سنس شهافة الولة لوالده ويا الرالك للد لا 
المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده؛ ولا 
ىلدا ا عر 
الناس شركاء في ثلاث؛ الماء» والكلاًء والنار 
نمى عن بيع الثمر حب يبدو صلاحه 
ى عن قرض جر نفعاً 


-485 - 


50١ 


:مه 


0 



































تحقيق كُتَابِ نور العين في إصلاجح جامع الفصولين 


فهرس الآثار 


الرواية الصفحة 





الاعمر عد د كان امسن بسر 3 


عن عمر - فق - أنه قضى على .من ضب الماء الخارء 
على أس إنسان» حي ذهب سمعه. وبصره» وعقله. وشعره» 


بأربع ديات 4م 


-406 - 























تحقيق حْتَابِ نور العين في إحلاج جامع الفصولين 
* ع 
العلم 


ابن أبان 


ابن أبي ليلى 


أبو: اللييث 
أبو بكر ابن سعيد 
أبو بكر الأعمش 
أبو مطبع 
أبو نصر 
أبو اليسر 
555 


البردوي 


التفتاز ان 


-4605 - 


8 


١7 


١>: 


571١ 


5 


58 


ا 


55 













































































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


التمرتاشي 
الثوري 
المصاص 
الذاكي الشويد 
الحاكم مهروية 
الحسن بن زياد 
الحسن البصري 
ال وخصاف 
حلف 
جواهر زاده 
الدبوسي 


0 


الشعبى 
الس الأقية الحلواني 


- /1ه6م- 


57 


57 


؟ 
7 
11 


11737 


١ / 
دل/ره‎ 


55 


7 


11١ 


١6 ؟‎ 













































































شمس الإسلام الأوزحندي 
شيخ الإسلام بماء الدين الإسبيجابي 
صاعد القاضي 
صدر الشريعة 
الصدر الشهيد 
الصفار 
طاووس 
الطحاوي 
الطواويسي 
ظهير الدين 
ظهير الدين اسحاق 
العتابي 
غر الدين الكيدي 
عصام 
عطاء 
علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني 
العمادي 
قاضي حان 
القدوري 
الخرحي 
كمال باشا زاده 
مالك 


-464 - 


56 


517 


70/ 


١1١ 


55 


2 


1/5 


م 


2/1 


57 


1١ 


١١7 


١8 


157 













































































تحقيق كتات نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


بجاهد 
حمل بن الفضل 
المسعود الكاشاني 


الولوالجي 


-409 - 


21 


7/5 
5717 


ده 


ا 


م 


517 7/ 


2>. 


/اهعه 


















































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فهرس الأماكن والقبائل 

الأماكن والقبائل ظ الصفحة 

بخارى بحل 

بلخ لقنا 

خحراسان ههه 

حوارزم :5ه 

وشاتيق تبروا ١‏ 

١7 الروم‎ 

الوفي فدن 

عر قنك 36 

١١/ الشام‎ 

العراق 5 

فرغانة م“ 

كش 70/1 

الكوفة الكل 

مرو حك 

هراة ايل 

واسط 50 


- 4م- 

































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فهرس المصطلحات. والكلمات الغريبة 


الكلمة ظ الصفحة 
إبريسم م" 
أشخن 1 
آجره 51١١‏ 
أجمته 561 
احتفر 1+ 
احتيال هع 
إحازة عقد بد 
حاص ا 
أجر 05" 
إدراكها 4م 
الأدم 1 
إرباً إربا 1 
الأرباب هه 
أرش ام 
أرنبة "١‏ 
أسائير ١م‏ 
الاستحسان /11 
استحقاق .6 
الاستصناع 5١‏ 
استعداء م 


- 11م- 










































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


الانموذج 
الإيلاء 
الباقلا 


باع 


بزاز 


- ؟15م- 


116 


116 


١٠ 


571 


5 


مم 


15/ 


26 


١5 


177 


56 


اداه 


57 / 


51 


:مه 


166 


507 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


بزاع 


- 19م 


7/1 


5511 


177 


15 


55 


57 


” 


"م 


١/8١ 


3٠ 


517 


5 / 


115 


551 


5 


55 


ادن 


711 


0 


7/ 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


ني أرض 


اتولول 
الجادة 


-415 - 


25 


ه5ه: 


55 


57116 


مره 


زع لى 2 


3 


5 


51 


73 


١85 


536 


0 


> 


ال 


577 


716 


:"م 


5ه 


17 


5: 







































































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


عر ال 0 
الخورق 66م 
حائك .5 
حانوت 7 
عي كك ١5‏ 
حكزمة غدل .> 
الحصرم كله 
حخصر ا 
حفيرة 161 
الحلاج ١م‏ 
حم د 8 
حابية 1 
خراج 5 
الخال ”5 
حانات ا 
حضاب 55 
الخطر 0 
حفاف .5 
الخلع ١‏ 
خنثى مث م" 
اسن 111 
دام .هت" 


- 16م- 







































































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


دانق 13728 
دبرات 5 
دبس 515 
الدوك و6 
دست ل 
دفر 51 
دق "51١‏ 
دلال 5 
الدمل نري 
دورق 1" 
دوس /ا5 
الدياس 7 
ذاب 6ه 
رااحت 517 
الراس 577" 
راقود 107 
الراوية اا 
رباط 7 
رتق ١]:‏ 
الرضوي 5 
الرسن 7" 
رضخ :5 


- 15م 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


الرعونة 


- اآم- 


ا 


ا 


ا 


516 


ودردنت 


57116 


7 


8 


5/7 


5 


51 


53116 


26 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


- 14م- 


1 


51 


هله 


5: 


1 


51١ 


ا 


5 / 


"م 


11١ 


5776 


اا 


)نا 


1 


5716 


"565 


0 


5705 


75 


"م 


56 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


4. 


صبرهة 
ضبنو حتصر 


7 


-419 - 


درن 


5 


1 


م" 


املا 


7” 


:"م 


01 


"7 


5 


50١ 


16 


2 


5/5 


5١ 


5327 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


العرصة ١‏ 
عرصة الدار عا*" 
غرقه 4" 
عشى 551 
عصفر 1 
عفونة ”3 
عقر ب 
علقة م 
لعل 4" 
علوي ا 
عنة ١0‏ 
العوان وه 
غارة 00 
غب 0 
الغرة 261 
الغزل .”7 
غشي 8 
الغلق لت 
غنة 0" 
غير ملجىء وه 
فاحتة 6 
فرسخ 75 


- .لام- 







































































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فسطاط 


-مم/1١‎ - 


75 


3 


ا 


0/ 


15177 


0 


21321 


اللا 


0 


1 


50١ 


١815 


55 


70 


امه 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


قلب ١6م‏ 
قلنسوة 8 
قمقمة د 
قنديل 5 
قنطرة ١ىى”,‏ 
قود 0_0 
القياس هه 
قيم لس 
القيمي ٠65‏ 
الفضولي ١٠١‏ 
الكاغد اه 
كاتون د 
كبسها م 
الكتان 4 
كتل م 
الكحال م 
الكدم 4 
اط .ه 
الكراء ١‏ 
كراب 1 
كرب 431 
كرباس حلننا 


- الام- 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


- #لام- 


”/ 


3 / 


57116 


26 


3 


5 


5327 


"م 


/51_ه 


لامي 


ا" 


1١ 


هه: 


57 


5 


١7 


107 







































































تحقيق حَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


تحمل ىآغ2”, 
المحلاة 6 
ريق 0 
مدبرة ه ١‏ 
المرج ى” 
مروي 50 
مزارعة سق 
مساقاة /57 
مسافمة ١١لا‏ 
مستبضع "07 
المسناة أاه- 
المشافر /لاه 
مشاهرة ١لا‏ 
مشجرة /؟ 
المصانعة لكلا 
مصاهرة هه 
مصر ا 
الضراعينة تننا 
مضغة 5 
مصوغ /ا> 
الضاردت 0 
مضيرة 1" 


- 1/5م- 







































































تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


معتوهة لين 
لعي ل 
مفاوضة 7*1 
المفوضة 9 
المقايضة 5 
مقرقرة 001 
مكاتب ١9‏ 
المكارئ همه 
مكعب 4 
الملاح م 
ملجىء 6وه 
ملي سا 
من لمن 
المناجل /الاه 
المناطق 0 
منشوره 571 
الولد 3 
مياومة 07*1١‏ 
ميزاب >4١‏ 
النخاس 7/1 
نخسها 1 
نداف ١5م‏ 


- 6/المم- 







































































تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


ندثت 
ندف 


نرد 


الوضيعة 


- 1لام- 


75 


1 


7 


8 


7/1 


١١١ 


15 


5 


1/5 


57 


ه١‎ 


1 


١ا/١‎ 


50 


5 


1 


576 


11 


7 


كم 







































































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


وكز 16 
والآة /72 ١‏ 
يببضع 6 
يتناحروك و" 
يتهايؤك 5هه 
يلدرك )2 
يرفو 7م 
يستبضع 71 
يسوق 0/١‏ 
يشيع ونا 
بكونه 60 
مين غموس 5 
ينتعده ا" 


- /ا/ام- 















































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فهرس المكاييلء والموازين. 
الكلمة ظ الصفحة 

أقفزة 3 
حفنة 577 
حملين ”5 

دن 1 
رطل 000 
مخاتيم ١‏ 
وقرين 51 


- 4/ام- 



































تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





فهرس الكتب والرسائل الواردة فى الكتاب. 


الكتاب أو الرسالة 


الأحناس للناطفي ويرمز له ب(جن) 


الأحكام ويرمز له ب(كحم) 


أدب القاضي لللخصاف ويرمزر له بربق) 


الأشباه والنظائر لابن نحيم 


الأصل ويرمز له ب(صل) 


- ولام- 


«+ « 


الصمحه 


هلام كلاف لاات 
ك7 

لاك ه43 ٠١5‏ 
ل ل ات 
محل لماكت 51١‏ 
رت رت ا 
5 

:552 5ك 
لا 0554 6ق 
7ه 6-5 2555 
لاكقى مضه ١٠٠ام‏ 
17م 5ه 105 
كحك 5 اك لكك 
كام 

5لاء 5١٠٠»ء‏ ه5١‏ 
”لاا 
هات .هك أك 
كلاكن لات م7 
كأل كهك؟لن لاه 
لمت 5358 مكق 
حرق ارق 585)» 
012-01 
255765 5:55)» 
لمعم ١١اهم26‏ ”اه 


:اه كاه عءلماهم 
































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





أصول الفقه ويرمز له ب(صفه) 


الإيضاح ويرمز له ب(ح) 


تبيين الحقائق ويرمز له ب(شكز) 
التجريد ويرمز له ب(يد) 


التجنيس ويرمز له ب(جس) 


التحفة للمسعودي ويرمز له ب(تح) 


-مللبو١‎ - 


١ه‏ 55ه552ه 
.وه اهم وهه 
لكف 6لاه. القت 
5ت لمتكت ماله 
الوا لاض رالا 
ل لات ا لانت 
كاي هدالب ”أي 


دهم/ 


"515 


89 55 كك 5لالء 
دعلمكء لات لاك 
25521١‏ 
الى ”15 ه55ق2 
اع » لاه رارم 
016 026 ه21 


١٠١5 


١6٠‏ 5لائ»؛ أ حك 


أت دكت الت 


لض لالض 


لآلاء مكلا اللاو 


كلك /االا 55 


دكن هء5”ء لاه 


/لالاف لاارى ١٠أات‏ 


لكت لكك لات 


١أك‏ ه "لا ”هل“كىن 


كق/ 


ه.”» 
































تحفيق كَتَابِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





التلويح ال "م هغ 2 


ب 
لجامع ويرمز له ب(ج) لول 18 ا للم 
194 ”لاق 
1ه 
الجامع الأصغر ويرمز له ب(حص ) اك الا 
١‏ رمك لال 
او ارس وم 
117 .ثم هلاق 
لالاف مرف كح 
كلك كلمت 7٠١4‏ 


لجامع الصغير ويرمز له ب(جغ) لحك لأحنى لل 


كن لا 5ه 


حك 
جامع الفتاوى ويرمز له ب(جف) م١١‏ 
جامع الفصولين ل ءءء 


ال 6 ا 
ا ان 
/51 5 .١٠هةكء‏ اه 
211١455 5‏ 
كا علا ءءء 
امك 19552018595 
لقم 5 5ن ه50 
كحك لت 55 
/1؟ 2,5555525 
55١‏ ”ه25 2,555 
لات 5005 ارت 


ا عام بالا تو 


-881- 





























تحقيق حَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





جامع الفقه ويرمز له ب(حق) 
الحاوي ويرمز له ب(حو) 
الحيل ويرمز له ب(كح) 

حزانة الفتاوى ويرمز له ب(نز) 

حزانة المفتين 


الخصايل ويرمز له ب(خل ) 


خلاصة الفتاوى ويرمز له ب(صه) 


الخلاص للمفتين ويرمز له ب(خص) 


- ؟8م- 


رحني ا الت الت 
ا 
محةعءلمءق» ق5:)» 
:5:6 الىرق 5:85)» 
57م 5:5ه) لزه 
216٠١ 655 5‏ 
7ك 5ك رات 
لاللضء لملا مالو 
كلا ١آلء‏ 5 هل 
ات تت 2267 
لاا 65لء 1755 
مععلى 5١عى 26١5‏ 


48ل ١٠همعل/.‏ 


75١ اك”ء‎ 17 


1 


205٠١5: 9‏ مهوه 


١١5 


55 "اك 2,555 
ات 6ت اكيت 
لات 05ا”. "51١١‏ 
2,2”56١45‏ 
4ك دكن لالاى 
مده 

555 3 


+ه؛, ه0195 “لاه 
أ065 ”الك آالات 


736 






































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





درر الحكام شرح غرر الحكام ويرمز لحا ب(درر غرر) 


الدعاوى والبينات ويرمز له ب(عيت) 


ذخيرة الفتاوى ويرمز له ب«ذ) 


-4881 - 


اك كاك الى 

ا ل 
لمك لاقك ادل 
515 5ك5كث, دا 
555 ه555 55 
ات 6 اليرت 
؟/ا؟» 2.5575 اك 
لان ارك 
ا اع لك 
6 ةق 
لاق 25555١‏ 
/1: .هم 58ثهم 
/لا ده ده 56م 
كه باخعهم الام 
5ه 55ه 1:5ه6 
هت هاه كك5هم 
14 55”ك”, هال 
ااا ل 
مصكك الات الاك 
لاك لالاكن لاك 
كك الا الى 
كلا ٠‏ هلء لضعهلىن 
#كلاء علرلاء 57م 


امه 


26 رت 5 2466 


8ل الب كنل مق 


ال تي 455 


مك 5 ك3 ١١5اك‏ 




















تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ت ذلك دالت 
ات لت الات 
كاك لاع 5ك 
كع لاك ٠و‏ 
6ت لاكككء 
كلمت 215١15٠١‏ 
كك ١5ت‏ ”,ىن 
550 2555 2585 
٠د‏ ]5 ”هل 5ه 
5 5115 2515 
ع خقدق 
530 6) 25552555 
65 :5ه5:»عء م ه:)2 
١ه‏ 5ه ”اوه 
7ه 5ه 5ه 
لاكف لكف ءاسم 
لاه 5لاه»؛ اهم 
21٠١ 01‏ 
الكتا لماكت تاكتك 
اكلكت اتلك هات 
لاأ”ى للمهدكت رتت 
الاكى لالاك 5ك 
مالا كالاء لال ل 
ءءء 03لاء الك 
لا ١5لاء‏ 755 
هلك لا5آلاء ٠كلاء‏ 
اكلا اكلا ركلا 


22056 2800 


-45 - 














تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





الزيادات ويرمز له ب(ت) 


الشامل للبيهقي ويرمز له ب(شبه) 
شرح الأصل ويرمز له ب(شصل) 
شرح الجامع ويرمز له ب(شج) 


شرح الطحاوي ويرمز له ب(شحي) 


-46 - 


١5ل‏ ىك 
005 ححلى الى 
الى للى كحل 
دكى اكلم الى 
لاحىي لافىل ١كىي‏ 
:4 ”الى ا الى 
١6م‏ 

كك تق 2١5‏ 
دعكتث معذمك ا5” 
:65 اال 
ل كرت رات 
5غ 5ه رركت 


اعلى 55 


53: 


5١٠٠١ /ا5ء‎ 


80 “دك :235 


الدردك 


ككف :كك لمكت 


الاك الاك ةلا 


هلاكيك كمثف هآات, 


22” 2558 25 / 


ل ارت الا 


ات 64ت 


2غ555250١(‎ 46 


+5 2غ ”ه52 5ه5 


كهق» 5ه55) أاكق 


2.57 2555 ”5ه 


1 ه» ”هته هام 





























تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





شرح القاضي ظهير الدين ويرمز له ب(شقظ) 


شرح القدوري ويرمز له ب(شقي) 


شرح مختصر الخصاص ويرمز له ب«(همص) 
شروط الحاكم ويرمز له ب(طحم) 
شروط الحلواني ويرمز له ب(طح) 

شروط ظهير الدين المرغيناي ويرمز له ب(طظه) 


العدة 2 الفتاوى ويرمز له ب(علدة) 


-441 - 


/لاكم 


]65ؤ6ك 


كىن 


هث١‎ 


]6ه 


2١٠ 


6 اك 


مكمه 55ه 


355 


/لاآ لاو 5٠‏ 


/الاه حلمرت 


اكه 


ىل .:” 


ا ل رت 


ذكى علب كنب /اللى 


دقع لمت لراك 


9 
55 
ات 
2,526 
لول 
الات 
/251 
كلاةء 
15 
/اة5ه, 
15“ 
موقل 
3 


ال 


0 55 
5ك 
0468 555,غ2 
7 2595 
مهت الوا 
55750 
2غ 25575 
ةع 0١5غ5غ»‏ 
05٠‏ 25656 
لكك الاك 
لا الى 
الى ه كلض 
ا ةر 


لمعي 5:5 



































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





العيون ويرمز له ب(عن) 


فتاوى أبي الليث ويرهو له نتؤني) 


فتاوى أهل سمرقند ويرمز له ب(فسد) 


فتاوى الديناري ويرمز له ب(فد) 


فتاوى رشيد الدين ويرمز له ب«(فش) 


- /41م- 


ماؤ”ء لكات داهم 
5ه اهه, 
كم لاف معام 
دك 5ك 155ك2 
كلت 5ك مكلىك 
لاك لالالاء محل 
6 

"5١١ 317 


ل ات 
لات 5و5 لاق 
ه.٠ه‏ 55ت "ةم 
مده كلام /اوه, 
21١5005٠١٠١6468‏ 
1ت 1ك 155ك2 
كن اركك لل 
49 ك5 على ١5‏ 
م دام 

ثلاء .كع ءءء 
متاق الاك "الاك 
8 :لاك هلاكء 
ا لاك ااا 
45١5 2514‏ 
0027 
58 2555 21575 
ا ف 
هع 56.ءه 56.٠هم6‏ 
“اام داف ”كم 


5 55 5ه 


























تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





فتاوى صاحب امحيط ويرمز له ب(فتصط) 


الفتاوى الصغرى ويرمز له ب(ص) 


فتاوى ظهير الدين إسحاق ويرمز له ب(فظس) 


فتاوى الفضلي ويرمز له ب(فض) 


فتاوى في الكافي ويرمز له ب(فو) 


-8848- 


٠ذك‏ ههك ردت 
لع لت دلراكت 
ا 3 
285١ 9‏ 55م 
كعللى 0١5‏ ى 2/١5‏ 
ا 

5ك كك على أل 
ك5“ اه ”ا 
لاا الا ااا 
ل لل ات 
+55 . 2555 2/65» 
5ه 5ه 
/ا5مت 5ت دكن ”اك 
كت عدلرك كارت 
كلمك مكلك اأكلقىل 
ككلاء ١561م‏ 
5505 73 
كت ا ا 
:لاه "55١‏ 

١‏ 555 دك 
ملكت نحل ككلم 
5لاء كلاء 5غ 
مع ماك ١5كء‏ 
مكل لاكتث هلال 
لاا 5ك كل 
868 55522125غ2 
5ع لأاهةغ 55.0غ6 


/ا1 5غ 5:5ه) امه 





























تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





فتاوى القاضي ويرمز له ب(فتخ) 
فتاوى قاضيخان ويرمز له ب«(خ) 


-448 - 


لاك مات 1 


هدذ”ي كلاك ارت 


لالللرت هقك كاي وى 


م١١‎ 


0 


اكه ككتي ليمك قت“ 
22 0 نت 264 
كلو لضا كلا على 
الى ؟ى "الى كي 
هحلى كلل ١٠5غ‏ ”5غ 
كع ١٠ذك3)‏ ١ا١٠٠ا2)»‏ 
005 
داك ١5كء‏ 2155 
م5“.ء دون لاه 
كه لاله 455 
للاك»ء لاك هلا 
كلا لالاكء امك 
لمك "رك لامك 
ملك 'اقن3ق لا5كء 
4 2.1955 ادل 
د25 015 
/ا5”ء ٠١ 2.5١65‏ 
داكت 5آاك”ء لراك 
555 ه55 
ات الت للدت 
7 6 
كاك كرتت 2,255 


551 ه55 2,51 




















تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





م9٠‎ - 


/ا ”2 
2517 
الات 
عدت 
اميك 
25 
مارت 
»1١‏ 
265,) 
كل 
2211 
271 
ضضرة 
055 
كل 
51 
درت 
اا 
كارت 
:22 
مرك 
25255 
65 
5») 
5515غ» 
25 
/ا55» 


6ه 


مهت 


كك ارت 


هلو”3, 


ا 


ىت 


0 


)2ع 


2,25 


5١/ 


اورت 


51 


دحوت 


مارورت 


ار 


ع ا 


ددرت 


تفدرة 


206 


7/5 


217 


525١ 


5 


2537 


:غ2 


255 


ه55 


/اهة 


621 


2,6 


2215 


كلاوت, 


0 


5225 


/امت,ت 


5 


2557 


0205 


رت 


ا 


تدرضة 


الخرفرة 


هه 


6 


5ك 


2606 


30 


ات 


كت 


05 


مدق 


)»215 


ه65 


255 


5ك55)» 


مدق 


)»5 














تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





ااكة) هكق. لاتق 
ا لك 
:/ا». ه/اة. 5765 
ملاة» 5لا:5» »527١‏ 
االرة) 2585 كلىق» 
لالمة» للق ١5:5غ»‏ 
555-5558 
كمع ليقع مه 
كءثهء ااف 5١ه,‏ 
7ه 5ه 55م 
كاه ل/اكاهء اهم 
هع ”5ه 55ه6 
كلاه 595ه2 5ه 
515ه», 55ه, .٠هه6‏ 
اهم “اوه هوم 
مدقف 5هه يالاكم 
هوكم كلم لاكهم 
مكف ككمت ١ام‏ 
الاه, 5لاه. كاوه 
9 كله كلهم 
لاه رم 5ه 
5 3ه, 55ه, ه55هم 
5ه لركقمت أ حك 
7 1886 0ك 
لاحك وعكاكثه ١أاكك‏ 
هلي لاأاكتث 5١ك‏ 
اكاك اك ”5ك 


ا 6 


- 81خم- 














تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





- ؟9م- 


كك 


ات 


)56560 


5ك 


60 


كهعكت 


لكت 


اه 


ة 


لمت 


لساهة 


اه 


2 


0 


26 


1الىء 


الى 


/اىء 


ىن 


00 


كآلىل 


قن 


كىن 


200 


كلو 


65 


اقل 


2 


265 


واه 


ميت 


6” 


ادك 


؟كت”ت 


لمكت 


الاك 


"لمت 


هدلت 


5 


1ك 


الى 


26004 


“وى 


ىك 


الى 


اكلا 


3000 


الى 


015 


2000 


28 


اكلىء 


تأكدى 


الو 


مركي 


1 


ا 
شد 
0 
53 
3 
0 
آى53 
الات 
ات 
0 
ءا 
1 
لا 
ا 
ؤل 
اكالاء 
م 
بع 
دللا 
8ل 
لء 
وهل 
لا 
ل 
اكلا 
ففه 
50 


2 3: 














تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





فتاوى القاضي ظهير ويرمز له ب(فقظ) 


- 51م 


ه225 


0ل 


دعل 


8حنى 


تت 


215 


*: 


2/1 


ه:3عين 


(55 


م6١‎ 


كلاو لاتالىء 
الات 7 الت 
لاحى لمحل 
١كى‏ ؟'"آالى 
:آي هدآالى 
١كى‏ "الى 
وى لماكل 
الى 055 
كتكى لاكلى 


دأى 55 


كك تلك "لو وى 


كلا /ا/ا. ٠١‏ دك 


/لا دلق 
0 
25515 
دك 
:”2 
رمت 
255 
55 
اتنس 
١/ة)‏ 
89» 
1 
١هه‏ 
هه 


/ولاوعم 


لا 55 
اخ ل 
48 ملاو 
5 
5/2 
0 
الات 
0 أدلى 
:1 لال 
ا 
57غ4) 
:اه ”م 
امه "اهمه 
لادمت "لاه 


8/اه .رمف 

















تحقيق كُتَابِ نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





دعلاف كرت لاف 
5ه ١ك‏ 
06 215/805 
/ا5ت 55“ ١٠هلك‏ 
ادك ”هدك 5م21 
05 6ه لهت 
46ت 1ك 211١١‏ 
ات الا اله 
كلمت لات الك 
63/15 الى 
0 
رع 2806 


تت 284 رات 


// 
فتاوى القاضى ظهير الدين ويرمز له ب(فظ) ككاكء لاا حول 
5562615 
فروق الجامع ويرمز له ب(قج) 0 


فصول الاسشرو شي وررمة ل ناشين ا ا 
ا ْ لا1ء 19 ١ك‏ 
11[ 5 لاك 
.و هلل 
حكن ال ل 
0 2, ه5اه 5همه 
مكمه لاف عرف 
ارفص كالما ىا 
#ولاء هولاء 


55 ىل٠١‎ 5 


فصول العمادي ويرمز له ب(صع) لت كلق 40ل 


-495 - 


























تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





الفوائد ويرمز له ب(كف) 
فوائد أئمة بخارى ويرمز له ب(فر) 


فوائد أبي جعفر الكبير ويرمز له ب(فج) 


فوائد الرستغفئ ويرمز له ب(ر) 


فوائد تمس الإإسلام ويرمز له ب(فشم) 
فوائد شيخ الإسلام برهان الدين ويرمز له ب(فشين) 


-486 - 


255 5 2؛ ه55١2‏ 
لاك لاك 5 
ا 55ل ا 
/كق”ت, ردك هلوقل 
48 5 ١56ه6‏ 
كحك اك ولاك 
ا 6 
مالا االاء 5لا 
ل رليك 
١‏ الا ”الا 55لا 
ككالوء اكلا لا 
االو الا ىك 
الى .هلا 5 هلىء 
الى رهلا ككل 
الالو لاا الا 
ملالا 5ك مل 


؟*؟لىء 2855 اهم 


715 


١5 


5٠‏ 20555 55ت 


مام أاكهمه #9 انل 


721: 


/ؤ1؟؛ أاةقي”ت هت 


568 


لكي 


كك آالاء كلا 55 


لك ”اكت ه5 نل 
































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





فوائد صاحب امحيط ويرمز له ب(فصط) 


-4845 - 


هي ة5ه١ء‏ مه 
6ك حككء لكك 
:لا“ ”2255620565 
كدق لطركه أحلك” 
0 7لا 7ك 
:1 

الاء »5٠١‏ 5غ 45غ 
25/7 5ة5كء 
6 55 "لا 
2,5١5 25282515‏ 
7ك 555 2575 
هك تلات ىلاوت 
ملك 227579520551١‏ 
5١١‏ لاا 
5 5 تلوت 
ملكت 555 2555 
/5"51') هه56)255هق, 
اكق» كتاكق "لق 
محف آاكفت هكم 
ككم لاه رارم 
048 ٠ك‏ 505 
لاك 7ك رشقت 
كك أللرك كلمت 
0665١‏ الى 
آالاء كللاء لهك 
ا ات الي 
على ١أالى‏ ةكآلىي 


لكل 55م 5٠١٠‏ 

















تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد ويرمز له ب(فص) 


فوائد الظهيرية ويرمز له ب(فظه) 
فوائد العتابي ويرمز له ب(فع) 
الفوائد العلائية للامام علامة سمرقند ويرمز له ب(فعلا) 
فوائد غليابادي ويرمز له ب(فدي) 


فوائد النسفي ويرمز له ب(فن) 


فوائد نظام الدين ويرمز له ب(فنم) 


قنية الفتاوى ويرمز له ب(قنية) 
الكامل في الفتاوى ويرمز له ب(كفو) 


الكتاب للامام محمد ويرمز له ب(كب) 


كشف الغوامض لأبي حعفر ال هندواني ويرمز له ب(كشغ) 
الكفاية ويرمز له ب(كفا) 


الكفاية للبيهقي ويرمز له ب(كبقي) 


- 91م- 


مشي 5:5 


5 ٠ك 25١‏ 
49 اكلء ١٠هدل,‏ 
78 25555355 
ل اريت يت 
كهى الاك الت 
:لتكت 5"الاء ١٠آالى‏ 


7 


0 اي خرن 


كالا؟؛ كارب ”رت 


75 06 


5ه كء :ه5١‏ 


١١ 


على لب أاككىك 


متكت ١5ت‏ لالملدىاء 


0000 


الاء اق الاك 


كلا 2555 6/هم 


"16 


7 5ه 07" 


3155/15 


١57 


72 55 / 





















































تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 





لطائف الإشارات ويرمز له ب(لط) 


المبسوط للسرحسي ويرمز له ب(بس) 


مجموع النوازل ويرمز له ب(من) 


المخيط البرهاني ويرمز له ب(ط) 


المحتصر ويرمز له ب(مخ) 


-4844 - 


11١ 


كام نان 
* 51 /ا5ء 
؟5ء 5١ا5”ء‏ ها 
كاك ”2,2755255 
569 للا هد 
كرلن للك مارت 
حلت 2555 5515غ2 
8ع ”اه ة5آ١ه‏ 
كام ١5م‏ اكه 
الا مات ه5أتك 
كع هلا 74 
2/0 

كلاء 66١‏ لا ١‏ 
1ع 5ك 5ك 
تك“ 5ك أهدلى 
كلا اال 
14 ه5565 :0ه 
دلاه» ”ره 21105 
ارك اكلا هتلاض 
55م 

هع لاهىء 2١55‏ 
مدلء لاك /5”ء 
كك 5لا 2075 
5 26537 كلاق 
1١15" 48‏ 
ا ا 
4ك كللاء لك 
؟ الى 2455 5ةئم 


كلال”ت, ركام 55 


























تحقيق كَتَاتِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 





مختصر الإمام الجصاص ويرمز له ب( نخص) 
المختصر للإمام الكرحي ويرمز له ب(مخي) 


المختصر للحاكم ويرمز له برخم) 
مختلفات أن العاصم البلعمي ويرمز له بزمع) 
غخطلفات أن الليك ويرمز له يتاث) 


مختلفات القاضي أبي عاصم العامري ويرمز له ب(فضع) 
المحتلفات القديمة للمشايخ ويرمز له ب(فق) 


مختلف الزيادات ويرمز له ب(مخت) 


الملتقط ويرمز له برمق) 


المنتقى ويرمز له ب(مي) 


منهاج الشريعة ويرمز له ب(مش ) 
منية المفيَ 


-499 - 


5٠٠‏ 5عهة 


8ك هلا "رمف 
8٠م‏ 


١١8 


لاك 555 


/الى 555) رهق 
ام "ىق ؟آالا 
لاكف أكك المت 
5245" 
كحك “اك كهدىنت 
7216 


ت“لره ححل” 
لاذأك ادك هملك 
08 لالاكء رار 
هالع 5ك علا 
الاك ١8٠5”نء‏ ه55 
كاكء ”2 2558 
اك كلا اال 
551/55 2,555 
225525584695 
:ه5» اه "ره 
هك ولاك الى 
89 دكلاء ا وى 
لاحى أكالى 65م 


امك 51ت رتت 
الال ات 1ت 
557" 
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نوادر ويرمز له ب(ند) 
نوادر ابن هشام ويرمز له ب(نه) 
النوازل ويرمز له ب(ن) 


المهداية ويرمز له بر(هد) 


الواقعات ويرمز له ب(قت) 


وجيز المختصر ويرمز له ب(جز) 


اوه 


فول/ 


الكت 5:55 


لو 555 لت 
لالاه ككلىء لكل 
م 55م 

هلال لااق» أاكق) 
اتكق» الاةء)تالىةء 
لاق 5559)ع/ا١اه‏ 
5ه 5هه 5هه, 
كه لالاه 5ه 
اك ١٠هم‏ 

كل 485 1ك 
01765 
55١ 4‏ 5ك 
وككتن لمكت لاا 
ه65 2556 25735 
ةع 5 ثه ااه 
“لاقع عق ةن 
كهم لاه ١5ل‏ 
67و 4/55 35 
و6 لالاء ىك 
لاالى /ائم 


١١١ 





























تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


٠ 
فهرس المصادر والمراجع‎ 

.١‏ الإتقان في علوم القرآن» المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي ت(١١35)»‏ تحقيق : مركز الدراسات القرآنية» طبعة : بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء عدد الأجزاء : /ا . 

؟. آثار البلاد وأحبار العباد » اسم المؤلف: زكريا بن محمد بن محمود 
القرويئ (المتوى : 5785ه) ء دار النشر : دار صادر - بيروت» عدد 
الأجراق 1 1 

“. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المؤولف : محمد بن أحمد المقدسي» تحقيق 
: غازي طليمات» دار النشر : وزارة الثقافة والارشاد القومي - دمشق - 
٠‏ ام عدد الأجزاء / ١‏ . 

5. أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للقاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري» 
الناشر: عالم الكتب» سنة النشر : .١ه‏ - 5860١م,‏ مكان النشر: 





بيروت . 

ه. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ المؤلف : أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
بن العباس لمكي الفاكهي (المتوق : 51/7ه) المحقق : د. عبد الملك عبد 
الله دهيشء الناشر : دار حضر - بيروت» الطبعة : الثانية » 4١141١1اهص‏ 
غدد الأجواء : > أجواء ى # خلدات. 

5. الاختيار لتعليل المختار» المؤلف : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١475‏ ه 
- ه.5.60م, الطبعة : الثالثة» تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» عدد 
الأحزاء / ه . 

'. الأدب المفرد» المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
ب غبك الل المحقق : محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر : دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» الطبعة : الثالثة » 14.98١هص‏ - 19/84م, عدد 


. ١ : الأحزاء‎ 
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8. إسفار الفصيحء تأليف: أبو سهل محمد بن علي بن محمد الحروي النحوي» 
درامةء عق : انين سعيد: وى عمسن قفاش» الباشر: عهادة اديت 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
#الأنلة كاعد عن اغلدادسه + 

9. أسماء الكتبء المؤلف: عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي» 
الشهير ب «رياض زَادَه» الحنفي (المتوق: 017١٠ه)ء‏ المحقق: د. محمد 
التوبحي» الناشر: دار الفكر - دمشق/ سورية» الطبعة: الثالفة» 15٠6‏ ١ه/‏ 
8١م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

/ أسئ المطالب في شرح روض الطالبء المؤلف : شيخ الإسلام‎ ١6 
ككريك الا ساسع قنن اع هين قود تام 135 النشر ودار الكس‎ 
العلمية - بيروت - 4755 ١ه - ...٠م الطبعة : الأولى» عدد‎ 
. الأحزاء ؛‎ 

1 الأشباه والنظائر» على مذهب أبي حنيفة النعمان» المؤلف : الشيخ 
زين العابدين بن إبراهيم بن بحيم (53170-975ه).ء الناشر : دار الكتب 
الملسية روك انانب المليعاة و4 اعت عر اندو راف الخران؟ 0 

1 الإصلاح والإيضاح, المولف : أحمد بن سليمان بن كمال باشا 
الرومي» توفي سنة: .٠15914ه‏ -0 57#١م»,‏ مخطوط» تاريخ النسخ: 
٠ه‏ - 6١م‏ مكتبة مسجل أبي العباس المرسي بالاسكتدريةات 
مصرء الرقم العام : 4 75 . 

عت “الأضل:«السوط» كمد ين امسن بن فرقد الشيباق أبو غيك الله 
سنة الولادة 57 ١ه‏ / سنة الوفاة 49١ه»ء‏ تحقيق : أبو الوفا الأفغاني) 
الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» مكان النشر : كراتشي» عدد 


الأجزاء اح " 
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2-00٠4‏ أصل صفة صلاة البي ظك, المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوى : ١547١هء‏ الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة : الأولى ١451/‏ ه - 7٠.١5‏ م عدد الأجزاء : م 

20٠.5‏ أصول البزدويء المسمى : كتر الوصول إلى معرفة الأصول, 
المؤلف : علي بن محمد البزدوي, الحنفي» الناشر : مطبعة جاويد بريس - 
كراتقي عيه الأحواء + 1. 

1 أصول السرحسيء المؤلف : أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرحسى» المتوق 'سنة +5 4هنت+» التاشر > دار الكتاب: العلسية» مكان 
النشر : بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١4١5‏ ه - 1997م . 

0.07 الأعلام؛ المؤلف : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس» الزركلي الدمشقي (لمتوفى : 755١ه‏ »ء الناشر : دار العلم 
للملايين» الطبعة : الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠٠١5‏ م. 

2 إكمال الأغاه وعليك الكاحم الال + عسد ين عيذ الله بن عيك 
الله بن مالك الطائي الحياي» سنة الولادة /5هه / سنة الوفاة 
؟لا“ه» تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي» الناشر:جامعة أم القرى» سنة 
الفقر 21 #8 كلهت 5/64 اه أمكان: النشر, + مكة المكرجة 2ت الملكة 
السعودية» عدد الأحزاء : 1 

18 الأم» المؤلف : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ١٠١‏ - 
0ه ,هه الناشر : دار المعرفة - بيروت» الطبعة : الثانية » 905١ه»‏ 
غدة الأجراء : 4 

ا الأمالي في آثار الصحابة للحافظ الصنعانن» المؤلف : عبد الرزاق 
بن ممام الصنعاني 1١75‏ -- ١١1هه‏ المحقق : مجدي السيد إبراهيم» الناشر 
: مكتبة القرآن - القاهرة» عدد الأحزاء : ١‏ . 

ان الإمامة والرد على الرافضة» المؤلف : أبو نعيم الأصبهاني 1ه 
- .4 هه المحقق : د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الناشر : مكتبة 


"اه 
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العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة : الثالثة » 85١141١ه‏ - 994١م‏ 
عدد الأحزاء : ١‏ . 

"١‏ الإنصاف ف معرفة الراحح من الخلاف؛ على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل؛ المؤلف : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصالحي» المتوق سنة : 5//هه الناشر : دار إحياء التراث 
العربي بيروت ‏ لبنان» الطبعة : الطبعة الأولى 5419 ١ه‏ . 

ا" أئيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء المؤلف : 
قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي المتوق : 518هء 
المحقق : يحيى مراد» الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة : 15.٠.9م-‏ 
4 اهن 

5”. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون.ء المؤلف : اسماعيل 
باشا بن محمد امين بن مير سليم الباباى» عبئ بتصحيحه وطبعه على نسخة 
المؤلف: محمد شرف الدين بالتقاياء والمعلم : رفعت بيلكه الكليسى» 
الناشر : دار إحياء التراث العربي» مكان النشر: بيروت - لبنان. 

08 البحر الرائق شرح كتر الدقائق» المؤلف : زين الدين بن إبراهيم بن 
بحيم » المعروف بابن محيم المصري (لمتوى : 6٠1510ه).‏ الناشر : دار 
المعرقة» فكاث النشر + بيروث :. 

ا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين الكاساني» 
سنة الوفاة /ا.مههه, الناشر: دار الكتاب العربي» سنة النشر: 9/5١م)‏ 
كات المشد م ورو هيعد الأجر اه و 

7. بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» المؤلف : برهان الدين علي 
بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغان المرغيناني سنة الوفاة 507هههء الناشر 
: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح, مكان النشر : القاهرة. 

ا البدر الطالع ممحاسن من بعد القرن السابع» المؤلف : محمد بن 
علي الشوكاني» جمع: محمد بن محمد بن زباره» والحسئ الصنعاني» وضع 
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نخواشيهة خليل المنضور»: الناشر:” دار الكعب العربية: :فكان البشر: 
بيروت- لبنان» عدد الأجزاء: 7. 

6". البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» 
المؤلف : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري (لمتوى : 54١٠ه).‏ المحقق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن 
سليمان وياسر بن كمالء الناشر : دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- 
السعودية» الطبعة : الاولى » ©4576 ١اه-4.٠٠م‏ عدد الأجزاء : 9 . 

2 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» المؤلف: جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي ت١١591ه»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
المكتبة العصرية؛ مكان النشر: لبنان - صيداء عدد الأجزاء ؟. 

ا البلدان » اسم المؤلف: أحمد بن أبي يعقوب بن حعفر بن وهب 
المعروف باليعقوبي (المتوقى : 797ه) الوفاة: 597 » دار النشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعة: الأولى ١57١‏ هه عدد الأجزاء: .١‏ 

0 البهجة في شرح التحفة» المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السلام 
التسولي» دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ١541١8‏ ه 
-998١م,‏ الطبعة : الأولى» تحقيق : ضبطه وصححه: محمد عبد القادر 
شاهين» عدد الأجزاء؟ . 

ا تاج التراحم» المؤلف:أبوالفداء زين الدين قاسم ديكا 
السودون المتوق سنة 195./ههء المحقق : محمد خير رمضان يوسف»ء 
الناشر : دار القلم - دمشقء الطبعة : الأولى» 541١1‏ ١ه-‏ 9917١م.‏ 

0 تاج العروس من جواهر القاموسء المؤلف : محمد بن محمد بن عبد 
الررّاق الحسيئء أبو الفيض » الملقب ,رتضى » الرّبيدي» تحقيق : مجموعة 
من الحققين» الناشر + دان الحداية ده الأجز ا + + 4 : 
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”. تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» المؤلف : فخر الدين عثمان بن 
علي الزيلعي الحنفي» الناشر : دار الكتب الإسلامي - القاهرة» طبعة سنة 
© ااه واعدة الأجرام ب 

ا التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى خير عتيد المؤلف : علي بن 
أي بكر بن عبدالجليل» المرغيناي» ت وده - 90١١م‏ مخطوطء 
تاريخ النسخ : 557/ه, مصدر النسخة : مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية؛ المملكة العربية السعودية - الرياض» رقم الحفظ 
5 : 

ا التحبير في المعجم الكبير» المؤلف: الامام أبي سعد عبد الكريم بن 
محمد السمعاني التميمي ت57هه» تحقيق: منيرة ناحي سالمء الناشر 
رئاسة ديوان الأوقاف؛ سنة النشر ©92١1ه-‏ 975١م,‏ مكان النشر: 
يغذاد» عدد الأحواء 7 

ا تحفة الفقهاء», المؤلف : علاء الدين السمرقندي ‏ سنة الوفاة 
هبه الناشن: عدار الكتي» العلمية» .سكة الظير 48.2 ذه ت 
64م مكان النشر : بيروت. 

ع" تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» المؤولف : همس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الحادي الحنبلي «المتوق : 4 4لاه). تحقيق : سامي بن محمد 
بن جاد الله وعبد العزير بن ناصر الخباي» الناشر : دار النشر : أضواء 
السلف - الرياضء الطبعة : الأولى » 47١ه‏ - 01٠5م‏ عدد 
الأحزاء : ه. 

د تحفة الفقهاء. المؤلف : علاء الدين السمرقندي ‏ سنة الوفاة 
وعدفقته الناشن + ذار ١الكني»‏ العلمية). سنة النشر +428 آهب تت 
ام مكان النشر : بيروت . 
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ل تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجحها الإسلام؛ المولف : 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة : 
الأولى - ه.4١ه-‏ 984١م‏ عدد الأحزاء : ١‏ . 

02057 الترغيب والترهيبء المؤلف : أبو القاسم إجماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهان قوام السنة لاه؛ - هاه هه المحقق : أيمن بن صالح 
بن شعبان» التاشر : دار الحديف ح القاهرة: الطبعة : الأولى ١4154‏ هب 
- 199 م عدد الأجزاء: ” . 

ا" التسهيل والتكميل شرح لطائف الإشارات» ويسمى تسهيل 
الفتاوى» المؤلف : محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» المشهور بابن قاضي 
سماونهء وت 71/ه) تاريخ النسخ: 545 /هء المكتبه المحمودية» المملكة 
العربية السعودية - المدينة المنورة» رقم الحفظ .55١‏ 

2 التعريفات» المؤلف : علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : 
إبراهيم الأبياري» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى » 
ههه عدد الأحزاء : ١‏ . 

4 تفسير السنفى+ الولقن * أبو البركاتك عيد الله بن أحد ين مود 
النسفي» تحقيق الشيخ : مروان محمد الشعارء الناشر : دار النشر : دار 
اللفاقن ع ييروتظ» غيدة الأسزاء 22 + 

5" تكملة شذرات الذهبء المؤلف : أكرم بن حسن العلبي» عبد الحي 
أحمد العماد» الناشر: دار الطباع؛ طبعة عام ١9905١م.‏ 

2. التلقين في الفقة المالكي, المؤلف : أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي «المتوق : 14577ه) الحقق : أبو أويس 
محمد بو حبزة الحسيئئ التطوانني» الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة : 
الطبعة الأو لى ©5457 ١ه-84١٠٠5م.‏ 
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6 قذيب: الأساء واللغات» اسم الؤلف: عي الدين .بن. شرف 
النووي»: الوفاة: “لهت + محقيق + مكس البحورك والدراسات؛» دار 
النشر : دار الفكر - بيروت -997١م,‏ الطبعة : الأولى . 

61 تمذيب اللغة» اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 
الوفاة : ٠/الاه»‏ تحقيق : محمد عوض مرعبء دار النشر : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ١١.١م,‏ الطبعة : الأولى . 

د التوقيف على مهمات التعاريف؛ المؤلف : محمد عبد الرؤؤوف 
المناوي» تحقيق : د. محمد رضوان الداية» الناشر : دار الفكر المعاصر » دار 


الفكر - بيروت » دمشق» الطبعة الأولى » ٠:5١هغع‏ عدد الأحزاء : ١‏ 


١ه.‏ تمر المجرووع املق + مك اميت العروقه باميز ياحشافه اموق 
سنة ؟/51هه الناشر : دار الفكر عدد الأجراء : 6 . 

0 جامع بيان العلم وفضله» تأليف: أن عير ايوسيتك. ين بعك اللد 
النمري القرطبي» دراسة وتحقيق: أبو عبد ال حمن فواز أحمد زمرلي» الناشر: 
مؤسسة الريان - دار ابن حزمء الطبعة الأولى 4+ ٠٠٠.7-١155‏ هع عدد 
الجلدات: ؟ 

]اه الجامع الصحيح. المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري أبو عبد الله المتوق * +ه«اف+» الناشر + داز الشعب 7 
القاهرة» الطبعة : الأولى » 501 ١ه‏ -- 909١م‏ عدد الأحزاء : 9 . 

5. الجامع الصحيح سنن الترمذيء المولف : محمد بن عيسى أبو 
عيسى الترمذي السلمي» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآحرونء الناشر : دار 
إحياء التراث العربي -- بيروت» عدد الأجزاء : ه . 

ه.. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, المؤلف : أبو الحسين مسلم 
بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء الناشر : دار اليل بيروت + 


- بم.ة- 
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دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت» عدد الأحزاء : ثمانية أحزاء في أربع 
مجلدات . 

20.5 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» لأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» سنة الولادة /١77‏ سنة الوفاة 49١ه,‏ الناشر عالم الكتب»؛ 
سئة النشر “.4 ١اهفبمكان‏ النشر بيروت» عدد الأحزاء ١‏ 

/6. جامع الفصولين» المؤلف : محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي 
سماونهء دار النشر : المطبعة الكبرئ المبرية - يبولاقء الطيعة الأولى سنة 
امات غدة الأجحراءه 1 

. الجامع الكبير» المؤلف : الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
ت9م١اهه‏ تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني الحنفي» الطبعة : مطبعة دائرة 
المعارف الثمانية - حيدراباد الكن الهند» سنة ١85‏ هه الأجزاء : ١‏ . 

8. جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهليء المؤلف : العلاء بن 
موسى الباهلي» المحقق : عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقريء الناشر: 
مكتبة الرشدة الرياض» ‏ المملكة العربية السعودية: الطبعة : الأولى؛ 
١ه/999‏ ١م‏ عدد الأجزاء : الأولى» 57٠‏ ١1ه/999١م.‏ 

0 جواهر الفقه» نظام الدين بن برهان الدين المرغيناني» مخطوطء 
مكتبة الشيخ/ عارف حكمتء الرقم العام : 2١١95‏ رقم التصنيف 
بمكتبة الملك عبد العزيز بالمديئة المنورة 4/1/9 78 . 

."١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اسم الموؤلف: عبد القادر بن أبي 
الوفاء محمد بن أب الوفاء القرشي أبو محمد . دار النشر: مير محمد كتب 
حانه» مكان النشر: كراتشي» عدد الأجزاء: .١‏ 

- الجوهرة النيرة» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 
الرَّبيدِيّ اليمئ الحنفي «المتوى: ٠٠ه)‏ الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: 
الأولى» 7١‏ ١اه»‏ علدد الأجزاء: ؟. 
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ل" حاشية رد المحتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار فقه أبو 
حنيفة» المؤلف : ابن عابد محمد علاء الدين أفندي» الناشر : دار الفكر 
للطباعة والنشرء سئة النشر: ١147١ه‏ - ..."مء مكان النشر : 
بيروت» عدد الأجراء : 8 . 

5" حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, المؤلف : أحمد بن 
محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي سنة الوفاة ١51١هء‏ الناشر : 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» سنة النشر 8١71١1ه»ء‏ مكان النشر : 
مصرء عدد الأجزاء : ١‏ . 

16 الحاوي ف فقه الشافعيء المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق 
٠ه؛ه)‏ الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة : الأولى 4+١51١ه‏ - 
15م عدد الأجزاء : ١8‏ . 

1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد 
الك الأصيياق. ح. :"دع اعم الناشر داز الكتاب العررى يروك 
الطبعة : الرابعة » ©6.٠15١1اه»ء‏ عدد الأجزاء : ٠١‏ . 

/". الحيل؛ المؤلف : أحمد بن عمرو أبي بكر الخنصاف الشيباي» طبعة 
فصو سد :#1 أعنه عدذ الأجزاة 2 1 . 

1 خزانة المفتين» المؤلف : حسين بن أحمد السمقاني» مخطوط» اسم 
الناسخ : محمد انيس بن شيخ موسى» تاريخ النسخ: /؟١1١1هه‏ المكتبة 
الحموية» مكتبة الملك عبد العزيز - المدينة المنورة» الرقم العام : ١1١١٠غ‏ 
رقم التصنيف : 5 . 

15 خلاصة الفتاوىء المؤلف : طاهر بن عبد الرشيد البخاريء الناشر 


« للكة الركييية» عليه الأحراء + 4 


د وود 
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6 دائرةالمعارف الأسلامية» المؤلف: لحنة الأوقاف التركية» الناشر: 
مركز الأبحاث الاسلامية» مكان النشر: تركيا- استانبول» طبعة عام 
/0ام. 

١ا/.‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصارء المؤلف : محمد علاء الدين بن 
علي الحصكفي (المتوق : ١٠١ه»)‏ الناشر : دار الفكرء سنة النشر : 
15 *اهة مكان النشر : يروك غرزد الأجزاء + > 

08 الدراية في تخريج أحاديث الحداية» المؤلف : أبو الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق : 55/ه) المحقق : 
السيد عبد الله هاشم اليمان المدئء الناشر : دار المعرفة - بيروت» عدد 
الأجداع :” . 

“.2 درر الحكام شرح غرر الأحكام , اسم المؤلف: محمد بن فراموز 
الشهير.عنلا حسرو (المتوق : 8/25/ه) .ء الناشر : مير محمد كتبخانة. 
0200٠4‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام , اسم المؤلف: محمد بن فراموز 
الشيير عدا خسرو وك مهم .+ الناشرة دار إحياء الكنب العربية 

غذد الأجحزاء + + 

0/6 درر الحكام شرح محلة الأحكام, المولف : علي حيدر» تحقيق 
تعريب: المحامي فهمي الحسيين» الناشر : دار الكتب العلمية» مكان النشر 
: لبنان / بيروت» عدد الأحزاء : 5:. 

8 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء المؤلف: محمد 
أمين الشهير بابن عابدين مع تكملة ابن عابدين (قرة عيون الأخيار) لنجل 
الولق» عجن عاقع الدوع. اقتدي» كرانة و قلق وعليق: عادول اجن عيذ 
الموحود. وعلي محمد معوضء قدم له د. محمد بكر إسماعيل» الناشر: دار 
الكتب العلمية» مكان النشر: بيروت» طبعة عام ٠١141١ه‏ . 

0 دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» المؤلف : 


القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري» عرب عباراته 
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الفارسية: حسن هاني فحصء دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان / 
بيروت - ١45١‏ ه - ..76 م الطبعة : الأولى» عدد الأجزاء 6 . 

. روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يجيى 
بن شرف النووي (المتوى : 7177ه).ء الناشر : المكتب الإسلامي» سنة 
الشر 48:2 قت مكان الشر وروت عد الأحراة 1 

/. الروض المعطار في خبر الأقطارء المؤلف : محمد بن عبد المنعم 
الجميري» المحقق : إحسان عباس» الناشر : مؤمسسة ناصر للثقافة - 
بيروت - طبع على مطابع دار السراج» الطبعة : ”' - ١9٠0‏ م, عدد 
الأحزاء : ١‏ . 

:6 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, المولف : محمد بن أحمد بن 
الأزهر الأزهري الحروي أبو منصور, تحقيق : د. محمد جبر الألفي» الناشر 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة الأولى 
8ه) علد الأجزاء : ١‏ . 

ب" الزاهر فى معان كلمات الناسء المؤلف : أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنباري تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» دار النشر : مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ١41١7‏ ه -997١م,‏ عدد الأجزاء : ؟» الطبعة : الأولى . 

1 الزهد؛ المؤلف : عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله 
4ه - ١8١هه‏ المحقق : حبيب الرحمن الأعظميء الناشر : دار 
الكنن: العلمية - بيروت» عذذ الأجزاء + ١‏ : 

8 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, 
المؤلف : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألبابي» دار النشر : دار 
المعارف»ء البلد : الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة : الأولى» سنة 


الطبع : ١541١5‏ ه/ 1995 م عدد الأجزاء : ١5‏ . 
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5/. سين ابن مجه الؤلفى +غنمد ين يزيد أب و عيدالك القوويين» تحفيق 


: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر : دار الفكر -- بيروت» عدد الأحزاء : ؟ 


5/. سنن "أن خاوده امالك .+ "أبو. ذاو صليمان بق الأشعث 
السجستانء الناشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت» عدد الأجزاء : 4 . 

5 سنن البيهقي الكبرى » اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى أبو بكر البيهقي » دار النشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 
6ه - 954١م‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

1 سنن الدارقطين» المؤلف : لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطي 
5ه - همه الناشر : مؤسسة الرسالة . 

//. سئن سعيد بن منصورهء المؤلف : سعيد بن منصور الخراساني (ت : 
7) المحقق : حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت» عدد امجلدات : ” . 

20.8 السنن الصغير, المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
امحقق : عبدالمعطي أمين قلعجي, دار النشر : جامعة الدراسات 
الإسلامية» البلد : كراتشي - باكستانء الطبعة : الأولى» سنة الطبع : 
٠‏ هء 988ام عدد الأحزاء : 6 . 

1 السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» المؤلف : أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي» مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان 
المارديئ الشهير بابن التركماني» الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في اند ببلدة حيدر آباد» الطبعة : الطبعة : الأو لى ل ١١5454‏ 
هه عدد الأحزاء : ع 

1١‏ سنن النسائي الكبرئ» المؤلق : أحمذد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» 
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الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت#الطيعة الأولى » ١١4١ه‏ - 
١0م‏ عدد الأجزاء : 5 . 

07 سير أعلام النبلاء» للإمام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي المتوق 47 ه 774١م,‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط الناشر : 
مؤسسة الرسالة . 

3 شذرات الذهب في أخبار من ذهب, المؤلف : عبد الحي بن أحمد 
بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط» محمود 
الأرناء واطع الفاشر دان ين كقيرء وميك سيية العشيو 4+5 فت . 

15. شرح أدب القاضي» المؤلف : أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف» 
تحقيق : الشيخ أبو الوفاء الأفغاني» والشيخ أبو بكر محمد الحاشمي, الناشر : 
ذار الكني» العلمية» وروت > لينان» الطبعة الأول 444 اههة عند 
الأحزاء : .١‏ 

5. شرح التلويح على التوضيح لمان التنقيح في أصول الفقه. المؤولف : 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي» سنة الوفاة 95/ا ه»ء 
خقيق. زكريا: قفراتتة الناشر 2 .دار "الكني العلفية- سني اشير + 
75١ه-‏ 945١م‏ مكان النشر : بيروت» عدد الأجزاء : ” . 

00٠5‏ شرح الزيادات للإمام محمد بن الحسنء للفقيه حسن بن منصور 
الفرغاني» المعروف بقاضي خانء المحقق : د/ قاسم أشرف نور أحمدء 
الناشر : المجلس العلمي -- كراتشي» سنة الطبع ١ه‏ -22.دام. 

- شرح السنة المؤلف : الحسين بن مسعود البغوي [475ه‎ 220٠7 
: 57هاإ] المحقق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويشء الناشر‎ 
- ه١.‎ » المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت»ء الطبعة : الثانية‎ 


ام عدد الأحزاء : 15 
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1 شرح القواعد الفقهية» المؤلف: أحمد بن محمد الزرقاء /651١1هء‏ 
تصحيح وتعليق: مصطفى أحمد الزرقاءء الناشر: دار العلم» مكان النشر: 
دمشق» طبعة عام 14٠09‏ ١ه.‏ 

05 شرح المنظومة عقود رسم المفي» المؤلف : السيد محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» الناشر : مركز توعية الفقه الإسلامي» مكان النشر : حيدر 
آباد - الهند» الطبعة : الثاني» 5475 ١هه‏ عدد الأجزاء : ١‏ . 

0٠٠‏ فتح القدير» المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
ا شتة الوفاة: ؟عذهحة الناشر > دان الفكر. كان التشر + بيروت) عدد 
الأحزاء : /ا . 

..١‏ الشرح الكبير للرافعي » اسم المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويئ (المتوق : 777ه) الوفاة: 577 » دار النشر : دار الفكر . 

.0٠‏ شرح مختصر الطحاويء لأبي بكر الرازي الحصاص» تحقيق : أ.د/ 
سائد بكداش» الطبعة الثانية : ١41١ه‏ - ١١١8م‏ الناشر : دار 
السراج - المدينة المنورة» عدد الأجزاء : 8 . 

٠.٠‏ شرح منار الانوار» المؤلف : عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين 
الدين بن فرشتا الكرماني» المعروف بابن ملك» ت١0.٠/ه»,‏ مخطوط» 
تاريخ النسخ : ٠١٠٠ه»ء‏ مكتبة جامعة الملك السعود - الرياض - 
المملكة العربية السعودية» رقم الصنف : ١,“١5؟/‏ ش.مء الرقم العام : 
5 . 

8 الشروط الضغيرء الؤلق : أهد بن محمد بن سلامة الطحاوئ» 
تحقيق : روحى وزجانء الناشر : جامعة بغداد» الطبعة الثانية» عدد 
الل ا 1 

0" شعب الإبمان, المؤولف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْحسْروْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق : /145ه», وحققه 


وراحع نصوصه وحرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, 
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أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي » صاحب الدار 
السلفية ببومباي - الهند» الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة : الأولى » ١57‏ ه - 
...ام عدد الأجزاء : ١5‏ . 

. الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» المؤلف : طاشكبري 
زادة سنة الوفاة 8954هء الناشر : دار الكتاب العربي» سنة النشر : 
ه6ه)/ ه/ا9١م-‏ بيروت . 

.٠0‏ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: إسماعيل بن حماد 
الجوهري ت*94اهه, الناشر: دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة: 
الرابعة -. 99 ١م‏ الأجزاء: 5 . 

.0 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف : محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البسئ» تحقيق : شعيب الأرنؤوطء الناشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة الثانية » 1ه - 9935١م,)‏ عدد 
الأجواء : 1 . 

0.48 صحيح أبي داود, المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني «المتوق : 
١ه).‏ الناشر : مؤسسة غراس للنشر والتوزيع » الكويت» عدد 
الأحزاء : ٠‏ أجزاءء الطبعة : الأولى » ١5471‏ ه- 56.075 م. 

0.0.٠‏ صحيح الترغيب والترهيبء المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر : مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة : الخامسة» عدد الأجزاء : ” . 

0.١‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» المؤولف : محمد ناصر 
الدين الألباي» الناشر : المكتب الإسلامي» عدد الأجزاء : ١‏ . 

0.65 صورة الأرضء تأليف: أبي القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي 
البغدادي المعروف بابن حوقل النصيي» الناشر: دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر. 951١م.‏ 
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7 ضعفق أن داود -الآم الؤلق مه تناضر الديع الألباق. هار 
النشر : مؤسسة غراس للنشر و التوزيع - الكويتء الطبعة : الأولى - 
١1‏ هع علد الأجزاء : ؟ . 

84 ضحعيف: الترظيت: والترهيب» الؤلقف 2 محمد تاضر' الددين الألبان» 
الناشر © مكية المعارفيت الرياضغ غده الأجراع 74 . 

65. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ المؤلف : همس الدين محمد بن 
عبد الرحمن الستحاوي» الناشر + متشوزات دار مكتبة الحياة» مكان التشر 
: بيروت - لبنان» عدد الأجزاء / ١١‏ . 

57. الطبقات السنية في تراحم الحنفية» اسم المؤلف: تقي الدين بن عبد 
القادر التميمي الداري الغزي (المتوى : ١٠١٠ه)‏ ء تحقيق : عبد الفتاح 
محمد الحلو دار النشر : دار الرفاعي» الرياض السعودية» طبعة 
7 امكح ااي عر 

لاخل: بتاك الشافعية ال لشن > أبو بكر ين أحد رن عنمن عن اشر يت 
قاضي شهبة» تحقيق : د. الحافظ عبد العليم حانء دار النشر : عالم الكتب 
- بيروت - ١5.7‏ هه الطبعة : الأولى» عدد الأحزاء : ؟ . 

6. طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» حقيق 22 د يران يد الطناحي» دعنك الفتاح محمد الحلو ع 
دار النشر : هجر للطباعة والنشر والتوزيع - ١1541١ه‏ الطبعة : الثانية . 

8م طبقات الفقهاء» المؤلف. : أبو إسحاق الشيرازئ» تحقيق. : إحسان 
عباس» الطبعة : الأولى ١15917١م‏ الناشر : دار الرائد العربي» بيروت - 
لبنان. 

14 اطقاتة المفسرين» الولف 2 أخرن ين عمد الأدترو يي خفيق : 
سليمان بن صالح الخزي الناشر : مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى » 951١م‏ . 
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..١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» تأليف د نحم الدين يق 
حفص النسفي ههه الناشر : دار القلم بيروت - لبنان» الطبعة : 
الأول كسااعت: 

2.5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» المؤلف: ابن عابدين» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المتوق: 
؟ هه الناشر: دار المعرفة. 

20.17 عملة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» المؤلف : الإمام محمد عبد 
الحي اللكنوي (ت54١١٠١ه)‏ تحقيق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج؛ 
الباشر > مركو العلسك. العالى للدراسات: وتقية المعلوفات» الطبعة + 
الأولى» عدد الأحزاء : 2.٠‏ 

1. العناية شرح الحداية» المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل 
البابرقء المتوق سنة : “8لاهفه الناشر: دار الفكرء عذد الأجزاء: ١٠١‏ . 
.٠١‏ عوامل انيار الدولة العثمانية» المؤلف : د. على حسون.ء الناشر : 
المكصي الاساذي» مكان النشر ١‏ دنقق 2ت مورياء عد الأحراء + 1 
5. اللعينء المؤلف : أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» الناشر 
: دار ومكتبة الحلال» تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي» 

غدة الأجواء + 1 

.١٠ 3 0/‏ عيوك المسائل» أن اللبيقه نص يون .محدهد السمزقدف عت 
هاه ) تحقيق: د. صلاح الدّين الناهي» الناشر: مطبعة أسعد» مكان 
النشر: بغداد» طبعة عام: 7/5١ه.‏ 

2.6 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المؤلف : محمد ناصر 
الدين الألبانىي» الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة : الثالة - 


ه.:١ه‏ عدد الأحزاء : 1 
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8 الفعاوف البزازية: للؤلق ': عمد بن محمد بن شهاب. الكردفية 
الشهير بالبزازي ت5717/هه المحقق : سالم مصطفى البدريء» الناشر : دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة : الأول - 5١٠٠١م,‏ عدد الأجزاء 
0 

.0 فتاوى قاضي خانء المؤلف : الإمام أبي المحاسن» الحسن بن 
منصورء المعروف بقاضي حان الأوزجندي الفرغاني» تحقيق : سالم 
مصطفى البدري» الناشر : دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة الأولى - 
سنة 8٠٠5م؛‏ عدد الأجزاء : " . 

.١‏ الفتاوى الصغرى, المؤلف : يوسف بن أحمد الخوارزمي ات 
4“ه» مخطوطه» تاريخ النسخ : لا اااهع مكتبة جامعة الملك 
السعود - الرياض - المملكة العربية السعودية» رقم الصنف : 17,4١؟/‏ 
خ فء الرقم العام : ١8/85‏ . 

5. الفتاوى الحندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» 
الموؤلف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الحند» الناشر: دار الفكر» سنة 
النشر ١١141١1ه‏ - ١99١م‏ علد الأجزاء ". 

0.٠‏ الفتاوى الوالوالجية» المؤلف : ظهير الدين عبد الرشيد الولوالجي» 
تحقيق + مقذاد ابن موسى قفريدئ» الناشر 2 دان الكقب العلمية - بيروت)؛ 
الطبعة الأولى ..5م - 4714١ه»‏ عدد الأجزاء ه . 

5. الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء المؤولف : جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : يوسف النبهاني» عدد 
الأجراء / #؛ دار النشر + ذار الفكر - بيروت. / لبنان -:1847هف- 
٠.‏ ٠م,‏ الطبعة : الأولى . 

0.6 فتح العزيز شرح الوجيزء المؤلف : الإمام أبي القاسم عبد الكريم 
بن محمد الرافعي المتوق سنة 5١7‏ هه الناشر : دار الفكر» عدد 
الأجراء + 19 . 
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. الفردوس هأثور الخطابء المؤلف : أبو شجاع شيرويه بن شهردار 
بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكياء سنة الولادة 4465 ه/ سنة 
الوفاة ٠ه‏ ه»ء تحقيق : السعيد بن بسيو زغلولء» الناشر : دار الكتب 
العلمية» سنة النشر : ١4٠0“‏ ه - 985١م‏ مكان النشر : بيروت» 
عدد الأجحراء : :8 

0.٠07‏ فصول الأحكام في أصول الأحكام, لعبد الرحيم بن أبِي بكر 
المرغيناني ت١51“ه,‏ مخطوطء تاريخ النسخ : 8951ه, مكتبة جامعة 
الملك السعود - الرياض - المملكة العربية السعودية» رقم الصنف : 
5 فم الرقم العام : 7١5‏ . 

4. فصول الأستروشئء المؤلف : محمد بن محمود بن حسين» بحد 
الدين الأستروشيئ» توفي سنة 777ه», مخطوط» مكتبة تشستربيان بدبلن 
- إيرلندا» رقم التصنيف : »68٠١‏ الرقم العام : 15/١‏ . 

9.. 0 فضائل الصحابة» المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني 
(514١ه‏ - ١4١هع)‏ المحقق : د. وصي الله محمد عباسء» الناشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة : الأولى » .14 ١ه‏ - #/9ام 
غدة الأجزاء. + * : 

.4٠‏ الفوائدء المؤلف : تمام بن محمد الرازي أبو القاسم, المحقق : حمدي 
عبد المجيد السلفيء الناشر : مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة : الأولى » 
هه علد الأجزاء : ؟ . 

.0١‏ الفوائد البهية» المؤلف: اللكنوي أبو الحسنات محمد عبد الحي بن 
محمد عبد الحليم 65٠١هء‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء مكان 
النشرة يروك عدذ الأعر اوه أ 

5ص الفوائد البهية» في القواعد والفوائد الفقهية» لابن حمزة محمود بن 
محمد نسيب بن حسين الحسين» (ت 05.١١ه).‏ الناشر : المطبعة 
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العلمية :دار الفكرة: مكاث اليش + دمقق > سوريا: الطبعة الأول 
5:٠5‏ ظاها. 

0.١4‏ القاموس المحيط ». اسم المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
الوفاةة 197 6 تحقيق: مكنيب غتيق الراك ق .نو سسة الرسالة» بإشراقب: 
محمد نعيم العرقسّوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١547‏ ه - ه..١مء‏ عدد الأجزاء: 
أ 

4. القضاء والقدرء المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهقي 14 ه - 8ه4هه المحقق : محمد بن عبد الله آل 
عامر» الناشر : مكتبة العبيكان - الرياض / السعودية» الطبعة : الأولى » 
١ه‏ - ...لام علد الأجزاء : ” . 

ه. القنيه المنيه لتتميم الغنيه» المسماة : قنية الفتاوى» » تأليف : بحم 
الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الغزمييء الناشر : مطبعه المهانتد 
- كلكتا بالهند» سنه الطبع : ©1746ه, عدد الأجزاء : ١‏ . 

15. قواعد الفقه» المؤلف : محمد عميم الإحسان المحددي البركي؛ 
الناشر + الضلاف» ببلشرز سنة النشر + 17+ اف - 1545م مكان 
النشر : كراتشي» عدد الأجزاء : .١‏ 

7. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» المؤلف : أبو عمر يوسف بن 
غبد. الله .بن حخمد. بن عبك: البر :بق عاضم: التمري. القرطي «المتوق. , 
#كاشة» الاق + عين عبن أحيد ولد ماديك الموريتائ» الاشر :١‏ 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة : الثانية» 
6 4هم198.0م. 

4. كتاب الطبقات» تأليف: أبي عمرو خليفة بن خياط» دراسة؛ 
وتحقيق: سهيل زكار» الناشر: ذار الفكرء عدد الخلدات: ١‏ : 
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49.. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » اسم المؤلف: أبو بكر عبد 
الله وو كمد يع أ شبية الكوق دان النشن >.مكية الرشدت الرياض > 
١ 84‏ "الطبعة + الأول » حقيق + كمال يوسف الكوش 

.0 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء المؤلف : عبد 
الغريزر بن أهد بن عمد غلا الديخ البخاري» المعوق سنة + + #الاهسء 
اشقق وعين: ال عبيرة فيد عم الذاشر كاز الكم العليةا ب يروت 
الطبعة : الطبعة الأولى 51١‏ 1ه/ا991١م‏ . 

0 . كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة 
الناس» المؤلف: إسماعيل بن محمد الجراحي العجلون» الناشر : دار إحياء 
التراث العربي» عدد الأجزاء: ؟. 

0.0 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المؤلف: مصطفى بن 
عبد الله كاتب جلي القسطنطيئ المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 
حليفة (المتوق: 71١٠1١ه).‏ الناشر: مكتبة المثنئ - بغداد» تاريخ النشر: 
١0م‏ عدد الأجزاء: ؟. 

20.1 كفاية المتحفظ في اللغة» المؤلف : أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل 
بن أحمد بن عبد الله الطرابلسي» تحقيق : السائح علي حسينء الناشر : دار 
اقرأ للطباعة والنشر والترجمة» مكان النشر : طرابلس - الجماهيرية الليبية» 
عله الاجواء 1 

65 . الكليات» معجم في المصطلحات» والفروق اللغوية» تأليف: أبو 
البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفومي» تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصريء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 9١4١ه‏ 1998م 
غدد الأجزافه 1 

.٠‏ اللباب في شرح الكتاب» المؤلف : عبد الغ الغنيمي الدمشقي 
الميداى» المحقق : محمود أمين النواوي» الناشر : دار الكتاب العربي» عدد 


الأحزاء : ؟ . 
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57. لسن الحكام في معرفة الأحكام, المؤلف : إبراهيم بن أبي اليمن 
محمد الحنفي الناشر : البابي الحلبي» سنة النشر : 195ه -- 918١م‏ 
مكان النشر + القاهرة . 

0.٠7‏ لسان العرب» اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري الوفاة سنة : ١١لاههء‏ دار النشر : دار صادر - بيروت » الطبعة 
#الأون. 

.. سان لميزان» اسم المؤولف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي » دار النشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 
.١ه‏ - 985١م‏ الطبعة : الثالثة» تحقيق : دائرة المعرف النظامية 
- الحند . 

4 المسوطة "البق سن “الفيى "أبو ديك عنمن ين 5 سهل 
السرحسي» دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس» الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة : الأولى» ١57١ه‏ 
لم 

نكل "اللسوط و للواقيت” غرد وم اللسوءين ترفك الشيياق أبن عيذ الله 
سنة الولادة /١17‏ سنة الوفاة 4١هء‏ تحقيق : أبو الوفا الأفغاني» الناشر 
: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 

.١‏ المحالسة وجواهر العلمء المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري 
المالكي, المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر : جمعية 
التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم ) » دار ابن حزم (بيروت - 
لبنان)» تاريخ النشر : 515 ١هه‏ عدد الأجزاء : ٠١‏ . 

00 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : عبد الرحمن بن محمد 
بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده» سنة الوفاة 0148١٠١ه»ء‏ تحقيق : 
خرح آياته وأحاديثه حليل عمران المنصورء الناشر : دار الكتب العلمية 
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ففة النشر 452 اع حور قاع مكان النشر “:«لبنان/ "دروت عدد 
الأجزاء : ؛ . 

00.01 بمجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان» 
المؤلف : أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ‏ سنة الوفاة ٠7١٠1ه»ء‏ 
تحقيق : أ.د محمد أحمد سراح, و أ.د علي جمعة محمد, عدد الأحزاء : ؟ . 

614.. بمجمع الفتاوىء المؤلف : أحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي ات 
هه مخطوطهء تاريخ النسخة : القرن التاسع الحجري تقريباء مكتبة 
جامعة الملك السعود - الرياض - المملك العربية السعودية» رقم الصنف : 
5 م. أء الرقم العام : 575١98‏ . 

6. المجموع شرح المهذب, مع تكملة السبكيء والمطيعي» المؤلف: أبو 
زكريا محبي الدين يجيبى بن شرف النووي» المتوفى: 5ه الناشر : دار 
الفكر . 

5م المحكم والمحيط الأعظم. المولف : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي ‏ سنة الوفاة /145ه», تحقيق : عبد الحميد هنداوي» 
الناشر : دار الكتب العلمية» سنة النشر : ٠٠١٠٠م»‏ مكان النشر : بيروت» 
غدد الأجواء + 1 

7 . اللبمحيط البرهاني» المؤلف : محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد 
النجاري برهان الدين مازه» الناشر : دار إحياء التراث العربي» عدد 
الأجراء + 351 

00-4 مختار الصحاح, المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي؛ 
تحقيق : محمود خاطرء الناشر : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة 
طبعة جديدة » ه١41١‏ - 995١م‏ عدد الأحزاء : ١‏ . 

0-8 مختارات النوازلء المؤلف : علي بن أبي بكر بن عبد الحليل» 
المرغيناني ‏ ت597هده, مخطوط» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة» رقم الحفظ : 5ه؛ 
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عن عارف حكمت بلمدينه 2958/9١‏ ه5ه4ء: عن عارف حكمت 
4 285 عن البخشي بدمشق 7807 عن الأحمدية بحلب 
الأارى و عن محف اسانبول ١‏ اه أماقك عفريل .. 

00-0 مختصر المزني من علم الشافعي» المؤلف : محمد بن إدريس الشافعي 
أبو ‏ عبقم انلمع بيقة: الولاقة +8 ؟ ل منية الوقاة” 4 #هحة الناشك « بان 
المعرفةمعة القير +8 )افو مكان الشير « روه عدة الأجراء 1 

2.١/١‏ مختصر القدوري» الولقع + لآي الطببية لين عبيدك بن ألعيد ين 
حعفر القدوري الحنفي البغدادي ت 147/8ه, تحقيق : كامل محمد محمد 
عويضة:؛ الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت؛» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 
النشر 2 417 ذهه الخوء الأول . 

؟. المحصصء المولف : أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي المعروف بابن سيده تحقيق : خليل إبراهم حفالء دار النشر : 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - 0ا١1541١اه‏ 995١م‏ الطبعة : 
الأولى» عدد الأحزاء ه . 

عالق المفحل إلى دراسة ٠‏ الدارس والمذاهي» الفقهية» الول + الد كور 
عون يق سليفياق الاشتئ الناشى « حال الناقفي» سكاف امقر 4. عجان كت 
الأردن» الطبعة الأولى» سنة 5١151١ه‏ . 

. المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» تأليف : الدكتور 
المن سعينل: حري» الداشر # دار الأندلس الخضراي شكان النشر © المملكة 
العربية السعودية - جدة؛ الطبعة : الأولى» سنة النشر : 14177 1ه - 
عدد الأجزاء : ١‏ . 

فلااي الدوتة الكبرف» اللمؤلي. + ماللك يون الس يم حالك: بن عاهر 
الأصبحي المدني (المتوى : 1/5١1ه)ء‏ المحقق : زكريا عميرات» الناشر : 
دار 'الكمي العلميك: وروت لكان 
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5. االلمذهب الحنفي» مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته» خصائصة 
وفولفاته: الولف + أحك ون عمد تعير الوزن النقيبة الناشر: #مكية 
الرشد» الطبعة الأولى» 1417 ١ه‏ - ١..7مء‏ مكان النشر : الرياض - 
السعودية» عدد الأحزاء : ؟. 

0.١7‏ مرد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» المؤلف : يوسف بن 
تغرري بردي الأتابكي سنة الوفاة 4.1/4ه» تحقيق : نبيل محمد عبد 
العزيز أحمدء الناشر : دار الكتب المصرية» سنة النشر : 9391١م»‏ مكان 
النشر: القاهرة, عدد الأجزاء : ” . 

1104 المنشدرك غلى الضحصحي» الالنى. + عند ين 'عيدالله أبو عيدالله 
الحاكم النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى» ١١14١ه‏ - .94١م,‏ عدد 
الأجراع 27 

0.8 مسند إسحاق بن راهويه» المؤولف : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
بن راهويه الحنظلي» الناشر : مكتبة الإبمان - المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
6 1ه - 941١م‏ تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» 
غدد الأجواء 8:2 

ا يفل الاعام انديع ضضيل + الول أخيه بع بعفيل أبو عبوالله 
الشيباي» الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة» عدد الأجزاء : ” . 

0.0١‏ مسند البزار المطبوع باسم البحر الزخار» المؤلف : أبو بكر أحمد 
بن عمرو بن عبد الخالق البزار» المتوفى : 794١‏ هه المحقق : محفوظ 
الرحمن زين الله » (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)وعادل بن سعد (حقق 
الأحزاء من ٠١‏ إلى »)١1‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ,)١‏ 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة : الأولى» بدأت 
مع وانتهت 9١٠٠م‏ عدد الأجزاء : .١8‏ 
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0.65 مسند أبي داود الطيالسي» المؤلف : سليمان بن داود بن الجارود 
المتوق سنة ٠١84‏ ه»ء تحقيق : الدكتور محمد بن عبد امحسن التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 
الناشر : هجر للطباعة والنشرء الطبعة : الأولى» سنة الطبع : ١41١9‏ هل 
- 19949 م عدد الأجزاء : ؟ . 

0.15 مسند إسحاق بن راهويه» المؤلف : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
بن راهويه الحنظلي» تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» الناشر 
: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» الطبعة الأولى » ١141١١‏ ١89١م‏ عدد 
الأحزاء : ه . 

1 هشند ‏ الشاقي. الؤلف: + كمد يبن اذريسن: أبى بغيك. الله 
الشافعي -١٠ ٠.‏ 5١٠٠هء‏ الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» عدد 
الأحزاء : ١‏ . 

.0 مشتمل الاحكام في الفتاوى الحنفيه 

.0.0 مشتمل الأحكام, المؤلف : يحيى بن عبدالله الرومي» فخرالدين» 
ت54/ه - 55.8١م,‏ مخطوطء» تاريخ النسخ : ”/ا١٠١ه»,‏ مصدر 
النسخة : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية - الرياضء رقم الحفظ : 2”.١١‏ .٠565ه.‏ 

0.0.07 مشكاة المصابيح» المؤلف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» 
تحقيق : تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة : الثالثة - ه.4 ١‏ - 966١م‏ عدد الأجزاء : ” . 

: 16 

8. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» اسم المؤلف : أحمد 
بن محمد بن علي المقري الفيومي الوفاة: ٠/الاه‏ » دار النشر : المكتبة 
العلمية -- بيروت . 
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. اللمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن 
علي الفيومي ثم الحموي, أبو العباس (المتوق: نحو ./الاه))» الناشر: 
المكتبة العلمية - بيروت» عدد الأجراء: ؟ . 

11 مصنت ابن أن شييف القت « أو يكز ١غين‏ الله بن مد بن أى 
شيبة العبسي الكوفي  ١١9(‏ ه١٠‏ همع تحقيق : محمد عوامة» طبعة 
الدار السلفية الحندية القليكة . 

6*5. مصنف عبد الرزاق» المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظميء الناشر : المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثانية » 85.0 ١ه»‏ عدد الأجزاء : ١١‏ . 

 .. 4+‏ للمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» المؤلف : أبو الفضل أحمد 
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوى:557/ه). الحقق 
١١7 :‏ رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود, تنسيق : د. سعد 
بن ثاصر ين عبد العريز الشفري» الناشر : ذار العاصمة + .دار الغييع ت 
السعودية» الطبعة : الأولى » 51١5‏ ١ه»ء‏ عدد الأجزاء : ١9‏ . 

4م للمطلع على أبواب المقنع» اسم المؤلف : محمد بن أي الفتح البعلي 
الحتيليء أبو عبد الله وت 0/5 تحقيق + محمد بشير الأدلي» دار النشر ؛ 
المكتب الإسلامي - بيروت -١154.0١ه‏ - ١(19/8م.‏ 

65. المعتمد في أصول الفقه. المؤلف : محمد بن علي بن الطيب البصري 
أبو الكسين» الناشر < دار الكتب العلمية '- ييروت:: الطبعة الأول 2 
؟*'. ةاهادا. 

2.5 المعجم الأوسطهء المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ 
تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ؛ 
الناشر : دار الحرمين - القاهرة » 14١65‏ ١1اه»ء‏ عدد الأجزاء : ٠١‏ . 

0.0.0 معجم البلدان» اسم المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد 
الله .دار النشر :"دار الفكر ح بيروت... 


9974 - 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





0.4 معجم الصحابة» المؤلف : أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي» 
وت #١7‏ ه). المحقق : محمد الأمين بن محمد الحكيئ, الناشر : مكتبة 
ذان البيان - الكويت»عدد الأجراء : 8 

8. المعجم الصغيرء المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير» الناشر:المكتب الإسلامي» دار عمار- بيروت » 
عمان, الطبعة الأولى» 5ه.14١ه‏ - 966١م‏ عدد الأجزاء : ؟ . 

00050٠٠‏ معجم لغة الفقهاء» المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق 
قنيي) الناشر: دار النفائس للطباعة» والنشر» والتوزيع» الطبعة : الثانية» 
8ه -988ام. 

.١‏ معجم مقاييس اللغة» المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء المحقق : عبد السلام محمد هارونء الناشر : دار الفكرء الطبعة : 
8 اح حرو لوازي فده الأجراء :: 1 

معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» تأليف : عمر رضا 
كحالة) الناشر» مكتبة المقن + مكان النشن يبرو بد 

*.. المعجم الوسيطهء المؤلف : إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ل 
حامد عبد القادر ‏ محمد النجارء تحقيق : مجمع اللغة العربية» دار النشر : 
ذار الدعوة» عدف الأجواغ + © , 

. معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية تأليف : عمر رضا 
كحالة الناشر : مكتبة المثئ - بيروت » ذار إحياء التراث العربي : 

ه٠”.‏ عمعرفة السنن والآثار» المؤلف : أحمد بن الحسين البيهقيء المحقق : 
عبد المعطي أمين قلعجيء دار النشر :جامعة الدراسات الإسلامية + دار 
والوعي + دار قتيبة؛ البلد : كراتشي بباكستان + حلب + دمشقء الطبعة 
: الأولى» سنة الطبع : 5١541١ه»‏ ١95١م‏ عدد الأحزاء : ١٠١‏ . 

5. المغرب ف ترتيب المعرب, المؤلف : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد 
السيدبن علي بن المطرزء تحقيق : محمود فاحوري و عبدالحميد مختار, 
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الناشر : مكتبة أسامة بن زيد - حلبء الطبعة الأولى» 919١م‏ عدد 
الأحزاء : ؟ . 
سعيد الموصلى الوراي» دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت - 
/ا.5١‏ هه الطبعة : الأولى» عدد الأجزاء : .١‏ 

.. مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, المؤلف: همس الدين؛ 
محمد بن أحمد النطيب الشربيئ الشافعي (المتوفى: ا/51ه). الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ©١141١ه‏ - 994١م,‏ عدد الأجزاء: > 


8. الغيئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف : عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء الناشر : دار الفكر -- بيروت» الطبعة 
الأولى » ه.٠15١اهه‏ عدد الأحزاء : .٠١‏ 

.80٠‏ همفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, المؤلف: 
عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زادهء الناشر: 
دار الكتب العلمية» طبعة عام 5ه.14١ه‏ . 

.١‏ الملتقط في الفتاوى الحنفية» لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيئ 
السرشقلئ: كفده تق + خيوة نضان و الميه يرسق اده 
الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١٠٠14١ه‏ - 
.الم عدد الأجزاء : .١‏ 

5. منر الأنوار» » المؤلف : عبد الله بن أحمد النسفي ت١٠لاه»‏ 
مخطوطء تاريخ النسخ : القرن الثالث عشر الهجري تقريباء مكتبة جامعة 
الملك السعود - الرياض - المملكة العربية السعودية» رقم الصنف : 
0١‏ م.نء الرقم العام : 5014 . 

.03٠‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين» اسم المؤلف: ييى بن شرف 


النووي» الوفاة: "مه دار النشر : دار المعرفة - بيروت. 


و 


تحقيق كتاكت نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





14. منية المفي, المؤلف: جمال الدين يوسف بن أبي أسعد السجستاني» 
مخطوطء الناسخ .... . 

االمهذب في فقه الإمام الشافعي» المؤولف : إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازقم أبو إسحاق» الناشر + يدان الفكر» مكان: الدشر # بيردت» 
غدة الأجراء * . 

75. الموطأء المؤلف : مالك بن أنسء المحقق : محمد مصطفى الأعظمي» 
الناشر : مؤسسة زايد بن سلطان آل كُيان» الطبعة : الأولى ٠457١ه‏ - 
4 .٠م‏ عدد الأحزاء : 8 . 

7. النافع الكبير شرح الجامع الصغير» المؤلف : أبو عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباي»ء ت854١هه‏ الناشر : عالم الكتبء سنة النشر : 
45 1افّة مكان الشن: يروك عدة الأبدراء * 1 . 

.2 النتف ف الفتاوىء المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد 
السغدي» سنة الوفاة ١1471ه»,‏ تحقيق: امحامي الدكتور صلاح الدين 
الناهي» الناشر: دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة» سنة الدنشر: 08٠84١ه‏ - 
65م مكان النشر: عمان الأردن / بيروت لبنان. 

0.68 نصب الراية لأحاديث الهداية» المؤلف : جمال الدين أبو محمد عبد 
الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوق : 57لاه). الحقق : محمد 
عوامة» الناشر : مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية- حدة - السعودية» الطبعة : الطبعة الأولى» 
64١ه/ل‏ 99 ام عدد الأجزاء : 4؛ . 

050 نظم العقيان في أعيان الأعيان» المؤلف : جلال الدين السيوطي» 
ذار النشر + المكتبة العلمية - بيرو تك عنذة الأجرك + ١‏ . 

5ذ. انماية الأرب في فنون الأدبء المؤلف : شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب النويري» تحقيق : مفيد قمحية وجماعة» دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان - ١47514‏ ه - ٠٠١4‏ م الطبعة : الأولى» 
غذد الأجداء / +0 

النواولة "الولقته. ١‏ أيود. «اللييق “نشو . ين مني السعرقيدف 
(ت717ه).؛ مخطوطء الناسخ : محمد بن عمر الحسن الأقراوي» مركز 


- 1ه 


تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي» المملكة العربية السعودية - مكة 
المكرمة» رقم الحفظ : 454 عن احمد الثالث 09م» *10؟ عن الازهرية 
٠‏ بخيتء» 547 عن جامعه برنستون 5705 مج يهوداء 
الرقم العام : 419 . 

503 الحداية شرح بداية المبتديء المؤلف : أبي الحسن علي بن أبي بكر 
بن عبد الحليل الرشداني المرغياني» سنة الولادة ١١1هه/‏ سنة الوفاة 
و ههه الناشر : المكتبة الإسلامية . 

6.. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » اسم المؤلف: إسماعيل 
باشا البغدادي؛ دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت --١14١اها.‏ 

5,. الوجيزء همس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي 
توفي ١لاده»,‏ مخطوطء المصدر : مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي - المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة» رقم الحفظ : 45١‏ 
عن جامعة برنستون 40715 مج يهودا . 

.. الوسيط في المذهبء المؤلف : محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو 
حامد, سنة الوفاة ه.٠5ه»‏ تحقيق : أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد 
تامرء' الناشر. + دار السلامه سنة التشر + 97١141هه‏ مكان النشر .: 
القاهرة» عدد الأجزاء : / . 

0.807 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف : أبو العياس همس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء المحقق : إحسان عباسء الناشر : 
دار صادر - بيروت» الطبعة : الجزء : الأول» الطبعة : ٠6٠9١م,‏ الجزء : 
الثاني» الطبعة : ٠.٠9١م,‏ الحزء : الثالث» الطبعة :6٠.٠9١م»‏ الجرء : 
الرابع» الطبعة : ١91١م,‏ الحزء : الخامسء الطبعة : 995١م‏ الجزء : 
السادس, الطبعة : ٠٠9١م‏ الحزء : السابع» الطبعة : 9915١م»‏ عدد 
الأحزاء : /ا . 


- او 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
تمهيد 

خطة البحث 

القسم الأول: المنهج الدراسي 

الفعتيل الأول: الريك التجنة لعش 
تمهيد: عصر المؤلف 
المطل الأول: الحالة السياسية. 


عةه-٠‎ 
5.1١ 


١5-١5 


المطلب الثائى: الحالة العلمية والثقافية. 
الملبحث الأول: حياة المؤلف. 


المطلب الأول: امه ونسبه ومولده. ظ ة١‏ 
المطلب الثاي: نشأته وطلبه للعلم. ظ 
المطلبء الثالك: أهم أعتماله: ظ 
المطلب الرابع: صفاته. ظ 
المطلب الخنامس: عقيدته ومذهبه. ظ 
المطلب السادس: وفاته. ظ 
المبحث الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته. ظ 
المطلب الأول: الجوانب العلمية فيه» و وصفه من حيث 
المطلب الثاي: مؤلفاته. ظ 
الفصل الثائى: الكتاب المحقق. ظ 


- مو 


























































































































تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جاع الفصولين 


الملبحث الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
الملبحث الثاني : تعريف موجز بالكتاب. 
اميف القالق + عي ليه رين كشيع العرفية, 
المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. 


المبحث الخامس: مصادره في الكتاب وطريقته في الأحذ منها. 


المبحث السادس: المواضيع الى طرقها المؤلف في كتابه. 
المبحث السابع: محاسن الكتاب ومزاياه. 
المبحث الثامن: الملحوظات على الكتاب. 
الملبحث التاسع: وصف نسخ المخطوط وبيان أماكن 
وجو دهاء 
النص الحقق 
تماذج من نسخ المحطوط 
رموز المؤولف 


الفصل الحادي والعشرون: في مسائل الخلع, وما يتعلق به. 


البائن والرجعي 
العدد والتكرار 
مسائل شين 
الفصل الثاني والعشرون : في الأمر باليد, وما يتعلق به. 
|| لغ ب "أو" 
العطف بالواو 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


الفصل الثالث والعشرون: في تصرفات الفضولي, 
وأحكامها. 
نكاح الفضولي 
بيع الفضولي 
شراء الفضولي 
صلح الفضوي 
ما ينفذ بإحازة لاحقة 
الفصل الرابع والعشرون: في الخيارات. 
خيار التعيين 
حيار الرؤية 
مسائل الاستصناع 
خيار العيب 
دعوى الرد والمخاضمة: وما يتعلق يمما 
أقسام العيوب 
ما بمنع الرد» وما لا يمنع 
ما يرحع فيه بالنقصان 
الصلح عن عيب 
البراءة من العيوب 
الفصل الخامس والعشرون: فيما يتعلق من العقود 


بالشرط. وما لا يتعلق» وما يصح تعليقه. وما لا يصح. 


بحث ف الغاية 


مسائل التوقيت في اليمين 
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تحقيق كَتَاِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


توقيت الكفالة هه" 
رم اللدلال 0 
الفصل السادس والعشرون: في تصرفات الأب 
والوصيء والقاضيء والمتولي» والمأمورين» كمضارب» و سا 


وكيلء؛ ونحوهماء و فيمن يتحمل عنه الغبن» ومن لا يتحمل. 
الفصل السابع والعشرون: في مسائل التركة, والورثة, 
والدين» وما يتعلق بذلك, وني خلال ما ذكر بعض أحكام 555-5١١‏ 


الوصي. 
مساك القبمية: 22 
مسائل الدين على اميك 7 
مسائل شى 25 
إلنات الوراثة ف 
فسائل شت 2 
الفصل الثامن والعشرون: في إقرار أحد الورثة بدين, 
446 مه 
أو وصية, أو بوارث آخر. اا 
رار اليج 4١‏ 
الإقرار بانسب 4 
الفصل التاسع والعشرون: في التصرفات الفاسدة, 
ا ١ه:-‏ 44ه 
النكاح الفاسد د 
البيع الفاسد هه 
اختلااف المتبايعين في أنواع شى د 


- 4ه 



























































تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


ترحيح البينات عند تعارض بعضها ببعض 

الإحارة الفاسدة 

الرهن الفاسد 

الحبة الفاسدة 
الشركة الفاسدة 
المضاربة الفاسدة 
المزارعة الفاسدة 

المساقاة الفاسدة 

الصلح الفاسد 

الكفالة الفاسدة» وألفاظ الكفالة» وما يتعلق با 
نوع منه في الفاغل الكقالة 
القرض الفاسد 
الكتابة الفاسدة 


الفصل الثلاثون: في مسائل الشيو ع, وأحكام البيع. 


إحارة المشاع 
هبة المشاع والتصدق به 
وقف المشاع 
رهن المشاع 
غصب المشاع 
التفوقاتت 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


الفصل الحادي والثلاثون: في بيع المغصوب. والمرهون, 
والمستأجر, وبيع الأرض المدفوعة مزارعة, وكرم ذفع :ده .وه 
مساقاة, وفيه مسائل. 


بيع الزرع» ومسائل الزرع في أرض الغير بأمره» وبدونه» 


والزرع في أرض غصبهاء وفيه بيع الثمار على الأشجار» ونحو 5318 
ذللة: 
بيع أرض» و زرع 57 
جنس آخر في الزرع في أرض الغير بإذن» أو بدونه» وما 
يناسبه من حال الزرع المشترك» ونحوه 0 
بيع ثمر على شجرء ونحو ذلك ره 
الفصل الثاني والثلاثون: 
في أنواع الضمانات الواجبة» وتفاصيل كيفياقاء وفي ذوه- .هم 
تضمين الأمين, وبراءة الضمين 
ضمان الآمر 4 
ضمان الساعي 2 
غصب قن ونحوه 25 
الجناية على الصبي» والحناية من الصببي على غيره .ل 
غصب ممن لا يعقل كسكران ونائم 4 
التسبيب» والدلالة 310 
بيان الغصب 317 
حناية الدواب 11 
الجناية على الدواب » 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


عفان الضرنت 
ما يحدث في الطريق 
ضمان خحرق وكسر 
ما يحصل بنار و ريح 
ما يحصل بالماء 
طنناة بسر الغر 
ضمان الحدم 
استهلاك الشجر وغيره من زرع وبناء 
غصب العقار 
إفساد شيء مر كب 
رد المغصوب, و كيفية ضمانه 
ما ينقطع به حق المالك وما لا ينقطع 
بيان مثلي. وقيمي 
الانتفاع .مشترك» وفيه ضمان أحد الشريكين 
ضمان المأمور 
ضمان الدلال 
ضمان الو كيل» وعدم ضمانه 
ضماك ا مودع, وعدم ضمانه 
ضماك المودوع 
من يضمن بالدفع إليه» ومن لا يضمن 
ما يصدق فيه المودع» وما لا يصدق فيه 


طلب الوديعة» وما يتعلق بردها 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 





استهلاك الوديعة» وما يتعلق باستهلاكها 
جحود الوديعة 
موت المودع بجهاا 
ضمان المستعير» وما بملكه وما لا يملكه 
إعارة الدواب» وفيها مسائل المخالفة للمالك 
طلب العارية» وما يتعلق بردها 
ضمان المرتٌن وعدم ضمانه. وبيان ما يملكه وما لا يملكه 
ضمان المستأحر وعدم ضمانه» وما بملكه وما لا يملكه 
رد المستأحر» وما يتعلق به 
احتلاف المؤحر» مع مستأحره 
ضمان المكاري 
إحارة المتاع» ووجحوب الضمان فيها على المستأحر 
إحارة العقار» ووجوب الضمان فيها على المستأحر 
ضمان أنواع الأجراء كالأجير المشترك والأجير الخاص 
وأحرائهم أيضاً 
ضمان الراعي» ونحوهء كالبقار 
ضمان الحارس 
ضبان امال 
ضماك النساج 
مان اتاد 
ضمان القصار 
ضمان الصباغ 


944٠ - 


755 


7 / 


ف 


707 


"2 


7 


"65 


7" 


7" 


0 


اا 


000 


م7 


م7 


مما 


70/ 


72378 










































































تحفيق كَتَابِ نور العين في إصلاج جامع الفصولين 


ضمان الصائغ 
ضمان الحلاج 
ضمان النجارء والبناء» والفعلة» ونحوهم 
ضما الخفار 
ضمان الغلاف؛ ونحوه» كوراق» ومُجَلّد 
ضمان الطباخ 
ضمان الملاح 
ضمان المخنفاف 
ضمان الحداد» ونحوه» كالصفار 
ضمان الجراح 
ضهان الطبيب».ونحوة» كالكخال 
ضمان الحمامي» ونحوه» كالثيابي 
ضمان الطحان 
ضمان المزارع 
ضماك ا مستبضع 
ضممان التنداس 
ضبان الحنية 
ضمان ريد الآبق 
ضمان الملتقط 
نوع آخر فيما يضمن بالقبض» والحبس» وما لا يضمن 
مما 


الفهارس 
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تحقيق كتات نور العين في إصلاح جامع الفصولين 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن والقبائل 
فهرس المصطلحاتء الكلمات الغريبة 
فهرس المكاييل والموازين 
فهرس مصادر المؤلف 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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